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المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء #ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين» [سورة البقرة: 7]؛ أخرج الله به الناس من الظلمات إلى لنسور 
وهداهم إلى صراط مستقيم. 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين؛ وإمام المتقين» نبينطا 
محمد صلى الله عليه وسلمء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمة» وبين للناس ما 
نزل إليهم» وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وجاهد في الله حق جهاده حي 
لحق بالرفيق الأعلى» وقد أرسى قواعدهاء وقعد أصولهاء ورضي الله عن صحابته 
الكرام» الذين تلقوا عنه واقتدوا به وبلغوا عنه» ورضي الله عن التابعين الذين سلكوا 
منهجهم, وترهموا خطاهم؛ وساروا على طريقتهم؛ ونقلوا هذا الدين عمن قبلهم لمن 

وإن من أجل نعم الله عز وجل على عباده» ومننه الكثيرة الي لا تعد ولا تحصى أن 
تكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب إذ قال حل من قائل: #إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون» [سورة الحجر: 3] فحفظه من عبث العابثين» وكيد الكائدين» فلم 
تمتد إليه أيدي المبطلين كما حصل للكتب السابقة» بل حفظه وحفظ معه بيانه وتفسيره 
وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولقد سخر الله سبحانه وتعالى الحفظ هذه الشريعة الغراء من كل قرن خيارهمء 
ومن كل جيل عدولهم؛ فحفظوها وبلغوها من بعدهم من لدن الصحابة -رضي الله 
عنهم- إلى يومنا هذاء وتناول العلماء هذا الكتاب العزيز» والسنة المطهرة درسا وفهما 
واستنباطاءوفرعوا منهما علوما كثيرة تدور كلها حول هذين المصدرين العظيمين. 


93 فعلوم الشريعة هي أقثر فت العلوم وأنفعهاء إذ فيها المحداية وال رشاد ؛ وتبين الغىي من 

السداد. وفيها يدرك المرع المأمورات فيأتيهاء والمنهيات فيتجنبها 

وإن علم أصول الفقه من اننا ل هذه العلوم قدراء وأكث رها فائدة) إذ هو أدا ا قحكتتيع 
الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة» والمظهر لعللها ومقاصدهاء وهو الذي 06 بيان 
أحكام ما يحدث ويتجدد في كك عصر ومصرء فلا يستغي عنه المحتهد؛ مفتيا كان أو 
حاكما أو قاضيا. 

وللكانة هذا العلم وهم فضله اعتئى به ذوو الهمم العالية م ن أصحاب العقول النيرة 
فاشتغلوا به تعلما وتعليما و تأليفا في كل زمان ومكان, إذ لا حادثة إلا وللشرع حكم 
فيهاء ولا يمكن الوصول إلى هذا الحكم إلا بالاجتهاد, ولا اجتهاد بدون أصول الفق 
لأنها قواعد عامة وضعها اجتهدون من علماء السلمين» معتمدين ‏ -بعد الله عر 
وجل- على استقراء نصوص الكتاب والسنة» ؛ وقواعد اللغة العربية؛ الح يتوصل ها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. 

ومن المعلوم أن القرنين الرابع والخامس المجريين من أزهى عصور هذا العلم» إذ برر 
فيهما علماء أجمة في هذا الفن, لهم آراء متميزة» وظهرت فيهما أهم كتبفى تور أن 
المتتبع للكتب المؤلفة قِ لشأة هذا العلم وتاريخه يجد أن معظم الكتب لا تذكر همده 
العلماء البارزين الذين هم قدم راسخ في هذا الفر ن على طريقة المتكلمين إلا أربعة وهم 
القاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري المعتز ليان» وإمام الجر مين وأبو حامد الغزالى 
الأشعر يان فاحتاج هذا 4 إعادة الجهود لإبراز آر اع م: نم يذكروا أو أغفلوا م أئلمة 
هذا العلم ف هذا العصر . 

ومن علماء علم أصول الفقّه البارزين» والذين مم قدم راسخة فيه تأصيلا 
لقواعده» وتحديدا لمصطلحاته. الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن 0 ابن فورك رحمه 
الم ا نتوق سنة5 .54 هسه الذي ذاع صيته صيته في الآفاق» فهو من البارزين ف الأصول» 


ا ا 


ل 


2 


ولقد اخترت دراسة هذه الشخصية وآرائه الأصولية لتكون جحالا للبحث في هذه 
المرحلة» وليكون أنموذجا لغيره من الأئمة الذين برزوا ف هذه الفترة في هذا الفن 
وأغفلوا -أعين لم يذكروا في كتب تاريخ الأصول ونشأته- وجعلت عنوانه: "الأستاذ 
أبابكر ابن فورك وآراءه الأصولية" جمعا لما ودراسة على المنهج الذي رسمته كما سيأني 


إن شاء الله 


أسباب اختيار هذا الموضوع. 
من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأني: 

-١‏ مكانة هذا الإمام العلمية» وبخاصة أنه من المبرزين في علم أصول الفقه» ومن 
حددوا مصطلحات هذا الفن؛ ثما يتطلب إبراز آرائه للناشئة ليأخذوا كماعند 
الاستدلال» وليدركوا فضل العلماء» فيستغفروا لحم ويترحموا عليهم؛ ويتشبهوا م. 

؟- محاولة للإسهام في إظهار الواقع الحقيقي لتاريخ علم أصول الفقه» ولاسيما في 
العصر الذي عاش فيه الأستاذ ابن فورك -القرنين الرابع والخامس المجريين- والذي 
يعتبر بحق العصر الذهبي لهذا العلم» حيث ألفت فيه أهم مصنفات هذا العلم» وظهر فيه 
أشهر اتحاهاته» وبرز فيه أهم مؤلفات علم الأصول الشاملة؛ وال تبين قواعد كل 
مذهب وأصوله الي ب عليهاء فحري بأن يعتى بعصر هذا شأنه؛ وأن لا تغفل آراء 
علماء ذلك العصر, لأن لما وزها وثقلها بالنسبة لعلم الأصول. 

*- الأستاذ ابن فورك إمام في الحديث» ماهر بالأصولء مفسر بارع؛ فتضلعه يمذه 
العلوم وغيرها تؤهله لتبوء المكانة المرموقة؛ وتجعل آراءه موضع عناية من حاء بعده؛ فلا 
غرو أن كثرت النقولات لآرائه في كثير من كتب الأصول» فما من كتاب من الكتسب 
المعتبرة في هذا الفن ممن أتى بعد الأستاذ ابن فوركء إلا وللأستاذ ابن فورك ذكر في ٠‏ 
مصنفه. من مكثر من النقل عنه ومقل؛ وقد ألف الأستاذ كتابا في (أصول الفقمه) ولم 
يعثر عليه إلى الآن» فتكون الكتابة في آرآئه الأصولية محاولة لإيجاد بديل -على الأقل- 
لكتابه الذي لم يظهر إلى الآن. 


4- توفر مصادر دراسة شخصيته وكذلك مصادر الوقوف على آرائه الأصولية» 
فتر جمته ا وله كر في كتب الطبقات؛ كطبقات 
المفسرين» وطبقات الفشهاء. وطبقات الأصوليين وغير ذلك؛ كما أن لهذ كنات (اخدود 
في الأصول) الذي ظير أحيراء فيه تحديد لكثير من المصطلحات الأصولية الى لا يستغى 
عنها المتخصص ف هذا الفن» وكتابه في التفسير الذي فيه بعض آرائه 00 وقد مر 
أن جل كتب أصول الفقه اهتمت بإيراد آرائه؛ وبخاصة الزركشي في البحر المخيطء 
والقاضي أبي يعلى قُِ العدة وابن : عقيل في الواضح. والسبكي 2 مع الجوامع» و 
الاح في شرح المنهاج للسبكيين؛ وكذا في رفع الحاجحبء والباجحي في إحكام 


الفصولء والرازي في الحصولء والآمدي ف الإحكام؛ وابن مفلح ف أصوله؛ والفتوحي 
في شرح الك ركب المنير» وغير ذلك كثير 

د- أن دراسة آراء شخصية أصولية مفيد -قْ المقام الأول- للباحث» حيث يجعله 
يطلع على أكبر قدر ممكن من مسائل هذا العلم» وبخاصة إذا وفق بش خصية أصولية 
معتبرة لدى علماء الفن غير مقيد بآراء غيره بل الدليل مبتغاه وغايته» فيغرص معه إذا 
غاص في أعماق مسائله وسبر غورهاء ومثل هذه الفوائد قد لا تتحقق فيما لو اعقار 
الباحث جزئية معينة للكتابة فيهاء ولاسيما إذا علم أن جزئيات هذا الفن قد أشسبعت 
بحثا في القديم والحديث» وحيث إن لا زلت في بداية الطريق بالنسبة هذا العلم الخليل 
القدر؛ فلست في مقام دعوى الابتكار والإبداع» بل تحصيل الفائدة غاييَ ومقصدي في 
هذه المرحلة؛ إذ الابتكار في هذا العلم على أمثالي لم يحن وقته بعد. 


خطة البحث. 
قسمت مادة هذا البحث إلى مقدمة وخمسة أبواب وححائمة. 
أما المقدمة ففي بيان أهمية الموضوع, وأسباب اختياره» وخطة البحث, والمنهج 


الذي يسار عليه فيه والشكر والتقدير. 


وأما الأبواب الخمسة فهى تشتمل على ما يأقِ: 


الباب الأول: عص الأسئاذ ابن فومك وحياتم: 
ويشعمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: عصر الأستاذ ابن فورك. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الحياة السياسية. 
المبحث الثانىي: الحياة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحياة العلمية. 
المبحث الرابع: علم أصول الفقه في هذا العصر. 
الفصل الثاني: حياة الأستاذ ابن فورك الشخصية. 
وفيه أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
الملبحث الثاني: أسرته. 
المبحث الثالث: حالته الاجتماعية. 
المبحث الرابع: أخلاقه وصفاته. 


الفصل الثالث: حياة الأستاذ ابن فورك العلمية والعملية. 


وفيه عشرة مب حث: 


المبيحث 


الأول: طلبه للعلم ورحلاته فيه. 
الثابي: شيو نخه. 

الثالث: تلاميذه. 

الرابع: الفنون الي برع فيها. 


انامس: عقيدته ومذهيه الفقهي» وتحقيق ما تنيت 'إلية من آراء عنّدية 


السادس: مناضبه. 

السابع: أقرانه وما كان بينه وبينهم. 
الثامن: آثاره العلمية. 

التاسع: مكانته العلمية. 


العاشر: وفاته وثناء العلماع عليه. 


الباب الثاني: آس اك في تعريف أصول النتم ومباحث الأححكام. 


وفيه تمهيد و فصلان: 


التمهيد 


في تعريف الرأيء وأنواعه. والمقصود به في هذا البحث. 


الفصل الأول: رأيه في تعريف أصول الفقه. 


الفصل الثاني: آراؤه في مباحث الحكم التكليفي. 
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الباب الثالث: اسراؤة في مباحث الألالقّ. 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: آراؤه في مباحث الكتاب. 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: رأيه في أدلة الشرع وأقسامها. 
المبحث الثاني: رأيه في المحكم والمتشابه. 


الفصل الثاني: آراؤه في مباحث السنة. 
المبحث الأول: 


الفصل الثالث: آراؤه في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. 
وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: آراؤه في مباحث اللغة. 

المبحث الثاني: آراؤه في مباحث الأمر والنهي. 

المبحث الثالث: آراؤه في مباحث العام والخاص والتخصيص. 
المبحث الرابع: آراؤه في مباحث المطلق والمقيد. 

املبحث الخامس: آراؤه في مباحث المجمل والمبين والبيان. 
المبحث السادس: آراؤه في مباحث المفاهيم. 

المبحث السابع: آراؤه في مباحث النسخ. 


المبحث الثامن: آراؤه في حروف المعاني. 


الفصل الرابع: آراؤه في مباحث الإجماع. 


المبحث الأول: رأيه في تعريف الإجماع. 
المبحث الثان: رأيه في مباحث الإجماع المختلف فيه. 


المبحث الثالث: رأيه في مباحث متعلقة با مجمعين. 
الفصل الخامس: أراؤه في مباحث القياس. 
المبحث الأول: آراؤه في مباحث حقيقة القياس و حجيته. 


المبحث الثاي: آراؤه في مباحث مسالك العلة. 


المبحث الثالث: آراؤه في الأسئلة الموجهة إلى القياس. 
الفصل السادس: آراؤه في مباحث الأدلة المختلف فيها. 
الاب الراع: أمراؤة في مباحث النعارض وطرق <فعها. 
ويشتمل على فصيين: 
الفصل الأول: آراؤه في مباحث التعارض. 


وفيه مبحئان: 
الملبحث الأول: رأيه في الترحيح بكثرة الرواة. 


المبحث الثي: رايه قي فيما لو تعارض خبران ناف ومثبت أيهما يقدم؟ 


البأب الخامس: أساؤه في مباحث الاجنهاد و النتليل. 


الفصل الأول: آراؤه في مباحث الاجتهاد. 


الفصل الثاني: آراؤه في مباحث التقليد. 


الاي 


وتشتمل على أهم النتائج التي توصل البحث إليها. 


منهج البحث. 

يتلخص المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث في النقاط الآنية: 

أولا: جم المادة العلمية المتعلقة بأبواب الرسالة من مصادرها المعتمدة» الأصلية منها 
والبديلة» وتوزيعها على الفصول والمباحث كما مر في الخطة. 

ثانيا: الاهتمام بوضع ثنهيد في أول الفصل أو المبحث إذا تطلب ذلكء؛ يتضمن 
التعريف .مصطلحات ذلك الفصل أو المبحثء أو و تحرير محل التراع أو تصوير المسألة) 
وبخاصة المسائل المتشعبة 0 والآراء. 

ثالئا: الالترام بذكر رأ ي الأستاذ اب ن فورك في كل مسألة» وقد اتبععت في ذلك 
الخطوات التالية: 

أ- ذكر ملخص رأيه في المسألة. 

ب- دعم ذلك بنقل كلامه نضًا ف المسألة أو نقل نص من نقل عنه؛ وقد راعيت 
في ذلك إما أن ينص الأستاذ على ذلك بنفسه. أو يقول الناقل عنه: "قال ابن فورك 
أو "وقال ابن فورك: إنه الأصح" أو "هو اخختيار الأستاذ ابن 


فورك” ونحو ذنك مما هو صريح في عزو القول إليه. 


ع 


ج- قد أعتمد رأيا قولا له إذا كان الخللاف في المسألة الحزئية الى لهراأي فيها 
منحصرا في القائلين بالقول الفلاني؛ فمثلا الخلاف في مسألة "الأمر المعنق على صفة أو 
شرط" -والذني له رأي صريح فيها- منحصر ف القائلين بأن مطلقه لا يقنضي التكرار؛ 
فيعلم من ذلك أن ابن فورك من القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التككرار إلا أن 
البحث ف هذه الحالة يذكر المسألة باختصار. 

د- بيان موافقته للجمهور أو مخالفته لهم. 

ه- في حالة موافقته للجمهور يكتفي بذكر أدلة الجمهور ثم ذكر الأقوال 
الأخرى في المسألة مع توثيقها فقط. 

و- أما إذا خالف الجمهور فإنه يذكر من وافقه من العلماء على رأيه ذاك, ثم يذكر 


١ 


أدلتهم وأدلة الجمهور للمقارنة والترجيح. 

ز- إذا كان الراجح عندي من الأقوال خارجا عن رأي الأستاذ ابن فورك 
والجمهور, فإنه يذكر ذلك الرأي بدليله. 

ح- رأي الأستاذ ابن فورك هو المقدم في كل مسألة مطلقا؛ مرحوحا كان أو 
راححاء توقفا أو غيره. 

ط- وقد حرصت على ذكر ثمرة الخلاف أو أية فائدة تتعلق بالمسألة إن وحدت» 
وأحيانا أتبع المسألة بذكر بعض المسائل الى بنيت عليها تتميما للفائدة وتتبيها على 
كون تلك المسألة مسألة كبرى. 

ي- إذا عسر علي تمييز رأي الجمهور من غيرهم في المسألة» مع كون أحد القولين 
أو الأقوال موافقا لما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك» فإنه في هذه الحالة يذكر دليل كل 
قول للمقارنة والترحيح. 

رابعا: الالتزام والحرص على الأمانة العلمية في النققل وعزو الأققوال لأصحابماء 
المعاصرين منهم والأقدمين» ويكون ذلك عن طريق كتبهم أو كتب أصحاهم المعتمدة. 

خامسا: إذا نقلت المعلومة بنصها وفيها كلمة لم أستطع قراءقاء فإنئى أضعها 1 
معكوفتين هكذا [ ] مع بيان ذلك في الهامش. 

سادسا: إذا تصرفت في نقل المعلومة» أو نقلتها بالمعيئ فإنئي أشير في الهامش بقول: 
"انظر" أو "راجع" ثم أذكر المرجع» أما إذا كان المنقول نصا فيكتفى بذكر المرجع دون 
قول "انظر". 

سابعا: قمت بخدمة النص الذي يتكون منه البحث يا يأي: 

أ- ذكرت أسماء السور وأرقام الآيات القرآنية الواردة فيه. 

ب- حرجت الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين الواردة فيه» فما كان في 
الصحيحين أو أحدصا اكتفيت بذلك؛ وإذا كان خارجهما فقد خرجته من مصادر 
الحديث المعتمدة. 


ج- كه الأبيات الشعرية 8 أصحاكا. 
د- شرح المصطنحات والكلمات الغريبة. 
2 53 د 
ه- ترجمت للأعلام الواردة 8 البحث ماعدالملائكة والأنبياء والخلشاء 
الراشدين؛ ومن كان حيا وقت ذكره في هذا البحث. 
و- التعريف بالفرق والأديان والأماكن الواردة في البحث. 
ثامنا: وضع الفهارس العلمية الي تسهل للقارئ الوصول إلى بغيته بسهولة وهي: 


فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث 


وفير والآثارء فهرس الأعلاف فهرس 
المصطلحات والكلمات الغريبة» فهرس الأبيات الشعرية» فهرس الفرق والأديان» فهرس 
الأماكن. فهرس المصادر والمراجع؛ فهرس الموضوعات. 

وبعد, فإن أعمال البشر مهما حرصوا على إتقافها وإتمامها. وأمعنوا النظضر فيه 
والتدقيق» فإنه يستحيل 3 تصل إلى الكمال» إذ ذلك لله وحده سبحانه وتعالى» وقد 
أبى كمالا لكتاب إلا كتابه جل وعلاء وقد قال قائلهم: 

والنقص ف أصل الطبيعة كامن * فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد. 

وقال الأصفهاني -رحمه الله-: "إن رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا 
قال في غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسنء ولو قدم هذا 
لكان أفضلء؛ ولو ترك هذا لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء 
النقص على جملة البشر." 

بناء على كل ما تقدم أقول: لقد بذلت غاية جهدي, واستفرغت ما في وسعى في 
جمع هذه الآراء ودراستهاء وكذلك دراسة صاحبهاء فإن وفقت إلى المقصود فذلك من 
فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه فله الحمد والشكر والثناء الحسن» وإكد كان غير 
ذلك» فذلك “يي 3-0 الشيطان» والله ورسوله بريئاك منة) وأستغفر الله العظيم من كلل 


ذَنَت عظيم ورحم الله امرءا أهدى إل عيوب . 


لكر الع 

أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشكره على آلائه ونعمه الى 
لا تعد ولا تحصىء فله الحمد في الأولى والآخرة» وله الحمد حى يرضىء لا نحصي ثناء 
عليه» -هو جل وعلا- كما أثى على نفسه. 

وامتنالا لما أرشد إليه نبي الرحمة والمهدى, محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في 
قوله: (من لا يشكر الناس لا يشكر اللم)'") 

فإنئ أتقدم بالشكر الحزيل» مقرونا بالدعاء الخالص بالتوفيق والسداد في الدنيا 
والآخرة لكل أولئك الذين ساهموا في تربيي» وأخذوا بيدي» ووجهون إلى تعلم العلم 
الشرعي في مراحله المختلفة, اللهم أحزل لهم المثوبة» وأحسن لمم العاقبة. 

وأخص بالذكر في هذا المقام أبوي الكريمين» اللذين ربياني صغيراء وأخذا بييدي 
وأرشدان إلى طلب العلم الشرعي» وشجعان عليه وبذلا في ذلك كل غال ونفيس ممل 
يملكانه» فاللهم احفظهماء وبارك لما في عمرهماء وارحمهما كما ربياني صغيرا. 

كما أزف حالص الشكر والتقدير إلى شيخي وأستاذي الجليل» الدكقور أحمد 
محمود عبد الوهاب, المشرف الوالد؛ الحليم المتواضع» فقد منحين من علمه الغزيرء 
وتوجيهاته السديدة» ونصائحه القيمة الى كانت معينة -بعد الله عز وجل- في إنمحاز 
هذا البحث» فالله أسأل أن يجزيه عين خير ما يحزى به أستاذا عن تلميذه» ويبارك له في 
عمره؛ ويصلح له ذريته؛ ويحسن له الخاتمة» إنه كريم ودود. 

ولا أنسى إسداء شكري العميق إلى هذا الصرح العلمي الميمون الشامخ مارك 
الجامعة الإسلامية -متمثلة في مديرها وكل العاملين فيها- حيتت يستقطب أبناء 
المسلمين من جميع بقاع الأرض» ويبذل كل ما من شأنه تيسير طلب العلم الشرعي ‏ 


00 أخخر جه الإمام أبو داود والترمذي وقال: "حديتث حسن صحيح" ستن أبي داوده/ت١‏ حديتث 


رقم"١481"؛‏ سنن الترمذدي 59/4 حديث رقم" "١904‏ 


لهم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرونء أسأل اند سبحانه وتعالى أن يبقيه 
ذحرا للإسلام والمسلمين؛ وأن يرفع شأفا ويقيها كيد الكائدين؛ وحسد الحاسدين. 

ولا أنسى كذلك هذا البلد الكريم المعطاءء الذي فتح أبوابه لأبناء المسلمين» يتلقون 
في هذه المدينة المباركة نور النبوة» فالله وحده هو القادر على يجازاتهم. 

وق الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم, بأسمائه الحسئ وصفاته العلا التوفيق 
والسداد والإخلاص في القول والعمل. وحسن العاقبة في الأمور كهاء وأسأله سبحانه 
وتعالى علما نافع وعملا صاخًا مقبولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما عنمتنا وزدنا 
علما؛ سبحان رداك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسيين والحمد لله رب 
العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين. 


الباب الأول 
عص الأسثلا ابن فوبرك وحياتى 


وفيه ثلائة فصول: 

الفصل الأول: عصر الأستاذ ابن فورك. 

الفصل الثابئ: حياة الأستاذ ابن فورك الشخصية. 
الفصل الثالث: حياة الأستاذ ابن فورك العلمية والعملية. 


التعيان الكو عصرةا 
وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول: الحياة السياسية. 
المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحياة العلمية. 


المبحث الرابع: علم أصول الفقه في هذا العصر. 


المبحث الأول: الحياة السباسيق 
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تمهيد: 


الإنسان ابن بيئته تأثرا هما وتأثيرا فيهاء ويصعب غالبا دراسة شخصية عالم من 
العلماء.معزل عن بيئته وعصره اللذين عاش فيهماء ذلك لما لأحداث العصر وظروفه 
المتنوعة من صلة قوية في تكوين شخصية العالم» وبناء ثقافته» وتحديد اتجاهه العلمي؛ 
فلذلك لزم -قبل الدخول في تفاصيل حياة الأستاذ ابن فورك- تقدم محة سريعة عن 
الحياة السياسية» والاجتماعية» والعلمية» وبخاصة حال أصول الفقه فْ عصره. 

والأستاذ ابن فورك -رحمه الله- عاش معظم حياته خلال القرن الرابع» وشيئا مسن 
مطلع القَرن الخامس الحجريين» إذ المصادر المتوفرة» والي وقفت عليها لم تشر إلى السنة 
الي ولد فيها ابن فورك؛ مع أفها اتفئقت جميعها على أن وفاته كانت سنة ست 
وأربعمائة من ال هجرة النبوية الشريفة» ويمكن أن يستنبط من مجموع ما ذكره عنه 
المورخون والمترجمون لف أن حياته -كما تقدم- كانت في القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس المجريين. 

الحياة السياسية. 

يظهر ما تقدم أن الأستاذ ابن فورك -رحمه الله- عاش في القرن الرابع؛ وأوائل 
القرن الخامس الهجريين» وعلى هذا يكون قد عاش في فترة الدولة العباسية» وبالتحديد في 
العصر الثالث من عصور الدولة العباسية الذي امتد من عام (74ه إلى عام 41 4هم) 


كانت الخلافة العباسية بصفة عامة ممتدة من سنة (135ا1اه إلى اا م د ولقد 


إلى انظر البداية والنهاية للإمام ابن كثير 711/1. 


شهدت أيامها الأولى ازدهارا باهراء وفضة قوية في شي امخالات» فتوسعت رقعة 
الدولة الإسلامية شرقا وغرباء جنوبا وشمالاء» كلها تحت خلافة واحدة. 

ثم مم تلبث أن دبت فيها الانقسامات والمنازعات الطائفية, وتنافس القواد في 
السيطرة على الحكم؛ وظهرت العصبيات والأحقاد بين العناصر الي كانت تتولى إمسرة 
الجيش؛ وبخاصة ف الفترة الزمنية الي عاش فيها الأستاذ ابن فورك» وهي العصر الشالث 
من عصور الدولة العباسية. الذي امتد من عام 4 3ه إلى عام/ا1 4هم. 

وبذلك تفككت دولة الخلافة» وانقسمت إلى دويلاات وأمارات منفصلة عن مر كز 
الخلافة 8 بغداد,7") ولا رابطة بينها وبينه إلا صوريا فحسبء”") كإظهار بعض الولاء 
الشكني للخليفة؛ مثل الدعاء له على المنابر 7" 

كان من أسباب ضعف الخلافة الإسلامية استعانة الخلفاء بعناصر أحنبية في إدارة 
شئون البلاد واليشء فاستعانوا بالفرس أولاء وقد علا شأن الفرس فيما بعد؛ وامتد 
نفوذهم ف مناصب عديدة في الدولة» يتصرفون فيها كيف شساءواء إلى أن ظهرت 


حطورتهم على الخلافة ثما دعا الخليفة العباسي (المعتصم بالله)'؟ إلى استبدال العنصسر 


بغداد: مدينة بالعراق - وهى عاصمة الحمهورية العراقية حالياء مصرها و جعلها مدينة: أبو جعفر الصو 
1 يج ار ون جور ر ب ردبو 2 5 ور 
الخليفة العباسي الثاى؛ وه عنم فر دجلة يشمها نصفينء ء تمه ضفي فر دحنة ثى وسط العااق 
م مي العا« رصي حببىن م ال وأنمة طلى “صيمق مر ياو 5 
5 5 0 03 3 1 3 5 
بعد 34٠.‏ كم إلى الشمال انغربي من الخليج العربي. انظر: معجم البلدان41/1 دوما بعدهما الموسوعة 
العر بية العالميةه/١١.‏ 


انظر: البداية والنهاية١‏ 170/1 -1350. الكامل في التاريخ لابن الأثير/251 و8//اغ من حوادث 


سئة774ه - ,144 هه تاريخ ابن حلدون317-471/5 المنتظم لابن الخوزي4 5/31 4. ضير الإسلام 
لأحمد أمين ./١‏ به »١15/-‏ تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقافي للدكتور حسن إبراهيوه5/ 041١-١‏ 
العالم الإسلامي في العصر العباسي لندكتور حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيه الشريف811- ال 
مناضرات في تاريخ الأمم الإسلامية للشيخ محمد حضري بلك0٠6٠3:05-14.‏ 

انظر التاريخ الإسلامي 1/5 وما بعدها. 


هر أمير المؤمنيى أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن النص ور العباسىء. ولد 
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سنة .لماش وبويع بالخلافة ف سنة/١‏ اهء وتوق سنة/1؟ 1ها. انظر: تاريخ بغداد17/7”. العسبر 
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الفارسي بالعنصر التركي» وكان يربطه يهم صلة نسبء'' فأصبحوا هم ساعده الأعنء 
ومكنهم بي بغداد وسامراءء ”' وأسند إليهم المناصب ف اليش وإدارة شئون البلاد ما 
كان يتولاه الفرسء إلا أنه آل أمرهم إلى ما كان عليه أمر الفرس قبلهم إذ قوي 
نفوذهم تدريجياء واستطاعوا أن يصلوا ويتسلطوا على المواقع الحساسة والهامة في 
الدولة» ح وصل هم الأمر إلى التدحل في شئون الخلافة الخاصة» فيس تطيعون قتل 
الخليفة والتخلص منه إذا ما شعروا بخطره عليهم؛”" وكان من قتلوا من الخلفاء 
(المتوكل على الله جعفر أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد)»” إذ خحافوا أن يتخلص 
منهم فتخلصوا منه قبل أن يفعل هو بهم ذلك» وكان ذلك ف سنة 141/9 ؟هم*) 
ويمذا الحدث دب الضعف إلى الدولة العباسية بالتدريج» حى تهت إلى سقوطها 
على أيدي التتار سئة*65*ه.:9) 

ومن أهم أسباب سقوط الدولة العباسية ضعف الوازع الديي» والانحراف الخلقي 
والسلوكي عند بعض الخلفاء العباسيين» وانغماسهم في ملذاتقم وشهواقم مما مكن 


15 سير أعلام النبلاء٠ 9.0/١‏ 23 البداية والنهاية١/.‏ 8.3-7, 

('؟انظر البداية والنهاية 8.3/1 

(' سامراء مديئة بالعراق» بين بغداد وتكريت» تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة على بعد ٠‏ كمشمال 
بغداد» وهي تتبع حاليا قضاء تكريت... وقد خربت على يد المغول فسميت "ساء من رأى". وقالوا 
أصلها "سر من رأى" انظر معجم البلدان؟/1077وما بعدهاء الموسوعة العربية العالمية؟5١414/1.‏ 

7" انظر الكامل في التاريخ لابن الأثيرت/1 ٠‏ "اوما بعدهاء البداية والنهاية١ 15/١‏ 775-15,. 

5 هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهديء الخليفة المتوكل على الله ولد سنة سبع وماتين» وبويع 
له بالخلافة بعد أيه الوائق سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وكان محبيا إلى الرعية» شديدا على الجهمية وأمل 
البدعة والزيغ؛ وكان فيه كرمء وقد شبهه بعضهم بأبي بكر الصديق ف قتله أهل الردة» وبعمر بن عبد 
العزيز حين رد مظالم بت أمية» توق سنة سبع وأربعين ومائتين. انظر: العبر 357/١‏ البداية 
والنهاية١٠/2857-7714‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي١‏ 55 وما بعدها. 

9 انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 55/8 وتاريخ الإسلام السياسي؟/1. 

9 تاريخ الإسلام السياسي الدين والثقافي للدكتور حسن إبراهيم؟/57-1. 
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للأتراك التسلط عليهم وإذلالهم. وخلعهم عن الخلافق و سمل أغين بعضهى ولعل ذلك عقوبة 


من الله سبحانه و تعالى لهى ذ الله عز وجل #لا يغير ما بِقَوم حى يغيروا ما بأنفسهمة 


إلى 


0 


اثيةا 


0 


إن 


20 


ويمكن القول بأن الأستاذ ابن فورك عاصر من هؤلاء الخنفاء على وجه التحديد التقريو”” 


أولا: المستكفى بالل أبو القاسم ( 8#+ه - 4 معهم )02 


2 


ثانيا: المطيع لله أبو القاسه ( :8ه - )"ا 
ثالغا: الطائع لله أبو بكر (8717ه - ).ا 
رابعا:القادر بالله أبو العباس ( 3ه - 177 ه )32 
وعاصر من الدويلاات ما بم 


- الدولة الغزنوية “ الى : نشأت عام(١1‏ 5ه حىّ لمده). 


سورة الرعد الآية١1١.‏ 
انضر تاريخ الخلفاء للسيورطي555-579. 
ون ل عبد الله بن المكتفي بن المعتضد, المستكفي بالله» بويع بالخلافة سنةثلاث وثلاثين وثلثمالة 


5 
ال لل 0 
مه ير ف 


بعد الخليفة الى متقي. وكان ايفن جميلاء ربعة أكحل أقء وكانت مدة حلافته سنة 
معتفلا ْ سندتمان وثلاثين وثلثمائة. انظر: العبر؟37/5:, البداية والنهاية1 54/١‏ 7 ود 7او5؟5, 

هو أبو القاسمء الفضل بن المقتدر بالله بن المعتضد» بويع بالخلافة بعد المستكفي بالله سنة أربع وثلائين 
وثلثمائة؛ وقد سلم الخلافة لابنه الطائع 5 لإصابته .بمرض الفالح في سنة ثلاث وستين وثلثمائة» وكانت 
مدة خلافته تسع وعشرين سنة. انظر: العبر؟/57-47و3١1:‏ البداية والنهاية7557/11و534. 

هو أبوبكر عبد الكريم بن المطيع أبي القاسم؛ كانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وستة أشهرء هو خلع من الزلافة 
سنة إحدى وتماين وثلثمائة معززا مكرما محترما في دار عند القادر بالل توقي ليلة عياد الفطر من سدئلاث 
وتسعين وثلئمائة» وصلى عليه الخليفة القادر بالله. انظر: العبر؟/83 21 البداية والنهاية١ 44/١‏ اود دم 

هو أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر باله. كان أبيض» كث اللحية طويلسيهاء دينا كثير 
الصدقات؛ قيل إنه صنف كتابا في أصول الدين فيه ذكر لفضائر الصحابة: وتكفير المعتزلة والقائلين لم 
القرآن» كانت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهرء توفي سنة اثنتين وعشرين وأربعماثة. انظر؛ 
الكامل في التاريخ 1غ 0ل العبر 51/5 ”2 البداية والنهاية 99/17 مرآة الخنان41/5. 

انظر تاريخ الإسلام السياسي والديئٍ والثقائي والاجتماعي للدكتور حسن إبراهيم"//الاوما بعدها. 


ا ا اه 20006 5 500000 0 : : 
نسبة إلى 'غزنة" وهي مدينة عغليمة وولاية واسعة في طرف حراسان والمند؛ وكانت مترن بي مجمرد , 


ا 
ا 
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م دولة بئ بويه في قار 0 (50ه ا حنى :1 :همي وفي الري7") وخوستزان9 
وأصبهان (77هم - 414هم) 
دولة الحمدانيين بالماوصل 1ه حاتم ؟اه). 


الدولة الإخشيدية (7075هم حق75ه). ف مصر والشام.") 


سبكتكين إلى أن انقرضوا. معجم البلدانة/501. 

2 ولاية واسعة وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق أرحان؛ ومن جهة كرمان السيرجان؛ ومن جهة 
ساحل بحر الهند سيراف؛ ومن جهة السند مكران... وهي من أمهات المدن المشهورة وقصبتها شبراز. 
انظر معجم البلدان57/8-1577/4. 

('' وهي مدينة مشهورة أيضا من أعلام المدن؛ كثيرة الفواكه والخيرات؛ بينها وبين نيسابور مائة وستون 

فرسخحاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخ.ا. راجع معجم البلدان7؟/115. 

( قيل سميت يهمذان بن الفلوج بن نوح عليه الصلاة والسلام؛ وكان الذي فتحها المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة في سنة4 1اه. وكانت أكبر مدينة بالجبال؛ 
ومساحتها أربعة فراسخ ف مثلها... وهي مدينة حصينة عامرة؛ واسعة الأنمار» ملتفة الأشجار. راجع 
معجم البلدان 4١٠١/5‏ . 

أ مدينة عظيمة مشهورة؛ قال ياقوت: " ويسرفون في وصفها حى ينجاوزوا حد الاقنصاد إلى غاية 
الإسراف" وهي من أكبر مدن إيران» وتقع في الجزء الأوسط الغربي من إيران على طول فر زابنده. معجم 
البلدان 2٠١5/١‏ الموسوعة العربية العالمية 145/51 7. 

© قيل سميت مصر بمصر بن مصراتم بن حام بن نوح عليه الصلاة والسلام» وقد كان فتحها على يد الصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهي دولة عربية تقع في 
الركن الشمالي الشرقي لقارة إفريقياء وتغطي الصحراء معظم أراضيهاء ويجاورها البحر الأبيض المتوسط 
وفلسطين» والبحر الأحمر» والسودانء وليبيا. انظر معجم البلدان147-1717//5» الموسوعة 
العربية 511/575 

قيل سميت بالشام لأن قوما من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاعموا إليها- أي أحذواذات . 

الشمال» فسميت بالشام لذلك. وقيل: ميت بالشام بسام بن نوح عليه الصلاة والسلام. وهو الإقليم 

الواقع شرق البحر المتوسط» ويحد هذا الإقليم همالا بآسيا الصغرى» وشرقا بنهر القسرات والصحراء 
وجنوبا ببلاد العرب؛ وغربا بالبحر الأبيض؛ ومن مدفها: حلب وحماة؛ وحمصء ودمشقء وبيست 

المقدس..." معجم البلدان315-711/8 دائرة المعارف ١/5‏ 77 
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الدولة الفاصمية لتك 2-6 لا1_دضصطل) قُِ مصر والشام. 


الدولة الأموية بالأندلس ١ه‏ حن14017ه ). 


ولسوع سلوك الأتراك ل الدولة الإسلامية) ومار سام التعس فية واستخخحفافهم 
وإهانتهم للخلقاء نقم عليهم الشعب» وضجر منهم الخلفاي فعملوا على التخلص 


منهم» وعمد الخليفة (المستكفى بالله) إلى الاستعانة ببئى و0 فنما دحلوا بغذداد» 
خلع الخليفة العباسي (المستكفي بالله) على أبناء بويه الثلاثة ألقابا؛ فسمى عليا 'عماد 


الدولة وحسنا ا الدولة 3 وأحمد "معز الدولة وأمير الأمراء") وأمر أن تنتنش 
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أسماؤهم على الدنانير والدراهم. 

لكن معز الدولة البويهي جازى الخليفة (المستكفي بالله) عبى هذا الجميل جزاء 
سنمارء' '' فجرده من جميع سلطاته وممتلكاته» وصادر أمواله» ثم في الأخير أجبره على 
التنازل عن الخلافة ل (المطيع لله). 

فعامله معاملة في غاية الإذلال والإهانة» وسمل عينيه» ما يدل دلالة واضحة على 


حقّد دفين على بن العباس خاصة؛ وأهل السنة عامة؛ لأن بين بويه من الشيعة”' على 


١‏ 5 8 0 53 : د 
0 بنو بويه هم ثللانة إخوة: عماد الدولة أبو احسن علي؛ وركن الدولة ابو علي احسسنء ومعز الدولة ابو 
5 د 5 5 2 1 3 : 

الحسن أحمد؛ وهم أولاد ابي شجاع بويه بن قبا مسرو بن تمام بن كوهي الفارسي. انتقفر الكامل ف 


06 : لق 
التاريخ 550/7, البداية والنهاية١‏ 1865/1 ظهر الإسلام١/31.‏ 

"١‏ "سنمار" رجل رومي بن الخورنق الذي بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس. ضما فرغ منه ألقاه مسن 
أعلاه فخر ميتا؛ وإمما فعل به ذلك لتلا يب مثله لغيره» فضربت العرب به المثل لمن يجرى الإحسان بالإساءة 
فيقال: "جزاء سنمار" مجمع الأمثال159/1. 

"١‏ الشيعة: معناها الأولياء والأنصار والأصحاب والأحزابء والمشايعة هي: الموالاة والمناصرة» والشيعة إحدى 

العرق المشهورة» سموا بذلك لأنهم شايعوا عليا رضي الله عنه؛ وقالوا بإمامته نصا ووصاية من الرسول صلى 

الله عليه وسلم إما جليا واما حفياء ومن معتقداهم أن الإمامة 2 تخرج من أولادف وإل ضر جست فبظلم 
يكرن من غير:: أو بتقية منه ومن أولاده؛ وقد افترقوا إلى فرق كثيرة لكن أصوهم ثلاث فرق:غلاة 
وزيدية؛ وإمامية» وطئفة منهم يميل إلى الاعتزال» و بعضهم إلى السنةء وبعضهم إلى التشبيه. انظر:مقاللات 


الإسلاميين للأشعري13/1. الفرق بين الفرق3 وما بعدهاء الملل والنحل للشهر سستان 14/١‏ فرق 
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مذهب الفرقة السليمانية منهم.7"©) 

ويهذا نتبين أن سلوك بن بويه مع الخلفاء ليس بأحسن من سلوك الأتراك معهم؛ بل 
قلدوهم في التنكيل بالخلفاء. 

وف ذلك يقول الإمام ابن كثير”"2 -رحمه الله-: "... وضعف أمر الخلافة جحجداء 
حى لم يبق للخليفة أمر ولا في ولا وزير أيضاء وإنما يكون له كاتب على أقطاعصه؛ 
وإنما الدولة ومورد المملكة ومصدرها راجع إلى (معز الدولة)» وذلك لأن بِنٍ بويه ومن 
معهم من الديلم'" كان فيهم تعسف شديد؛ وكانوا يرون أن بن العباس قد غصبوا 
الأمر من العلويين... "9) 


وقال الشيخ أحمد أمين:” "والواقع أن سلوك البويهيين الفرس مع الخلفاء لم يكن 


معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجي171/5وما بعدها. 
('أوهو نسبة إلى سليمان بن جرير الزيدي؛ من معتقداقم: جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل؛ إلات 
إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أن عليا أولى بالإمامة منهما لكن البيعة لما لا تحب 
كفر صاحبه ولا فسقه. وغير ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين147/1» الفرق بين الفرق#5, الملل 
والنحل53/7١؛‏ ظهر الإسلام١/١‏ دوما بعدها. 
'') هو الحافظ الفذ» المدقق النحرير إجماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقيء بارع في الفقه والتفسير 

والنحوء والعلل ومعرفة الرحال. من مصنفاته الكثيرة تفسيره المشهور تفسير القسرآن العظيم. البداية 

والنهاية؛ التكميل في معرفة الات والضعفاء. توفي سنة؛/الاهب.انظر: طبقات المفسرين 

للداودي١111/1»‏ شذرات الذهب571/5» البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع ١87/1١‏ . 
الديلم هو الموت. ويطلق على الأعداء؛ وعلى النمل الأبيض. قال ياقوت: "والديلم: جيل سموا بأرضهم في 

قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم ..." وقال في الموسوعة العربية: "... هم مسن الدول الس 

تفرعت عن الدولة العباسية» أصلهم مهاجرون هاجروا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم صار هم 
ملك ف القرن الثالث في كيلان ومازندران» وتغلبوا على الخليفة العباسي سنة 7١‏ اه م تغلبت عليهم 

ملوك غزنة." معجم البلدان؟/ ؛ د الموسوعة العربية 5/4 .٠١١‏ 

6 البداية والنهاية١١/7757؛‏ وراجع الكامل لابن الأثير5/5١‏ وما بعدها. 
7 هو الشيخ أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ» أديب مؤرخ, من كبار الكتاب في عصره؛ اشتهر باممه 


ه؟ 


كسلوك آبائهم الفرس مع الخلفاء ف العصر العباسى الأولء لقد كان الأولون من 
الفرس يأتمرون بأمر الخليفة: ويرعول ولاءهم له وطاعتهم 


بن بويه لم يرعوا ولاءء ولا قلدوا سنفهم, إنما قلدوا الأتراك في التدكيل بالخليفة 


والاستهانة به... واستقلوا ضعفه فلم يعلو شأنف بل زادوه ضعنا." ) 


وهذا المسلك الذي سلكه البويهيون مع الخليفة. قامت الفتن العلائفية:؛ وصارت 
الفترة فترة بروز الفتن والانقسامات» وانتشرت الفوضى» وعم الاضط راب وساد 
الفزع؛ فبينما كانت الدولة الإسلامية -رغم سعتها- متحدة يحكمها خليفة والحدءه 


اللي هون نيحكس ون في بفدلهد والبه لصحت ة 


' وخراسان''' وما وراء النهر.'") 
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والكوفة 


أحمد أمين. تخرج بمدرسة القضاء الشرعيء وتولى التدريس ا إلى سنة١371١م؛‏ وتولى مناصب عدة منها 


توليه القضاء ببعض المحاكم الشرعية. ومدير للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. توق سذة1343ه. 

ص مؤلغاته: فجر الإسلان ضحى الإسلاف ظْهر الإسلام يوم الإسلاء؛ زعماء الإخصبلاج كُِ العصصسر 
الحديث. وغيرها. ترجم له ف الأعلام لنزركلي١1/1١٠.‏ 

''' ظهر الإسلام١5./1-١ه.‏ 

("' البصرة بصرتان: العظمى وهي الي بالعراق. وأخرى بالمغرب. ويطلق البصرتان على الكوفة والبعسرة. 
والمقصود هنا هو البصرة الي بالعراق» وكان تمصيرها في سنة أربع عشرة قب تمصير الكوفة بستة أشهر. 
وهي مدينة عراقية تقع جنوب العراق بالقرب من التقاء شري دحلة والفرات على بعد ١٠.‏ كم من 
انليج العربي» وهي ثانية أكبر مدينة ف العراق بعد بغداد» وفيها الميناء الرئيس» وفيها كانت وقعة الجممل 
الشهيرة؛ وقد حربت لكثرة الحروب فأنشئت في مكان يبعد عن مركزها الأول ١4‏ ك 


ياك 


التبمال 


الغربي. راجع معجم البندان 4320/١‏ الموسوعة العربية العالمية 457/4 . 


8 8 08 9 1 5 0000 2 - 
0 المصر المشهور بارض بابر من سواد العراق... ومعيت بالكو فة لاستداركًا او لاحتماء الدس قا. وكان 
يا ل ر ب و 3 


تمصيرها ف أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الى مصرت فيه البصرة سنة/11اه»؛ وهي أول 


اي نت ” 
عاصمة إسلامية بعد خروج الخلافة من المدينة المنورة. راجع معجم البلدان430/4» ال موس وعة العربية 


52 رو 0 


العالمية ٠‏ ؟ ,م7 7. 


والفاطميون يحكمون في مصر والحجاز''' والشام والمغرب”'؟ واليمن*) 

وأقام الأمويون دولتهم في الأندلس.”) 

وقد ترتب على هذه الانقسامات أن شهد العالم الإسلامي حروبا عديدة بين 
الطوائف ذات الاتحاهات العقدية المتباينة» حيث إن البويهيين شيعة أقاموا دولة مناوئة 
للسنة» مما أدى إلى قتال عنيف بين الشيعة والسنة. 


قال الإمام ابن كثير عند ذكره لأحداث سنة (785هس): "في عاشر امجرم مسها 


هو إقليم فارسي في الشمال الشرقي من بلاد الفرس» وعاصمته مشهدء أول حدودها ثما يلي العراق 

أزاذوار:قصبة حوين وبيهق؛ وآحر حدودها ما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان. وتشتمل 
على أمهات من البلاد منها: نيسابور» وهراة ومرو انظر معجحم البلسدان7/ ١‏ 55» الموسسوعة العربية 
العالمية؟/١.‏ 9". 

('' انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير”/55١وما‏ بعدهاء البداية والنهاية١‏ 75/1 1وما بعدها. 

95 النجاز جبل ممتد حال بين الغور- غور تامة ونحد» فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر. وقيل 
سمي الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية... ومن مدفا: المدينة النبوية الشريفة؛ وخيبر 
وفدك. وهي ف الأصل سلسلة جبال السروات الي تبدأ جنوبا من اليمن» وتمتد ثمالا إلى قسرب الشام. 
وكان الحجاز في النظام التركي يقصد با مكة المكرمة. راجع معجم البلدان؟/1/6 23 الموسوعة العربية85/8. 

قال ياقرت: "بلاد واسعة؛ قيل حدها من مدينة مليانة -وهي آخر حدود إفريقية- إلى آخر جبال السوس 

الي وراءها البحر امحميط» وتدخل فيه جزيرة الأندلس..." وهي حاليا دولة عربية تقع في الركن الشضمال 

الغربي من قارة إفريقياء يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسطء والمحيط الأطلسي من الغرب؛ ويفصلها 
مضيق جبل طارق عن أسبانيا بنحو 17 كم فقط» وعاصمتها الرباط» والدار البيضاء أكبر مدفنا. معحم 

البلدان 2311/5 الموسوعة العربية؟؟/3.0. 

راجع البداية والنهاية5015/11. 

واليمن دولة عربية تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية؛ ويحدها من الشمال المملكة العربية السعودية؛ ومسن 
الجنوب البحر العربي وخخليج عدن ومن الشرق سلطنة عمان» ومن الغرب البحر الأحمر. انظر معجحم 
البلدان 5/5 5» الموسوعة العربية71719/71. 
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7 المرجع السابق١١//571.‏ والأندلس منطقة جبلية ذات هضاب في جنوب أسبانياء وتعرف يمناخها الجميل 
ويجمالهاء و الأندلس هو اسم أسبانيا لدي المسلمين تاريخيا. راجع الموسوعة العربية العالمية /71. 


ف 


عملت الرافضة عزاء ةا فاقتتل الروافض 


5 3 ياف 
وانتهبت الأموال. 
وذكر أيضا في أحداث سنة (54*ه):" في عاشر المحرم منها عملت الشيعة مأتمهم 
وبدعتهم... وغلقت الأسواق» وعلقت المسوح؛ وخرجت النساء سافرات ناشرات 
شعورهن ينحن» ويلطمن وجومهن 6 الأسواق والأزقة على 0 ا 
ويهدا كله يتضح لنا ما كانت عليه الأحوال السياسية في العالم الإسلامي قي القرذ 
الرابع المجري الذي عاش فيه الأستاذ ابن فورك؛ من الاضطرابات ولمنازعات 
والانقسامات بين الشعب.وهذا الانقسام الداحلى أدى هو الآخر إلى ضعف الدولة 
ووهنها أمام غارات وهجمات الروم الذين أغاروا على البلاد الإسلامية» وقتلوا أعلادا 
كثيرة من المسلمين» وكبوا الأموال» وهذه سنة الله ُِ حلقه. فكلما دك ال لاقت 
والشقق والتراخ في أمة من الأمم. فذلك إيذان بذهابمها وضعفها؛ قال الله تعالى: (رولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)0) 
قال الإمام ابن الموزي”! حرحمه الله تعالى- في أحداث سنة(/41 ؟م): "وورد 


ا لوده ااا 1 له الما لمعك ام وأو عد و 
هو احسين ب علي بن بي صالب؛ سبط رسو الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة» ولد سنة أربسع 
: 06 ل 1 2 500 ا ١‏ 1 
من المجرة» وخحرج مع أبيه علي رضي الله عنهما إلى الكوفة, وشهد مراقعه قْ العراق» ثم رحع إلى المدينة 
مع أيه الحسن إلى أن مات معاوية رضي الله عنه: فبايعه أهل الكرفة, فخحرج إليهم وم يتم له الأمر؛ 
فق على يد جيش عبيد الله بن زياد سئة١‏ 5هس. روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانية أحاديث 
عند أصحاب السنن. ترجو له في: الاستيعاب١378/1*»‏ أسد الغابة؟6/5/١وما‏ بعدهاء الإصابة 95/1١‏ سير 
أعلام النبلاء؟/ 8٠١‏ وما بعدها. 
زيف أأدمارة 8 200 1 
البداية والنهاية1 4573/1١‏ وراجع المنتظم لابن الجوزي؛ 55/1 .١‏ 
77 إللباية النماية ١‏ / انك 0 1 0 
لبداية والنهاية6 31/1/1١‏ رانظر المنتظم؛ ١/151و14١74/1١.‏ 
('؟ سورة الأنفال الآية45. 
(حاى ان 1 : 0 5 1 7 
هو الإمام الحافظ أبو انغر ج2 عبد الر حمن بن على بن محمد الفرشيء التيمي » البغدادي؛ المعسروف بساين 


اخوزي» علامة عصره في التاريخ والحديث» ولد سنة١ ١‏ دهء وقيل قبلها. من شيوخه: بو القاسم تك 


الحصين؛ والخسين بن محمادك البار 2 وعلي 5 الواحد الدينوري. ومن تلاميذه: ابنه حيبي الدين يو سفء 
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الخبر بأن الروم''2 خرجوا إلى آمد”'' وميافارقين»”'' وفتحوا حصونا كثيرة» وقتلوا مسن 
المسلمين ألفا وخمسمائة رجل "9) 

وقال أيضا في أحداث سنة (55*ه): "وورد الخبر في امحرم بأن الروم وردوا مع 
"نقفور". فأحاطوا بسور "أنطاكية”' وملكوا البلد» وأخعرحوا المشايخ والعجائز 
والأطفال من البلد وقالوا هم: امضوا حيث شئتم؛ وأخذوا الشباب من النساء والغلمان 


والصبيان» فحملوهم على وجه السبيء وكانوا أكثر من عشرين ألف رجل.””) 


ومس الدين يوسف بن قزغلي: والشيخ موفق الدين ابن قدامة. من مؤلفانه: زاد المسير؛ والمنتتظم؛ 
والموضوعات» والوجوه والنظائر. توق سنة/51هه. ترجم له في: سير أعلام النبلاء١‏ 2375/75 البداية 
والنهاية١271/1‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب١593/1.‏ 

(' قال ياقوت: "الروم: جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال: بلاد الروم... وأما حدود الروم: 
فمشارقهم وشمالهم الترك؛ والخزر» ورس وهم الروس؛ وجنوهم: الشام والاسكندرية؛ ومغارهم: البحسر 
والأندلس... وكانت دار الملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم. ومن أشهر مدا 
القسطنطينية." انظر معجم البلدان؟//917. 

(' وهي أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرا وأشهرها ذكرا... وهو بلد قدم حصين... مب بالحجارة السود 
على نشز» دحلة محيطة بأكثر مستديرة به كالهلال» وفي وسطه عيون وآبار قريبة نحو الذراعين يتناول 
ماؤها باليد» وهي بجاورة لبلاد الأناضول. انظسر: معجم البلدان١55/1؛‏ دائرة معارف القرن 
العشرين 55/١‏ . 

قال ياقوت: "ميافارقين أشهر مدينة بديار بكر. قالوا: سميت يميا بنتء لأنها أول من بناها؛ وفارقين مهسو 
الخلاف بالفارسية؛ يقال له بارجين» لأنها كانت أحسنت خندقها فسميت بذلك... والذي يعتمد عليه 
أكها من أبنية الروم؛ لأها في بلادهم... قيل إنها فتحت عنوة. وقيل صلحا." معجم البلدان 370/0 دائرة 
معارف القرن العشرين5141/9. 

.1١ 4/١ المنتظمغ‎ 7 

7 وهي مدينة تجارية في تركياء تقع على امتداد فهر أورونتس على بعد ٠١‏ كم من البحر الأبيض المتورسط» 
كانت عاصمة سوريا خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين» وأصبحت جزءا من تركيا 
عام577 ١م‏ يموجب معاهدة لوزان. راجع معجم البلدان1757/1غ الموسوعة العربية العالمية753/1. 

9 المرجع السابق4 ١1/1‏ و4١1.‏ 
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ومع ما وقع بين المسلمين من انقسامات إلى دويلات كما تقده: إلا أن ذلك ل يعنع 


1 
من المواصلة قي الفتوحات الإسلامية. وتخاصة في البلاد المشرق العربي الذي ازداد فيه 
نفوذ الأتراك. 

ثم لما تولى (محمود بن سبكتكين)' ' مقاليد السلطة» قام بغزو كثير من بلاد المدء 
وحمل عليها حملات جهادية صادقة أسفرت عن فتح عديد من مدقا وقراها: وكسر 
أصنامها الكثيرة» وغنم منهم غنائم كثيرة ف كل غروة»''' وكان أبوه قبله كذلك. 

كما أن اليش الإسلامي قام بالجهاد ضد الروم, فقتلوا منهم خلقا كثيرا؛ وأسرو' 
قائدهم وأودغ في السجن. فلم يزل فيه حى مرض فمات.!") 

وقد وفق الله سبحانه وتعالى هذا القائد الإسلامي محمود بن سبكتكين -رحمه الله- 


إلى إعلاء كلمة الحق ف تلك البلاد» ونشر الإسلام ف ربوعها. 


اهو محمود بن سبكتكين أبو القاسمء الملقب بيمين الدولة وأمين الدولة؛ ولد سنة751*م؛ وتولى الإمارة 
بعد وفاة والده سنة83هم. وأرسل إليه الخليفة العباسي' القادر بالل" خلعة السنطنة» ومدث بلاد خراسان 
من أيدي السامانيين: وفتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة» وكسر أصنامها. توف ف غزنة 
سنة١1411ه.‏ انظر ترجمته في: العبر7/د4 7 سير أعلام النبلاء485/11 وما بعدها. البداية 
والنهاية؟ 2377/١‏ ظهر الإسلام لأحمد أمين١7/1/ا؟وما‏ بعدها. 

6 انظر البداية وانهاية1 2331/1١‏ تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق للدكتور جمال الدين سرورة-30. 


114 0 2 : 
راجع الكامل في التاريخ/3114-11/19. 


البحث الثانى: الخالق الاجشماعيق. 


إن عدم الاستقرار السياسي في أي مجتمع من المجتمعات يؤثر سابا على الحالة 
الاجتماعية فيه» وإذا كانت مستقرة فإنه ينعكس إيجابا على امجتمع. 

وهذا ما حصل في عصر الأستاذ ابن فورك» حيث إنه لما ساد عام الاستقرار 
السياسي في تلك الحقبة من الزمن» من كثرة الحروب والقلاقل؛ أثر ذلك في حياة 
الناس» إذ كان يحدث ف كل مواجهة بين طوائف المجتمع المتناحرة المتتافرة» النهب 
والسرقة» وإحراق الأسواق» وغصب الأمتعة حى من دار الخلافة في بعض الأحيانء 
فصار الناس يعيشون حياة حوف وذعر على أنفسهم وممتلكاقم؛ وهذا نتيجة ضعف 
الخلافة الإسلامية الذي أدى إلى نشوب حروب بين الدويلات المستقلة عن الخلافة بينها 
وبين بعضها الآخر. 

وقد ظهر -نتيجة هذا الضعف أيضا- ظهور جماعة العيارين” والشطار في انجدتمع 
الإسلامي» وهم فئة من عامة المجتمع؛ لهم تنظيمات عسكرية» وهم خليط من الأحنلس 
والطوائف» وهذه الفئة اتخذت السرقة وقطع الطريق وغيرهما من أنواع الفساد حرفة 
لهم فصاروا مصدر قلق وعدم الاستقرار في المجتمع؛ فكانوا يهجمون على مخازن التجار 
وينهبوفاء وانضم إلى هذا التنظيم كثير من أبناء امجتمع العاطلين عن العملء نتيجة 
تردي الأوضاع في المجتمع؛ وانخفاض مستوى المعيشة في البلاد الإسلامية.”") 


(' قال في اللسان:" كثير ابحيئ والذهاب في الأرضء ورعا سمي الأسد بذلك لتردده وبجحيئه وذهابه في طلب . 
الصيد... كثير التطواف والحركة ذكيا" وهو من الأضداد؛ فقد يأت للمدح وللذم فيقال: غلام عيار أي 
نشيط في المعاصي؟ وغلام عيار أي نشيط في طاعة الله. انظر:لسان العرب578-511/4. 

('' انظر: البداية والنهاية17/١٠و17»‏ مروج الذهب للمسعودي5/٠‏ 4 “وما بعدهاء تاريخ الحضارة الإسلامية 

في الشرق88١189-1.‏ 


إلا 


ثم إن ظلم بعض الحكام كان له تأثيره السلبي أيضا في حياة العمال والباعة: ققد 
حدث أن منع الناس من فتح الأسواق ومحالهم التجارية في أثناء النهار» وأمروا بفتحها 
في الليز فقطء مما أدى إلى 'رتفاع ع الأسعار والغلاء في المؤن. 

يضاف إلى ذلك الكو ارث العلبيعية الي مرت كا الأمة الإسلامية في تلك الحقبة من 
الزمن» من الحدب والقحطء وانتشار الحراد الذي أتلف المحاصيل الزراعية: والزلازل» 
والفيضانات؛ وانتشار الأوبئة والطواعين» فخلفت بجاعات في كثير من البلاد: وأكل 
الناس فيها الميتة من الكلاب والمواشي وب آدم.”") 

قال الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- وهو يسرد ما حدث في سنة(ل/اغ:+هم): 
"وظهر ف آحر نيسان وأيار جراد أتلف الغلات الصيفية والثمار ببغداد؛ وأتلف ممن 
الغلات الشتوية بديار مصر شيئا عظيماء واجتاحت الرطاب والمطابخ. برايف 

وقال أيضا في أحداث سنة (71/7ه): 'وزادت الأسعار في هذه السنة زيادة 
مفرطة» ولحق الساس مجاعة عظيمة... وضحج الناس؛ و كسروا منابر الخوامع. ومنعوا 
الصلاة في عدة جمعع ومات تخلق من الضعفاء جوعا على الطريق..."”") 

وقال في أحداث سنة (1/8*هف): "فمن الحوادث فيها: غلاء الأسعار؛ وعدم 
الأقوات» وظهور اد 

ثم إن اجتمع ف هذه الظروف انقسم إلى الفئات الآنية: 

الطبقة العليا: وهي طبقة الحكام والأمراء؛ وأصحاب المناصب العنياء وقواد الجند 
وكبار التجار» وهؤلاء عدد قليل بالنسبة لسائر أفراد الأمة. 


الطبقة الوسطى: وتشمل العلماء والشعراء والأدباء والجند» وأوساط المزارعين 


© راجع في ذلك كله البداية والنهاية7 7/1 ود وار عو 5-97 


('! امنتظمغ .1114/1١‏ 
22 المنتظم؛ 1 ؟؛ وراجحع البداية والنهاية١ 5/١‏ 7 لاوما بعدها. 


(' المنتظم؛ ١/853؟‏ وانظر البداية والنهاية1١//57.‏ 
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أصحاب الملكيات الصغيرة» والقائمين على الصناعات. 

الطبقة الدنيا: وهي طبقة عامة الشعبء الغالبية العظمى للمجتمع؛ ومعظم أفراد 
من الفلاحين» والعمال والصناع وصغار التجار» ومنهم كذلك الرقيق الذين يقعون 
تحت الأسر في الحروب أو يبيعهم النخاسون © 

وهذه الطبقة الأخبرة كانت معرضة لأنواع من الظلم والقهر والاستبداد من قبل 
بعض الحكام والأمراء والإقطاعيين؛ هما يفرضونه عليها من ضرائب وإتاوات” باهظة 
بلا شفقة ولا رحمة؛ بغية جمع الأموال من هؤلاء المساكين وصرفها في مسارب اللهر 
والتدف 9©) 

وهذا أدى إلى ظهور فئتين من الناس متناقضتين في امجتمع الإسلامي: 

فئة سلكت طريق البذخ واللهو والعبث وابمحون؛ وتمثل ذلك ف شيوع الخنا وشرب 
الخمر وكثرة اللصوص وقطاع الطرق.7*) 

وفئة أخرى سلكت طريق الزهد والقناعة والعفاف» متسلحة بالإهان الصادق» 
صابرة محتسبة» راغبة فيما هو خير وأبقى عند الله عز وجل» ولا ترى شعاع أمل في 
الحياة إلا من خلال التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

ومنهم من تعمق ل الزهد وبالغ حى انقطع عن الدنيا واعتزل في المساجد والزوايا 
ورباطات الصوفية؛ وقد يكون ذلك ردة فعل قوية للتناقض القوي الذي كان يحكم 
هذا العصرء والذي هو -كما تقدم- غيئ فاحش عند الخاصة, وفقر مدقع عند العامة. 


('© انظر: الخطط المقريزية١/5١4وما‏ بعدهاء ظهر الإسلام١/97وما‏ بعدهاء تاريخ الحضارة الإسلامية10/١-‏ 
184 

(' الإتاوات جمع إتاوة» من أتوته وآتوته إتاوة بكسر الهمزء وتجمع على الأتى أيضاء ويطلق على الضرية:؛ . 
وعلى النماء» وعلى الرشوة؛ وعلى ريع النخلة وكثرة ثمرهاء وعلى كل ما خخرج من الأرض من الثمسر 
وغيره. انظر:لسان العرب4١/8-11‏ 1 المصباح المنير7. 

("© انظر ظهر الإسلام١5/1١١وما‏ بعدها. 

() انظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري75/7١1753-1»‏ الدولة الفاطمية في مصر ١75‏ وما بعدها. 


ار 


وانتهى الغلو هذه الفئة إلى اعتناق أفكار ومبادئ لا تمت بصلة بعقيدة الملسلمين: 
واغرى كثيرا من الناس بالاستكانة والقعود عن الجهاد أو الدفاع كر الإسلام فظهر 
الوهن والتمزق في الأمة» وتسلط عليها الأعداء.'") 

قال الشيث أحمد أمين: "... وحيثما نظرنا إلى كل قطر من أقطار العام الإسلامي 

2 ما 0-8 ب 
قِِ ذلك العصر) رأينا الثروة غير موزعة توزيعا عادلا ولا متقارباء ورأينا الخحدود سيان 
الطبقات واضحة كل الوضوح» فجنة ونارء ونعيم مفرط وبؤس مقرطء وإمعاك قِ 
الترف يقابله فقدان القوت. 

وهذا الترف والنعيم حظ عدد قليل هم الخلفاء والأمراء ومن يلوذ كلم من الأدباء 
والعلماى» وبعض التجار» ثم البئؤس والشقاء والفقر لأكثر الناس» وحى غعئ الأغنياء قُِ 
كثير من الأحيان ليس مخصنا بالأمان» فهو عرضة لغضب الأقران أو غضب ذي 
السلطان الأعلى. فيصادرون أموالهم؛ ويصبح حاهم أشد بؤسا من فير نشأ في فم "7") 

در و ١‏ ب د 1 3-2 5 34 ٍِ 53 
ومن أسباب عدم الأمن والاستقرار بين المسلمين ظهور القرامطة7" الذين أشاعوا 
الخوف والاضطراب بين المسلمين» وقتلوا الحجاج ف يوم التروية في المسجد الحرام وفي 
المجاج من مكة وكان الناس ف الطواف وهم يقتبون» واقتلعوا احجر الأسود من 


فكانة فبقى عندهم أكثر من عشرين سددة إلى أن ردوه.0) 


3 0 4 1١ 

'' راحع تاريخ الأدب العربي تعمر فروخ171/7. 

٠. 0‏ 1 يدنه 
ظير الإسلام 3-9111 5/ا-ة, 

('" قال الإمام ابن كثير رحمه الله:"... القرامطة فرقة من الزنادقة الملاحدة؛ أتباع الفلاسفة من الفرس الذين 
يعتقدون بنبوة زرادشت ومزدكء وكانا يبيحان انغحرمات» ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل." 
والقرامطة أو القرمطية نسبة إلى (حمدان بن قرمط) كان أحد دعاقم فاستجاب له في دعوته جماعة. انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشع ي١٠١٠.‏ الفرق بين الفرق2357 المنتظم7 210/1 17-ء 0 الكامل1376وما 
بعدهاء البداية والنهاية١1‏ 53,1 أو217/1-1171/11 ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة 
والجماعة97. 


('؟ راجع المنتظم7١/5/81؛‏ البداية والنهاية1 1174-117/9/1. 
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يضاف إلى ذلك نار الفتنة ال كان يؤجحجها بنو بويه بين أهل السنة والشيعة بين 
الفينة والأخرى, من الطعن والتهجم على الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول -رضي الله 
عنهم وأرضاهم-» والأمر بلعن معاوية'"2 -رضي الله عنه- وغير ذلك.7") 

والأمر الثاني هو ما يحصل من الخلافات المذهبية بين أفراد الشعب نتيجة التعصب 
للمذاهب الفقهية السائدة» وبخاصة في أصفهان الى نشأ فيها الأستاذ ابن فورك. 

قال ياقوت الحموي”” وهو يصف الأوضاع في أصبهان وسبب الاختلافات 
الموحودة فيها: "... لكثرة الفعن» والتعصب بين الشافعية والحنفية» والحروب المتصلة 
بين الحزبين» فكلما ظهرت طائفة بت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتهاء لا يأحذهم في 
ذلك إل ولا ذمة "299 

إذاء فقد كانت الاضطرابات والفتن هي الحالة السائدة في تمع الإسلامي في 
الفترة الى عاش فيها الأستاذ ابن فورك. 


الصحابي الحليل؛ معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب الأمويء أمير المؤمنين أبو يزيد» شهد مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حنينا وغيرها من المشاهد؛ ولما سير أبوبكر الحيش إلى الشام سار معهم هو وأخخره 
يزيد» ولما استشهد يزيد استخلف على عمله بالشام. توِي رضي الله عنهسنة55ه. انظر: أسد 
الغابة/3 ١ ١‏ الاستيعاب 073/5 الإصابة 477/7 حسن امحاضرة .719/1١‏ 

(' انظر الكامل لابن الأثير7514/8/5. 

7 هو أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الروميء الملقب بشهاب الدين. ولد سنة؛لادهمب. وقيل: 
دلاءده. وقد أسر من بلاده صغيراء واشتراه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر ابن أبي نصر إبراهيم 
الحموي. من مؤلفاته: إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء» ومعجحم البلدان؛ ومعجم الشعراء. توتي 
سنة5775ه. انظر وفيات الأعيان171/7. 


زقة . 
معجم البلدان .7١ 5/1١‏ 


و 


البحث الثالث: الخالق العلميمّ. 
بالرغم مما كانت عليه الحالة السياسية من عدم الاستقرار. وما كانت عليه الخالة 
الاجتماعية من التنكك وانتشار الظلم» والتدهور والاحطاط الذي بلغته دولة الخلافة 
الإسلامية في هذا العصر بصفة عامة» فإن ذلك كله لم يضعف من الحركة العلمية 
والثقافية والفكرية ولله الحمد؛ فقد كانت النهضة العلمية في الخلافة العباسية نضة قرية 
شهدت كا الفنون العلمية :لي كانت موجودة لدى امسلمين» وكذلك تلك الي 
ترجمت من الثقافات اليونانية» والفارسية؛ والحندية © 


4 30 5 5 95 وف 2 7 1 51 5 
وهذا كله تتحقق النظرية الى تقول: إن العلم لا يتبع السياسة.''' إذ قد تتردى 


الأحوال السياسية والاجتماعية» ويبقى العلم مزدهرا كما شهد عليه هذا العصر الذي 
عرف فيما تقدم تمزق الدولة الإسلامية فيه إلى ممالك ودويلات متنازعة متنافرة» ومع 
هذا كله فإن المؤرحين عدوا هذا العصر من الناحية العلمية مسن أخخصب العصور 
الإسلامية وأزهاهاء إذ امتاز بالحركة العلمية ازدهارا واسعا. 

ومن أهم الأمور الى ساهمت في هذا الازدهار العلمي ما يأن: 

أولا: تشجيع الخلفاء والأمراء والوزراء» وحكام الدويلات المنقسمة للعلماء) 


0 5 
والمبالغة في إإكرمهم. 


وهذه العلوم المستوردة - وإن كان الناس قد استفادوا منها - عن طَريقَها دحل كثير مسن المعتقدات 
و 8 5-39 3 353 م 0-39 


الفاسدة إلى الأمة الإسلامية وأصبح كثير من المسلمين يعتقدون ثي تلك المعتقنات المحالفة للعتيدة 


الإإسلامية الصححيحة. وظهر ت فر ق. كثيرة. ضلت بسبب "اشتغاها بالببحك 5 الاشيات والنبوعات» الشيء 
الذي كان السلف الصاح - رحمهم الله - يقفون فيه عند حدهم المرسوم 1 ل القرآن والسنة. وابتلي 
المسلمون بسبن ‏ هذه الثقافات بكثير من البلاياء ومن 0 عظمها !! لقول بخلق الم ن؛ حى تال “كثير من 3 
ال سنفق العذاب» بسبية. انضر البداية والنهاية ٠‏ 1 587 

ليق 


ظهر الإسلام5>/1 


) 00 3 مياه 7 5 8 1 5 71 
© انضر: تاريخ ال ولة الفاطمية 7١‏ 2475-4 تاريخ الخضارة الإإسلامية للدكتور جمان الدين سرور 7 


إن 


ولئن كان انقسام الدولة إلى الممالك والدويلات قد أضعفها من الناحية السياسية» 
فإنه كان خيرا للعلم والعلماء» حيث حرص كل أمير من أمراء الأقساليم الإسلامية 
6 0 34 0 5 53000 
المختلفة على جحدب العلماء والادباء إليهم» وتزيين مجالسهم كم وإغداق ا( اهدايا 
عليهم» وأدى ذلك إلى ظهور مراكز ثقافية أخرى في العالم الإسلامي تنافس بغداد في 
تحميل موطنها بالعلماء والأدباء» وتتفاخر يهم؛ فأصبحت الري وأصبهان -موطن 
الأستاذ ابن فورك- وبخارى.”" وسمرقند»”" وهمذانء”' ونيسابور»”' وجرحانء”") 


(' الإغداق هو الإكثار» يقال:غدقت العين غدقا إذا كثر ماؤها؛ ومنه قول الله تعالى: [الأسقيناهم ماع غدقطد) 
أي كثيرا. المصباح المنير74١.‏ 

('" من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها... وهي مدينة قديمة كثيرة البساتين؛ واسعة الفواكه جيدتها..." وهي 
إحدى مدن جمهورية أوزبكستان» وأكثر سكافا ينحدرون من نسل عمر بن عبد العزيز» وقد اشتهر أهلها 
باحترام العلم وأهله؛ وقد نسب إليها كثير من أئمة المسلمين ف فنون شقء منهم إمام الحديث أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. راجع معجم البلدان507/1» الموسوعة العربية58/4؟. 

ويقال لها بالعربية: سمران؛ بلد مشهور. قيل إنه من أبنية ذي القرنين .ما وراء النهر... وهي ثانية كبريسات 
جمهورية أوزبكستان وتعتبر مركزا تعليميا؛ وتقع مكان مدينة مراكانده القديمة الي دمرها الإسكندر 
الأكبر عامة 7“اق.م. واحتاره القائد المغولي تيمورلنك في القرن الرابع عشر الميلادي لتكون عاصمة له. 
راجع معجم البلدان/47 7, الموسوعة العربية العالمية51//1. 

() وهي مدينة تاريخية قديمة؛ ومن أهم مدن الإسلام في إيران. فتحها المسلمون عام 1ه في حلافة عمر بن 
النطاب رضي الله عنه بقيادة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وقيل: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه. وينطقها بعض ب "همدان" بالدال. راجع الموسوعة العربية العالمية3؟/7١.‏ 

هي من المدن العظيمة ال خرجت الأجلة من العلماء» قال ياقوت: "...لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة 
كانت مثلها... وكان المسلمون فتحوها ف أيام عثمان رضي الله عنه. والأمير عبد الله بن عامر بن كريز 
سنة ١‏ اه صلحا. وقيل إنما فتحت ف أيام عمر رضي الله عنه على يد الأحنف بن قيسس... َّ وهي 
مدينة إيرانية تقع ناحية الشمال الشرقي للبلاد؛ وقيل إفها كانت عاصمة خراسان قديبها. انظر معحم 
البلدانه/ 277051 الموسوعة العربيةه 154/1 517. 

('' مدينة تقع بين طبرستان وخراسان» فيعدها بعضهم من خراسان وبعضهم يعدها من طبرستان. قيل أول من 
استحدث بناءها هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. قال ياقوت: "... ولخرجان مياه كثيرة... وليسس 


بالمشرق بعد أن تحاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر حسنا من جرجان على مقدارها..." معجم البلدان؟/119. 


وذ 


وهراق7) وقرطبة"'' نل والقاهرة:) من أهم المراءكز العلمية إلى جانب بغلاد 
ونسب 2 هذه اخواضر وغيرها علماء كثيرون» من المفسرين والمحدئينء والفقهاء 


والأصوليين» واللغرين والنحاة والأدباء. 


وهذه الحواضر لم تكن لتجاري بغداد في الناحية العلمية لولا التنافس الذي حصل 


1 


بين حكام الدويلات» وحرص كل حاكم أو أمير على رفع مستوق إقليمه العلمى 0) 


ثانيا: الصراع العقدي الحاصل بين المعتزلة”' وأهل السنة من جهة؛ والشيعة وأمصل 


5 0 1 2 5 0 000 3 8 5 ١ 
هي من كبرى مدل حراسان... فيها بساتين كثيرة» ومياه غزيرة. وكثير من العلماء واس الثراء؛ وقد‎ 0 


حرا التتار حين دخنوها فصيروها في خبر كان. وهي الآن مدينة حصينة في بلاد الأفغان. جع معجم 
البلدانت/535: دائرة معارف القرن العشرين١48573.‏ 

د 2 3 5 . 5 54 5 1 39 

, ' قال ياقرت: 0 وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها. .. وا كانت ملوك بني امية. ومعدد 
النضلاء ومنبع العلماء... وهي حصينة بسور من حجارة." وقال كِ الموسوعة العربية: "مِلاينة الذلشسية قُِ 
أسبانتاة وعاصمة مقاطعة قرطبة... وتقع على بعد ١18‏ كم شالي شرق صقلية. كانت قرطبة عاصمة 
دين قب دخول امبذلهة فيهاء الخذها بدو أمية ومن بعدهم عاصمة المسمين كي الأندلس. .ومهدا 
قرضبة وصلت علوم المسلمين إلى أوروبا." معجم البلدان4/4 15 57؛ الموسوعة العربية/ ١57/1‏ . 

قال ياقرت: "مدينة عظيمة واسعة. كثيرة الخيرات؛ طيبة الهواء» صحيحة الأديم واكاء... يزرع في أراضيها 
القطن والسمسم, والبطيخ: والخيار والدخن..." وقد مر أها من مدن الشام. ومساحتها حاليا ٠٠٠.١‏ 
هكتار» سيطر عديها الرومان عام 54 ق. م. وأعقبهم البيزنطيون إلى أن انترعها منهم القائدان أبو عبيدة 

3 1 


عامر بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهما عام 1ه. انظر معجم البلدان587/1. الملوسوعة 


العربية العالمية 133/9 . 

عاصمة جمهورية مصر العربية حالياء إلا أن ياقوت وصفها بقوله: "مدينة يجتب الفسطاس يجمعها سور 
واحند؛ وهي اليوم المدينة العظمى... وكان أول من أحدثها جوهر غلام المعز أبي تيم معد بن إسماعيل 
المنقب بالمنصور بن أبي القاسم... وهي من أطيب وأجل مدينة رأيتهاء لاجتماء أسباب الخيرات والفضائل 
ي" وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في همال شرقي مصرء وتتوزع إداريا على ثلاث محافظات هي: 
القاهرة؛ واللبيزة» والقليوبية. معجم البلدان01/4*» الموسوعة العربية/43/11. 

7 انظر ظهر الإسلام34/1وم! بعدها. 

('؟ هم فرقة ضالة من الفرق الإسلامية, سموا بهذا الاسم لاعتزال رأسهم واصل بن عطضاء مجمس الحسن 


5 م 5 1 : 2 1 
البصر كي» وقوله بان مرتك الكبيرة ليس .ممؤمن ولا كافرء بل هواقي مترّلة بين المترلتين. فهقال له 


1 


السنة من جهة أحرى ساعد على إشعال جذوة الحركة العلمية» وساهم في إثراء الفكر 
الإسلامي؛ لما كان يدور بينهم من مناظرات ف رداه'' القصورء وعند سواري 
المساجد؛ إذ هذا يستدعي الاستعانة والإلمام بأنواع من العلوم في بجالات مختلفة؛ 
كاللغة» والنحوء والمنطقء.”'' والفلسفة”" وغيرها. 

كما أنه أدى إلى نشاط ملموس فْ محال التأليف من شي الفرق والمدارس» لييبين 
كل معتقده ومذهبه بيانا يقنع به القارئ على أن معتقده أو مذهبه هو الحق» وق الوقت 
نفسه يفحه”) حصمه ويطعنه لينفر القارئ عن مذهبه؛ فألفت المطولات في ذلك. 

ول يقتصر العلماء على مصنف واحد أو مصنفين» بل تحد للواحد منهم العديد من 
المصنفات ف أنواع من الفنون والعلوم. وسيظهر ذلك عند ذكر مؤلفات الأستاذ ابن 


الحسن:اعتزل عناء وتبعه عمرو بن عبيد؛ ويلقبون بالقدرية»لإسنادهم أفعال المختارين إلى قدرقهم ومنعهم 
من إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن مقالاتهم أيضا: نفي صفات الله عز وجلء ونفي الرؤية» والقول 
بخلق القرآن؛ وأنه يحب على الله تعالى رعاية الأصلح؛ وغير ذلك؛ وقد افترقوا إلى عدة فرق يكفر بعضها 
بعضا.انظر: مقالات الإسلاميين175/1وما بعدهاء الفرق بين الفرق١٠15-١7و14١١وما‏ بعدما الملل 
والنحل للشهرستاني ١/47؛‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجي9/١8371.‏ 

جمع ردهة؛ وهو البيت العظيم الذي لا يكون أعظم منه؛ يقال: رده البيت يردهه ردها: إذا جعله عظيما 
كبيرا.انظر لسان العرب5١/1317.‏ 

(' المنطق عرف بأنه:"آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر." وقيل:"هو علم يعرف به كيفية 
الانتقال من أمور حاصلة في الذهن لأمور مستحصلة فيه." انظر: مقدمة ابن خحلدون27:7 التعريفات 
للجرجاني 7٠ ١‏ شرح الأحضري لسلمه271 إيضاح المبهم من معان السلم للدمنهوري؛ . 

ءُِ الفلسفة كلمة يونانية مركبة من لفظ:( 281110 ) بمعى المحبة» و(50514 ) بمعى الحكمة؛ فالفلسفة هي محبق 
الحكمة, ولذا نحد بعض العلماء كالقاضي العضد يسميهم بالحكماء. 

وفي الاصطلاح:"هو علم حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح." انظر:نصوص ومصطلحات فلسفية للدكتور 
فاروق عبد المعطي4815و487. 

('؟ من أفحم يفحم إفحاما وهو الإسكات في خصومة وغيره؛ فيقال: أفحم الخصم إفحاما إذا أسكته بالحجة. 
انظر: المصباح المنير 2117 محتار الصحاح97 54» القاموس امحيط/ا/ا41١1.‏ 
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فورك» إذ كان معظمها في مباحث علم الكلام» وذلك في الرد على مخالفيه كما 
سيتضح إن شاء الله تعالى. 

الثا: انتشار دور العلم والتعليم» من مساجد ومدارس ومكتبات ضخمة: أسهم 
بدور كبير في النهوض بالحركة العلمية لهذا العصرء و كان إقبال طلاب العلم عليها 
إقبالا شديداء وكثر ارتحال العلماء والأدباء وطلاب العلم وتنقلهم بين هذه الخواضر 
الب توجد يما هذه المدارس ودور العلم» وكانوا يعتبرون السفر في طلب العلم منقبةا '. 


وال د عنه 0 
و معرة. 


ومن أهم هذه المراكز الى استقطبت طلبة العلم والعلماء ما يأن: 

أ- بغداد. وهي عاصدة الخلافة» فبدهي أن يكون لها الصدارة في العلوم» واستمر 
ذلك فيها إلى هاية الدولة البويهية 9) 

وقد برز في لعراق كركبة وضاءة من العلماء والأدباء. 

قال فيها المقدسي رحمه الله: "هذا إقليم الظرفاء, ومنبع العلماء... أخرج أباحنيفة!؟) 


١١)ءع‏ 5 5 5 ا 3 87 0 
١‏ اي مفخرة وهي ضد المثلبة. انر : مختار الصحاح؟ /51؛ القاموس المحيط 1١‏ 


''" انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري١51-701/1:‏ تاريخ الدولة الفاطمية471وما بعدها. 
اه / 00 1 3 ا فد م 
والمعرة هي السبيع واوثم. امصباجح المنير 5 03١5‏ معختار الصحاح؟17. 
('' ظهر الإسلام51/1؟7,. 
ا 


بو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى الكو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب؛ ولد سلة ٠هت.‏ 


قال عنه الإمام ابن كثير: 


وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنرعة..." 
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... فقيه العراق؛ وأحد أثمة الإسلام والسادة الأعلام. وأحد أركان العنماءى 


وقال عنه الذهبي:' ... وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه. فإليه المنتهى» والناس عديه عيال في ذلك" 


وروي عن الإمام الشافعي آنه قال:"الناس 5 الفقّه عبان على أبي حليقة . 0 عرص عليه القضاء مرارا فأىء وكذا 


ولاية بيت المال فرفض ذلك كله رحمه الله. روى عن عطاء بن الي رباح» والشعبي» وتفقه عبى حماد بن 
ا سليمان» وسماك ب.٠‏ حر ب وغيرهم. وم تلاميذهد: إبراهيم ب. طهمان: وزفر ب- اشذيا . وسليمان ب. 
2-0 3 اللا ا را ا ار ام ا الت در اك ا 0 كم 


عمروء والنخعي وغيرهم. توق رحمه الله سنة .1١م‏ .انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشسيرازي8: 


العر 14/1١‏ 2.31 سير أعلام النبلاء/ 3٠‏ ؟وما بعدهاء البداية والنهاية. 11/1. 


فقيه الفقهاء» وسفيان سيد القراء» ومنه كان أبو عبيدة»('2 والفراء...0) وحمزق9©) 
والكسائي!'» وكل فقيه ومقرئ» وأديب وحكيم, وداه وزاهد ونجيب..."0*) 

ب- أصبهان: وهي موطن الأستاذ ابن فورك؛ وقد تقدم أها كانت تحت حكم 
البويهيين في العصر الذي عاش فيه ابن فورك» وقد شملها التقدم العلمي الكبير الذي 
ساد جميع أنحاء العالم الإسلامي» وحرجت كثيرا من العلماء والمحدثين. 

قال المقدسي في وصفها: "بلد عامر كثير الخير... ما رأيت جامعا بعد جامع مصر 
أعمر بالجماعة من جامعهم؛ ولا في الإقليم بلدا آهل من بلدهم, ولا في جميع الإسلام 
مثل تربتهم» أهل سنة وجماعة» وأدب وبلاغة؛ كم أحرجت من مقرئ! وأديب وفقيه 
دن 


م معمر بن المثي» التيمي ولاءء البصري النحويء كان عالما باللغة والأدب؛ وكان إباضيا شعوبياء ولد 
سنة١١1١ه.‏ من شيوخه: هشام بن عروة» ورؤبة بن العجاج؛ وأبو عمرو بن العلاء. ومن تلاميذه: علي 
بن المدين؛ وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وعثمان المازني. من مؤلفاته: بحاز القرآن؛ طبقات الشعراى 
المحاضرات وامحاورات. توفي سنة؟ ٠‏ ٠"ه.‏ ترجم له في: تاريخ بغداد235517/17 إنباه الرواة؟/7177) مسير 
أعلام النبلاء9/ت ؛ 4» بغية الوعاةه 59. 

''' هو أبو زكريا يي بن زياد المشهور بالفراء» الكوني؛ أحد أئمة النحو واللغة والقراءات وثقاتهم؛ يقال له 

أمير المؤمنين ف النحو.من مؤلفاته: معاني القرآن, والحدود. توفي سنة/ا. ١ه.انظر‏ ترجمته في: سير أعلام 

.41١ ١ةاعولا بغية‎ 2717/7/١ ٠ةياهنلاو البداية‎ 151-11 //1 ٠ النبلاء‎ 

(' هو الإمام أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل؛ أحد أثمة القراءة. من شيوخه: حمران بن 
أعين» والأعمشء وعدي بن بن ثابت. ومن تلاميذه: سليم بن عيسى؛ والكسائي, والثوري. توفي رمه 
الله سنة55١اه.‏ وقيل: 154ه. انظر سير أعلام النبلاء/9.:/0. 

هو الإمام أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» شيخ القراءة والعربية. من شيوحه: ابن أبي ليلى» وحمزةتبن 
حبيب» وجعفر الصادق. ومن تلاميذه: أبو عمر الدوري؛ وأبو الحارث الليث؛ ونصير بن يوسف اليازي. 
من مؤلفاته: معاني القرآن» كتاب في القراءات, والنوادر الكبير. توفي سنة188هم. انظر: انباه 
الرواة57/1؟؛ معجم الأدباء21717/17 سير أعلام النبلاء/0311 النجوم الزاهرة170/7. 
7 أحسن التقاسيم للمقدسي7١1.‏ 


مين التقاسيم7/5. 


1 


و (الري) اخاورة للأصفهان' ' -والج عاش فيها ابن فورك؛ وكثرت تنقلاته 
ا : 1 االو 0 هين 1 00 
بينهما- مركز من أهم مراكز العلم في هذا العصر. 


وصفها المقدسي فقال: بلد جليل كي ... به مجالس ومدارسء؛ وقرائح وصنائع... 


3 


لا يخلو المذكر من فقه. ولا الرئيس من على ولا ا متسب من صيتء ولا الخطيب مسن 


ل 


أدب» هو مجن مفاخر الإسللائ وأمهات البلدان» به مشايخ و اا وقراع وأئمة وزهاد 


وغزاة... به دار الكتب الأحدوثة.. "0) 
ومن الواضح أن ابن فورك -نتيجة كثرة تنقله بين المدينتين- قد استقاد من العلماع 


النابغين المتوافرين فيهماء والذين نسبوا إليهاء فأحذ عنهم العلم وتتلمذ على يديهم. 
ثم إنه قد انتقر إلى "نيسابور" وكانت أيضا لا تقل أهمية من الناحية العلمية عن 


سابقتيهاء فكانت مركزا هاما من مراكز العلم والثقافة» وهي عاصمة بلاد " خراسان" 


ويطلق هذا الاسم على أربعة أرباع: ربع عاصمته 'نيسابور '"» وربع عاصمته '"هراة 


لين :: 01 3 5 « (5) 
ورابع "بلخ" ومن أشهر مدن "حراسان " "نيسابور". 


وبلاد خراسان وما وراء النهر أخرجت للعالم الإسلامي كثيرا من العلماء الذيسن 


حدموا الإسلام؛ وعلى رأسهم الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن إ«#صاعيل البعساري 
رحمه اللهع””2 وهو من يخارى كما تدل عليه النسبة. 


('؟ ذكر الشيخ أحمد أمين أن المديننين في القسم من إيران الذي كان يحكمه البويهيون: وأن اله مالي 
منه كان يسمى بلاد الخبال» وأهم مدنه 7 كرمنشاه؛ وكانت تسمى ف ذلك العهد قرمسين؛ والسري» 
ومذان» وأصفهان - واخي هذا الإقيم و 3 في العهد السلجوقي بالعر ا ق العجمي - وكانت اطي ع 8 ذأ 
الإقليم في العهد البويهى هي الري. ظهر الإسلام535/1. 

4 انظر تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقافي +/7*”وما بعدها. 

() أحسن التقاسيم. 541-58. 


7 انظر: أحسن التقاسيم 5١‏ ؟وما بعدهاء ظهر الإسلام١‏ ةد ؟. 


3 1 5 1 2 5 7 
7 هو محمد بن إسماعيل بن إنراهيم بن المغيرة الجعفي -مولاهم- البخاري. ولد سنة4 5ه بدأ في طالب 


الحديث وعمره عشر سئوات» وسمع الحديث من أكثر من ألف شيخ منهم: مكي بن إبراهيم؛ وَييى بن 


2 


5 ١ 
والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري»''؟ صاحب الصحيح.”")‎ 
المعتزلة في(الري) قد اضطهدوه. فأحاهم إلى ذلك.‎ 


وقد عد أحمد أمين جر حمه اللّه- الأستاذ ابن فورك من أجل علماء الشافعية فهقال: 


"وأبو بكر بن فورك الأصفهان الأصل» الأصوليء المتكلم؛ ناصر الأشعري؛ اضطل هد 
بالري» لكثرة الاعتزال بماء فطلبه أهل (نيسابور) وبنوا له مدرسة يعلم فيهاء وألف 
مصنفات كثيرة نحو المائة... "0) 

ويهذا نتبين أن بلاد الأستاذ ابن فورك كانت ينبوعا عظيما من ينابيع المعرفة والعلمى 
حرجت كثيرا من الأئمة الأعلام الذين خلد التاريخ ذكرهم؛ وصاروا مفنخرة من 
مفاخر الإسلام والمسلمين» وخلفوا لنا تراثا عظيماء وكترا ثمينا من العلم في مختلف 
الفنون لا تقدر بئمنء فرحمهم الله جميعا. 


يبى؛ وأبي نعيم وغيرهم. وروى عنه الترمذي» ومسلم؛ وأبو زرعة وغيرهم؛ وقد أجمع العلماء على إمامته 
في الحديث وضبطه وإتقانه. من مؤلفاته: الجامع الصحيح (أصح كتاب بعد القرآن الكريم)» التاريخ الكبير 
الأدب المفرد وغيرها. توق رحمه الله تعالى سنئة157اهم. انظر: سير أعلام النبلاء؟31/1*وما بعدهاء 
قذيب التهذيب 3-141//5ه. البداية والنهاية١١//ااوما‏ بعدهاء مقدمة فتح الباري١ ٠‏ دوما بعدها. 
0 هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ حافظ من أئمة المحدثين. صاحب 
الصحيح؛ ولد بنيسابور سنة4 ٠٠١‏ ورحل في طلب الحديث إلى الحجازوالعراق والشام ومصر. وسمع يُحيبى 
بن ييى» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه وغيرهم. ومن تلاميذه: علي بن الحسن بسن ألي عيسسى 
الهلالي» وأبو عيسى الترمذيء وأحمد بن المبارك. من مصنفاته: الصحيح؛ وهو أحد أصح كتابين في 
الحديث. المسند الكبير» العلل وغيرها. توف رحمه الله سنة151ه. انظر: سير أعلام النبلاء؟١//اهه-‏ 
٠‏ تاريخ بغداد17/١٠٠٠2‏ طبقات الحفاظ 255٠‏ سير أعلام النبلاء؟ ١//اددوما‏ بعدهاء البداية 
والنهاية ١‏ 55/1. 
قال الشيخ أحمد أمين: "وحسبنا دلالة على كثرة من خرجتهم هذه البلاد أننا نقرأ أسماء امحدئين؛ فنبحد 
الكثيرين المنسوبين إلى بلاد هذا الإقليم» وخصوصا نيسابور. " ظهر الإسلام757/1. 
(© ظهر الإسلام551/1. 


9 


الت 


ومن الأسباب الى أدت إلى بناء المعاهد والمدارس و كترقاء ما قد يحصل ف المساجد 
من المناظرات والجدل قد يُخرج بأصحابه أحيانا عن الأدب الذي تحب مراعاته في 
المساجد» فظهرت هذه المعاهد والمدارس ف القرن الذي عاش فيه ابن فورك» وااستمر 
بقاؤها إلى أيامنا هذه. 

يذكر أن “تيسا بور ' كانت مهد هذه المعاهد, وكانت ت أكبر مراكرز العلم في 

5 006 

وهذا الاهتمام ببناء المدارس يدل على تقدم العلم» والحرص على نشرد» وكلنت في 
نيسابور عدة مدارس منها: 

المدرسة البيهنية» والمدرسة السعدية» ومدرسة للاستراباذي» ومدرسة للاسفراييئى 

أما المدرسة الي ع بناها أهل 00 لاي :“تورك تععين أحهنيات ث من مدرسة 
الاسفرابيئ»”'' وأنشئت بعدها بقليل.' 

ومن المراكز العلمية المامة الى اشتهرت في العالم الإسلامي آنذاك» وله علاقة بابن 
فورك "بلاط السلطان محمود الغزنوي” في غزنة”'' (وقد تمتع بشهرة واسعة» ونقل كثيرا 
من المؤلفات لك غزنة)00) 


9 انظر الحضارة الإسلامية قي القرن الرابع الهجري لآدم متز/19/ 2515-1 وتاريخ الدولة الفاطمية ١‏ 47 وما بعدها. 

('' هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران؛ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييئ: أحد الأئمة: كان بارعا في 
الكلام والأصول؛ حدث عله البيهقي» وأبو القاسم القشيري. من تصانيفه: كتا ب(جامع الخبي في أصول 
الدين والرد على الملحدين)» وبنيت له مدرسة بنيسابور. توق سنة4١141ه.‏ ترجم له قي: طبقات الشافعية 
للسبكي 157/4 سير أعلام النبلاء7175/1. 
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انظر الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع الحجري513. 


10 00 2و2 ا 2 00 5906 1 1 5 
غزنة - بفتح أوله وسكون ثانيه - مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان. وهي الخد بين نخراسان 
والهند؛ وانتسب إليها كثير من العلماء» وكانت متزل بى محمود بن سبكتكين إلى أن القرضوا. راحه 
ِ نْ 4 نْ ين 1 : وا. راع 

معجم البلدان 5١١/1‏ 


)ل 00 
تار ريخ الما سام السياسي والديئ وا لمع يدلام 


ولقد كان هذا السلطان شغوفا بالأدب والعلوم» حريصا على استقطاب العلماء إلى 
بلاطه. ودعا إليها الأستاذ ابن فورك» وجرت له مناظرات هناك. 
والعلما. وبناء المدارس وإنشاء المكتبات فحسب» بل كان بعضهم عاللما بنفسه وقد 
اشتهر من سلاطين ابن بويه غبر واحد بالعلم والأدب» وأشهرهم في ذلك (عضد الدولة 
البويهي).''' فقد كان محبا للعلم والعلماء» مشاركا ف عدة فنون من الأدب» وكان 
يحث العلماء على الاشتغال بالعلم والتأليف.9) 

ومن الأسباب الى ساهمت أيضا في تقدم العلم في هذا العصر وازدهماره؛ تتقل 
زالت تعتبر ف نظر المسلمين دولة واحدة» فكانوا -كما تقدم- يرون أن السفر لطلب 
العلم مفخرة» فكثر تنقلهم من بلد إلى آخر طلبا للعلم» ولم تكن هناك صعوبات في 
الدحول ف هذه البلدان» بالإضافة إلى توفر المكتبات الكبيرة؛ العامة منها والخاصة؛ ثما 
ساعدهم على الاستفادة منها في كل فن من الفنون. 

فنجد الأستاذ ابن فورك قد تأثر يمذه البيئة العلمية الى نشأ فيهاء فنشأ حريصا على 
طلب العلم» وقد عرف فيما تقدم أن موطنه (أصفهان) من البلدان الإسلامية الي 
حرجت كثيرا من العلماء الأفذاذ الأجلة في أنواع العلوم والمعارف, كما أن ابن فورك 
أثر فيهاء حيث درس في المدرسة الي بنيت له ولا شك أنه قد حرج على يديه حلق 


وهو أبو شجاع ابن الملك ركن الدولة الحسن بن بويه» هو أول من تسمى شاهنشاه في الإسلام؛ ومعناه ٠‏ 
ملك الملوك؛ وقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء كان أديبا مشاركا في علوم مختلفة» شسجاعا 
ذكيا مهيبا وكان فيه رفض وتشيع؛ توفي سنة؟لالاه. انظر: العبر21179/7 البداية والنهاية1١/815-‏ 
ل 


7" انظر وفيات الأعيانه/.55-5. يتيمة الدهر ١7/1‏ وما بعدها. 


وناظرهم؛ من المعتزلة والكرامية وغيرهم: وإد كان هو بنفسه يسلم منها ب كمبنا 
سيتضح - إلا أن هذا كله يدل على تأثره وتأثيره بالبيئة الى نشأ فيهاء وكيفا 
استطاعت أن تكوّن شخصيته العلمية والعملية. 


المبحث الى ابع: عل مأصول النتى في هل! الع . 


بالنظر إلى تنوع العوامل الي ساعدت في النهضة العلمية الى شهدها هذا العصر 
بصفة عامة) وعلم أصول الفقه بصفة خاصة» ينبغي تقسيم هذا الملبحث إلى ثلاثة 
مطالب يبين في أولها التأليف في هذا العصرء وف الثاني يذكرما امتاز به هذا العصر عسن 
غيره من العصور في التأليف والنشاط الأصولي» وف المطلب الثالث بيان أسباب تطور 
الأصول ف هذا العصر. 

المطلب الأول: التأليف في أصول الفقه في هذا العصر. 

عرف مما سبق أن النهضة العلمية في هذا العصر شملت جميع الفنون يما في ذلك علم 
أصول الفقه» فأسفر عن ذلك نشاط حركة التأليف نشاطا قويا في القرن الثالث الهجري 
وما بعده» وكان نصيب علم أصول الفقه في هذا كبيراء وبخاصة في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين» حيث تعتبر هذه الفترة العهد الذهبى لهذا الفن» لما ظهر فيها من 
المؤلفات القيمة الكبيرة الناضجة: الي هي من أمهات وأهم مصادر هذا العلم إلى الآن. 

ففي مذهب الإمام الشافعى 7" رحمه الله- الذي ينتسب إليه الأستاذ ابن فورك رحمه 
الله - ظهرت الكتب الأربعة الي وصفها ابن خلدون”" بأفها أركان علم أصول الفقه. 
(') هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الحهاشئمي» أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية 
المشهورة» وأول من صنف ف أصول الفقهى ولد بغزة سنة ٠‏ 5١اهص.‏ من تلاميذه: أبوبكر الحميدي» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام» والإمام أحمد بن حنبل» ويحى بن إسماعيل المزني وغيرهم. من مؤلفاته: الرسالة, ٠‏ 
الأم» المسند في الحديث؛ توفي رحمه الله سنة ٠‏ اهم» وقد ألف ف التعريف به مؤلفات كثيرة. انظر ترجمته 
في: طبقات الفقهاء للشيرازي ١لا‏ وفيسات الأعيان157/4» النجوم الزاهرة؟/2177 البداية 
والنهاية .517-1557/١ ٠‏ 
(' هو ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدونء ولد بتونس سنة؟؟/اهم ونشأ فيها» وهو من 


لوا 


وحي: العمد لعبد الخبارء ١‏ والمعتمد 9 اللستسيين ال 0 والبرهاذن لإمام 


الحرمين»” إلى وال مستصفى للامام /١‏ لغزالي»!*) إن كانت وفاة الإمام الغزالى متشا خرة إلى 


(0) 


00 


ليق 


تق 


بيت علم وادبء رحل لطب العلم 1 كر من الحجاز والشاء و مصيرء كان مؤرخحا بارعا من ملماة: 
العبر وديوان المبتد! والخبر ف تاريخ العرب والعجم والبربرء ويعد هذا الكتاب م: ن أصول علم الاحتما س 
واوع در 3 


شرح انبردة» شفاء السائل لتهذيب المسائل: توفي سنة60. الأعلام لز ركي/770.وانظر ترجمة الأستاذ 
حجر عاصى له ف تحقيقه للمقدمقص86. 
هو القاضي عبد اجبار بن أحم. الهمذان» أبو الحسين . إمام المعتز لة قي عصر وكان ينتحل مذهصسب 


الشافعية في الفرو :. من شيو خنه: علي بن إبراهيم بن سلمة القطان؛ وعبد الله بن جحعفر بن فارسء. والربير 


بن عبد الواحد. ومن تلاميذه: أر و الاسم الندر حيء او حسن ن بن علي اليم 9 أب يو سف عبد السلام 
القروييئي. من مؤلفاته: العمد قٍ أصول الفقه. المغني ف أصم حر م توق 


سنةد ١‏ 4ه. انظر: تاريخ بغداد1 01/1 سير أعلام النبلاء 4/11 ؛ ”وما بعدها: طبقّات الشسافعية 
للسبكي 5 /507وما بعدها. 
هو أبر الحسين محمد بن عَنْي بن الطيب البصري المعتزلي» اشتهر قي علمي الأصول والجخدل. وهو أحد أئمة 


المعتزلة» وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن ارائهم. من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه 


اٌ أ 3 3 3 ّ ذى 1 02 1 9 1 3 09 0 3 ب 
وهر من أهم المصادر الي اعتما عليها الرازكي قْ كتابه الحصول» شرح الأدلة؛ وشرح الأصوا' 0 : 


والمتررجمون له لم يذكروا تلاميذه ولا مشايخه؛ غير أن أبا الحسين كثيرا ما يذكر القاضي عبد الجحبار ويترحم 


ررحم 
عليه. نوق سنة5؟14ه. انظر: تاريخ بغداد5/ 2٠١٠١‏ وفيات الأعيان/401: شذرات الذهب؟ رق داى 
الفتح المبين 143/١‏ ”. 


هو أبو المعالي. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحوين» ولد سنة415ه. كان أصوليا أدبيا فقيهاء 


شافعي المذهب؛ وكان أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه. عرف بإمام الخرمين. من شيوخحد:وا! 


3 


الشيخ أبو محمد الحوين: والفاضي حسينء والأستاذ أبو القاسم الاسكف الإسفرائيي. ومن تلاميذه: زاهي 


الشهاميء وأبو عبد الله الفراو يء وإسماعيل ب : ن أبي صالح الموذن. مه ن مؤلغاته: البرهمان:؛ والإرشاد 


والورقات؛ والتلخيص كلها في أصول الفقه. وله غير ذلك ف فنون أخحرى. توق سنة74 5 ه. انظر: سي 


35 


أعالام النبلاء/ 78/1١‏ ؛وما بعدهاء مرآة الجنان؟/157. البداية والنهاية؟١/‏ 15070-5., النجوم 
الزاهرةه/١‏ 11 


هو أبو حامد؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» "ححة الإسلام" ولد في طوس 


عام. ه4ه. كان أصوليا فقيها متكلما. من شيوخه: أبو المعالي إمام الحرمين: وأحمد بن محمد الراذكلن» 


م 


بالإضافة إلى هذه الكتب» بررت شروح لكتاب (الرسالة) للامام الشافعي عد رمه 


0 


المت لأئمة معتبرين |6 المذهب» مود 


أ- الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الصيريء المتوق سنة. #+همء”' واسم هذا 
الشرح (دلائل الأعلام). 
ب- الإمام أبو الوليد حسان بن محمد النيسابوري القرشيء المتوفي سنة44 ٠هم.9)‏ 


ج- الإمام محمد بن علي القفال الكبير الشاشيء المتوق سنة 6*هم.©) 


وأبو نصر الإسماعيلي. ومن تلاميذه الإمام محمد بن يجى. من مؤلفاته: المستصفىء والمنخغول» وشفاء 
الغليل؛ كلها ف أصول الفقه؛ والوسيط والوجيز في الفقه؛ وله مؤلفات كثيرة في غيرهما. توفي 
سنةه ٠‏ ده. انظر: تبيين كذب المفتري 2707-1751 طبقات الشافعية للسسبكي 2131/7 النبحوم 
الزاهرةه/07٠؟.‏ شذرات الذهب4/١٠١.‏ 

انظر الرسالة5١؛‏ الفكر الأصولي/-83, مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول للدكتور موسى 
القري؟وما بعدهاء وقد استفدت من رسالة زميلي الدكتور سعيد برهان عبد الله وعنوانه: (آراء الإمام 
(' هو أبوبكر محمد بن عبد الله الصيرقء الشافعي» أصولي فقيه متكلم؛ تفقه على ابن سريج» وسمع الحديسث 
من أحمد بن منصور الرمادي. ومن تلاميذه علي بن محمد الحلبي وغيره. من مؤلفاته: البيان في دلائل 
الإعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه. شرح الرسالة» كتاب في الإجماع.توفي سنة.17هم., 
انظر :طبقات ابن السبكي 87/1 اوما بعدهاء طبقات الأسنوي1/؟175.: طبقات الشيرازي١ 21١‏ 
العبر 5/5 

هو أبو الوليد»حسان بن محمد بن أحمد القرشيء النيسابوريء إمام أهل الحديث بخراسان في زمانه» وشيخ 
الشافعية في عصره. أخذ الفقه عن ابن سريج؛ وسمع الحديث من الحسن بن سفيان» ومحمد بن إبراهيم 
البو شنجي وطبقته» وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. وأخذ عنه: القاضي أبو بكر الخيري؛ 
والإمام أبو ظاهر بن محمش الزيادي؛ والحاكم أبو عبد الله. من مؤلفاته: التخريج على صحيح مسلم. توفي 
سنة5 4 1ه.. انظر: العبر0/7٠-81»‏ البداية والنهاية1 :787/١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي؟/7177. 
هو أبوبكرء محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير» الشاشي؛ ولد سنة١731ه»‏ كان فقيها متكلما 


أصوليا لغويا. من شيو نخه: ابن خزيكة وغخمد بن جحريرء» وعبد الله المدائئي وغيرهم. من تلاميذه: أبن مك 


1: 


د- محمد بن عبد الله الشيباي الجوزقى النيسابوريء' / المتوق سنة7/88هم. 
وهذه الشروح الأربعة إما مفقودة أو بجهول أماكن وجودها. 


00 0 : 558 0 (5) د 
-أبو محمد عبد الله بن يوسف اجخحوينء المتوق سنة/ 1457 هم» 


الباحثين إلى أن هذا الشرح له نسخة مخطوطة في المكتبة الأهلية بباريس.7 


كما أن أئمة الشافعية ألفوا مؤلفات أصولية هامة في هذه الفترة طبع بعضها وبعضها 


3 عداد الكتب المفقودة أو المحهول أمرهاء ومن ذلك: 


- الفصول ف معرفة الأصول لأبي إسحاق المروزي المتوق سنة. 6 هم .!1) 


الله الحاكم, أبو عبد الرحمن السلمي: وأبو عبد الله الحلمي. توق بشاش سنة755هم. انظر: قذيبٍ 
الأسماء واللغات7871/7؛ وفيات الأعيان5*4/5؛ سير أعلام اللبلاء585715: العبر 157/5 مرآة 


الجنان 117/7 الفتح المبين 1١‏ معجرم المؤلفين 0/١١‏ 


5 ًُ 0 ١ 
٠. هو الحافظع أبوبكر» محمد ب عبد الله ب١ محمد الشيباني» الحوزقي» إمام تحدث؛ عالم بالخرح والتعديم‎ ''( 
32 59 5 ر ب‎ 


روى عن السراج؛ وأبي حامد بن الشرقي» وتتلمذ على أبي العباس الدغولي» وإساعيا ل الصفار وغيرهم. 
صنف الصحيح. نوق سنة718ه. انظر: العبر ؟/173., الكامل في التاريخ314/90١.‏ النجسوم 
2 رٍ ر رز 2 ر 


الزاهرة 2333/4 شذرات الذهب137/9. 


3 4 0 5 8 5 
هنأبو تحمد اعبة الله ابن يرسق بن عم الشية خ الخوين؛ والد إمام الحرمين» شيخ الشافعية في عصره؛: 
. : ناير 35 بده 2 و ر 


انين 


25 


ريني 
كان محدثاء فقيهاء أصولياء أديبا. من شيوخه: والده؛ وأبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي: وعبد الله بن 


2 


احمد الققال. ومن تلاميذه: ابنه إمام الجر مين. وسهل بن إبراهيم المسجدي» وعلى وجككنة أخمد ات 


و 


وغيرهم. كان بمتهدا 5 العبادة: تقّيا ورعا زاهدا. من مؤلفاته: التفسير الكبير 3 التبصمر 8 دوك كه 8 الققف 


الفرق والجمع. توق سنةم 47 ه.انظر: تبيين كلب المفتري17ت558-7هء العبر 74/1 35» البداية 
والنهاية؟ القف طبقات المفسرين للداودي ١‏ ره ك3 النجوم الزاهرة 7/5 4: مرآة الجنان رهد 
3 

راجمع الفكر الأصولي 3/ هامش رقم .)١(‏ 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي؛ انتهت إليه رئاسة الشافعية بعد شيخه ابن سريج. من تلاميذه: 
أبو زيد المروزي؛ وأبو حامد المروزي وغيرهما. من مؤلفاته: شرح مختصر المزي. توفي رحمه الله في معسر 


0 


سنة. 147 ه. نظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء د »45.-473/1١‏ العبر؟/253 طبقات الشافعية 


للأستوي؟/5 3# شذرات الذهب؟[د هم 


ب- كتاب المداية في أصول الفقه. لأبي أحمد محمد بن سعيد بن محمد بن عبد 


الله" الشافعي المتوق سنة47 اهم. 


قال الإمام ابن السبكي”' عن هذا الكتاب: "كتاب حسن نافع» كان عنماء 


1 5 5 0 : )2 
حوارزم ' يتداولونه وينتفعون به. 


ج- كتاب أصول الفقه لأبي إسحاق الإسفرائيئ» المتوق سنة .هم *) 


'" وهو أبو أحمد محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن أبي القاضيء الإمام الكبير» من شيوخه: أبو إسحاق 
المروزي؛ وأبوبكر الصيرئٍ وطبقتهما. من مصنفاته: الهداية في أصول الفقه وكتاب الحاوي في الفسروع 
وكتاب الرد على المخالفين. راجع ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي151/5. 

هو أبو نصرء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني» تاج الدين السبكي الشافعي؛ أصولي فقيه لغوي. من 
مؤلفاته: رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب»؛ جمع الجوامع وشرحه؛ شرح منهاج البيضاوي» أكمل فيه 
حيث وقف والده تقي الدين. توف سنة١لالاه.انظر:‏ الدرر الكامنة59/5, البدر الطالع١1/١٠41)‏ 
شذرات الذهب771/5. 

"١‏ اسم لناحية تجملتها وقصبتها يقال لما الحرجانية» والجوزجانية» مدينة عظيمة على شاطئ فر جيحون. 
وخخوارزم الآن داخلة ضمن دول الجمهوريات السوفيتية المستقلة. راجع معجم البلدان8940/1؛ أطلس 
التاريخ الإسلامي١١1و87.‏ 

بك طبقات الشافعية لابن السبكي785/7١.‏ 

7 هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائين. كان أصولياء فقيهاء متكلماء 
ثقة ثبت في الحديث! ويقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد. من شيوخه: أبوبكر الإسماعيلي» وأبوبكر محمد بن عبد 
لله الشافعي وغيرهما. ومن تلاميذه: القاضي أبو الطيب الطبري؛ وأبو القاسم القتشيري وغيرهما. من 
مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه؛ الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين وغيرهما. توفي رحمه الله 
سنة4١41ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء57/11 وما بعدهماء مرآة الجنان91/9. قذيي الأسمساء 


واللغات 2١5/5‏ وفيات الأعيان4/1. 


إن 


د- كتاب الحدود في الأصول ( الحدود والمواضعات ) للأستاذ أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك المتوفى سنة 05 ؛4:ه.!7') 

ه- كتاب الحدود والعقود في أصول الفقه للمعاقي بن زكريا النهرواي. اخريري» 
المتوق سنة .9ه ,7" 

و- كتاب الككفاية والجدل» وش رحه للقاضي أبي الطيب الطبري المتوق 


7 
00 


إل 


5 7 ك ة أد اه‎ 8 ١ 
0 “اوهو مطبو حّ بدار ! ب الإسلامي ببيروت» وقد قراد وقدم له‎ 


0 أقاف أن الت عي المئاة 2 0 
هر القاضي ابو الفرج: المعاق ب١‏ ن زكريا النهر رواني» ؛ المعرواف بابن ار الخريري» لأنه كان ن على مذهب 
الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله كان من أعلم الناس ف وقته بالفقه» والنحوء واللغة؛ والأدب؛ وكانوا 


يقولون فيه:"إذا حضر القاضي أبو الفرج؛ فقد حضرت العلوم كلها." من شيوحه: إمام المفسرين محمد بن حري 


0 


الطبري؛ والإمام البغوي. وابن صاعد وغيرهم. ومن تلاميله: أبو القاسم عبيد الله الأزهري: والقاضي أبو 
الطيب الطبري, وأحمد بن على التوزي. من مؤلفاته: الخميس والأنيس. توق سنة١‏ 3هف. انظر: العبر1 60 
سير أعلام النبلاء 5/1 ؟ 3ه البداية والنهاية1 5.١/١1‏ الفهرست2577 النجوم الزاهرة ٠٠١1/4‏ 

هو القاضي أبو اسطيب» طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر ولد بطبرستان سنةم ؛ “اه.ء كان ثقة ديناء 
عالم بأصول الفقه وفروعه: حسن الخلق» زاهدا ورعاء عمر مائة سنة وسنتين وهو صحيح النعقى والفهم 


والأعضاء. من سيوحه: أبو أحمد الغطريفي, وأبو القاسم بن كج؛ والحسن الماسرجسي وغسيرهم. ومن 


تلاميده: اا سحاق الشيرازي واخخطيب البغدادي وغيرهما. من مؤلفاته شرح مختصر المزني؛ وله 
“كتنيت أ 0 ل والفقه. و قد جمع زميلي سعيد برهان آراءه الأصولية في رسالة دكتو ور ادق 


الجامعة الإسلامية. توفي سنة. د 4ه. انظر: العبر/137, البداية والنهاية813/11,؛ طبقات الشافعية لاسن 
السبكي ١1/5‏ مرآة الجنان 7٠/5‏ النجوم الزاهرة537//5. 

هو الإمام أبو نصرء عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن الصباغ» شيخ الشافعية في عصره. ولد 
سنة ٠٠‏ 4ه من شيوخه: محمد بن الحسين بن الفضلء وأبو عي بن شاذان؛ والقاضي أبو الطيب الطبري. 
ومن تلاميذه: بولده المسند أبو القاسم علي. وأبو نصر الغازي؛ وإسماعيل بن محمد التيمي. من مؤنفاته: 


الشامل» والكامل» وقد جمع آراءه الأصولية في رسالة دكتوراة الأخ عبد المجيد الصائغ في الجامعة 


و 


الإسلامية. توتي رحمه الله سنة//ا4 هف. انظر ترجمته في: مرآة الجنان/151, الكامل في التاريخ لابسن 


وهذه الكتب جميعها -ما عدا كتاب (الحدود) لابن فورك الذي خخحراج إلى النور قريبا- 

حءط كي- كتاب اللمع» وشرحف والتبصرة؛ جميعها للشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
المتوق سنة15 همء” 2 وكلها محققة ومطبوعة ومتداولة.7') 

ك- قواطع الأدلة في أصول الفقه؛ للسمعان المتوق سنة14/.5ه"© وهو مطبوع.©) 

قال عنه الزركشي بأنه: "أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه نقلا وحجاجا."”) 

وفي المذهب المالكي الكتب الآتية: 


- كتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة لأبي بكر الأبكمري2"7 المتوق سنة ١‏ لا لاه 


الأثير/0107 سير أعلام النبلاء6 4714/1 طبقات الشافعية لابن السبكي 171/5 
(' هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسفء من أئمة المذهب الشافعي؛ ولد بفيروز آباد سنة عقم 
أو97+*“ه تقريباء وكان عالما ورعا زاهداء حسن المجالسة؛ كثير الحفظ. من شسيوخه: أبو عبد اله 
البيضاوي» وعلي بن رامين» والقاضي أبو الطيب الطبري. ومن تلاميذه: محمد بن أبي نصر الحميدي» وأبو 
يكر بن الحاضنة» وأبو الحسن بن عبد السلام. من مؤلفاته: اللمع وشرحه. والتبصرة كلها في أصول الفقه. 
توفي رحمه الله سئة4175ه.انظر: طبقات الشافعية للسبكي 2515/4 سير أعلام النبلاء8١/457وما‏ 
بعدهاء العبر 4/5 2537 البداية والنهاية117/15ء الفتح المبين5748/1. 
( طبع اللمع مفرده؛ وقام بتحقيقه محبي الدين ديب مستو» ويوسف علي بدري؟ وطبع شر حه بتحقيق عبد 
امحيد التركي» كما له طبعة أخرى الذي بتحقيق الدكتور عبد العريز العميريي. 
7" هو الإمام أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان المروزي. ولد سنة*47ه. من شسيوخه: 
والده محمد بن عبد الحبار» وأبو غانم الكراعي» وأبوبكر محمد بن عبد الصمد الترابي. ومن تلاميذه: أبو 
طاهر السنجي» وإبراهيم المروروذي؛ وعمر بن محمد السرخحسي. من مؤلفاته: قواطع الأدلة في أصول 
الفقه: البرهان والأوسطء والاصطلام كلها في الفقه وغيرها كثير. توفي سئة14/5ه. انظر: سير أعلام 
النبلاءة 4/1 »١١‏ العبر؟/571؛ طبقات الشافعية لابن السبكي 5/5ت47-7 7 البداية والنهاية؟ ١71/1‏ 
طبع تحققا في حمس بحلدات حسان. الثلاثة الأولى حققها الدكتور عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي؛ 
وا مجلدان الأخيران بتحقيق الدكتور علي بن عباس بن عثمان الحكمي» وهذه أحسن طبعة للكتاب» 
وأضمنها من حيث الأمانة العلمية. 
9 البحر اليط .8/1١‏ 


25 


اودن 


ب- التعليقة في أصول الفقه للقاضى ابن القصار المالكى المتوى:”' سنة9107 #هب. 
ج- التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلانيء'' المتوق سنة*. 4 هم. 
5 4 100 2 5 5 1 از ا(ة*) 
قال عنه الزركشي:” 2 ...وهو اجل كتاب صنف ف هذا العلم مطلقا. و 


اختصره الباقلاي عرتين» الأول الأوسطء والثاني الصغير» ثم اختصر إمام الحرمين "كنات 


قد 


هو أبوبك » محمد بر' عبد الله ب٠‏ # الأكري» إماه المالكية ف عصرهد. ولد سنة13ه. من شيونخه: 


ر ع 5 
ا بك الباغندي» يو الاسم البغء ى: ٠‏ عبد الله ب- زيدان ٠١‏ غير هم. زومر تلاميذد: الامام الحصتان قله 
0 ا ا ا ا ا رخعر ل ٌ# 


وغيره. من مؤلفاته: إجماء أهل المدينة» وإثبات حكم القافة؛ وفضل المدينة على مكة. توبي رحمه الله 


2 


7 0 : 5 1 1 5100 : 
سنةد لالاهبء وقين غير ذلك. انظر: ثر ثيب المدارك؟ ١/‏ 262 الديباج 1 25١57‏ شجرد النور الركية ١‏ 3 


3 4 5 5 م عدم 2 35-0 5 
اهو أب الححسد علي ب عم ب. احمد ب. التصار البغدادي. كان اصوليا نظارا ثقة. م١‏ شيو نخد؛ الشيخة ابى 
2 3 35 ا 578 - 28 ب و و_- 35-5 -- ل ا لا 


الحسن علي بن الفضل الستوري» وأبوبكر بن عبد الله التميمي وغيرتها. ومن تلاميذه: |معاعين ب الحسيه 


- 35 
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بن علي والحافظ عبد بن أحمد المعروف بابن السماك وغيرهما وهذه التعليقة أو المقدمة ظهرت في رسالة 


هابحستير باجامعة الإسلامية بتحقيق الدكتور مصصفغى سنة307 اهل. انظر: تاريخ بغناد؟ ل 


العبر 13/5: الديباج1/١٠٠2‏ شجرة النور الزكية 37. 
"هو القاضي أبوبكر محمد بن الطيب البصري الباقلاي» الأصولي المتكلم انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره. ولد 

سنة7/1اهف. من شيوخه: أبوبكر الأكري؛ وابن أبي زيد؛ وأبو مجاهد. ومن تلاميذه: أبو ذر الهروي؛ وأبو عميان 

الفارسي؛ والقاضي ابن نصر. من مؤلفاته: التقريب والإرشاد والمقنع في الأصول. والتمهيد في العقائد. توفي 


سنة”. 14ه. انظر: الديباج7/37؟: وفيات الأعيان” ٠٠‏ 4. البداية والنهاية 1 1/9/1؟-10/4”, 


نل هو بدر الدين محمد بن كادر بن عبد الله الزركشيء الشافعي» ولد قي مصر سنةد ؛ لاهء كان متسسراء 
محدتا أصوليا فقيها أديبا. من شيوحه: الشيخ جمال الدين الأسنوي» والشيخ سراج الدين البلفيي. والشيخ 


شهاب الدين الأذرعي؛ وغيرهم. ومن تلاميذه: عل الدين البرماوكي» وبحم الدين عمر 0 و محمد 


3 531 


و ححبين: الديمه .اعم هم. م. مؤئقاته: البى المحخيط: تشنيفكف المسامع لجمه الجوامع: سنال بس :ا لاد قيب كلها 
ضر كت ا ا ا 3 


0 ب تي ب ف 

5 الأصول. وعنده مؤلفات كتيرة جدا ف فنون أخرى. توق رحمه الله سنة4 3 لاه هم . انظر: الدرر 
الكامنة/17١»‏ النجوم الزاهرة174/17, حسن المحاضرة للسيوطي ١//471؛‏ طبقكيات امتسسرزين 
للداودي؟/157. 


( البحر اتحيط١1//.‏ 


التقريب والإرشاد وسماه (التلخيص) .27 


دءه -الإفادة في أصول الفقه» والتلخيص أو الملخص في أصول الفقهع لنقاضي 


عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي.”" المتوق سنة1577هم. 


و- إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجيء”" المتوق سنة84104ه.0) 
هذه تماذج لأهم ما ألف من كتب أصولية للأئمة المالكية والطبوع فنكنيا أو 


الموجودء يبين مدى أهمية هذه الكتب وما خلفته من تراث علمي ثمين لمن جاء بعدمم 


وفي المذهب الحنبلي -في القرن الخامس بالتحديد- ظهرت مصنفاته الأصولية ال 


تعتبر هي المبينة لقواعد هذا المذهب وأصوله؛ من ذلك: 


ع( 


فق 


2 


2 


زف3 


أ- كتاب أصول الفقه؛ للإمام أبي عبد الله الحسن بن حامد الوراق»”” المتوق سنة#: 5ه 


راجع التلخيص١/8.‏ وقد طبع كتاب ( التلخيص ) ف ثلاثة بجلدات» بتحقيق الدكتور عبد الله حولم 


النيبالي» وشبير أحمد العمري» كما أن التقريب والإرشاد " الصغير" بدأ يخرج محققا بتحقيق الدكتور عبد 
الحميد أبو زنيد» ونخرج إلى الآن ثلاثة بجلدات. 

هو أبو محمد القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي المالكي. ولد سنة5717ه, اتتهت إليه 
رئاسة المذهب المالكي في عصره؛ وكان أصوليا فقيها أدييا شاعرا. من شيوخه: أحمد بن محمد بن الصلت 
المعروف بابجبر» أحمد بن وصيف الصياد, أبو سعيد الكرخي وغيرهم كثير. ومن تلاميذه: أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازي؛ أبو العباس أحمد بن منصور الغساني وأبوبكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي وغيرهم. من مؤلفاته: الإفادة في أصول الفقه, التلخيص في أصول الفقه: المعرفة في 
شرح الرسالة وغيرها. توفي سنة1411ه. انظر: تبيين كذب المفستري750-1543. طبقات الفقهاء 
للشيرازي58 2٠‏ العبر 58/7 27 البداية والنهاية؟ 4/١‏ 58-1 

هو أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعيد الباجي الأندلسي» ولد سنة7. 4 هف. كان محدثاء أصولياء 
فقيهاء نظارا. من شيوخه: أبو الأصبغ» ومحمد مكيء والخطيب البغدادي وغيرهم. ومن تلاميذه: المعافري؛ 
والمرسي. من مؤلفاته: إحكام الفصولء والإشارات كلاهما ف الأصول؛ وشرح الموطأ المسمى (المنتقى) 
توق سنة 414 ه. انظر: ترتيب المدارك 8٠١7/4‏ » الديباج 2771/1 العبر1/ 77 شجرة النور 17. 

وقد حقق مرتين» حققه الدكتور عبد الله الحبوري» وحققه أيضا عبد المجيد التركي. 

هو أبو عبد الل الحسن بن حامد بن علي البغدادي؛ إمام الحنابلة قي عصره؛ ومفتيهم ومدرسهم؛ كان 


حت 


05 


اذ 


للق 


030 


لق 


ب- العدة في أصول الفنه. للقاضى أي يعلى المتوقء'') سنة د/؛ ه 7) 


ج- التمهيد لأي الخطاب الكلوذاني المنوقء”'' سنة؛ 1 ده لا 
اريت الواضح قِِ أصول الفقىفى لأبي الوفاء علي بن عقيل المتوف)” سية 17 0 


عفيفا لا يقبل هدايا الخلفاء. من شيوحه: أبو بكر النجاد, وأبو بكر الشافعي: وابن سلم اختلي. ومم 


تلاميذه: أبو على الأهوازي: وأبو طالب العشاريء والقاضي أبو يعلى. من مؤلفاته: كتاب قفي أصول 


الفقه؛ الجامع في الفقه» وشرح الخرقي.توقٍ سنة* .84 ه. انظر: طبقات الحنابلة؟11/5وما بعذها. سير 
لع ر وو 7 : 
أعلام النبلاء/ا 7١/1‏ المنهب الأحمد؟ ,1 
3 


هو القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمدء الفراء الحنبلي؛ ولد سنة0هف. كان إمام عصره ف 


2 حال قا هاا نالف توغ :ليون‎ ١ 
الأصول والفرء ح: عالما بالقرآن وعلومه والحديث وعلومه مع الورع‎ 


العفة. م: شيو نحه: الشية اب عبد 
35 ا 


الله اس» بن حامد) وأبو الْقَاسم ب حبابق وعلي بم ن عمر اجر 2 وغيرهم. ومن تلاميذه: ابو الوفا ابتسم 


35 3 35 


7 


عقيل» وأبو الخطاب الكلوذان» والخطيب البغدادي وغيرهم. من مؤلفاته: العدة ني أصول الفقه. العدة. 
لكفاية وكلها في أصول الفقه. توفي سنةهم4ه. انظر:طبقات الحنابلة57/7ا وما بعدها: 

الأحمد؟ /د ٠١‏ تاريخ بغداد 51د ؟. 

طبع بتحقيق الدكتور أحهد بن علي سير المباركي . 

هو أبو اخطاب» محفوظ بن أحمد بن الحسن الكوذاني. الحنيلي البغدادي. ولد سنة477:ه. وكاك 
لي فقيهاء ف ضياء أديبا: عدلاء ثقة. من شيوخه: القاضي أبو يعلى؛ ومحمد بن علي بن الفنتح 


العشا اركي؛ وا 


لجسن ن بن محمد الوبي وغيرهم. من تلاميذه: عبد /١‏ لوهاب بن حمزة البغدادي: وعلى ب خسن 
الدواحي» وأحمد بن محمد الدينوري وغيرهم. من مؤلفاته: التمهيد ف أصول الفقه؛ المهداية في الفقهم 
التهذيب ف الفر.ئض. توي سنة 1٠٠١‏ ده. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحس ةن الهج 
الأحمد ١34/5‏ الفتح الميين/11. المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران 77 5و155. 

طبع بتحقيق الد كتو ر مفيد أبو عمشة, والدكتور محمل د بن علي بن إبراهيم. 

أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي. ولد سنة1411ه؛ وكان أصوليا فقيها 


متكلما واعظا. من شيوحه: القاضي أبو يعلى؛ والشيخ أبو إسحاق الخزاز» وأبو القاسم بن برهان 


وغيرهم. من تلاميذه: محمد بن ناصر بن محمد البغدادي» عمر بن ظفر المغازلي» أبو سعد عبد الك يم 
السمعان وغيرهم. من مؤلفاته: الواضح قِِ أصول الفقه» والننونء وعمدة الأدلة وغيرها. توق 


سنة*١ده..‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة :١ 45/١‏ المنهج الأحمد ١5,7‏ لاوما بعدهاء الفتح المبين1177. 
1 . 35 35 


حاو ى ف جامعة أم القرى في ثلاث رسائل علمية منها: رسالة لة الدكتور موسى بن محمد ! لقرني» ورسالة الدكتور عبد 
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والإمامان الكلوذاني وابن عقيل وإن تأخرت وفاقما إلى أوائل القرن السادس 
المجريء إلا أنهما يعتبران من نتاج القرن الخامس» إذ كانا من أنحب وأبرز تلامذة 
القاضي أبي يعلى رحمهم الله جميعا. 

وفي هذه الفترة» ألف الإمام ابن حزم -رحمه الله- المتوقى سنة55 4هء(؟ كتبسسه 
الأصولية» والى بين فيها قواعد مذهب الظاهرية9» وأصوطاء وتناول 4 بعض هذه 
المؤلفات موضوعات خاصة في بعض أبواب أصول الفقه؛ كتناوله لموضوع (الإجماع) 
و تخصيصه .كصنف» وكذلك كتابه (إبطال القياس)» إلا أن كتابه (الإحكام قٍِ أَصَصول 
الأحكام) أشل ما كتبه قِ أصول الفقه9) وهو بالإضافة إلى كونه مرجعا هاما من 


مراجع هذا الفن» فهو يمثل أصول الفقه الظاهري على وجه الخصوص. 
وكذا كله نتبين أن أئمة المذاهب الأربعة من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية» 

قد أنتجوا في هذه الفترة أحسن المؤلفات في أصول الفقه وأشملهاء وعرفت مؤلفات أئمة 

هذه المذاهب ب (منهج الشافعية؛ أو منهج المتكلمين) ©) 
الر<من السديس» والشيخ عطاء الله؛ وقام الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بإخخراج الكتاب بتحقيقه. 

© هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسيء الفقيه؛ الحافظ» الأصوليء المتكلم؛ الأديب. ولد 
سنة7/4“ه بقرطبة. تفقه على المذهب الشافعيء ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس مطلقاء الجلي منه 
والنفي, والأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة» وألف في ذلك كتبا كثيرة. من شيوخه: ييى بن 
مسعود» محمد بن الحسن المذحجي وغيرهما. من تلاميذه: المؤرخ محمد بن فتوح بن عيد؛ وأبو عبد الله 
الحميدي, وغيرهما. من مؤلفاته: الإحكام في أصول الأحكام, النبذ في أصول الفقه الظاهري, المحلى في 
الفقه. توق سنة”45ه. انظر: وفيات الأعيان775/5. سير أعسلام النبلاء8 2184/1 النجوم 
الزاهرة5/ه/ء الفتح المبين7855/1. 

"© هم أتباع مذهب داود بن علي الظاهري؛ الأصفهاني. قيل موا بالظاهرية لأنهم يأذون بظواهر النصوص الشرعية» 
ويرفضون استنباط العلل منها. ومن أئمة هذا المذهب الإمام ابن حزم الأندلسي. معجم لغة الفقهاءه 5 . 

7" وهو مطبوع ومتداول. 

() انظر مناهج العلماء في التأليف في أصول الفقه: أصول الفقه لأبي زهرة8١‏ وما بعدهاء علم أصول الفقه 
لعبد الوهاب خخلاف8,١-1١؛‏ أصول الفقّه محمد الخضري بك8وما بعدهاء دراسة تاريفية للفقه وأصوله 


لاه 


ويهذه المولفات المذكورة يتضح أن المقولة السائدة بأن أركان هذا الفن أربعة كتب 
فقطء'' ليس فيها دقة وتحرء وبحاجة إلى إعادة نظرء وإن كان الأربعة لا تنكر أهميتها 
ومدى عناية من أتى بعدهم بما. 

المؤلفات في المذهب الحنفي في هذه الفترة. 

أما المذهب الحنفي فهو أيضا شهد في هذه الفترة إنتاجا غزيرا في أصول الفقه: 
حيث وضع الأحناف مؤلفاقم الى تميز منهجهم عن منهج الشافعية أو المعروف منهج 
"المتكلمين"؛ وأهم ما صنف في ذلك ما يأن: 

أ- أصول الإمام الكرحي المتوق سنة. 8 اه. وهو كتاب صغير. 

ب- الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي المعروف بالخجصاص. المتوق 


سنة.1ه. 7" وهو كتاب ضخمء صنفه كمقدمة لكتابه (أحكام القرآن).7") 


0 


لمصطفى سعيد المنن ١83‏ وما بعدهاء أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان محمد إماعيزد7؟ وما 

بعدها: مر تقّى الوصول إلى تاريخ علم الأصول للدكتور مو سى القرنٍ 8 "وما بعدها. 
6 وهي كما مر: العمد لتقاضي عبد الجبار: وال معتمد أي الحسين البصري: والبرهان لإامسام الجر مسين. 
والمستصفى للغزالي. 
هو مطبوع ومتداول؛ والمطبوج منه عبارة عن قواعد فقهية» أما الخانب الأصولي فيه فقلين جدا. والإمساء 
الكر حي هو أبو الحسن.؛ عبد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخي» الحنفي. ولد سئة0٠15ه؛‏ انتهت 
إليه رئاسة الحنفية في عصره. من شيوخه: إسماعيل بن إسحاق القاضيء وأحمد بن يِيى الحلواني وغيرهصا. 
ومن تلاميذه: ابن حيويه» وابن شاهين وغيرهما. من تصانيفه: المحتصر في الفقه. شرح الجامع الكبير: شرح 
خامم الصغير. 7 غداد سنة ٠‏ نظر ترججهته فى: الفوائد البهية8 :٠١‏ تاريخ بغداد. ١/د‏ "دود 
الجامع لصغير. توق ببغداد سنة ٠‏ ؛ لاه. انظر ترجته في: الفوائد البهية8 +3٠١‏ تاريخ بعغد الوم اووس 
سير أعلام النبلاءه 531 24 البداية والنهاية1 ١753/1؛‏ الفتح المبين 0131/١‏ معجم المؤلفين 5/5 ؟. 

سر : جدايةدو ح بأنرلت 

(“هو أبوبكر, أحمد بن على الرازي» المعروف باللصاص» من فقهاء الحنفية وانتهت إليه رئاسة الملذاهب في 


وقنه. ولد سنةه ٠.‏ اه . وكان زاهداء ورعا تقياء عرض عليه القضاء مرارا فامتنع. من شيوخه: أبو 


الحسن الكر حي» وأبو سهن الزجاج. ومن تلاميذه: محمد بن يِيى الجرجاني» ومحمد بن أحمد الزعفران. 


مس مؤلفاته: أصول المصاصء أحكام القرآن» شرح الجامع الكبير لنشيباي. توفي سنة. /1ه. انظر: الفواقد 
8 و 9 ح الجتامع بي ٠‏ وف 


البهية/1؟: تاج التراجم:؛ العبر177/7ء البداية والنهاية١ 511/١‏ طبقات المفسرين للداودي 5/١‏ د. 


ج- كتاب بيان كشف الألفاظ؛ للامشي الحنفي.'" من علماء القرن الرابع. 
د- تقوي الأدلة» لأبي زيد الدبوسي”' المتوق سنة1470هم. 


ذكر ابن خلدون أن الدبوسي هو الذي جاء ووسع الكلام في القياس» وتمم 


5 ا 
عاش (4) 

ه- كتر الوصول إلى معرفة الأصولء (المعروف بأصول البزدوي) للإمسام 
البردوي»” المتوق سنة4/7: ه20 


و- أصول السرحسي, للإمام محمد بن سهل السرحسيء”" المتوق سنة..45هس» 


('؟ طبع بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي» طبعته وزارة الأوقاف الكويتية. 

(' هو أبو القاسم؛ الحسين بن علي عماد الدين اللامشي» فقيه حنفي» من شيوخه: أبوبكر محمد النسفيء 
وعبد الرحمن بن عبد الرحيم القصار. وسمع منه السمعان. من مؤلفاته: الواقعات: والفتاوى. انظر الفوائد 
البهية1”: الجواهر المضية؟7/1١.‏ 

7" هو القاضي عبيد الله بن عمرو بن عيسى الدبوسي. كان من يضرب به المثل في النظر واستخراج الححج 
والرأي» وهو أول من وضع علم النلاف. من شيوخه: أبو جعفر الاستروشيئ. من مؤلفاته: تقويم الأدلة في 
أصول الفقه» وتأسيس النظرء والأمد الأقصى. توفي سنة.141ه. انظر: الفوائد البهية9 ٠١‏ الجواهر 
المضية 43/1 4» البداية والنهاية؟2:/1» الفكر السامي11/9/9. 

(» راجع تاريخ ابن خلدون١/58.‏ 

7 هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي؛ فخخر الإسلام. ولد سنة0٠.٠14ه.‏ كان إمام وقنه قي 
الأصول والفروع, من مؤلفاته: كتر الوصول إلى معرفة علم الأصول؛ وهو المشهور بأصول السبزدوي» 
المبسوط» وشرح الجامع الكبير» كلاهما في فروع المذهب الحنفي. توفي سنة4/57ه.انظر: سير أعلام 
النبلاءم 3.08-7.7/1, الجواهر المضية 154/7 33, الفوائد البهية 4 .١7‏ 

() الكتاب طبع مع شرحه كشف الأسرار للبخاريء وقام بدشره الصدف» ببلشرز» بكستان» ودار الكتاب 
العربي» بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. 

"هو أبو سهلء شمس الأئمة محمد بن أحمد السرحسيء الفقيه الحنفي» الأصولي. من شيوخه:عبد العزيز 
الحلواني» وشيخ الإسلام السعدي. ومن تلاميذه: عبد العزيز بن عمر بن مازه؛ ومحمود بن عبد العزيز 
الأوزجندي وغيرهما. توفي سنة. 145 هه, وقيل غير ذلك. انظر: تاج التراجم؟37» الفوائد البهية8 015 
الجواهر المضية ؟/7/8. 


إن 


وقيل بعدها 07) 

هذه أبرز الكتب الأصولية الى ألفت ف هذه الفترة.7) 

وهذه الكتب وغيرها تبين المدى الذي وصل إليه التطور في هذا الفن والتأليف فيه 
1 المذا عك. القول بأن اله لفات الأصولية ال وضعت ف هذه المفترة و 
في جميع المذاهب, ويمكن القول بأن المؤلفات الأصولية الي وضعت في هذه الفترة في 
المذاهب المعروفة هى المصادر المعتمدة 2 هذا العلم لما تلاها من العصور» وأن من جاء 
بعد هذه الفترة عيال على من تقدم في هذه العصور الذهبية» حيث مُْ يتركوا هخم إلا 
أن يقفوا على هذد المؤلفات الكثيرة» ما بين شارح ها ومختصرء ومن عمله فيها الاقتباس 

وإذا ما ألقينا نظرة إلى مؤلفات هذا العصر الموجودة في متناول أيديناء وما يدل عليه 
أسماء وعناوين ما لم يصل منهاء يمكننا الوصول إلى معرفة ما اختص به هذا العصر 


وامتاز عن غيره من العصور فيما يخص هذا العلم» والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني: خصائص النشاط الأصولي في هذا العصر. 

قد سبق أن العصر الذي عاش فيه الأستاذ ابن فورك من أخصب العصور العلمية» 
وهو من العصور الذهبية بالنسبة لعلم أصول الفقه على وجه المخصوصء إلا أن هذا 
المن مع هذه النهضة والكثرة ثميزت عن غيرها من العصور .عزايا قُِ التأليف» أبرزها مذ 
أ 
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أ-- الكتابة الشاملة في علم أصول الفقه. 
وذلك أن هذا العصر شهد مؤلفات تناولت جميع موضوعات هذا الفن» مع أننا لو 


رجعنا قليلا إلى مؤلفات علماء القرن الثالث بعد الشافعى, بحد أن أغلب جهود العلماء 


أصول السر حسى مطبو» بتحقيق أي الوفا الأفغان. 
('انظر ما ورد في هذا المطلب من المؤلفات وأصحابه في الفكر الأصولي 118-1٠١‏ 140-116:فقد 


ذكرها الدكتور أبو سليمان ضمن ما ألف ف القرنين الرابع والخامس الهجريين. 


فيه منصب في مناقشة موضوعات خاصة؛ كتلك الى انصب الخلاف فيها بين المذاهمب 
في أصول الأدلة الى يتوسع فيها بعض المذاهب؛ كالاحتجاج بعمل أهل المدينة» وكون المرسالل 
حجة» وخبر الواحد إذا رواه غير الفقيه وخمالف الأصولء وغير ذلك من الموضوعات. 

وهذا النوع يوجد منه شيء في القرنين الرابع والخامس. إلا أن الطابع العام 
للمصنفات في هذين العصرين هو الشمولية. 

ب- بروز كتب المقارنة بين المذاهب. 

اهتم أئمة المذاهب في هذه الفترة في مؤلفاتهم المقارنة بين آرائهم وما ارتآه غيرهم 
من أرباب المذاهب الأحرى؛ فلا يكتفي المؤلف بذكر ما ترجح عنده من الآراءه ببل 
يذهب أبعد من ذلكء فيذكر الآراء الأخعرى المخالفة لما ذهب إليه مع ذكر أدلة 
المحالف ونقدها ليثبت أن ما احتاره راجحا هو الصواب. 


ج- تدوين أصول المذاهب وقواعدها مدعمة بالأدلة. 

اهتم أتباع المذاهب الفقهية بتدوين أصولهم؛ وذكر أدلتها والدفاع عنها بأدلة» وقد 
ساعد ذلك على وضوح هذه المذاهب وازدهارهاء حيث أصبح لكل مذهب مؤلفاته 
الأصولية الي تبين القواعد والأسس الي بنيت عليها فروع المذهب. 

د- ظهور مذهب الحنفية (الفقهاء) في الأصول. 

في هذه الحقبة من الزمن برزت قواعد الحنفية المتميزة» إذ نشطوا فقاموا بتأليف 
مؤلفات باينت النهج الذي فجه المتكلمونء(طريقة الشافعية)» وعرفت طريقتهم بطريق 
(الفقهاء)؛ وهذا بدوره ساهم في إثراء هذا الفن» ونموه وازدهاره» إذ كل من الفريقين 
(المتكلمين) و ( الفقهاء) نشطوا في تناول جميع موضوعات هذا الفن» لكن لكل منهما 
منهجه وهدفه ومغزاه ف التأليف. 

ه- بداية تأثر الأصوليين بمصطلحات منطقية. 

ف هذه الفترة بدأ الأصوليون يهتمون بالتدقيق لمصطلحات هذا الفن» وذلك نتيجة 
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تأثرهم واحتكاكهم بالمؤلفات المنطقية الى ترجمت إلى اللغة العربية» فبدأوا يضعون 
تعريفات محددة لمفردات أصول الفقه. وقد كان من قبلهم يكتفي بالوصف العام أو 
الإدراك الشامل للمعان. دول اللجوع 38 مسلك المناطقة قُُ ذلك 


وقد أسفر ذلك عن بروز مؤلفات خاصة بالتعريفات والحدود الخاصة بعلم أصول الفقه. 


ومن أبرزها (كتاب الحدود في الأصول) "الحدود والمواضعات" للأستاذ ابن فورك.!") 

وكتاب (الحدود والعقود) للمعائي بن زكريا الجحر ريري» شيخ الإمام الطبري. وكتاب 
(الحدود) للامام الباحي. 

كما ذهب بعض المؤلفين ف الأصول تصدير كتبهم بجملة من مصضطضحات يحعاج 
إليها الأصولي؛ كما فعله القاضي أبو يعلى» والقاضي أبو الوليد الباجيء والشسيخ 
الشيرازي. 

كما أن اعتماد الأصوليين أساليب المناطقة أنتجت ظاهرة نقدية أصولية ركزت على 
الألفاظ والمعاني والحجج., وألفت في ذلك مؤلفات خاصة بالجدل» تبين كيفيته وآدابه 
وطريقة إيراد الأسئلة على الأدلة والدفاخ عنهاء وهو موضوع له تعلق بأدلة الشرح 
عامة؛ وثما صنف ثي ذلك كتاب (المنهاج ف ترتيب الحجاج) للقاضي أبي الوليد الباجي 

و كتاب (المعونة في الجدل) للشيخ ال 0 


و- إدخال بعض الفنون المساعدة في المؤلفات الأصولية. 

أدخخل الأصوليون كثيرا من الموضوعات اللغوية والجدلية والكلامية ف كتبهم جنبا 
إل جنب مع الموضوعات الأساسية 5 الأصول.0"© 

و ملخص هذا كله أنه يمكن اعتبار هذه الفترة مرحلة نضج واكتمال بالنسبة 
0 سيأق الكلام عليه عند ذكر بولقائت ابن فورك إن شاء الله تعالى. 
(' الكتابان مطبوعان بتحقيق الدكتور عبد المحيد تركي؛ ونشرها دار الغرب العربي ببيروت. 


22 1 11: 0 
راجع هذا في الفكر الأصولي 1514-1717 و444-44750. 
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لأصول الفقه في موضوعاته المتنوعة» وف التنوع في التأليف بين الاقتصار على أصول 
مذهب معين, أو المقارنة بينه وبين مذاهب أخرى» وبين الكتابة الخاصة .موضوع معين 
من مواضيع أصول الفقه وبين الكتابة الشاملة الجميع الموضوعات» وسلوك طريقة 
حديدة في ضبط لمعاني على طريقة المناطقة» والاهتمام بالجانب الحدلي الذي يشنحذ 
الذهن ويصقله؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المطلب الثالث: أسباب تطور الأصول في هذا العصر. 

رأينا فيما سبق أن العلماء في العصر العباسي الأول اهتموا بالتأليف ف فنون شئ» 
بما في ذلك أصول الفقه "نتيجة الحركة العلمية النشطة بعامة» والحدلية والفقهية بخاصق 
إذ الفترة كانت فترة تأسيس المذاهب الفقهية» ووضوح معالمها والدفاع عنهاء مما أدى إلى 
الاهتمام تلقائيا بدراسة الأصول الى يعتمد عليها كل مذهب ف استنباط الأحكام'”") 

إلا أن هنالك أسبابا -غير هذه- ساعدت على النهضة الأصولية في القرنين الرابع 
والخامس المجريين أهمها ما يأيي: 

أولا: الأمور الى كان فتهاء هذه الفترة يهتمون با وملخصها:”) 

أ- كانوا يهتمون في مؤلفاتهم ومناقشاتهم بإبراز علل الأحكام الي استنبطها الأئمة 
الذين ينتمون إلى مذاهبهم. 

ب- الترجيح بين الآراء المختلفة في المذاهب رواية ودراية»” ومحاولة كل مذهب 
نصرة مذهبه وبيان أنه أولى بالاتباع من غيره» وهذا يشمل ابحال التأليفي أو المناظرات 
الى كانت تعقد لها ا بمحالس» حيث إن هذه الأعمال تتطلب دراية كاملة بالقواعد 
الأصولية وبأصول مذهب الإمام المنتمى إليه» فأدى هذا كله إلى وضع مصنفات أصولية 
7 الفكر الأصولي38. 


("© انظر دراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن77١‏ وما بعدها. 
© راجع أصول الفقه لأبي زهرة” 2٠١‏ دراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور الخنن77١‏ وما بعدها. 
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لتلبية هذه الحاجة ”') 

ثانيا: القول بإغلاق باب الاجتهاد المطلق ف الفق والتعصب للمذاهب الفتهية 
المشهورة المستقرة.”") 

قال الشيخ ا زهرة:'" "... بعد أن أغلق كثيرون على أنفسهم باب الاحتهاد 
المطلق» والاجتهاد على أصول مذهب معين”") م يضعف علم الأصول» بل وحدت 
العقول القوية المتجهة إلى الفحص والبحث والدراسة في أصول الفقّه باباء لرياضة فقهية 
من غير أن تتورط ف استنباط أحكام تخالف ما قرره المذهب الذي ينتمون إليه وإن 
المتعصبين لمذاهبهم وجدوا في بحوث علم الأصول والاستفاضة فيها ما يمكن أن يؤيدوا 
به مذهبهمء؛ ويوثقوا الاستدلال له. فعلم أصول الفقه في عصر التقليد م يفقد قيمسشّته 
الذاتية» لأنه اعتبر مقياسا توزن به الآراء عند الاختلاف في العصر الذي اشتد فيه الجدل 
والمناظرة. فكان هو الميزان الذي يحتكم إليه في هذا الخلاف» وكل يجذب الأصول إليه. 

ثالثا: الترجمة 

وقد تقدم أنه قد ترجحم كثير من الكتب اليونانية والفارسية وغيرها إلى اللغة العربية 
في هذه الفترة» ومن ضمنها كتب المنطق والفلسفة؛ وقد اطلع عليها الأصوليون ووقفوا 
على مناهج حديدة في التألين, فأخذوا منها ما رأوا أن الأصول بحاجة إليه: وظسهر 


('؟ انظر الفكر الأصول5١١-/1١١,‏ 
لك الفكر الأصولي" 1١١‏ 


ا 1 5 5 / 5 1 يٌّ 3 5 3 
7 أصول الفقه له/ا١18-1١.‏ والشيخ أبو زهرة هو محمد أحمد؛ ولد سنة 1717ه ف مصر في أسرة دي 


نال الشهادة العالمية سنئة4 74١هم»,‏ وحصل على دبلوم دار العلوم سنة 17145ه, وقد تولى كثيرا من 


المناصب بدءا بالتدريس وغيرها. من مؤلفاته الكثيرة: أصول الفقه, المنكية ونظرية العقد» كتاب الأحوال 


الشخصية. توق سنة 1*35اهف. انظر: الأعلام للز ركني 75/7 أصول الفقه تارينه ورجا! لزن بون 
شعبان 5٠‏ 5143-5 
'؟ انظر كتاب الرد على من أخند إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للإمام السيوطي7١١-‏ 


اماه 
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ذلك جليا في مؤلفاتهم» وبخاصة تلك الكتب الأصولية الي ألفت في القرن الخنامس 
الهجري؛ فسلكوا طريقة المناطقة في وضع المصطلحات المحددة لموضوعات هذا العلمء 
والتعريفات الدقيقة الي اتبعوا فيها قوانين منطقية. 

من ذلك ما ضمنه الإمام الغزالي كتابه (المستصفى) كمقدمة له واعتبره مفيذداقٍ 
كل العلوم.”') ولا حجر في الاستفادة من منهج ما بشرط أن يكون خادما لكتاب الله 
عز و جل» ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا ناقضا لماء والله تعالى أعلم. 

هذه أهم أسباب ازدهار الأصول ونضجها واكتمالها في هذه الفترة الى يكن 
اعتبارها -بحق- الفترة الذهبية لهذا العلم. 

وإذ تبينت أهمية هذه الفترة بالنسبة للأصول والأصوليين؛ وقيمة ما ألف فيها من 
الكتب» ما وصلنا منها وما لم يصلء يدرك المرء مدى أهمية دراسة آراء علماء هذه 
الفترة» وقيمة النتاج الفكري الأصولي فيهاء وجمع آراء كل واحد منهم على حدة؛ 
ليسهل -من أراد- الرجحوع إليها وأخذ بغيته. 

ولا يختلف اثنان أن الأستاذ ابن فورك أحد رواد هذه الفترة في الأصول؛ يدل على 
ذلك ما حفلت به الكتب الأصولية الى جاءت بعده من ذكر أقواله» وكتابه في أصول 
الفقه”'' ما اعتمده الزركشي مصدرا من مصادره العديدة.9) 

وشخصية كهذا حدير بأن يحظى بدراسة مستقلة له ولآرائه في الأصول» أسوة 
بغيره من الأئمة الأعلام في هذه الفترة. وهذا ما ستتناوله الفصول الآتية. 


('؟ راجع المستصفى١1/١١.‏ 
(') لا يعرف عنه إلى الآن إلا اسمه؛ أما كتاباه "النكت" وكذا "الحدود في الأصول" فليسا المراد ههنا. 
(") انظر البحر المحيط1/. 


الفصك الثانى: حيأة الأسناذ ابن فومرك الشخصيت. 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المبحث الثاني: أسرته. 

المبحث الثالث: حالته الاجتماعية. 


المبحث الرابع: أخلاقه. 


المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده. 

هو محمد بن الحسن بن فورك.7") 

هكذا ورد اسمه في معظم المصادر الى ترجمت له فيما وقفت عنيه؛ إلا ما وقع في 
وفيات الأعيان من أن اسمه(محمد بن الحسين)”'2 تصحيف (الحسن)» وتبعه في ذلك 
"كارل بر وكلمان””") 

واتفق المترجمون له كذلك على ضبط( فورك) بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء. 

قال ابن حلكان”؟» -رحمه الله-: "فورك -بضم الفاء» وسكون الواو» وفتح الراء؛ 
وبعدها كاف-: اسم علم." 


(' ينظر ف ترجمته في: المنتتخب من السياق ص“27» تبيين كذب المفتري 23577 إنباه الرواة على أنباء النحاة: 


الحمال الدين القفطي9/٠1١1-1١١»‏ طبقات الشافعية لابن الصلاح 2177/1١‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان 2577/4 اللباب لابن الأثير؟/2377 العبر في خخبر من غبرللذهبي5/7ة؛ سير أعلام اللبلاء 
للذهبي14/17١21»‏ الوافي بالوفيات للصفدي؟/4 4؛ مرآة الجنان لليافعي2»117/7 طبقات الشافعية لابن 
السبكي ١77/4‏ طبقات الشافعيةللأسنوي 2777/7 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 740/4؛ طبقات 
المفسرين للداودي 2.17/7 شذرات الذهب لابن العماد181/7؛ ذائرة المعارف للبستاني :541/١‏ تاريخ 
الأدب العربي لكارل بروكنمان/25117 تاريخ الستراث العربي لفؤاد سزكين5410/1, الأعسلام 
للز ركلي87/7: معجم المؤلفين لعمر كحالة8/3١7:‏ هدية العارفين لإسماعيل باشاة/230 كشف الظنون 
لحاجي خليفة ٠0/١‏ 7و473و75/ 2147509110 طبقات الأصوليين للمراغي 755/1١‏ 

(') راجع وفيات الأعيان771/4. 

7 هو عالم ألماني مستشرقء عالم بتاريخ الأدب العربي» ولد سنةد74١ههء‏ نال شهادة الدكتوراة ف الفلسفة 
واللاهوت» وتعلم اللغة العربية واللغات السامية عن"نولد كه" وغيره» قيل إن ذاكرته قوية إلى درحة أنه 
يكاد يحفظ كل ما سمع. من مؤلفاته: تاريخ الشعوب العربية» نحو اللغة العربية بالألمانية؛ وقواعد 
السريانية. توفي سنةه727١ه.‏ راجع الأعلام للزركلي1/5١7515-11.‏ 

(» هو الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان, خمس الدين أبو العباس» كان عالما بالفقه والأدب والشعر 
وغيرها من الفنون. من شيوخخه: أبو محمد هبة الله بن مكرمء والمؤيد الطوسيء وعبد المعز الهروي. ومن 
تلاميذه: المزي» والبرازلي. من مؤلفاته: وفيات الأعيان. توفي سنة7/81ه. انظر النجوم الزاهيرة767/107) 


ومقدمة وفيات الأعيان١5/1.‏ 
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إلا أن الزبيدي''' ذكر أنه يجوز فتح الفاء: لقوله: (فورك) كفوفل.”' وفوفا"'" - 
كما ورد ف المعاحم- بضم الفاء الأولى وفتحها. 

وكنيته ارين 

أما نسبته: فاتفق المؤرخحون الذين ترجموا له على نسبته إلى (أصبيان), ومنهم من 
تحاوز ذلك وزاد (الأنصاري)» (الشافعي). 

أما (أصبهان) --بفتح الهمزة وكسرها- الي نسب إليهاء فقال ياقوت' © ل وصفها: 
"مدينة عظيمةمشهررة:؛ من أعلام المدن وأعيافا» ويسرفون في وصف عظمتها حدىّ 
١‏ 


يتجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف. 


وذكر أن كا كثيرا من العلماه وامحدثين والدعاة فتال:7) ان :ونين صر من 
(أصبهان) من العلماء والأئمة في كل فن مالم يخرج من مدينة من المدن... وكمامن 
الحفاظ حلق لا يحصون..." 


وهو كما قال» فقد نسب إلى أصبهان كثير من الأئمة الأعلام» ومنهم الأستاذ ابن 


('؟ الزبيدي هو محمد بن محمد بن عبد الرزاق؛ اشتهر بالسيد مرتضى الحسيئ الزبيدي؛ ويك أبا الفيض و أبا 
الجود وأبا الوقت؛ ولد سنةد4 ١١1ه.‏ ترجمته ف أبجد العلوم4773/7» ومقدمة تاج العروس تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج. 
5 راجع تاج العروس1537/97. 
6 قال أبن منظور حكاية عن أبي حننفة 7" النوفل مر أخلق وهر صنب كأنه عود خحشب. وقال مرة: شجر 
الفوفل: أخلة مثل غخلة النارحيل: تحمل كبائس فيها الفوفل أمثال التمر. لسان العرب١١/5714.‏ 
انظر المراجع السابقة في مطلع المبحث. 
»هو شهاب الدين أبر عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء الروميء البغداديء السفار؛ النحوي؛ المؤرخ؛ 
الأديب؛ أعتقه مولاه فنسخ بالأجرة. 
من مصنقاته الكثيرة: “كنات الأدباع معجم البلدان. معجم المولفين» المبداً واخال قي التساريخ. توي 
سنة577ه. انظر: وفيات الأعيان"/21117 سير أعلام النبلاء817/57: شذرات الذهب171/5. 
؟ معجم البلدان505/1. 


('؟ معجم البلدان 7059/5 
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فورك. 
وقد كان فتح هذه المدينة العظيمة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الطاب - رضي 


الله عنه- في سنة4-7 اه 7 


أما (الأنصاري) بفتح الألف» وسكون النون» وفتح الصاد المهملة بعدها راء» فهر 
نسبة إلى (الأنصار) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آووه» ونصروه في طيية 
الطيبة»؛ بعضهم من الأوس وبعضهم من الخزرج."") 

وفي ذلك إشارة إلى رحوع نسب "ابن فورك" إلى الأنصار الذين رحلوا من المدينة 
للدعوة والجهاد في سبيل الله في تلك البلاد» واستقر يم المقام في أصبهان, والله تعالى 
أعلم. 


( 
أما نسبته إلى (الشافعي) فيه إشارة إلى أن مذهبه في الفقه ه و مذهب الإمام 
الشافعي'" -رحمه الله-. ولذلك ترجم له ابن السبكي وغيره في طبقات علماء الشافعية 
رحمهم الله. 
وقد لقب ابن فورك ب (الإمام)» و(الأستاذ) و(العلامة الصالح)» و (شيخ 
المتكلمين). وقد اشتهر ب "الأستاذ" والبقية أوصاف مدح وثناء. 


فقال الإمام الذهبي”"' في ترجمته: "... الإمام» العلامة الصالح» شيخ المتكلمين؛ 


نف . 
معجم البلدان737/1. 


('؟ انظر الأنساب للسمعان١13/1١5.‏ 
(') سبقت ترجمته في ص47 من هذه الرسالة. 
() انظر سير أعلام النبلاء/715/11. 

7 هو محمد بن أحمد بن عثمان التركمانى, الذهبي, الإمام؛ الحافظ؛ خمس الدين» محدث مؤرخ. ولد بدمشق . 
سنة177هم» ثم تصدر للتعليم فيها. من شيوخه: عمر بن القواس» وأحمد بن هبة الله بن عساكرء وعبد 
الخالق بن علوان. ومن تلاميذه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي وغيره. من مصنفاته: تاريخ 
الإسلام الكبير» ميزان الاعتدال» سير أعلام النبلاء وغيرها. توقي-رحمه الله- سنةم4 لاهف. راجع ترجمته 
في: البداية والنهاية؛ ١/77؟»‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ٠٠٠١/3‏ طبقات الشافعية للأسنوي 58/1١‏ د: 
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أبوبكر محمد بن امسن بن فورك الأصفهان..." 

وقال ابن السبكى:”'' "الإمام الجليل» والحبر الذي لا يحارئ فقهاء وأصولاء 
وكلاماء ووعظاء وا 07 

وقال اليافعي :7" "... الإمام الكبير» الأستاذ الشهير."”*) 

35 ا خا هذه الأَّلجّ ١‏ 3 

وما لا شك فيه أن خلع العلماء مثل هذه الألقاب على عالم من لعلماي قاتلحيك 
العصور المتقدمة» دليل على علو شأن ذلك العالم وبعد شأوه في العلوم الى برع فيهاء 
إذ إهم -بالاستقراء- لا يطلقون هذه الألقاب؛ (مثل الإمام» الأستاذ العلامة» الشيخ) 
ونحوهاء إلا على من هو متضلع بشي الفنون والعلوم؛ الغائص في أعماقها. 

أما مولده فإنه -كغيره من العلماء الكثيرين7”'- يصعب التوصل إلى معرفة تاريخ 
ولادهم 

على وجه التحديد؛ وذلك لأن المورخين لم يذكروا ذلك؛» وقد يكون سبب ذلك 
راجعا إلى شهرة الأسرة ومكانتها في المجتمع أو عدم ذلك» إذ أبناء أصحساب الجاه 
والسلطة غالبا ما تشتهر ولادقم ويحتفى يدهم ويبلغ خبر مواليدهمم القرانيسب 
والبعيد؛ بخلاف أبناء عامة الناس, فنادرا ما يفطن لتاريخ ميلادهم. 

وهكذا نرى أن الكتب الى ترجمت له لم تذكر تاريخ ولادته» مع اتفاقها جميعا على 
أن وفاته كانت ف سنة14.5ه. 


شذرات الذهب57/5 ١وما‏ بعدهاء معجم المؤلفين//,5 3 الأعلامه/57. سير أعلام النبلا14/711 731 
(' سبقت ترجمته في ص ١ه‏ من هذه الرسالة. 
0 طبقات الشافعية لابن السبكي 7 3 
7" اليافعي هو: الشيخ عبد الله بن أسعد اليمئء المكيء الملتّب بعفيف الدين» والمشهور باليافعي. من شيونحه: 
الشيخ علي الطواشي. وبحم الدين الطبريء والشيخ عبد الله المنوفي. من مؤلفاته مرآة انان وعبرة اليقظان. 
توفي سئة74/اه. راجع طبقات الشافعية للأسنوي7/4/5دوما بعدها. 


() مرآة الحنان107/5. 


(5) اجا اي ينث 
كالقاضي الباقلاني وغيره. 


لكن من مخموع ما ذكره المؤرحونء وبالاستناد إلى تاريخ وفاته الذي أجمعوا عليه 
يمكن الحزم بأن الأستاذ ابن فورك عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهمجحري؛ 
وأوائل القرن الخامس. 

أما ما قبل النصف الثاني من القرن الرابع المجريء والمدة الي قد يكون عاشها فيهاء 
فالله أعلم. 

وما يدل على أنه عاش -جزما- في النصف الثاني من القرن الرابع المحجريء؛ ما 
ذكره المترجمون له أنه لما حضرت أبا عثمان المغربي”' الوفاة» أوصى بأن يصلي عليه 
الأستاذ ابن فورك؛ وكان ذلك في سنة177اهس. ومن سنة7/ااه -- 4.05 ه», سبع 
وعشرون سنة» وكون الوصية من أخطر الأمور الى يحرص الإنسان أن تكون في أيد 
أمينة» ويختار لا المسلم العاقل البالغ الأمين» فيغلب على الظن أن ابن فورك بلغ في ذلك 
الوقت خمسة عشر عاما على أقل تقدير 9© 

ونستطيع أن بحزم أن ابن فورك عاش زمنا لا يقل عن خمس أو سبع عشر عاما من 
النصف الأول من القرن الرابع الهجريء من أن شيخه أبا محمد عبد الله بن جعفر توفي 
سنة+4 اه» وهو الذي سمع منه ابن فورك مسند الإمام الطيالسي وحفظه عنه والله 
تعالى أعلم. 


المبحث الثاني: أسرته. 


السمعان”" وابن الأثير''؟ -رحمهما الله- ذكر ف نسبة (الفوركي) "أنما بضم الفساء 


(' هو أبو عثمان» سعيد بن سلام المغربي» الصوق. صحب ابن الكاتب؛ وأبالخير الأقطع؛ وحبيسب المغسربي 
وغيرهم؛ وقد أثى عليه أبو سليمان الخطابي وغيره. توفي سنة177اه بنيسابور» وأوصى بأن يصلي عليه 
الأستاذ ابن فورك. انظر: الرسالة القشيرية4 265 العبر؟/41 21 البداية والنهاية .571/1١ ١‏ 

(') فتكون ولادته في سنة. 8ه وأغلب الظن أنه يكون أكثر من ذلك. 


7" هو الإمام الحافظ» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. ولدهكرو سنة85دهم. 


الا 


وبعدها الواو» وفتح الراء» وفي آخرها الكاف" 

وقال السمعاي: "هذه النسبة إلى فورك» وهو اسم لحد المنتسب إليه؛ وهم جماعة 
منهم: 

أبو عبد الله: محمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفرء الفقيهء 
الأصبهان» الفوركي من أصبهان 


ومثله ما ذكره ابن الأثير' '' -رحمه الله تعالى- من أن والد محمد بن موسى بن 


2)" 


مردويه بن فورك -الذي ذكره السمعاني وترجم له- كان فقيهاء ومفتيااء ومدرسا 


بأصبهان» وأن أحاه أبابكر أحمد بن موسى كان حافظا للحديث وفقيها. 


وكجموحّ ما ذكراد وإد م يرد فيه اسم الا سئتاذ ابن فورك حبق بن الخسيك إلا 


أن فيه إشارة واضحة إلى أن أسرته أسرة فقّه وعلم ودين وتقى. 
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يضاف إلى ذلك أن الإمام ابن السبكي -رحمه اللّه- لما ترحم في طبقاته ل "أحمد 


نا 


3-5 


0 : 5 0 
بن محمد بن الحسن ل محمد بن إبراهيم» أبوبكر الفوركي قال عنه ء 


ا الإمام 


ا لاغ 1 ل لخي 0 85 8 ع أعايء لد 500 

ابو المضغر عبد ألر جيم و محمك: وعبد المعز بن محمد أشروكٍ وعبرهم. من مؤلقاته: الدين على تاريخ بغذاد 

لنخطيىف البغدادي» وتاريخ ماوع والتحبير معجمه الكبير. 52 فنسة 45 دهت اندر حمر أعلام 
2 : يه ودرب عرز در ا 1 ور ر ور 4 

النبلاء 37/٠ ٠‏ 4 وما بعدهاء البد'ية والنهاية؟1//الم ال الأعلام؛ رده 


١ 17 5 52 ' 5 0 ١ 
: أهو الإماء عر الدين أنه احسن على ب محمد ب< محمد اجزري اي الابير. العام الإخبارتي» ا 3ينبب أعولين”‎ : 
من شيوخحه: الخطيب أبو الفضر الطوسي. ويْيى بن محمود الثقفي؛ ومسلم بن عسي السسيحي. ومن‎ 
تلاميذه: ابن الدبيثي » وبحد الدين ابن العلم وابو سعيد القضائي. من مؤلفاته: تاريخ اموصل وم يتسف‎ 


واللباب وهو اختصار لأنساب السمعان. ترق سنة 6٠17'هل.‏ انظر: معجسم البندان5 3/7 انل تذكرة 
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الحفاظ ١33/6‏ سير 


زر 


أعلام النبلاء 37/75 "وما بعدها. 
99" الأسئاتة /: 
7" اللباب في قذيب الأنساب؟/4143. 


('» طبقات الشافعية 79/4 
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أبي بكر بن فورك» من أهل نيسابور» ورد بغداد واستوطنهاء وكان يعظ بالنظامية." 

وذكر أن مولده كان في سنةم .84 هه أي بعد سنتين من وفاة الأستاذ ابن فورك» 
وأن وفاته كانت في سنة141/8هم. 

ولعل هناك سقطا من نسب سبط ابن فورك والله أعلم» ويكون الصحيح في امه 
أنه: أحمد بن محمدء بن محمد بن الحسن» بن محمد بن إبراهيم؛ لأن جده الأستاذ ابن 
فورك اسمه (محمد بن الحسن) والله تعالى أعلم. 

ويهذا نتبين أن هذه الأسرة قد اشتهرت بالعلم والوعظ والتدريس, والله أعلم. 

المبحث الثالث: حالته الاجتماعية. 

لم تذكر الكتب الى ترجمت للأستاذ ابن فورك شيئا عن حياته الاجتماعية؛ فلم 
تذكر له أولادا ولا إخوة» ولا حالته الاقتصادية ولا المعيشية» إلا أن الله سبحانه وتعلل 
قد رزقه الشهرة» فطبق صيته الآفاق» ولقد استفاد وأفاد.ء حيث تصدر للإفادة 
بنيسابور» ودعي إلى غزنة حين راسل أهلها الأمير ناصر الدولة أن يوجهه إليهم»:وجحرت 
له يما مناظرات عديدة”' كما سيأن فْ محنته. 

لكن قد يستفاد من الأوصاف الي أوردها من ترجم له على أنه كان عفيفاء ورعا 
تقيا زاهداء غير مبال بالدنيا وأهلهاء قانعا باليسير» وأن أسرته كانت مشهورة بالعلم 
والتدريس والوعظ. 

المبحث الرابع: أخلاقه وصفاته. 

تمتع الأستاذ ابن فورك بأخلاق رفيعة» وصفات حميدة أهلته إلى أن يتبوأ مكانة 
رفيعة» وينال مترلة عالية في قلوب كثير من الناس» الخاصة منهم والعامة. 


('© السبط هو: واحد الأسبط؛ ويقال لولد الولد. انظر لسان العرب7/١٠79»‏ القاموس المحيط 5 87. 
(") انظر تبيين كذب المفتري717. 
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قال عنه الذهى :20 "الإمام العلامة) الصاح شيخ المتكلمين : أو بكر حمل بدم: 


الحسن بن فورك الأصفهان..." 

وقال عنه اليافعي :7 "الإمام الكبير والأستاذ الشهير» محمد بن الحسن بن فورك»ء 
صاحب التصانيف الحميدة» والسيرة السديدة» والفضائل العديدة» والعزيمة الشديدة. 
والشمائل الحريدة» والأوصاف السعيدة..." 

فمما يذكره المؤرخون من أخلاقه الثبات على الحق؛ والأخذ به والوقوف عنده؛ لا 
تأحذه في ذلك لومة لائم. 

ولذلك كان شديدا في مواجهة من يرى أنهم مبتدعة» من المعتزلة والكرامية' © الذين 
وحدوا وانتشروا في وقته وموطنه. 

ويذكر بعض المورحين أن بسبب وقوفه ضد هذه الفرق» وبخاصة الكرامية منهمء 
وشي به عند السلطان محمود بن سبكتكين على ما سيأ عند ذكر عقيدته إن شا الله 
تعالى. 

وقد عرف بالعزعة القوية» وبشدة توكله على الله سبحانه وتعالى واعتماده عليه 
وحد واعتصامه بجنابه. 

من ذلك ما حكاه تلميذه أبو القاسم القشيري” حيث قال:27 "سمعت الإمسام 
أبابكر بن فورك يقول: حملت مقيدا إلى شيراز لفتنة في الدين» فوافينا باب البلد 


('؟ سير أعلام النبلاء/1 4/1 51. 

(" مرآة الجنان/17. وراجع النجوم الزاهرة 40/4 7. 

الكرامية فرقة تنتسب إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستان؛ ظهر في بلاد خراسان؛ وقد بالغوا في 
إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى إلى أن بلغ يهم ذلك إلى الوقوع في التشبيه والتجسيم. انظر: مقالات 
الأشعري 7١5/1١‏ الملل والنحل للشهرستاني 2٠١8/١‏ الغرق بين الفرق2١5.‏ 

(') هو عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوق سنة14"5ه. وستأنيٌ ترجمته مفصلة عند ذكر تلاميذ الأستاذ 
ابن فورك إن شاء الله. 


(:) تبيين كذب المفتري777» وانظر طبقات الشافعية للسبكى 17/4. 


>23: 


مصبحاء وكنت مهموم القلبء فلما أسفر النهار» وقع بصري على محراب في مسجد 
على باب البلد» مكتوب عليه (أليس الله بكاف عبده2'”6 وحصل لي تعريف من باط 
أني أكفى من قريب» وكان كذلك؛ وصرفويي بالعز." 

ومما يدل على أخلاقه العالية» وحوفه من الله عز وجلء ما قاله أيضا تلميذهأبو 
القاسم القشيري رحمه الله:0© "سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق”" يقول: دحلت على 
الإمام أبي بكر بن فورك عائداء فلما رآني دمعت عيناه» فقلت له: إن الله تعالى يعافيك 
ويشفيك. 

فقال لي: تراني أخاف من الموت؟ إنما أخحاف مما وراء الموت." 

وثما ذكر عنه''' أنه لم ينم في بيت فيه مصحف قطء وذلك إجلالا وإعظاما لكلام 
الله عز وحلء فإذا أراد النوم؛ انتقل عن المكان الذي فيه كتاب الله عر وجل. 

ومن أصرح الأدلة على ما يتمتع به ابن فورك من أخلاق وتقى وزهد؛ وصية مسن 
وصفه المترجمون له بواحد عصره؛ وسيد وقته؛ أبي عثمان المغربي» إذ أوصى هذا العالم 
بأنه إن قبضت روحه فليتول الصلاة عليه الأستاذ ابن فورك؛» ولا يكون الشخص وصيد 
لشخصء وبخاصة في مثل هذه المواقف العظيمة ال لها علاقة .مصير الإنسان الأبدي» 
إما إلى اللنة -جعلنا الله من أهلها منه وكرمه-» وإما إلى غير ذلك والعياذ بالل لا 
يكون ذلك كذلك إلا لثقته التامة فيه وفي دينه وتقواه وورعه. 


10 5-7 5 
' جزء من آية (7*) من سورة الزمر. 


('؟ الرسالة القشيرية/1؟١.‏ 

هو الأستاذ الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق: أبو علي الدقاق النيسابوري؛ أحد الأئمة الأعلام. من 
شيوحه: أبو عمرو بن حمدان» وأبو الهيئم محمد بن مكي الكشميهن» والقفال. ومن تلاميذه: الأستاذ أبو 
القاسم القشيري وغيره. توفي رحمه الله سنةد . 4ه. راجع: تبيسين كنب المفتري7 0707 تذكسرة 
الحفاظ 4 5 ١٠؛‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 779/4 النجوم الزاهرة 7/4 75. 

('؟ ذكره عنه الإمام الشهيد» أبو الحجاج بن دوناس الفندلاويء المالكي. 


٠. 5 5 37‏ 2 1 
قال عنه ابن العماد:7؟ "... وتصدر للإفادة بنيسابور» وكان ذا زهد وعبادة... 
هذا شىء مما ذكره من ترجم له مما يتمتع به من الأحلاق احميدة» وتقوى الله عرز 


وجل. 


9 ونترات اللهريع 33 


الفصل الثالث 


حياأة الأسئاذ ابن فومرك العلميمّ والعمليّ 


وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته من أجله. 

المبحث الثاني : شيوخه. 

المبحث الثالث: تلاميذه. 

المبحث الرابع: الفنون الى برع فيها. 

المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي» وتحقيق ما نسب إليه من آراء عقدية 
شاذة. 

المبحث السادس: مناصبه. 

الملبحث السابع: أقرانه وما كان بينه وبينهم. 

المبحث الثامن: آثاره العلمية. 

المبحث التاسع: مكانته العلمية. 

المبحث العاشر: وفاته وثناء العلماء عليه. 
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المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته من أجله. 


إن الأستاذ ابن فورك -كما سيرد عند بيان الفنون التي برع فيها- درس أنواعا مختلفة من العلوم, 
فيذكرون في ترجمته أنه الأديب, المتكلم. الأصولي. الواعظ, ونحو ذلك ثما جعله غبر مكتف بما تحصل عليه 
من العلم في بلد نشأته "أصبهان". 

فأول ما بدأ به الأحذ عن مشايخ أصبهان» فسمع الحديث بها فق يتنك لله ف 
جعفر» وابن خرزاد الأهوازي.7) 

قال الذهبي: "ممع ميك أبي داود الطيالسي”") من عبد الله بن جحعفر بن فارس» 
وسمع من ابن خرزاد الأهوازي."”") 

ثم بعد ذلك ارتحل إلى بغداد ليروي غليله من العلم والمعرفة. ويبدو ما ذكره 
المترجمون له أنه استفاد استفادة كبيرة من علماء البصرة وبغداد» حيث ذكروا كثرة 
تردده على هاتين البلدتين» واجتماعه بعلمائهاء وتلقي العلم منهم. 

وقد عرف عند الكلام عن الحالة العلمية في عصره أن بغداد كانت موطنا لكثير 
من الحهابذة الأفذاذ في جميع الفنون؛ في الفقه والحديث وعلوم القرآن وغيرهاء فكلنت 
مقصدا لطلاب العلم من كل فج وحدب. 


ودرس علم الكلام؟) وتعمق فيه ونبع قُِ المذهب الأشعري”” على يد أبي الحمسن 


5 ان ع ا يد اا 
سيان لما تعريف خماص عند ذكر شيوخ ابن فورك. 


(' هو الحافظ سليمان بن داود بن الحارود الطيالسي: أصله من فارس» وكان من كبار حفاظ الحديث؛ ثقة 


الثوري؛ وهشام بن أبي عبد الله. ولد بالبصرة سنة17اهسء 


0 
0 


ثبتا» له الستك. حدر عن شعبة وتروقل كرحا 


سنة؛ ٠‏ ٠ه.‏ وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ بغداد114/3-.9. سير أعلام النبلاءة 4-9101 ل 
العبر 1/ .033001-17 البداية والنهاية ٠‏ 775/5. 
9 سير أعلام النبلاء 41١3/11‏ وراجع طبقات الشافعية لابن الصلاح١//17١؛‏ معجم المؤلفين708/3. 


ل ١‏ 0 تضم: الحسا- ع . العتائل الاعانة بالأدلة العتلة 5 ل 
علم الكلام هو: "علم يتضمن الحججاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة." هذا تعريف ابن خلدون في تاريخه .87/١‏ وقال الحرجاني: "علم 
يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام." التعريفات ١/815‏ . 

3 وجمعه أشاعرة» وهم أتباع الإمام أبي الحسسن الأشعري الذي يتصل نسبه بالصحابي الجايل أبي مورسى 
الأشعري. وقد كان أبو الحسن معتزليا في أول أمرد: حيث كان تلميذا على يد الخبائي: ثم خسرج عليه 
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الباهلي.7") 

وقد ذكر المترجمون له سبب توجهه إلى علم الكلام واشتغاله به فرووا عنه أنه 
قال:0© "كان سبب اشتغالي بعلم الكلام أني كنت بأصبهان أختلف إلى فقيه» فسمعت 
أن الحجر بمين الله في الأرض» فسألت ذلك الفقيه عن معناد» فكان لا يجيب بحجواب 
شاف» ويقول: ايش تريد من هذا؟ لأنه كان لا يعرف حقيقة ذالك. فقيل لي: إن 
أردت أن تعرف هذا فمن حققك أن تخرج إلى فلان في البلد» وكان يحمسن الكلام 
فخرجت إليه وسألته» فأجاب يجواب شاف» فقلت: لابد أن أعرف هذا العلمء 
فاشتغلت به." 

ولم يوضح ابن فورك الجواب الذي رآه شافيا من الذي ليس كذلك؛ وليته وققف 
عند نصيحة شيخه له حين قال له: "ايش تريد من هذا؟", لما توجه إلى التعمق في هذا 
العلم الذي حذر السلف الصالح من تعلمه وبينوا الخطر الكامن فيه؛ وقد جر كثيرا مسن 
علماء الأمة الأفذاذ الاشتغال به ترك ما هو أهم وأنفع» ألا وهو الاشتغال بكتاب الله 
عز وجل» والسنة النبوية المطهرة. 

وهذا الخبر” الذي سمعه ابن فورك لم تثبت صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله 


وترك مذهب الاعتزال.ثم انتسب بعد ذلك إلى ابن كلاب؛ وهي المرحلة الثانية من المراحل التي مر يما 
الإمام أبو الحسن؛ ولم يدم كثيرا على هذه المرحلة؛ إذ رجع إلى مذهب السلف.انظسر:الملسل والنحل 
للشهرستاني 44/١‏ فرق معاصرة للدكتور غالب عواجي851/7. 

7" انظر طبقات ابن الصلاح 2177/١‏ طبقات الأسنوي؟/7757. 

(' انظر القصة في طبقات ابن السبكي 155/4. 

(" هذا الخبر رواه ابن خزيعة في صحيحه771/4- حديث رقم(717517) باب "ذكر الدليل على أن الحجر إنما 
يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه» إذ النبي صلى الله عليه وسلم 
قد أعلم أن للمرء ما نوى". ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 80/17 عن جابر وعبد الله بن عمر رضي 
الله عنهم. وقال ابن الدوزي عن رواية جابر:" هذا حديث لا يصح؛ وإسحاق بن بشر قد كذبه أبوبكر 
ابن أبي شيبة وغيره. وقال الدار قطيي: هو في عداد من يضع الحديث. قال: وأبو معشر ضعيف. 
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عليه وسلم» وقد تكلم عليه كثير من علماء الحديث» وبينوا معناه تما يزيل الإشكا 


2 دسا 


الحمد. 

وني هذا الخبر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:''' "قد روي عن النبي صلى 
. 3 1 0 0 1 
الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت؛ والمشهور إنما هو عن ابن عباس -رضي الله عنهما-! ١‏ 
قال: "الحجر الأسود مين الله قِ الأرض» فمن صافحه وقبله فكأغا صافح الله وقبل 


كينه , 


ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره؛ فإنه قال: 


'عين ال قُِ الأرض"» فده بقوله اك الأرمة" وم يطلق فيقول: "مين ل وحكلو 


وقال عن حديث ابن عمر:" وهذا لا يثبت؛ قال أحمد: عبد الله بن المؤمل أحاديثه مناكير. 

وقال علي بن الحنيد: شبه المتروك" العلل المتناهية 4/7 405-2. 

ورواه العجلون ف كشف الخفا ومزيل الإلباس١/41/6-5411‏ وقال:" ومئله لا بجال للرأي فيف وله 
شواهد فالحديث حسن وإن كان ضعينا بحسب أصله كما قال بعضهم. منها ما رواه الديلمي عن أنس 
بلفظ(الحجر يمين الله فمن مسحه بيمينه فقد بايع الله). ومنها ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
حابر بلفظ لالحجر يمين الله في الأرض» يصافح الله بها عباده.) 
وأخر جه الألبان قُْ سلسلة الأحاديث الضعيفة 131//١‏ حديث رقم )1١77(‏ 

'') وشيخ الإسلام هو: أبو العباس؛ تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرافي الحنبليء 


بحر العلوم, الجامع بين المنقول والعقول؛ كان صالحا تقيا ورعا بجاهدا. ولد سنة51هف. من لذ خجة: 


الشيخ همس الدين الحنبلي ) والشيخ هس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ جمال الدين البغدادي وغيرهم. 
ومن تلاميذه: الإمام ابن قيم الحوزية وغيره. من مؤلفاته: الفتاوى. الإيان» رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
توفي سنة78/اه.. انظر: البداية والنهاية؛ 112-70 ذيل طبقات الحنابلة؟//19؟: فوات 
الوفيات37/1» البدر الطالع71/1» طبقات المفسرين للداودي30-47/1. وانظر ما قاله في بجموع 
الفتاوى37//1 83-7 

6 قال الشيخ عبد الرحمن الشيبان في( تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناسى من الحديث) 
صم >: " أخرجه الطبراني في معجمه: وأبو عبد الله القاسم بن سلام من حديث ابن عباس رفعه به» وقد 


روي موقورفا على ابن عياس. قال شيحخحنا:هو موقوف صحيح. 


اللفظ المقيد”' يخالف حكم اللفظ المطلق. 9" 

ثم قال: "فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل بمينه. ومعلوم أن المشبه غبر 
المشبه به» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبه عمن يصافح 
الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل 
عاقل؛ ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتا يطوفون به» جعل لهم ما يستلمونه 
ليكون ذلك يمترلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له كما حجسرت 
العادة» والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس» بل لابد من أن يبين لهم ما 
يتقون» فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل." 

وقد أجهد ابن فورك نفسه في تأويل هذا الخبر بتأويلات بعيدة»7" ولو أنه أدرك 
ضعف الحديث؛ وأنه ليس من أحاديث الصفاتء لما كلف نفسه كل ذلك العناء. 

وخلاصة القول أن ابن فورك فارق الأهل والوطن» وذهب إلى العراق والبصسرة؛ 
والتقى بشيوخ أجلة في شى العلوم والمعارف؛ وقد من الله عليه وأكرمه بما لأحله فلرق 
وطنه؛ إذ صار إماما من أئمة المسلمين بعد ذلك في العلوم الشرعية المختلفة. 

المبحث الثاني: شيوخه. 

تتلمذ الأستاذ ابن فورك على يد كثير من العلماء» شأنه في ذلك شأن غيره من 
علماء ذلك العصر الذين ما كانوا يكتفون بعالم واحد أو عالمين» وإنما كانوا يترددون 
على كل عالم نظرا لتنوع العلوم والمعارف الي يطلبونما. ومع أن ابن فورك برز في 


(' المقيد ضد المطلق؛ يقال: قيده: إذا جعل القيد في رجله. انظر الملغرب في ترتيب المعرب55/5. ولي 
الاصطلاح: هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها. انظر تفصيله في ص١71*ه‏ من هذا . 
البحث. 

(' المطلق في اللغة يدور معناه على الانفكاك من القيد. وفي الاصطلاح هو: اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. 
راجع تفصيله في ص١‏ 7ه من هذا البحث. ‏ . 

(') انظر كتابه (مشكل الحديث وبيانه)17١١‏ وما بعدها. 


م١‎ 


علوم شي مما يدل على كثرة من أحذ عنهم إلا أن الكتب الى ترجمت له ضنت بكم 
إلا النزر اليسير منهم؛ ومن أبرزهم: 

أ- أبو محمد, عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس بن الفرج» كانت ولادته في 
سنةم4 اهم» وتوف سنة5 4 اهم» وقد عرف بأنه محدث (أصبهان)» وتفرد بالرواية 
عنه جماعة منهم: 

محمد بن عاصم الثقفيء' ' وأحمد بن يونس الضبي.'") 


وقد روى عنه ابن فورك رحمه الله تعالى مسند الإمام الطيالسي وحفظه عنه.”"! 


قال ابرق عن 0 01 جمع عبد ا بن جحعفر الأصبهان» 0 سماعه ببالبصرة 


وبغداد..." 
ثانيا: أبوبكر أحمد بن محمذ بن خرزاد الأهوازي. 
وهو ممن تتلمذ عليهم ابن فورك؛ وأخذ عنه الحديث. 
قال ابن السبكي:”2 "... وسمع أيضا من ابن خرزاد الأهوازي." 


ثالثا: أبو الحسن الباهلي. 


وهوامن أضيحات الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى» ومن أخحص تلاميدذه. 


(' هو أبو جعفر محمد بن عاصم الثقفي الأصفهاني: كان محدثا بارعا. سمع سفيان بن عيينة؛ وأبا أسامة 
وغيرهما. توفي سنة1517ه. انظر:العبر ١‏ /لالاللق الأعلام1801/7. 

(' انظر أنخبار أصفيان للحافظ أي نعيم الأصفهان 2/0/1 شذرات الذهب؟181/7. 

عق 5 4 يه 
راجع سير أعلام يت ات 

('؟ تبيين كذب المفتري571. وابن عساكر هو الحافظ؛ أبو القاسم» على بن الحسن هبة الله ولد بدمشق 
سنئة1515 :مي محدث الشام كي عصره مؤرنخحها. من شيو نخه: أبو الحسن السلمي» وأبسو القاسم بن 
الحصين» وأبو الخسين الدينورعي وغيرهم. ومن تلاميذه: معمر بن الفاخر» وأبو العلاء الهمذان» وأبر سعد 
السمعان وغيرهم. توفي سنة1ادهف. انظر: العبر0/9 31-7 البداية والنهاية؟ 4/1 91) الأعلام 7375/4 
مقدمة تبيين كذب المفتري صر "و" وما بعدها. 


طبقات الشافعية 5/4 .١1‏ ول يوجد له ترحمة. 


3م 


قال عنه الأستاذ ابن فورك:7 "لما وفق الله الشيخ أبا الحسن'" لترك ما كان عليه 
من بدع المعتزلة» وهداه إلى ما يسره من نصرة أهل السنة والجماعة؛ ظهر أمرهء 
وانتشرت كتبه بعد الثلثمائة» وبقي إلى سنة أربع وعشرين وثلثمائة. 

وممن تخرج به ممن احتلف إليه واستفاد منه» المعروف بأبي الحسن الباهلي» وكان 
إماميا”) في الأول» رئيسا مقدماء فانتقل عن مذهبهم يمناظرة جرت له مع الشيةخ أبي 
إلحسن الأشعري رضي الله عنه. ألزمه فيها الحجة» حى بان له الخطأ فيما كان عليه من 
مذاهب الإمامية؛ فتركهاء واختلف إليه» ونشر علمه بالبصرة» واستفاد مسه الخلق 


الكثيرون." 


(' تبيين كذب المفتري178-1717. 


('' هو الإمام أبو الحسن؛ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري. ولد بالبصرة سنة 5٠‏ ٠ه.وكان‏ بارعا في 
عدمي الكلام واخدل على طريقة أهل الاعتزال» حي صار رأسا من رؤوسهم؛ وذلك لأنه -كما تقدم- 
تتلمذ في العقائد على أبي علي الحبائي. ثم من الله عليه بالخروج عن مذهب الاعتزال إلى مذهب أهمل 
السنة» فأعلن خروجه على المعتزلة» وأفرغ جهده في الذب عن مذهب السلفء والرد على المعترلة وجميع 
طوائف المبتدعة. من شيوخه: أبو إسحاق المروزي؛ وابن سريج: وأبو زكريا الساجي وغيرهم. ومن 
تلاميذه: أبو عبد الله بن بجاهد البصري, وأبوبكر القفال الشاشي وغيرهما. من مؤلفاته: إثبات القياس» 
ومقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين. توفي رحمه الله سنة؛ #17هم. انظر: سير أعلام النبلاءد 45/1١‏ 
تاريخ بغداد1 45/1 لاوما بعدهاء النجوم الزاهرة755/5. 

(' نسبة إلى الإمامية؛ فرقة من فرق الشيعة» وهم الذين قالوا بالتتصيص على خلافة علي تصريما وتعييناء 
وكفروا الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- بترك بيعته. واتفقوا على سوق الخلافة إلى جعفر الصادقء 
واختلفوا فيمن نص عليه بعد ذلك. والذي استقر عليه رأيهم أخيرا هو :أن الإمام بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو علي بن أبي طالبء ثم ولده الحسنء ثم أحوه الحسين, ثم ابنه محمد الباقر» ثم انه جعفر 
الصادق, ثم أخوه موسى الكاظم ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد التقي» ثم ابنه محمد النقيء ثم ابنه الحمسن 
الزكي؛ ثم ابنه محمد وهو القائم المنتظر. وسبب تسمية الإمامية بهذا الاسم هو قوهم بالتنصيص على إمامة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه.انظر: مقالات الإسلاميين١/88وما‏ بعدهاء الفرق بين الفرق*دوما 
بعدهاء الملل والنحل للشهرستانيٍ ١/7١وما‏ بعدهاء فرق معاصرة للدكتور غالب عواحي١/١17اوما‏ 


بعدها 


7م 


وقال عنه الباقلاي-رحمه الله-: "كنت أنا والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي؛ 
والأستاذ ابن فورك -رحمهما الله- معا في درس الشيخ أبي الحسن الباهلي, تلميذ الشيخ 
أبي الحسن الأشعري."07) 

وقال البغدادي”'! -رحمه الله-: "ومن تلامذته المشهورين؛ أبو الحسن الباهلي» وأبو 
عبد الله بن مجاهد وهما اللذان أغرا تلامذة هم إلى اليوم موس الزمان» وأئمة العصر؛ 
كأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني؛ وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرييي. وابن 


للضي 


فورك. 
وقال الباقلاني أيضا:”؟؟ "كان الشيخ الباهلي يدرس لنا في كل جمعة مرة واحاءة؛ 
وكان منا في حجاب يرخي الستر بيننا وبينه كي لا نرأه... وكنا نسأل عن سبب 


النقاب وإرسال الحجاب بينه و بين هؤلاء الثلائة كاحتجابه عن الكلء فأحاب: إنكم 


54 
ترون هؤلاء السوقة, وهم أهل الغفلة) فتروني بالعين الى تروهم." 
ومدحه تلميذه أبو إسحاق الإسفرابيئ وبين مترلته العلمية فقال:”© "كنت في جنب 


الشيخ أبي الحسن الباهلي كقطرة في جنب البحر» وسمعت الباهلي يقول: كنت في 


جنب الأشعري كقطرة في حنب البحر." 


9 تبيين كذب المفتري178. 


('؟ هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي, التميمي؛ الإسفرابي» العام 
المتفنن, وأحد الأئمة في الفروع والأصول. قيل إنه كان يدرس في سبعة عشر فنا. ولد في بغداد ونشأ فيها. 
مرخ شنيؤاعجمة أبو إسحاق الإسغرائي؛ وإسماعيل 2 يك ومحمد بن جعفر بن مطر. ومن تلاميذه: ناصر 
المروذي» وأبوبكر البيهقي: وعبد الغفار بن محمد الشبروبي. من مؤلفاته: أصول الدين» الفرق بين الفرق» 
تفسير أسماء الله الحسئ وغيرها. توق سنة4173ه. انظر سير أعلام النبلاء2175/17) البداية 
والنهاية؟ 48/1 الأعلامغ /44. 

7 الفرق بين الفرق 14 55. 


ق 0 : 
' 00 كذب المفتر .م لا 1 


7 طبقات ابن السبكي551/5. 


4 


وقال ابن السبكي:”'2 "أبو الحسن الباهلي؛ العبد الصالح. شيخ الأستاذ أبي إسحاق» 
والأستاذ أبي بكر بن فورك» وشيخ القاضي أبي بكر أيضاء إلا أن القاضي أبابكر أحص 
بابن مجاهد» والأستاذان أحخص بالباهلي." 

وقد أثر الشيخ الباهلي على من تتلمذ على يديه» حى عد هؤلاء الذين أخذوا عنه 
ف الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري» ومنهم الأستاذ ابن فورك.") 

حيث إن الذي يقرأ في كتب الأستاذ ابن فورك» يكاد يعده ثمن عاصر الإامام أبي 
الحسن اللأشعري» وأحذ عنه بالمباشرة. 

رابعا: محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد9) 

وهو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبو عبد الله الطائي البغدادي؛ 
المتكلم» صاحب أبا الحسن الأشعري وأنخحذ عنه» وكان من أهل البصرة» وسكن بغداد. 
وقد تلقى عنه ابن فورك والقاضي الباقلاني علم الكلام أيضا. وقد عرف بالتدين؛ 
والولع بعلم الكلام. 

من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى!؟) 
ورسالة في الاعتقادات» وهداية المستبصر ومعونة المستنصر. توق سنة./الاه. 


هذا ما ذكرته المصادر الى وقفت عليها عن تراجم شيوخ ابن فورك» واكتفت هذه 


(' المرجع السابق؟/5548. 

('» راجع تبيين كذب المفتري7٠؟‏ وما بعدها. 

(" انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري 21717 تاريخ بغداد 747/1 الأعلامد/1 51 

(') هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار المجرة؛ وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذامب 
الفقهية المشهورة. ولد سنة51ه. على الأرجح. وتبحر في علوم شى؛ وبخاصة في الحديث والفقه حسق 
اشتهر فيه المقولة "لا يف ومالك في المدينة". أحذ العلم عن نافع؛ وسعيد المقبريء وابن المنكدر وغسيرهم. 
وكان متصد طلاب العلم من الآفاق. من مؤلفاته: الموطأء وله رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أمل 
المدينة؛ وقد روى له أصحاب الكتب الستة. توفي رحمه الله سئة19١ه.‏ انظر: الديباج1/؟61وما بعدهمل 
ترتيب المدارك 7/١‏ ١٠ء‏ العبر 27٠١/1١‏ البداية والنهاية٠١/80١.‏ وقد ألفت في ترجمته كتب. 


المعلومات عنهم, وإن كان القارئّ سوف يشعر بأن هناك جوانب مهمة من حياة 
شيوخه لم تتحفنا يما هذه المصادر. 

قال بعض الباحثين المخا 0 1 تصلنا معلومات سوى ما ذكرناه عن 
الباهلي؛ وابن مجحاهد؛ بل لا نكاد نعرف شيئا عن حياقماء وتاريخ مولدهما ووفاقماء 
وإن كانت تر جح الروايات وفاتهما سنة سبعين وثلثمائة." 

وهؤلاء العلماء الأحلة الدين أحذ عنهم ابن فورك» والذين كونوا شخصيته العلمية 
-مع قلة ما ذكرته المصادر عنهم وقلة ما أوقفتنا عليه من المعلومات عنهم- إلاأنه 


إشارة واضحة إلى ما هم عليه من العلم» والتقى,» والصلاح» رحمهم الله تعالى. 


المبحث الثالث: تلاميذه. 

إن عالما رزقه الله تعالى علما في علوم مختلفة مع الشهرة كابن فورك» حرتي بأن 
يكون قبلة طلاب العلم ورواده؛ فيحضرون درومه والحلق الي كان يعقدها للرعمظ 
والارشاد. لكن المصادر كما هو الخال بالنسبة لشي و حه- 5 تذكر لنا 2 القليل منهم 
لكنهم مع قلتهم أصبحوا أئمة يقتدى هم في العلم والعمل والصلاح؛ وذاع صيتهم في 
الآفاق» وأثروا المكتبة الإسلامية .عا تخلفوه من مصنفات مفيدة) وق مقدمة هؤلاع 


التلاميذ: 


أولا: الإمام أبوبكر البيهقي.") 

وهو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسىء (أبوبكر البيهقي) وأصله مسن 
حسروجرد., بليدة ببيهق. 

ولد سنة أربع وثمانين وثلئمائة من الهجرة النبوية» وكان بارزا من بين أهل زمانه في 
كم ا جلال محمد 559 كتابه إنشأة الأشعرية وتطورها) صار١”.‏ 
('؟ انظر نرجمته فٍ: تببين كذب المفتري5717-753) سير أعلام النبلاء21070-13/18 البداية 


والنهاية؟ 2٠١٠٠١/1‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 4/4 الأعلام 115/1 


الى 


العلم والإتقان» والحفظ والفقه والتصنيف, محدثا فقيها أصولياء كان زاهدا كثير العبلدة 
والورع» غير مبال بالدنيا وأهلها. 

له مؤلفات كنيرة منها: السئن الكبرىء دلائل النبوة» نصوص الشافعي» الاعتقاد 
واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة:؛ والخلافيات»؛ 
وغيرهاء وكلها في غاية الاتقان والدقة والجمال. توفي -رحمه الله تعالى- سنة ثمان 


ثانيا: أبو القاسم القشيري.(١)‏ 


وهو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك؛ بن طلحة»(أبو القاسم القشيري). نشاً 
يتيماء إذ توفي أبوه وهو صغير» فدرس الأدب والعربية على أبي القاسم اليبملنء ثم لازم 
دروس الأستاذ أبي علي الدقاق. وبعد ذلك درس على الشيخ أبي بكر محمد بن بكر 
الطوسي”" الفقه, وأخذ علم أصول الفقه عن الأستاذ ابن فورك وكان ذلك بإرشاد من 
شيخه الطوسي. 

قال ابن عساكر:9 "... ثم اختلف بإشارته”” إلى الأستاذ الإمام أبي بكر ابن 
فورك» وكان المقدم في الأصول» حي حصلهاء وبرع فيهاء وصار من أوجه تلامذته؛ 
وأشدهم تحقيقا وضبطاء وقرأ عليه أصول الفقه وفرغ منه... 

وبعد وفاة الأستاذ ابن فورك» اختلف إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيئي.”" 


ولقد صار القشيري ممن لا يجارى فقها وأصولا وكلاماء ح لقب ب '"أستاذ 


(') انظر ترجمته في: تبيين كذب المفستري317/5-111» سير أعلام النبلاءم 23178-171/1 البداية 
والنهاية7 0114/1 الأعلام؛//ت» مقدمة الرسالة القشيريقصه وما بعدها. 

('؟ هو أبوبكر محمد بن أبي بكر الطوسي الفقيه. ولد سنةه/اه. من تلاميذه أبو القاسم القشيري. توفي 
سنة 50 4ه .راجع: تبيين كذب المفتري27177 مقدمة الرسالة القشيريقص5. 

© يي ن كدب المقتري الال 


(9) أي بإشارة شيخه الطوسي. 


لام 


حراسان” في وقته. 
عيون الأحوبة في أصول الأسئلة» والرسالة القشيرية في علم التصوف. وغيرها كثير. 
توق -رحمه الله تعالى- سنة455ه. 


ثالثا: أبو منصور الأيوبي النيسابوري.!(') 


وهو محمد بن الحسن بن أبي أيوب» أبو منصورء الأستاذ الإمام حجة الدينء» 
صاحب البيان والحجة والبرهان» واللسان الفصيح» والنظر الصحيح؛ أنظر من كان كِِ 
عصره ومن تقدمه ومن بعده على مذهب الأشعري. 

قال عنه ابن عساكر:"... تلمذ للأستاذ أبي بكر بن فورك في صباهى وتخرج به ولزم 


طريقته» وحد واحتهد في فقر وقلة من ذات اليد حى كان يعلق دروسه ويطالعها ف 


من مؤلفاته: تلخيص الدلائل. توفي -رحمه الله تعالى - سنة١471هم.‏ 


رابعا: أبوبكر بن خلف.7") 


وهو أبو بكر بن خلف الشيرازي؛ النيسابوري؛ أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر 


بن خلف» مسند خراسان. روى عن الحاكم”” وعبد الله بن يوسفء وجماعة. 


قال عنه عبد الغافر: "هر شيحنا الأديب» المحدث» المتقن» الصحيح السماع» ما رأينا 


(اترحم له ف تبيين كنذب المفتري43 23 سير أعلام النبلاء/ 1 /2035. 

0 راجع ترجمته: سير أعلام النبلاعم 1ر1 : العبر 4/19 5ل شدزات الذهب 3/9 

27 هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبيء النيسابوريء المعروف بالحاكم؛ ويعرف كذلك بابن البيع. 
ولد سنة 5١‏ «ه. وكان دينا ورعا. من شيوخه: الدار قطينء وابن أبي الفوارس وغيرهما. من مؤلفاته: 
المستدرك على الصحيحينء معرفة علوم الحديث» تاريخ نيسابور وغيرها. توق سنةه ٠‏ 4ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء77/11١وما‏ بعدهاء طبقات الشافعية للسبكي 4 /دت ١وما‏ بعدهاء البداية والنهاية103/11- 


أ 


م8 


شيخا أورع منه ولا أشد إتقانا." 

وقال عنه ابن السبكي: "روى عن ابن فورك أبوبكر أحمد بن علي بن خلف» توق 
سنة// 6 همل., 

هؤلاء من توصل إليهم من تلامذة الأستاذ ابن فورك عن طريق من ترجم له ولا 
شك أن عالماء واعظاء درس» ودعي للتدريس» وبنيت له مدرسة جلس يدرس فيهاء 
وحصلت له مناظرات في أماكن شي» واشتهر» عالم شأنه هذا حري أن يكون له 
تلاميذ كثيرون: والله تعالى أعلم. 


المبحث الرابع: الفنون التي برع فيها. 

برز الأستاذ ابن فورك في مختلف الفنون والمعارف» وقد تقدم عند ذكر الألقاب الي 
لقب بها أن منها:(الأستاذ الإمام؛ الشيخ.) وغير ذلك؛ وكلها لا تخلع إلا على عالم 
متبحر» نحرير مدقق» ليس في فن واحد فحسبء بل في فنون شى. 

والأستاذ ابن فورك ممن برع في أكثر من فن. 

قال عنه ابن عساكر:('" "الأديبء المتكلم, الأصولي, الواعظ؛ النحوي..." 

وقال عنه الذهبي:(" "... كان أشعريا رأسا في فن الكلام؛ ..." 

وقال ابن العماد:7" "... وتوسع في الأدب» والكلام» والوعظء والنحو..." 

وقد سبق عند الترجمة لتلميذه أبي القاسم القشيري؛ أن شيخه الطوسي أشار عليه 

بأن يلازم الأستاذ ابن فورك ويأحذ عنه, لعلمه برسوخ قدم ابن فورك في أصول الفقه. 

قال ابن عساكر:9؟ "... ثم اختلف بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر ابن فوركء 
(') تبيين كذب المفتري 4777 وانظر طبقات الأسنوي777/17. 
(" سير أعلام النبلاء/ا 717/1 


© شذرات الذهب181/7. 


(؟) تبيين كدب المفتري 1/7 
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وكان المقدم في الأصول... وقرأ عليه أصول الفقه وفرغ منه. " 
إذاء فقد كان بارزا في علم اللغة والنحو؛ وعلم الكلام؛ وأصول الفقه. والتفسير. 
وبلغت مصنفاته هذه العلوم قريبا من مائة 0 


ولذلك بحد أن أصحاب الطبقات في مختنف الفنون لم يغفلوا عنه في طبقاقهمء'"' 


رِ 1 
فالأصوليون» والفقهاء. والمفسرون» والمتكلمون» والنحويون» وغيرهم قد ذكروه ضمن 


من ترجمرا لهم. 


المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي. وتحقيق ما نسب إليه من آراء عقدية 
شاذة:7") 


المطلب الأول: عقيدة ابن فورك. 


إن المطلع على كتاب من الكتب الى ألفها الأستاذ ابن فورك» ليدرك ولأول وهلة 
معتقده. ويعلم كذلك أنه ليس برد معتقد لمذهب الأشاعرة» بل يعكقبر من كبار 
علمائهم. وله مكانة رفيعة بينهم؛ لما قام به من الدفاع عن هذا المعتقد والذب عنتة 


والتفابي في -خدمته) حى إن القاضي الباقلايني» وهو من هو بين الأشساعرة» يسسشهد 


('؟ راجع طبقات الأسنوي7710-577/5. 

39 كطبقات الأصوليين» وطبقات المفسرين للداودي» وطبقات ابن السبكي: وطبقات الأستوق وطبقات ابن 
الصلاح» وإنباه الرواة في أنباء النحاة وغيرها. 

(") هناك رسالة مستقلة بعنوان: (آراء ابن فورك الاعتقادية -عرض ونقد- على ضوء عقيدة أهل السكة 
والجماعة) وهي مقدمة من الطالبة عائشة علي روزي الخوتاني إلى كلية الدعوة وأصول الدينء؛ قسم 
العقيدة؛ جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وقد استفدت من الرسالة في دراسة شخصية ابن فورك وعصره: 


ونخاصة ما يتعلق بعقيل22. 


بكلامه ويقول: "قال الأستاذ ابن فورك"؛ ثما يدل على مكانته عندهم. 07 
والذي حمل ابن فورك على هذا هو تعمقه في علم الكلام الذي حذر منه كثير مسن 
السلف أئمة أهل السنة وامجماعة؛ وكرهوا التعمق في تعلم تفاصيله ودقائقه. مخافة زلة 
قدم العالم كما حصل لابن فورك وغيره؛ لأنه ير إلى الكلام في آيات الصفات. 
وهذا ما حدث فعلاء لأن ابن فورك لما غاص غور هذا العلم» وسبر مسائله وتعمق 
فيهاء صار نابغا فيه» وجره ذلك إلى التسليم .كبادئه واعتقاد صحته. 
قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى :0 "اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث 
في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع الي يكرهها السلف..." 
وقد عكف الأستاذ ابن فورك على كتب شيخ شيخه (الإمام أبي الحسن الأشعري) 
جميعها ودرسهاء وبخاصة الى ألفها في علم الكلام أو لما علاقة بهو حي ألف في ذلك 
كتابه( تحريد المقالات)9) ما يدل على مدى اهتمامه بهذا العلم» وما بلغه فيه من المكانة, 
واقرأ في كتابهإ(مشكل الحديث وبيانه)» و(الحدود في الأصول). (والتفسير) وغيرهاء 
لترى مدى تأثر ابن فورك بالمصطلحات الكلامية المنطقية» وكيف أثر فيمن جاء بعده. 
ما يدل دلالة لا حفاء فيها أنه أشعري المعتقد» بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك وزاد 
(') راجع آراء ابن فورك الاعتقادية لعائشة الخوتاني 4/١‏ لاوما بعدها. 
('' منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص". والشيخ الأمين هو: محمد الأمين بين محمد المختار 
اليعقوبي» الجكيى. ولد سئةت؟15١1هم.‏ من شيوخه: الشيخ أحمد الأفرم» والشيخ أحمد بن عمر» والشيخ 
محمد النعم» فقرأ عليهم النحو والصرف والبلاغة والحديث والأصول. أما تلاميذه فيكفي أنه درس في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام الي تعج بطلاب العلم من جميع أنحاء 
العالم» وكذلك درس في المسجد النبوي الشريف. من مؤلفاته: مذكرة في أصول الفقه؛ نثر الورود على 
مراقي السعودء أكمله تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي» تفسيره المشهور أضواء البيان في تفسير القرآن 
بالقرآن» وغير ذلك. توفي رحمه الله في مكة سنة17315١ه.‏ انظر: الأعلام45/7» أصول الفقه تاريفه 
ورجاله؛ 545-54. 


© سيأتٍ الكلام عنه مفصلا عند ذكر مؤلفات ابن فورك رحمه الله. 
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فيه وغير. 

فقد اهتم بالمصطلحات الكلامية» وحدها تحديدا منطقيا في كتابه(الحدود في 
الأصول)؛ فقد حد "العلم”'' والدليل, 00 والعرضء”! والجسي”) 
والحركة”"' والسكونء'"' والافتراق»” والاحتماع'” " وغير ذلك» وقد اهتمواههذا 
لاعتقادهم بأنه يعصم من اختلاط المفاهيم في الأذهان 7 ') 

ثم ذكر المقدمات العقلية الى يقوم عليها علم الكلام» وتتوقف أدلته عليها كما فعل 
القاضي الباقلاني الذي قال عنه ابن خلدون:!' 2 "... وضع المقدمات العقلية ال 
تتوقف عليها الأدلة والأنظار» وذلك مثل: إثبات الجوهر الفرد؛ والخلاء وأن العرض لا 
يقوم بالعرض» وأنه لا يبقى زمانين. وأمثال ذلك هما تتوقف عليه أدلتهم؛ وجعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإبمانية في وجوب اعتقادهاء لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن بطلان 
الدليل يؤذن ببطلان المدلول ." 


قال فى حده بأنه:" معرفة ١‏ ماهر به."'ص"؟. 
زر معر م وابه. ص 


حده فقان :" هواكل ما أفك: ن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطرار.' ص حل 


2220 

لق 

(© حده بأنه:" ما يقبر من كل جنس من أجناس الأعراض عرضا واحذا ما مم يؤد إلى التضاد. "ص 5.. 

للق قال حده:"هر الذي يعرض في الجواهر ولايصح بقاؤه. "اا 

7 قال:" حد الجسم هو المؤلف."'ص8072. 

() قال:"-حد الحركة هو الزوال."ص83. 

7" قال في حده:'هر الكون الذي ل يتقدمه كون مخالف له بلا فصل. "ص 0ه 

عرفه بأنه:"حصول جوهرين في محاذيين غير متماسين» وهما بعيث يصح أن يكون بينهما ثالث. "ص 15. 

9 قال فيه:"هو تماس جوهرين بحيث يصح أن لا يتوسطهما ثالث وهما على ما هما عليه. 'ص8/8.وراجع كلل 
هذا في الغنية فْ أصول الدين لممتولية ؛وما بعدهاء والمواقف للإيجي ف مواضع متفرقة منإر(3-١4541)‏ 
ات 

ليلق ولذلث عرفرا علم المنطق بأنه "قوانين يعرف ا الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات والحجج 
المفيدة للتصديقات ' مقدمة ابن خلدو نلا ١‏ 7 


7 تي أنه 3 
مقدمة ابن خلدون؟ 55. 
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وهذا الذي ذكره عن الباقلاي قد فعل مثله ابن فورك كما تقدم؛ فبذلك نتبين أفهما 
من أقدم من الفا شيخ شيخهما( الإمام أبي الحسن الأشعري)» إلا أن الأستاذ ابن 
فورك بمتاز عن الباقلاني بأنه اهتم بالحديث الشريف”'' أكثر من الباقلاني الذي كان 
اهتمامه الأكثر بالأدلة العقلية والكلامية في مؤلفاته. 

ولذلك نحد الذين جاءوا بعدهما من الأشاعرة سلكوا هذا المسلك؛ كأبي سعيد 
النيسابوري المعروف ب"المتولي'”' ف كتابه( الغنية في أصول الدين) وغيره. 

لكن الأستاذ ابن فورك -مع ما عنده من علم بالحديث واهتمامه به وبعلومه- لم 
يكن متمرسا فيه تمرس أولئك الأعلام الأفذاذ» الذين سخرهم الله عز وجل للذب عن 
سنة المصطفى صلى الله عليه وسلمء والذين استطاعوا أن يميزوا صحيح الحديث من 
سقيمه» وبينوا ضعيفه من موضوعه؛ بل إن ابن فورك يخلطها جميعا كما فعل في كتابهر 


مشكل الحديث وبيانه)07© 


0 راجع مباحث السنة من هذه الرسالة» وانظر كيف أن الأستاذ ابن فورك اهتم بهذا الشأن» وطول النفس 
فيه؛ ومباحثها من أطول ما بحثه في علم أصول الفقه؛ وراجع مؤلفات تلميذه الإمام الحافظ البيهقي» وانظر 
آراء ابن فورك الاعتقادية١/ه/.‏ 

('©» هو أبو سعد عبد الرحمن بن محمد مأمون بن عليء المعروف بالمتولي» النيسابوري» ولد سنة1 47 هب 
بنيسابور. من شيونخه: أبو القاسم عبد الرحمن الغورائي» والقاضي حسين بن محمد, والأستاذ أبو القاسم 
القشيري؛ تلميذ الأستاذ ابن فورك. وقد ذكرت المصادر أنه تخرج على يديه نلق كثير من الطلاب مسن 
غير تعيين. كان ديناء حسن السيرة» عالما بالأصولء والفقه, والخنلاف. هو أحد أصحاب الوجوه في 
المذهب. من مؤلفاته: تتمة الإبانة لم ينمه كتاب في الخلاف مختصراء الغنية في أصول الدين. توفي 
سنة41/8 ه. راجع وفيات الأعيان؟/4 7١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 2٠١7/5‏ العبر 292/1 البداية | 
والنهاية؟ .١77/١‏ وكتابه(الغنية) مطبوع ومتداول» طبعته مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت؛ لبنان» بتحقيق 
الشيخ عماد الدين أحمد حيدر 

وقد تقدم المثال على ذلك في حديث(الحجر يمين الله في الأرض)» وكيف أنه أجهد نفسه في تأويله مع ما 


قاله امحدثون فيه. 


مه 


))0( 


وقد ا ل الاسلام أب ثيمية - ر ححمه الل ن عامة المتكلمين لسوت عندهم 
وه سيد ل ال الك 


معرفة تامة بالسنة الشريفة» وجعلهم بالنظر إلى علم الحديث مراتب» وذكر ابن فورك 
في مصاف الذي.'"" سمعوا الأحاديث والآثار: وعظموا مذهب السلفء؛ وشاركوا 
المتكلمين الجهمية!'' في بعض أصوهم الباقية» ولم يكن هم من الخبرة بالقرآن والحديث 
والآثار ما لأئمة السنة والحديث» لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء 
ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية؛ ورأوا 
ما بينهما من التعارض. 

وهذا حال (أبي بكر بن فورك)» 00 أبي يعلى) و (ابن عقيل) وأمثالهم. 

ولهذا كان هؤلاء يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام 
على مشكل الآثار.. 

وهؤلاء قد يدحلون ف الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع. ولا يعرفودن أزحنة 
موضوع, وما له لفظ يدفع الإشكال؛ مثل أن يكون رؤيا منام؛ فيظنونه كان في اليقتظة 
ليلة المعراج." 

ويهذا كله ندرك أن ابن فورك توسع في التأويل حى كاد يتفق مع المعتزلة الذي, 


3 : 
7 سفت ترجمته في ص 5ن 


(') انظر درء تعارض العقل والنقز 4/0 +-85؛ وراجع آراء ابن فورك الاعتقادية 5/1 /ا-لالا. 
ا -- 23-3 359 عا 2 0-3 

(' الحهمية هم أتباع جهم بن صفوان, أبي محرز الراسبي: قال فيه الذهبي: "وما علمته روى شيئاء ولكنه زرخ 
شرا عظيما." وقد ظهرت بدعته انه ثم انتشرت بعد ذلكء وقتل جهم في آخر ملك بن أمية 
فين ل اله ومن معتقدات الجهمية: أن الإنسان مجبور على أعماله له لا اختيار له وأن الله سبحانه وتعالى 
لا يعلم الشيء قبل وقوعه؛ وأن علوم الله تعالى حادثة لا في محل؛ وأنه يمتنع أن يتصف الله تعالى ما يصح 
أن يوصف به غيره: لأن ذلك عندهم يوجب التشبيه؛ مثل كون الله تعالى حياء وعالماء وما زعموا أن الجلة 
والنار تفنيان بعد د.حول أهلهما فيهماء ويف ما فيهما. إلى غير ذلك.انظر: مقالات الإسلاميين 1411 51: 
الفرق بين الفرق١1١؟وما‏ يعدهاء الملر والنحل للشهرستان ١/15وما‏ بعدهاء فرق معاصرة 2/5 لاوما 


بعدها. 


يؤولون صفات الله كلها. 

والمعلوم عن الأشاعرة, أتباع أبي الحسن الأشعري -رحمه الله- في مرحلقه الأولى 
أهم يثبتون الصفات العقلية السبع الي هي'''(الحياة» العلم» القدرة» الإرادق» السمعء 
البصرء الكلام) ويؤولون الصفات الخبرية؛ كالوجه؛ واليدين» والقدم؛ والساق وأحوها 
بالنسبة لله عز وجل. 

وهذا مخالف لما عليه سلف هذه الأمة» من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإاحسان 
إلى يوم الدين. 

فإن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته أفهم يثبتون ما أثببنه الله 
تعالى لنفسه» أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؛ من غير تكييف» ولا تمثياء ولا 
تشبيه» ولا تعطيل. ولا فرق عندهم بين صفة وصفة» فكما أن ذات الله سبحانه وتعلل 
تختلف عن ذات المخلوقين» فكذلك صفاته؛ (إليس كمثله شيء وهو السميع البصير)”" 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التأويلات الي عند ابن فورك هي بعينها الت 
تكرها قر اليس 


قال:”» "وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس؛ مثل أكثر التأويلات الي 


7" انظر الغنية في أصول الدين83 وما بعدهاء المواقف للايجي 58١‏ وما بعدها. 
(' سورة الشورى الآية١١.‏ 
(" هو أبو عبد الرحمن» بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي رأس من رؤوس المعتزلة» إذ تنتسب إليه طائفة 
منهم عرفوا بالمريسية. كان من أهل الكلام والفلسفة» تتلمذ على أبي يوسف صاحب ألي حنيفة» وماد 
بن سلمة وسفيان بن عيينة. وقيل إنه أدرك شيئا من مجالس أي حنيفة رحمه الله. وأخذ بأقوال جهم بن . 
صفوان. من مؤلفاته: التوحيد والإرجاء» والرد على الخوارج وغيرها. توتي سنة11.8ه. انظر: مسيزان 
الاعتدال77/1, لسان الميزان؟/73» الجواهر المضية 57/1 4: سير أعلام النبلاء١‏ 199/1ء العبر١1/1‏ 235 
البداية والنهاية 244/1٠‏ الأعلام ؟ ره ه. 


(» فتوى الحموية؛ 5؟. 


أن 


ذكرها أبوبكر بن فورك قِِ كتاب"التأويلات"7') وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمصر 


0 


الرازي”' في كتابه الذي سماه"تأسيس التقديس" ويوجد كثير منها في كلام حلق غسير 
هؤلاء... هى بعينها التأويلات الى ذكرها بشر المريسي." 
وكذا نتبين أن الأستاذ ابن فورك أشعر ي» وله دور وتأثير فيمن جاءوا بعدهة) بل 


توسع وبالغ في المذهب الأشعري إلى درجة أنه حاول تأويل كل حديث وإن كان معناه 


واضحا حليا لا يحتاج إلى تأويل؛ بل إنه خالف في صف (العلو» والاستواء)» وتبع في 


تأويلهما مذهب المعتزلة» وله رأي آخر فيهما يخالف فيه مذهب المعتزلة» ويتفق فيه مع 
أهل السنة والجماعة في إثباتهماء ثما يدل على تناقضه فيهما. 
فظهر من هذا أنه لم يقف عند الحد الذي وقف عنده مؤ سس المذهب» بل بالغ فيه 


حى قربه إلى مذهب المعتزلة)2"7 والله تعالى أعلم. 


وهذه نماذج تدل على أنه كان أشعري المعتقد باختصار. 
أولا: حديث: ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن)!'! 


قال الأستاذ ابن فورك في بيان معئ (يمين) في هذا الحديث:” "وقد تأول الناس 


ل 


('© هذا الكتاب له عدة أسماء كما في تاريخ التراث العربي لكارل بروكممان 25-37/4, وذكر أن أ«ماءه 
تصل إى أربعة عشر اعماء وقد طبع باسم (مشكر الحديث وبيانه) 

' الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين: والمعروف بابن الخطيب: الفقيه 
الشافعي, الأصوليء المنسر. المتكدم. كان فريد عصرهء وكان العلماء يقصدونه من البلاد المختلفة: وكانت 
دروسه حافلة من الملوك, والعلماءء والوزراء» والأمراف والفقراء والعامة. ولد سنة؛ 4 د«هص. من شيو نحه: 
والده ضياء الدين عمرء والكمال السمنان» وانحد الجيلي. من مؤلفاته: المحصول ف أصول الفقه؛ المعالم ف 


و 


أصول الفقه» مناقب الإمام الشافعي .توق سنة5:“هت..انظر: العبر/7 4 ١‏ البداية والنهاية؟ دكت 
طبقات المفسرين للداودي5 ره 11دار1؟. 

00 1 ا ا ا 
راجع اراء ابن فورك لاعتقادية ١‏ /١٠مل.‏ 

(:) أخخرجه الإمام مسلم ف باب "فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر..." برقم "دجما عرمة 1 


7 مشكل الحديث وبيانه5١١.‏ 


3 


ذلك على تأويلين: 
فمنهم من قال: معناه: عن يمين عرش الرحمن... 
وقال بعضهم: معين قوله(عن يمين عرش الرحمن) أراد به المنزلة الرفيعة والمحل 
العظيم... 
قال: وإن كان هذا معروفا في اللغة فيما بينهم» واستحال وصف الله تعللى بالحد 
والجهة, والبعض والغاية) والتأليف والمماسة» وجب أن يكون محمولا على ما قلنا." 
ثانيا: ذكر حديث(إن جهنم لن تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول: قط 
قط)!") 
قال:0"© "ذكر للقدم معان كثيرة للعلماء منها: 
أنا معين الكفار الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النار. 
وقيل: حلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة فيسميه قدما... 
وقيل: قدم بعض خلقه... وإذا كان هذا معروفا في اللغة» فحمل الخبر على منله 
أهدى إلى الحق» وأولى في وصف الرب إليس كمثله شيء وهو السميع البصير»" 
ثالثا: ذكر حديث(إن الله يضحك تبارك وتعالى إلى رجلين؛: يقتتل أحدهما الآخرء 
كلاهما دخل الجنة)7") 


قال:220 "الضحك مشترك المعئ في اللغة» ويختلف أحكامه باختلاف من يضاف إليه 


متفق عليه. صحيح البخاري في أماكن متعددة منها: باب قوله (وتقول هل من مزيد] برقم317 453 
وغيره» ومسلم في باب النار يدخلها الجبارون برقم 185 وغيرهاء 7187/4 

('؟ مشكل الحديث وبيانه١.‏ 

() متفق عليه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب الكافر يقتل المسلم... برقم19/1”؟ 4./9١٠1؛‏ 
والإمام مسلم في باب الرجلين يقتل أحدهما الآخر... برقم 2185 14/7 .19٠0‏ 

() مشكل الحديث وبيانه74١.‏ 


/ا5 


ذلك ويوصف به وليس هو من الألفاظ ال- مختص .مع" 


2 5 ئ واحد حي لا يليق به 


غبزة ا 

وأورد معان عزيرة للشحلك ثم قال: ".: فعلى هذاء معو الخبر قي قوله ضلى الله 
عليه وسلم(يضحك الله) أي يبدي عز وجل من فضله ونعمه وتوفيقه هذين المقتولين في 
ميتي الله اللذين قتل أحدهما صاحبه ثم قتل قاتله بالشهادة ثانيا من بعد توبته من قتله 
وبين من ثواههما وأظهر من كرامته لهما." 


رابعا: قول الله تعالى( والسماوات مطويات بيمينه)1") 
قال في تفسيرها: "ذكرت اليمين للمبالغة في الاقتدار. وقيل: اليمين: القوة.. 


وقيل اليمين: القسم؛ لأنه حلف أن يطويها." 


خامسا: قول الله تعالى:لويبقى وجه ربك" 
قال في تفسيرها:(" "ويبقى ربك بوجهه. وقيل: يبقى ربك الظاهر بأدلته كظهور 


الإنسان بوجهه." 


سادسا: قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه)!') 
قال:؟ "رضى الله عن المؤمنين هو إرادته أن يثيبهم. وسخطه على الكفار هو 
إرادته أن يعاقبهم. وكذلك محبته سبحانه و رحمته وولايته على الوجه الذي ذكرنا قٍ 


> سورة الزمر الآية/1”. 
('؟ سورة الرحمن الآية/71. 
(" التفسيرج” ل171اب. 
(؟؟ سورة البيئة الآية8. 


زف 53 
؛ الحدود له95-١٠٠؛‏ وراجع تفسيرد جلثلاب 
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ولم ينفرد الأستاذ ابن فورك هذه التأويلات البعيدة» بل هو صنيع عامة الأشاعرة 
وقوهم. 

أما الردود على هذه التأويلات فكثيرة ولله الحمد قديما وحديثا. 

فيقال مثلا ف صفة القدم الى ورد ذكرها في الحديث:7" "... إن لله تعالى قدما 
حقيقة لا تماثل قدم المحلوقين» ويسمي أهل السنة مثل هذه الصفة: الصفة الذاتية 
الخبرية؛ لأنها لم تعلم إلا بالخبرء ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء؛ لكن لا نقول بالنسبة 
لله إفها أبعاض وأجزاءء لأن هذا ممتنع على الله عز وجل... وخالف الأشاعرة وأفل 
التحريف ف ذلك..." 

وأما صفة(الضحك) الذي ورد في الحديث فيقال فيه أيضا:" "... فيه إنبات 
الضحك لله عز وجل؛ وهو ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين ضحك 
يليق يحلاله وعظمته ولا يمكن أن ثله؛ لأننا لا يجوز أن نقول: إن لله فماء أو أسنناء 
أو ما شابه ذلك؛ لكن ننبت (الضحك) لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى." 

فالقاعدة إذا عند أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين» أن معاني هذه الصفات معلومة لغة» وكيفيتها مجهولة» والسؤال عنها بدعة؛ 
والإبعان يما واجب.”") 

وقد ذكر الشيخ الأمين -رحمه الله- أن آيات الصفات -حسب ما وردت في 
القرآن الكريم- تتركز على أسس ثلاثة. 


قال:9) "... أحد هذه الأسس الثلاثة هو: تتريه الله حل وعلا عن أن يشبه شيء 


('» شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد العثيمين رحمه الله؟57/1. 
(' المرجع السابق؟/74. 
(' انظ رالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي 25١١‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والسفات للشيخ 


.7١نيمألا‎ 


9 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات7. 
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من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثشله 
شيء» لولم يكن له كفوا أحد4"" #فلا تضربوا لله الأمثال1") 

الثاني من هذه الأسس هو: الإعان بما وصف الله به نفسه» لأنه لا يصف الله أعلم 
بالل من الله #أأنتم أعلم أم الله" والإبمان ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم..." 

وقال في الأساس الغالت:47) "... أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية» 
لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل... قال الله تعالى: (إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون به علما 04 2..." 

ويهذا تبين الفرق بين أهل السنة وابجماعة وبين المتكلمين الأشاعرة الذين خاضوا في 
الكلام» وأتوا بأدلة سموها ويروا ووهاق اينتنطتة تسو هفات انه 
جل وعلا إلى ستة أقسام؛ قالوا: هناك صفة نفسية» وصفة معن وصفة معنوية» وصفة 
فعلية» وصفة سلبية» وصفة جامعة... وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا..." 

فهم يقولون بالتأويل الفاسد أو بالتفويض» والتأويل الباطل مرفوضء والتفويض في 
المعاني ليس هو مذهب السلفء فإن المعاني معلومة لغة. والتفويض إنما هو في كيفيتها. 

وهذا المسلك الذي سلكه أهل السنة والجماعة هو الوسطية الي ترتاح إليها نفس 


ص 


المؤمن وتطمئن. نعمة من ائله وفضل» يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


المطلب الثاني: تحقيق ما نسب إليه من آراء عقدية شاذة. 


(') سورة الإخلاص الآية؛. 
("' سورة النحل الآية4/. 
7 سورة البقرة الآية4١.‏ 

(؟ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات؟ .١‏ 
”© سورة طه الآية١١1١.‏ 


منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات3. 


ذكر بعض من ترجم للأستاذ ابن فورك -رحمه الله- أن الإمام ابن حزم -رحمه 
الله- ذكر أن السلطان محمود بن سبكتكين قتل أبابكر بن فورك لأنه كان يقول: "إن 
نبينا حمدا صلى الله عليه وسلم ليس هو رسول الله اليوم» لكن كان رسول الله." 

ومثل هذا بالنسبة للعلماء أمر طبيعي» وبخاصة العلماء الأفذاذ» الذين نصبوا أنفسهم 
للتدريس» والوعظء والمناظرات؛ فيندر أن تقرأ لعالم من العلماء -كابن فورك وغيره- 
إلا وقد حيكت حوله الشبهات» وتكلم فيه من تكلم؛ فانحن كهذه صارت عقبات 
طبيعية في حياة العلماء رحمهم الله تعالى وغفر لهم. 

من ذلك ما قال ابن فورك:27 "... حملت مقيدا إلى شيراز لفتنة في الدين..." 

وقد نسب ابن حزم -رحمه الله- هذا القول إلى الأشعرية برمتهم. 

فقال:9) "... حديث فرقة مبتدعة» تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
صلى الله عليه وسلم ليس هو الآن [اليوم] رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ذهب إليه الأشعرية. 

وأخبرني سليمان بن خلف الباجي -وهو من مقدميهم اليوم- أن محمد بن الحمسسن 
بن فورك الأصبهان على هذه المسألة قتله بالسم محمود بن سبكتكين» صاحب ملدون 
ووَاء التهر من عنزاسان ره الله" 

والذي يظهر من تعليله لهذا القول -والله أعلم- أنه ألزم الأشاعرة بهذا القول من 
لازم قولهم: "إن الروح عرضء والعرض لا يبقى أبداء ويحدث ولا يبقى وقتين.”") 
قال ابن حزم:9 "... فروح الببي صلى الله عليه وسلم عندهم قد فنيت وبطلت» 


ولا روح له الآن عند الله تعالى؛ وأما جسده ففي قبره موات» فبطلت نبوته عندهم 


(') تبيين كذب المفتري77. 
('» الفصل في الملل والنحل517/1١.‏ 
(» راجع في ذلك كله المواقف١٠١٠فما‏ بعدها. 


© الفصل في الملل والنحل١717/1١.‏ 


بذلك ورسالته." 

إذاء فلعل هذا القول -والله أعلم- لم يصدر عنهم نصا ومنهم ابن فورك-» وإنما من 
لازم مقولاتهم. 

والأحرى أن يترك ال مال هنا للإمام ابن السبكي ليتولى تحلية هذه القضية؛ إذ هو ممن 
فصل القول فيه. 

قال انق اسيك :ارافان" ديد ارد على أ تعياق الله ابي كرام !واد كت 
أن سبب ما حصل له من انحنة من شغب أصحاب ابن كرام. 

اعلم أنه يعز علينا شرح هذه الأمور لوجهين: 

أحدهما: أن كتمانها وسترها أولى من إظهارها وكشفهاء لما في ذلك من فتح 
الأذهان لما هي غافلة عنه ثما لا ينبغي التفطن له. 

والثاني: ما يدعو إليه كشفها من وير ازا وشو موه هم؛ وقد كان 
الصمت أزين؛ ولكن لما رأينا اللبدعة تشمخ بآنافهاء”'' وتزيد وتنقص على حسب 
أغراضها وأهوائهاء تعين لذلك ضبط الحال وكشفه مع مراعاة النصفة..." 

وخلاصة ما ذكره ابن السبكي رحمه الله أن ابن فورك كان شديدا في الله رادا على 
الكرامية» وقد ناظروه مرات عديدة» فكان في كل مرة ينتصر عليهم؛ إلى أن شكوه إلى 
السلطان محمود بن سبكتكين؛ وحكوا عنه أنه ينكر استمرارية نبوة محمد صلى الله عليه 


('» طبقات ابن السبكي ١/5‏ ١اوما‏ بعدها. 

('؟أي الأستاذ ابن فورك. 

0 هو محمد بن كرام بن عراف بن حزامة السجستاني» الزاهد كان من المر بحئة الذين زعموا أن الإعمان قول 
بلا عمل» وإليه تنسب الطائفة الكرامية. من شيوخه: على بن حجرد؛ وعلى بن إسحاق الحنظلي وغيرهما. 
من تلاميذه: محمد بن إسماعيل بن إسحاق» وأبو و إسحاق بن سفيان» وعبد الله بن محمد القيراطي . تبرق 
سنة55. انظر: الفرق بين الفرق3١573-1,‏ الملل والنحل للشهر ستاني 8/1١‏ 211-10 العسير 5/١‏ 
البداية والنهاية 1 77-175/1, 


( أي تتكبر» يقال: شمخ الرحل بأنفه: إذا تكبر. انظر لسان العرب2730/5» مختار الصحاح”74. 
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وسلم؛ وأن ابن فورك قد أنكر ذلك. 

وعندما تبين للسلطان أنه لا يقول بما نسب إليه» حلى سبيله وأطلق سراحه؛ بل 
أعزه وأكرمه ما أغاظ الكرامية إلى أن سموه فمات مسموما. 

قال ابن السبكي: " ... والمسألة المشار إليها -وهي انقطاع الرسالة بعد موت النبي 
صلى الله عليه وسلم- مكذوبة قديها على الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه." 

ثم أنكر على ابن حزم نسبته هذا القول إلى الأشاعرة فقال:" وابن حزم لا يدري 
مذهب الأشعري» ولا يفرق بينهم وبين الجحهمية... 

وقد حكى ابن الصلاح”'' ما ذكره ابن حزم ثم قال: ليس الأمر كما زعم؛ بل هر 
تشنيع على الأشعرية أثارته الكرامية فيما حكاه القشيري." 

قال ابن السبكي: "وذكر شيخنا الذهيي كلام ابن حزم؛ وحكى أن السلطان أمسر 
بقتل ابن فورك» فشفع إليه وقيل: هو رجل له سن؛ فأمر بقتله بالسم؛ فسقي السم... 

وقال: وفي الجملة ابن فورك خير من ابن حزم» وأجل وأحسن نحلة... إل 

قال ابن السبكي: "أما إن السلطان أمر بقتله فشفع إليه» فأكذوبة سمجة''» ظاهرة 
الكذب من جهات متعددة منها: 

- أن ابن فورك لا يعتقد ما نقل عنه؛ بل يكفر قائله» فكيف يعترف على نفسه مما 
هو كفر؟ 


(' ابن الصلاح هو أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكرديء الشافعي» تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح. ولد سنةلالاده. وكان محدثاء أصولياء فقيهاء مفسرا. من شيوخه: الإمام الرافعي: وعبيد الله 
بن السمين» ومنصور الفراوي وغيرهم. من تلاميذه: شمس الدين عبد الرحمن بن نوح؛ وكمسال الديين 
سلارء وتقي الدين بن رزين وغيرهم. من مؤلفاته: علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح» شرح 
مشكل الوسيط للغزالي» الفتاوى. توق رحمه الله سنة745همب. انظر: تذكرة الحفاظ21170/4 ش 
العبر/ 4 ”» البداية والنهاية 1173/1 طبقات المفسرين للداودي١/7814-1785.‏ 

('" أي قبيحة؛ من سمج الشيء إذا قبح. ويقال للشيئ: إذا لم تكن فيه ملاحة؛ ويطلق كذلك على اللبن الذي 
لا طعم له فيقال: لبن ممج. انظر: مختار الصحاح 271١١‏ المصباح المنيرة .٠١‏ 


وإذالم يعتر ف » فكيف يأمر السلطان بقتله؟ وهذا هو أبو الاسم القشيري» أخص 


الناس بابن فورك»؛ فهل تقل هذه الواقعة؟ بل ذكر أن من عزى إلى الأشعرية هذه المسألة 


فقد افترى عليهم؛ وأنه لا يقول با أحد منهم. 
م ومنها: أنه بتقدير اعترافه وأمرد بقتله فكيف ترك ذلك لسنه؟ وهل قال مسلم: 


إن السن مانع من القتل بالكفر على وجه الشهرة مطنقا؟ 
93 : 5 900 ا نع الوه بو انه م 
ثم ليت الحاكي ضم إلى السن العلم -وإن كان أيضا لا يمنع القتل-؛ ولكنه لبغضه 


فيه لم يجعل له خصلة يمت ها غير أنه شيخ مسن! 
فيا سبحان الله! أما كان رحلا عالما؟ أما كان اسمه ملا بلاد خراسان والعراق؟ أما 
كان تلامذته قد طبقت طبق الأرض؟ فهذا من ابن حزم بحرد تحامل» وحكاية لأكذوبة 
سمجة كان مقداره أجل أن يحكيها... 
وأما قول شيخنا الذهبي: (إنه مع دينه صاحب فلتة وبدعة) فكلام متهافت؛ فإنه 
يشهد بالصلاح والدين لمن يقضي عليه بالبدعة؛ ثم ليت شعري ما الذي يعي بالفلتة؟ 
إن كان قيامه في الحق كما نعتقد نحن فيه. فتلك من الدين؛ وإن كانت في الباطل فهي 
تنائي الدين. 
وأما حكمه بأن ابن فورك خير من ابن حزم؛ فهذا التفضيل أمره إلى الله تعالى. 
ونقول لشيحنا: إن كنت تعتقد فيه ما حكيت من انقطاع الرسالة» فلا خير فيه 
البتة؛ وإلاء فلم لا نبهت على أن ذلك مكذوب عليه لكلا يغتربه." 
هذه هي الحكاية كما ذكرها ابن السبكي. وكثير ممن ترجم لابن فورك لم يذكر 
هذه القضية؛ كابن خلكان؛ واليافعي» وكذا الذهبي نفسه في (العبر)؛ ومنهم من أورده 


لكن بصيغة الفبريف 0 


(') كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:"... ومن الناس من يقول إن السلطان لما ظهر له فساد قول ابن فورك 
سقاه السم حى قتله." درء تعارض النقل والعقل137/7؛ وأورد الإمام ابن كثير قصة هذه الماظرة وم 


يذكر أن من أحلها سم السلطان ابن فورك. البداية والنهاية51/15. 


وأقول بالإضافة إلى ما قاله الإمام ابن السبكي, بأن الحافظ الإمام البيهقي رحمه الله 
من أخحص تلاميذ ابن فورك أيضاء حيث إنه روى عنه أحاديث كثيرة عن الببي صلى 
الله عليه وسلم في كتابه(الأسما والصفات) ينظر على سبيل المثال الصفحات ( )5١4‏ 
دمل ".254 55ت 205.03 95”) وغيرها؛ وكذلك ف كتابه(الاعتقاد والهداية إلى 
سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة) انظر الصفحات التالية(1419١)‏ 
1"*)» “7 ”) وغيرها من كتبه» فهل يليق به وهو من هو في علم الحديث وغيرة أن 
يكتم هذا الأمر الخطير عن الأمة؟ 

وهذا ما توصلت إليه الباحثة في (آراء ابن فورك الاعتقادية)7'' ورأت أن نسبة هذه 
المقولة إلى ابن فورك كذب وقدمة لا حقيقة لها وذكرت نصوصا تبرئ ابن فورك من 
هذه المقولة» وأن كتابات ابن فورك الى اطلعت عليها تدل على أنه لا يتقول هذا 
القول؛ بل إن ابن فورك حكم بالكفر على من آمن بالله عز وجل ولم يؤمن بالرسول 
صلى الله عليه وسلمء فهو بذلك موافق لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 

واستدلت على ذلك با قاله ابن فورك في كتابه(شرح العام والمتعلم):”'؟ "لما نفى 
الله عز وجل الإيمان عمن لم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلمء علمنا بكفر من يكفر 
محمد صلى الله عليه وسلم كفره بالله؛ لأن ذلك موجب العقول ومقتضاها... ولا 
حكم الله تعالى بكفر من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ صار من هذا الوحه 
الإبمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كالأصل للإبمان بالله تعالى... وإذا لم يؤمن محمد 
صلى الله عليه وسلم فكيف يؤمن بالله؟ وقد نفى الله الإيمان به عمن ليس يمؤمن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم." 


(' عائشة الخوتاي. راجع الرسالة١55/1‏ وما بعدها. 


("© لوحة88من المخطوط. 


صنف فيها كتابا''؟ قال فيه: "... كذلك إذا قالوا: إن مذهب الأشعري أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ليس بببي في قبرد» لأنه يلزمه حين قال: إن الميت لا يحس ولا يعلم أن 
إنه ليس بعالم ولا نبي» ومن قال هذا كان كاذباء وكان قوله كتاناء فليعلم ذلك 
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وقد توصلت الباحئة”') كذلك إلى أنه قد حصلت عديد من المناظرات بين يدي 
السلطان ابن مسكتكين اين ابن افؤرك والكرامية في مسألة (علو الله عز وجل))؛ 

قالكا:: ١‏ ... ولم يرد في هذه المناظرات ما رمي به ابن فورك من أنه قال بين يدي 
السلطان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو رسول الله الآن» وأن رسالته عليه 
الصلاة والسلام قد انتهت جموته... أو أنه قتله من أجل هذه المقولة."”* والله تعالى 
أعلم. 

أما مذهبه الفقهي فإن الأستاذ ابن فورك شافعي المذهب كما ذكرت المصادر الي 
ترجمت له. 

وما يدل على ذلك أيضا قول الزركشي ف مبحث (رواية المستور): "ووافق الحنفية 
منا الأستاذ أبو بكر بن فورك." 

وقال العراقي: "... فقد رأى له حجية بعض الشافعية؛ ومنهم أبو بكر بن فورك." 


المبحث السادس: مناصبه. 
مع ما بلغه الأستاذ ابن فورك من العلم في فنون مختلفة» إلا أنه ل يتقلد منصبا مسن 
مناصب الدولة آنذاك حسب ما ذكرته الكتب الى ترجمت له؛ لكنها ذكرت أنه درس» 


(') وهو (شكاية أهل السنة بحكاية ما ناللهم من المحنة) طبع ضمن طبقات ابن السبكي 83/5 وما بعدها. 
(') طبقات الشافعية لابن السبكي ١/7‏ 4؛ وراجع آراء ابن فورك الاعتقادية 7/1 وما بعدها. 

(' المرجع السابق .55/١‏ 

(» وهو على مذهب الكرامية كما ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية؟١55/1.‏ 

7 وراجع البداية والنهاية؟ :57/1١‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب١/17.‏ 


ووعظء وناظرء وهذه -وإن كانت ليست من مناصب الدولة- فإفا تعتبر من المنلصب 
العلياء فلقد ناظر في مجالس كثيرة» وال كانت تعقد بينه وبين من يخالفهم من الكرامية 
وغيرهم؛ وذكر أنه حصل بينه وبين السلطان نفسه مناظرة. 


قال الحاكم أبو عبد الله:2"7 "أقام أولا بالعراق إلى أن درس يما على مذهب 
الأشعري» ثم لما ورد الري سعت به المبتدعة... وتقدمنا إلى الأمير ناصر الدولة أبي 
الحسن محمد بن إبراهيم؛ والتمسنا منه المراسلة في توجيهه إلى نيسابور»ففع [ل. وورد 
نيسابور» فبيئ له الدار والمدرسة من خخانكاه أبي الحسن البوشنجي» وأحيا الله تعالى يه 
في بلدنا أنواعا من العلوم لما استوطنهاء وظهرت بركته على جماعة من المتفقهة؛ 
وتخرحوا به." وقال ابن عساكر:9) 
"... وكان قد دعي إلى غزنة» وجرت له بما مناظرات» وكان شديد الرد على أصحاب 


أبي عدا" 


المبحث السابع: أقرانه وما كان بينه وبينهم. 
الأستاذ ابن فورك ذو مكانة رفيعة» ومترلة عالية بين أقرانه» وهو محل إحلال 
واحترام بين علماء عصره؛ ما جعلهم يثقون فيما يصدر عنه من القول. 
وقد سبق أن القاضي الباقلاني كان يستشهد ببعض مقولات ابن فورك في كلامه. 
وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ وغيرهما. 
ومن أهم ما يشهد لذلك وصية أبي عثمان المغربي بأن يصلي عليه الأستاذ ابن فورك 
0 


بعد مونه. 


© ثبيين كدب المفتزي 17717 
المرجع السابق717. 
("© انظر الرسالة القشيرية4174. 


الأشاعرة وغيرهم, أما غيرهم من أصحاب الفرق» كالكرامية والمعتزلة» فقد اشتد التراع 
والصراخ فيما بينه وبينهم. وعقدت مناظرات بين يدي السلطان. 

وقد كر كا من شيخ الإسلام ابن تيمية) و الإمام ابن 00 رحمهما الله قصسصة 
ابن فورك و محمد بن الفيصي”") والمناظرة الي حصلت بينهما عند السلطان. 

قال الإمام ابن كثير حر مه 0 وكان 8 جملة من يجالسه©) ا نحمد 
بن الميصم» وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين يدي السلطان تحمود 
ف مسألة(العرش)» ذكرها ابن الهيصم في مصنف له. فمال السلطان محمود إلى قول ابن 

35 1 ف 5 ع 0 95 و 1 1 5 

ا فيصم, ونقم على ابن فورك» وأمر بطرده وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه شت 0 تناظر 60 ل الميصم واد 
فورك في مسألة(العلو)» فرأى قوة كلام ابن الهيصم فرحح ذلك. 

ويقال إنه قال لابن فورك: فلو أردت أن تصف المعدوم كيف كنت تصفه بيك كر 
من هذا؟ 

أو قال: فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم. 

وأن ابن فورك كتب إلى أبي إسحاق الإسفراييي يطلب الجواب عن ذلث: فلم يكن 
الجواب إلا أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسما. 


('' هو رأس من رؤوس الكرامية؛ ومن اجتهد في تبيين مقالات ابن كرام. قال الشهرستان: وقد احتهد ابسن 
الميصم ف إرمام مقالة أبي عبد الله في كل مسألة» حى ردها من حال الفاحش إلى نوغ يفهم فيما بين 
العقلاء..." الملل والنحل ١١7/1١‏ 

(' البداية والنهاية51١537/1.‏ 

7 الضمير يعود إلى .لسلطان محمود بن سبكتكين. 


(8) إى 
سِ 


ض 
0 


الكرامية. 
:© بجموح فتاوى شيخ الإسلام7١7/1وما‏ بعدهاء ودرء تعارض العقل والنقل/757. 
أي عند السلطان محمود بن سبكتكين. 


قتله." 

إذاد فالعلاقة ننه وين أقراته وأهل مان علاقة نحبة وإخلال وثقة غيرها سيندت 
بينه وبين خصمه من الكرامية والمعتزلة» الأمر الذي وصل هم إلى الوشاية به عند 
السلطان» وما لاقاه من الأذى في ذلك. 

ومن ذلك قوله:2 "حملت مقيدا إلى شيراز لفتنة في الدين..." 

وهو أمر طبيعي-كما تقدم- بالنسبة للعلماء» فلا تكاد تحد واحدا منهم يسلم مسن 
مثل هذه الأمور إلا من رحم ربكء والواقع شاهد على ذلك والله المستعان. 

المبحث الثامن: آثاره العلمية. 

لقد خلف الأستاذ ابن فورك مؤلفات كثيرة في الفنون التي برع فيهاء وذكر 
المترجمون له أنها في أصول الدين» وأصول الفقه» ومعاني القرآن بلغت قريبا من مائة 
مؤلف. 

قال ابن عساكر :9" "... محمد بن الحسن بن فورك» أبويكر» بلغت تصانيفه في 
أصول الدين» وأصول الفقهء ومعانى القرآن قريبا من الماثة..." 

وهذا الكم من المؤلفات معظمها لا يعلم عنه إلا اسمه؛ فهي إما مفقودة أو مجهول 
أماكن وجودها. 

ونظرا إلى أن هذه الكتب منها ما هو مطبوع» وبعضها مخطوط؛ وبعضها نسبت 
إليه خطأء فيمكن تقسيم مؤلفاته إلى ثلاثة أقسام:”") 


القسم الأول: مؤلفاته المطبوعة. 


(') تبيين كذب المفتري*57. 

(") تبيين كذب المفتري7717. 

راجع في مؤلفاته: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين784/1؛ وكشف الظنون4159/1» ومقدمة الشيخ 
محمد السليماني لكتاب (الحدود قل الأصول) لابن فورك ص8١‏ وما بعدهاء وآراء ابن فورك الاعتقادية 


لعائشة الخوتاني 1/١‏ دوما بعدها. 


أ- كتاب مشكل الحديث وبيانه. 

وقد طبع هذا الكتاب كيدر آاباد ياهند امح راجعه و صححه جموعة 
م العلماء معظمهم من اهنك. 

ونشره للمرة الثانية''2 الدكتور عبد المعطي قلعجي» فكانت النسحة رديئة» ومليئة 
بالتصحيف والتحريف. 

وتبعتها الطبعة الثالثة'"؟ الى قام بنشرها الشيخ موسى محمد علي» وم يسلم الكتاب 
حي في هذه المرة من الأخطاء الفاحشة الى قد تخل بالمعن.”") 

ولهذ' الكتاب عشرات النسخ موزعة في مكتبات العالم بعناوين مختلفة”'' منها: 

- (التكلم على الأحاديث المشهورة الى ظاهرها التش بيه وردها إلى اتحكم) 
ليدن4 ١77‏ (/الاورقة) نسخ ف سنة01//هط. 

-(بيان مشكل الحديث والرد على الملحدة والمعطلة والمبتدعة من الجهمية والجسمية 
والمعتزلة) المتحف البريطان"4 "١/1١7١‏ مخطوطات شرقية"/1 81" 

- (مشكل الحديث وغريبه) ليزج 5 ١8"‏ اورقة" نسخ في سنة1148١1ه.‏ 

- (بيان مشكل الحديث والرد على الملحدة) مكتبة الخالدية بالقدس» 
فلسطين" 50175". 

-رحل متشايهات الحديث) مكتبة راغب باشاء استانبول تركيا" 5915" ١8"‏ اورقة" 
نسخ سنئة1748١1هم.‏ 


ل إلا 10 


-(مشكل الآثار) داماد إبراهيو"4؛ ٠٠١" "4٠‏ ورقة 
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('؟ طبعة دار الوعي تجلب7٠1‏ ١ه‏ 
('' في سنةه.114همه طبعة عالم الكتب ببيروت. 

7 حسب ما ذكره الشيخ محمد السليماني. 

('» انظر تاريخ التراث العربي لسز كين 88/7 “وما بعدهاء وفهرس مركز الملك فيصسل رحمه الله للبحوث 


والدراسات الإسلامية؛ وآراء ابن فورك الاعتقادية 1.١‏ وما بعدها. 


11 


-(مشكل الحديث) بلدية الاسكندرية"١‏ 4" نسخ سنة ١514‏ ١ه.‏ 
-(الإملاء في الإيضاح والكشف عن وجوه الأحاديث...الخ) الفاتيكان؛ 


لل نا 


فيدا"؟ "١5.‏ ".ه اورقة" 4941. 

-(تأويل مشكل الآثار) مكتبة سليم أغا"1؟؟" "9" اورقة"18١١.‏ 

-(تأويل الأخبار المشكلة المتشايمة...ال) مكتبة سراي أحمد القالث"دد/١”‏ 
"5: اورقة" نسخ في القرن السادس الهمجري. 

-( كتاب في حل المشكلات والمتشابمات من الأحاديث والآيات...الح) مكتبة 
عاطف"47 4" هلاورقة» نسخ عام714١١ه.‏ 

-(مشكل الأحاديث) أدرنه سليمة"1 "١١١‏ نسخ في القرن الخامس أو السادس 
ا هجري. 

-(مختصر مشكل الآثار) 

حر حل مشكل الحديث) راغب" 1/180" 

وقد ذكرت الباحثة”' أنما وقفت على نسختين مخطوطتين لهذا الكتاب من مكتبة 
استانبول لاعتمادهما في عملهاء وذلك لتعذر الاكتفاء بالمطبوع بحيدر آباد الدكن» 
وكذا الذي أخرجه الشيخ موسى محمد عليء لما يحويانه من الأخطاء الكثيرة الى يتعذر 
معها فهم النصوص» وكون مقدمة الكتاب فيهما ناقصة. 

وله كتاب بعنوان(غريب القرآن) وقد تبين للباحثة”'2 بعد وقوفها عليه أنه نسخة من 
كتاب (مشكل الحديث) نفسه» وذكر كل من فؤاد سزكين وبر وكلمان أنه في مكتبة 
سليم أغا باسكدار» باستانبول - تركيا تحت رقم"571" "797 اورقة" 


ب- كتاب (مجرد مقالات الأشعري) 


('؟ آراء ابن فورك الاعتقادية517/1. 


("© آراء ابن فورك الاعتقادية 7/1١‏ 


1١1١١ 


حققه المستشرق دانيال جيماريه. وقد قام فيه الأستاذ ابن فورك جرد وتلخيص 


- 


لمختلف أقوال الإمام أبي الحسن الأشعري في أصول الدين. 

ج- مقدمة في نكت!'! من أصول الفقه. 

وهو كتاب موجزء سهل العبارة» غزير الفوائد» خص فيه ابن فورك بعض مسائل 
علم أصول الفقه بطريقة سلسة» جعلها كمقدمة أو المدحل إلى علم أصول الفقه. 

قال في أوله:0" "... هذا كتاب ذكرنا فيه نكتا من أصول الفقه. جعلناها مقدمسة 
لغيرهاء مقنعة في بايما..." 

وقد طبع الكتاب باعتناء الشيخ محمد جمال الدين القاسمي”' ضمن بجموعة من 


الرسائل ©) في أصول الفقه. 


د- كتاب الحدود في الأصول "الحدود والمواضعات". 
قرأه وقدم له وعلق عليه الشيخ محمد السليماني.') 


وموضوع الكتاب في الاصطلاح الذي يعى بتحديد الألفاظ المستعملة في على ما 


| 


(' قال في اللسان: "نكت:-ف العلم- عوافقة فلان أو مخالفة فلان: أشار." لسان العرب1/5١1.‏ 
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92 ف ص؛ا. 

7" هو محمد حمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الخلاق» إمام الشام في عصره. عالما متضلعا بعلوم الدين 
ا 


وفنوك الأدبء» ولد بدمشق. من مؤلفاته الكثيرة: تبيون الطالب 4 معرفة الفرض والواجب 5 اصون 


الفقه. محاسن التأويل في تفسير القرآن [سبعة عشر محلدا]» أوامر مهمة في إصلاح القضاء الشسرعي 


مذهب الشافعية. توق بدمشق سنة1*8١هف.‏ انظر الأعلام للزركلي ؟/173» أصول الفقه تاريفه ورجاله 
للدكترر شعباكن" .5١‏ 

؟؟ أولاها الي لابن فورك؛ والثانية من أصول الظاهرية لنشيخ محبي الدين بن عربي الأندلسي. والثالنة من 
أصول المالكية لنجم الدين الطرق البغدادي» والرابعة لال الدين السيوطي. وقد طبعت بالمطبعة الأهلية في 
بيروت1954هف. راجع النكت ص8". 


وقد فامت بطباعته دار الغرب الإسلامي 13155١م.‏ 


من حيث دلالتها على قضاياه الكلية.”' وهي مهمة ف كل فن من الفنونء إذ عن 
طريقها يسهل لدارس الفن إدراك لمعن كثير من الألفاظ المتداولة في ذلك الفن» فيسهل 

وقد ذكر فيه الأستاذ ابن فورك المصطلحات الدائرة بين العلماء في أصول الدين 
وأصول الفقه» وكان سبب تأليفه لهذا الكتاب تلبية لبعض طلابه الذين رغي واف أن 
يضع لهم شيئا من ذلك. 

قال في مقدمة الكتاب:( "سألتم -أدام الله توفيقكم- أن أملي عليكم حدودا 
ومواضعات ومعان عبارات دائرة بين العلماء بأصول الدين وفروعه نما ارتضاهما 
شيوخنا -رحمهم الله- وقام الدليل عندي بصحتهاء وأوجزها ليقرب تناولهاء ويسهل 
حفظها؛ فأجبتكم إلى ذلك رغبة في الثواب» وجزيل الأجر عند المآب..." 

وقد وهم بعض المترجمين'7" للأستاذ ابن فورك حيث ذكروا -خطأ- أن موضوع 
هذا الكتاب في قواعد المذهب الحنفي. 


القسم الثاني: المخطوط.!') 
أ-رسالة في التوحيد. 
وتوحد نسخة منها في مكتبة عارف حكمت بلمدينة النبوية -على ساكنها أفضل 


الصلاة وأتم التسليم- تحت رقم"/اغ" وموضوعها: حكم النظرء ومعئ توحيد الله تعالى 
وأنواعه. وأدلته. وهى ناقصة. 


(') مقدمة الشيخ السليماني لكتاب (الحدود في الأصول) 
7 

"© كفؤاد سزكين في تاريخ الأدب العربي585/1. 

7؟» راجع: كشف الظنون١/475»‏ هدية العارفين270/7 ومقدمة الشيخ محمد السليماني لكتاب (الحدود في 


الأصول) لابن فورك17وما بعدهاء وآراء ابن فورك الاعتقادية لعائشة الخوتاني ١/5-5وما‏ بعدها. 


1١1 


ب- كتاب أوائل الأدلة في علم أصول الكلام. 
وهو كتاب صغير الحجم يقع في بضع ورقات. وقد ذكر الشيخ محمد السليماي' ) 


أن لديه نسححة مخطرطة من الكتاب» وأنه محفوظ لدي عائلة مغر بية 5 صحداع المغخرب 


الأقصى. 

وذكر الشيخ السليمانئ”'' أن هذا الكتاب لو قدر له الخروج إلى النور» فسيكون له 
الأثر الطيب في تقديم 1 اء ابن فورك الاعتقادية» إذ سلك في بعض مسائل هذا الكتاب 
مسلك علماء السلف من أهل لخديف 

قال ابن فورك في أثناء الكلام على العفائة القبوية: "(.توأن فعلي أن انه يتسارد 
وتعالى مستو على عر شه موصوف بأن له وجهاء وعينين» ويدين؛ لا كاليدين والعييد 
والوجوه؛ إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» صفات له أطلقتت من جهة 
التوقيف والسنة." 

أقول: لو ثبت هذاء فإنه يكون هدما كليا لكتابهة(مشكل الحديث وبيانه) الذي نفى 
فيه جملة وتفصيلا هذه الصفات الخبرية» ويكون بذلك قد رجع إلى ما عليه أهل السنة 
والجماعة في هذا الجانب من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه 


وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل. 


اس 5 7 : ة(”) 0 

ج- كتاب شرح العالم والمتعلم للإمام أبي حنيفه رحمه الله. 

0 0 ١ 2 35 5 7 4 5 5 5 5 ١ 

(' في مقدمة (الحدود ف الأصول) لابن فورك ص؛ ؟؛ وراجع هدية العارفين50/7: وآراء ابن فورك 
الاعتقادية ."5/١‏ 

زلن مقدمة الحخدود قُِ الأصول؛ 5-9 ؟. 

5 . ًُ 4 78 1 - 0 1 5 5 ءِ 4 1 

2 هو النعماك بن نابت بن زوطي -بضم الزاء وفتح الطاء- (ابو حنيقة) الخزازء الكرق. احد الآثمة الأربعة 
أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة. ولد سنة ١‏ مه الفقيه) امجتهد: افق عابد. تقى» ور له هكيك 
في الحديث جمعه تلامذته. والمخارج في الفقه رواه عنه تلميذه أبو يه سفء: توق سنلة 1١٠0‏ هصلل ببغناد. 
زٍ 294 3 و 


راجع ترجمته في: البداية والنهاية 21١١/1٠‏ الجواهر المضية43/1وما بعدهاء: شذرات الذهب١/557)‏ 


الأعلام للرركلي57/8؟. 


توجد منه نسخخة يمكتبة مراد ملا بتركياء تحت رقم "8/1870" من الورقة 
"555-١0"‏ نسخ سنة/9لاه. 


وهو كتاب شرح فيه رسالة العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة ر حمه ك0 


د- تفسير القرآن العظيم. 

الموجحود منه بعضه وليس كله؛ وهو الحلد الثالث منه» والذي يبدأ من سورة 
(المؤمنون) إلى آخر القرآن الكريم. 

وتوجد نسخة منه في مكتبة فيض الله بتركيا تحت رقم". د" ٠٠١"‏ ورقة" 

وعندي نسخة منه» صورقًا من "جامعة أم القرى" مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بالجامعة تحت رقم "514" تفسير"9؟ اورقة" وهو مصور عن مكتبة 

وهو موجود كذلك في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ 
تحت رقم "75170/ف" 

وأهمية هذا التفسير تكمن في أن اعتماد ابن فورك فيه على الإمام أبي الحمسن 
الأشعري. 


قال القاضي أبوبكر ابن العربي :9" "... وكتاب ابن فورك»” وهو أقلها حجماء 


ذكرت الباحثة عائشة الخوتاني أن الرسالة" مشكوك ف صحة نسبتها للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ 
ذلك لأن فيها أمورا لا تتفق مع ما ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ف قضايا الاعتقاد وهي: تعظيمه 
لعلم الكلام؛ وهذا حلاف ما استقر عليه أمره. حيث كان ينهى عن تعلم الكلام. ومنها استعماله القياس 
ني قضايا العقيدة» وقوله بالإرجاء الحقيقي." آراء ابن فورك الاعتقادية »1/١‏ العالم والمتعلم لأبي حنيفة1- 
5 أصول الدين عند الإمام أي حنيفة للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس1717١14-1؟١.‏ 

("» هو القاضي أبوبكرء محمد بن عبد الله بن محمدء المعروف بابن العربي المالكي. كان عالما بالقراءات؛ أصوليا 
فقيها مفسرا. ولد سئة14"548هب. من شيونخه: أبوه أبو محمد عبد الل وأبو عبد الله بن منظور» وأبو تحمد 
بن خزرج. من تلاميذه: القاضي أبو الفضل عياض وغيره. من مؤلفاته: المحصول في أصول الفقه؛ الناسخ 
والمنسوخ, أحكام القرآن» القانون في تفسير القرآن العزيز. توق سنة47 ده. انظر: الدياج؟/551: 


١١ 


وأكثرها علماة وأبدعها تحقيتاء» وهو ملامح من "كنات المح عرن7") الحدفق جشعهةه قِ 
التفسير الشيخ أبو الحسن الأشعري في خمسمائة جلد."”") 


كر واه موق نامعن اساي عيبةنق كين الطنون ا 


ه-كتاب الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين والتوفر إلى 
عبادة رب العالمين. 

وتوجد نسخة منه في مكتبة سراي خزينة بتركيا تحت "رقم1/708" من الورقة 
"+-.4"؛ وتوجد نسخة منه كذلك في معهد المحطوطات العربية وج ينه 
وف مركز الملك فيصل -رحمه الله- للبحوث والدراسات الإسلامية في (تصوف) 


برقم" 9177/5" 


9 111 
ومع ا بن هذا الجزء ف المكتبة الظاهرية (مكتبة الأسد) ضمن مجمواء تحت 
رقم/4/ا0" عام- بجاميع؟ 0/61" من الورقة]- 5.5ب". 


بالاضافة إلى هذه الكتب المذكورة» فقّد ذكر المترجمون لابن فورك كتبا نسبوها 


العبر؟//5 ؛ وذكره ممن توفي في سنة7 4 دهء البداية والنهاية1١/د4‏ اوذكره الخافظ ابن كثير من توق 
في سنةه؛ ده» طبقات المفسرين للداودي؟/0117/1-1717 وراجع مقدمة أحكام القرآن”-5. 

لمع : 

('؟أي كتاب التفسير. 

ل 07 50 50000 اك 11 

(' إسمه: "المحتزن في تفسير القرآن والرد على من حالف البيان من أهل الإفك والبهتان' ذكره محققه الشيخ 
السليماان صركاكدا. 

ل 
قانون التأويل" 5 4. 

؟) كشف الظنون١/458وقال‏ فيه:"... قال التعلبي: أملاه علينا صدرا بسيطا من أوله؛ ثم استأنف ولص 
واقتصر على الأسثلة والأجوية حي فرح هه 5 وراجع: تاريخ الأدب العربي 5 1 أراع ابسن فورك 
الاعتقادية ١‏ //54. 

5 30001 5 5 0000 1 ااام اميه 
راجع مقدمة الشيخ محمد السليمانئ لحدود ابن فورك58؛ آراء ابن فورك الاعتقادية 55/1. 


0) انظر مقدمة السليمان .5١-7٠‏ وهو أبو مسلم محمد بن علي الكاتبء البغدادي المتوق سنة59ه. 


ل * 


إليهه ولعلها في عداد كتبه الكثيرة المفقودة؛ منها:7") 
- دقائق الأسرار. 
- شرح أوائل الأدلة للكعبي" في الأصول. 
- طبقات المتكلمين 9) 


القسم الثالث: كتب نسبت للأستاذ ابن فورك خطأ.') 


أ- النظامي في أصول الدين.*) 

وقد نسب هذا الكتاب لابن فورك: إسماعيل باشاء وكارل بر وكلمان؛ والأستاذ 
فؤاد سزكين وغيرهم. 

وتوجد نسخة منه في مكتبة "آياصوفيا" بتركيا تحت رقم"5078" ويقع 


0 


٠. ةقرو١١8"يف‎ 


وقد ذكر الشيخ السليماني( أنه بعد النظر الفاحص في المخطوط» تبين له استحالة 


(' راجع: هدية العارفين10/7» وتاريخ الأدب العربي 590/7 


(') هو أبو القاسم؛ عبد الله بن أحمد بن محمود؛ الكعبي» البلخي؛ رأس طائفة من المعتزلة المعروفة باسم 
الكعبية. له احتيارات خاصة في علم الكلام؛ من ذلك قوله: "إن المقتول ليس ميت" وله أقوال شنيعة في 
هذا المحال. ومما اشتهر به في علم أصول الفقه القول بأن "المباح مأمور به." من مؤلفاته: كتاب المقالات»: 
وكتاب الجدل في علم الكلام وغيرهما. توفي سئة119اه. انظر: الفرق بين الفرق١18.‏ تاريخ 
بغداد 2384/3 وفيات الأعيان48/7 27 سير أعلام النبلاء1 817/1 البداية والنهاية١1١/5/ا١-5/ا1ء‏ 
الفتح المبين 2181/1١‏ 

("" ذكره ابن السبكي في طبقاته557/7. وأماكن متفرقة من كتاب (تبيين كذب المفتري) تدل على ذلك. 

(أ) راجع: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين؟/2785 وهدية العارفين50/7»: وتاريخ الأدب العربي لكارل 
بر وكلمان2715/5 ومقدمة الشيخ محمد السليماني لحدود ابن فورك ١‏ اوما بعدهاء وفهرس مركز الملك فيصل 
رحمه الله للبحوث والدراسات الإسلامية» وآراء ابن فورك الاعتقادية لعائشة الخوتاني 1/١‏ لاوما بعدها. 

” راجع فهرست مركز الملك فيصل ر-مه الله للبحوث والدراسات الإسلامية [عقيدة] الرقم 


.)5١0557١(يلسلستلا‎ 


2 -_ 


كون الكتاب من تواليف ابن فورك؛ لأن أصل الكتاب مهدى إلى الوزير (نظام ا للاك 
الملقب بعوام الدين)» قسماأهة المؤلف (النظامى القوامى)» والمعروف أن نقضام المللك 
الحسن بن علي الطوسي» ولد سيتة م تحن وتوقل 0 فكيف يعتتل أن 
يهدي الأستاذ ابن فورك كتابه إلى وزير الدولة بعد وفاته؟7") 

قال السليمان: 7 والحق أن الكتاب هو من تأليف سبط أبي بكر بن فورك» وهو 
الإمام العالم أحمد بن حمد أبوبكر الفورك "80 

وتما يدل على أن الكتاب ليس لابن فورك -مع كون ما سبق كافيافي إثبات 
ذلك- قول راوي الكتاب: "قال الشيخ الإمام أبوبكر -أدام الله تأبيده-: إني رأيت 
فيما يرى النائم. . . ليلة الثلاناع لخمس مضين من شهر ر بيع الآخرء سنة حمس وستين 
وأربعمائة..." وهذا أيضا كاف لدفع نسبة الكتاب إلى ابن فورك. وهناك قرائن غلير 


2 
ذلك تنفى نسبة الكتاب إليه 29 


0 


و أسماء الرجال. 
وقد نسبه فؤاد سزكين إلى ابن فورك وشكك ف نسبته إليه إذ قال:') "ونسبة هذا 


0 آراء ابن فورك الاعتقادية ١19/1/1-*لا,‏ 


0 
2 ا 


مقدمة (الحدود في الأصول) لابن فورك 254-97 

('" وهو أبو على الحسن بن علي بن إسحاق: قوام الدين. ولد سنةم. 4+هم. كان عالما بالقراءات؛ متديينا 

وتفقه على مذهب الشافعي. وجمع الحديث والنحو واللغة؛ ترقى في المناصب حى صار وزيرا 
للسلطان"ألب أرسلان": وكان بجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء؛ وهو الذي ب المدارس النظامية ببغسلداد 
ونيسابور وغيرهما. ممن أذ عنه: أبو القاسم القشيري» وأبو مسلم بن مهريزد وأبو حامد الأزهري. 
وأخذ عنه: على بن طراد» ونصر بن نصر العكبري وغيرهما. توثي سنة١٠8‏ 4 هف. انظر: العبر 43/6 سهر 
أعلام النبلاءة 4/١‏ 3وما بعدهاء البداية والنهاية؟ 43/1 31-١‏ لل الأعلام؟/7١7.‏ 

(" إذ توفي الأستاذ ابن فورك في سنة 07 4ه كما سيأ إن شاء الله. 

() سبقت ترجمته عند ذكر أسرة الأستاذ ابن فورك. 


(”! مقدمة السليماي لحدود ابن فورك 4-575”. 


انظر تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين583/5. 


١١8 


الكتاب إليه مشكوك فيها." 

وتوجد نسخة منه في مكتبة "برلين" تحت رقم"991/8" "7 ٠ورقة".‏ 

وثما يدل على عدم صحة نسبة هذا الكتاب لابن فورك -والله تعالى أعلم- أن 
مؤلفه يعتمد على الخطيب البغداديء”' المتوقى سنة145715ه» حيث يقول: "قال أبوبكر 
الخطيب: ..." وهذا كاف ف دفع نسبة هذا الكتاب عن الأستاذ ابن فورك المتوق 


سنةة . 8ه كما سيأي إن شاء الله تعالى. 


المبحث التاسع: مكانته العلمية. 

لا أدل على ذلك مما تقدم في المبحث السابق ثما مخلفه الأستاذ ابن فورك من 
المولفات في مختلف الفنون وأنواع المعارف والعلوم» وكيف استفاد منها من جاء بعده 
من العلماء» وبخاصة في أصول الفقه؛ فما من كتاب معتبر في هذا الفن ممن جاء بعد ابن 
فورك إلا وبحد له ولرأيه ذكرا فيه» بل حى في كتب بعض من عاصره. ولا يقتصر 
الأمر على كتب المذهب الشافعي فحسبء بل في كتب المذاهب الأخرى” ما يدل 
على رسوخ قدمه. وعلو كعبه في هذا الفن وغيره من الفنون. 

ويدل على مكانته أيضا كتابه (الحدود في الأصول) الذي قال عنه الشيخ 


السليماي:9) ا فإن هنذا الكتاب قيمة فكرية ونقدية» وذلك أئ من إنشاء 9 كبار 


('؟ هو الحافظ الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثابتء المحدثء الفقيه؛ المؤرخ» الأصولي. برع في الحديث 
حى صار حافظ عصره. ولد سنة؟7+91ه وقيل غير ذلك. من شيوحه: المحاملي» والقاضي أبو الطيبء» 
والشيخ أبو إسحاق. من تلاميذه: أبو نصر علي بن هبة الله وأبو الفضل أحمد ب الحسن» وتصسر بن 
إبراهيم بن نصر وغيرهم. من مؤلفاته: الفمّيه والمتفقه, تاريخ بغداد» الجامع لآداب الراوي والسامع 
وغيرها. توفي سنة4715ه. انظر: معجم الأدباء؛/7١وما‏ بعدهاء المنتظم 53/١‏ اوما بعدهاء طبقات ابن 
السبكي 253/4 تذكرة الحفاظ 2٠١5/5‏ مرآة الجنان 410/7 مقدمة كتاب الفقيه والمتفقهم-١4.‏ 

«" كالعدة للقاضي أبي يعلى» وإحكام الفصول للباحيء والبخاري في كشف الأسرار» والفتوحي في شسرح 
الكوكب المنير وغيرهم. 


('© مقدمته لكتاب(الحدود في الأصول) لابن فورك4؛ 45-4. 


أئمة الكلام؛ وفحول أرباب الاجحتهاد من مخضرمي القرن الرابع والخامسء ويعد كتابه 
أول مصنف في باب المصطلحات." 

وذكر أن الشيخ حسن الشافعي قال:'2 "... فهذا عمل مبكر لأحد متكلمي أهل 
السئة من الأشاعرة؛ يخصصه للمصطلحات الكلامية» وإن كان يضم إليها مصصحات 
أصول الفقه؛ لما كان بين العلمين في ذلك العهد من استمداد متبادل» وتضافر قي المنهج 
والصطلح... ولكن أهميته التاريخية تتمثل قْ أنه أول كتاب ف المصطلح الكلامي لمؤلف 
5 

وقد عرف فيما تقدم أن الشيخ الإمام أبابكر محمد بن بكر الطوسي أرشد أبا 
القاسم القشيري إلى التزام الأستاذ ابن فورك والأحذ عنه. والاستفادة من علمه. 

قال 'بن عساك :0" "... ثم احتلف بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر ابن فورك؛ 
- المقدم في الأصولء. حب حصلهاء وبرع فيهاء 2 من أوجه تلامذته» وأشدهم 

تحقيقا وضبطاء وقرأ عليه أصول الفقه وفرغ منه... 

فالأستاذ ابن فورك ذو مكانة مرموقة؛ مع مهابة وإجلالء لما امتاز به من صفات 
حميدة» وزهد في الدنياء وعبادة وورع» شهد له بذلك أقرانه وتلامذته. 

قال ابن الا "... الإمام الجليل» والحبر الذي لا يجارى فقهاء وأصولاء 
وكلاماء ووعظاء ونحوا؛ مع مهابة وجلالة وورع..." 

وقال ابن العماد:7 "... تصدر للإفادة بنيسابور» وكان ذا زهد وعبادة» وتوسع 


ف الأدب» والكلام, والوعظع والنحو..." حمه الله تعالى . 


المبحث العاشر: وفاته وثناء العلماء عليه رحمه الله. 


(') المرجع السابق. 
('"أتيين كذب المفترص با سراما 
طبقات الشافعية لابن السبكي 111//5. 


( شذرات النهب؟ 140 


اتفق المترجمون للأستاذ ابن فورك -رحمه الله تعالى - أن وفاته كانت في 
سنة ٠‏ 4ه من الهجرة النبوية الشريفة. وذكروا كذلك أن وفاته كانت بسبب السم؛ 
ولكنهم اختلفوا في السم هل هو بفعل الكرامية أم بفعل السلطان محمود السبكتكين 
على ما تقدم ف مبحث عقيدته. 

قال ابن عساكر :29 "... وكان شديد الرد على أصحاب أبي عبد الله ولما عاد مسن 
غزنة سم ف الطريق» ومضى إلى رحمة الله ونقل إلى نيسابور» ودفن بالحيرة.”") 

وقد عرف أن الذي توصل إليه امحققون والباحثون”" أن الأستاذ ابن فورك بريء 
من التهمة الي رمي بماء وأنه قد يكون الذين سموه هم الكرامية كما قال ابن الصلاح 
وابن السبكي وغيرهما رحمهم الله؛ لأن السلطان لو أراد قتله لما تركه من أجل العلل الى 
ذكرت ثمة» والله تعالى أعلم. 

وقد أ العلماء على ابن فورك وأشادوا به وبعلمه؛ وبما يتمتع به من الأخسلاق 
الفاضلة» والصفات الحميدة؛ جمعها اليافعي في هذه الكلمات الموجزة حيث 

قال:0"... الإمام الكبيرع والأمنتاذ الشهيرة مد بن الحسن ين :فورك» فساحب 
التصانيف الحميدة» والسيرة السديدة» والفضائل العديدة» والعزيعة الشديدة» والشمائل 
الجريدة» والأوصاف السعيدة؛ المتكلم؛ الأصولي؛ كان شديد الرد على أصحاب عبد 


الله إن كرام 7 


('؟ تبيين كذب المفتري778. 

(' وهي بكسر الحاءء وسكون الياءء وفتح الراء وبعدها هاء ساكنة: محل كبير مشهور بنيسابور؛ ينسب إليها 
كثير من المحدثين الذين كان أجدادهم من الحيرة الي بالكوفة» فترحوا إلى نيسابور واستوطنوهاء فيحتمل . 
أن يكون المقام قد استقر كم في محلة بنيسابور فنسبت المحلة إليهم. انظر: معجم البلدان7؟/91/17. 

("» طبقات الشافعية لابن السبكي 71/4 ١وما‏ بعدهاء وطبقات ابن الصلاح١2158-177/1‏ آراء ابن فورك 
الاعتقادية 10/1 . 


(» مرآة الجنان77/9. 


1١١ 


وقال عنه عبد الغافر بن إسجماعيل فيما حكاة عنه ابن 0 "موعت المشيخ أبا 


صالح أحمد بن عبد الملك الموذن الحافظ”'' يقول: كان الأستاذ أوحد وقته -أبو علي 


الحسين بن على الدقاق- يعقّد ا مجلس ويدعو للحاضرين والغائبين من أعيان اتيك 


شيل له6 قد يات ابن :قؤرك و1 تداع ليه 

فقال أبو علي: كيف أدعو له وكنت أقسم على الله البارحة بإعان”" أن يشفي 
على. وكان به وجع البطن تلك الليلة." رحمهم الله تعالى. 

وقال عنه الذهبي:”؟ "... الإمام؛ العلامة» الصالح؛ شيخ المتكلمين؛ أبوبكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصفهان..." 

وقال في النجوم الزاهرة:7 "... الفقيه: المتكلم؛ كان إماما عالما... وكان رحلا 
صالحاء سمع الحديث..." رحمه الله تعالى. 


(' تبيين “كذب المفتري 1798-1187 

(' هر الإمام الحافظ أبو صاح أحمد بن عبد الملك بن عني المؤذن. ولد سئة788ه. من شيوحه: أبو نيه 
الاسفرائي» وأبو الحسن العلوتي» وأبو طاهر بن مهمش. ومن تلاميذه: ابنه إ#ماعيل بن أمده وزاهر 
ووجحيه ابنا الشحامي» وعبد الكرم بن حسين البسطامي. توق سئة أ هضطل. انظر: معجم 
الأدباء/4 077 تذكرة الحفاظ »١157/5‏ سير أعلام النبلاء8 15/١‏ 4» النجوم الزاهرة 5/5 .٠١‏ 

5 بد انهل صر التر سس باعان أحده وقااووا سل للع بافائة هن باش عو وضيل وبإعانه درسم 1 
الصحيح انه لا يجوز التوسل بإعان أحدء وإنما يتوسل المرء بإمانه هو بالله عز وجل وبإلعانه برسوله صلى 
الله عليه وسلم وأعماله الصالحة ونحو ذلك. 

(7؟) سير أعلام التبلاء/1 5/1 71 

"© النجوم الزاهرة 1840/5 7. 


الباب الثانى 


مواق اذ تنروق قوق أصرق القوو اع عكار 
وفيه تمهيد وفصلان: 


التمهيد: في تعريف الرأيء وأنواعه. والمقصود به في هذا البحث. 
الفصل الأول: رأيه في تعريف أصول الفقه. 


الفصل الثاني: آراؤه في مباحث الحكم التكليفي. 


© جمع الحكم وهو في اللغة القضاء والمنع. وي الاصطلاح هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأففال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. انظر التفصيل في ص١1 ١‏ من هذه الرسالة. 


ارد 


الفصل الأول 


رأيه في تعريف أصول الفقه 
تمهيد: في تعريف الرأي. وأنواعه. والمقصود به في هذا البحث. 


أولا: تعريف الرأي. 
الرأي في الأصل مصدر؛ يقال: رأى الشيء يراد رأيا» ثم غلب استعماله على المرئي 


نفسه») من باب استعمال المصدر ف المفعول. 


بحاسة البصر. ورأى كذا في النوم رؤيا؛ ورأى ف الأمر رأيا: أي ظنه وذهب إليه. 
فالرأي يطلق على الاعتقاد والعلم» والتدبير") 


وأما في الاصطلاح فقّد عرفوه بتعريفات كثيرة أبدأ تما عرفه به الأستاذ ابن فورك. 
ب 8 


قال في تعريف الرأي: " هو استخراج صواب العاقبة."7") 
ووافقه في هذا التعريف القاضى أبو يعلى 9 وقريب منه تعريف ابن خويز منلاد 
بأنه: "استخراج حسن العاقة "(4) 


وعرفه الإمام الباجي بأنه: "اعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه."007) 


"١‏ انظر التعريف اللغوي في: لسان العرب4 ٠.0/١‏ ”وما بعدهاء المصباح المنير؛ 3: مختار الصحاح7717: القاموس 
المحيط 53 55 .1١‏ 

(' الحدود لهم .١‏ 

١84/1١ العدة‎ 7 

() حكاه عنه الباجي في الحدودد" ونقضه بالرأي الفاسد؛ فإنه رق ولا يستخر ج حسن العاقبة بل يستخرج ننه 
سوء انعاقبة. 


5 الحدود؛ 5. 


وقال أبو الخطاب: "هو غاية الفكر. "27 

وقال الإمام ابن قيم الحوزية:7 "ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه 
الصواب مما تتعارض فيه الأمارات 40"0) 

فهذه التعريفات كلها تدل على أن صاحب الرأي يبذل جهده ويستفرغ وسعه قبل 
الوصول إلى ما يراه صواباء وهذا هو معين الاجتهاد "© 

ولهذا الشبه بين الرأي والاجتهاد فرق الباجي بينهما فقال: "والفرق بينه"؟ وبين 
الاحتهاد أن الاجتهاد معن طلب الصواب؛ والرأي معين إدراك الصواب... ولذالك 
يقال: إن الرأي المصيب ما رأيت» فلا يعبرون بذلك إلا عن كمال الاحتهاد وإدراك 
طروي 


ثانيا: أقسام الرأي.!*) 


(' التمهيد له514/1. 

(') هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» أبو عبد الله نمس الدين الإمام المشهور. ولد 
سنة 51 7ه. من شيوخحه: شيخ الإسلام ابن تيمية» وأبو بكر عبد الدائم» وإسماعيل بن مكتوم, وتلاميذه 
لا يخصون عددا. من مؤلفاته: إعلام الموقعين عن رب العالمين» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, زاد المعاد 
في هدي خير العباد. توف رحمه الله سنة١‏ هلاهم. انظر: البداية والنهاية4١/147»‏ النجوم 
الزاهرة 45/١٠١‏ 7» شذرات الذهب158/5. 

5 الأمارات جمع أمارة وهي في اللغة العلامة. وف الاصطلاح: ما يلزم من العلم به الظن بوح ود المدلول. 
كالغيم بالنسبة للمطر. وهي والدليل بمعى عند الجمهور خلافا لمن فرق بينهما. راحع الترقهيف على 
مهمات التعاريف ٠.‏ 5؛ وص١8١‏ من هذه الرسالة. 

© إعلام الموقعين .55/1١‏ 

الاجتهاد في اللغة من الممهد وهو الطاقة والمشقة. وف الاصطلاح: بذل الفقيه وسعه في نيل حكم شسرعي 
عملي بالاستنباط. راجع تفصيله في ص 6٠١4‏ من هذه الرسالة. 

0 الضمير راجع إلى الرأي. 

5 الحدودة ". 


راجعها في إعلام الموقعين51/1وما بعدها. 


حل 


الراي ينقسم إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: الرأي الباطل. 

القسم الثاني: الرأي الصحيح. 

القسم الغالك* الرأي الذي هو موضع اشتباد. 

فأما الرأي الباطل فهو الرأي المذموم عند العلماء سلفا وخلفا؛ فلم يستسيغوا العمل 
به ولا الفتيال'' والقضاء به( بل ذموه وأهله وصرحوا بأنه ليس من الديين وهو 
أنواع. 7" 

الأول: الرأي المخالف المصادم لل 0 
واستنباط7) الأحكام ان 

الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالآراء والتأويلات 
الباطلة البعيدة 9) 


(' الفتيا أو الفتوى هي: ذكر الحكم المسئول عنه للسائل. انظر التوقيف ٠‏ د. 

(' المقصود بالقضاء هنا هو: إلزام من له إالزام بجكم الشرع. راجع التعريفات للجر جان/011/17 
والتوقيف 865-5114 د. 

(' انظرها ف إعلام الموقعين١//51وما‏ بعدها. 

'') قال الإمام ابن قيم الحوزية: "وهذا ثما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه؛ ولا تحل الفتيا به ولا 
القضاء." إعلام الموقعين517/1. 

الاستنباط من النبط وهو: إظهار الشيء بعد حفائه؛ ومنه نبوع الماء. والاستنباط هو الاستخراج. وفي 
الاصطلاح هو: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. انظر مختار الصحاح515. 
التعريفات للجر جاي7/8. 

قال الإمام ابن القيم: "... فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم؛ بل بحرد قدر جامع بين الشيكين 
ألحق أحدهما بالآخر؛ أو نحرد قدر فارق يراد بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثارء 
فقد وفع في الرأي المذموم الباطل." إعلام الموقعين١54/1.‏ 


('' ما وضعته الفلاسفة؛ وأهل البدع والضلال من الجمهمية: والمعتزلة» والقدرية وأخوهم. إعلام الموقعين48/1. 


الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع» وغيرت به السئن» وعم به البلاء. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين.'") 

النوع الخامس: القول في أحكام الدين بالاستحسان”' والظنون؛ والاشتغال بحفظ 
المعضلات” والأغلوطات.'' ورد الفروع0 بعضها على بعض قياسا”؟ دون ردهما 
على أصوهاء”"" والنظر في عللها" واعتبارها. 

قال الإمام ابن القيم: "فهذا القسم بأنواعه الخمسة هو الذي وردت السنة” والآثار 


(') إعلام الموقعين١79/1.‏ 

(') الاستحسان في اللغة من استحسن الشيء: إذا عده حسنا. وق الاصطلاح هو: العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. راجع التفصيل في ص77١‏ من هذه الرسالة. 

( جمع معضلة وهي الأمر الشديد والعسير؛ من أعضل الأمر إذا اشتد وعسر. والمعضلة الطريقة الضيقة 
المخارج. مفردات الراغب الأصفهاني778؛ والمعجم الوسيط/501. 

(» جمع أغلرطة وهي: ما يغلط فيه أي يخطأ فيه؛ أو ما يغالط به من الكلام المبهم. المعجم الوسيط73/6. 

” الفروع جمع فرع وهو الأعلى من كل شيء؛ ويطلق على ما يتفرع من أصل الشيء. وهو عند الأصوليين: 
ما عدي إليه الحكم بالجامع. أو: هو الحكم المنازع فيه. انظر المعبحم الوسيط584) شرح مختصسر 
الروضة3330/9. 

القياس في اللغة هو التقدير والتسوية. وفي الاصطلاح هو: حمل أحد المعلومين على الآخر بعلة جامعة 
بينهما في إيجاب حكم أو إسقاطه. وله تعريفات كثيرة. انظر التفصيل في ص 554 من هذه الرسالة. 

(' أصول جمع أصلء وهو ف اللغة ما تفرع عنه غيره. وف الاصطلاح: يطلق على الدليلء والرجحان» 
والقاعدة المستمرة؛ والمقيس عليه. انظر التفصيل في ص/ا١.‏ 

") جمع علة وهي في اللغة اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله؛ مأنخوذ من العلة بمعين المرضء لتأثيرها في الحكم 
كتأثير المرض في المريض. وف الاصطلاح: قيل: هي المعرفة للحكم. وقيل: هي الموجبة للحكم. وقيل: هي 
الموجبة للحكم بذاتها. وقيل: إنما الباعث على تشريع الحكم. انظر: المعتمد؟/454؛ إحكام 
الفصول١/57,‏ الإحكام للآمدي758/4 البحر المحيط1/5 ,1١ ١7-11‏ 

السنة في اللغة هي الطريقة. وفي الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أر 
تقرير. راجع النفصيل في ص10775. 
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عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بذمه وذم أهله."”") 

القسم الثابي: الرأي المحمود وهو أربعة أنوا ع:7") 

الأول: رأي الصحابة رضي الله عنهم جميعا؛ فإفهم عاصروا الببي صلى الله عليه 
وسلم؛ وشاهدوا التتزيل.") 

الثاني: الرأي المفسر لنصوص”' الشريعة» المبين لوجه الدلالة منهاء الموضح لمحاسن 
النصوصء والميسر تطرق الاستنباط منها.”© 

الثالث: الرأي الذي أجمعت عليه الأمة وتواطأت عليه؛ إذ ما تواطؤوا عليه من 
الرأي لا يكون إلا صوابا 9) 

الرابع: أن يكون الرأي مستمدا من القرآن الكريم''' أولاء فإن نم يجده في القرآن 


9 


ففي السنة؛ وإلا فبما قضى به الخلفاء الراشدون, أو اثنان منهم أو واحد؛ وإلا فبما 
قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن لم يجده اجحتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك 
من الكتاب والسنة وأقضية ال 0 


أما القسم الثالث: فهو كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "هو موضع الاشتباه." 


1 2 
1 ' إعلام الموقعين١13/1.‏ 


)2 راجعها كن إعلام المو قعين ١ر3‏ لاوما بعدها. 


"١‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية: "والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل؛ فنسسبة 
رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم." إعلام الموقعين80/1. 

7 جمع نص؛ وهو الظهور والرفع. وق الاصطلاح هو: ما لا يختمل إلا معى واحدا. أ: ما لا يحتمل التسأويل. 
انظر المعجم الوسيط417؛ التعريفات للجرجاني١714.‏ 

7 المرجع السابق .25/١‏ 

قاله الإمام ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين١87/1.‏ 

القرآن هو كلام الله تعالى المزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المعجز بأقصر سورة 
منه المكتوب في الصحائف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. 
انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 297/17 البحر الخيط 2441/1١‏ شرح الكوكب المنير؟//. 


للك 8 : أ 1 
المرجع السابق١/8.5/.هذه‏ هي أنواع الراي المحمود. 
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والذي يظهر من كلامه أن هذا القسم هو القياس الشرعي» وهو داخحل في النوع 


ثالثا: المقصود بالرأي في هذا البحث. 

عنوان هذا البحث هو: "آراء الأستاذ ابن فورك الأصولية" فما هو المقصود بالرأي؟ 

المقصود بالرأي في هذا البحث هما القسمان الأخيران في التقسيم المتقدم, وذلك لأن 
المعتبر عند العلماء المعتد يهم قاطبة هو اعتبار الكتاب أول مصدر من مصادر الحكم 
على الواقعة؛”'' فإن لم يوجد حكمها فيه» بحث عن الواقعة في السنة» ثم في الإجماع؛ 
وإلا فحينئذ يجتهد رأيه وينظر إلى أقرب ذلك إلى القواعد”'' ومقاصد الشريعة العامة 9) 
فما كان الأئمة رحمهم الله يصدرون الفتاوى والأحكام تشفياء بل كل واحد منهم 
كان يبذل وسعه ويستفرغ طاقته للوصول إلى الحق ف أقرب طريق؛ فرحمهم الله جميعا 
برحمته الواسعة. وعند ما يقال ف هذا البحث: "رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة هو 
كذ" فالمقصود به هو هذا والله تعالى أعلم. 


'"' انظر لقواعد مذاهب الأئمة الأربعة في: إعلام الموقعين275/1 الفكر السامي 4/١‏ وما بعدهاء و84/1اوما 


بعدها» ١//79وما‏ بعدهاء تاريخ الفقه الإسلامي محمد السايس8١٠.‏ 

"١‏ جمع قاعدة؛ وهي في اللغة أساس البيت ونحوه. ومنه قول الله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل) سورة البقرة الآية715١.‏ وفي الاصطلاح هي: صور كلية تنطبق كلل واحدة منها على جزئياتها 
ال تحتها. أو: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. وقد فرق العلماء بين القاعدة والضابط فقالوا: إن 
القاعدة تجمع فروعا من أبواب شى بينما الضابط يجمعها من باب واحد. انظر المصباح المنيره5 2١‏ شرح 
الكوكب المنير 4/١‏ 5-4 4. المدخل الفقهي العام؟/47 24 الكليات/77. 

(" انظر فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر للشيخ محمد المغراوي 131/1 
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ال له 


في تعريف أصول النقم 


اعتاد الأصوليون في تعريف أصول الفقه أن يعرفوه بالتعريف الإضافي واللقبي؛ لأن 
من أراد تعريف ماهية الشيء المركب من أجزاء؛ فلابد له أولا أن يقصد أجزاءه 
ويعرفهاء ثم ينتقل إلى تعريفه حال هيئته الاجتماعية. وكذلك أصول الفقه. فإنه مركب 
من مضاف ومضاف إليه» فلابد من معرفة المضاف والمضاف إليه ثم الانتقال إلى 


معرفتهما مجتمعين.!') 
أولا: التعريف الإضافي. 


الأصل في اللغة عرفه الأستاذ ابن فورك بأنه: "هو ما يبنى علم غيره عليه."") 
وقيل: ما يبتئ عليه الشيء.9) 
1 3 3 5( 
وقيل: ما يحتاج إليه الشيء. 
وقيل: ما يستند تحقق الشيء إليه.9) 
وقيل: الأصل: ما تفرع عنه غيره.9) 
أما في الاصطلاح: فيقال الأصل لأربعة معان هي: الدليل» والرجحانء”" والقاعدة 


قال العضد: "لأن المركب صار علما له. وقال التفتازاني: " الفرق بين الاعتبارين أنه باعتبار اللقبية مفرد لا يلاحظ فيه 
حال الأجزاءء وباعتبار الإضافة مركب يعتبر فيه حالها." شرح العضد مع حاشية التفتازاني واللجرجاني 15/١‏ . 

(' الحدود له45١.‏ 

('' وهو تعريف أبو الحسين البصريء والإسمندي» والأصفهان» والجرجاني. راجع: ال معتمد1/د» بذل النظر ف 
الأصوللمحمد الأسمندي8» تقريب الوصول69, البحر المحيط5/1١.‏ شرح المنهاج للأصفهاني١/7”؛‏ بيان 
المختصر 21/8/1١‏ 

('» وهوللإمام الرازي إذ قال في تعريفه: "الأصل هو امحتاج إليه" وتبعه في ذلك القاضي سراج الدين الأرموي. 
انظر امحصول١/78.‏ التحصيل من المحصول١151//1.‏ 

7 هو تعريف الآمدي في الإحكام١/8.‏ 

عزاه الزركشي إلى القفال الشاشي وقال: "وهذا أسد الحدود." راجع هذه التعريفات وغيرها في العدة١/0/اء‏ 
التمهيد لأبي النطاب١/5»‏ تقريب الوصول854. البحر المحيط .١5-1 8/١‏ 

(' الرجحان في اللغة هو الغلبة والتمييل. وئْ الاصطلاح هو: تقوية إحدى الأمارتين على الأحرى ليعمل يمل 
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الستمرة والمقيس عليه ( ا 


أما الفقه في اللغة فهو الفهم المطلق.”'' قال الله تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح 


لحاسيه 0 0 2 كه ع (4) و 1 
بحمده ولكن لا تفتهون تسبيحهو)!" وقيل: فهم الأشياء الدقيقة. وقيل: فهم 


قَرْضِ الكل 0 
وأما الفقه في الاصطلاح: 


فقال ابن فورك: 'حد الفقه: هو الإدراك للأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد 
والاستنباط؛ يتناول الأدلة أعيانها.() 

وعرف الفقه اصطلاحا بأنه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية.!") 


انظر لسان العرب 45/5 4» شرح العضد على المختصر 03/7؛ وص8/6/ من هذه الرسالة. 

*" انظرها في: شرح مختصر الروضة١2177/1‏ الإحكام للآمدي11/1, المتتهى لابن الحاجب؟» البحر 
المحيط ١0-1571‏ 

('» وهو الراجح في تعريف الفقه لغة. انظر: لسان العرب377/17, المصباح المنير 2١57‏ رسالة العكبري فقْ أصول 
الفقه ١‏ /» المستصفى )4/١‏ التمهيد لأبي الخطاب١/*:‏ روضة الناظر2//1, الإحكام للآمدي١/272‏ شرج 
مختصر الروضة 187/١‏ الإهاج18/1: البحر المخيط١19/1:‏ إرشاد الفحول107. 

7 سورة الاسراء الآية4 4 

(؟) نسبه الزركشي إلى أبي إسحاق وصاحب اللباب من الحنفية. 

7 هو تعريف أبي الحسين البصري في المعتمد 4/١‏ . وكذلك الرازي ف التحصول١/78.‏ واعقاره الخرجحان في 
التعريفات7١5.‏ «قد قيز الفته هو العلم. 

97 الحدود لهة"١.‏ 

انظر التعريف الاصطلاحي للفقه فْ: رسالة في أصول الفقه للعكبري؟7؛ المعتمد١/4»‏ العدة13-548/1) 
المستصفى »4/١‏ التمهيد لأبي الخطاب١/»‏ روضة الناظر33/1, الإحكام للآمدي١//9:‏ شرح مختصر 

الروضة 2377/١‏ تقريب الوصو ل 30-89 بيان المختصر 18/1١‏ البحر المخيط 237-11/1 القواعد والفوائد 

الأصولية لابن اللحام4؛ تيسبر التحرير 211/1١‏ التعريفات للجرجاني7١5:‏ إرشضاد الفحول17, لطائف 


الإشارات3. 


لا 


ثانيا: تعريف أصول الفقه علما على هذا الفن.(١)‏ 


عرفه الأستاذ ابن فورك فقال: "حد أصول الفقه: كل دليل قاطع شرعي دل على حكم 
شرعي نصا.7") 

وقال البيضاوي ف تعريفه: "معرفة دلائل الفقه إجمالاء”' وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد "49) 

وقيل: "العلم بالقواعد الى يتوصل با إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 


أدلتها التفصيلية.'” 2 وهناك تعريفات غير المذكورة. 


(') هناك تعريفات كثيرة للأصول باعتباره لقبا انظرها ومحترزاتها في: الحدود لابن فورك159. المعتمد١/5؛‏ 
العدة ١/١‏ لا شرح اللمع2151/1 المستصفى١/5»‏ روضة الناظر )30/١‏ الإحكام للآمدي 8/١‏ شرح مختصر 
الروضة١/١٠17١»‏ تقريب الوصول١41»‏ شرح المنهاج للأصفهانٍ 277/1 البحر امحيسط 2084/١‏ التعريفات45» 
تيسير التحرير .١ 5/1١‏ 

(') الحدود له8؟١.‏ 

الإجمال هو مصدر أجمل يحمل» وهو يطلق على التحصيل والإكام. وئْ الاصطلاح هو: ما لا يعقل معناه 
من لفظه عند سماعه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره. انظر مقاييس اللغة١481/1»‏ لسان العرب١١/2158‏ , 
شرح اللمع 4/١‏ 55» والتفصيل في ص78 من هذه الرسالة. 

() هو تعريف البيضاوي في المنهاج» وقد ذهب كثير من احققين إلى أنه أحسن تعريفات أصول الفقه. المنهاج 
بشراح الأصفهانٍ 717/١‏ 

© هو تعريف ابن الحاجب. المختصر بشرح العضد١9/1١.‏ 
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الفصل الثانى 
أماؤه في مباعث المكر الكلينر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحكم التكليفي في اللغة وفي الاصطلاح. 


المبحث الثابي: رأيه ف الواجب الموسع. 
المبحث الثالث: رأيه في الخلاف في الواجب المخير هل هو لفظي أو معنوي؟ 


١ 


العف الأول 


تعريف المكر النكايفي في اللغتّوفي الاصطلاح. 

المطلب الأول: تعريف الحكم لغة واصطلاحا. 

سبق في تعريف أصول الفقه بالمعين الإضافي أنه يلزم من تعريف المركب تعريف 
أجزائه ليتبين» فكذا ههنا؛ فإن قولنا: "الحكم التكليفي" تركب من لفظين "الحكم' و 
"التكليفي" فلابد من معرفة كل واحد منهما على حدة. 

فالحكم في اللغة هو:”" المنع والقضاء والعلم والفقه؛ يقال: حكمت عليه بكذا: أي 
منعته من خلافه؛ وحكمت بين الناس قضيت بينهم وفصلت. ومنه الحكمة -بكسر 
الحاء- لأفها تمنع صاحبها عن الأخلاق الرذيلة الفاسدة؛ ومنه الحكمة أيضا -بفتح الجاء 
والكاف- للدابة؛ سميت بذلك لأنها تذللها لراكبها وتمنعها من الجماح وغيره؛ وكذا 
الحاكم, لأنه يمنع الظالم من الظلم. 

ومن هذا يظهر أن قول القائل:حكم الله في المسألة الفلانية الوجوب مثلاء أنه 
سبحانه وتعالى قضى فيها بالوحوب؛ ومنع المكلف من مخالفته. 

أما تعريف الحكم ف الاصطلاحء”'“فهناك عدة تعريفات له. إلا أنه يمكن حصرها في 


('" انظر لمعن الحكم في اللغة في: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١‏ /413» لسان العرب40/17 اوما بعدهاء 
المصباح المنير” ه؛ مختار الصحاح8 4 »١‏ القاموس المحيط 1١141‏ . 
('© انظر لتعريف الحكم في الاصطلاح في: المستصفى .55/١‏ المحصول١/83,‏ الإحكام للآمدي 1557/١‏ المختصير 
بشرح العضد١/2171‏ نفائس الأصول للقرائي517/1؟ المنهاج بشرح الأصفهانٍ »01١‏ شرح مختصر 
الروضة 47/١‏ 25 الإبهاج 4/١‏ التمهيد للأسنوي48. البحر المحيط 2١11/1‏ تيسير التحرير 2117/1 شرح 
الكوكب المنير 44/١‏ نشر البنود 2177/1 إرشاد الفحول77؛ مذكرة الشيخ الأمين في الأصول 8: الحكم 
التكليفي للدكتور محمد البيانرني1 7. 
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الجملة في ثلاثة تعريفات: 

أوها الجمهور الأصوليين. 

وثانيها شيف الدين الا رع 

وثالئها لبعض الأصوليين؛ وهو المعروف عن الفقهاء. 

التعريف الأول: لجمهور الأصوليين. 

عرف جمهور الأصوليين "الحكم الشرعي" بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ إلا أن هناك بعض الاحتلافات اليسيرة في 
بعض ألفاظ هذا التعريف. 

فبعضهم قال بدل"خطاب الله تعالى" "خطاب الشرع".''' كما اقتصر بعضهم على 
قوله: "المتعلق بأفعال المكلفين" دون بقية القيود. 

وبعضهم ذكرها كلها سوى قيد "الوضع". وكملها بعضهم. حيث إنه يرى أن به 
يكون التعريف جامعا مانعا. 

التعريف الثاني: للآمدي.7”") 

عرف الحكم الشرعي بأنه:"خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية" اختار هذا التعريف 
بعد ذكره لتعريف الجمهور وغيره ورده لها. 


30 7 7 5 1 -5 5 * 0 5 ' 
هو أبو احسن» علي بن أبي على محمد بن سالم التغلبيي الآأمديء الفقيه الأصوليء امنقب بسيف الدين. ولد 


سنة 1د ده بآمد. من شيوحه: ابن المئ؛ وابن شاتيل. ومن تلاميذه: القاضيان ابن سي الدولة صدر الدين» 


ومحيي الدين ابن الزكي. من مؤلفاته: الإحكام قِِ أصول الأحكام ومنتهى السول والأملء أبكار الأفكار قِِ 
علم الكلام. كان حنبليا ثم تمذهب يذهب الشافعي. قال فيه الحافظ ابن كثير: (وكان حسن الأخلاق؛ سليم 
الصدرء كثير البكاء؛ رقيق القلب؛ وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظن أنه ليس 


لغالبها صحة...). توق رحمه الله سنة 59 “هم. انظر: وفيات الأعيان3/7 2 4» مرآة انان 7/4 طبقات 


الشافعية للأسنوي١/1717ء‏ البداية والنهاية151/11» النجوم الزاهرة785/5. 


(' كالغزالي في المستصفى ١/د3؛‏ والطوفي في شرح المختصر 2747/1١‏ والزركشي في البحر1107/1. 
© الإحكام 3/1١‏ 1. 


1١5 


التعريف الثالث: للفقهاء وبعض الأصوليين. 


عرفوه بأنه:" أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييير أو 
الوضع" وهو المعبر عنه عند بعضهم بقوله: "الحكم مدلول حطاب الشارع"”") 

وهذا التعريف للفقهاء » واختاره بعض الأصوليين كما سبق» وذلك لأن الأصوليين 
نظروا إلى الحكم من ناحية مصدره وهو الله سبحانه وتعالى» فيكون الحكم صفة له؛ 
فقالوا: الحكم حطاب. 

وأما الفقهاء» فنظروا إليه من ناحية متعلقه وهو فعل المكلف فقالوا: الحكم مدلول 
الخطاب وأثره.9) 

المطلب الثاني: تعريف التكليفي لغة واصطلاحا. 

التكليفي نسبة إلى التكليفء وهو في اللغة "من الكلفة» وهي المشقة؛ فهو: إلزام ما 
فيه مشقة وكلفة. يقال: كلفه يكلفه تكليفا إذا أمره ما يشق؛ وتكلف أي تحخشم؛ 
والتكاليف المشاق. 

قالت الخنساء©: 


© انظر شرح الكوكب المنير273772/1 علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف .٠٠١‏ 


('؟ انظر شرح الكوكب المنير577/1 الحكم التكليفي للبيانوني/؟؛ وهذا الذي اخقاره الأزمسيري في مرأة 


الأصول 71/١‏ والشيخ بفيت المطيعي في سلم الوصول على ففاية السول53/1. فيكون التعريف هكذا:"أثر حطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال العباد طلبا أو تخييرا أو وضعا" قاله الدكتور البيانون؛ انظر الحكم التكليفي له 81. 
(" المصباح المنيره ,7١‏ القاموس المحيط99١٠١.‏ 


(') هي خنساء بنت عمرو بن الشريد بن رباح السلمية» الشاعرة المشهورة؛ واسمها تماضر. قدمت على النبي صلى 


الله عليه وسلم مع قومها فأسلمت معهم؛ وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنشدها ويعججبيه 
شعرها. وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. وهي الي حثت أولادها الأربعة 
على القتال في معركة القادسية فقاتلوا ح استشهدوا جميعا رضي الله عنها وعنهم؛ وكان عمر بن الطاب 
رضي الله عنه يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة حي قبض رضي الله عنهم أجمعين. انظر 
الاستيعاب 2535/5 والإصابة 817/4 1وما بعدها. 


1١ 7/ 


5 5 20 3 2 ضف 

يكلفه القوم ما عالهم وإن كان اصغرهم مولدا. 
ع 5 7 عزن 5950 0 : 1 3 
أما فى الاصطلاح»' ' فقّد سلك العلماء طريقين في تعريفه» وذلك بسبب اختلافهم 

في كون المباح من التكاليف الشرعية أم لا.') 
وك حاو 2 : 5 م ا بألا 00 5 5 ان 
فعرفه من 0 ير المباح من التكاليف الشرعية بأنه: 'إلزام مقتضى خحطاب الشوء 

وهم في ذلك عبارات متعددة متفاوتة تؤدي عمجملها إلى هذا المعئ. 
: 0 ل «او لي أل 1 1 ا ل 757 5 
أما من يرى أن المباح فيه تكليف فقال في تعريفه بأنه: "الخطاب بأمر' ' أو فمي؟ ' أو: إرادة 

)0م غلبهم وتقل عليهه؛ من العول وهو: ما يشقل من المصيبة؛ ويقال عاله: إذا تحمل ثقل مؤنته؛ والتعويل الاعتماد على 
غيره فيما يثقل. مفردات الراغب؛ د5. وقد ورد (ما نايهم) في بعض الروايات» والموجود ب ديواها هو المثبت. 

('" البيت للخنساء ترثي فيه أحاها. انظر: ديوان الخنساء. * 

('" انظر معناه في الاصطلاح في: التقريب والإرشاد"الصغير"للباقلاني ,773/١‏ رسالة العكبري في أصول الفقه؛لاء 
م ودع كاه إء 25 3 50 ا ' 0 5 وحم ين 
المنخول١‏ 237 الفروق لثقرافي 11/1١‏ ع2 شرح مختصر الروضة١/1‏ 27 البحر شيط 11 1 شرح انكو شب 
المنير 437/1 . 


('؟ كون المباح تكليفا من المسائل الي اختلف فيها الأصوليون؛ والمباح ثي اللغة هو المعلن والمأذون : يقال:باح 


ع 5000 ا 1 أ يت و ' : 57 5 
الشيعء بوحا إذا ظهر ويقان: ابا الرجل ماله إذا اذن في احدهاى تركه. انصباح اير 55: القاموس 
اللحيط:/,؟. دقل الاصطلا-: هو ما أذن الله سبحانه وتعالى ف فعله وتركه غير متترن بذم فاعله وتاركه ولا 
2 و 0 7 0 رٍِ 3 ر اه و 


مدحه. روضة الناظر١/134.‏ وانظر تعرينات أخرى في: المستصفى :57/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 717/١‏ 
المسودة01/7) شرح تنقيح الفصول١/ء‏ فاية السول 251/١‏ تيسير التخرير؟/ 5؟7. 

أما كون المباح تكليفا فقد احتلف فيه العلماء إلى قولين: فذهب الجحمهور إلى أن المباح لا تكليف فيه؛ وإثما عد 
من الأحكام التكلينية على سبيل التغليب: أو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينٍ إلى أن المباح تكليف؛ وقد أول العلماء مذهبه بأنه يعني أن المكلف مكلف 
باعتقاد إباحته. انظر: المستصفى 9/4/١‏ روضة الناظر .7٠0 4/1١‏ التحصيل من المحصول١/1١5؛‏ بيان 
المختصر ١/1١‏ 4» البحر المحيط 2778/١‏ تيسير التحرير 4/5 2355-77 الحكم التكليفي للبيانون 51 ؟. 

انظر: شرح مختصر الروضة١0175/1‏ البحر المخيط 0741/1 شرح الكوكب المنير 1 /428. 

الأمر في اللغة هو القول المعخصوص؛ وهو ضد النهي. وف الاصطلاح: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل 
الملأمور به. المصبا- المنيرم, الإحكام للآمدي ١/7‏ 8١؟؛‏ وانظر التفصيل في ص77 من هذه الرسالة. 

لفق النهي قُِ اللغة هو الكف والامتناع. وق الاصطلاح هو: القول المقتضى به ترك الفعل. انظر القاموس 


الحيط 2177 الحدود لابن فورك :١75‏ وتفصيله في ص5 4١‏ من هذه الرسالة. 


المكلف -بكسر اللام مع تشديدها-من المكلف-بفتح اللام المشددة- فعل ما يشق عليه"7') 

المطلب الثالث: تعريف الحكم التكليفي. 

من التعريف السابق للحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين يتبين أن الحكم 
الشرعي جنس” تحته أنواع؛”") لأنه إما أن يكون متعلقا بفعل المكلن على جهة 
الاقتضاى أو على جهة التخيير» أو على جهة الوضع.”) 

وقد اصطلح الأصوليون على تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء 
أو التخيير بالحكم التكليفي» وعلى تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع 
بالحكم الوضعي؛ ولهذا ذهب كثير منهم إلى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: 

فالحكم التكليفي هو:”'ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل؛ أو تخييره 
بين الفعل والكف عنه. 

وقيل: أثر خحطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد طلبا أو تخييرا. 


('" انظر: رسالة العكبري لاء روضة الناظر 77٠0/1‏ البحر الحيط 2741/1١‏ شرح الكوكب المنير ١‏ /4/87. 

(' الجنس هو: ما صدق في جواب "ما هو" على كثيرين مختلفة حقائقهم. أو هو: جزء الماهية الذي هو أعم 
منها لصدقه عليها وعلى غيرها. راجع: معيار العلم للغزاللي./! آداب البحث والمناظرة5 ”5 ضوابط المعرفة5؟. 

('" جمع نوع وهو: ما صدق في جواب "ما هو" على كثيرين متفقين بالحقيقة. أو هو: الكلي الذي هو تام 
ماهية أفراده. معيار العلم. لا» حاشية الباجوري على متن السلم78؛ آداب البحث والمناظرة 4 7. 

'! معين الوضع أن الشارع شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات 
أو نفي. وأما على رأي من سماه بخطاب الوضع والإخبار, فبالنظر إلى أن الشرع بوضع هذه الأمسور أخبرنا 
بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها. 
فخطاب الوضع أو الحكم الوضعي هو: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة 
خطابه في كل حال. وقيل: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. وقيل غير ذلك. 
انظر: شرح مختصر الروضة١/411»‏ وما بعدهاء البحر الحيط 7٠5/١‏ شرح الكوكب المنير4514/1: أصول 
الفقه للخلااف , الحكم التكليفي للبيائرني 46 

”© انظر أصول الفقه للخلاف١ 2٠١‏ الحكم التكليفي للبيانري 44. 


ريل 


وتقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي هو اختيار بعض العلماء وليس كلهم" )؛ 


فقَد قسمه بعضه”" باعتبار ذاته إلى إيجاب وخر" وندب”؟ وإباحة وكراهة؛!' وقسمه 
3 -- 3 فق ريق 
5 تخيير ! ب ١‏ 
باعتبار الطلب والتخيبر إلى تحسيين وتقبيح؛ ثم قسمه إلى سبب ومسيب» وصحه 


('"انظر هذا الكلام ف الحكم التكنيفي للبيانون 437 . 

(' كما فعله البيضاوتي وغيره: انظر المنهاج بشرح الجزري0-55/1لاء وشرح الأصفهاني على الهاج 4/١‏ 2- 
21 شرحي الأسنوي والبدحشي على المنهاج١/4؛‏ ه-348) أصول الفقه لأبي النور زهير١3/1‏ 88-4 وقال 
الشيخ أبو النور في الاعتراض على تقسيم البيضاوي للحكم إلى الصحة والفساد أو البطلان:"...والواقع أن هذا 
ليس تقسيما لنحكم أيا كان نوعه؛ لأن الصحة والفساد وصفان للفعل لا لنحكم.إذ الحكم هو كون الشسيءع 
صحيحا أو فاسداء ولم يذكر العلماء لهذا الحكم اسما يخصه..." انظر أصوله١51//1.‏ 

( التحريم في اللغة المنع: وهو مصدر حرم يعرم؛ والحرام هو الصفة للفعل الذي تعلق به التحريم؛ فهو الممنوع. وي 
الاصطلاح: هو ما دم فاعله شرعا. وعرفه ابن حزم بأنه: مالا يمل فعله.ويكون تاركه مأجورا مطيعا. وفاعله 
آثما عاصيا. الإحكاه له5411. وانظر: رسالة العكبري373: شرح مختصر الروضة١/553:‏ الإمهاج١/235:‏ 
أصول الفقه للخلاف؟١١١‏ الحكم التكليفي للبيانوني 7 .١35‏ 

“اندب ف اللغة الدعاء؛ وندبته إلى الأمر ندبا دعوته» والفاعل نادب؛ والمفعول مندوب؛ والأمر مندوب إليه. 
المصباح المنير5748. أما ف الاصطلاح فهو: ما أثيب فاعله ول يعاقب تاركه. شرح مختصر الروضة. وانظر 
لتعر يفه أيضا: رسالة العكبري. 4 الإحكام لابن حزم841/1؛ الإهاج37/1: البحر المخيط 184/١‏ نشسر 
البنود 2717/1 أصول الفقه للحلاف7١1»‏ الحكم التكليفي للبيانوقي557١.‏ 

7 الكراهة مصدر كره والمكرود هو المفعول منه:وهر مأخوذ من الكريهة وهي الحرب أو الشدة فيها.القاموس النحيط1515. 
وق الاصطلاح: ما يممدح تاركه ولا يلم فاعله. وقيل: ماطلب الشارخ الكف عه طلبا غير 
جحازم.انظر :البرهان 17/1 7غروضة الناظر ١7/1‏ 7.شرحي الأسنوي والبدحشي على الهاج 35/١‏ )شرح ا كر كب 
امير 141/1. 

دق بناء على أن القبيح ما في عنه شرعا والحسن ما أمر.به شرعا أو خير فيه شرعا؛ وهو تقسيم خاص بالأشاعرة. 

("' السبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره» وجمعه أسباب. لسان العرب458/1. ولي الاصطلاح: ما يلزم مسن 
وجوده الوحود ومن عدمه العدم لذاته. شرح الكوكب المسير١/445؛‏ وانظر: العدة 2187/1١‏ أصول 
السر سي 2701/5 الموافقات 73/١‏ 1؛ البحر امحيط .507/1١‏ 

الصحة ف اللغة ذهاب المرض والبراءة من كل عيب وعدم الاختلال.المصباح المنير ١517‏ القاموس الخيط511. 
وفي الاصطلاح: عند الفقهاء هي: وقرع الفعل كافيا في سقوط القضاء. وعند المتكلمين: موافقة الفهل ذي 
الوجهين الشرعي منهما. انظر: المستصفى 4/١‏ 3 روضة الناظر 2351/1 شرح مختصر الروضة١441/1»‏ البحر 
المحيط 0770/1 شرح الكوكب المنير 55/1 


فساد(", وإ أداء”"2 وقضاء"" وإعادة؛29) وإ رخصة”"2 وعزعة”". 
و و وعرز 


('“الفساد في اللغة تغير الشيء عن حالته السسليمة إلى حالة السقم؛ مأخوذ مسن فسد اللحم إذا 
أنتن . الكليات5317؛وانظر لسان العرب 55/5 المصباح المنير ١.٠‏ .وي الاصطلاح عند الفقهاء:وقوع الفتعفل 
غير كاف لإسقاط القضاء. وعند المتكلمين:عدم موافقة أمر الشارع.انظر:البحر امحيط750/1»شرح الكوكب 
المنير 477/١‏ »أصول الفقه للخلاف؟١.‏ 

9" الأداء في اللغة القضاء والإيصال؛ وإعطاء الحق لصاحبه؛ ومنه قول الله تعالى: فإن الله يأمركم أن تودوا الأمانات 
إلى أهلها) الآية 4د من سورة النساء. انظر: المصباح المنير» مختار الصحاح 21١‏ القاموس النحيط157. 
وف الاصطلاح: هو إيقاع العبادة أو بعضها في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. انظر: 
المستصفى 235/١‏ شرح تنقيح الفصول؟/» تقريب الوصول مع الحاشية 2571 البحر النحيط 5135/1*؛ الأشباد 
والنظائر للسيوطي د 255 فواتح الرحموت 85/١‏ نشر البنود١/4‏ 24 مذكرة الشيخ الأمين/40. 

القضاء في اللغة يطلق على الفراغ. يقال: قضى حاجته إذا فرغ منها. ويأي بمعيى الأداء والانتهاء؛ كما في قولنا: 
قضى دينه.راجع مختار الصحاح. ؛ د. قال الطوقي:"... ولا شك أن فعل العبادة خخارج وقنها لفواها فيه لعذر أر 
غيره هو فراغ منها؛ وأداء لما وجب ف ذمته منها لغة» وانتهاء إليه» وإفماء له." شرح مختصر الروضة١/445.‏ 
أما القضاء في الاصطلاح فهر: إيقاع العبادة حارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. 
وقيل: فعل جميع العبادة الموقتة ارج الوقت المقدر لما شرعا." انظر: شرح تنقيح الفصول/2 شرح مختصر 
الروضة١//47‏ 4؛ كشف الأسرار للبخاري١/؛‏ .”وما بعدهاء تقريب الوصول771» شرح الكوكب المنير١‏ /7“اومل 
بعدها. 

() الإعادة في اللغة هي الإرجاع والتكرير. يقال: أعاد الشيء إلى مكانه إذا رجعه إليه؛ وأعاد الكلام إذا إذا كرره. 
انظر لسان العرب5/9 2515-1 مختار الصحاح471» القاموس المحيط5/81. 

وفي الاصطلاح هي: إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم فعلها لخلل قْ الأجزاء. كمن صلى بدون ركن أو شسرطء 
فعليه أن يصليها مرة أخرى؛ أو لتحصيل فضل الجماعة؛ كمن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون المصلاة الي 
صلاها نفسهاء فإنه يصلي معهم. انظر: المستصفى١40/1.‏ المحصول 2117/١‏ روضة الناظر 4/١‏ 75 شرح تنقيح 
الفصول7/» شرح مختصر الروضة 47/١‏ 4» الإماج١/7/5ء‏ تيسير التحرير133/5» مذكرة الشيخ الأمين”؛. 

7 الرخصة في اللغة هي السهولة واليسر. يقال: حص العا ونا خط ازاز انسفن جاردا العامة 
وسهله.المصباح المنيره 8» القاموس المحيط .8٠١١‏ 
وني الاصطلاح هي: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام انحرم لولا العذر. 
وقيل: حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. انظر: الإحكام للآمدي١/188)‏ 
تقريب الوصول مع الحاشية537, الموافقات ٠1/1‏ 7» البحر المحيط 2777/١‏ القواعد والفوائد الأصولية5١١»‏ 
التعريفات للجرجاني 2١47‏ الحكم الوضعي عند الأصولبين للأستاذ سعيد علي الحميري١١7.‏ 


١4١ 


ٍ 5 الا 1ه 0 . د 
وقسمه بعضهم إلى أصل وخلى.''! والمشهور عند الحنفية' ' تقسيمه إلى رخصة 


وعزعة. 


(' العزيمة ف اللغة هي: القصد المؤكد. ومنه قول الله تعانى: (فإذا عزمت فتوكل على الله انظر: لسان 
العرب 5 »535/1١‏ القاموس المحيط/145١.‏ 
وفي الاصطلاح: "ما شرع من الأحكام الكلية ابتذاء" وهو تعريف الإمام الشاطبي رحمه الل وقد قال عقب 
ذلك: "ومعئ كوفا كلية: أنما لا تقتص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعضء ولا ببعض الأحوال 
دون بعض؛ كالصلاة مثلاء فإها مشروعة على الإطلاق؛ والعموم في كل شخص: وي كل حال..." 
الموافقات 47٠0/١‏ وراجع تعريفات أخرى في: أصول الس رحس ي 1117/١‏ المستصفى 238/١‏ تقريب 
الوصول 25759 البحر المحيط 2573/١‏ شرح الكوكب المثير ١‏ //41/7. 

(" انظر: أصول الس رحسي ١ ٠/١‏ كشف الأسرار للبخاري؟/*4 3, التقرير والتحبير لابن أمير الخاج؟1/5١211‏ 
والحكم التكليفي للبيانري؟1. 

7 انظر تيسير التحرير 778/5. 


الوط رن ومني ردي 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الواجب. 

الواحب ف اللغة(''هو الساقط والثابت. يقال: وجب يحب جبة إذا سقط؛ 
ووجبت الشمس وجبا ووجوبا إذا غابت. ووجب الحق والبيع يجب وجبة لزم وثبست. 
ومنه قوله سبحانه وتعالى:إفإذا وحبت حنوما)” أي سقطت على الأرض. 

أما في الاصطلاح:7" فهناك عدة تعريفات له منها: 


أولا: تعريف الأستاذ ابن فورك. 
قال:() "الواجب:!”) ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك له. أو بأن لا يفعل 

00 انظر:المصباح المنير/ 4 7»القاموس الحيط 1/6٠١‏ يمختار الصحاح١7.‏ 

('© سورة الحج الآية55. 

(” انظر لتعريف الواج ب في الاصطلاح في:التقريب والإرشاد "الصغير"١737/1»إحكام‏ الفصول 
للباجي 3/١‏ 4 »المستصفى ١37/1»التمهيد‏ لأبي الخنطاب١/714؛روضة‏ الناظر 50/١‏ ١ءنفائس‏ الأصول 
للقرائي 114/١‏ ءقواعد الأصول لصفي الدين البغدادي4 ا»شرحي الأسنوي والبدحشي على المنهاج 7/1١‏ دوما 
بعدهاءالبحر امحيط177/1وما بعدهاءشرح الكوكب المنير45/1إرشاد الفحول7؟,أصول الفقه لأبي الور 
زهير١/50.‏ 

() الحدود ف الأصول ل554١1.‏ 

”) العلماء -رحمهم الله- قسموا الواجب إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة؛ أولا: من حيث المخاطبون به. وثانيا: 
من حيث زمن أدائه. وثالئا: من حيث المطلوب به. أما بالاعتبار الأول فقسموه إلى قسمين أساسيين هما: 
الواجب العيي» والواجب الكفائي. وأما بالاعتبار الثاني: فمّسموه إلى واجب مؤقت وواجب مطلق. والمؤقت 
قسموه إلى فسمين: واجب موسع وواجحب مضيق؟ وزاد بعضهم الواجب المشكل أو الواجب ذو شبهين. وأما 
من حيث المطلوب به فقسموه إلى الواجب المعيينء والواجب المخير. وقسمه بعض العلماء من جه ةالمقدار 
المطلوب منه إلى محدد وغير محدد. راجع كل ذلك في: أصول السر سي 070/١‏ المستصفى 2517/١‏ هاية 


1١7 


<<ااا 


على وجه ما" 

وذكر القاضي أبو يعلى تعريفا آخخر للأستاذ ابن فورك!'' قال فيه: "الواحب ما 
لابد من فعله" 

وقد أورد ابن عقيل التعريف الأول لابن فورك ونسبه إلى القاضي الباقلاني» ورد 
عليه بأنه تعريف للواجب بالرسه9؟ فقال:” "...وهذه رسوم عتعلقات ولأحكاف!) 
فالثواب والعقاب أحكام الواجب؛ والإيجاب شيء وأحكامه شيء آخرء والتحديد عثل 
هذا يأباه امحققون» حيث أبوا أن يحدوا الأمر ما كان الممتثل له طائعاء والمتأبي عنه 
عاصياء فإن هذه أحكام ومتعلقات..." 

وقول الأستاذ ابن فورك والقاضي الباقلاني ومن وافقهما في هذا التعريف: "من 
حيث هو ترك له" احتراز لما قد يقال إن تارك الواحب يستحق اللوم والذم والعقوبة 
فعلاء لكن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه» فذكروا هذا القيد ليبينوا أن تارك الواجب 


يستحق اللوم من حيث تركه له لا لشيء آخر. أما قولهم"! "على وجه ما" فللاحستراز 


الوصول5714/7» شرح مختصر الروضة 1173/١‏ وما بعدهاء كشف الأسرار للبحاري 41/١‏ 4 وما بعدهماء 
الإهاج؛ 8وما بعدهاء شرحي الأسنوي والبدحشي على المنهاج38/1وما بعدهاء الموافقات 57/1١‏ ١وما‏ بعدهلك 
البحر المحيط 47/١‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت :59/١‏ تيسير التحرير 2188/5 مذكرة الشيخ الأمين١١)‏ 
أصول الفقه لأبي النور زهير١//6وما‏ بعدهاء الحكم التكليفي للبيانوني97وما بعدهاء الواجب الموسع عند 
الأصوليين؟١7.‏ 

('2 انظر هذا التعريف ف العدة ١39/1‏ 

(" التعريف بالرسم نوعان: الأول: الرسم التام: وهو الذي يتركب من الجنس القريب والخاصة؛ كتعريف 
الإنسان بالحيوان الضاحك. الثاي: الرسم الناقص: وهو الذي يكون بالخاصة وحدهاء أو كما وبالجنس 
البعيد؛ كتعريف الإنسان بالضحك. راجع: التعريفات للجرجاني/17 0158-1١‏ حاشية العطار على 
الخبيصي 111١‏ . 

الواضح له2174213/1 وانظر تقريب الوصول7١71.‏ 

(» هكذا ورد في الواضح لابن عقيل ولعل الصواب "الأحكام" 

7 انظر المحصول١95-385/1.‏ 


من الواجب المخير» كالأمر في خحصال الكفارات الى خير المكلف فيها بين العتق 
والإطعام والكسوة, فإنه يجوز له ترك بعضها -مع كوفا واجبة عليه- إذا فعل واحدا 
منها ولا إثم عليه. وكذلك الواجب الموسع إذا تركه في بعض أوقاته وفعله في بعضه 
الآخر؛ وكذلك الواجب الكفائي إذا قام به بعضهم وتركه بعض؛ إلا أن هذا التعريف 
حافظ على عكس التعريف» فلم يخرج من التعريف ما هو منه. كما أنه أخل بطلرده 
وذلك بإدخاله ما ليس منه؛ كصلاة النائم والناسي والمسافر؛ فإفم يذمون إذا زال 
عذرهم وتركوه إلى ا موت -مثلا- من غير فعله .”") 


ثانيا: تعريفات أخرى للواجب عند الأصوليين.7") 
ومن أهمها ما يلي: 

-١‏ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما.”) 

نج ما يعافب تاركه :0 

جِ- ما توعد على تركه بالعقاب2. 

د- ما يذم تاركه شرعا ()2. 


ه- مايخاف العقاب بتركه7” . 


('" انظر:شرح العضد على المختصر .770/١‏ 

('2 انظر المراحع السابقة. 

هو تعريف الإمام ابن جحزي في تقريب الوصول١1١7.‏ 

(؟ ذكر الإمام الغزالي هذا التعريف في المستصفى 57/1١‏ والإمام الرازي في المحصول١/45»وذكره‏ الفتوحي أيضا في 
شرح الكوكب المنير ١5547/1؛و‏ لم ينسبوه إلى أحد. 

7 أورده الغزالي في المستصفى 77/1:والآمدي في الإحكام1178/1ءوالرازي في امحصول47/1.وابن الحساجب في 
المختصر» راجعه في شرح العضد له2778/1 لكنه بلفظ "ما أوعد". 

(أوهذا قريب من تعريف ابن فورك ومن معه؛ ذكره الغزالي والرازي والعضد وغيرهم. انظر: المستصفى 275/١‏ 
والمحصول١45/1:‏ وشرح العضد على المختصر 2774/1١‏ وتيسير التحرير )141/١‏ وروضة الناظر50/1١.‏ 

(" المحصول١47/1.,‏ الإحكام للآمدي178/1. 


1١. 


وكل هذه التعريفات لم تسلم من الاعتراضات؟('" إلا أن التعريف الذي ارتضاه 
كثير من العلماء''' هو تعريف البيضاوي”" حيث عرفه بأنه: "الذي يذم شرعا تاركه 
للك وذلك لقلة الاعتراضات الواردة عليه. 

وأصل هذا التعريف للقاضي الباقلاي والأستاذ ابن فورك -كما سبق- مع بعض 
النقص والتغيير تمن جاء بعدهما من العلماء؛ وقد علم ما عليه من الاعتراض .77 

المطلب الثاني: تعريف الواجب الموسع.7") 

الوقت المحدد من الشارع لفعل الواجب إما أن يكون الفعل زائدا عليه؛ وهذا لم يقع 
لأنه تكليف با محال» إلا أن يكون ذلك لغرض القضاءء”'' وذلك مثل أن يبلغ الصبي وقد 
بقى من الوقت قدر تكبيرة مثلا. 


أو يكون الفعل مساويا للوقت» كصوم رمضان» وهو الواحب المضيق. 


('انظر المحصول 5/١‏ 5وما بعدهاءالاحكام للآمدي 78/1١‏ اوما بعدها. 


0 وصفهم الز ركشي بالمتأحرين فقال:' وأما المتأحخرون فالمختار عندهم ما قاله القاضي أبوبكر إنه :الذي يدم تاركف 


شرعا بوجه ما"البحر يط 1137/1 ءوانظر: شرح الكركب المنير 5/1 54, 


7" هو: القاضي أبو الخير ناصر الدين؛ عبد الله بن عمر البيضاوي. ولد بمدينة البيضاء بفارس: وكان إماما فق 


العلوم العقلية والنقلية؛ كالتفسيرء والحديث: والفقه» والأصول. وعلوم اللغة العربية. من شيو نحد: والده قلضي 


القضاة عمر » والشيخ محمد بن محمد الكتحتائي وغيرهما. من تلاميذه: كمال الدين المراغي؛ الشيخ عبسد 
الرحمن بن أحمد الأصفهانء وفخحر الدين الجادبردي وغيرهم. من مؤلفاته: المنهاج؛ شرح اتحصولء شرج 
مختصر ابن الحاحب وكلها في الأصول؛ وله مصنفات كثيرة جدا في غيره. توي رحمه الله سنة2,*ه على 
الأرحح. انظر: البداية والنهاية 2771/17 طبقات المفسرين للداودي 48/١‏ 27 مقدمة الإهاج١3/1-١٠.‏ مقدمة 


شرح الأصفهان لنمنهاج 4-191 1. 


3" انظر:معراج المنهاج للجزري١537/1.‏ 


دنا هت اسه ِ 3 
انظر : -على سبيل المثال-بيان المختصر ١757/1.والمراجع‏ السابقة. 


2١‏ راجع :المستصفى 13/١‏ »الإحكام للآمدي 43/1١‏ ١ءتقريب‏ الوصول ٠١‏ 2737 فواتح الرحموت١/977:‏ الواحب 


الموسع عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم النملةه5وما بعدها. 
7" الصحيح في المذهب الشافعي أنه أداء لا قضاء. انظر الإهاج١44/1»‏ والبحر المحيط 


أو يكون زائدا على الفعلء وهو الواجب الموسع.”') 
إذاء الواحب الموسع هو: ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه. ولذا 
أطلق عليه الحنفية اسم "الظرف" الذي يتسع لأشياء؛ فأوقات الصلوات الخمس مثنلا 
وقت موسع يسعها وغيرها في الوقت نفسه.!") 
أما الواحب المضيق فهو: ما كان وقته يسعه وحده. ولا يسع غيره من جنسه. 
وأطلق عليه الحنفية اسم "المعيار" لذلك» فوقت صوم رمضان مثلا وقت مضيق معيار له 


فقط؛ لا يمكن للإنسان أن يصوم فيه أي صوم سوى رمضان.9) 
المطلب الثالث: تحديد الجزء الذي يتعلق به الوجوب في الواجب الموسع.!؛) 


اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال أوصلها بعضهم إلى خمسة؛ وقبل ذكر هذه 
الأقوال تحدر الإشارة إلى أن العلماء احتلفوا في الجملة-فٍ هذه المسألة على قولين 
رئيسين هما: 

أ- القول .مشروعية الواحب الموسع ووقوعه؛ وهو قول الجممهور من الفقهاء 
والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة 9) 


ب- القول بعدم مشروعية الواجب الموسع» وهو منسوب إلى بعض الشافعية 


(' انظر: فهاية الوصول4/7 54 شرح الأصفهان على المنهاج44/1) البحر المحيط١8/1١7.‏ 

('' انظر: فهاية الرصول5545/1/ كشف الأسرار١/458»‏ فواتح الرحموت5/1". 

('' انظر:تيسير التحرير 707/1؛ فواتح الرحموت١/4.‏ 

2 
الناظر 210/1 الإحكام للآمدي ١43/1١‏ شرح العضد على المختصر 41/١‏ 5» البحر المحيط 8/1١‏ ١٠وما‏ بعدهاء 
تيسير التحرير 2151/7 كشف الأسرار للبخاري 2451/١‏ معراج المنهاج للجزري .85/١‏ 

انظر: المعتمد 0103/1 التمهيد لأبي الخنطاب 1١/١‏ 7» الإحكام للآمدي١/143,‏ والمراجسع السابقة في أول 
المسألة. 


١5 /7ا‎ 


راجع المسألة في: العدة1/١٠7؛‏ شرح اللمع١/45‏ 25 المستصفى19/1,. التمهيد لأبي الخطاب١‏ /10؟) روضة- 


00 


ووالقوية ماهم مدا تهل الأقوان لعب اس 


والأستاذ ابن فورك من الجمهور القائلين بمشروعية الواجب الموسع. 

وقد «ختلف كل من الفريقين فيما بينهم»”" والأقوال كما يلي: 

القول الأول: أن الإيجاب في الواحب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من 
أحزاء وقنه» لكن لا يجوز تركه في أول وقته إلا ببدل» وهو العزم على فعله في الجزء 
الثاني من وقته. وهذا هو رأي الأستاذ ابن فورك كما نقله عنه الزركشي حيث قال:'" 
"وهؤلاء المعترفون بالواجب الموسع اختلفوا في جواز تركه أول الوقت بلا بدل مع 
اتفاقهم على أنه يقنضي إيقاع الفعل في أي جزء كان ... وجمهور المتكلمين على أنه لا 
يحوز تركه إلا ببدل» وهو العزم على الفعل في ثاني الحال» وإذا تضيق الوقت تعين الفعل 
حي يتميز بذلك الواحب عن فعل النفل فلو مات في أناء الوقت مع العزم لم يعص؛ 


وهذا ما صار إليه الأستاذ أبوبكر بن فوركء والقاضي أبو بكر..." 
وهو -كما ذكر الزركشي- رأي القاضي الباقلاني» وجماعة من متكلمي الأشاعرة 
والمعتزلة.” “وهل العزم على الفعل (البدل) واجب أولا؟ فيه وجهان لأصحاب هذا 


('© انظر :أصول السر تحسي 557/1 ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي 05١١‏ الممستصفى ١/53ءفواتح‏ 
الر موت .0/4-17/١‏ 

(') انظر:التمهيد لأبي الخطاب 1١ 4١/١‏ لإحكام للآمدي 43/1١‏ ١ءفاية‏ الوصول؟/47 3. 

( انظر البحر المحيط .71١/1‏ 


ا اه 8 1 5 : 4# 0 ' 
('انظر:المعتمد 175/1 العدة1/1١7اءشرح‏ اللمع 47/1١‏ 1 المستصفى 13/١‏ ,التمهيد لأبي الخطاب 71071١‏ )شوح 


العضد ١!‏ إلى المختصر 4١/١‏ 7ءشرح تنقيح الفنصول53١1517601؛بيان‏ المختصر للأصفهان 3501/١‏ غاية 


الوصول47/7؟ 5و نسبه إلى أكثر القائلير ن با موسع» 1 لبحرا حيط /١‏ ٠2ءتقريب‏ الوصول 0١‏ الإ هاج١/35‏ 
الواجب الموسع للدكتور النملة585١.‏ 


المدنيي امتحخينها الرتخون 0 

أدلة هذا القول. 

استدلوا مما يلي: 

أ-قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتعول في 
النار)”") 

قالوا: وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم لكون المقتول في النار كالقاتل بأنه كان 
حريصا على قتل صاحبه.'") 

ب-أما الدليل العقلي فقالوا: لو لم يلزم العزم المكلف عند عدم الإتيان بالفعل لزم 
من ذلك ترك الواحب بلا بدل؛ وترك الواحب بلا بدل يخرجه عن كونه واحجباء لأن 
الواحب هو ما لا يجوز تركه بلا بدل. 

وقله بويضن هذا الدليل فقيل 

أولا: إنه لا يلزم من ترك الواحب الموسع في جزء من أجزاء وقته تركه بالكلية؛ 
لكن الذي يناني الواحب الموسع هو الترك ف جميع أجزاء الوقت. 

وثانيا: إن العزم لا يصلح بدلا عن الفعل» لأن حقيقة البدل أن يقوم مقام اللدل 
منه. والعزم ليس كذلك» لأنه لو قام مقامه لما طولب المكلف بالفعل إذا عزم عليه في 
ثاني الوقت» والإجماع قائم على أن المكلف لا يسقط عنه التكليف إلا بالإتيان بالفعل. 

وقد أحاب ابن فورك ومن معه عن هذا الاعتراض فقالوا: إن المقصود أن العزم هو 
بدل عن فعل الواحب الموسع ف أول الوقت, لا عن فعله مطلقا. 


(' وانحتاره الإمام النووي, انظر: الجموع49/7» البحر المحيط 71١/1‏ والمراجع السابقة. 

('" متفق عليه؛ صحيح البخاري باب [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا...) برقم231 7٠١/١‏ وغيرها من 
الأبواب؛ وصحيح مسلم باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم/35848 5/4 5751. 

(" انظر: البحر امخجيط 7517/1 الحكم التكليفي للبيانري5 .١١‏ 

7 انظر: المعتمد 2177/1 شرح العضد على المختصر 2347/1١‏ الواجب الموسع للدكتور عبد الكريم النملة/1١.‏ 


ورد الجمهور هذا الجواب من وجهين: 

أ-أنه يلزم عليه تعدد الأبدال» وهي الأعزام في الأزمنة الى لم يحصل فيها الفعل» مع 
أن المبدل واحد وهو الفعل؛ وذلك باطل. 

- أنه لو سقط الفعل بالعزم عليه في الجزء الذي لم يحصل 0 
المكلف بالفعل مرة ثانية: لأن الطلب ورد مرة واحدة» والأمر ابحرد لا يقتضي التكرا 
على المشهور. 

وأحاب ابن فورك ومن معه عن الوجه الأول بأفهم لا يوجبون تحديد العزم في الحزء 
الثاي» بل يقولون إن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة» كانسحاب النية 
على العبادة الطويلة مع عزوها. أما الوجه الثاني فلم يحيبوا عنه. 

ج- قياس الواجب الموسع على الواجب المخير؛ فكما أن المكلف مخير بين أفراد 
الفعل في الواحب المخير, وأنه لايجوز ترك أي خصلة من خصال الواجب المحسير إلا 
بشرط النية على فعل غيرهاء كذلك في الموسع . 

د- أن من جوز التأخير بلا بدل -وهو العزم- يقال له: ما هي نية المكلف لما لم 
يفعل الواحب في أول وقته؟ فإن قال: لا نية له فهذا غير صحيح؛ لأن النية شرط في 
العبادات» وإن قال: نيته أن يعمله فيما بعد, فيقال: هذا هو العزم عنى ال لء وهو 
المطلورنت: 

ه- أن وجوب العزم تابع لب لَبقَاء الفعا ل ف الذمة ولازم لكل من عليه التكيف»ء 
دحل الوقت أو لم يدحل؛ لأن المكلف لو لم يعزم على الفعل مع تذكره يكون عازما 
على الترك وهو معصية» وترك المعصية واجبء فالعزم واجب.") 

ورد هذا بأنه ل ايلزم من عدم العزم على الفعل عدم العزم على الترك ”") 


المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. 
(' انظر: نفائس الأصول535/7١:‏ والواجب الوسع عند الأصوليين للنملة38 ١وما‏ بعدها. 


1 05 
المرجع السابق. 


القول الأول: ذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين''' إلى أن الإيحاب في الواحسب 
الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته بلا بدل» ولا يعصي المكلف 
حي يخلو الوقت كله عنه وسواء أدى ذلك في أول الوقت أو وسطه أو آخره. وهو 
كمذهب ابن فورك ومن معه في أن الإيجاب ف الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعاك ني 
أي جزء من أجزاء وقته» والفرق بينهما أن الجمهور يرون جواز ترك فعل املوسع ف 


أول وقته بلا بدل» وابن فورك ومن معه يوجبون ذلك. 


ولذا قال الأسنوي”" بعد ذكره لهذين المذهبين:7" "وهذان المذهبان متفقان على 


الاعتراف بالواجب الموسع» والثلاثة الآتية منكرة له" 


أدلة هذا القول. 
استدلوا مما يلي: 
أ-قالوا: إن الله عز وجل لما افترض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلسى 


أمته بقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل76» قيد ذلك بجميع وقتها. 


وذلك لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ف أول 


"© انظر :المعتمد ١85/1‏ التمهيد لأبي الخطاب 4.0/١‏ 7 الإحكام للآمدي 2143/1 الإهاج١/45:‏ البحر 
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المحيط .71١/1١‏ 
' هو أبو محمد جمال الدين» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنويء الشافعي. الفقيه الأصولي المفسر النحوتي. 
ولد سنة؛ ١٠/اه‏ بإسنا. من شيوحه: القطب السنباطي» وجلال الدين القزويي» وتقي الدين السبكي 
وغبرهم. من تلاميذه: جمال الدين أحمد بن محمد اللخمي» شمس الدين أبو العباس محمد بن محمد اللخمي؛ بدر 
الدين الز ركشي وغيرهم. من مؤلفاته: فاية السول وهو شرح منهاج البيضاوي التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصولء زوائد الأصول وغيرها كثير في فنون أخرى. توفي رحمه الله سنةالالاهب. انظر: الدرر 
الكامنة 57/9 4» البدر الطالع 387/1 شذرات الذهب 2577/5 الأعلام؟/1 074 مقدمة التمسهيد 


للأسنوي9 7-1 


2:0 3 3 00 
© شراحي الأسنوي والبدحشي على المنهاج ١71/1‏ ءوانظر:الإهاج1١/35.‏ 


إل 


ا 25 
سورة الإسراء الآيةملا. 


١51١ 


وقتهاء ومرة في آخحر وقتها وقال له:(... والوقت فيما بين هذين الوقتين.)' ' فدل على 

تخيير المكلف بأداء الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد اء إذ إن هذا الخديث 
يحتمل أمورا أربعة هى :(") 

أ- أن يحرم المكلف بالصلاة من أول وقتهاء ولا ينتهي منها حى ينتهي الوقت ؟ يعي 
يستغرق أداء الصلاة جميع الوقت . 

- أن يوقع المكلف الصلاة في وقتها مرارا حي ينتهي الوقت. 

ج- أن يخصص المكلف وقتا معينا من أوقاهَا فيوقعها فيه. 

د- أن يوقعها المكلف مرة واحدة وفي أي جزء من أجزاء الوقت شاء. 

والاحتمالان الأول والثاني باطلان بالإجماع» والثالث أيضا باطل؛ لأن تعيين بتعض 
الوقت وتخصيصه بالأداء تحكم لا دليل عليه؛ فلم يبق إلا أن يكون المراد من الحديث 
إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت؛ وهو المطلوب. 

واستدلوا أيضا بالمعقول فقالوا: لو أن السيد قال لعبده: ابن 
جزء شئت من هذا اليوم» وأنت مطيع إن فعلت؛ وعاص إن خرج اليوم وم تفعله» فإن 
ذلك جائز عقلا ولغة» وهو دليل قاطع على جواز ذلك.”") 

القول الثاني: أن الإيجاب في الواحب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في الخزء الأول من 
أجزاء الوقت» فإذا مضى منه ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الفعل فيه» بل أتى به ف 


(') الحديث أخخر جه الإمام الترمذي ف سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في كتاب (أبواب 
الصلاة) باب ما جاء في مواقيت الصلاة» وقال:"وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح." والإمام أحمد ف 
المسند07737/1 وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب ما جاء في المواقيت- حديث رقم(537)١774/1‏ وقال عنه 


الحافظ اب ن حجر رحمه الله: "... وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» مختلف فيه لكنه. 


توبع... قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسيئة. و صححه أبوبكر ابن العربي وابن عبدالبر" اللمخيص 
الحبير 4١77/١‏ وانظر نصب الراية 771/1 
7ل ر:الإحكام للآمدي١/‏ ١ءومناهج‏ العقول للبدحشي ١1١7/١‏ ,أصول الفقه لأبي النو رازهير١/؟١1.‏ 


7" انظر:روضة الناظر: 2110/1 


١ لت‎ 


غير الجزء الأول من وقته. فيعتبر الفعل حينئذ قضاء لا أداء. 

واختلف القائلون يبهذا القول في تأثيم المكلف هذا التأخير هل يأثم أو لا يأثم؟ 
منهم أكد أن السية ليست سحي 00 

قال الأسنوي بعد ذكره لهذا القول:0© "...وهذا القول لا يعرف في مذهبناء ولعله 
التبس عليه بوجه الاصطخحري”" حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح 
يخرج بخروج وقت الاختيار..."50) 

القول الثالث: أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأخير من أجزاء الوقت» 
فإذا أوقعه المكلف في أوله كان ذلك تعجيلا له» ويصير كمن أخحرج الزكاة قبل وقتها. 

وهذا مذهب لبعض الحنفية”" إلا أنهم أيضا احتلفواء هل يكون الفعل المؤدى في غير 
الجزء الأحير فرضا أو نفلا يسقط به الفرضر؟9) 

القول الرابع: مذهب الإمام الكرخي من الحنفية- رحمه الله-» وهو المسمى ذهب 


('' انظر أدلة هذا القول في: أصول الفقه لأبي النور زهير١/5 ٠١‏ وما بعدهاء الحكم التكليفي للبيانوتي١7-11١1.‏ 

('© فماية السول مع شرح البدحشي١177/1.‏ 

7" هو أبو سعيد؛ الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري؛ الشافعي من أصحاب الوجوه في المذهبء فقيه العسراق ف 
عصره هو وابن سريج. ولد سنة؛ 4 "ه, كان زاهدا متقللا من الدنياء تولى قضاء قم. من شيوخه: محمد بن 
المظفر» والدار قطينء وابن شاهين وغيرهم. ومن تلاميذه: محمد بن المظفرء والدار قطيني» وابن شاهين. من 
مؤلفاته: أدب القضاء. توف سنة7/8اه. انظر: وفيات الأعيان25351/1 تاريخ بغداد 2758/1 سير أعسلام 
النبلاءه ./1١‏ 5-5 وى العبر؟/2373 البداية والنهاية8/11١73.‏ 

(') وقال ابن السبكي: "...وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه؛ ولا يوجد قْ شيء مسن كتب 
المذهب» ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا: إن الصلاة تحب بأول الوقت. 
وجوبا موسعا." الإحاج١/57؛‏ وانظر البحر الحيط777/1. 

7 انظر : أصول السرحسي 70/1١‏ كشف الأسرار409-45/8/1؛ فواتح الرحموت١/4.‏ 

”© راجع هذا القول ودليله وما قيل فيه في: أصول الس رحسي ١71/1؛‏ روضة الناظر١/١17وما‏ بعدها كشف 
الأسرار455/1» شرح العضد على المختصر 47/١‏ 7 الحكم التكليفي للبيانرقي١11-/19١١1.‏ 


1١7 


المراعاة.7') 
ذلك أن المكلف -في رأيه- إذا أتى بالفعل في أول الوقت» فإن جاء آخر الوقفت 
وهو باق على صفة المكلفين؛ عاقلا خاليا من موانع التكليفء كان ما قدمه من الفعل 


واجبا؛ وإ لم يدرك آخر الوقت» أو أد ركه ولم يبق على صفة التكليف كأن جح نأو 
حاضت المرأة» يكون الفعل الذي فعله في أول الوقت نفلا لا فرضا. 


('' انظر قوله ودليله وما قيل فيه في: العدة7/1١اوما‏ بعدهاء أصول السرحسي ١/97اوما‏ بعدهاء التمهيد لأبي 
الخطاب 417/١‏ 1؛ فراتح الرحموت١/74,‏ الأقوال الأصولية للكرخي للدكتور حسين الخبوري”7"وما بعدهاء 


وذكر فيه ثلاث رو'يات للكرحي في هذه المسألة. 


5 
و« 
حم 


المبحث النالث: في الخلا في الواجب المخير" هل هو لفظى أى 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: المراد بقولهم: 'الخلاف لفظي أو الخلاف معنوي7") 

كثيرا ما يصادف القارئ في كتب أصول الفقه قولهم: "...والخلاف لفظي." وذلك 
بعد ذكرهم للأقوال ف مسألة ماء ومناقشتها وذكر الإيرادات عليهاء ثم عند الترجيح أو 
بعده يقولون: "...والخلاف لفظي" أو "التراع لفظي" فما هو مقصودهم بذلك؟ 

قول الأصولي: إن الخلاف لفظي أو التراع لفظي يعين به أن الخلاف عائد إلى اللفظ 


(' الواحب -كما سبق- ينقسم باعتبار ذاته إلى واحب معين لا يقوم غيره مقامه: وهو ما تعين المطلوب فيه بشيء 
واحد لا خيار للمكلف في نوعه؛ كالصلوات المفروضة. أما الواحب المخير فهو: ما تعين المطلوب فيه بشيء 
واحد ذي أفراد وير المكلف فيه بأن يأ بأي منها شاء؛ ككفارة اليمين. وقد اختلف العلماء في متعلق 
الإيماب في الواحب المخير؛ فذهب الجمهور إلى أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم من الأمور 
المخير فيها. وذهب جمهور المعتزلة إلى أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بكل فرد من أفسراده. يعبي أن 
الإيجاب قد تعلق بكل واحد من هذه الأمور» ولم يتعلق بمبهم على نخلاف بين العلماء ف تفسير مرادهم يكمذا 
القول. القول الثالث: أن الواحب واحد معين عند الله غير معين عند المكلفء لكن علم الله أنه لا يختار إلا فعل 
ما هو الواحب عليه؛ واختياره إياه هو الذي يعرفنا بأنه الواجب. وهو مذهب بعض المعتزلة» وهو المعروف 
عذهب التراجم. انظر: المعتمد١//الاوما‏ بعدهاء العدة0707/1 التلخيص لإمام الحرمين37/1©, إحكام 
الفصول١/317؛‏ قواطع الأدلة171/1» المستصفى ١/51وما‏ بعدهاء الحصول للسرازي؟/59 وما بعدهاء 
الإحكام للآمدي 45/١‏ ١وما‏ بعدهاء فاية الوصول؟/14؟ه2 شرح مختصر الروضة١/179وما‏ بعدهاء الهاج 
بشرح الأصفهانٍ 285/١‏ الإبخاج١/5‏ 4وما بعدهاء البحر امحيط/2187 أصول الفقه لأبي زهرة+7؛ أصول الفقه ٠‏ 
لخضري بك 4؛ أصول الفقه للخلاف١١1١.»‏ أصول الفقه لأبي النور١‏ /8وما بعدهساء الحخكم التكليفي 
للبيانوني 3 7١وما‏ بعدها. 

0 انظر:المستصفى 77/1١‏ ؛روضة الناظر 155/١‏ ءالإيماج١/5هءالبحر‏ امخيط 187/١‏ »الضياء اللامسع 
لحلولو١/57١ءوانظر‏ تعليق الدكتور عبد الكريم النملة على ذلكء الآيات البينات1/ ,.181-1/8٠‏ 


م ه١١‏ 


والتسمية والاصطلاح, ولا ثمرة له في الفروع الفقهية» يعين أن المسألة -عند التطبيق- 
لا حلاف فيها بين المختلفين» وإنما سمي أو اصطلح كل طرف على تسمية الشيء باسم 
خاض والمعق وا 

أما إذا قالوا: "الخلاف معنوي" فهو على العكس من "اللفظي" أي أن الخلاف أو 
النراع في المسألة لها ثمرة في الفروع الفقهية» فهو راجع إلى المعى ل اللفظ وحده. 

ويختلفون في تحديد نوع الخلاف في المسألة -كما سيتضح في مسألتنا هذه- إلا أن 
بعض العلماء -رحمهم الله- اشترطوا على المصطلح -بكسر اللام- على شيء أمر 
أساسيين حي يكون اصطلاحه حسنا وهها:0') 

أ- أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفا. 

ب- أنه إذا فرق بين متقارنين فينبغي له أن يظهر مناسبة كل واحد من اللفظسين 
لمعناه» وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ترجيح بلا مرجح. وهو 
مرفوض. 

المطلب الثاني: الخلاف في الواجب المخير هل هو لفظي أم معنوي؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين:27 


القول الأول: ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الخلاف في الواجب المخير معنوي. 
قال الزركشي: "الذي يظهر 0 كلام الغزالي , واب. فور رك أن الخلااف عدر وا. ' 
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وهو قول القاضي أب الطيب الطبري؛ والآمديء وابن التلمساني' كما سبق. 


7" انظر البحر النحيط 2187/1١‏ وقد نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد؛ ونقلته بتصرف يسير. 
"١‏ بناء على التفسيرين السابقين؛ وانظر البحر المحيط 31/1 ١اوما‏ بعدها. 

7 هو شرف الدين» أبو محمد؛ عبد الله بن محمد بن علي الفهري» المعروف بابن التلمساني» عالم با بالأصو صول وعلم 
الكلام كان فاضلا معروفا بالتدين والورع. من مؤلفاته: شرح المعالم ف أصول الفقه» وشرح العام في أصيل 
الدين» وشرح التنبيه في الفقه للشيرازي. توق سنة؛ 4 57ه. انظر: طبقات الشافعية لابن الس بكي 217/8 
الأعلام ؛ /ه17. 


قال القاضي أبو الطيب:7""...بل الخلاف في المعن» لأنا نخطئهم في إطلاق اسم 
الوجوب على الجميع؛ لإجماع المسلمين على أن الواحب في الكفارة أحد الأمور" 

وأما الظاهر من كلام الغزالي فهو حيث قال:7 "إن الجمع( 'حرام؛ فكيف يكون 
الكل واجبا؟ ثم هو خلاف الإجماع في خصال الكفارة» إذ الأمة بجمعة على أن الجميع 
غير واحب." 

وقال الآمدي:27 "...إن أبا الحسين البصري قد تكلف رد الخلاف في هذه المسألة 
إلى اللفظ دون المعينء وذلك أنه قال: معن إيحاب الجميع أن الله تعالى حرم ترك الجميع 
لا كل واحد واحد منها بتقدير فعل المكلف لواحد منها مع تفويض فعل أي واحد 
منها كان إلى المكلف» وهذا هو بعينه مذهب الفقهاء؛ غير أن ما ذكره في تفسير 
وجوب الجميع -وإن كان رافعا للخلاف- غير أنه حلاف ما نقله الأئمسة عسن 
الحبائي2”7 وابنه'") من إطلاق القول بوجوب الجميع؛ والدلائل المشعرة بذلك" 


('" انظر البحر امحجيط 2191/1١‏ وقد نقله الزركشي عن الأصفهان. 
المستصفى .54/١‏ 

(" أي الجمع قي تزويج البكر الطالبة للزواج؛ وكذا اللجمع في الإمامين. 
؟) الإحكام له5/1 4١44-١‏ وراجع المعتمد١/3.‏ 


7 هو أبو علي؛ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي» رأس من رؤوس المعتزلة. ولد سنةه ”7 هده وقد عرف 


منذ صغره بقوة الجدل. أخجل عن: أبي يعقرب الشحام وغيره» وإليه تنتسب الفرقة احبائية من المعتزلة. ومن 
تلاميذه الإمام أبو الحسن الأشعري» وابنه أبو هاشم. من مؤلفاته: تفسير القرآن» ومتشابه القرآن توق 
سنة.اه. انظر: الفرق بين الفرق187١2‏ البداية والنهاية١ 2١74/١‏ طبقات المفسرين للداودي؟/91١1-‏ 
0 
7 هوابق هاشم» عبد السلام بن أبي علي الحبائي المعتزلي» المتكلم؛ من رؤّوس المعتزلة وهو الذي تنتسب إليه 
الفرقة البهشمية من المعتزلة. أذ عن والده أبي علي الحبائي علم الكلام» وكان ينح عليه في الأسئلة» والنحو 
عن المبرد. من مؤلفاته: تفسير القرآنء الجامع الكبير» الأبواب الكبير والصغير. توت سنة١‏ 5اه. انظر: الفرق 
بين الفرق 2184 البداية والنهاية١ ١8/4/1١‏ طبقات المفسرين للداودي 19/١‏ 5- 


١ /اه‎ 


وقال ابن التلمسان المالكي:”'' "وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كانا 
إمامين في الجمعة» هل تصح صلاة الموتمين يما أولا؟ 

فاين القاس'") يرى أفا لاتصح؛ وأشهب”' يرى أفا تصح. 

ووجه قول ابن القاسم: أن الواجب ف حق العبد غير معين» لأنه مخير بين الجمعة 
والظهر فالواحب عليه إحداهما لا بعينهاء فالعبد مفترض في مطلق الصلاة الي هي 
إحداهماء ومتنفل في حصوصية الجمعة؛ فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة الي 
هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض يمتنفل؛ وذلك لايصح. 

ووجه قول أشهب: أن خحصوصية الجمعة واحبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد 
من أشياء يقتضي وحوب الجميع." 

ونمن نفى كون الخلاف لفظيا الكرمانىي سرحمه الله-) حيتث 


(' مفتاح الوصول.". 
وهو الإمام الشريف»ء أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمسان المالكي. ولد سنة١٠١لاهف.‏ وكان عامًا بالفقه الالكي 
وأصوله. وبالحديث وعلومه. ومن أعلم علماء عصره بالعربية» اتنهت إليه رئاسة المالكية ف عصره؛ وشهد له العلماء 
بأنه بلغ رتبة الاجتهاد. من تلاميذه: ابنه أبو محمد عبد الل والإمام الشاطبي» وابن خلدون وغيرهم. من مؤلفاته: 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول؛ وشرح جمل الخوبحي. توفي سنة١الا/اه.‏ انظر الأعلام د 8310. 
“اهز أبو عبدالل عبد الرحمن بن الاسم بن خحالد العتقي المصري» مولى زيد بن اخارث العتقيء الفقيه المالكي. 


ولد سنة؟5*١1ه,‏ وقيل غير ذلنك. روى عن مالك وصحبه عشرين سنة» والليث بن سعدء وعبد العزيز بن 
الماحشون. وروى عنه أصبغ بن الفرج, وعيسى بن دينار؛ والحارث بن مسكين. وهو صاحب المدوئة» وعنه 
أخذ الإمام سحنون. توفي سنة131هم. انظر: وفيات الأعيان155/9: ترتيب المدارك 5 /498: 
الديباج 73/1 4» البداية والنهاية 2514/٠١‏ تقريب التهذيب548. 

”7 هو الإمام أبو عمرو؛ أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري؛ فقيه الديار المصرية في عصره. ولد 
سنة40١ه.‏ وقيل.15اه. سمع مالك بن أنسء والليث بن سعد, ويِيى بن أيوب. وأخذ عنه الحارث بن. 
مسكين» ويونس بن عبد الأعلى؛ وبحر بن نصر. وتوقٍ ممصر سنة4 ١٠٠ه.‏ انظر: الديباج5/8: سير أعلام 
النبلاء3 /. ٠‏ دوما بعدهاء شجرة النورة د؛ شذرات الذهب017/5 الأعلام 5959/1. 

(') هو أبو عبد الله مس الدين: محمد بن يوسف بن علي الكرمان» الشافعي؛ ويعرف ب "شارح البخاري". ولد 


سنة/1١لاه.‏ كان عالما بالتفسير والحديث؛ وأصول الفقه وعلم الكلام؛ واللغة. وغيرها. من شيوعه: والده 


١مل‎ 


قال:0) "...وليس لفظيا... لاختلاف الأحكام به. لأنه مع أن الإتيان بالكل غير 
واحبء لو أتى بالكل معا أو ترك الكل» كان عندهم آتيا بثلاثة واجبات مثابا ؛كماء أو 
تار كا لما معاقبا عليها؛ وعندنا بواجب واحد..." 

وثما ذكروه من فروع هذه المسألة ثما يدل على أن الخلاف فيها معنوي ما ذكره 
القاضي أبو يعلى حيث قال:”"...ومنهم من قال: خلاف في معين؛ لأن من قال: 
الواحب منها واحد بغير عينه» فإنه يحعل من حلف أنه لم يحب عليه بالحنث جميع 
الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. 


القول الثاني: 

ذهب الجمهور إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. 29 

قالوا: لا حلاف بين الفريقين» لاتفاق الكل على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد من 
الأمور المخير فيهاء ولا يجوز تركها كلهاء وأن المكلف إذا أتى بواحد منها كفى ذلك 
في سقوط التكليف عنه؛ وأنه يئاب ثواب واجب واحدء ولو تركها كلها عوقب 


بماء الدين يوسف بن علي الكرماني» والقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي: وناصر الدين محمد بسن أبي 
القسم الفارقي. من تلاميذه: ابنه المعروف بابن الكرماني تقي الدين» حميد الدين الكرمان؛ العلامة يرسف بن 
الحسن السرائي وغيرهم. من مؤلفاته: النقرد والردود في أصول الفقه - ويسمى "السبعة السيارة"؛ الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري؛ شرح الفوائد الغيائية في المعان والبيان للإيحي. توفي رمه الله 
سنة87لاه. انظر: الدرر الكامنةة//الاء إنباء الغمر بأبنساء العمر 2187/5 النجسوم الزاهسرة8:7/11) 
الأعلام/9/0ه ل مقدمة النقود والردود - القسم الدراسي 7١-48‏ 

00 النقود والردود١1/١١٠؛وانظرفواتح‏ الرحموت١/57وما‏ بعدها. 

(" العدة07/1.”. 

("" انظر: المعتمد١9/1ل/اء‏ العدة 9.7/1 شرح اللمع١/205857‏ البرهان0/1١»قواطع‏ الأدلة 0178/1 معراج المنهاج 
للجزري١/077‏ فاية الوصول575/1» شرح المنهاج للأصفهانٍ )/.0/١‏ سلم الوصول177., الحكم التكليفي 


للبيانوني؟17. 


١8 


المطلب الثالث: سبب الخلاف في هذه المسألة.!") 

يرجع سبب الخلاف إلى اختلاف الجمهور القائلين بأن الواجب ف المخير واحد لا 
بعينه في تفسير مذهب - جمهور المعتزلة القائلين بأن الإيجاب في الواجب المحير متعلق 
بكل فرد من أفراد المأمور به. 

فمن قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بوجوب الجميع أنه لايجوز تركها كلهاء و 
المكلف م فعل جميعها أثيب ثواب واجب واحدء وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك 
واحب واحد فقطء وإذا فعل واحدا منها يكون قد فعل ما وجب عليه قال: إن 
الخللاف كه فظي؛ إذ هذا التفسير يصبح قول جمهور المعتزلة موافقا لمذمب الجمهورء 
ويكون الخلاف ف اللفظ حيئذ.27 وسبب قوم هذا هو أن الحكم يتب ع الحسن 
والقبح.. 

قال السبكي:0""...وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن بعضها واجب وبعضها 
ليس بواحبء وأنه لا يخير بين الواحب وبين غيره... وأصحابنا لا يراع ون الحسن 
والقبح؛ ويجوزون التخيير بين ما يظن أن فيه مصلحة وبين ما لا مصلحة فيه» ومع ذلك 
لم يقولوا بوجوب واحد معين» وإنما قالوا بوجوب أحدها من غير تعيين... فإذا نظرنا 
إلى بحرد ذلك لم يكن فرق في المعى بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة وبذلك صرح 


طوائف منا ومنهم.. 


(' انظر: المعتمد 173/1: العدة4707/1 المستصفى 0517/١‏ شاية الوصول377-5175/7, شرح احلي على جمع 
الجوامع .17/7//١‏ 

للق وكذا النفسير فسره أبو الحسين البصري منهم» والبيضاو كي وأبو إسحاق الشيرازي» وإمام الجر مين ن» واللرازري 
وغيرهم. انظر المعتمد3/1لاء امنهاج بشرح الأصفهان 410/١‏ شرح اللمع١/357‏ البرهان 215/١‏ 
الحصول؟17./1ء فاية الوصول5ره15ه-375. 


© الإهاج١//85:‏ وانظر العدة ١1/١‏ وما بعدها. 
3 وانضر 


أما من فسر قوهم بأهم أرادوا أن المكلف إذا فعل الأمور كلها فقد فعل واحبات 
متعددة» ويثئاب عليها واب واجبات» وإذا تركها كلها عوقب عليها عقاب تارك 
واحبات؛ وإذا فعل واحدا منها سقط عنه غيره فقال: إن الخلاف معنوي كما سبق مسن 
كلام القاضي أبي الطيب الطبري» واختاره ابن فورك وغيره. 

قال القاضي أبو يعلى:”'"من قال الواجب واحد غير معين فإنه يقول: المراد من 
المكلف واحد من الجملة؛ وفي معلوم الباري تعالى أنه لا يعدل عنه إلى غيره. 

ومن زعم أن الجميع واحب فإنه يقول: إنه أراد كل واحد من الثلائة كما أراد 
الآخرء وكره ترك كل واحد كما لو كره ترك الآخخر... 

قال: وهذا حلاف في المعئى" 


تنبيه. 


لم أحد للأستاذ ابن فورك مباحث في الحكم الوضعي”' إلا بعض التعريفات اليسيرة 
ال تعرض لها في كتابه "الحدود" وحيث إنه لا يناسب استقلاها بفصل ونحو ذلكء» 
وكانت عادة الأصوليين أن يذكروا مسائله بعد فراغهم من الأحكام التكليفية» آثرت 
ذكر ما تعرض له هناء أعين عقب مباحث الأحكام التكليفية أسوة “مم واللّه تعالى 
أعلم. 


7 العدة17/1”. 9 

(' وهوخطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباء أو شرطاء أو مانعاء أو صحيحاء أو فاسدا. قال ابن السسبكي: 
"... فعلى هذاء لله تعالى في كل واقعة رتب الحكم فيها على وصف أو حكمة -إن جوزنا التعايل هما- 
حكمان: أحدهما: نفس الحكم المترتب على الوصف. والثاني: سببية ذلك الوصف." رفعالحاجب5/١1.‏ 
وقال الشيخ الأمين في المذكرة ص. 4 : "...إنما سمي نحطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطساب بالأسباب 
والشروط والموانع مثلا؛ بمعين إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصسلاة...” وراجع لطسائف 
الإشارات .١١‏ 


15١ 


أولا: تعريف الشرط:!(') 


قال الأستاذ ابن فورك: "الشرط في اللغة: هو العلامة. وهو في الشرع: ما وقف 
حصول مشروطه على وجوده. ولا يشترط أن يكون بحصوله وجود مشروطه.""! 

وقيل في تعريفه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.'"' 

وقيل: ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم؛ ويلزم من عدمه عدم المشروط.!') 

ثانيا: السبب. 

قال الأستاذ ابن فورك: "السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى أمر مطلوب. وهو 
في الشرع: ما خرج الحكم لأجله؛ سواء كان شرطاء أو دليلاء أو علة."(*) 

قال ابن فورك بعد ذلك: "وفائدة الفرق بينهما: أن ما خرج على سبب هو أن 
"على" تفيد تعلق الفعل بالسبب؛ فيقال: ضرب العبد على قيامه؛ ودحول "عند لا 
يفيد ذلكء غير أنه محتمل أن يكون لأجله. ويحتمل أن يكون إخبارا عن وقوعه عندهء 
فيقال: ضرب العبد عند قيامه. وهذه فائدة سديدة في الفرق بين ما خرج على سبب 
00 


وعند 


وقال في التفسير: "الأسباب: جمع سبب: وهو ما يوصل به إلى المطلوب من حبل 


(' الشرط من حيث هو ثلاثة أقسام: الأول: الشرط الشرعي وسيأنيٍ تعريفه قريبا. الثاني: الشرط اللغوي: نحو: من 
جاءن أكرمته. الثالث: الشرط العقلي: وهو ما لا يمكن المشروط ف العقل دونه؛ كالحياة للعلم. راجع مذ كوة 
الشيخ الأمين”1. 

2 الحدود لدهه١.‏ 

7" هو تعريف الإمام القراقي راجعه ومحترزاته ف شرح تنقيح الفصول81. 

() مذكرة الشيخ الأمين45. وانظر رفع الحاجب7/17اوما بعدها. | 

0 الحدود له9ه ١‏ . قال الأستاذ ابن فورك هذا لأن السبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء: ما يقابز المباشرة» 
وعلة العلة» والعلة الى تخلف شرطهاء والعلة الشرعية عند أكثر الأصوليين. وقد فصل ذلك عند تعريفه للعلة في 
ص" .١‏ وانظر المذكرة47. 


.1١5.-1١هودودجلا‎ 9 
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أو وسيلة؛ أو رحمء أو قرابة» أو طريقء أو حجة.17) 
وقيل في تعريفه: ١‏ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته "50) 
وقيل: "هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم 


7 وا 
الشرعي. 00 
ثالثا: الإعادة.(؛) 
قال الأستاذ ابن فورك في تعريفها: "أداء مثل ما فسد من العبادة."0) 


وقال في التفسير: "الإعادة: فعل الشيء ثانيا."(0) 


وقيل في تعريفها: "إيقاع العبادة في وقتها بعد تقام إيقاعها على خلل في 
الأجزاء. "20 


رابعا: القضاع. 
ذكر الأستاذ ابن فورك إطلاقات "القضاء" في اللغة فقال:7) "القضاء -أيضا- لفظ 


متردد بين محتمالات؟ فرما يرد والمراد به الأمرع9» ويرد والمراد به الإعلام والإخبار0) 


(') لوحة7ةب. 

(' هو تعريف القرائي انظره ومحترزاته في شرح تنقيح الفصول١8.‏ 

('» هو تعريف ابن السبكي في رفع الحاجب ١1/1‏ ووصفه بأنه معرف بناء على مذهب الأشاعرة في أن العلةمعسى 
المعرف. 

(؟ الإعادة في اللغة هي تكرير الفعل مرة أخرى. 

9 الحدود له59١.‏ 

(» التفسير لوحة58أ. ولم يقيد كون الإعادة في الرقت في كلا التعريفين. 


هو تعريف الإمام الرازي» وبعضهم لا يرى اشتراط كوفا في الوقت. راجع شرح تنقيح الفصول/اء 27 
الشيخ الأمين47. 


9 الحدود له .1١١6-1١1١‏ 


كما في قول الله تعالى: لروقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه© سورة الإسراء الآية55. 
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ويرد والمراد به الإرادة؛ ويرد والمراد به العهد) ويرد والمراد به الحكى”'' ويرد والمراد به 
2 وال 


قال الأستاذ ابن فورك: "القضاء: اسم لما فات وقته المقدر له إذا انقضى وقت الأداء 
اللازم للمكلف."41) 
وقيل في تعريفه: "هو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لالط ل 207 


وقيل: "فعل جميع العبادة المؤقتة حارج الوقت المقدر لها."”) 


قضيئا إلى بى إسرائيل في الكتاب لتفسدن ْ الأرض مرتين# سورة الإسراء الآية؛. 


«'© كما في قرل الله تعالى: #والله يقضي بالحق6 سورة غافر الآية7. 

“© كما في قول الله تعالى: #إفقضاهن سبع سماوات في يومين سورة فصلت الآية؟١.‏ 

2 الحدود له5ه١358-1١1.,‏ 

0 شرح تنقيح الفصول١7‏ وقال انقرافي فيه: "... القضاء في اصطلاح العلماء له ثلاثة معان: أحدها: إيقاع الفعى 
الواجب حارج وقته... وثانيها: ما وقع بعد تعيينه بسببه والشروع فيه... وثالثها: ما فل على خلاف 
نظامه. .." 

م ا 

الشية الأمين 
مذكرة لشيخ الأمين ؛. 
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الباب الثألث 


آم اؤه في مباحعث الأدلم 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: آراؤه في مباحث الكتاب. 
الفصل الثابي: آراؤة ف مباحث السنة. 
الفصل الغالث: آراؤه في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. 
الفصل الرابع: آراؤه في مباحث الإجماع. 
الفصل الخامس: آراؤه في مباحث القياس. 


الفصل السادس: آراؤه في مباحث الأدلة المختلف فيها. 


النضك اليل 


آمراؤه في مباحث الكناب 


وفيه تمهيد؛ ومبحثان: 
المبحث الأول: في أدلة الشرع وأقسامها. 


المبحث الثائئ: في المحكم والمتشابه. 
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التمهيد: وفيه تعريف الدليل والكتاب. 

الدليل في اللغة'“يطلق على المرشد والكاشفء فيطلق على المرشد حقيقة» وعلى مل 
يحصل به الإرشاد مجحازا؛ فالمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر لماء والذي يحصل به 
الإرشاد هو العلامة الى تصنت 

وأما في الاصطلاح فقد عرف بتعريفات عدة”") يكتفى بائنين منها وهما: 

أ- الدليل: كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم مالا يعلم 
ا 

ب- ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خيري.7*) 

والكتاب في اللغة2 من الكتب والتكتب وهو الجمع؛ يقال تكتبوا إذا تجمعواء ومنه 

أما في الاصطلاح فقيل: الكتاب والقرآن بمعين. وقيل: هما متغايران.") 

ورد بقول الله سبحانه وتعالى: إإنا معنا قرآنا عجبا”" وبقول الله تعالى: (إنا 


انظر تعريف الدليل في اللغة في: لسان العرب١١/4/8‏ 2143-5 المصباح المنير”/؛ الحدود للباجي71) البحسر 
اخيط 074/١‏ والنقود والردود للكرماني١/.15‏ شرح الكوكب المنير١/1د.‏ 

(') انظر:رسالة العكبري في أصول الفقه47-45؛١٠٠غ‏ العدة181/1ءالحدود للباجي8 »)شرح 
اللمع 55/١‏ ١»التقريب‏ والإرشاد"الصغير"1١/7١٠»التمهيد‏ لأبي الخطاب١/11»الحصول 13/١‏ الإحكام 
للآمدي1/1١-17‏ المسودة57, المحلي على جمع الجوامع 2174/١‏ البحر المحيط :5/1١‏ شرح الكوكلب 
المنير 7/1 ه. 

(" هو تعريف القاضي الباقلاني» انظر التقريب والإرشاد"الصغير"١/707.‏ 

هو تعريف جمهور الأصوليين؛ والمقصود ب"مطلوب خبري" ما يصح أن يخبر عنه وهو الحكم الشرعي هناءثم 
قوهم"ما يمكن" يفيد أن المعتبر التوصل بالقوة»لأنه دليل ولو لم ينظر فيه. انظر الإحكام 
للآمدي ١1/1‏ الإهاج5/1؟ءإرشاد الفحول١‏ 7.والمراجع السابقة. 

7 القاموس المحيط55١.‏ 

(أ) روضة الناظر ١175/1-/1717»البحر‏ المحيط١411/1.‏ 


"© سورة الجن الآية1. 


1١5 / 


سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 76 إذاء الصحيح هو الأول؛ فالقرآن هو: اللفظ المترل 


على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه المتعبد يتلاوته 0") 


"2 سورة الأحقاف الآية١5.‏ 
"© أصول السر سي ١/71/3؛‏ المستصفى »33/١‏ روضة الناظر )571/١‏ الإحكام للآمدي١/‏ اللتهى لابن 
8 ' 0 1 2 
الحاجب 77 فتاوى شيخ الإسلام ١7‏ إلا الإشاج 2143/1 البحر انخيط١/411:‏ النخلي على جمع 
الجوامع 3171/1 كشف الأسرار١‏ للبخاري١51//1»‏ شرحي الأسنوي والبد خحشى على امد هاج١1/د 013-1١‏ 


فواتح الرحموت؟/77. إرشاد الفحول57؛ نشر البنود١/”/اوما‏ بعدهاء مذكرة الشيخ الأمين في الأصول؛ د. 


1١38 


المبحث الأول: أدلق الشرع وأقسامها. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقسيمات العلماء لأدلة الشرع. 
العلماء -رحمهم الله- قسموا الأدلة الشرعية إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة: 
أولا: من حيث الاتفاق والاختلاف؛ فقسموها بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:”") 
أ الأدلة المتفق عليها بين أئمة المسلمين؛ وهى الكتاب والسنة0"؟. 
ب- الأدلة الى اتفق عليها جمهور العلماء؛ وهي الإجماع” والقياس. 
جٍ- الأدلة المختلف فيها بين علماء المسلمين ©) 
ثانيا: من حيث رجوع الأدلة الشرعية إلى النقل أو ال رأي؛ فتنقسم إلى قسمين:(0) 


انظر: الإحكام لابن حزم١/372و1/١٠٠وما‏ بعدهاء روضة الناظر 2774/1١‏ الموافقات للشاطبي1/7 4 وما بعدهساء 
المنهاج بشرحي الأسنوي والبدحشي700//1» البحسر النخيط١/17؛‏ أصول الفقه للخغلاف١15-7,‏ الفكر 
السامي ١/١‏ وما بعدهاء تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس 97 وأماكن متفرقة مه الوجسيز في أصول الفقسه 
لزيدان8 45-1 .١‏ 

(" السنة في اللغة: السيرة والعادة والطريقة؛ وها معان غير المذكور. لسان العرب7١7/1١1وما‏ بعدهاء التاموس 
الحيط/مه .١5‏ وف الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريسر. انظر: 
العد ١/1‏ ءإحكام الفصول للباجي 0/١‏ 5و؟؟ 1 »الإحكام للآمدي 41/١‏ 1»الموافققات 4-7/4»التعريفات 
لجر جاني ١51١ءشرح‏ المحلي على جمع الجوامع 4/7 3»شرح الكوكب المنير 59/7 ١ءتيسير‏ التحرير ١5/7‏ »إرشلد 
الفحول57» نشر البنود7/1» مذكرة الشيخ الأمين في الأصول50. 

7 الإجماع في اللغة العزم أو الاتفاق؛ لمصباح المنير؟ 4 مختار الصحاح١١١٠.‏ وفي الاصطلاح هو: اتفاق بحتهدي 
أمة الإجابة في عصر من العصور على أمر دين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: المعتمد؟/7) 
المستصفى 171/١‏ المحصول 213/4 الإحكام للآمدي١0/1‏ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول0777 جمع الجوامع 
مع حاشية البنااني 4177/7 لمنهاج بشرحي الأسنوي والبدحشي 7//7/؛ التمهيد للأسنوي١‏ 45» إرشاد 
الفحول١71١.‏ 

(؟) كالاستصحاب» وشرع من قبلناء ومذهب الصحابي» والعرف؛ والاستحسان والمصالح المرسلة؛ فمن العلماء 


من عد بعض هذه الأدلة واعتبرها مصدرا من مصادر التشريع» وبعضهم لا؟ وسيأني الكلام عنها إن شاء الله. 
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أ-الأدلة النقلية وهي: الكتاب والسنة. وقد ألحق هما الإجماع, ومذهب الصحاي؛ 


وشرع من قبلنا على رأي من يأخذ بما. 

وسبب تسمية هذه نقلية هو أنما راجعة إلى التعبد بالمنقول عن الشارع؛ ولا رأي أو 
نظر لأحد فيها. 

ب- الأدلة العقلية: وهي الراجحعة إلى النظر والرأي» ويراد كما القياس 
وما ألحق به من الاستحسانء'''والمصالح المرسلة»”"'والاستصحاب”7" عند من يقول بما. 


(' الموافقات*/1١4ءالوجيز‏ ف أصول الفقه لزيدان4/8١1.‏ 

('“الاستحسان في اللغة: من استحسن يستحسن استحسانا؛ يقال: استحسن الشسيء إذا عده حسنا. مختار 
الصحاح/1710» القاموس المحيط د37 .١‏ وقٍ الاصطلاح له عدة تعريفات منها: 

أ- العدول بتكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. وهو تعريف الإمام الكرحي. 

ب- دليل ينفدح في نفس المحتهد لا يقتدر على التعبير عنه. 

ج- العدول عن موجب القياس إلى دليل أقوى منه. وهو للخخطابي. 

انظر هذه التعريفات وغيرها واختلاف الأئمة رحمهم الله في الأخذ بالاستحسان, وتوسع الحنفية في الأحذ بد 
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ومقصود الإمام الشافعي من قوله: "من استحسن فقد شرع" في: الرسالة17 ؟وما بعدهاء الغنية في الأصول 
للسجستاني 11/7) العدة 5/5 097٠‏ الحدود للباجي 35 شرح اللمسع 01/5/15 المعتمسد 0145/1 أصول 
السرحسي 43/7 ١وما‏ بعدهاء المسستصفى 2575/1 التمهيد لأبي الخطاب4/ وما بعدهاء روضة 
الناظر 571/5. الإحكام للآمدي ١4/4‏ ؟وما بعدهاء السودة451:؛ تيسبر التحرير 9/8/4 شرح الكو > 
المنير 4471/4 تسهيل الحصول على قواعد الأصول؛ 4 5 الفكر السامي 33/1١‏ وما بعدهاء تاريخ الفقه الإسلامي 
للسايس 35 . 

''“ويسمى الاستصلاح.وبامناسب المرسلء والمقصود با مصلحة: جلب المصلحة أو دفع المضرة ؛وهي المحافظة عل 
مقصود الشارع من الضروريات الخمس. 

وقيل قْ تعريفها: مالا تستند إلى أصل كلي ولا جزئي. 

وقيل: وجود معئ مشعر بالحكم مناسب عقلاء ولا يوجد أصل متفق عليه. 

راجع هذين التعريفين وغيرهماء وأقسام المصالح الثلاثة في: المستصفى 7/4/١‏ عروضة النساظر 594/1 الإحكسام 
للأمدي 517/4 شرح العضد على ابن الحاجب583/7: فاية السول783/4: شرح الكوكب المير؛/؟1575: 


إرشاد الفحول7: 4. الفكر السامي 314/1. 


وسميت عقّلية لأن للنظر والعقل فيها مجالاء وإن كانت كلها راجعة إلى النقل. 

وهذه القسمة باعتبار أصول الأدلة»”2 أما باعتبار الاستدلال ما على الأحكام 
الشرعية؛ فكل من النقلي والعقلي مفتقر إلى الآخرء وذلك لأن الاستدلال بالمنقول- 
كالكتاب مثلا-لابد فيه من النظر واستعمال العقل الذي هو أداة الفهم» وكمذاتميز 
العلماء عن غيرهم. 

والعقلي لا يقبل ما لم يكن مستندا إلى النقل» كالإجماع مثلاء فإنه لابد اله من 
مستند نقلي» وكذا القياس» فإن من أركانه وجود أصل منصوص على حكمه في 
الكتاب والسنة» فهناك ضوابط وقواعد وضعها الأصوليون وفقا للمنقولء ليسلم 
الاجتهاد من الهوى. 

فالضابط هذه الأدلة أن يقال:” إن الدليل إما أن يكون وحيا أو لا؛ والوحي إما 
متلوا أو غير متلو؛ فإن كان متلوا فهو القرآن» وإلا فهو السنة. 

إن كان غير وحيء فإن كان ما رآه أئمة المسلمين بعد اجتهاد فهو الإجماع؛ وإن 

("الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة؛ وهي الملازمة والمعاشرة. يقال: استصحبه أي لازمه ودعاه إلى 

الصحبة. لسان العرب 570/1١‏ المصباح المنير” 11 . 
وف الاصطلاح له تعريفات كثيرة منها: 
أ- الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقاء ما هو ثابت بالدليل حى يرد دليل مغير . 
ب-استدامة إثبات ما كان ثابتاءأو نفي ما كان منفيا حي يقوم دليل على تغيير الحالة. 
ج-بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. 
د-التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر ما ينقل عنه مطلقا. 
انظر هذه التعريفات وغيرها وأنواع الاستصحاب في: العسدة 75/١‏ إحكام الفصول للياجي717/1: 
المستصفى 2717/١‏ المحصول3/5١٠,‏ الإحكام للآمدي17/5/4 المسودة48/8؛: شرح العضد على 
المختصر 2784/17 تقريب الوصول لابن جزي 2791 فاية السول585/4, البحر المخيط231-78/5 تخريج 
الفروع على الأصول للزنحاني 21177 الفكر السامي 87-88/1. 
المر جعين السابقين. 
7" أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة١/417»‏ وانظر: بيان المختصر١/4914.‏ 
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١ا/ا‎ 


كان إلحاق أمر بآخر في حكم لاشتراكهما في العلة»فهو القياس. 


المطلب الثاني: طريقة ابن فورك في تناول الأدلة وعددها عنده. 

قسم -رحمه الله- الأدلة الشرعية إلى ثلاثة أقسام فقال:'2 "أدلة الشرع ثلاثة: أصل» 
ومعقول أصلء واستصحاب حال. 

فأما الأصل: فالكتاب» والسنة, والإجماع. 

وأما معقول الأصل فأربعة أضرب: لحن الخطاب» وفحوى المتطاب» ودليل 
الخطاب» ومعين الخطاب. 

وأما استصحاب الحال فعلى قسمين: استصحاب حال العقل» واستصحاب حال 
الشرع...وقد الحق كذا الاصل لواحق وتوابع..." 

وقد سار على هذا التقسيم جمع من الأصوليين منهم: القاضي أبو يعلى» وأبو الوليد 

عَِ 7 - 2 50 ع 8 

الباجي) وابو الخطاب» وآل تتمنة” ١,‏ رحم الله الجميع.' ١‏ 

ومن العلماء من ذهب إلى تقسيمها قسمين: 

أت الأقوال مي النص والإجما اس 


ب- الاستخراج وهو القياس. 


('" انظر: كتابه النتكت ف أصول الفقه؛ . 

إفق 5 10 53 5 1 ل 3 5010 
هو حد شيخ الإسلام ابن تيمية 5 أبو البركات» محمد الدين» عبد السلام بن عبد الله بن النضر بن تيمية الخنبلي. 
الإمام المقرئ» المحدث,؛ المفسرء الفقيه» الأصولي؛ النحوي. ولد في حدود سنة٠3ده.‏ من شسيوخه عمه 
المنطيب فخر الدين» وعبد الواحد بن سلطانء وعبد الوهاب بن سكينة وغيرهم. ومن تلاميذه: ابنه شهاب 
الدين شبد الحليم» وابن يم والحافظ عبد المومن الدمياطي وغيرهم. من مؤلفاته: المسودة قل أصول الفقه 7 
الذي زاد فيه ابنه وحفيده المحرر ف الفقه, المنتقى من أحاديث الأحكام وغيرها. توق سنة5557هم. النظلر: 
العبر/2573 البداية والنهاية1348/5ء ذيل طبقات الحنابلة5437/7 27» طبقات المفسرين للداودي١/517-‏ 


م 


انظر: العدة 09/1/1١‏ إحكام الفصول١/53,‏ التمهيد لأبي الخطاب١5/1,‏ المسودة51/1. 


قال القاضي أبو يعلى:7'"والأول أصحء لأنه أعم؛ وذلك أنه يدعل فيه دليل 
الخطاب واستصحاب الحال» وتلك أصول عندنا. 0" 

وقيل:”" الأدلة قسمان هما: الكتاب والسئة فحسب؛ لأن الإجماع يصدر عن 
أحدهماء والقياس في حقيقته إنما هو الرد إلى أحدهما. 

وقد نوزع7» من طرف الذين جوزوا انعقاد الإجماع لا عن دليل ولا عن أمارة؛ 
وكذا القائل بجواز القياس على انحل المجمع عليه. 

وقيل:7 إن الأدلة خمسة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» والعقل. 

وقيل سبعة:20 الحسء والعقل؛ والكتاب» والسنة» والإجماع؛ والقياس» واللغة. 

ورد" بأن العقل ليس بدليل يوجب شيئا أو يمنعه؛ وإنما هو مدرك للأمور فحسب؛ 
وأن الحس ليس بدليل على أية حال؛ لأنه يقع به درك الأشياء الحاضرة؛ أما اللغة فهي 
وسيلة لفهم معان الخطابات الشرعية؛ إذ الشرع نزل باللغة العربية. 

وقيلة" إن الأدلة كلها واحد وهو القرآن؛ وسائر الأدلة بيان له؛ لقول الله تعالى: 
لإما فرطنا في الكتاب من شيء6”, 

وقول الله تعالى إتبيانا لكل شيء)7 ') 


(' العدة 71/1 

00 يعين الحنابلة. 

(" نسبه الزركشي إلى الرافعي في البحر المحيط 117/1. 

7 المرجع السابق. 

ذكره الزركشي في البحر المحيط ١1/١‏ من غير عزو. 

9" نسبه الزركشي إلى أبي العباس ابن القاص في البحر المحيط 18/1 
09 المر جع السابق. 

9 هو رأي القفال الشاشيءالمرجع السابق. 

سورة الأنعام الآيةم؟. 


(:'2 سورة النحل الآي893. 


قدا 


ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في لعنه للواصلة والمستوصلة حيث قال: 
"مالى لا ألعن من لعن الله؟ فقالت امرأة: قرأت كتاب الله فلم أجد فيه ما تقول.فقال: 
إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما فشاكم عنه فاتقتهوا؛) 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة" ؛ فأضاف -رضي الله عنه- 
قوله صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله؛ فيقاس على هذا إضافة المجمع عليه ثما لا يوجد 
في الكتاب والسنة نصا.”! 

وف ذلك يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله-:0" "...إن الأدلة النقلية راجعة في المعى 
إلى الكتاب» ذلك لأن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب الذي هو 
معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة» وقد قال تعالى: إيأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم76) وغيرها من الآيات. 

وأيضا السنة جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه. . .فكتاب الله تعالى هسو أصل 
الأصول» والغاية الى تنتهى إليها أنظار النظار» ومدارك أهل الاجتهاد» وليس وراءة 
مرمى.. 1 

وهذا -كما قال- بالنظر إلى أصل الأصولء وإلا فالصحيح أفا أربعة كما ذهب 
إليه الجمهور» وذلك أن الكتاب هو الدال على كوفا أدلة والمعتبر لها والله أعلم. 


(') سورة الحشر الآيةلا. 
(' البحر المحيط١8/1١.‏ 
الموافقات47-47/5. 


() سورة النساء الآية69. 


1١75 


المبحث الثانى: في الحكرو الماش أبى . 
وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: في تعريف المحكم والمتشابه لغة؛ واصطلاحا عند الأستاذ ابن فورك. 

المحكم في اللغة”'' هو: المتقن والموثق؛ من أحكم يحكم إحكاماء وا محكم اسم مفعول 
منه. يقال: أحكمت الشيء فاستحكم, أي أتقنته فصار متقناء ومنه سمي الحكيم حكيما 
لأنه متقن للأمور. 

أما المتشابه فهو في اللغة المتمائل»”؟ وهو من الشبه -بفتقح الشين المشددة أو 
كسرهاء وفتح الباء أو سكوفما- الذي يمع المثل. يقال: شبهت الشيء بالشضيء أي 
أقمته مقامه؛ وشابمه وأشبهه إذا ماثله» وتشابما واشتبها أي أشبه كل منهما الآخر حى 
التبساء وشبه عليه الأمر تشبيها أي لبس عليه؛ فالمتشاكات هي المتماثلات» والمشتبهات 
هي المشكلات. 

أما في الاصطلاح:”" فلهما تعريفات كثيرة أبدأ بذكر تعريف الأستاذ ابن فورك 
هما 


قال ابن فورك:!؛) "المحكم: قد يستعمل والمراد به المحكم النظم والترتيب؛ ويستعمل 


(') انظر:لسان العرب47/15 47-1١‏ ١ءمختار‏ الصحاح8/ 4 ١,المصباح‏ المنير” ه»القاموس المحيط ١5١5‏ . 

9 مختار الصحاح8/ 77 »المصباح المنيره ١‏ ١ءالقاموس‏ النيط 2.1١51‏ 

(" انظر تعريفهما في الاصطلاح في: رسالة العكبري في أصول الفقه.ه-١2,‏ الحدود في الأصول لابن 
فورك4 5١45-1١و1417»‏ العدة؟/184» شرح اللمع١/454»‏ الفقيه والمتفقه١/01؟ومابعدهاء‏ 
البرهان87/1 27 المنخول١17»‏ المستصفى 2٠١7/١‏ التمهيد لأبي الخنطاب713/7؛ روضة الناظر 2311/١‏ 
الإحكام للآمدي١737/1؟ءبيان‏ المختصر 474/١‏ »البحر المحيط 50/1 4»شرح الكوكب الملسير؟/10١»؛تيسير‏ 
التحرير/١٠»إرشاد‏ الفحول؛ 5ءنشر البنود 58/1 ؟ءمناهل العرفان731/7. 

(') الحدود لهغ41١1-ه40١1.‏ 


١/5 


في المفسر...!')؛ ويستعمل فيما لم ينسخ؛ وحده: ما تأبد حكمه” 

وقال في تعريف المتشابه: "هو المشكل الذي يحتاج إلى فكر وتأمل' 

وقوله: "قد يستعمل والمراد به المحكم النظم والترتيب" هو الذي اختاره إمام الحرمين 
كما سيأني. 

وهناك تعريف آخر لهما لابن فورك؛ نسبه إليه الحافظ الخطيب البغدادي حيثث 
قال:"7) قلت: وقال أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك: الصحيح عندنا أن المحكم: ما 
أحكم بيانه؛ وبلغ به الغاية التي يفهم بها المراد من غير إشكال والتباس. 

والمتشابه: هو الذي يحتمل معنيين أو معاني مختلفة يشبه بعض ها بعضا عند 
السامع في أول وهلة؛ حتى يميز ويتبين وينظر ويعلم الحق من الباطل فيه. كسائر 
الألفاظ المحتملة التي يتعلق بها المخالفون للحق؛ وذهبوا عن وجه الصواب فيه" 

وف الحقيقة هذا التعريف الذي ذكره الخطيب عن ابن فورك؛ وكذا تعريفه الذي 
سبق هو مجموع تعريفاقما الي عرفهما به الأصوليون والمفسرون وغيرهم؛ ومؤداهما 
متقاربة كما سيتضح عند إيراد بعض ما عرف به ا محكم والمتشابه إن شاء الله. 

المطلب الثاني: تعريفات أخرى للمحكم والمتشابه في الاصطلاح. 

أ- المحكم: مالا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا. 

والمتشابه: ما احتمل وجهين أو أوجها. وهذا هو تعريف أكثر الأصوليين.'") 

ب- المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. 

والمتشابه: الذي لم يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان. وهو تعريف عامة الفقهاء”؛ 


('! وقد عرف المفسر بأنه:ما علم المراد به من غير تردد.الحدود ١51‏ . 

("الفقيه والمتفقه١/9١7.‏ 

نسبه إليهم الزركشي في البحر المحيط 31/1 5 ؛وانظر:البرهمان١/184.‏ قراطع الأدلة؟/4 لا والإحكام 
للآمدي707/1؟ءوقد حكى الماوردي هذا التعريف عن الإمام الشافعي-رحمه الله كما في البحر 
امحيط 31/١‏ 4 »الإتقان في علوم القرآن7/7»شرح الكوكب المنير41/5١.‏ 

(؟؛ حكاه القاضي أبو يعلى عنهمونسبه كذلك إلى الإمام أحمد- رحمه اللّد- في العدة584/1. و كذا الزركشي في 


105 


ومثلوا له بالقري0) كما ف قول الله تعالى : لإثلاثة قروء76) 
ج- المحكم: هو الواضح المعيى الذي لا يتطرق إليه إشكال. 
والمتشابه: الخفي المعيى الذي يتطرق إليه إشكال. وهو ما احتاره بعض المتأحرين.”") 


وعلى هذا التعريف» فإن النص”؟ والظاهر”؟ داعلان في النمحكمء ويدحل ف 
المتشابه الأسماء المشتركة 29 


د- المحكم:”""ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه. 


البحر امحيط 451/١‏ »المسودة١51١»الإتقان‏ ف علوم القرآن؟/7»شرح الكوكب المنير؟/47١.‏ 

(' لأن القرء من الأسماء المشتركةءفيمال على الحيض والطهر معا. 

('؟ سورة البقرة الآية./77. 

7" نسبه إليهم الزركشي ف البحر المحيط 451/1 

النص في اللغة من نص الحديث إليه رفعه؛ ونص ناقته:استخرج أقصى ما عندها من السير؛ونص العروس:أقعدها 
على المنصة؛ونص الشيء:أظهره.لسان العرب44-517/7.المصباح المنير 775 . 

وثي الاصطلاح: عرفه ابن فورك بأنه: ما لا يحتمل إلا معى واحدا من حيث هو نص فيه. 

وقيل: ما رفع بيانه إلى أبعد غاياته. انظر هذين التعريفين وغيرهما في: الحدود لابن فورك ٠‏ 14, والنكت له صرد. 
الحدود للباحي؟4: أصول الس رحسي 2155/١‏ العدة218-17017/1 شرح تنقيح الفصول 0737-75 تقريب 
الوصول١71١ء‏ شرح الكوكب المنير 4175-4185 . 

7 الظاهر في اللغة: الواضح. لسان العرب4/١٠دوما‏ بعدهاء القاموس الخيطا5 5. 

وف الاصطلاح: عرفه ابن فورك بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الحدود له47١ء‏ وكذا في النكت له 
.ص ه 

وقيل في تعريفه: هو المععئن الذي يسبق إلى فهم السامع من المعنيين أو المعاني الي يحتملها اللفظ. 

انظر: الحدود للباحي47» العدة 2١40/1‏ أصول الس رحسسي 2177/١‏ شسرح تنقيح الفصول7"؛ تقريب 
الوصول57١»‏ شرح الكوكب المنير”55/7 4» فواتح الرحموت 2١3/1‏ تيسير التحرير177/1. 

(') الأسماء المشتركة هي الي وضعت لكل واحد من معنيين فأكثر؛كلفظة العين. أو هو: اتحاد اللفظ وتعدد المعئ. 
الإحكام للآمدي١219/1‏ شرح تنقيح الفصول79» شرح العضد على مختصر ابن الحساجب 1717/١‏ »المزهر 
للسيوطي 53/١‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير21717//1 نشر البتود١118/1.‏ 

7 هو التعريف الذي صححه الأستاذ أبو منصور»و قال ابن السمعاني:"إنه أحسن الأقساويل"قواطع 


1١و‎ 


والمتشابه: مالا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. 

وعلى هذا يكون الوقوف التام على لفظ الحلالة في قول الله تعالى :وما يعلم 
تأويله إلا الله7.4") 

وقد اعترض إمام الحرمين على هذا التفسير أو التعريف للمحكم والمتشابه بأنه غير 
سديد؟؛ قاله9") "...اللغفة لا تنبئ عنه ورب كلام يفهم معناه ولكنته 


متناقض.. .والسديد أن نقول: المحكم: هو السديد النظم والترتيب الذي يفضي إلى إثارة 


والمتشابه: هو الذي لا يحيط العلم بالمعئ المطلوب به من حيث اللغة إلا أن تقترن يما 
أمارة”) أو قرينة "() 

هذه هي بعض التعريفات الي ذكرت للمحكم والمتشابه» ومناسبة اختياري هذه 
التعريفات أنها ألصق هذا المبحثء لأنها تعريفات أكثر الأصوليين والفقهاء من المتقدمين 


والمتأخرين. 


الأدلة 4/5 /»البحر المحيط 5517/١‏ . 

(') سورة آل عمران الآية/.وسيأتٍ بسط الكلام في هذه الآيق»حيث إفا محل النزاع في هذه المسألة. 

("© التلخيص١15/1١-180ءوهو‏ -كما هو واضح- بعض ما ذكره الأستاذ ابن فورك ف تعريفه. 

(" الأمارة والدليل بمعيئ واحد عند الجمهور, فهما من المترادفات عندهم؛ إلا أن بعض المتكلمين فرقوا بينهما 
فقالوا: ما أوصل إلى القطع و أفاده يسمى دليلا وبرهانا؛ وما أوصل إلى الظن يسمى أمارة. 

انظر:المعتمد 5/١1‏ قواطع الأدلة 47/١‏ »الحدود للباجي.8»العدة ١15/١‏ »الإحكام للآمدي ١١/1‏ »المسودة5 )شرح 
تنقيح الفصول175»تقريب الوصول99»شرح الكوكب الممير١/517.‏ 

”© القرينة فعيلة.بمعين فاعلة أو مفعولة» مأحوذة من المقارنة؛ وتطلق على الفطرة والنفس. 

وني الاصطلاح:أمر يشير إلى الموللوب.وقيل:ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحا فيه. وقيل:ما يوضح عن 
المراد لا بالوضع تؤوخخذ من لاحق الكلام الدال على خحصوص المقصود أو سابقه. انظر:لسان 
العرب7١/575»التعريفات‏ للجر جانٍ 5-77 17 الكليات ؛ “الا»معجم لغة الفقهاء؟7”71. 


١/4 


المطلب الثالث: وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم.!") 

قد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وجود المحكم والمتشابه فيه؛ وذلك في قو الله 
تعالى : فهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشايهات فأما الذين في قلوكم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومل 
يعلم تأويله إلا الله والراسخخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا"'. 

فهذه الآية الكرعة أثبتت وجود امحكم والمتشابه في القرآن الكريم. 

وقد ورد وصف القرآن الكريم كله بأنه محكم؛ .معي أنه متقن على وجه لا يقع فيه 
تفاوت» فهو متقن في ألفاظه وأحكامه ومعاني. فهو في غاية الفصاحة والإعجازء'" 
وذلك كما في قوله تعالى: #كتاب أحكمت آياته)) 

ووصف القرآن الكريم جميعه بأنه متشابه» أي أنه متماثل في الدلاائة والإعجاز 
والصدق والعدل؛”2 وذلك كما ف قول الله تعالى: إكتابا متشابا مثاني)”') 

ويلاحظ أن امحكم قِ الآية الأولى ورد ف مقابلة المتشابه في قول الله تعالى: #منه 

آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات#إلى آخر الآية» فاختلف العلماء قِ 
إمكان إدراك علم المتشابه على ما سيتبين في المطالب الآتية. 

وقبل ذكر الأقوال تحدر الإشارة إلى ما ذكره العلماء من أن المقصود هذه المسألة 
العمل بمحكم القرآن الكريم, والإيمان بالمتشابه منه والتوقف في تأويله إن لم يعينه دلي 


«' وق ذلك يقول صاحب المراقي: وما به استأثر علم الخالق” فذا تشابه عليه أطنق. نشر البنود 4574/1 وانظر: 
البحر انحيط 5/١‏ 4» مناهل العرفان؟/273 مذكرة الشيخ الأمين في الأصول77. 


('؟ سورة آل عمران الآيةلا. 

0 4 3 و كك - 
١ 2 ١‏ ا 
نظر مذكرة الشيخ لأآمين7؟5”. 

(» سورة هود الآية١.‏ 

7 انظر:نشر البنود 773/1 ومذكرة الشيخ الأمين1". 


2 سورة الزمر الآية 77. 
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قاطع؛”") والله أعلم. 

المطلب الرابع: سبب الخلاف في هذه المسألة.7") 

اختلف العلماء في إمكان إدراك علم المتشابه بناء على احتلافهم في "الواو" الواردة 
في قول الله سبحانه وتعالى: (والراسخون في العلم »الآية؛ هل هي للعطف أم 
للاستئناف؟ فإن قيل: إنها للاستئناف فيكون المعين: أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم 
تأويل المتشابه وحده سبحانه وتعالى. 

وإن قيل: إنها عاطفة» فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. 

وسبب آخر وهو المقصود بالتأويل هل هو بمعين التفسير أو بمعين عاقبة الشيء؛ أو 
هو صرف الظاهر عن المعين الراجح إلى المعيى المرجوح بدليل يجعل المعمن المرحوح 
راجحا. 

قال الشيخ الأمين رحمه الله:20 "لا يخفى أن هذه "الواو" محتملة للاستئناف» فيكون 
قوله تعالى: إوالراسخون في العلم» مبتدأء وخبره لإيقولون)» وعليه: فالمتشابه لا يعلم 
تأويله إلا الله وحده؛ والوقف على هذا تام على لفظة الخلالة. 

ومحتملة لأن تكون عاطفة» فيكون قول الله تعالى:إوالراسخون» معطوفا على لفظ 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضا." 

المطلب الخامس: رأي الأستاذ ابن فورك في هذه المسألة. 

في هذه المسألة قولان مشهوران» وهناك قول ثالث يجمع بين هذين القولين؛ إلا أنه 


م يشتهر شهرة الأولين. 


('؟ انظر:البحر المحيط 4517/1. 
('؟ انظر:جامع البيان للإمام الطبري187/7١»الجامع‏ لأحكام القراآن للقرطبي7/4١»أضواء‏ البيان للشيخ 

الأمين 55/1١‏ 7»الفقيه والمتفقه 3/١‏ ١٠7؛بيان‏ المختصر 70/1١‏ »البحر المحيط 50/1١‏ 1. 
(" أضواء البيانت١/3"؟وما‏ بعدها. 


القول الأول: مذهب الأستاذ ابن فورك أن "الواو" في قول الله تعالى: فروالراسخون» 
عاطفة, ولذا فالراسخون في العلم يعرفون تأويل المتشابه. 

قال-مبينا للمذهبين في هذه المسألة:-0'"...من أصحابنا من قال: إن في مش كل 
القرآن قال غلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولا نعلم تأويلههء 
لكن الله هو الملخصوص معرفة تأويله» ولكن فائدته التلاوة الى تفسكى طاعة وهنى 
مندوب إليها مئاب على فعلها. 

ومنهم من قال: إنه لا متشابه في القرآن إلا والراسخون ف العلم يعرفون تأويله. 
وأن قوله لإوالراسخون» معطوف على قوله (إلا الله" 

وقال 2 موضع آخر ميا رأيه بعد ذكره للآبة9) "...الراسخون قِ العلم 

يعلمونه» ومع ذلك يصدقون به ويعترفون بصحته. .." 

وقال أيضا: "وعرفناكم طريقتنا في متشابه القرآن والسنة؛ وأنا لا نقطع الققول 
بأن فيه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ بل يجوز أن يكون لأهل العلم طريق إلى معرفة 
ذلك يتوصلون إليها بالفكرة والاستنباط..." 

وأكد العلامة القرطبي أن هذا هو مذهب الأستاذ ابن فورك فال :9*) "...وجح 
ابن فورك أن الراسخين يعلمون التأويل» وأطنب في ذلك." 

وكذا الشيخ الأمين بعد ذكره القول بأن "الواو"عاطفة قال:!2 "وممن انتصر لهذا 
القول وأطال فيه ابن فورك" 


وقد روي هذا القول عن ابن عباس رضى الله عنهما؟9) وبه قال مجاهد»(') 


('» مشكل الحديث وبيانه له/431. 
'' المصدر السابق11717. 

9 السدر السايق 435 

7 الجامع لأحكام القرآن/8١.‏ 

أضواء البيان1/١1؟وما‏ بعدها. 


الى 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمي» أبو العباسء ابن عم الببي صلى الله عليه وسلمء وحبر هذه الأمق 


ليلا 


1 
والربيع» وغيرهم. 
5 5 م 35 2 1 2 : 2 4 يُ 
وممن رجح هذا القول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي» والاأمدي» 


: 0 
وغيرهم. 


وهو مذهب المعتزلة وبعض أهل اللغة.'") 
ولد قبل امهجرة بسنتين أو ثلاث بمكة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة؛ وكان يقال له 
البحرء والحبر لكثرة علمه. روى عن كثير من الصحابة» وروى عنه خخلق كثير. سكن الطائف ف آخر حياته 
56 كا سئةة 5ه. انظر: الاستيعاب7/. هلاوما بعدهاء أسد الغابة30/5 ؟وما بعدهاء الإصابة57./5, 
العبر 57/1١‏ تقريب التهذيب5١7.‏ 

"© هو أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبر. من كبار التابعين» وأئمة القراء والمفسرين؛ كان عالما تقيا كثير الأسفار. أذ 
التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وأحذ كذلك عن أبي هريرة وابن عمر و عائشة وغيرهم. وحدث عنه 
عكرمة؛ وطاووسء وعطاء وغيرهم. توفي سنة4 ١٠١ه‏ على الأصح. انظر: سير أعلام النبلاء/445-/1د4ء 
البداية والنهاية 2777/9 طبقات المفسرين للداودي 7ه ١-7 ١‏ 7. 

(" هو الإمام امحدث أبو محمدء الربيع بن سليمان بن عبد الحبار المرادي» صاحب الإمام الشافعي» روى كتب 
الأمهات عنه. ولد سنة1/4١ه.‏ سمع من عبد الله بن وهبء وابن معين» وبشر بن بكر التنيسي. وسمع عنه أبو 
داود» والنسائي» وابن ماجة. توفي سنة. /الاهم. انظر: وفيات الأعيان؟/251 سير أعلام النبلاء؟ 5819/١‏ 
طبقات الشافعية لابن السبكي 2177/6 طبقات الحفاظ 57 5؛ الفكر السامي 3/1 .1١‏ 

('؟ شرح اللمع١/474.‏ 

(') انظر البحر المحيط 4517/1 . 

وسليم الرازي هو أبو الفتح: سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي؛ الفقيه الأصولي, المفسر اللحدث الأديب. 
درس على الشيخ أبي حامد الإسفرائيي» وأحمد بن فارس اللغوري» وأحمد بن عبد الله الأصفهاني. من تلاميذه: 
الكتاني» وأبوبكر الخطيب» ونصر المقدسي. من مؤلفاته: التقريب» وضياء القلوب في التفسير» وكتاب غرائب. 
توفي سنة4 4ه. انظر: تبيين كذب المفتري27717 وفيات الأعيان177/7» العبر؟/530: طبقات ابن 
السبكي 4 //78. 

الإحكام للآمدي 274٠/1‏ المختصر بشرح العضد1/5 273 البحر الحيط 155/١‏ . 

"2 البحر المحيط »457-401/١‏ وانظر: الفقيه والمتفقه١/2517‏ شرح النووي على صحيح مسلم”١/5148:‏ 
وبيان المختصر »474/١‏ اللجامع لأحكام القسرآن17/4»)شرح الكوكب المخير؟/.2»155-15 نشر 
البنود 755/1. 
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أدلة هذا القول: 

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول؛ فمن الكتاب: 

أ- قول الله تعالى: (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» الآية قالوا: أخبر الله عز وجل 
أن الكتاب فصلت آياته وبينت» فلا إشكال فيها ولا غموض.”) 

ب- ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين» وإن الخرام بينء 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...)'") 

قالوا: دل هذا الحديث على أن القليل من الناس يعلم المتشابه وهم الراس خون في 
العلم.”") 

ج- ولأن الآية الكريمة وردت مدحا للعلماء» فلو كانوا لا يعرفون معناه, لشلركوا 
العامة في عدم العلم والجهل» وبطل هذا المدح.' 

قال الخطيب البغدادي:07) "...ولو 3 يكن الأمر هكذاء لم يكن للراسخين على 
العامة فضيلة» لأن الجميع يقولون آمنا به. 

فإن قيل: لو كان الأمر كذلك لقال: ويقولون آمنا به. قلنا: قد يحوز حذف واو 
النِيْشَةِ 


ا * 


(' انظر البحر المحيط 47/١‏ 5. 

(') الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في كتاب (المساقاة) باب"أخذ الال 
وترك انشبهات” حديث رقم"750-1113/771599اوتتمة الحديث( ... كالراعي يرعى حول الحمسى 
يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الحسد مضغة؛ إذا صلحت 
صلح المسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب." 

("الفقيه والمتفقه١1/١171-١١1.‏ 

(؟ المرجع السابة 
رجع السابق 


الفقيه والمتفقه١/1١7.‏ 


ال 


وقيل: إنه ف معن 20 فكأنه قال: والراسخون قُِ العلم قائلين آمنا به كأفم 
يعلمونه في حال إعافم به؛ والله أعلم." 

د- قالواء”" القول بأن المتشابه لا يعلمه أحد بعيد» لأنه يكون بذلك خحطاب .ها 
لايفهم. والله سبحانه وتعالى متره عن أن يخاطب عباده ا < مون 

هذا أهم ما استدل به الأستاذ ابن فورك ومن معه القائلون بأن "الواو" عاطفة. والله 
أعلم. 

المطلب السادس: آراء أخرى في المسألة. 

المذهب الأول: أن "الواو" في الآية للاستناف» وأن المتشابه ما استأثر الله مسبحانه 
وتعال بعلمه؛ فالوقوف ف الآية يكون على لفظ الحلالة (وما يعلم تأويله إلا الله 
الآية. 

وهو مذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء؛ وهو قول أكثر الصحابة وأكثر 
التابعين») وأكثر أهل اللغة؛ كالكسائي» والفراع» والأخفش 9 


أدلة هذا القول.*) 


أ- أن الآية الكريعة فيها الذم لمبتغي المتشابه؛ إذ وصفهم الله بزيغ القلوب وابتغفاء 


('© انظر البحر الحيط 450/1. 

"2 انظر:الإحكام للآمدي 4١/1١‏ ”ءشرح العضد على المختصر 17/7 بيان المختصر 475/1 »البحر المحيط 57/1١‏ 4. 

«" الفقيه والمتفقه 2511/1 قال فيه: "والصحيح- والله أعلم-أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم» وم يرل الله 
تعالى في كتابه شيئا إلا وقد جعل للعلماء طريقا إلى معرفته" البحر المحيط 35/١‏ 4» نشر البنود .573/١‏ 

(» انظر: قواطع الأدلة »1/5-1/4/١‏ روضة الناظر 2779/1١‏ تفسير البغوي 071/1 زاد المسير 0554/١‏ تفسير 
الخازن 1/١‏ 7؛ الإتقان في علوم القرآن7/7) البحر المحخيط 45/١‏ شرح الكوكب المير؟/48١1-‏ 137 
فواتح الرحموت 2١8/5‏ نشر البنود 2575/1١‏ 

) انظر:روضة الناظر:119/3/1-١٠8‏ 7 الإحكام للآمدي779/1, البحر اتخيط457/1؛»شرح الكوكب 
المنير 4/5 5 1. 


165 


الفتنة وقد ورد في المحنديث انوارد في الصحيحين أن رسول الله صلى اله عليه وسسام 
قال: (إذا رأيتم الذين يبتغون ما تشابه من فأولئك الذية سس مى الله فاحذرهم)7 #فهذا 
دليل هذا القول» وف الوقت نفسه رد على القول الأول بأن الآية وردت مدحا 
للعلماء 90) 

ب- إن قول الله تعالى: (والراسخون ف العلم يقولون آمنا بهو4 فيه دليل على 
تفويض وتسليم لما لم يقفوا على معناه» وهو من قبيل الإيمان بالغيب الذي مدح الله 
سبحانه وتعالى أهله» ولاسيما أهم اتبعوا ذلك بقوهم #كل من عند ربنا6 فهذا تسليم 


لأمر الله وأن المتشابه صادر منه عز وجل كما هو الحال في المحكم. ”ا 

ج_ ولأن "أما" لتفصيل الحمل» فذكر"أما" في الذين في قلوهم زيغ؛ مع ما وصفهم 
الله عز وجل به من اتباع المتشابه وابتغاء تأويله» يدل على قسم آخر يخالفهم وهم 
الراسخون: ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول قي ابتغاء التأويل. 

أما من الناحية اللغوية "اللفظية" فقالوا: إن "الواو" وإن احتملت أن تكون عاطفة 
غير أنها هنا للاستعناف للأمور الآتية:7) 


أولا: أنه لو أريد العطف لقال (ويقولون آمنا به) ويكون التقدير: وما يعلم تأويله 

''2 أخحر جه الإمام البخخارتي رحمه الله من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفها قالت:"تلا رسول الله صني الله 
عليه وسلم هذه الآية زهو الذي أنزل عليك الكباب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاكات فأما 
الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ف 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب» قالت: ل 
وسلم:(فإذا رأيت الدين يتبعون ما تشابه منه فأولنك الذين 3 مى الله فاحذروهم) متف ى عليه واللفظ للبحاري. 
صحيح البخاري كتاب التفسير- باب لإمنه آيات حكمات »© حديث رقم "دع د "م اا ارا 
ومسلم في كتاب العلم- باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه' حديث 
ا ل 

7" انظر: روضة الناظر 719/1: شرح الكوكب المنير؟/4 205 مناهل العرفان535/1. 

انظر: روضة الناظر 2561/1 شرح الكوكب المنير؟/4 215 أضواء البيان7171/1. 


(''روضة الناظر 0/1١‏ 1وما بعدها. 


إلا الله» والراسحون في العلم يعلمونه ويقولون آمنا به. 

والقول بأنإيقولون) جملة حالية غير جائز» لأنه لو ساغء لساغ قولنا: "عبد الله 
راكبا" أي أقبل راكباء وهو ممتنع. 

ثانيا: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يقرؤها وما يعلم تأويله 
إلا الله ويقول الراسخون ف العلم آمنا به فهي قراءة مبينة لإجمال "الواو" في الآيةء 
وأنما استثنافية» فهي إما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فتكون تفسيرا للآيق أو 
قول صحابي وله حكم الرفع.7") 

ثالثا: أن القول بأن الحملة حالية ضعيف» وذلك لأن الحال في الجمل فضلة؛ يعني 
أنها ليست من أركان الجملة الى لو فقدت لاختلت الحملة» فكون الجملة ركنا أولى 
وأقوى من كوفها فضلة؛ فالحمل على الأقوى هو الأولى والله أعلم'"' 

وقالوا: إن الصحيح ف جملة لإيقولون) أن تكون معطوفة بحرف محذوف؛ ومثلوا 
لذلك بقول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة) الآية» قالوا: هي معطوفة بلا شك على 
قول الله تعالى:( وجوه يومئذ اشعة»الآية با حرف المحذوف وهو"الواو" كما في قول 
الله تعالى: ل(وجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة ووجوه يومئذ باسرة)الآية.'") 

هذه أهم ما استدل به الجمهور على ما ذهبوا إليه. 

المذهب الثاي: أن الوقف يكون تاما عند قول الله تعالى إلا الله و«والراسخون» 
يكون مبتدأء ولكن لا يقال إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله» بل يعلمونه؛ 

وذلك برد المتشابه إلى المحكم, وبالاستدلال على الجلي بالخفي؛ وعلى المختلف فيه 
بالمتفق عليه» والله سبحانه وتعالى يعلم تأويله بالعلم القدم لا بتذدكر ولا تفكر ولا 
دليل؛ والراسخون يعلمونه بالتذكر والتدبر والله أعلم. 


('“انظر:البحر المحيط 427/1» شرح الكوكب المنير؟/55 1 
(") البحر المحيط .455/١‏ 


انظر: أضواء البيان١/177؟وما‏ بعدهاء 
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وقد دسب هذا القول إلى السهيلي؛ وهو قول أبي إسحاق الشيرازي؛ والظاهر من 
كلام القفال ا إذ قال:"...القولان محتملان» ولا ينكر أن يكون في المتشابه 


0 


مالا يعلم» ويكون الغرض منه الإبمان» وأنه من عند الله 

وبالتحقيق ندرك أن هذا القول قريب من قول بعض العلماء بأن الخلاف في هذه 
المسألة لفظيء”' وذلك أنهم قالوا: إن من قال إن "الواو" عاطفة -يعين أن الراسخ ف 
العلم يعلم تأويل المتشابه- أراد بالتأويل هنا التفسير يرء وفهم معان القرآن الكريم» 


فالراسخون يفهمون ما حوطبوا به وإن م يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي 


عليه. 


ومن قال: إن الراسخ في العلم لا يعلم تأويله أراد بذلك أنه لا يعلم حقيقته. وحملرا 
التأويل على معناه الثاني الذي هو: حقيقة ما يول إليه الشيء» وذلك لا يعلمه إلا لله 
سبحانه وتعالى وحده» وتكون الحكمة في إنزال المتشابه الابتلاء والإبمان به وانخكم 


للإيمان والعمل به والله أعلم.”") 


('؟ انظر: البحر المحيط 4/١‏ 45ولاد4» شرح الكوكب المنير37/5 4١54-1‏ ونسب القول بالوقف فيه إلى القتفال 
الشاشي لتعارض الأدلة فلا يجزم بواحد من الأقوال. 

('' انظر: البحر المحيط24317-4357/1 شرح الكو كبن المنير 37/9 4-1 5 ١ء‏ الإتقان ِْ علوم القرآن؟/د. أضواء 
البيان .737/1//١‏ 

"© قال الشيخ الأمين رحمه الله : "... هر تفصيل جيد» ولكنه يشكل عليه أمران: الأول: قول ابن عباس رضي الله 
عنهما: "التفسير على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد في فهمه؛ وتفسير تعرفه العرب من لغاقاء وتفسير يعلمه 
العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا الله... فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعنمه إلا الله تمعن التفسسير لا 
ما تؤول إليه حقيقة الأمرء وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور. 

الثاني: أن الخروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد يما إلا الله إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد قا 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب» فالمزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا دليل." أضواء 


البيان 19/111 -؟707. 


1١ /ام‎ 


الفصل الثانى: آساؤك في مباحث السنق. 

وفيه ثمانية عشر مبحثا: : 

الأول: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل البعنة. 

الثلئ: في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثالث: في إفادة الخبر المتواتر العلم» هر هو ضروري أو نظري؟ 

الرابع: في خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول هل يدل على صدقه أو لا؟ 

الخامس: في إفادة المستفيض العلمء وهل هو ضروري أو نظري؟ 

السادس: في الذنوب النافية للعدالة التي لا تقبل معها الرواية. 

السابع: في قبول رواية مجهول الحال "المستور". 

الثامن: في قوهم: "فلان ليس بشيء" "فلان ضعيف" فلان لين". 

التاسع: فيمن يطلق عليه "الصحابي". 

العاشر: في اشتراط كون الراوي ضابطا لما سمعه في قبول روايته. 

الحادي عشر: في اشتراط كون الراوي مكثرا في قبول روايته. 

الثايي عشر: في انفراد الراوي بالخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله من الكثرة. 

الغالث عشر: في الصحابي الغائب إذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم هل 
يلزمه العمل بالرواية من غير أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. 

الرابع عشر: في خبر الواحد إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخلافه. 

الخامس عشر: في جواز حذف شيء من الخبر المروي. 

السادس عشر: في رواية الراوي لخبر محتمل لمعنيين متنافيين وجمله على أحدهما. 

السابع عشر: في شرط صحة الرواية عن طريق القراءة على الشيخ. 

الثامن عشر: في المرسل وحكم العمل به. 


1١م4‎ 


أولا: رأيه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. 


وفيه مبحتان: 


لانياء - صلى الله عليه روسل قبل" البحث الأول: فيعصمة 


التمهيد. 

مق غريقي البلئة راغا ماطبدر عن رسال ا ص اش عله روسل من سول از 
فعل أو تقرير؛ وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي؛ قال الله تعالى: 
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» وقول الله تعالى: #هو الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين)0' وعادة الأصوليين أهم بعد كلامهم على مباحث الأقوال؛ 
يتبعونًا مباحث الأفعال -أعو أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم- ويقدمون بين يدي 


البحث عه عن الأفعال الكلام عن العصمة؛ ذلك لأن نبينا حمدا وسائر الأنبياء -عليهم 


العصمة في اللغة: الاكتساب والمنع والوقاية والحفظ؛ يقال: عصمه الله من المكروه أي حفظه ووقاه؛ وعصمه 
الطعام أي منعه من البو ع؛ واعنصمت بالله واستعصمت به أي امتنعت وتقوريت به. مختار 
الصحاح/؛ عالمصباح المنير/1 ١‏ »القاموس الحيط159١.‏ وق الاصطلاح: قيل: ملكة اجتناب المعاصي مع 
التمكن منها. وقيل: لطف من الله يحمل العبد على فعل الخير ويزجره عن فعل الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا 
للابتلاء.وقيل: صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من ترغيب وترهيب .وقيل:هي هيو العبد 
لنموافقة مطلقا.وعند المعتزلة هي: حلق ألطاف تقرب إلى الطاعة. انظر:البحر المخيط 4177/١‏ تعريفسات 
الجرجانى 35١1؛‏ شرح الكوكب المنير21758-171/7 فواتح الرحموت317/1: إرشاد الفحول. لا نثر 
الورود351/56» الكليات553. 


فق 8 ال د 
سورة الجممعة الآية؟. 
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الصلاة والسلام- بعثوا ليتأسى يهم ويقتدى بأفعالهم» وهم مأمورون بإبلاغ الرسالة؛ 
وأداء الأمانة» فوجب أن يكونوا معصومين عن الكذب ف التبليغ وعن كل ما يخل بأداء 
الرسالة» حي تقوم الحجة» كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يككون 
للناس على الله حجة بعد الرسل)”'؟ 

وغالب الأصوليين”" تطرقوا إلى البحث في عصمة الأنبياء عند بحثهم في السنة من 
حيث إفما دليل شرعي تستنبط منه الأحكام»”" وقد تقرر أن المجتهد يحب عليه العمل كما 
أداه إليه اجتهاده» ومن المعلوم أن العمل بالسنة متفرع على وجوب طاعة من صدرت 
عنه تلك السنة» ووجوب طاعته يتوقف على صدقه وعصمته فيما يبلغه عن ربه» فهذا 
الذي دعاهم إلى البحث في هذا الموضوع. 

قال الأسنوي رحمه الله: 7"...الاستدلال بأفعالهم متوقف على عصمتهم 

وقال الأنصاري:”؟ " هذه المسألة كلامية» لكن جرت عادتم بإيرادما صدر 


مباحث السنة لشدة التصاقها بماء وإن كان الأليق أن تورد في المبادئ الكلامية لكوئفا 


من المبادئ العامة..." 
النبوة»2 وعصمتهم بعد النبوة» وهذا الثاني هو الذي يعنينا في هذا المقام. 


('» سورة النساء الآية58١1.‏ 


(" انظر :البرهان 77١5/1‏ »التلخيص 3/7 ” ؟,المنخولة ١٠؛الخصول775/7»الإحكام‏ للآمدي١/17؟يءنماية‏ 
السول5/7.الإهماج 18/17 ءبيان المختصر 4777/1١‏ البحر اللحيط ١/759١ءشرح‏ الكوكب المثير؟/171»تيسير 


التحرير7/٠”ءفواتح‏ الرحموت؟317/1»إرشاد الفحول53)» نثر الورود١/751.‏ 
("© لأن بعضهم يرى أن البحث في عصمة الأنبياء ألصق بعلم الكلام منه بأصول الفقه. 
( نهاية السول5/7. 
7 فواتح الرحموت؟/917. 


9 في عصمتهم قبل النبوة ثلاثة مذاهب. الأول: أن الأنبياء غير معصومين من المعاصي قبل البعئة مطلقاء فلا ممتنسع 
عقلا أن يصدر عنهم معصية. وهو رأي أكثر الأصوليين. الثاني: لا يجوز أن يصدر عنهم معصية قبل البعثة 
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المطلب الأول: عصمة الأنبياء بعد البعثة. 


أولا: تحرير محل النزاع. 
ويتلخص ف أمور هي:7 

أ- لا حلاف بين الأمة في وجحوب عصمتهم عما يناقض ما دلت المعجزة على 
صدقه؛ كالكفر بالله عر وجل والجهل به. 

ب- الإجماع منعقد على استحالة الكذب والخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وحل. 

ج- وأجمعوا كذلك على عصمتهم فيما يصدر عنهم من الأحكام والفتوى ولو في 
حال الغضب؛ قالوا: بل يستدل على تحريم الشيء بشدة غضب هم عليهم الصلاة 
والسلام. 

كك وأجمعوا على عصمتهم من الكبائر غير الكذب؛ كما أجمعوا على عصمتهم بعد 
النبوة عن كل ما يزري يناصبهم ؛ كرذائل الأخلاق والدنااآت؛ وسائر ما ينفر عنهم؛ 
وهي الي تسمى ب "صغائر الخسة"؛ ومثلوا له بسرقة لقمة» أو التطفيف بحبة. 

هذه -في الجملة- محل الوفاق بين الأمة في عصمتهم؛ وإن كان هناك بعض 
الخلافات فيما ذكر إلا أن العلماء لم يذكروها إما لشذوذها أو عدم الاعتداد بالقائلين 


ها؛”"" مثل ما نقل عن الأزارقة من الخوار ج''' قوم بجواز بعثة بي علم الله أنه يكفر 


مطلقا. وهو مذهب الرافضة. الثالث: يجوز صدور الصغائر عنهم قبل البعثة دون الكبائر؛ فنا لا تصدر عنهم. 
وهو مذهب المعتزلة. راجعها وأدلتها في: المعتمد741/1 المنخول؟ ٠‏ "رما بعدهاء الإحكام للآمدي١/541)‏ 
بيان المحتصر 478/1١‏ اية السول5/5» البحر المحيط 173/1 شرح الكوركب المنسير؟/4153؛ تيسير 
التحرير*/١‏ 25 فواتح الر<موت317/5, أصول الفقه لأبي النور؟/5١٠.‏ 

' انظر: المعتمد .847/١‏ المحصول5/ت؟1, الإحكام للآمدي 45/١‏ 1 البحر النخيط 2173/1١‏ بيان المختصر .41/3/1١‏ 

(' انظر :الإحكام للآمدي 57/١‏ اءفاية السول/ ٠‏ ١ءقال‏ فيه الأسنوي :"وأجمعوا- إلا بعض البتدعة- على عصمتهم 
من تعمد الكبائر وتعمد الصغائر الدالة على الخسة..." شرح الك وكب المنير 177/7 نثر الورود 777/1١‏ 


(" قال الشهرستاني:" كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا؛ سواء كان 
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بعد نبوته» ومثل ما ذهب إليه الحشوية7 من جواز تعمد الكبائر عليهم -وحاشاهم- 


بعد النبوة. 


ثانيا: مدرك عصمة الأنبياء عن المعاصي بعد البعثة هل هو الشرع أم العقل؟ 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن اقتراف الأنبياء للكبائر ممتنعة لمقتضى 
المعجزة(”"'/فهم معصومون عن الكبائرء لأن المعجزة دلت دلالة قاطعة على صدقهم فيما 
ادعوا من الرسالة؛ فهي المقتضي لعصمتهم عن الكبائر. 

ووافقه على هذا القول الأستاذ أبو إسحاق.9© 

القول الغايق:” إن الدليل الدال على عصمتهم هو العقل؛ فيستحيل عقلا وقوع 
الكبائر من الأنبياء. وهو قول المعتزلة وجمهور الأصوليين. 

قال إمام الحرمين:” "الذي ذهب إليه طبقات الخلق استحالة وقوعها عقلا من 
الأنبياء» وإليه مصير جماهير أكمتنا" 


الخروج ف أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان, والأئمة في كل زمان." 
وهذا التعريف عام؛ وهناك من يخص فيقول:" هم الطائفة الذين خرجوا على علي رضي الله عنه." وهناك 
تعريفات لهم غير هذاء والأزارقة فرقة منهم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق. ومن مقولات هذه الفرقة الشسنيعة 
قولهم إن عليا أخطأء وأن ابن ملجم لعنه الله على الصواب» وكفروا عثمان وطلحة وعائشة وغيرهم من أكابر 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انظر: مقالات الإسلاميين 4707/1 الملل والتحل 
للشهرستاني 2177-111١ 5/١‏ فرق معاصرة للدكتور غالب 757/١‏ وما بعدها. 

('© قال في معجم الوسيط ص1717: "... نسبة إلى الحشو أو الحشا: طائفة تمسكوا بالظواهرء وذهبوا إلى 
التجسيم وغيره." 

('؟ انظر: البحر المحيط 77/54. 

7" انظر: إرشاد الفحول594. 

(؟» انظر:التلخيص للجوينٍ؟/170.والبرهان له9/1١‏ »البح المحيط170/4١ءإرشاد‏ الفحول59. 


9 البرهان7315/1. 


القول الثالث: إن الدليل الدال على عصمتهم فيها هو السمع؛ ومستند السمع هو 
الإجماع. وهو مذهب الباقلاني وجماعة من الحنفية والشافعية؛''' قال: ولو رد إلى العقل 
فليس فيه ما يحيلها. 

وئما احتلفوا فيه في هذا المقام عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكنب ف الأحكام 
الشرعية حطأ ونسيانا؛ 

فمنعه الجمهور؛'"' وجوزه القاضي الباقلاني'" مصيرا منه إلى أن المعجزة إنما تدل 
على امتناعه عمدا لا خطأ.10) 


المطلب الثاني: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد النبوة عن الصغائر. 

أولا: منشأ الخلاف في هذه المسألة. 

من العلماء -رحمهم الله تعالى- من يرى أن المعاصي لا تتجزأ؛' فلا تتقسم إلى 
صغيرة وكبيرة» بل كل ما يظن أنه صغيرة فهو كبيرة بالنسبة إلى غيرها. ومثلوا له بقبلة 
الأجنبية» فإهُا معصية نكرائ لكنها صغيرة بالنسبة إلى الزنا؛ فكذا سائر ما يتوهم أففا 


صغيرة. 
والصواب قٍِ ذلك:”7) والذي عليه الجمهور انقسام الذنوب والمعاصي إلى صغسيرة 


وكبيرة؛ لقول الله تعالى إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)” أ 


(') انظر :البحر المحيط 170/4 :شرح الك وكب المدير؟/79 1770-1 

'' انظر إرشاد الفحول59-١7.‏ 

'"“ قال الآمدي: "وهو الأشبه" الإحكام 45/1١‏ 5. 

() انظر: الإحكام للآمدي 5/١‏ ؟, بيان المختصر 2479/1 تيسير التحرير 231/7 إرشاد الفحول13. 

'*» كالأستاذ ابن فورك» والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائين» ووافقه إمام الحرمين في الشامل وخالفه في غيره؛ ولذا 
قال الزركشي: "والعجب أن إمام الحرمين ف "الإرشاد” وافق الأستاذ على منع تصور الصغائر في الذنوب» 
وخالفه هنا" البحر النحيط .١7 ١/4‏ 

9 انظر: البحر المخيط 0317/4 أضواء البيان/ا/ .7٠ ١‏ 
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5 


وقول الله تعالى:((والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم6” ففرق بين 
الكبائر والصغائر. 

قال الشيخ الأمين: -رحمه الله-7" "...مع أن بعض أهل العلم قال: إن كل ذنب 
ورك رقرد ساق :ورك عو كار ما تتورج يست فزنت لز الاسم ) يذل لاتحي 
عدم المساواة» وأن بعض المعاصي كبائر» وبعضها صغائر..." 


ثانيا: ذكر الأقوال في المسألة.(") 


القول الأول: ذهب الأستاذ ابن فورك إلى امتناع وقوع الصغائر من الأنبياءء وأنهم 
معصومون من المعاصي مطلقا؛ وهذا منه بناء على عدم التفريق بين صغير المعساصي 
وكبيرها. 

قال الزركشي: "...والمختار: امتناع ذلك عليهم؛ وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر 
جميعاء وعليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائي» وأبوبكر بن بجحاهد وابن فورك...'”'» وهو قول 


الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائين؛ وأبي بكر بن مجاهد» وابن حزم وابن برهان»”؟ والقاضي 


('؟ سورة الشورى الآية/71. 

(' أضواء البيان10/١7,.‏ 

"© انظر:البرهان 70/1١‏ 9ءالمخحصول71/8؟»الإحكام للآمدي 44/١‏ ؟ءبيان المختصر 419/١‏ .فشاية 
السول5/5 ١ءالبحر‏ المحيط 110/4 »شرح الكوكب المير؟/177. 

البحر الحيط 1/1/4 جمع الجوامع وشرح المحلي 4/17 40-9» الزواجر عن اقتراف الكبائر .4/١‏ 

7 هو أبو الفتح» شرف الإسلام؛ أحمد بن علي بن محمد الوكيل؛ المعروف بابن برهان يفتح الباء. ولد 


سئة418 ه. كان ذكيا يضرب به المثل في الذكاءء؛ بارعا في الفقه وأصوله, كان حنبليا فتشفع. من شسيوخه: 
الشيخ أبو الوفاء علي ابن عقيل» والإمام الغزالي؛ وإلكيا الهراسي وغيرهم. من تلاميذه: الحسن بن صالي بن 
عبد الله» والصائن أبو الحسين هبة الله بن عساكر- أو أبي القاسم ابن عساكر المؤرخ المحدث؛ وأبو سسعيد 
شرف الدين عبد الله بن محمد وغيرهم. من مؤلفاته: الوجيزء والأوسطء والوسيط» والتعجيز» والوصول إلى 
الأصول كلها في أصول الفقه. توفي رحمه الله سنة14دهم.. انظر: وفيات الأعيان١/85,‏ البداية 
والنهاية؟ 27١4/١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 250/7 الأعلام 2117/١‏ مقدمة الوصول إلى الأصول١/9-‏ 
ل 
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حسين” ' وغيرهم؛ وهو اختيار الرو 0 إلا أن الإمام ابن حزم -رحمه الله- نسب 
إلى الأستاذ ابن فورك القول بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يجوز صدور الصغائر 
منهم عمدا حيث قال:0" "...وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا 
يحوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا؛ وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد» وهو قول ابن 
فورك الأشعري" 

وكل من الزركشي والفتوحي”» ذكر أن مذهب ابن فورك في هذه المسألة هو منع 
وقوع الذنب من الأنياء مطلتا كبيرا أو صغيراء عمدا أو سهواء وذكرا أن هذا القول 
نقله ابن حزم عن ابن فورك؛ وهو يختلف عما سبق نقله عن ابن حزم قريباء إلا أن 
القول بعدم صدور معصية من الأنبياء مطلقا هو المناسب لقول ابن فورك وبخاصة إذا 


عرف أنه لا يرى تفريق المعاصي إلى كبائر وصغائر؛ بل كل معصية عنده كبيرة كما 


'') هو أبو على؛ الحسين بن محمد بن أحمد المروذيء المعروف بالقاضيء الفقيه الشافعي» ويقال له "حبر الأمة. 
وحبر المذهب". كان إماما في الأصول والفروع؛ ومن أصحاب الوجوه ف المذدهمب الشافعي» وإذا أطلسق 
القاضي في الفقه الشافعي فهو المراد. من شيونحه: أبو نعيم سبط الحافظ أبي عوانة: وأبوبكر القفال المروزي. 
ومن تلاميذه: عبد الرزاق المنيعي؛ ومحبي السنة البغوي. من مؤلفاته: التعليقة الكبرى» والفناوى وغيرهما. توق 
سنة؟437ه. انظر: وفيات الأعيان4.0/1» قهذيب الأسماء واللغات 14/١‏ سير أعلام النبلاء50/1/4كوما 
بعدهاء طبقات ابن السبكي 735/6 

(" البحر امميط4/١17١؛‏ وانظر: شرح الكوكب المنير 2117/3/7 إرشاد الفحول١7.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أره-5. 

:)هو أبو البقاء» محمد ن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحيء المعروف بابن النجار؛ تقي الدين وقاضي 
القضاة. ولد ممصر سنة/35/ه. كان بارعا في الفقه والأصولء, متبحرا ف غيرهما من العلوم الشرعية» وانتهت 
إليه الرئاسة في المذهب الحنبلي في عصره. كان صالحاء تقياء ورعاء عفيفاء لا يشغل شيئا من وقته في غبر 
طاعة. من شيوخه والده شهاب الدين أحمد. من مؤلفاته: الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريسرء شسرح 
الكوكب المنير المسمى المختبر المبتكر شرح المختصرء منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. توق 
رحمه الله سنة؟919ه. انظر: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران2577 أصول الفقه تاريفه ورجاله 
للدكتور شعبان محمد 23٠‏ مقادمة شرح الكوكب المنير 2/1-/7. 
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سيأي في مباحث الحرح والتعديل إن شاء الله؛ ويؤكد ذلك أيضا أن قول ابن حزم بن 
جميع أهل الإسلام ذهبوا إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من ني أصلا معصية بعمد صغيرة؛ 
كانت أو كبيرة غير سديد؛ إذ هناك من العلماء من يرى جواز وقوع الصغائر منهم إلا 
أنهم لا يقرون عليها كما سيأي في المذهب الذي بعد هذا. 

أما أدلة هذا القول فهو حمل ما ورد في بعض الآيات على ما قبل النبوة؛ وعلى 
ترك الأولى؛ أو أن المراد الرجوع إلى حالة أرفع مما كانوا عليهاء وذلك اك مسكول الله 
تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى)”" وقول الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لإفنظر نظرة في النجوم فقال إن سقيم6''وقول الله تعالى: لإبل فعله 
كبيرهم)”" إلى غير ذلك مما ورد في قصص الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 


القول الآخر في المسألة. 

أنه يحوز عقلا وقوع الصغيرة الي لا توحب خسة ولا إسقاط مروءة عمذداأو 
سهوا؛ وهو رأي أكثر العلماء. 

قال إمام الحرمين: 229 "والذي ذهب إليه المحصلون, أنه ليس في الشرع قاطع في ذلك 
نفيا وإثباتاء والظواهر مشعرة بوقوعها.” 

وهؤلاء احتلفوا فيما بينهم: فذهب الأكثر منهم إلى أنه جائز لكنه ل يقع . 

وقال آخرون: إنها وقعت منهم إلا أنهم لا يقرون عليهاء وأنهم ينبهون حالا على 
رأي بعضهم؛ أو قبل الوفاة على رأي الآخرين."") 


(') سورة طه الآية71١.‏ 
(') سورة الصافات الآية8/8. 
("© سورة الأنبياء الآية15". 
(؟) البرهان 0/1١‏ 77. 


© انظر: البرهان 2970/1 المحصول27707/5 الإحكام للآمدي 4/١‏ 7 بيان المختصر 47/3/1١‏ فهاية السول؟/د 1 
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القول الثالث: أنهم معصومون منها في العمد ويجوز صدور الصغائر منهم سهوا. 


وهو اختيار الإمام الرازي.7") 


البحر المحيط 2110/4 شرح الكوكب المنير؟/1077. 


المحصول/8؟؟؟ وانظر: الفصل في الملل لابن حزم4/ه-5. 


المبحث الناني: في أفعال النى صلى الندعليم وسلمر 


التمهيد.(') 

سبق في المبحث المتقدم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون في أمر 
الاعتقاد والتبليغ والأحكام والفتوى؛ وكذلك فيما يتعلق بالكبائر وكل ما يزري 
وينقص من مناصبهم العلية؛ كرذائل الأخلاق» وإنما وقع الخلاف في حواز وقوع 
الصغائر الي لا تزرري بالمناصب منهم» فجوزه بعضهم ومنعه بعض آخرء وأهُم ينبهون 
عليها فور وقوعها على رأي من يرى وقوعها منهم. 

وهذا كله يدل على وجوب اتباعهم؛ والتأسي بهم في جميع ما يفعلون» وقد أكدت 
المعجزات ذلك» فكانت شهادة من الله عز وجل لهم على أن ما جاءوا به حق لا مرية 
فيه ولا شك. 

ولقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين باتباع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته وف شكونه كلها؛ فقال الله تعالى: (لقد كان لكم في 
ستول لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) ") 

وقال الله تعالى: لإومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)” والآيات في ذلك 
كثيرة حدا. 

وقد تتبع العلماء -رحمهم الله تعالى- أفعال النبي صلى اله عليه وسلم فوجدوا أنها 
ليست على وتيرة واحدة» فمنها ما هو مختص به ومنها ما يظهر فيه أنه قربة؛ ومنها ما 
لا يظهر فيه ذلك» أو يكون جبليا وغير ذلك» إذ القرآن الكريم أكد أن النبي صلى الله . 


أ :. م اه دالة 
('؟ انظر: مذكرة الشيخ الأميند5. 


(") سورة الأحزاب الآية1؟ 


7 سورة الأحزاب الآية١لا.‏ 
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عليه وسلم بشرء يعتريه كل ما يعتري البشر غير أنه ميز عن غيره -كغيرد من الأنبياء- 
بالوحي السماوي.''2 فكيف يكون التأسي'" به صلى الله عليه وسلم في جميع ذلاك؟ 
ولذلك قسموا أفعاله صلى الله عليه وسلم إلى ما علمت صفته في حق النبي صلى الله 


عليه وسلمى” وإلى ما لم تعلم صفته في حقه صلى الله عليه وسلم وظهر فيه قصلد 


كما في قول الله تعالى: #قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) وقال الله تعالى: #رلقد حاءكم رسول من"أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رؤوف ريم) 
لاس هو: فعل صورة ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عنى الوجه الذي فعس لأجل أنه فعل. راجسع: 
المعتمد 2701/١‏ قواطع الأدلة 2079/7 التمهيد لأبي الخطاب51/5؛ الإحكام للآمدي 4/١‏ 1) المسودة55. 
(" وهو أقسام؛ القسم الأول: ما كان من هواحس النفس والحركات البشرية؛ كتصرف الأعضاء وحركة اللحسد. 
الثاي: ما ليس له تعلق بالعبادة إلا أن أمر الجبلة فيه واضح؛ كتيامه وقعوده صلى الله عليه وسلم. الثالث: ما 
غلب عليه سمة التشريع مع أن ظاهره جبلي. لمواظبة الببي صلى الله عليه وسلم عنيه على وجه مخصوص؛ 
كالأكل والشرب والنوم. الرابع: ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك منه؛ كالوصال؛ والزيادة 
على أربع نسوة. الخامس: ما أهمه النبي صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي؛ كعدم تعبينه لنوع الحج الذي 
حجه ابتداء. السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة. السابع: ما تحرد عن كل ما سبق من أفعال النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فإذا ورد بيانا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمون أصي) فذلك دليل في حق الأمة 
وواجحب عليها. وهذه كلها فيما إذا علمت صفته في حق النهي صلى الله عليه وسلم. راجع: المعتمد١/م‏ د 
الفقيه والمتفقه 49/١‏ وما بعدهاء أصول السر حسي87/7» قواطع الأدلة؟/113وما بعدهاء المنخول١ 1١‏ رما 
بعدهاء التمهيد لأبي الخطاب 71/7 المحصول747//5, الإحكام للآمدي١/147.‏ المختصر بشسرح 
العضد؟/؟5؛ المسودة57, بيان المختصر »4,60/١‏ فماية السول17/7, البحر المحيط177/4وما بعدهاء شرح 
الكوكب المخير 1/8/5 وما بعدهاء تيسير التحرير 2170/7 حاشية البنافي على شرح الغحلي؟317/5: إرشاد 
الفحول؟/7. 
فقد احتلف العلماء في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على أربعة أقوال: الأول: أنه يدل على 


وجوب التأسي به في ذلك. الناي: أنه يدل على الندب. الثالث: أنه للإباحة. الرابع: الوقف. راجع المسألة في: 


لق 


البرهان ١/77؛‏ المحصول10/7وما بعدهاء الإحكام للآمدي١/7448:‏ شرح تنقيح الفصول25886 
المسودة 1810 البحر المحيط 4181/4 شرح الكوكب المنير181/1وما بعدهاء فواتح الرحمرت180/7: إرشاد 


الفحول 7/5 . 


لحل 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم 
يظهر فيه قصد القربة؛ بل كان مجردا مطلقا. 
قد اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:0') 


ومذهب الأستاذ ابن فورك الوقف حتى يقوم دليل على تعيين المراد. 

قال الزركشي: -بعد ذكره لهذا المذهب- "...وقال ابن فورك: إنه الصحيم”") 

وهو قول الجمهور من الأشاعرة والشافعية؛ واختاره الغزالي والرازي» ونقل عن أبي 
الحسن الأشعري والصيرقي» وصححه أبو الخطاب من الحنابلة» وذكره عن الإمام 
اجر 040 

استدل الأستاذ ابن فورك ومن معه لما ذهبوا إليه فقالوا:29 إن هذا الفعل المحرد مسن 
النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون واجباء أو مندوباء أو مباحا؛ ويحتمل كذلك 
أن يكون من خحصائصه صلى الله عليه وسلم» فوجب التوقف حى يقوم دليل على ما 


(' انظر:التمهيد لأبي الخطاب 117/75 الإحكام للآمدي 5١/١‏ 1ءبيان المختصر 41/١‏ ءكاية السول250/5 البحر 
المحيط 187/4. 

('© البحر المحيط 5 .184-1١/85/‏ 

7" هو الإمام الجليل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيياي» الوائلي؛ أحد الأئمة الأربعة الأعلام أصحاب 


المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة. المحدثء الفقيه. ولد سنة514 ١ه‏ ببغداد. ومناقبه وفضائله لا تكاد تحصى» 
وقد ألف في ذلك مؤلفات كثيرة. سمع من إبراهيم بن سعد وهشيم بن بشير» ومعتمر بن سليمان التيممي. 
وحدث عنه الإمام البخاري؛ والإمام مسلم؛ وأصحاب السئنء وولداه صالح وعبد الله. من مصنفاته: الممسندء 
والناسخ والمنسوخ, والزهد وغيرها. توف سنة١‏ 4 17ه. انظر: تاريخ بغداد17/4١4‏ وفيات الأعيان١//41»‏ سير 
أعلام النبلاء١‏ ١11717/1وما‏ بعدهاء البداية والنهاية. ./١‏ 755-814 المنهج الأحمد١/ه‏ وما بعدها. 

('» انظر: قواطع الأدلة171-1178/7: أصول السرخحسي »87/1١‏ التبصرة4 27 المستصفى 54/7 2113-151١‏ التمهيد 
لأبي الخطاب8117/7؛ المحصول/770؛ فاية السول17-17/7» البحر الغخيط/8١184-1,‏ إرشاد 
الفحول//ا-8/. 

© انظر دليلهم في: المستصفى 4/7 715-1١‏ وذهب الإمام الغزالي رحمه الله في المنخول 51١‏ إلى أنه يفيد رقع 
الحر ج؛ المحصول5/٠‏ 77 البحر المحيط 2١84/5‏ إرشاد الفحول/. 


أريد منا في ذلك. 

وقد أحيب عن هذا الدليل بمنع احتمال مثل هذا الفعل للإباحةء!' لأن إباحة 
الشيء جمعيى استواء طرفيه موحودة قبل ورود الشرخ به فالقول وا إ«مال للفعل الصادر 
من النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعنع كونه يحتمل الخصوصية؛ لأن أفعال الببي صلى الله 
عليه وسلم كلها محمولة على التشريع ما لم يدل دليل على الاختصاص» فلا وجحه 


للتوقف حيتقذ. 
قال الإمام الشوكانى بعد هذا الواب:'' "...والعجب من اختيار مثل الفزلي و 
الرازي له." 


000 ِ 1 

وللوقف ف أفعاله صلى الله عليه وسلم معنيات: 

المع الأول: الوقف في تعدية حكمه إلى الأمة وثبوت التأسي وإن عرفت جهة 
فعله. 

المعين الثاي: الوقف في تعيين جهة فعله من وجوب أو استحباب» وإن كان التأسي ثابتا. 


قال الزركشي:”» "وهو بهذا يئول إلى قول الندب." 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 


المذهب الأول: أن ذلك الفعل يكون مندوبا إليه بالنسبة إلى الأمة. وهو قول أ : 


[ خنفية والمعتزلة وبعضص الشافعية 00) 


('؟ انظر:إرشاد الفحول8/. 

2 المرجع السابق. 

(" ذكرهما الزركشي في البحر المحيط184/4. 

حل 5 
المر جع السابق. 

”انظر: قواطع الأدلة1117/5 العسدة 1/7107 أصول السر سس 15/95-/1: كشسف 
الأسرارللبخاري/1١٠7»تيسير‏ التحرير 57/5 1. التمهيد لأبي الخطاب 0711/15 بيان المختصر :4,03/١‏ شاي 


السول ١/7‏ 5: البحر النحيط 21١8/4‏ شرح الكوكب المنير 231/83/57 إرشاد الفحول/الا. 


استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب» فقول الله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)7") 

قالوا:”" لو كان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واحبا لقيل: "لقد كان عليكم"؛ 
فلما قال "لكم" دل على عدم الوجوبء ولما ذكر الأسوة الحسنة» دل على رجحان 
جانب الفعل على جانب الترك؛ فلم يكن مباحاء إذا فيكون مندوباء وهو المدعى. 

وقد أحيب عن هذا الاستدلال بأن التأسي هو إيقاع الفعل على الوحه الذي أوقعه 
عليه» فلو فعله البي صلى الله عليه وسلم واجبا أو مباحاء وفعلنا مندوبا لكنا مخالفين » 
ولم نكن متأسين به. 

أما الإجماع فقالوا: إنا رأينا أهل الأعصار مطبقين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلمء 
وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب؛ لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان.7") 

وأحيب عن الإجماع بالمنع؛ قالوا: لا نسلم أهم استدلوا بمجرد الفعل» لأنه يحتمسل 
أنهم وحدوا مع الفعل قرائن أر.0© 

وأما المعقول فقالوا:” إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون راجحا على 
العدم أو مساويا له أو دونه؛ وكونه راجحا هو المتعين» لأن القول بأن عدم فعله هر 
الراحح» أو أن فعله وعدم فعله سواء يستلزمان كون فعله عبثاء وهو باطل. وإذا تعين 
أن فعله صلى الله عليه وسلم هو الراجحءفقد يكون واجبا وقد يكون مندوباء والمتيقسن 
هو كونه مندوباء وهو المدعى. 

وأحيب عن المعقول بعدم تسليم أن فعل المباح عبثءلأن العبث هو الخالي عن 


('» سورة الأحزاب الآية١1؟.‏ 


(" راجع:المحصول4/7 275 إرشاد الفحول"/. 
(" المحصول2510/5 إرشاد الفحول77. 
() المحصول47/5 ”7 إرشاد الفحول”7. 


9 المحصول”/45 ”ء إرشاد الفحول7. 


الغرضء فإذا حصل ف المباح منفعة ناجزة» لم يكن عبثا من حيث حصول النفع به 
وخرج عن العبث؛ ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابلعة 
أفعاله بين وظاهرء فلا يعد ذلك من العبث.”) 

المذهب الثائ: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلاء ونم يظهر لنا فيه قصد 
القربة بل كان الفعل بحردا مطلقاء أن ذلك واحب في حق الأمةء ومن ل يتأس ويقتد به 
من المسلمين فهو عاص آثم؛ لأن ذلك هو معن الواجب. وهو مذهب أكثر الشافعية) وق 
فقال بعضهم: مدرك الوجحوب العقل. وقال آخرون: إن مدركه السمع.”") 

المذهب الثالث: أنه يكون مباحاء وأنه يفيد ارتفاع الحرج عن الأمة فحسب. 


وهذا هو الراجح عند الحنابلة؛ واخختاره إمام الحرمين» وابن الحاجب:0020) 


('" المحصول547/5, إرشاد الفحول”7,. 

(' انظر هذا القول وأدلته والاعتراضات عليها في: العدة371/7: أصول السر خحسي 45/1١‏ التمهيد لأبي 
الخطاب 7117/9 المحصول/؟4 ؟وما بعدهاء نفائس الأصول35/١1581؛‏ بيان المختصم 24/3/1١‏ فاية 
السول51/7؛ البحر انيط 218/4 شرح الكوكب المسير 4183/5 تيسير التحرير 177/5: فواتسح 
الرحمرت181/7: إرشاد الفحولة لاوما بعدها. 

"هو أبو عمرو جمال الدين؛ عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي, واشتهر بابن الحاجب. ولد سنة /اده على 
قول الأكثر. كان عالما بالقراءات؛ والفقه؛ والأصولء وعلوم العربية؛ إمام المالكية في عصره. من شيرخه: 
القاسم بن فيره الشاطبي؛ أبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي؛ علي بن عبد الله بن الحميد. من تلاميذه: أحمد 
بن إدريس القرائي المالكي؛ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري صاحب(الترغيب والترهيب)) عبد المؤمن بر 
حلف الدمياطي. من مؤلفاته: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجحدلء مختصر المنتهى » الكافِة ف 
النحو. توقي سنة143ه. انظر: الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي؟5/5. سير أعسلاء 
النبلاء”7/ 73-17 7, الديباج87/5) شجرة النور/151. 

(» انظر هذا القول وأدلته والاعتراضات عليها في: البرهان١/775,‏ المحصول47/7 1 المختصر بشرح الأصف هان 
(بيان المختصر) 2487/١‏ اية السول7/7 شرح الكوكب المنير؟/183؛ تيسير التحرير115-111/5. 
إرشاد الفحول5 لاوما بعدها. 


المذهب الرابع: أنه يدل على الحظر 200 

وهذا قول من ذهب إلى جواز صدور الصغائر عن الأنبياء. 

قال الإمام الغزالي» والآمديء والهندي”©: "وهو سوء فهم'؛ ولم يذكروا قائل مذا 
القول. 
المطلب الثالث: الترجيح. 

الراجح -والله أعلم- القول القائل بأن مثل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه 
وسلم يدل على الندب؛ وذلك لأن فعله صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر فيه قصد 
القربق» فحمله عليها أحوطء والمندوب هو أقل ما يمكن للعبد به التقرب إلى الله تعالى. 

ولأننا لو قلنا إنه واحب» فنحن مطالبون بالدليل الدال على الوجوب؛ ولو قلنا إنه 
يفيد الإباحة فيقتضي استواء طرثي الفعل وعدمه؛ و الإباحة يهذا المعى ثابتة قبل ورود 
لشرع به فالاعتماد عليه يكون إمالا للصادر من البي صلى الله عليه وسلم» فيكون 
تفريطا. 

ولأنه كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه كان خلقه القرآن»”" وقد 


صرح صلى الله عليه وسلم بأنه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ف اليوم أكثر من مائق 


(' المستصفى 2514/7 البحر المحيط1814/4. 
(') هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم» صفي الدين المنديء الفقيه الأصولي المتكلم. ولد بالند 
سنة؛ 4 7ه على قول الأكثر. من شيوحه: أبو الثناء سراج الدين محمود الأرموي. وأبو الحسن على بن أحمد 
المعروف بابن البخاري. من تلاميذه: الشيخ كمال الدين محمد بن علي ابن الزملكان؛ أبو عبد الله محمد بن 
الشيخ ابن الوكيل» وأبو الفضائل محمد بن علي الفخر المصري. من مؤلفاته: فاية الوصول في دراية الأصول» 
الرسالة السيفية في أصول الفقه؛ الفائق في أصول الفقه. وغيرها في فنون أخرى. توفي رحمه الله سنةه1الاهم. 
انظر: ذيول العبرغ/47-41» طبقات الشافعية لابن السبكي 2177/9 طبقات الشافعية للأستوي؟/074) 
البداية والنهاية؛ ١//الاء‏ الأعلام*/٠٠29‏ مقدمة فاية الوصول١/هه-.7١,‏ 


('" رواه الإمام أحمد حديث رقم".408؟" 


1 إضافة إلى أنه معصوم من الوقوع كِِ المعاصي » فحري يمن كانت هذه جالتمه 
وأوصافه أن يقتدي به في مئل هذه الأفعال الى لم تعلم صفتهاء ولو لم يكن يها إلا 
التأسي به صلى الله عليه وسلمء لكان كافيا في حصول العبد على الأجر العظيم 


والثواب اللحزيل عند الله عز وجلء ولا معن للمندوب إليه إلا هذا. 


لأن المسلم يسعى دائما فيما ينفعه في دنياه وأحراه. 


وفي ذلك يقول صاحب المراقي :0" 
والأنبياء عصموا ثما هوا * عنه ولم يكن لهم تفكه. 


د 


بجائز بذاك للتشريع 5 أو لية الزلفى من الرفيع. والله تعالى اعلم. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب"استحباب الاستغنفا 
والاستكثار منه" حديث رقم"7 50/0" 1 دلا 1لا 7 
(5) إن .ده 1 1 
انظر: نشر البنود؟/4» نثر الورود١/551-75701.‏ 
وصاحب المراقي هو: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطيء فقيه مالكي. أخذ عن علماء فاس» ومصر 
والحجاز. من مؤلفاته: مرافي السعود مبتغي الرقي والصعود- وهو ألفية ل أصول الفقه نشر البنود -ويهها 
شرح لألفيته السابقة» وغيرهما. توفي رحمه الله سنةد7١اهم.‏ انظر: الأعلام؛ /5: مقدمة نثر الورود علم 


مرافي السعود للد كتور محمد ولد سيدي١5/1 215-1١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان5557. 


ثانيا: رأيه في مباحث المتواتر. 


وفيه مبحث واحد قِ: 


إنادة الخبر المواق العلر هلهو ضرومي أى ل؟ 
وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الخبر في اللغة وفي الاصطلاح. 
الخبر في اللغة هو النبأ؛''' وجمعه أخبار» وجمع جمعه أخابير. والخبار: أرض رحصوة 
تتعتع فيها الدواب؛ قال الشاعر: تتعتع في الخبار إذا علاه *ويعثر في الطريق المستقيم.”") 
قال الزركشي:”" "الخبر مشتق من الخبار: وهي الأرض الرخوة»لأن الخبر يثبر 
الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر." 
أما في الاصطلاح؛ فإن للعلماء في تحديده مذهبين في الجملة:0") 


المذهب الأول: أنه لا يحد لعسره؛ ولعل ذلك لوضوحه. إذ توضيح الواضح قد 


يصيره مشكلا. 


(' انظر: لسان العرب 2371/4 مختار الصحاح58 21 القاموس المحيط488. 
('؟ لسان العرب8/4؟7. 
( البحر المحيط 45١5/4‏ وانظر: إرشاد الفحول87. 


تجدر الإشارة إلى أن لعلماء كل فن اصطلاح خاص ف تعريف الخبر؛كتعريف النحويين والبلاغيين وامحدثينءإلا 
أن أقتصر هنا على تعريف الأصوليينءوهذا الخلاف الذي ذكرته في إمكان تحديده وعدمه شامل لهم أيضاء؛ 
فمثلا الإمام السكاكي من الذين يرون أن الخبر غي عن التعريف؛انظره وتعريف الخبر في الاصطلاح عند 
الأصوليين في :مفتاح العلوم له ١14‏ ؛المعتمد4/1ءإحكام الفصول١/51»الورقات‏ للجوين١ ١‏ »الوص ول إلى 
الأصول؟/7١.التمهيد‏ لأبي الحطاب9/5»المحصول 7١5/4‏ الإحكام للآمدي؟//اءالملسودة177»الفروق 
للقراقي148/1١؛‏ ففاية الوصول791/7 25 البحر امحيط 2115/4 التعريفات للجرجاني75١:‏ شرح الكوركب 
المنير؟583/5: فواتح الرحموت7/7 2٠١‏ إيضاح المبهم للدمنهوري4: خبر الواحد وحجيته لشسيخنا الدكتور 
أحمد محمود عبد الوهاب١‏ اوما بعدها. 


أما الإمام الرازي فيرى أنه لا يحد لأن تصوره ضروريا.”) 


المذهب الثاني: للجمهورء فاختاروا إمكان تحديده!' لكنهم اختلفوا فيه؛ ومنهم 
الأستاذ ابن فورك حيث قال في تعريفه:7" "هو الذي لا يخرج عن أن يكون صدقا أو 
كذبا" 


ثم عرف كلا من الصدق والكذب فقال: 'حد الصدق: كل خبر مخبره على ما أخبر 
به. 


حد الكذب: هو الخبر على خلاف ما أخبر به." 

وهذا التعريف هو الذي ارتضاه كثير من الأصوليين الذين ذهبوا إلى إمكان تحديده؛ 
فقيل في تعريفه: هو الكلام الذي يدعله الصدق أو الكذب.”) 

وقيل: هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته.7) 


75 : 3 
وقيل غيرهما.” ) 


('! راجع المحصول 5١/4‏ ”وما بعدها. 

('' انظر البحر المحيط 5/5 .7١‏ 

© الحدود له14-ه؟1. 

(» هو تعريف جمهور المعتزلة» واختاره الإمام الجوين؛ وأبو الخطاب من الحنابلة وغيرهما. انظر: المعتمد5؟/4/ 
البرهان 0717/١‏ العدة ١3/1‏ المستصفى 177/1؛ التمهيد لأبي الخطاب3/7: الخصول717/4, الإحكا 
للآمدي 07/١‏ شرح العضد على المختصر 45/15» فاية الوصول7/٠٠2337‏ البحر المحيط ١5/4‏ اوما بعدها. 

0 وهو تعريف الإمام القراقٍ وغيرة» واحتاره الشوكان» وذلك للاحتراز عن خير الله تعالى ورسولله صلى ليله عا 
وسلم؛ وخبر مجموع الأمة؛ أو الخبر المعلوم صدقه بالضرورة. شرح تنقيح الفصول2717 إرشاد الفحول15و” 
بعدهاء قال فيه الشوكاني بعد إيراده لهذا التعريف: "وهذا الحد لا يرد عليه شيع سيو 

ينظر: البحر الحيط ١7/4‏ "وما بعدهاء ناية الوصول7/٠٠17وما‏ بعدهاء شرح الكوكب المثير123/1وم 


بعدهاء والمراحع السابقة في مطلع المسألة. 


المطلب الثاني: تعريف الخبر المتواتر. 

المتواتر ثْ اللغة مأحوذ من التواتر وهو التتابع؛''' والمتواتر هو المتتابع من الأمور 
واحدا بعد واحد مع وجود فترة بينهماء وهو الوتر. ومنه قول الله تعالى: إثم أرسلنا 
رسلنا تترى6(؟ أي واحدا بعد واحد بينهما فترة. 

وقيل: إن التواتر في اللغة هو التتابع مطلقا.9) 

أما في الاصطلاح”'' فقد كثرت عبارات الأصوليين واحتلفت في تعريفه وإن كانت 


متفقة في المؤدى, فلذا أكتفي بتعريفين أوهما للأستاذ ابن فورك. 


قال الأستاذ ابن فورك في تعريف المتواتر:!' 'ما يثبت العلم الضروري عقيبه من 
غير قرينة." 
وقيل هو: ما نقله جمع لا يمكن تواطوهم على الكذب عن مثلهم من أوله إلى آخيه 
عن محسوس.07) 
وهذا الذي يحصل العلم بصدقهم ضرورة كما قال الأستاذ ابن فورك في تعريفه 
السابق. 


('؟ انظر: لسان العرب3/ه57؟, القاموس المحيط 5701. 

«'؟ سورة المؤمنون الآية؛ 4. 

("© ذكره ابن منظور في اللسانه/7175. 

(» انظر تعريف الخبر المتواتر في الاصطلاح في: المعتمد87/7 الحدود للباجي1. الإحكام للآمدي71/5, المنهاج 
بشرحي البدحشي والأسنوي 2737/7 شرح تنقيح الفصرل3 2*4 فتح المغيث 217/4 البحر المخحيط5751/4) 
تدريب الراوي177/7؛ شرح الكوكب المنير4/7 0737 قواعد التحديث١5١1.‏ 

9 الحدود له. ١5‏ وانظر:قواعد التحديث للقاسمي ١61١‏ . 

انظر: تدريب الراوي2177-177/1 فتح المغيث للسخاوي17/4وما بعدهاء قواعد التحديث١151غ‏ ويعلنون 


با محسوس: كون مستند انتهائه مشاهدة أو جماع. فتح المغيث4/4١.‏ 


المطلب الثالث: رأي الأستاذ ابن فورك في العلم الذي يفيده الخبر المتواتر هل هو 
ضروري أو نظري أو غيرهما؟(") 


في المسألة أربعة أقوال:7") 


القول الأول: أن العلم الحاصل بخبر التواتر علم ضروري؛ وهو رأي الأستاذ ابن 
فورك. 

قال الزركشي:7" " إن هذا العلم ضروري لا نظريء ولا حاحة معه إلى 
الكسب...وقال ابن فورك: إنه الصحيح." وهو رأي الجمهور من العلماء. 

واستدلوا لذلك .ما 0 

أ- أنه لو كان حصول العلم بخبر التواتر بطريق الاستدلال والنظرء لما حصل لمن 
ليس من أهل النظر؛ كالصبيان والعوام» وحصول العلم بخبر التواتر واقع لحم لا محالة» 
فدل على أنه ليس نظريا بل ضروريا. 


ب- أن كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وبغداد؛ والأشخاص الماضية؛ 


(' الخبر المتواتر يفيد العلم عند عامة علماء الأمة؛والمخالف في ذلك هم السمنية -عبدة الأوثان- والبراهمة - 
منكروا الرسالات» والقائلون بتناسخ الأرواح- فهم حصروا مدارك العلم قي الحواس الخمسة قفقط. لمعرف 
اام والقائلون بتناسخ الارواح 0 كش 
شبههم والرد عليها ينظر:المعتمد1/1:أصول السرحسي 585/١‏ المستصفى 2171/١‏ روضة الناظر 744/1 
شرح مختصر الروضة؟/؛ لاوما بعدهاءالبحر المخيط 77/4 شرح الكوركب المنير777/7ءإرشا. 
ح مختصر 
الفحول ٠‏ 3 إقال الشوكاني فيه: واعلم أنه لم يخال أحد من أهل الإسلام ولا من العقلاء في أن بر التوائ 
يفيد العلم؛وما روي م. الؤلااف قي ذلك عن السمنية والبراهمة فهو خلااف باص لا يستحق قائلئنه الجواب 
عليه " 
ا 2 1 2 0 1 5 00 
(') انظرها في:أصول الس رحسي 1377/7/١‏ ؛المستصفى 177/1 الإحكام للآمدي717/1) شرح تلقيت 
3 5 د 1 1 / 1 / 1 
الفسول 35١‏ المنهاج بشرحي الااسنوي والبد خحشيى 1153-7 اتخلي على جمع اللنوام لع ءالبحي 
اغحيط ؟ /8 77 »شرح الكو كب المنير7557/5. 
(' البحر المحيط 779/4. 
(') انظر أدلتهم في: المعتمد؟/١81وما‏ بعدهاء التمهيد لأبي الخطاب57/75؟: روضة الناظر 750/١‏ شرح مختصا 


الروضة؟/3 لاوما بعدهاء ففاية الوصول51/70-51777/8/7 »شرح الكوكب المنير 5/5 57. 


كالأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله تعالىم» وذلك عند خبر التواتر ثهاء مع أن ذلك لا 
يفتقر إلى المقدمتين''' بين التواتر والعلم» ولو كان نظريا لما كان كذلك. 

ج- قالوا: إن علامة الضرورة ألا تنتفي بالشبهة» والعلم الذي يحصل بخبر التواتر 
كذلك لا يننفي بالشبهة» فيكون العلم الحاصل بخبر التواتر ضرورياء وهو المطلوب. 

د- قالوا: لو كان العلم الحاصل جخبر التواتر نظرياء لساغ الخلاف فيه عقلاء لأنه قد 
يكون صوابا وقد يكون خطأء وحيث لم يخالف فيه إلا من لا يعتد يمم؛ كان ضروريا 
في مرتبة العلم بالحسوسات. 

ه- أنه لو كان نظريا لأمكن الإضراب عنه كما في سائر النظرياتء لكنه لا 
يمكن؛ فدل على كونه ضروريا. 

هذه جملة ما استدل به الجمهور على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة. 


المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري. وهو رأي بعض المعتزلة 
وبعض الشافعية وبعض الحنابلة 29 

القول الثاني: أن العلم الحاصل عند خبر التواتر ليس ضروريا ولا كسبيا؛ بل هو 
منزلة بينهماء فهو أقوى من المكتسبء ولم يبلغ قوة الضروري. وهو اختيار أبي الفضكى 
الخوارزمي.97) 


المقدمتان هما: أ- اتفاق الجمع أو العدد المعتير في التواتر على الأخبار. 

ب- امتناع تواطئهم على الكذب. شرح الكوكب المنير؟//73717. 

"© هو رأي الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة» والدقاق من الشافعية؛ و أبي الخطاب من الحنابلة وغيرهم. 
انظر هذا القول وأدلته والاعتراضات عليها في: المعتمد81/7, التمهيد لأي الخنطاب17/5وما بعدهاء الإحكام 
للآمدي 707/7 المسودة 574 شرح مختصر الروضة79/7؛ بيان المختصر 4/1 274 فاية الوصول11717/7ومل 
بعدهاء البحر المحيط 2775/4 شرح الكوكب المنير؟//7717. 

7" انظر البحر المحيط 7141/4. 
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وفرق بين هذا القول وقول الإمام الغزالي؛!' إذ قوله هو: إن العلم الحاصل بخبر 
العلم» مع كون الواسطة حاضرة في الذهن؛ وينفي كونه ضروريا بمعن أنه حاصل من 
غير واسطة؛ بل هو من قبيل القضايا الى قياساهًا معها؛ فمثلا: قولنا: الموجود لا يكون 
معدوماء فإنه لابد فيه من حصول مقدمتين في النفس» لكنه لا يفتقر إلى ترتيب 
المقدمتين بلفظء ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إليه. 

القول الثالث: مذهب التوقف:”) 

وهو رأي الشريف المرتضىء”" واختيار الآمدي إذ قال بعد إيراده لأدلة القائلين 
بكونه ضروريا أو 0) "وإذا عرف ضعف المأحذ من الحانبين» وتفاوت الكلام بين 


الطرفين» فقد ظهر أن الواحب إثما هو الوقف عن الحزم بأحد الأمرين."07) 


المطلب الخامس: هل الخلاف لفظي أو معنوي!") 


بالنظر إلى أدلة الفريقين -أع القائلين بكونه ضروريا أو كونه نظريا- يلاحظ أن 


(' انظر: الإحكام للآمدي؟/58, الإهاج517/7: البحر اللخيط 4141/4 فواتح الرحموت 1١1/5‏ 

('أهوابو القاسم» الشريف, علي بن الحسين بن موسىء ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي ط الب. ولا 
سنةد د ه. كان إماما في علم الكلام؛ وأصول الفقه والأدب والشعرء وله آراء شاذة خارقة لإجماء الأمة 
من شيوخه: سهل بن أحمد الديباجي» وأبوعبد الله المرزباني» وذكر الخطيب البغدادي أنه كتب عله.مرم 
مؤلفاته: الذريعة في أصول الفقه والغرر الدرر في الفقه والنحو. توفي سنة1475هب. انظر: سير أعلا 
النبلاء/ ١‏ ىرد العبر 08-775( البداية والنهاية7 55/1١‏ -لات. 

() الإحكام؟/54. 

**؟ ورده الشوكان بعد إيراده لأدلة الأستاذ ابن فورك والحمهور, وأدلة القائلين بأنه نظري فقال: "... فكما يندف 
بأدلة الجمهور قول من قال إنه نظريء يندفع أيضا قول من قال إنه قسم ثالث» ومن قال بالوقف؛ لأن سيم 
توقفه ليس إلا لتعارض الأدلة عليه وقد اتضح بما ذكرنا أنه لا تعارضء فلا وقف." إرشاد الفحول١3.‏ 

راجع: شرح مختصر الروضة81/7؛ شرح الكوكب المنير؟/25717 حلي على جمع الجوامع157/5. قواته 


.١١ 5/5 الرحموت‎ 
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سبب الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في المقصود بالضروري عند القائلين بف أو 
بالنظر عند من قال بذلك. 

وذلك لأن الضروري ينقسم إلى البديهي الذي يدرك بالبداهة والفطرة» من غير 
احتياج إلى واسطة؛ وإلى ما اضطر العقل إلى التصديق به بواسطة النظر.”") 

وإذا كان كذلك فتكون أدلة الفريقين غير واردة على مورد واحد, لأن من قال: 
إنه ضروري يريد أنه ضروري متوقف على واسطة بينة» والآخر يقول: إنه ليس بديهيا 
غنيا عن الواسطة مطلقاء مع اتفاق الفريقين بالقول: إن التواتر مفيد للعلم الجازم» لكن 
التنازع واقع في تسميته ضروريا أو نظريا. 

قال الإمام الطوقي:” "والخلاف لفظي جمعا بين القولين» وذلك لأن القائل بأنه 
ضروري لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات؛”" والقائل بأنه نظري لا ينازع ف 
أن العقل يضطر إلى التصديق به. وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما 
يقوله في حكم العلم وصفته لم يبق الخلاف بينهما إلا في اللفظ..." 

وقال الأنصاري:9) "...والتراع معنوي إن أراد الجمهور أنه قسم آخر من 
الضروري وهو يحصل بالعادة؛ وإن أرادوا بالضروري مطلق الضروري» فلا نزاع 
بحسب المعئ وهو الظاهرء فإن الأليق بالفقهاء والمتكلمين مطلق الضرورة" 


(» شرح مختصر الروضة87/1؛ وانظر: حاشية البناني على شرح المحلي 171/5. 
"© شرح مختصر الروضة؟/١81.‏ 


(' يريد بذلك المقدمتين وهما: أ- كون المخبرين متفقين على الإخبار. ب- امتناع تواطئهم على الكذب عادة. 
قف 


فواتح الرحموت 54/7 ١١؛‏ وانظر مثل هذا الكلام للمحلي في شرحه على جمع الجوامع؟/1١١.‏ والأنصاري هو 
عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري» المكين بأبي العباس» والملقب ببحر العلوم؛ الفقيه 
الحنفي الأصولي المنطقي, له قدم ثابتة في فقه الحنفية وفي الأصول وف المنطق. من مؤلفاته: فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت» وتنوير المنار» ورسائل الأركان. توفي رحمه الله سنة140١هف.‏ انظر: الفتح المين17/9» 
أصول الفقه تاريخه ورجاله؛ ده. 


ثالثا: رأيه في مباحث الاحاد. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأعل: في خبر الواحد إذا تلتنى الأمة بالتيول هال يديل على 
و ا 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف خبر الواحد.!") 


عرفه الأستاذ ابن فورك فقال:(') "الآحاد: ما قصر عن التواتر ولم يفض إلى العلم." 
وكثير من التعريفات ال ذكرها الأصوليون لخبر الواحد قريبة من هذا التعريف؛ من 
ذلك: 

أ- أن خبر الواحد: ما لم يصل إلى حد التواتر وإن روته جماعة.'") 

ب- أنه الخبر الذي الم ينته إلى حد التواتر» ولم يقصر عن درجة الاحتجاج به وإن 


روته ججماعة ) 


وهناك تعريفات غير المذكورة وكلها مقابلة لتعريف المتواتر» وكلها راجعة إلى أنه 
ما لم يبلغ حد التواتر. 


00 انظر: أصول الغّه للعكبري 201171١‏ الخدود لابن فورك 2١5.‏ إحكام الفصول كيقة الغنية ف أصول الف 
للسجستان 2١١7‏ المستصفى 2115/١‏ الإحكام للأفدي؟/43: تقريبب الوضول845؟: قاب 
الوصول7/٠358,‏ البحر امحيط4/دت ؟ شرح الكوكب المير؟/د74. 

الحدود لم 55 

(" هذا التعريف -كما هو واضح- يشمل الخبر الذي لم يترحح جانب الصدق فيه.لذا فقد أحيب على التعريف 
بأن المقصود الخبر الذي يعتد به ف الأحكام ولا يكون متواترا. 


( هذا الذي احتاره شيخنا الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب ف كتابه"خبر الواحد وحجيته" 515. 


المطلب الثاني: رأيه في خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أو أجمعت على العمل 
بمقتضاه. 


أولا: التمهيد. 

خبر الواحد لا يفيد بنفسه العلم في قول أكثر العلماء.”' إلا أن العلماء اختلفوا فيما 
إذا احتفت به القرائن هل يفيد العلم؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه يفيد العلم كالمتواتر. وقيل: لا يفيد العلم بل يبقى ظنيا.9) 

ومن أخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن» خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على قبوله والعمل 
به؛ أو الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول؛ أو إخبار مخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا حامل له على الكذب ول ينكره صلى الله عليه وسلم؛ وكذا إخباره بحضرة جماعة 
لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ولا يكذبونه؛ ولا حامل لهم على السكوت من 
خحوف أو طمع وغيرهماء فيدل على صدقه. 

وعلى هذا احتلف العلماء في هذه المسألة؛ وأبدأ كالمعتاد بذكر رأي الأستاذ ابسن 
فورك في المسألة» ثم أتبعه بغيره من آراء العلماء إن شاء الله تعالى. 


أولا: إجماع الأمة على العمل على وفق بر الواحد لا يدل على صدقه في نفس 
الأمر؛ وهذا هو الصحيح عند الجمهور.”" ومثلوا له بإجماعهم على الخبر الذي روي في 


(''انظر:الإحكام لابن حزم فاية الوصول01/17٠078‏ إرشاد الفحول؛ 5. 

('؟ إرشاد الفحوله4ءنشر البنود5/7؟؛قال فيه:"إن الإجماع على معئ موافق لمع خبر لايدل على صدق معى 
ذلك الخبرءأي كونه صلى الله عليه وسلم قاله... هذا هو الصحيح من ثلاثة أقوال." 

(' انظر:المعتمد 84/7 »التمهيد لأبي الخطاب84-87/9»الإحكام للآمدي37/5:إرشاد الفحسول4 8»نشر 
البنود 8/5 7. 


3 لا 


راتت اللو !00 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث).”") 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.)'") 
ثانيا: محل التراح والخلاف فيما إذا تلقت الأمة هذا الخبر الذي هذا شأنه بالقبول 


هل يدل على صدقه أو لا؟ 


ثانيا: رأي الأستاذ ابن فورك في ذلك.!؟) 


0 1 ع ا 5 5 5 5 5 5 
(' رواه اترمذي وأبو داود وابن ماحة وغيرهم؛ وقال الترمذي:' حسن صحيح؛ وفي الباب عن بريدة وهد 


أحسنءوهو أصح من حديث ابن عبينة" انظر:سئن الترمذي كتاب الفرائض باب"ما جاء في ميراث اللحجدة' 
حديث رقم"٠٠١51و5101"‏ 413/4-١47ءسنن‏ أبي داود كتاب الفرائض باب"في الجدة" حديث 
رقم" 7585و 5/345" 1107-1 سنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب"ميراث الجدة" حديستث 
رقم"517/714" 410-305/5: وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض 71/4 وقال":هذا حديتث 
صحيح على شرط الشيخين ه لم يخرجاه" ووافقه الذهبي. راجء تحفة الطالب94١-15١,‏ 

الحديث رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي قال:"سمعت رسول الله صلى الله علي 


7 
وسلم يقول:(إن الله قد أعطى كر ذي حق حقه فلا وصية لوارث) قال الترمذي:" وق الباب عن عمرو بم 
حار جة؛ وعن أنس؟؛ وهو حادءيث حسن يح" وحديث أن رضي الله عنه أخر جه ابن ماجة. أما حديث 
عمرو بن خارحة فققد أخرجه النسائي » وأحمد من طرق متعددة؛ والدارمي.راجع: سنن الترمذي كتاب 
الوصايا- باب ما جاء "لا وصية لوارث” حديث رقم"477/4"751+0؛ سنن أبي داود - كتاب الوصايا- 
"باب ما جاء في الوصية للوارث" حديث رقم".5”9417/ ١-75‏ 3 سنن النسائي- كتاب الوصايا- باب" 
إبطل الوصية للوارث"017/7٠2”7‏ سئن ابن ماجة- كتاب الوصايا- باب'لا وصية لوارث' حدر : 
رقء"؟1/ااو 5/1و 30-385/7"1071. وقال في الزوائد على ابن ماجة: إسناده صحيح؛ مسند الإما 
أحمد 1م14 

5 5 6 8 "يراب 01 "5 . 
متفق عليه» صحيسح البتخاري- كتاب اللكاح- باب لا تتكح المرأة على عمتها حديبء 
رقمك8 00١ ١‏ :؛ ومسلم ف صحيحه من كتاب النكاح- باب"تحريم الجمع بين المرأ 
وعمتها أو خخالتها في النكاح"حديث رقم"50-1078/5"1108١1.‏ واللفظ لمسلم. 

7 البرهان١703/1؛وانظر:المسودة ١‏ 4 7 جمع اللوامع وشرح اللي عليه؟/175, البحر الغخيط114/4ءنش 
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للأستاذ ابن فورك تفصيل في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول» فيرى أنهم إن اتفقوا 
على العمل به لا يدل ذلك منهم على القطع بصدق الخبر» بل يحمسل على اعتقادهم 
وجوب العمل بخبر الواحد؛ أما إذا تلقوه بالقبول قولا وقطعاء حكم بصدقه. 

قال إمام الحرمين: "وقال الأستاذ أبوبكر بن فورك رحمه الله: الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقبول محكوم بصدقه؛ وفصل ذلك في بعض مصنفاته فقال: إن اتفقوا على العمل به م 
يقطع بصدقه؛ وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد. 

وإن تلقوه بالقبول قولا وقطعا حكم بصدقه." 

فهو يرى أن الأمة إذا تلقته بالقبول يحكم بصدقه في قول له وفي قول آخر التفصيل 
بأنه يحكم بصدقه إذا تلقوه بالقبول قولا وقطعاء أما بحرد اتفاقهم على العمل به فلا 
يقطع بصدقه جيفك. 

وقال المحلي”'؟ في شرح جمع الجوامع:"...وثالثها: يدل إن تلقوه بالقبول» بأن 
صرحوا بالاستناد إليه. فإن لم يتلقوه بالقبول» بأن لم يتعرضوا بالاستناد إليه. فلا 
يدل حواز استنادهم إلى غيره ما استنبطوه من القرآن." 

فالتصريح الذي ذكره هنا هو الذي أراده الأستاذ ابن فورك حين قال:"...وإن 
تلقوه بالقبول قولا وقطعا حكم بصدقه." 

إلا أن القاضي الباقلاني رد على هذا بقوله:9" " لا يحكم بصدقه وإن تلقوه بللقبول 
قولا وقطعاء فإن تصحيح الأئمة للخبر بحرى على حكم الظاهر» فإذا استجمع خبر من 


© هو جلال الدين» محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي» الأصولي المفسر النحوي المتكلم. ولد سنة1ةلاهمب. 
كان تقياء ورعاء لا يخاف ف الله لومة لائم. من شيوخه: البدر محمود الأقسرائي؛ والشمس البساطي؛ والعلاء 
البخاري وغيرهم. ومن تلاميذه #مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخخاوي. من مؤلفاته: شرح جمع الجواميع 
في أصول الفقه» شرح الورقات لإمام الحرمين» شرح المنهاج في الفقه. توفي رحمه الله سنة4 57/هب. انظسر: 
حسن المحاضرة 477/١‏ 4» الضوء اللامع59/9وما بعدهماء طبقات المفسرين للداودي84/7» شذرات 
الذهب/ا/” . ل الأعلام 7/5 الفتح المبين؟/ 0 4. 


(') البرهان719/9/1. 


إل 


ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به وغيرهما ثما يرعاد الحدثون» فإكم يطلقون فيه 


الصحة. ولا وجه إذا للقطع بالصدق والحالة هذه." 


المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول يدل على أنه صدق وحق.7) 

قال الشيخ شهاب الدين:'" "والقطع بصحة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول أو 
عملت بموجبه لأجله؛ قول عامة الفقهاء من المالكية والحنفية فيما أفن؛ والشافعية 
والحنبلية..." 


وهو أحد قولي الأستاذ ابن فورك كما سبق. 

استدل أصحاب هذا القول بما يأق:9" 

أ- قالوا: تلقي الأمة للخبر بالقبول دليل على كون ذلك الخبر حقا وصدقاء إذ الأمة 
معصومة من الخطأء فلا تجتمع عليه. 

ب- إن قبول الأمة للخبر يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته, لأن العلدة 
جرت على عدم اجتماع الأمة على قبول الخبر الواحد الذي لم تقم به حجة وإنما 
يختلفون فيه فيقبله قوم ويرده آخرون» وحيث تلقوه بالقبول دل على صدقه وكونه 


حقا. 


('© العدة 24٠٠/5‏ فاية الوصول171/1/17؟. 
('' المسودة١‏ 4 !4 وانظر: إحكام الفصول١2754/8/1‏ نشر البنود55/1. والشيخ شهاب الدين هو عبد الحليم بن عبا 
السلام والد شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لقبه شهاب الدين» وكنيته أبو التحاسن وأبو أحمد. ولد سنة171ه. ام 
شيونخحه: والده» وابن رواحة؛ ويوسف بن خخليل. ومن تلاميذه: ولداه أبو العباس وأبو محمد. له مصنف جب 
فيه ضروبا من العلم. توي رحمه الله سنئة7457ه. انظر البداية والنهاية0/1٠77:‏ شذرات الذصب5/5/” 
الفتح المبين؟87/1. 
5-5 
انظر أدلتهم في:العدة/.. 3 »الإحكام للآمدي17/7ءانحلي على جمع الجوامع13/7١1:فاية‏ السول17/5 


البحر المحيط 57/5 5؛ فاية الوصورل2377177/7 شرح الكوكب المنير3/5 54 ءنشر البنود57/17. 


ا 


القول الثائي: إن الخبر -وإن تلقته الأمة بالقبول- لا يدل على صدقه. سواء تلقوه 
بالقبول قولا وقطعا أو لا. وهو مذهب القاضي الباقلاني» واختيار إمام الحرمين؛ 
والغزالي وغيرهما.”") 

وهذا القول معارض لأحد قولي الأستاذ ابن فورك. 

واستدلوا على ذلك ا يأق:”") 

أ- قالوا: إن تصحيح الأمة للخبر وتلقيهم له بالقبول لا يدل على صدقه. غاية ما 
يفيده غلبة الظن» وذلك لأن تصحيحهم له يجري على حكم الظاهر» فإذا استجمع 
الشروط الي يعتبرها امحدثون أطلقوا عليه الصحة» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يحكم 
بصدقه بناء على ذلك. 

ب- إن الأمة إذا تلقت الخبر بالقبول» إنما تلقوه لظنهم صدقه؛ وهم مأمورون 
بالحكم بناء على الظن» ولا يلزم من ظنهم صدقه صدقه حقيقة.7) 

ج- قالوا: يجوز أن يكونوا قد أطبقوا على العمل بدليل آخر غير هذا الدليلء أو 
يكونوا عملوا بمقتضى ذلك الخبر, قالوا: وإذا تقابل هذان الحائزان فلا يقطع بصدق 
لم 

وقد ذكر الزركشي تفصيلا آخر في هذه المسألة غير تفصيل الأستاذ ابن فورك» 
وهو تفصيل المازري”' إذ قال: "الإنصاف التفصيل» فإن لاح من سائر العلماء مخايل 


انظر:التلخيص للجويئنٍ4-1717/7 ١‏ »شرح اللمع 275/7 »المعتمد 84/7»المستصفى ١ ةدوسسملا»١ 47/١‏ 14؟1- 
]شرح المحلي على جمع الجوامع ١73/1‏ ءنشر البنود 70/5 

(" التلخيص؟/4 ١‏ "ءالبرهان 3/1 /ا"اءالمستصفى ١17/1١‏ 

(' انظر:المعتمد 84/7 »المحلي على جمع الجوامع115-175/7. 

(7انظر: التلخيص؟114/7. 

7 هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» محدث؛ من فقهاء المالكية. ولد سنة8ه4هم. 


من شيو خخه: اللخمي» وأبو محمد عبد الحميد السوسي. ومن تلاميذه: القاضي عياض» وأبو جعفر بن نحيى 
القرطبي. من مؤلفاته: شرح المحصول للرازي» شرح البرهان لإمام الحرمين, المعلم بفوائد شرح مسلم. توق 
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القطع والتصميم؛ وأفهم أسندوا التصديق إلى يقين» فلا وجه للتشكيك: ويحمل على 
أنهم علموا صحة الحديث من طرق خحفيت عليناء إما بأخبار نقلت متواترة ثم اندرست» 
أو بغيرها. 

وإن لاح منهم التصديق مستندا إلى تحسين الظن بالعدول بالبدار إلى القبول» فسلا 
وجه للقطع. "7" 

هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة» وبين هذه المسألة -أعين- "مسألة تلقي الأمة 
الخبر بالقبول هل يدل على صدقه؟" وبين "مسألة إجماع الأمة على العمل يمقتضى خبر 
الواحد هل يدل على صدقه قطعا؟" تشابك شديد, ولذا جعلهما بتعض الأصوليين 
مسألة واحدة (") 

وحن الذين فصلوا بينهما يلاحظ أن الأدلة ال أوردوها هي هي الأدلة»''" فايس 
بينهما فرق كبير والله أعلم. 


سدة#5ده. انظر: وفيات الأعيان؛ /185: العبر؟/51 4» سير أعلام النبلاء. 4/5 .٠١‏ الأعلام/0707؟ 
أصول الفقه تاريفه ورجاله؟؟71. 

(' البحر المحيط 4/4 4 7. 

(') كما هو صنيع أبي الخطاب في التمهيد؟/85. 

انظر: المستصفى 2١47/١‏ الإحكام للآمدي 57/7 المسودة. 5 41-1 7ح البحر المحيط 71475-7145/4. نشبا 


البنود 5/57 75-51. 
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الملحث الثانى: في إفادة المسفيض العلء وهل هوضروىري أى 
نظري؟ 


وفيه حخمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف المستفيض في اللغة وفي الاصطلاح عند الأستاذ ابن فورك. 

المستفيض في اللغة من الاستفاضة» وهي من الفيض: ومعناه الااتشار والشيوع. 
يقال: فاض الماء أو الدمع يفيض فيضا وفيضوضة؛ إذا كثر ح سال على ضفة الوادي. 

وفاضت عينه فيضا: إذا سالت. وفاض الماء والمطر والخير: إذا كثر. وفاض الخبر إذا 
شاع؛ ”2 وسمي بذلك لشيوعه وانتشاره بين الناس.7") 

أما في الاصطلاح؛ فله تعريفات كثيرة عند المحدثين والأصوليين؛ وقبل ذكرها أو 
بعضها أبدأ بتعريف الأستاذ ابن فورك. 

قال الأستاذ ابن فورك في تعريف المستفيض:!) 'ما اشتهر عند أثئمة الحديث ولم 
ينكروه." 

ذكر الزركشي هذا التعريف وعزاه إلى الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي ثم قال: "وقد 
أشار ابن فورك ف صدر كتابه "مشكل الحديث" إلى هذا أيضا. "29 


5 5 00 :. 1 3 5 1000 
ولعل الزركشي يريد بالإشارة قول ابن فورك: ...وأما ما كان من نوع الاحلد 


(' انظر تعريفه اللغوي في: لسان العرب7/١١1وما‏ بعدهاء القاموس المحيط875. 
7" انظر: فتح المغيث للسخاوي//-4.» تدريب الراوي؟177/1. 

(© ذكره عنه الزركشي ف البحر الحيط 7145/4 

7 المرجع السابق. 

7 مشكل الحديث وبيانه لهغ 4. 
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عا سحت الحجة به من طريق وثاقة النقلق) وعدالة الرواة واتصال تقلهم. فإن ذلك - 
وإ م يوجب العلم والقطع- فإنه يقتضي غالب ظنء و بحويز حكم) حى يصح ان 
يحكم أنه من باب اللحائز الممكن دون المستحيل الممتنع." 


المطلب الثاني: تعريفات أخرى للمستفيض.!") 

أ- المستفيض: ما زاد نقلته على ثلاثة. وهو اختيار جمهور الأصوليين؛'"' فلابد 
عندهم أن يكون رواة المستفيض أربعة فصاعدا. 

ب- ما رواه ثلاثة فصاعدا. وهو تعريف المحدثين 7 

ج- ما تلقته الأمة بالقبول 9) 

د- ما رواه اثنان فصاعدا.7) 


دل ريت وقيل: هو الشائع عن أصل. وهو تعريف ابن السبكى واختاره ال 


المطلب الثالث: هل هناك فرق بين المشهور والمستفيض. وهل هو من قبيل 
المتواتر أم الآحاد؟ 
ذهب الجمهرر إلى أنه لا فرق بين المستفيض والمشهورء” وذلك لأن السنة عندهم 


2 20-5 1 - 3 ل " ا م 0 ْ 
تنقسم إلى متواتر وآحاد؛ ثم الاحاد إلى مستفيض مشهور وهو الذي نقدم تعريفه 
(' انظر: أصول السر حسي 731/1 شرح العضد على المختصر 3/75 5؛ جمع الجوامع-المطبوع مع مهمات المتون”- 
8؛ شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 2173/7 البحر اغخيط3/4؛ اوما بعدهاء تيسه 
التحرير 73/5 فواتح الرحموت111/7: شرح الكوكب المنسير 0715/5 تدريب السراوي 0117/5/1 فنع 
المغيث 8 /موما بعدهاء لوامع الأنوار البهية١//10»إرشاد‏ الفحول4 5. 
('؟ انظر: البحر المحيط 43/4 اءشرح الكوكب المنير 7ه 4 3. 
(0) ررض .له الك 1 2 1 / 
انظر: تدريب الراوي 177/7 »شرح الك ركب المنير 47/5 235 تيسير التحرير 71//5. 
(؟) البحر الحخيط 53/4 7 . 
22 55 1 لان 44 10 ةَ 000000 ْ / 30 
وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائين والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيرهما. البحر احيط330/4. 
(0) إنئااء 1 9 5 / 6 2 1 
انظر: جمع الجوامع مع شرح الي 2173/7 البحر المحيط 43/4 7 )تيسير التحرير ؟//9”. 


4 000 5 0 24 52 5 
انظر: تدريب الراوي2177/7 فتح المغيث للسخحاوي؛ /8. 


5١ 


بأنه: ما رواه ثلاثة فأكثرء ول يبلغ حد التواتر في جميع طبقاته. 

وعزيز: وهو الذي رواه اثنان فقط.”") 

وغريب: وهو ما رواه واحد فقط.'") 

أما عند الحنفية؛ فإن السنة عندهم تنقسم إلى متواترة ومشهورة "مستفيضة" 
وآحاد.9) 

إلا أن الحنفية غايروا بين المستفيض والمشهور فقالوا:7 إن المستفيض يكون العدد 
في ابتدائه وانتهائه سواء. 

والمشهور أعم من ذلك » حيث يشمل ما كان أوله منقولا عن الواحد . 

وعلى هذه القسمة» يكون بين المشهور والمستفيض عموم وخصوص من وجه. لأن 
كل واحد منهما يصدق على ما رواه الثلاثة فصاعدا ول يتواتر في القرن الأول» ثم 
تواتر في أحد القرنين بعد الأول وينفرد المستفيض إذا لم ينته في أحدهما إلى التواتسرء 
وينفرد المشهور فيما رواه اثنان في القرن الأول ثم تواتر في القرن الثاني والثالث.*) 

ثم إن بعض العلماء ذهب إلى أن المستفيض والمتواتر معين واحد.") 

وجمهور العلماء على أن المستفيض "المشهور" من قبيل الآحاد كما سبق في 
التقسيم.") 


7" فتح المغيث 4 /5» تدريب الراوي؟180/7١.‏ 

('؟ فتح المغيث 27/4 تدريب الراوي؟/18. 

(" انظر: أصول السرخسي١735-1731/1»‏ فواتح الرحموت1/5١11.‏ 

9 انظر: فتح المغيث 234/4 تدريب الراوي177/7. 

”"' انظر: فتح المغيث للسخاوي5/4» تدريب الراوي؟2177/7 تيسير التحرير 77/5 فواتح الرحموت5/١211‏ 
إرشاد الفحول؛ 5. 

”2 نسبه الزركشي إلى أبي بكر الصيرفي والقفال الشاشي في البحر امحيط 45/4 ؟؛ وهو رأي الحصاص وجماعة مسن 
الحنفية. راجع: تيسير التحرير 917/8 فواتح الرحمورت؟/111. 

7 شرح المحلي على جمع الجوامع؟/2150-175 البحسر الحيسط49/4 7ءتيسير التحريسر70//5؛ الآيات 
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أما عامة الحنفية» فإن المشهور عندهم قسيم للمتواتر والآحاد؛ فهو رتبة بينهمالء”) 
ولذا عرفوا بر الواحد بأنه:" الذي يرويه الواحد والاثنان فصاعدا بعد أن يكون دون 


المشهور والمتواتر."7") 


المطلب الرابع: رأي الأستاذ ابن فورك في إفادة المستفيض العلم؛ وهل هو 
ضروري أو نظري؟ 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الحديث المستفيض يفيد علما نظرياء وقد اشتهر هو 
والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني بهذا القول؛ ونسب كذلك إلى أبي بكر الجصاصء وأبي 
منصور التميمي 09 

قال ابن السبكى:227 "...والأستاذ وابن فورك: يفيد المستفيض علما نظريا. 

0 ل 5 7 ل 2-4 و 

وقال الشيخ عبد الشكور والإمام الأنصاري:”' "... وجعله الشيخ الإمام أبويكسر 


المصاص الرازي رحمه الله قسما من المتواتر» وتبعه بعضهم كأبي منصور البغدادي» 


البينات7/88//5. 

('2 انظر: تيسير التحرير 077/5 فواتح الرحموت؟/1١1.‏ 

('' وهناك تقسيم غريب حكاه الزركشى عن الماوردي والروياق أن السنة مستفيض وهو الأعلى: ثم المتواتر؛ : 
الآحاد.البحر المحيط 49/4 7. 

7" نص على نسبة هذا القول إلى الأستاذ ابن فورك ابن السبكيء وا محلي» والزركشيء والشيخ عبد الشكور 
والمتوحي» والسفاريي» وغيرهم؟ انظر: جمع الجوامع- المطبوع ضمن بحمو مهمات المتون- 01١55‏ شر 
المحمي على جمع الجوامع وحاشية البناني ؟/0 20115 البحر المخيط351/4, الآيات البينات/2583 فوانا 
الرحموت؟/2111 شرح الكوكب المير2847/7 لوامع الأنوار البهية للسفاريئ١/10.‏ 

('؟ جمع الجوامع مع مهمات المتون59١.‏ 

لتك ى- 5-8 3 9 3 8 5 م 21 
فواتح الرحموت؟/1١1.‏ والشيخ عبد الشكور هو تحب الله عبد الشكور البهاري الهندي. من شيوحه: الشي 
قب الدين الشهيد؛ وقطب الدين الشمس أبادي المولوي. من مؤلفاته: مسلم الثبوت» الجوهر الفرد؛ ب | 
الممطق. توفي رحمه الله سنة15١1١1ه.‏ انظر الأعلام/587, الفتح المبين177/7. أصول الفقه تاريفا 
ورجاله؟؛ ه. 


وابن فورك ...مفيدا للعلم نظرا. فالمتواتر عنده مفيد للعلم ضرورة والمشهور نظرا." 
وعلى هذا القول يكون المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد» ذلك لأن المتواتر 
يفيد العلم الضروريء والآحاد يفيد الظن. 

وقد مثلوا له بالأخبار الواردة في المسح على الخفين» وأخبار الرؤفية: والحوضء 
والشفاعة» وعذاب القبر» ونحوها. 

كما مثل له بعضهم بما يتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. 

أدلة هذا القول.١(١')‏ 

استدل الأستاذ ابن فورك ومن معه بالأدلة الآتية: 

أ- قالوا: إن استفاضة هذا الخبر عن طريق هذه الجماعة» وتلقيهم له بالقبول؛ يجعلنا 
نحزم بأن الإجماع قائم على أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والإجماع يفيد 
العلم» فكذا خبر المستفيض. 

وقد رد بأنه لا يلزم من نقل هذه اللجماعة الإجماع» بل يجوز أن لا يوحد بحتهد 
أصلاء فضلا عن أن يجتمعوا أو يجمعوا على شيء. 

ثم إن تخصيص هذا العدد بالقرن الثاني دون الأول تحكم؛ لأنه لو كان رواية العدد 
المذكور إجماعاء فيكون كذلك مجمعا عليه في كل قرن» فيكون مقطوعا به. 

قالوا: ولو سلم الإجماع» فلا يلزم من ذلك ثبوت الخبر عن الرسول صلى اله عليه 
وسلم؛ غاية ما في الخبر أنه ثابت عن ذلك الراوي بالإجماع والقطع. 

ثم إن تلقي الأمة للمستفيض بالقبول ليس إلا للصحة:؛ لا لأن الخبر ثابت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وقد أحيب عن هذا الحزء الأخير من الاعتراض فقيل:7 إن تلقي الأمة ليس إلا لأنه ٠‏ 


('؟ انظر الأدلة والرد عليها في : أصول السرحسي 2737/7 فواتح الرحموت1/9١١1.‏ 
7" فواتح الرحموت؟/111. 


ثبت عندهم أنه أمر الله ورسوله؛ فبعد تسليم أن هذا التلمّي إجماع. قلا وجه للمسسعع 
لأن الإجماع قطعي قِِ إثبات ما أجمع عليه وإن كان الجمعون ظانين. 

ب- ومما بمكن أن يستدل له به أن يقال:''2 إن رواية هذا الحم الغفير من فطاحل 
العلماء : مع كوم أصحاب الأيدي الطولى في العلوم والمعارف بأنواعهاء تفيد بأنه 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأحيب عنه بأن رواية هذا الجم الغفير من فطاحل العلماء لا تدل إلا على أن 
المروي عنه عدل, وأن روايته واجبة العمل؛ لا على أن مرويهم قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قطعا؛ ومن ذلك تلقي الفحول بقبول صحيح الإمام البخاري -رحمه 
الله- مع عدم قطعهم بكون مروياته قول الببي صلى اللّه عليه وسلم قطعاء بل غاية الأمر 
الظن القوي بالقبول. 

الرأي الآخر في هذه المسألة. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المستفيض يفيد ظنا قويا مقاربا لليقين» ويسمى هذا 
الظن "علم طمأنينة" 02 

ذلاك لأن المستفيض -عنك الجمهور- قسم من أقسام الأحاد ولا يقولوك بأنحه 
واسطة بين المتواتر والآحادء وخبر الواحد عندهم لا يفيد العلم مطلقا عند أكثرهم ”") 
بل يفيد الظن» كما أن المتواتر يفيد العلم الضروريء فلا واسطة عندهم. 


قاوا:””' وقد يعبر عنه باليقين فيما يقال: الخاص مفيد لليقين» وهو العلم الذي لا 


9 المرجع السابق. 

('؟ راجع: جمع الجوامع المطبوع مع مهمات المتون33١؛‏ الآيات البينات68/7اوما بعدهماء شرح الكوكب 
المنير 8/7 54. 

(» هو يفيد الظنء إلا أن العمل به قطعيء لأن الإجماع دل على العمل به: والأحاديث تواترت على وجوب العمل 
به في الصحيحين وغيرهما. انظر المراحع السابقة. 
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يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل» بل لو كان احتمال» كان غير معتد به." 

قال في التيسير: "ثم يوجب المشهور عند عامة الحنفية ظنا فوق ظن نحبر الآحاد قريبا 
من اليقين» وهو ما سماه القوم علم طمأنينة» لاطمئنان النفس وتوطينها وتسكينها عن 
مزاحمة احتمال النقيض..." 

ومن هذا يتبين أن الخلاف هنا مب على كون المستفيض من الآحاد أو هو واسطة 
بين الآحاد والمتواتر. 

فالجمهور عدوه من الآحاد» وإن كان -عندهم- أقوى أنواع الآحاد. 

وعده بعضهم من المتواتر'' أما ابن فورك ومن معه فقد جعلوه واسطة بين الآحلد 
والمتواتر.7) 

المطلب الخامس: الترجيحج وبيان ثمرة الخلاف في المسألة.7") 

الذي يترجح -والعلم عند الله- أن المستفيض قسم من أقسام الآحاد, إلا أنه أقوى 
أقسام الآحاد؛ وأن العلم الحاصل به سواء إن قيل بأنه علم نظري أو يقيئ» فإن ذلك 
ليس من سنده» وإنما هو نتيجة القرائن انمحتفة به» أو الإجماع الذي وقع عليه لأن 
القرائن قد تفيد اليقين. 

ولذا قال الشوكانى:”؟ "...القرائن إن كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندهما 
العلم» كان من المعلوم صدقه..." 

والإجماع حجة في نفسه وإن لم يعلم له مستند. 

وأيضا رواة المستفيض -لقصورهم عن بلوغ درجة التواتر- لا تقبل شهادقم إلا 


بعد التزكية أسوة بغيره من أخبار الآحاد» بخلاف رواة المتواتر؛ والله أعلم. 


('" كأبي بكر الصيرفي والقفال الشاشي؛ وقد سبق في أول المسألة. 

( انظر شرح المحلي على جمع الجوامع؟/170. 

انظر: إرشاد الفحولد3؛وهامش سلاسل الذهب ١١”ابتحقيق‏ شيخنا الدكتور محمد المختار. 
() إرشاد الفحول90. 


ثمرة الخلاف. 

تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في محل الاتفاق والاحتلاف في مسألة بحجاحد 
الخبر المتواتر أو المشهور أو الآحاد. 

أما المتواتر فجاحده كافر بالاتفاق (') 

وجاحد خبر الآحاد لا يكفر عند الأكثري..0) 

واخلفوا في جاحد الخبر المشهور؛ فقيل: يكفر. وقيل: لا يكفر.” 

ومن فوائد هذه المسألة أيضا ما يتعلق بالنسخ؛0) فإذا قلنا: إن المستفيض قسم من 
أقسام المتواتر» فإنه يجوز نسخ1”) المتواتر من السنة به بالاتفاق؛'' وكذا نسخ القرآن به 


١4 3‏ 23 5 2 . :2 5 5 5 
على رأي الجمهور؛'! ' وإن كان من الآحاد فلا يحوز نسخ المتواتر به إلا عند بعض 


('؟انظر: أصول السرحسي 37/1١‏ 1وما بعدهاء تيسير التحرير/78؛ فراتح الرحموت5/١5-111١1.‏ 

فق انظر: المسودة 4 "2 شرح الكوكب المنير؟/737. وقد نقل تكفيره عن إسحاق بن راهويه رحمه ل 

7 اختلقت الرواية في ذلك عن النصاص؛ فتقل ابن امحمام عنه أن جاحد المشهور يكفر؛ بينما تقل ابن عبد 
الشكور وصدر الشريعة عنه أنه لا يكفر. قال عبد الشكور:" والاتفاق على أن جاحده لا يكفرء بل يضلل." 

2 انظر سلاسل الذهب ١١-71٠0‏ مع الحاشية؛ البحر الخيط/21117 فواتح الرحموت؟/111- ؟١1.‏ 

النسخ ف اللغةالرفع والإزالة والنقل. يقال: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر: إذا أزااته. لسان 
العرب11/5: المصباح المنير: 3 . 

وفي الاصطلاح: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. انظسر: المستصفى :11١1/١‏ روضة 
الناظر 2187/١‏ البحر النحيط 54/4. وكون النسخ رفعا هو اختيار أكثر العلماء؛ قال الزركشي:"وهو المحتار" 
البحر المحيط؛ /د". 

5 انظر: شرح مختصر الروضة3/97١3.‏ 

(') شرح مختصر الروضة770/5؛ قال ابن الهمام في تيسير التحرير؟/154:" ...فوجب تقييد مطلق الكتساب 
بالمشهور؛ كتقييد مطلق آية جلد الزاني الشامل للمحصن وغيره بكون الزاي غير محصن؛ لرجم الببي صلى الل 


عليه وسلم من غير جلد ... " 


ول 


الظاهرية7') كداود الظاهري") وابن حزم رحمهما 06 

وإن قلنا بالواسطة -أي كون المستفيض واسطة بين الآحاد والمتواتر- فلا يسخ 
المتواتر»لأنه ليس ف درجته إلا عند من يجيز نسخ المتواتر بالآحاد» ولكنه تحوز الزيادة به 
على المتواتر”؟ والله أعلم: 


(' عرف الظاهرية بأهم: أتباع مذهب داود بن علي الأصفهان. وقيل سموا بالظاهرية لأنهم يأخذون بظوامر 
النصوص الشرعية؛ ويرفضون استنباط العلل منها. ومن أئمة هذا المذهب الإمام ابن حزم الأندلسي»؛ صاحب 
(المحلى). معجم لغة الفقهاءد 15. 

('؟ هو أبو سليمان» داود بن على بن داود بن خلفء الأصفهان. ولد بالكوفة سئة؟5٠٠ه.‏ كان ديناورعا 
زاهداء وكان محتهدا فقيهاء وهو صاحب المذهب الظاهري الذين يأحذون بظوامر النصوصء ويرفضون 
التأويل والقياس. من شيوخه: إسحاق بن راهوية؛ وأبو ثور وسليمان بن حرب وغيرهم. ومن تلاميذه: ابه 
أبوبكر محمد وزكريا بن ييى الساجي» ويوسف بن يعقوب وغيرهم. من مؤلفاته: كتاب إبطال القياس» خببر 
الواحد, الخبر الموجب للعلم. وله مصنفات في فنون أخرى. توقٍ سنة٠/11اه.‏ انظر: تاريخ بغداد779/4- 
هلال وفيات الأعيان7/7 27 قذيب الأسماء واللغات 2187/١‏ البداية والنهاية51/11. 

7" راجع: الإحكام لابن حزم١014/1,‏ مختصر الروضة؟/750. 

2 انظر سلاسل الذهب١ ١‏ لامع الحاشية. 
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رابعا: آراؤه في مباحث الجرح والتعديل. 


وفيه تسعة مباحث: 
المحث الأول: 


في النوب المنانيق للعد الى التىللاقتبل معها الرىايتّ.'" 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الجرح والتعديل في اللغة وفي الاصطلاح. 

الخرح في اللغة("؟ -بفتح الحيم- هو الكلم والقطع في الجسم؛ من حرح يرح 
جرحا إذا قطعه بحديد ونحوه. والخرح -بضم الحيم- هو أثر القطع؛ 
المقطوع من الجسم. 

ويأني بمعين الشتم والسب وإسقاط الشهادة؛ فيقال: حرح فلانا أي سبه وشتمه؛ 


وهه المو ضع 
54 ب 5338 


وحرح شاهدا أي أسقط شهادته. 


0 5 5 7 8 1 0 
أما ف الاصطلاح فهو0: أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله.! ١‏ 


أجمع العلماء على اشتراط العدالة في قبول رواية الراوي؛ لكنهم احتلفوا ف الضابط لها "إذ ليس من الناس مسن 
بمحض الطاعة فلا يأ شيئا من المعاصيء ولا ئْ المسلمين من بمحض المعصية فلا يمزجها بالطاعة: ولا سبيل 
إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل؛ وإذا كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته. وإذ 
كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءق ردت شهادته وروايته." هو من كلام الإمام الشافعي رمه الله 
نقله عنه إمام الحرمين في التلخيص؟9/؟د+-*#5: وانظر: الكفاية/1717 2158-1 البحر المحيط7074/14, إرشا: 
الفحول38. فعلى هذاء ينبغي تحديد الذنوب أو المعاصي الي تضاد العدالة» وال لا تقس الرواية إلا يما. وهبذ 
جرهم إلى الاختلاف في المعاصي» هل هي منقسمة إلى كبائر وصغائر» أم هي نوع واحد لا فرق بين نب 
وذنب» وأهُا مخالفة لأمر الله عز وجل أو إتيان نواهيه مهما تكون؟ 

(') اه 7 ٠‏ 55 ف 

القموس المحيط 57» المصباح المنير/ا؟: شرح مختصر الروضة171/5. 


*" انظر: الرفع والتكميل10؟: شرح نخبة الفكر. 211 شرح مختصر الروضة2157/17 شرح الكوكب المثير؟/١44.‏ 
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والنسبة بين المعيئ اللغوي والاصطلاحي واضحة؛ حيث إن الجرح في اللغة تأثير في 
الجسم؛ والجرح ف الاصطلاح تأثير في الدين والعرض.”") 

والتعديل في اللغة هو التزكية» والإقامة» والتسوية؛0" من عدل يعدل- بتشديد 
الدال. 

فيقال: عدل الحكم إذا أقامه؛ وعدل فلانا إذا زكاه؛ وعدل الميزان أي سواه. 


وفي الاصطلاح:”'' هو أن ينسب إلى الشخص ما يقبل لأجله قوله.”) 


المطلب الثاني: تعريف العدالة وكونها شرطا في قبول رواية الراوي. 
العدالة في اللغة هي القصد والتوسط في الأمر من غبر زيادة ولا نقصان 29 
وف الاصطلاح عرفت بتعريفات كثيرة منها:”") 

أ- أنها: صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. 


المدحل إلى مذهب أحمد لابن بدران١ .٠١‏ 

(') كرد خبره أو شهادته لفعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله" 
الطعن يكون بعشرة أشياء» بعضها يكون أشد في القدح من بعضء خمسة منها تتعلق بالعدالة» وحخمسة تتعلق 
بالضبط. "شرح تخبة الفكر. 2١1‏ شرح الكوكب المنير؟/ ١‏ ؛ 4» المدحل إلى مذهب أحمد١. .٠١‏ 

"© شرح مختصر الروضة157/7. 

(" القاموس المحيط 17737 المصباح المنير. 18. 

7 انظر: الرفع والتكميل71» شرح نخبة الفكر ١‏ ؟1؛ شرح مختصر الروضسة2157/7 شرح الكوكسب 
المنير 0/1 4١-4‏ 4» المدخل إلى مذهب أحمد. .٠١‏ 

كفعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك النحرمات ونحو ذلك.راجع: شرح الكوكب 
المنير 40/7 41-4 4. المدخل إلى مذهب أحمد١ .٠١‏ 

00 انظر: المصباح المنير. 215 القاموس المحيط »١15707‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي559. 

7" انظر: التلخيص5517/7؛ شرح مختصر الروضة47/1 اوما بعدهاء البحر المحيط/7/اوما بعدهاء التعريفات 
للجرجاني 2١31١‏ فتح المغيث للسخاوي؟/"اوما بعدهاء تدريب السراوي 260/1١‏ فماية الوصول 
للهندي 7075/7 شرح الكوكب المنير 2787/7 فواتح الرحموت 44/7 1., الكليات770. 


الو 


- أو: هى اعتدال المكلف في سيرته شرعا. 
اج وقال بعضهم: استقامة السيرة والدين . وقد عرفت بغير ذلك 
قال السخحاوي:(2 "... و ضابطها إجمالا: ا التقوى 


والمروءة؛ والمراد بالتقوى: احتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة..." ثم 


أخحذ في تفصيل ذلك. 

وهي شرط في في قبول رواية الراوي» وقد حكي الإجماع على ذلك:7") 

قال النووي”” رجمه ردح قِِ (التقريب):40) "أجمع الجمهور من أئكمة الحديث 
والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا؛ بأن يكون مسلماء بالغاء عاقلا سليما 


من سات الفسق وخحوارم المروءة." 


(' فتح المغيث7/7. 
3-5 

وا لسخاوي هو: أبو الخير أو أبو عبد الله محمد بن عبد الر حمن بن محمد -0 الدين السخاوري. ولد سنة١6751.‏ 
كان عالما بالتفسير والحديث والأدب والتاريخ. من شيو خحه: النور البلبيسي» والر ين رضواك ن العتبي» والكمال 
ابن إمام الكاملية. من مؤلفاته: الضوء اللامع لأس القرن التاسع؛ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة؛ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وغيرها. توفي سنة؟ ١‏ 3هف. انظر: الضوء اللامع7//6. 
الكواكب السائرة :377/١‏ البدر الطالع؟1/64/5, الأعلام4/5 2143-13 مقدمة فتح المغفث للشيخ على 
حسين .15-9/1١‏ 

"2 انظر: البحر امحيط 7717/4 ءفتح المغيث ١/5‏ وما بعدهاء تدريب الراوي00/1٠5:‏ شرح الكوكب المنير 585/1 

هو الإمام أبو زكرياء يييى بن شرف بن مري النووي؛ محبي الدين» عالم بالحديث والفقه. وكان زاهدا ورعا 
آمرا بالمعروف وناهيا عن البح » قانعا باليسير. ولد سنة151ه. من شيو تحه: 0 5-8 الدين بن إسحاق 
المغربي» والرضي بن البرهان» وعبد العزيز الحموي. ومن تلاميذه: الخطيب صدر الدين سليمان الجعفري 
وشهاب الدين أحمد بن جعواكن؛ وعلاء الدين ابن العطار. من مؤلفاته: الججمواع 5 شرج الميذب للش يراري 
منهاج الطالبين. كتاب الإيجاز وغيرها. توفي رحمه الله سئة737ه. انظر: طبقات الشافعية للأسنري؟/4377 
طبقات ابن السبكي 235/8 ال لعبر/84, تذكرة الحفاظ 470/4 1ء البداية والنهاية١/1314.‏ طبقات 
0 الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان584-5/857. 


تدرو الزاوي 1 


5 


قالوا: لأن الفاسق المعاند لا وازع عنده يمنعه عن الكذب؛'' ولقول الله تعالى: 
(يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا74" فأمر الله عز وجل بالتبين في رواية 
الفاسق؛ إذ لو قبلت صارت كرواية العدل 9© 

رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

ذهب ابن فورك إلى أن المعاصي قسم واحدء وأنها كلها كبائرء ونفى أن يطلق علسى 
معصية أو ذنب بأنها صغيرة. 

قال الزركشي عند ذكره لآراء العلماء في المسألة:2 "... الذنوب قسم واحد وهو 
الكبائر... -وهو طريقة جمع من الأصوليين منهم الأستاذ أبو إسحاق-2 ونفى 
الصغائر» وجرى عليه إمام الحرمين 1 وابن فورك ف كتابه "مشكل القرآن" فهقال: 
المعاصي عندنا كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منهاء كما 
يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة امحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلها 
كبائر. 

قال: ومعين الآية:7 إن اجتنبتم كبائر ما نماكم عنه وهو الكفر بالله»كفرت عنكم 
سيئاتكم الي دون الكفر إن شئت.") 

4 اعأمُ 8 5 .ات 3 01 لالد 

قال الزركشي:" ثم حكى انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة عن المعتزلة وغلطهم. "7 
شرح مختصر الروضة47/1١.‏ 

('2 سورة الحجرات الآية". 
ذكره الطوثي في المرجع السابق. 
9 البحر الحيط 177-115/4؛ ونسبه إلى ابن فورك أيضا الفتوحي ف شرح الكوكب المنير784/5؛ والشوكاني 

في إرشاد الفحول98. 
© هكذا في البحر امحجيط75/4؟؛ ولعل في الكلام سقطا والله أعلم. 
أي الآيةلآ إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
7 انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي .4/١‏ 
الصحيح أنه قول الدمهور كما سيتضح قريبا إن شاء الله. 


شرف 


القرافي:2"7 "... وكأفهم كرهوا أن تسمى معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له 
تعالى» وتعظيما لحدوده ؛ مع أهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون يمطلق المعصية» 7 م 
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الذنوب ما يكون قادحا في العدالة ومنها مالا يكون قادحا؛ هذا مجمع عليها.. 


وقال الفتوحي:”") "إن أرادوا إسقاط العدالة فقد خالفوا الإجماع, وإن أرادوا قبح 


9 


المعصية نظرا إلى كبريائه تعالى» وأن مخالفته لا تعد أمرا صغيراء فنعم القول 


المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. 
القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر:9) 
واستدلوا عا يأن 0 


0 


أ-قول الله تعالى: #إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)”' قالوا: 
لو كان الكل كبائر ل يبق بعد ذلك ما يكفر.”") 


»هو أبو العباس؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراقي. ولد سئة* 557ه. كان عالما في النتقه 
والأصول والتفسير والحديث والعلوم العقلية» انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره. من شيوخه: الشيخ عز الدين 
بن عبد السلا والشر يف الكركيء» وابن الحاجب وغيرهم. من تلاميذه: محمد بن إبراهيم البقوري: وأحمد بن 
عبد الرحمن التادلي: وقاسن ابن الشاط. من مؤلفاته: شرح المحصول للرازي؛ تنقيح الفصول وشرحه؛ والعقد 
المنظوم في الخنصوص والعمرم وغيرها. توق سنة577814ه. انظر: الديياج57771؟), شجرة النور م8 )١‏ 
الأعلام 4/1 2535-3 مقدمة الذخيرة للدكتور محمد حجي١/13-9.‏ 

وانظر قوله هذا ف فروقه١171/1:‏ وشرح تنقيح الفصول له أيضا١55؛‏ والبحر المحيط للزركشي 551/4 

© زقله عن الكوراني في شرح الكوكب المنير؟/ #3 وانظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 27/١‏ الفروق 
للقرافي171/1. 

5 1 نا 7 لازت * 5 5 1 

"© راجع: الزواحر عن اقتراف الكبائر١/7؛‏ الفروق للقرافي١2171/1‏ شرح تنقيح الفصول571؛ البحر 
الخبط 3175/4 شرح الكوكب المنير؟/25”. 

5900 

(' انظر المراجع السا 

”) سورة النساء الآية71. 

9 إزظل اش س ! 10 
انظر شرح الكوكب المنير 585/7 


ورك 


وقول الله تعالى: إوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)”' فجعل الله سسبحانه 
وتعالى الفسوق وهو الكبائر تلي رتبة الكفر» وجعل الصغائر تلي رتبة الكبيرة. 

قال القراقي:20 "... فجعل الكفر رتبة» والفسوق رتبة ثانية» والعصيان يلي الفسوق 
دون البعض." 

ب- ومن السنة: ما رواه مسلم -رحمه الله- عن أبي هريرة0© حرضي الله عنه- عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(الصلوات النمس» والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.)0؟ والوجه فيه هو الوجه في الآيتين مسن 
التفريق بين الكبائر وغيرها. 

وما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (احتنبوا السبع الموبقات) قالوا: "يا رسول الله:وما هن؟" قال: (الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء 
والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.)27 

فلو كانت الذنوب كلها كبائر, لما ساغ ذلك.9) 


('؟ سورة الحجرات الآية/ا. 

('» الفروق له171/1ء وانظر:البحر المحيط0/4/ا7. 

('© وهو عبد الرحمن بن صخر -على الأشهر- أبوهريرة الدوسيء اليماني؛ الصحابي الجليل؛ الفقيه» كان من حفاظ 
الصحابة. أسلم عام خيبر وهاجر. روى عن كثير من الصحابة. وروى عنه خلائق قال البخاري "نحو من 
ثمائمائة رجحل أو أكثر من أهل العلم. من الصحابة والتابعين وغيرهم." توفي سنةة هده. وقيل8/دهف. انظلر: 
تذكرة الحفاظ 2737/1١‏ البداية والنهاية017/4 2١١8-1١‏ تقريب التهذيب58. 

ل صحيح مسلم -كتاب الطهارة- باب "الصلوات الخمس ..." حديث رقم "7" .709/١‏ 

”» صحيح البخاري- كتاب الوصايا-باب قول الله تعالى: ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يسأكلون في 
بطوفم نارا وسيصلون سعيرا سورة النساء الآية١٠.‏ والإمام مسلم في صحيحه في -كتاب الايمان باب 
"بيان الكبائر وأكبرها" حديث رقم"40 "١‏ -91/1.واللفظ للبخاري. 

"2 وقد استدل الجمهور بكل آية أو سنة تثبت التفريق بين المعاصي والذوب بعضها عن بعض. 
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ج- قالوا:''2 ما عظمت مفسلدته ينبغي أن يسمى كبيرة» تخصيصا له باسم يخصه. 
قال القرافق:!2 "... وعلى هذا القول» الكبيرة: ما عظمت مفسدقاء والصغيرة: ما 


قلت مفسدقاء فيكون ضابط ما ترد به الشهادة, أن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبسيرة: 


فيلحق به ما في معناد» وما قصر عنه في المفسدة لا يقدح في الشهادة..." 


القول الثاني: ذهب الحليمي”" إلى أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسسام: صغيرة» 


وكبيرة) وفا 7 20 


ومثل ها فقال: قتل النفس بغير حق كبيرة» وإن كان القتل في ذي رحم ففاحشة.» 


وأما الخدشة والضربة مرة أو مرتين فصغيرة. 


0 


لل 


7" هو القاضي أبو عبد الله الخسين بن الحسن بن محمد الحليمي. ولد سنة774ه. وهو أحد أئمة الشافعية ومن 


|) 


| 


قال الز ركشي :7 "وجعل سائر الذنوب هكذا" 


نظر الفروق١151/1.‏ 

لمرجع السابق. 

أصحاب الوجوه في المذهب. كان إماما متقنا. انتهت إليه رئاسة المحدثين في عصره. أذ عن: أبي علي القفال 
الشاشيء ومحمد بن أحمد بن خحنب وغيرهما. وروى عنه الحاكم أبو عبد الله. من مؤلفاته: المنهاج في أصول 
الديانة» وشعب الإبمان. توفي رحمه الله سنة. 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء/11/ 580-711 العير 5ت 7٠١‏ 
طبقات الشافعية للأسنوي ٠5-140 4/1١‏ 4» طبقات ابن السبكى غ / 4-5 #8 البداية والنهاية ١‏ 5715/1 

نظر البحر المحيط 75/4 1؛ إرشاد الفحول93. 


المطلب الرابع: الترجيح. 

الذي يظهر -والله أعلم- أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص الكتاب والسنة 
كما سبق في الآيات والأحاديثء.”" إذ لو لم يفرق بين الذنوب بحعل بعضها كبائر 
وبعضها الآحر صغائر» لم يكن للكلام مععنء ولا يبقى ما يكفر إذا قيل كلها كبائر والله 
أعلم. 

ولظهور الأدلة ووضوحها ذهب فريق من العلماء إلى أن الخلاف في هذه المسألة 
لفظطي. 

فقال القراي:0 "... كأفهم”" كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له مع 
موافقتهم في الجرح أنه ليس يعطلق المعصية» بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح؛ وإنفها 
الخلاف في التسمية." 


وقال الزركشي:”؟ "والظاهر أن الخلاف لفظيء فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعا." 


('؟ وهذا الذي رجحه الزركشي ف البحر75/4/احيث قال بعد ذكره لأدلة الجمهور:" ويمساعدهم إطلاقات 
الكتاب والسنة." والفتوحي في شرح الكركب 2588/7 والشوكان في الإرشادة9. 

("؟ الفروق 4١71/1‏ وانظر شرح الكوكب المتير 7285/1 

(' أي الأستاذ ابن فورك ومن معه في هذه المسألة. 

7 البحر المحيط 7175/4 


خرف 


المبحث الثانى : في قبول سرادم هول الخال "المسنوس" 

وفيه مطالب. 

المطلب الأول: تعريف المستور في اللغة وفي الاصطلاح. 

المستور في اللغة :(') المغطى وامحجوب. يقال: ستر الشيء إذا غطاه؛ ومنه السترة 
للمصلي: وهو ما ينصبه المصلي أمامه ليحجب المارين عن المرور بين يديه. 

أما في اصطلاح المحدثين فهو:”) 

أ- من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه. 

ب- وقال بعض المحدثين: من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق.'") 

ويطلق عليه مجهول الحال» وذلك لأنه مجهول العدالة باطنا. 

المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في قبول رواية المستور.!') 

وفيه تمهيد: 

أولا: التمهيد. 

سبق أن العدالة شرط من شروط صحة قبول خبر الراوي» ولمعرفة عدالة االراوي 

ثلاثة أحوال:7) 


أ- أن يعلم عدالته؛ وهذا لا إشكال في قبول رواياته. 


0 انظر التعريف اللغوي في: المصباح المنير١ ٠‏ مختار الصحاح 235/83 القاموس المخيط8 ١‏ 5. 

('" انظر: تدريب الراوي١717/1؛‏ فتح المغيث للسخاوي51/7, معجم مصطلحات الحديث8١٠.‏ 

1١١1١ الكفاية‎ 

7 انظر المسألة في: البرهان37/1؛ أصول السرحسي 7/0/١‏ شرح اللمع؟573/1. المستصفى ١//د‏ ( 
المسودة557؟)؛ شرح مختصر الروضة؟/41 0١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 013٠/5‏ فاية الوصو ل25887/7 
البحر المحيط580/4» فتح المغيث231/7 تدريب الراوي 4717/1١‏ شرح الكوركب المتير7؟/411» تيسسير 
التحرير 48/7 فواتح الرحمرت؟/57 2١‏ إرشاد الفحول١١٠.‏ 


5 راحع: فتح المغيث للسخاوي8-47/5ت» البحر النحيط 780/4. 


خرن 


ب- أن يكون معلوما حرحه؛ وهذا لا إشكال أيضا في رد رواياته. 

ج- أن يكون مجهول الحال؛ وله أحوال: 

الأول: مجهول الحال في العدالة ظاهرا وباطناء مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه. 

الثاني: جهول العين» وهو الذي لم يشتهر ول يرو عنه إلا راو واحد. 

الثالث: بجهول الحال باطنا مع كونه عدلا في الظاهر» وهو المستور والمقصود 
بالبحث في هذا المقام. 

ثانيا: رأي ابن فورك. 

ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن رواية المستور مقبولة ما لم يعلم فيه جرح؛ فيكفي 
عنده في قبول الرواية الإسلام؛ والسلامة عن الفسق ظاهرا. 

قال ابن السبكي رحمه الله:0" "... فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور؛ خلافا لأبي 
حنيفة وابن فورك..." 

وقال الزركشي:'" "الراوي المحهول باطنا وهو عدل في الظاهر -وهو المستور-؛ 

فعند أبي حنيفة يقبل ما لم يعلم الرخ... ووافق الحنفية منا الأستاذ أبوبكر بن 
فورك..." 

وقال العراقي”" ف ألفيته مع شرحه للسخخحاوي”؟: " ...القسم القالث: المجهول 
للعدالة في باطن فقط» مع كونه عدلا في الظاهر» فهذا قد رأى له حجية في الحكم 


(» جمع الجوامع بشرح المحلي 160/7. 

('؟ البحر الحيط 8/14/؟7/81-1. 

(' هو الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن, الإمام المتقن الناقد» البارع في الحديث متنا وإسنادا. ألسى 
عليه شيوخ عصره كالسبكيء والعلائي» وابن كثير وغيرهم. ولد سنةت 1لاهف. من شيوخه: الشهاب أحمبد 
بن الباباء والشيخ علاء الدين ابن التركماني؛ وابن شاهد الجيش وغيرهم. من مؤلفاته: النظم الوهاج ف نظسم 
المنهاج؛ التبصرة والتذكرة» التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. توق سنة07٠/ه.‏ انظشسر: حسن 
المحاضرة 7٠/1١‏ وما بعدهاء الأعلام 4/7 234 مقدمة التقييد والإيضاح ١‏ ؟71-5. 

() فتح المغيث01-51/7. 
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وهذا هو مذهب أي حنيفة وأكثر أصحابه»!"' وهو رواية للإمام أحمد'' واختاره 
سليم الرازي .”') 

أدلة هذا القول. 

استدل ابن فورك والحنفية ومن معهم بما يأتي:") 

أ- قول الله تعالى: إيأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا4") 

قالوا:7 إن الله سبحانه وتعالى جعل الفسق شرطا في وجوب التثبت» فإذا اتتفسى 
الفسق انتفى وجوب التثبت» وفي بحهول الحال قد انتفى فسقه فلا يجب التثبت» فتقبل 
روايته. 

وقد أحيب عن هذا الاستدلال بعدم التسليم على انتفاء الفسق ههناء با ل المنفي هو 
العلم بلفسقء؛ ولا يلزم من عدم العلم بالشيء عدمه؛ والمطلوب العلم بانتفاء الفسقء 
والاعسي إلا بادرة تيت أر افيه سين بالف 


(' وممن نص على نسبة هذ! القول إلى ابن ن فورك الفتوحي في شرح الكوكب؟/417 حيث قال:” ... وعند أحمر 

ة نأنية تم بل» وفاقا لأبي حنيفة رضي الله عنه وأكثر أصحابه. وابن فورك.. ' 

("© انظر: أصول الس رحسي 0710/١‏ كشف الأسرار 7/7 4 وما بعدهاء تيسير التحرير 4/4/9 . 

0 0 المسودة*5”ء أصول ابن مفلح 2244/1 شرح الكوكب المنير؟1/5١41.‏ 
' راجع شرح اللي على جمع الجوامع 3٠/7‏ 1ء والبحر المحيط ١/5‏ ؟! والمراجع السابقة. 

انظر أدلة هذا القول فْ: أصول السرخحسي١/0/ا؟؛‏ البرهان 331/١‏ شرح اللمع0373/5 المستصفى ١59/1‏ 
الإحكام للآمدي؟4/7١1١ءكشف‏ الأسرار/47وما بعدهاء شرح مختصسر الروضة15:/7., أصول ابر 
مفلح 45/7 23 هاية الوصول1/85/7؛ البحر النخيط2081/4 فتح المغيث للسخاوي 317/1 تيسبم 
التحرير 8/7 4» فواتح الرحموت 47/7 ١وما‏ بعدها. 

(؟ سورة الحجرات الآية". 

(" انظر: الإحكام للآمدي 21١4/7‏ شرح العضد على ابن الحاجب 254/7 فاية الوصول7/889/7»أصول ابم 


مفلح 45/7 ديفتح المغيث؟/لات. 
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قال المندي:”' "فالحاصل في مستور الحال إنما هو عدم العلم بفسقه؛ لا العلم بعدم فسقه؛ 
فليس ف الآية دلالة بطريق المفهوم على قبول روايته» بل فيها دلالة على عدم قبول روايته" 

ب- قالوا:”2 إن الأصل في المسلم عدم الفسقء فكذا الظاهرء لأن الظاهر من حلل 
المسلم الانتهاء عن المعاصي» ولا سيما الكبائر؛ فوجب قبول روايته لقول رسو الله 
صلى الله عليه وسلم: (نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)7”) 

وقد أجيب عن هذا الدليل بوجوه منها: 

أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الحكم بالظاهر إلى نفسه صلى الله عليه 


('؟ ماية الوصول7885/17. 

("" انظر هذا الدليل والردعليه في: الإحكام للآمدي2115-115/7 شرح العضد على ابن الحاحب74/5: فايسة 
الوصول7/ ٠‏ 2583 البحر الحيط7/41/4. 

("" ذكر كثير من علماء الجرح والتعديل أن هذا الحديث لا أصل له؛ قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- :"هذا 
الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصولء ولم أقف له على سند؛ وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم 
يعرفه." 

وقال السخاوي:"... ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة؛ ولا الأجزاء المنثورة؛ وجزم العراقي بأنه لا أصل 
له» وكذا أنكره المزي وغيره..." 

وقال الشيخ الغماري:" حديث نحن نحكم بالظاهر" اشتهر بين الأصوليين والفقهاء بلفظ"أمرت أن أحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائر" ولا أصل له كما قال المزي» وابن كثير؛ والعراقي» والحافظ؛ والسخاوي؛ والسيوطي." 
انظر: تحفة الطالب لابن كثير 2176-1١14‏ التلخيص الحبير13517/4١»‏ المقاصد الحسنة9١١-١١1,‏ الابتبهاج 
بتخريج أحاديث المنهاج لعبد الله الغماري45 25 
لكن معناه صحيح ورد في الصحيحين من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إنما أنا بشرء 
وإنكم تختصمونء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له 
بحق أيه شيئا فلا يأحذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار.) صحيح البخاري- كتاب الشهادات- باب "من أقيام 
البينة بعد اليمين" حديث رقم".811/957548, وفي كتاب "الحيل" باب(١٠)‏ حديلث 
رقم"27175/5"5357177 وفي كتاب الأحكام- باب"موعظة الإمام للخصوم"حديث رقم"5741/5"971759. 
وأخخر جه الإمام مسلم في كتاب الأقضية- باب"الحكم بالظاهر واللحن بالحجة" حديث 
"115" ال لم15 
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وسلم؛ ولا يقاس عليه خيرم لأ صلى اله عليه وسلم ص مخصائص غير متحققة ي غره. 
ثانيا: قالوا: لا يسلم الصدق في ظاهر الراوي المستورء بل يستوي فيه صدقه وكذبه 


ما 0 تعلم عدالته. 

ثالغا: قالوا: سلمنا أن الأصل عدم الفسقء لكنه معارض عثل قول الله تعالى: (إإن 
الظن لا يغبي من الحق شيئا6””'' وقول الله تعالى: إولا تقف ما ليس لك به علم)'' 
وغيرهما. 

وليس تأويل مثل هذه النصوصء وإجراء ما استدللتم به من السنة على ظاهره أولى 
من الآخر» بل العمل بالنصوص أولى» لأنها متواترة المن» وما ذكروه من السنة آحاد؛ 


ج- قالوا:”" إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي فيما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأييت 
الهلال. فقال: (أتشهد أن لا إله إلا لله؟) قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمدارسول 
الله؟) قال: نعم. قال: (يا بلال؟» أذن في الناس فليصوموا غدا.)'”) 


(' سورة يدنس الآ 

9 تؤرة الأسراء آي 

انظر :فاية الوصول7/. 238331-73 فتح المغيث للسخاوي17/1د. 

5 هو الصحابي الجليل؛ بلال بن رباج أبو عبد الله مؤذن رسول لله صلى لله عليه وسلم. ومولل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: أوذي في الله عذابا شديدا فتحملء من الأولين السابقين إلى الإسلام؛ شهد بدرا والمشاهد 
كلها. توفي رضي الله عنه سنة/0117 وقيل: 218 وقيل: ٠٠ه.‏ انظر: أسد الغابة47 1وما بعدهاء العبر١/16؛‏ 
البداية والنهاية/"/4 2٠١5-1٠‏ الإصابة١/215‏ تقريب التهذيب173غ» شذرات الذهب51/1. 

أحرجه أصحاب السئن وغيرهم. انظر: سنن الترمذي كتاب الصوم- باب "ما جاء في الصوم بالشسهادة' 
حديث رقم" 0١‏ » سنن أبي داودء كتاب الصوم, باب في"شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان' 
حديث رقم" 5 سلن النسائي» كتاب الصيامء باب"قبول شهادة الرجن الواحد على هلال شهر 
رمضان...”3/14 2٠١‏ ستن ابن ماحجة؛ كتاب الصيام» باب ما جاء في"الشهادة على رؤية المشلال" حديث 


رقم"059/1"1557 وصححه الحاكم في المستدرك١/3,87.‏ والصواب أنه ضعيف مرسلء انظر: التلخي عر 
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قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم من الأعرابي سوى الإسلام؛ فإذا جساز 
ذلك ف الشهادة» فالرواية أولى. 

أحيب بعدم تسليم اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه» فقد يكون معلوم 
العدالة عنده صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحيء أو بالخبرة» أو بتزكية من عرف 
حاله, إذا لا يكون بمجهول الحال عنده صلى الله عليه وسلم.9') 

د- أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على قبول أخبار العبيد والنساء والأعراب 
لمجاهيل من غير نكير فيما بينهم؛ لما ظهر من إسلامهم ولم يظهر منهم فسق.”") 

أحيب عنه بأن الصحابة إنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج 
أصحابه» وكانت عدالتهم وعدالة مواليهم مشهورة عندهم» وحيث جهلوا العدالة ردوا 
الخبر؛ كرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهادة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؛”) 
ورد علي رضي الله عنه خبر الأشجعي -رضي الله عنه-” في المفوضة”2 لما كان 


الحبير 1407/7 .قال الترمذي عن هذا الحديث:" حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن 
سماك عن عكرمة عن الببي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وصحح النسائي كونه مرسلا. وقال ابن حجر رمه 
الله:" ... وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة." 


9 انظر: المستصفى 3/١‏ 15١»؛‏ أدب القاضي للماوردي1/-217 فاية الوصول18341/17, فتح المغيث5/1. 
('؟ انظر:الكفاية2111 المستصفى 2١55/1١‏ الإحكام للآمدي؟/5١21‏ فاية الوصول7/51/17 


) 


ك3 


"» هي فاطمة بنت قيس بن خخالد القرشية» الفهرية» أت الضحاك بن قيس؛ وكانت أسن منه» صحابية جليلة 


مشهورة؛ ومن المهاجرات الأول؛ ف بيتها اجتمع أهل الشورى لما استشهد عمر رضي الله عنه. عاشت إلى 
خلافة معاوية رضي الله عنه. روى عنها الشعبي؛ والنععميء وأبو سلمة وآصرون. ترجم لهافي: 
الاستيعاب 87/5 7: أسد الغابة9/ 27170 سير أعلام النبلاء2713/1 الإصابة 2384/4 تقريب التهذيب761,. 


007 6ه لاع 1 ل 
هو أبو محمد, أو أبوعبد الرحمنء أو أبو يزيد مغفل بن سنان الأشجعي. الصحابي الجليل. روى عن الببي صلى 


الله عليه وسلم. وروى عنه مسروق وجماعة من التابعين. مات مقتولا في وقعة الحرة على يد نوفل بن ساحق 
بأمر من مسلم بن عقبة المري. انظر ترجمته فيْ: الاستيعاب7/ 241١‏ الإصاية]/447. 


7" المفوضة هي إما المفوض مهرها بفتح الواو؛ أو الي ردت أمر مهرها إلى وليها بكسر الواو. والمراد باللفوضة في 


هذا الأثر هي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية» أو الأشجعية؛ زوج هلال بن مرة. راإحع ترجمتها في: 
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بمجهول الجال 0" 

ه- إن الراوي مسلم لم يظهر منه فسق» فكان خبره مقبولاء كإخباره بكون 
اللحم لحما مذكى؛ وكون الماء طاهرا أو بجساء وق كونه على الطهارة إذا أم الناس 
وغير ذلك؛ والجامع ظهور الظن الناشئ من الإسلام مع عدم الفسق.'") 

أحيب عنه بحوابين: إجمالي وتفصيلي.”") 

أما الإحمالي فقالوا: إن الأخبار في الصور المذكورة مقبولة مع الفسق» بل ومع 
الكفرء وذلك يدل على افتراقهما في الحكمة, لأن الاختلاف في الحكم يدل على 
الاحتلاف في الحكمة» ومع هذا الاختلاف لا يصح القياس. 

وأما التفصيلي فقالوا: إن منصب الرواية عن الرسول صلى اله عليه وسلم أعلى 
وأشرف رتبة من الأخبار في الصور الي ذكروهاء لكون الراوي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ينبت شرعا عاما في حق كل المكلفين» بخلاف الإخبار في تلك الصورء فإفها 
خاصة بتلك الحرئية» فلا يلزم من قبول الأخبار في تلك الصور قبول الأخبار عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

و- إن الكافر لو أسلم وروى في الحال -عقيب إسلامه- فإنه يقبل» فكذا ههناء بل 
ما نحن فيه أولى؛ وذلك لأن طول مدته في الإسلام يوجحب رسوخ أصول الإسلام 
وفروعه في قلبه» فيكون احتمال الكذب فيه أبعد.”*) 


وأحيب عنه بنع قبول من هذه حاله” لأنه قد يسلم الكذوب ويبقى على طبعه 


الاسنيعاب 4/ده 5 أسد الغابة/1//9؟» الإصابة 51/4 ؟. 
زلق 00 
المراجيع السابقة. 
(' انظر: المستصفى :١ 59/١‏ الإحكام للآمدي5/7١١»‏ فاية الوصول718535-5/851/17. 
انظرهما في: المستصفى 2170/1١‏ فاية الوصول7/8517/19. 
7" المستصفى ١53/١‏ الإحكام للآمدي 21١5/7‏ فاية الوصول25/857/17 فواتح الرحموت 417/6 1. 
7 المراحع السابقة. 
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بعد إسلامه فلا يقبل إلا بعد الخبرة والتفتيش عن حاله. 

ولئن سلمء فإن هناك فرقا بين بجهول الحال والكافر الذي أسلم من وجهين:”) 

الأول: إن احتمال الفسق في مستور الحال أكثر من احتمال الفسق فيما إذا روى 
عقيب إسلامه» لأن كل فسق يحتمل في الراوي الكافر عقيب إسلامه فهو يحتمل في 
مستور الحال؛ أما الفسق المحتمل في مستور الحال» فليس بمحتمل في الراوي عقيب 
إسلامه» لأن احتمال الفسق المتقدم الذي ترد به الرواية غير متصور فيما إذا روى 
عقي الإسنادم: 

الثاني: أن في ابتداء الإسلام -كغيره من الأمور- تكون العزيمة قوية ومصممة على 
الإتيان بالمأمورات» وترك المنهيات؛ بخلاف الدوام فإن فيه فتور العزيمة؛ وتطرق الملل 
على ما تشهد به العادة والعرف والاستقراء في حق كل من دخل ابتداء في أمر محبوب 
والتزمه. فإن اهتمامه به في ابتدائه يكون أشدء فلا يلزم من قبول روايته عقيب إسلامه 
-لقوة الظن بصدقه بسبب عدم الفسق- قبول روايته في دوامه مع عدم ذلك الظضن 
القوي. 

هذه جملة ما استدل به الأستاذ ابن فورك وبعض الحنفية ومن معهم والحواب عنه. 


المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تقبل رواية من لم يعرف منه مسوى 
الإسلام وعدم الفسق») بل لابد من خبرة باطنة اله ومعرفة استقامة سيرته ودينه. أو 
تزكية من عرفت عدالته بالخبرة له.”") 


أدلة هذا القول. 
(') راجع: المستصفى 0155/١‏ الإحكام للآمدي؟/21117 فاية الوصول51517/1- 75851. 


() انظر: الإحكام للآمدي 211١/1‏ شرح مختصر الروضة؟/545 ١‏ فاية الوصول27887/7 شرح الكوكب 
المنير؟/١51.‏ 
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استدل الجمهور ما 00 

أ- أن الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحدء كقول الله تعالى:9إن الظن لا يغي مسن 
الحق شيئا» لكنه حولف في حت من ظهرت عدالته بالاختبار» فيبقى فيما عداه على 
الأصل. 

وأحيب عنه بأن العمل بخبر الواحد ليس عملا بالظن؛ بل بالقطع. ولئن سلم؛ لكن 
سبب ترك العمل به فيما عداه حاصل فيه فوجب ترك العمل به أيضا.”"! 

ب- قياسا على الشهادة في العقوبات. قالوا: إنه بجهول الحال فلا تقبل روايته دفعد 
لاحتمال مفسدة الكذبء كما في الشهادة في العقوبات 7" 

قال الهندي:”2؟ "... وهو أيضا ضعيف» لأن احتمال الكذب غير مانع من القبول 
وإلا لما قبلت رواية من احتبرت عدالته» ضرورة أن الكذب فيه أيضا..." 

لكن قد يجاب عنه بأن الاحتمال المعتبر هو ماله وجه من النظرء لا مطلق الاحتمال. 

وقال الآمدي:”" "... ولا بمكن القياس على الشهادة؛ لأن الاحتياط في باب 
الشهادة أتم منه في باب الرواية» ولهذا كان العدد والحرية مشترطين في الشهادة دون 

0 
قوله "أشهد"لم يكن مقبولاء» وعلى هذا فلا يلزم من اشتراط ظهور العدالة في الشهادة 
بالخبرة الباطنة اشتراط ذلك في الرواية." 


الرواية» ومتعبدا فيها بألفاظ خاصة غير معتبرة في الرواية» حى إنه لو قال: 


(' انظر أدلتهم في: الإحكام للآمدي؟/2111 شرح العضد على المختصر؟/14: أصول ابن مفلح 2544/1 بيان 
المختصر 2/٠١ 7--9../1١‏ فاية الوصول887/17 27 فتح المغيث2337/1 إرشاد الفحول١ .٠١‏ 

('' انظر الإجابة في فاية الوصول128814/7. 

انظر :التلخيص 5/د 5-75 5, المستصفى 5/8/1 1: الإحكام للآمدي7/١1١21‏ شرح مختصر الروضة143/5١-‏ 
فاية الوصول7/84.1/0 

( نماية الوصول8/10/1؟. 


2 الإحكام؟/115-111. 


لحي 


رد إمام الحرمين على هذا فقال:27 "فإن قيل: قد افترق البابانء فإن الأمر في 
الشهادة أغلظ والدليل عليه اعتبار العدد فيه. 

قلنا: فهذا الذي ذكرتموه بالعكس أولى» فإن الذي لم يشترط فيه العدد لو لم ييالغ 
في تطلب العدالة كان ذلك فاية التفريط» فهذا بالاحتياط أولى» على أن ما ذكروه 
يطل بالمفى؛ فإنه يشترط ظهور عدالته واستجماعه لشرائط الفتوى» مع أنه لا يشترط 
عدد. 

ج- قالوا: إن المقلد إذا شك في المف هل بلغ رتبة الاجتهاد أولا؟ أو هو عدل أو 
لا؟ كان هذا الشك مانعا له من تقليده وقبول فتياه» فكذلك السامع إذا شك في عدالة 
الراوي لمحهول؛ يجب أن يكون شكه مانعا من قبول خبره» بل المنع في عدم قبول رواية 
امجهول أحرى وأولى؛ لأن هذا الراوي النخهول يثبت بروايته شرعا عاما على جميع 
المكلفين ومؤبداء فكان الاحتياط برد -خبره حي تعلم عدالته أولى من المفى الذي إنها 
يفي في حكم معين ومعين.”"" 

وأحيب عنه بأن الاحتهاد إنما يعتبر في المفي؛ لأنه لا سبيل إلى الإصابة في الفتوى إلا 
به» ولا طريق إلى حصوله إلا بالاختبار» إذ ليس له سبب ظاهر يستدل بحصوله على 
حصوله؛ بخلاف العدالة في الرواية» فإها إنما تعتبر بظن الصدق» وظن الصدق حاصل 
بإسلام الراوي المجهول وسلامته عن الفسق ظاهراء إذ الإسلام سبب ظاهر للمنع من 
الإقدام على الكذبء فيستدل بحصوله على الامتناع من الكذب » فيحصل الصدق.9) 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المفى يشترط فيه العدالة بالاضافة إلى اشتراط الاحجتهاد 
فيه؛ ثم إن الراوي المحهول يثبت بروايته شرعا عاما والشأن في المفي كذلك؛ إذ االفيّ 
بإفتائه المكلف أو المقلد, إنما يثبت يا شرعا عاماء وذلك لأن المقلد بتمسكه بمذه 


(' التلخيص؟/55"؟. 
(' انظر: الإحكام للآمدي 21١7/6‏ شرح مختصر الروضة49/7 2150-1١‏ فاية الوصول58/0//7. 
انظر: الإحكام للآمدي23217/5 فاية الوصول18/41//17. 


امقر 


الفتوى والعمل نا بين المكلفين» فقد يسأله غيره من المقلدين عن سبب فعله ذاك» 
فيجيب بتلك الفتوى» فينتشر ذلك بينهم وهكذاء فليس هناك كبير فرق في ذلك بين 
الراوي والمفي. 

د- قالوا: الإجماع قائم على أن الصبا والرق والكفرء وكون الشخص محدودا في 
القذف مانعا من الشهادة» ولا شك في اعتبار عدم هذه الأشياء ظاهرا موجبا لقبول 
الشهادة: فليكن الأمر كذلك ف العدالة» والجامع هو الاحتراز عن المفسدة المحتملة.') 

0 بأن العلم الظاهر بالعدالة معن الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهرا 
حاصلء واشتراط العدالة مع آخر ممنوع. 

ولو سلم وحوب معرفة العدالة عن تحبر في الشهادة فلم يحب في الرواية. 

وقياس الرواية على الشهادة قياس مع الفارق لا يصح. للفروق بينهماء ودعوى 
الإجماع على عدم الفصل بينهما غير مسلم.'"' 

- اشتهر بين الصحابة رد أخبار بجهولي الحال؛ كرد عمر رضي الله عنه خبر 
فاطمة بنت قيس رضى ي الله عنها حيث قال: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله 
عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؛ لها السك والنفقة..."0) 


ورد علي رضي الله عنه خبر الأشجعي رضي الله عنه في المفوضة”'' لما كان مجهول 


*' انظر: المستصفى 0158/١‏ الإحكام للآمدي7/1١1,‏ شرح محتصر الروضة149/5., أصول ابن مفلح 2544/5 
فاية الوصول 20/80/17 فتح المغيث للسخاوي51//1. 

('؟ انظر الإحكام للآمدي 3117/5 فاية الوصول7841//17. 

(') أخرحه الإمام مسلم في كتاب الطلاق؛ باب"المطلقة ثلاثا لا نفقةلما"حديث رقم"18.0١"8/5١1١١-‏ 
89 .وقد احشف العلماء في هذه المسألة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المطلقة طلاقا بائنا لها السكين 
والنفقة» وهو كما في الحديث قول عمر وابنه رضي الله عنهما. وذهب مالك والشافعي إلى أن المبتوتة لها 

ولا ال ل ا سكئ. انظر سنن الترمذي 172,79 -1175, 
29 - بكسر لواو- اسم فاعل من فوخ ى وبفتحها اسم مفعول. يقال: فوض إليه الأمرةأي رده إليه. 


والتفويض في 0 الترويج بلا مهر. فالمفوضة بكسر اللام هي الي ردت أمر مهرها إلى وليها. وبنتحه 


1 


الحال.(2 وقد اشتهر ذلك بينهم ولم ينكره أحد منهمء فكان إجماعا. 9 

. أحيب عنه بعدم التسليم بأن السبب في رد-الخبرين لجهالة حال الراوي» بل الرد من ٠.‏ 
أجل التهمة» ولهذا قال عمر رضي لله عنه: "... لاندري أصدقت أم كذبت" لأنه لا 
يقال مثل هذا إلا فيما لا يغلب على الظن صدقه؛ ومن ظهر إسلامه مع السلامة عن 
الفسق ظاهراء فإنه يغلب على الظن صدقه. 29 

و- ما ظهر من حال البي صلى الله عليه وسلم في طلبه العدالة والعفاف وصدق 
التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء الرسالة» وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم 
هذه الصفات لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل. 0 

القول الثاني: التتفصيل بين أن يكون الراوي المستور في صدر الإسلام فتقبل روايته 
وبين أن يكون في العصور المتأخرة فلا تقبل روايته؛ لأن الغالب على الناس في القسرون 
المفضلة العدالة» وأما المستور في الأزمنة المتأخرة فلا يقبل» لكثرة الفساد وقلة الرشاد. © 


المفوض مهرها وصاحبة هذه القصة هي بروع بنت واشق الرؤاسية رضي الله عنها .انظر: النهاية في غريبٍ 
الحديث475/7» لسان العرب 7٠١/7‏ المصياح المنير؟ 18 . 

0 خبر أبي سنان الأشجعي أخرجه الترمذي في كتاب النكاح- باب"ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض ها"حديث رقم"5؛ ١/8"‏ غ؛. وقال:" حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.ء وقد روي 
عنه من غير وجه." وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح- باب"فيمن تزوج ولم يسم صداقا حن مات" حديث 
رقم"14١051و090-588/5"5715.)‏ وأخرجه النسائي في كتاب النتكاح- باب"إباحة التزويج بغسير 
صداق”38/7-١٠٠٠2‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح باب"الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيمورت على 
ذلك " حديث رقم"1891" .509/١‏ 

(" انظر: البرهان737/1؛ المستصفى 2158/1١‏ الإحكام للآمدي 2117/9 فاية الوصول78//07. 

الإحكام للآمدي117/7ء فاية الوصول78/8//17. 

.١ 3/١ (؟) المستصفى‎ 

7 قال السرحسي: "بر المستور ف زماننا كخبر الفاسق؛ لأن الفسق غالب في أهل هذا الزمان» فلا تعدمد رواية 

المستور ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته؛ وهذا لحديث كثير أن اللبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحدثوا عمن لا تعملون بشهادته.) ولأن في رواية الحديث مع الإلزام» فلابد من 


18 


وحمل بعضهم قول أبي حنيفة رحمه الله على هذاء وهو مذهب المتأخرين من الحنفية.7") 

وفصل بعض الحنفية تفصيلا آخر فقالوا:”'" المستور يكون خبره حجة إن نقل عنه 
السلف وعملوا به أو سكتوا عن رده لظاهر عدالة المسلم. 

قال العلامة عبد الشكور رحمه الله:0" "... فإن قبله بعض من السلف ورده بعض» 
فكثير من أهل الحديث على الرد» والحنفية على القبول؛ فإهم قالوا: الراوي إن كان غير 
معروف بالفقاهة ولا بالرواية» بل إنما عرف بحديث أو حديئين» فإن قبله الأئمة أو 
سكتوا عنه عند ظهور الرواية أو اختلفوا؛ كان كالمعروف. وإن لم يظهر مسهم غير 
الطعن كان مردودا. وإن لم يظهر شيء منهم م يجب العمل» بل يجوز؛ فيعمل به ف 
المندوبات والفضائل والتواريخ ..." 


القول الثالث: التوقف. 

وهو مذهب إمام الحرمين''حيث قال: "والذي أوثره في هذه المسألة ألا نطلق رد 
رواية المستور ولا قبوهاء بل يقال: رواية العدل مقبولة» ورواية الفاسق مردودة؛ ورواية 
المستور موقوفة إلى استبانة حالته؛ ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور 
تحرعه؛ فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال 
الراوي ... وليس ذلك حكما بالحظر المترتب على الرواية» وإنما هو توقف في الأمرء 
فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجازء وهو ف معن الحظر فهو إذا حظر مأحوذ مسن 
قاعدة في الشريعة ممهدة وهي: "التوقف عند بدء ظواهر الأمور إلى استتباماء فإذا ثبت 


أن يعتمد فيه دلي ملزم وهو العدالة الي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي." راجع أصوله72070/1, 


8 3 1 1 7 1 0 1 ا 0 5300-0000 51 
راجع: أصول السرحسي 1/. ال البرهان ,534/8/1١‏ البحر انحيط 2581/4 فواتح الرحموت 45/7 .1141/-1١‏ 


('! انظر هذا التفصيل في:أصول ابن مغلح 544/56 البحر اخيط 781/4 شرح الكوكب المنسير؟/417» فوانه 
الرحموت53/7 ١‏ تيسير التحرير ؟148/1. 

(') واه 5 - 5 
فواتح الرحموت 4١43/5‏ وانظر تيسير التحرير؟/4/8. 


0 


لبرهان١/731:‏ شرح المحني على جمع اخوامع2130/1 شرح الكوكب المنير؟/414. 


العدالة فالحكم بالرواية إذ ذلك ... والظاهر أن الأمر إذا اتقهى إلى اليأس لم يلزم 
الانكفاف»ء وانقلبت الإباحة كراهية "20 

خاتمة فيها ذكر لسبب الخلاف في المسألة.7) 

المسألة -كما مر- اجتهادية ظنية وليست قطعية» فكل الأدلة الي استدل يما كل 
مذهب على مذهبه لا دليل قطعي فيهاء بل اجتهادات في محاولة استنباط ما يقوي ما 
ذهب إليه من بعض النصوص المذكورة في الاستدلال. 

قال الآمدي:”" "... القول بوجوب قبول رواية بجهول الحال يسستدعي دليلاء 
والأصل عدم الدليل؛ والمسألة اجتهادية ظنية» فكان ذلك كافيا فيها." 

أما سبب اختلافهم ف هذه المسألة فهو: أن شرط قبول رواية مجهول الحال هل هو 
العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟ 

فإن قيل: شرط القبول العلم بالعدالة» لم تقبل رواية مجهول الحال كما هو مذهدهب 
الجمهور. وذلك لأن عدالة الراوي غير معلومة. 

وإن قيل: شرط القبول عدم العلم بالفسق» قبلت رواية مجهول الحال؛ لعدم العلم 
بفسقه كما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك ومن معه من الحنفية وغيرهم. 

ولصعوبة الاطلاع على أمر امجهول استشكل ترجيح رأي على رأي ف هذه المسألة. 


وهذا يختلف عن مذهبه في التلخيص» حيث ذهب فيه إلى مذهب الجمهور فقال: "ذكرنا من أصلنا أن لا بتري 


ب قبول رواية الراوي بظهور الإسلام وعدم العلم بالفسق» بل نبحث عن حاله سرا وعلنا أو يغلب على ظننا 


اتصافه جما قدمناه من الأوصاف." التلخيص 755/7. ويمكن الرد على هذا بأن الإجماع قائم على أن اليقين لا 

يرفع بالشك؛ لذا فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه. انظر الرد في شرح انخلي على جصسع 

الجوامع 0/1 .1١6‏ 
('؟ انظر: المستصفى 215/١‏ الإحكام للآمدي؟/4١21‏ شرح العضد على ابن الحاجحب74/7» شرح مختصر 

الروضة41//1 21 فواتح الرحموت45/7١.‏ 
© الإحكام؟/4١1.‏ 


قال اغندي:”” "والمعتمد في ذلك أن نقول: عدم الفسق في الراوي شرط لقبول 
روايته للآية,” أو أن كل ما يكون وجوده منافيا للشيء كان عدمه شرطا له فكل 
موضع لا يقطع بعدمه وجب أن لا يقبل» لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط» 
ترك العصس به فيمن عرف حاله بالاختبار لقوة الظن» فوجب أن يبقى فيما عداه على 
الأصل." 

أقول: لمثل هذا الذي قاله الهندي وغيره» يترجح -والله أعلم- القول بالتفصيلء 
والذي قد قبول حبر بجهول الحال بصدر الإسلام» وذلك لأن الغالب على الناس في 
تلك العصور المفضلة العدالة» والخوف من الله عز وجل والتورع؛ وإذا كان الزركشي 
-وقبله السرحسي كما سبق عنه- يشكون فساد زمافهم وقلة الرشاد فيه فمابالك 
بزماننا؟ 

قال الزركشي:(" "وقد جرت عادة ابن حبان”') في كتاب "الثقات" أن يوئق من 
كان ف الطبقة المتقدمة من التابعين. قال بعض الأئمة: استقريت ذلك منه لغلبة السلامة 
على ذلك العصر مع عدم ظهور ما يقتضي التضعيف." 


('؟ فاية الوصول/37 48 7883-1. 


ف هي قول الله تعال :قر يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 2 
البحر الغيط781/4. 


لق 


احافظ الامام أ, ًُ 1 1 5 5906 ا 0939000 ل 
هو ااحافظ الإمام ابو حام. محمد بن حبان بن أحمد التميمي» البسي. كان من أوعية العلم في الحديث» والفقف 
واللغق والوعظ وغير ذلك» وأحد الخفاظ الكبار احتهدين. #عنج أبا تخليقة الجمحي وطبقته. و حدث عنه: أبو 
عبد الله بن مندهة: وأضر عبد انله الحاكم ومنصور بن عبد الله الخالدي. من مؤلفاته: لمشتل الصحيح؛ واسبتراح 
والتعديل؛ والثنات وغيرها. توفي رحمه الله سنة؛ هم. انظر: إنباه الرواة؟/57 ك0 الكامل لابن الأثير 71 ا 


سير أعلام النبلاء” 37/1 البداية والنهاية 2577/11 طبقات الحفاظ 7194 


المبحث الثالث :.في قوهم: " فلان ليس بشيء" " فلان ضعيف " "فلات لين"..... 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


التمهيد١‏ 
لقد وضع علماء الحديث -رحمهم الله تعالى- ألفاظا دالة على التجريح؛ وجعلوها 
مراتب ودرجات» كما فعلوا في التعديل. " 
فأشد مراتب التجريح قولهم: ““أكذب الناس” “ركن الكذب” ونحوهما. 
ويليها قولهم: "كذاب" "يضع الحديث" "متروك الحديث" 
ثم قوهم: '“ وضاع ” ” وضع حديئا ” 
ثم ” ليس بشيء ” . ثم:” ضعيف الحديث” ثم ليس بقوي” ثم لين الحديث 
أو فيه لين أو فيه مقال ونحوها. 
قالوا: المراتب الثلاثة الأولى لا يكتب عن أصحابها؛' أما قولههم: لين الحديث» أو 
ليس بقوي؛ أو ضعيف الحديث» فقالوا:يكتب عنهم للاعتبار والنظر. 
هذه هي بعض المصطلحات الي وضعها علماء الجرح والتعديل -على اخختلاف 
بينهم في ترتيبها-” لمعرفة قوة الراوي من ضعفه, وترتب على ذلك اختللاف 
الفقهاء والأصوليين كما سيتضح إن شاء الله في المطالب الآي ذكرها. 


55 ١:5 


دجال 


' انظر: تدريب الراوي 40/1 ١-7‏ هل فتح المغيث9/5 1170-11 

' قالوا: إن أعلى مراتب التعديل هو قولحم مثلا: فلان أوثق الناس» وأثبت الناس» فلان لا يسأل عنه. 
ويليه في الرتبة: ثقة ثقة» ثقة ثبت» ثقة حجق أو ثقة حافظ؛ ثم: ثقة» متقنء ثبت» حجة؛ ثم: 
صدوقء لا بأس به محله الصدق؛ ثم: شيخ» شيخ وسطء صدوق سيئ الحفظ؛ ثم: صالح الحديث وما 
أشبه ذلك. انظر: تدريب الراوي١45-157/1‏ 23 فتح المغيث للسخاوي .119-١ ١8/7‏ 

' انظر: تدريب الراوي4/1 7417-7 


.. 8 90 
انظر: فتح المغيث171/7وما بعدها. 


المطلب الثائئ: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

هذه المسألة في الأصل متفرعة عن مسألة اشتراط ذكر سبب الجحرح والتعديل ف 
قبول رواية الراوي وردها.' 

فيرى الجمهور من المحدثين والفقهاء أنه يشترط ذكر سبب الحرح دون التعديل» 
وهو مذهب الإمامين الحليلين في هذا الشأن: البخاري ومسلم -رحمهما الله 
تعالم- 

فعلى هذا ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن قوهم: فلان ليس بشيء فلان 
ضعيف لين أنه مرفوض ومردود, ولا يقبل حتى يستفسر ويطلب منه ذكر 
ينب قولة ذللها: 


' قي المسألة خمسة أقوال: 

الأول: وهو مذهب أكثر العلماء» أنه يشترط ذكر سبب الخرح دون التعديل. قالوا: لأن الجارح قد 
يرح بما ليس يجارح عند غبرد. لاختلاف مذاهب الناس في ذلك؛ أما العدالة فسبيها واحد لا 
احتلاف فيه. 

قالوا ثانيا: ولأن أسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرهاء بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. 

القول الثاي: أنه يشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح؛ إذ إن مطلق التعديل لا يحصل الثقة» حيث 
إن عادة الناس جارية على التسارخ إلى الثناء والمدح بناء على الظاهر, فلابد إذن من 0 السييت» 
بخلاف مطلق الجرح فإنه ييطل الثقة. 

القول الثالث: أنه يشترط ذكر سيبي الخرح والتعديل. ودليله بجموع أدلة الفريقين السابقين. 

القول الرابع: عدم اشتراط ذكر السبب فيهما؛ لأن المعدل أو المجرح إن لم يكن بصيرا هذا الشأن لم 
يصلح للتركية. وإن كان بصيرا به فلا مععئ للاستفسار والسؤال. وهو رأي الباقلان. 

القول الخامس: إن كان المزركي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهماء وإن لم يعرف 
اطلاه على شرائطهما استفسر عن أسبابهما. وهو رأي إمام الحرمين والغزالي والرازي؛ وصححه 
الحندي؛ ويمكن حمل مذهب انقاضي الباقلاني السابق عليه. راجع المسألة في المشتضفي 2159/6 
الحصول5/5 41٠١-4.‏ الإحكام للآمدي؟/157. الإهاج 5217/1 فاية الوصول21851/7 البحر 


المحيط 797/5. تدريب الراوي 5/1 70. 


عه؟ 


نقل ذلك عنه الزركشي فقال:' "... وإذ ثبت أن بيان السبب في الجرح شرط 
قال أصحابنا ومنهم الصيرفي» وابن فورك» والقاضي أبو الطيب: لا يقبل قولهم ”” 
فلان ليس بشيء'“ ” فلان ضعيف“ ولا ”” لين“ ماذا بالكذاب» استفسر وقيل 
له:ما تعين؟ أتعمد الكذب؟ فإن قال: نعم» توقف في حبره. وإلا فلا؛ لأن الكذب 
لغة يحتمل الغلط» ووضع الشيء في غير موضعه؛ ومنه قوله: كذب أبو محمد في 
حديث الوتر: يعئ غلط. ” 

وحيث إن هذه المصطلحات وأمثالها تحتمل الجرح؛ فلابد من الاستفسار 
والاستبيان كما هو مذهب الجمهور ف مسألة ذكر سبب الحرح والتعديل. 
وعلى هذا الذي قاله الأستاذ ابن فورك هناء يمكن أن ينسب إلى الجمهور في تلك 
المسألة القائلين بضرورة ذكر السبب في الجرح والتعديل." 

المطلب الثالث: تفاصيل أخرى في المسألة. 

يرى الإمام النووي -رحمه الله-” أن معين قولهم: لا يقبل الجرح المطلق» مثل ”” 
فلان ليس بشيء ” ونحوها التوقف عن العمل بالحديث حي يبحث عن سبب 
الجرح. 

وفرق أبو القطان -رحمه الله" بين أن يكون الراوي الذي يجرح جرحا مطلتا 


' البحر المحيط797/4. 

9 وقد ذكرتها في الحاشية بأدلتها فليراجع. 

١‏ انظر رأبي الإمام النووي وأبي القطان التالي في البحر امحيط 2597/4 وقد ردهما الزركشي. 

' هو الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان؛ المحدث الناقد» كان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله» وأشدهم عناية بالرواية» مشهود له 
بالحفظ والإتقان. من شيوحه: أبو عبد الله بن الفخار» وأبو الحسن بن النقرات» والمخنطيب أبو 
جعفر بن ييى. من مؤلفاته: الوهم والإيهام على الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي. توق 
سنةم517ه. انظر: سير أعلام النبلاء؟ 2707/1 تذكرة الحفاظ 4.17/4 ١‏ طبقات الحفاظ 4 19» 
شجرة النور الزكية3/ا١.‏ 


5 


نلا بعلم حاله ””المستور” أو الذي لم يوقه أحد. 

قال: فهذا يقبل فيه الجرح المطلق من غير ذكر سببه» لأنه قد سبق أن مجهول 
الحال يترك حديثه. 

وذهب بعضهم' إلى أن من ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه» وحملهم حدينه 

0 8 0 1 عِ‎ 4 9 0 7 8 ١ 
فلا يقبل فيه تحريح أحد حي يذكر سببه بأمر واضح بينء أما قولهم: فلات‎ 
كذاب"' فليس مما يثبت به جرح حى يبين حاله.‎ 

ورد هذا القول بأن الذي عليه أئمة الحديث أنهم يقبلون تعديل من عدلء وتعديل 
وتحريح من جرح لمن عرف واشتهر بأمانته ومعرفته بالحديث؛ لا فرق عندهم بين 


ثابت العدالة وغيره» أو بين من يروي عنه ويحمل حدينه وغيره. ' 


الترجيح. 
الراجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك ومن معه لأمور 
أهمها: 
أ- أن من هذه الألفاظ أو المصطلحات ما يشعر بالجرح والقدح. وحينئذ فقد 
جرح الشخص يما ليس بجارح عند غير لاختلااف الناس قِ ذلك» فلابد من 
الاستفسار والبيان. 
ب- ما ثبت من الوقائع في مثل هذا الأمر يؤكد ضرورة الاستفسار» من ذلك: 


أولا: ما ذكره السيوطي" من أن حمزة بن يوسف السهمي' قال للدار قطي - 


0 


حكى الإمام ابن عبد البر هذا القول عن محمد بن نصر المروزي في التمهيد؛ وينظر البحر 

المخيط 79571/4. 

' انظر البحر المحيط1310-17357/4. 

' انظر: تدريب الراوي+ 4. والسيوطي هو الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال. 
ولد سنةة؛ 4ه. كان عالما بالتفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع. من شيوخه: الشيخ 


شهاب الدين الشارهساحي» وعلم الدين البلقيئ» وشرف الدير المناوي. من مؤلفاته: الإتقان قي 


مه؟ 


رحمهما الله-":““ إذا قلت فلان لين أيش تريد؟ 

فأجحاب: إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا متروك الحديث؛» ولكن بجروحا 
بشيء لا يسقط العدالة.“ 

ثانيا:” ما ثبت عن شعبة بن الحجاج' أنه قيل له: لم تركت -حديث فلان؟ 
قال: رأيته يركض على برذون” فتركت حديثه. 


علوم القرآن؛ والمزهر في علوم اللغة» وأسباب التزول. وقد قيل: إنه ألف في كل فن. توئي رحمه الله 
سنة١311ه.‏ انظر: حسن المحاضرة» ترجم لنفسه في775/1 وما بعدهاء مقدمة تدريب 

.79-1 ١/1 الراوي‎ 

' هو الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي الحرجاني. كان من أئمة الحديث حفظا ومعرفة 
وإتقاناء عده السخاوي من أثمة الحرح والتعديل. من شيوخه: محمد بن أحمد بن إسماعيل الصرام» 
وابن ماسيء وابن عدي. ومن تلاميذه: أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري؛ وأبو صالح الزذن. 
من مؤلفاته: كتاب معرفة علماء أهل جرجان» ومعجم شيوخه. توق رحمه الله سنة/ا 14 ه. ترجم 
له في: سير أعلام النبلاء 53/11 4» العبر 55/59 ”3 الأعلام؟/7181-128. 

' هو الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد, المشهور بالدار قطئئ. ولد سنة” ٠‏ اه. كان أوحد 
عصره في الحفظ والفهم والورعء إماما ف القراءة والنحوء انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء 
الرحال؛ وقد لقبه بعضهم بأمير المؤمنين ف الحديث. قيل إنه أول من صنف في القراءات وعقد ها 
أبوابا. من شيوخه: أبو القاسم البغوي» وييى بن محمد بن صاعد, وأبو بكر بن أبي داود. ومن 
تلاميذه: الحافظ أبو عبد الله الحاكم» والحافظ عبد الغ وأبو حامد الاسفرايييي. من مؤلفاته: السنن» 
والعلل الواردة في الأحاديث النبوية» والمؤتلف والمختلف. توفي رحمه الله سنة74ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ 451/5, سير أعلام النبلاء” 49/1 24 البداية والنهاية١ 74/1١‏ طبقات الحفاظ 5917 
الأعلام 4/4 731. 

1 تدريب الراوي 2505/1١‏ فتح المغيث للسخاوي؟/71. 

هو أبو بسطام» شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي بالولاء» من تابعي التابعين. كان ثقة متقنا. قال 
فيه الحافظ ابن حجر: "كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق 
عن الرجال» وذب عن السنة." توف رحمه الله سئة5١هم.‏ انظر حلية الأولياء؟/5 205 تذكرة 
الحفاظ »١317/1‏ البداية والنهاية 2١77-18/1 ٠‏ تقريب التهذيب757. 


' هو الدابق وجمعه البراذين» والأنثى البرذونة. مختار الصحاحا4 . 


١ الت‎ 


ثالنا:' ذكر أن الإمام الشافعي-رحمه الله- حكى أنه وقف عند بعض القضاة 
على رجل يجرح رجلاء فسئل فقال: رأيته يبول قائما. فقيل له: فما بوله قائما؟ 
قال: يترشرش عليه ويصلي. فقيل له: رأيته بال قائما يترشرش عليه ثم يصلي؟ 
فلم يكن عنده حواب. 

والوقائع في هذا كثير جدا مبسوط في كتب الجرح والتعديل. 

ج- أننا لو قبلنا هذه الألفاظ وأمثانها ممن قالمهاء لأحطأنا في حق كثير من الناس؛ 
فكم من الناس من يستخدم مثل هذه الألفاظ في غيره مريدا بذلك تجريحه أو 
التشكيك فيه؛ وذلك إما لاختلافه معه في رأي أو في أمر من الأمورء وهذا كثير 
حدا وبخاصة في زماننا هذاء فلابد إذن من الاستفسار. 

أما التفريق في ذلك بين من عرفت عدالته وروى عنه العلماء وغيره فمردود؛ إذ 
التصنع في هذا الأمر كثير» فكم من أشخاص غروا الناس بظواهرهم فتسارع 
الناس إلى مدحهم والثناء عليهم؛ وتبين أنهم على عكس ما توهمه الناس فيهم. 
فهذا الإمام مالك -رحمه الله- مع شدته ف تحري العدالة فيمن يروي عنه وينقل» 
قد سئل عن سبب روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق' فقال:'' غرني بكثرة 
جلوسه في المسجد ”" 

فتبين بهذا أن الصواب في ذلك الاستفسار والسؤال عن سبب إطلاق هذه 
الألفاظ الى فيها إشعار بالقدح والتجريح والله أعلم. 


' البحر المحيط 4/4 75. 

' هو أبو أمية, عبد الكريم بن قيسء وقيل: بن طارق أبي المخارق, العام البصري. يروي عن أنسء 
ومجاهد. وسعيد بن جبير. وروى عنه مالك» والسفيانان» وحماد بن سلمة. قال النسائي والدار قطي: 
"متروك" وقال أحمد بن حنبل: "ضربت على حديثه" وقال ابن عبد البر: "اغتر مالك ببكائه في 
المسجد وروى عنه الفضائل." انظر: سير أعلام النبلاء*/287 تقريب التهذيب503". 


' انظر: فتح المغيث للسخاوي15-75/7. 


باه ؟ 


المبحث الرابع: فيمن يطلق عليه اسم الصحابي. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الصحابي في اللغة. ' 

الصحابي أو الصاحب مشتق من الصحبة؛ وهي الملازمة والمعاشرة. يقال: صحبه 
يصحبه صحابة وصحبة؛ إذا عاشره. ومه قولهم: هم أصحاب وصحاب- بكسر 
الصاد- وصحابة وصحب؛ إذا كانوا معاشرين ملازمين. 

قال في اللسان:' ”” ... الصحابة... هو بالفتح جمع صاحب؛ ولم يجمع فاعل 
على فعالة إلا هذا ”” فالصحابة هم الأصحاب وجمعه أصاحيب. 

وقال في الكليات:' ”” الصاحب: الملازم؛ إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو 
زماناء ولا يفرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن- وهو الأصل والأكثر- أو 
بالعناية والهمة... 

والصحابة في الأصل: مصدر أطلق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلى 
لكنها أخص من الأصحاب لكوفا بغلبة الاستعمال في أصحاب الرسول صلى 
الله عليه وسلم كالعلم لهم ولهذا نسب الصحابي إليها بخلاف الأصحاب. ” 


المطلب الثاي: في التعريف الاصطلاحي للصحابي. 
وفيه تمهيد. 


التمهيد. ' 


4 7 . ٠. 03 1 

انظر التعريف اللغوي في: لسان العرب١/9١دوما‏ بعدهاء مختار الصحاح5 ه75 المصباح المنير/ا؟ 1 
القاموس المحيط 4 1١١‏ . 

' لسان العرب619/1. 

الكليات7هه. 


' انظر: الاستيعاب 4/١‏ مقدمة ابن الصلاح50 5» المسودة7317» الإصابة4/1» البحر الحيط 335/4 


لتلا 


ما سبق ذكره في المباحث المتقدمة من البحث عن عدالة الراوي وتزكيته إنما هو 
ف غير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» أما البحث عن عدالتهم فلاء وذلك لأن 
الأصل فيهم العدالة» وهي بتزكية الله سبحانه وتعالى لهم. وتزكية رسوله صلى 

الله عليه وسلم. 

قال الله تعالى: ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة )' وقال 
رضي الله عنهم ) ' وغيرهما من الآيات في هذا المعى. 

وف السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم:(خبر القرون قرئيء ثم الذين يلوه ثم 
الذين يلوهم, ثم الذين يلوهم)' 

وقال صلى الله عنيه وسلم: (لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 

ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)” وغير ذلك من الأحاديث الي ثبتت فيها 

عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. والقول بعدالتهم هو بإجماع السلف. وقد 


تدريب الراوي4/7 0251 فتح المغيث للسخاوي337/4» الباعث الحثيث3 170-71١‏ المدخل إلى 
مذهب أحمد 1١1‏ 

و3 الفتح الآية 14. 

' سورة التوبة الآية٠١٠.‏ 

' أخرجه الإمام البخاري قْ صحيحه من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه في كتاب 
الشهاد'ت باب "لا يشهد على شهادة جور إذا شهد" حديث رقم 75217و 5507" 401/5 
وأخرجه ف مواضع أخرى. وأخرجه الإمام مسلم قْ كتاب فضائل الصحابة باب "فضل الصحابة ثم 
الذين يلوفم ثم الذين يلوم" حديث رقم "لال او ”تاوت و 51/4 لتقل 
متفق عديه. أحرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي 
حلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخحذا خليلا) حديث رقم "5107©" 17./79١؛‏ وأخرجه الإمام 
مسلم قْ كتاب فضائل الصحابة باب "ريم سب الصحابة رضي الله عنهه" حِدِيت زقم 


١358-13 51/51 58115314."‏ . واللفظ للبخاري. 
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حكى الإمام ابن عبد البر حرحمه الله-' إجماع أهل الحق من المسلمين على أنهم 

00 

وقال الشيخ تقي الدين:" "الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلفء أن الصحابة 

-رضي الله عنهم- عدول بتعديل الله تعالى لهم." 

ولهذا المنصب الرفيع الذي نالوه من فوق سبع سماوات» وهذا الشرف الذي أثبته 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق» كثر أقوال العلماء فيمن هو 

الصحابي الذي أثبتت له العدالة مطلقا. 


رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


للأستاذ ابن فورك رأيان في تعريف الصحابي في الاصطلاح. 


أولهما:* أن الصحابي: من صحب الني صلى الله عليه وسلم. 

وكذا عرفه به في كتابه ”” الحدود ”” وهو يدل على أن هذا المنصب يطلق على 
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو الحظة» ولو لم تطل صحبته له؛ أو لم يختص 
به وهو رأي الأكثرين كما سيأق إن شاء الله. 


ثانيهما:” أن الرؤية والصحبة القليلة غير كافية في صدق إطلاق الصحابي على 


' هو الإمام الحافظ أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي؛ أحد الأعلام 
بالأندلس. من شيوخه: سعيد بن نصرء وعبد الله بن أسدء وابن ضيفون. ومن تلاميذه: أبو محمد ابن 
حزمء وأبو العباس بن دفاث الدلائي» وأبو محمد بن أبي قحافة. من مؤلفاته: التمهيد» والاستذكارء 
وجامع بيان العلم وفضله. توفي رحمه الله سئة47ه.. وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام 

النبلاء6 81/1 »١‏ العبر 2517/1 الديباج25517//7 شذرات الذهب/4 27١‏ شجرة النور الزكية9١١.‏ 
' الأستيعاب 3/1 

' المسودة797. 

الحدود له١ه١؛‏ وانظر قواعد التحديث86/١7.‏ 


' البحر امحيط 701/4 فتح المغيت للسخحاوي84/4» قواعد التحديث86١؟.‏ وانظر لهذا المذهب في: 
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الشخص؛ فهو لا يطلق إلا على من رأى الي صلى الله عليه وسلم وطالت 
صحبته وبجحالسته له صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب 
بالضاكي: 


2 ا 1 4 0 . 51 1 
قال الزر كشي: "وقال ابن فورك: هو من أكثر بجالسته واختص بيه. ولذلك 0 
يعد الوافدون من الصحابة. 
وقد يقال: فلان من الصحابة بمعين أنه لقيه وروى عنه- وإ َم تطل صحبته ونم 
يختص به- إلا أن ذلك بتقييد» والأول بإطلاق “ 

5 3 
البصري» وابن الصباغ. وإلكيا. 
وقبل ذكر أدلة هذا القول تحدر الإشارة إلى أن القائلين بهذا القول اضطربوا في 
تحديد هذه المدة وكيفيتها:" 
فذهب الفريق الأول منهم -وهم الأكثرون- إلى اشتراط طول الصحبة 
قراطع الأدلة للسمعاني 4/١‏ 37010 العدة 4807/5 : المعتمد 0117/7 الإحكام للآمدي؟/. 218 
المسودة7537؛ شرح تنقيح الفصول 57 شرح العضد على المختصر 717/7 شرح مختصر 
الروضة؟/23185 فاية الوصول7151/17» تدريب الراوي 251١/7‏ إرشاد الفحول79١.‏ 
' البحر امحيط 01/4٠7؛‏ وكذا قال السخاوي في فتح المغيث815/4/-88. 
' هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري, عماد الدين. ولد سنة.45ه. كان إمام في 
الأصول والتفسير والفقه؛ بارعا متكلما فصيحاء من أقران الإمام الغزالي. من شيوخه: إمام الخرمين» 
وأبو علي 5-1 الصفار. ومن تلاميذه: سعد الخير بن محمد الأنصاري» والحافظ أب طاهر السلفي . 
م مؤلعاته: “كتالتب 9 أصول الفقى وأحكام القرآن» وشقاء المستر شدين 5 الخلافيات. وقد جمع 
زميلنا سويد جمعة ميابْحا آراءه الأصولية ف رسالة الدكتوراة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. توق 
رحمه الله سنة؛ ٠‏ ده. انظر: وفيات الأعيان 48/5 4 العبر؟//8*, البداية والنهاية57١14/1/١-‏ 
دم أصول الفقه تاريفه ورجاله 7١7-51‏ 
' انظر: فاية الوصول7/. 551 البحر الحيط 2507/4 فتح المغيث للسخاوي87-65/4»تدريب 


الراوي؟/١‏ ١؟وما‏ بعدها. 
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والاختصاص بالمصحوب. 

الفريق الثاني: اشترطوا مع ما سبق» الرواية وأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه 
ل 

قال أبو الحسين:' "هو من طالت بحالسته معه على طريق التبع له والأحذ عنه» 
فمن لم تطل بحالسته كالوافدين» أو طالت ول يقصد الاتباع لا يكون صحابيا." 
الفريق الثالث:' قالوا: لا يكون صحابيا إلا من مكث مع النبي صلى الله عليه 
وسلم مدة لا تفل عن ستة أشهر. 

الفريق الرابع:" أنه لا يكون صحابيا إلا من أقام مع البي صلى الله عليه وسلم 
عاما أو عامين» أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وهو منسوب إلى سعيد بن 
الحيت: رحمه الله.* 


وقد ضعف بأنه يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي' وغيره» 


المعتمد17/7؛ وفتح المغيث للسخاوي88/4 ونسبه فيه إلى الحاحظ أيضا. 

' انظر البحر المحيط 707/4 حكاه فيه عن البزدوي. 

' انظر: شرح مختصر الروضة2185/7 البحر الحيط2707/4؛ فتح المغيث للسخاوي85/4: تدريب 
لراوي؟/١717.‏ 

' هو الإمام الحليل أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي؛ سيد التابعين» وفقيه 
الفقهاء. وأحد العلماء الأثبات. ولد لسنتين بقيتا وقيل: مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. روى عن علي وعثمان» وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. جمع بين الحديث والفقه. والزهد والعبادة 
والورع. توف رحمه الله سنة91ه. وقيل غير ذلك. انظر: تذكرة الحفاظ 4/١‏ 0. العبر١87/1»‏ البداية 
والنهاية3/ 2٠١5-١١‏ تقريب التهذيب711. 

' قلت المنسوب إليه لأن العراقي قال:" ولا يصح هذا عن المسيب» ففي الإسناد إليه محمد بن عمر 
الواقدي؛ ضعيف في الحديث." تدريب الراوي؟/717. 

هو الصحابي الحليل أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله جرير بن عبد الله البجلي. قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة في رمضانء فأسلم وبايعه. وكان عمر رضي الله عنه 


يقول: "حرير يوسف هذه الأمة" لحسنه. وقد قدمه عمر في حروب العراق على جميع قبيلة يحيلة» 
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استدل ابن فورك ومن معه بما يأني:' 

أ- إن الصحبة وإن كانت لغة تشمل من صحب لحظة أو ساعة أو مدة طويلة» 
إلا أن العرف قيد ذلك بطول الصحبة وكثرقاء لأنه لا يطلق- ف العرف- على 
من صحب إنسانا ساعة أنه صحبهء وإنما يقال ذلك في المكاثر الملازم» كما يقال 
في مثل الإمام المزى:' صاحب الإمام الشافعي رحمهما الله» وأبو يوسف' ومحمد 
بن الحسن* صاحبا الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. وكذا قولنا:' أصحاب الحنة» 


وكان هم أمر عظيم ف فتح القادسية. روى مائة حديث؛ واعتزل عليا ومعاوية إلى أن توق رضي الله 
عنه سنة١‏ 5ه. وقيل: بعدها. انظر: أسد الغابة3957/1)» الإصابة١587/1»‏ البداية والنهاية//1ه- 
8ه تقريب التهذيب73١.‏ 

' انظر أدلتهم في: الإحكام للآمدي71/7١177-1؛‏ شرح العضد على المختصر 277/7 شرح مختصر 
الروضة؟/85١»‏ فاية الوصول5/97٠39,‏ البحر المحيط 1/4 .5117-1 

' هو الإمام أبو إبراهيم؛ إسماعيل بن ييى بن إسماعيل المزي المصري» صاحب الإمام الشافعي 
وتلميذه. ولد سنةه-1١ه.‏ وكان إماما مجتهدا زاهدا. قال فيه الإمام الشافعي: "لو ناظر الشيطان 
لغلبه." ومن شيوخه أيضا: نعيم بن حماد وعلي بن معبد بن شداد. ومن تلاميذه: أبو بكر ابن 
خزيمة» وأبو الحسن بن جوصاء وأبو بكر بن زياد النيسابوري. من مؤلفاته: الترغيب ف العلم؛ 
والمختصر: والنشور. توثٍ رحمه الله سنة154همب. راجع: وفيات الأعيان١/88:‏ سير أعلام 

النبلاء؟ 97/1 4: العبر 28/1 الفتح المبين 1514/1١‏ 

' هو القاضي أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوئء الفقيه امجتهد» صاحب الإمام أبي 
حنيفة وتلميذه. يقال: إنه أول من لقب بقاضي القضاة. ولد سنة5١1١هم.‏ قرأ -بالإضافة إلى أبي 
حنيفة- على هشام بن عروة» وأبي إسحاق الشيباني» وسليمان التيمي. وروى عنه محمد بن الحسن 
الشيباي: وأحمد بن حنبل؛ وى بن معين. من مؤلفاته: الآثار» والمخارج في الحيل» والرد على سير 
الأوزاعي. تون رحمه الله سئة5١ه..‏ انظر: الفوائد البهية257 تاج التراحم١28‏ تاريخ 

.51417/١ بغدادغ‎ 

هو الإمام لمجتهد أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانئ, الأصولي الفقيه اللغري؛ صاحب 


أي احدمة رحمهما الل ولد كم ومن شيو جه أيضا: سقياك النوري» والأوزاعي: ومالك. 


حون 


وأصحاب الحديث ونحو ذلك للملازمين للجنة وللحديث» وكل هذا يفهم منه 
الملازمة بين المضاف والمضاف إليه. 

قالوا: ولو كان مثل هذه الأمثلة لغير الملازمة حقيقة لما فهم منه, إذ العام لا يفهم 
منه الخاص بعينه. 

وقد أحيب عن هذا بأن الصحبة احتصت بالملازمة عرفا لا لغة» ولا يلزم من 
إجراء اللفظ في بعض الصور على مقتضى العرف إجراؤه في جميع الصور عليه. " 
ب- لو كان لفظ "الصحابي" حقيقة فيمن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لحظة أو ساعة؛ لما صح نفي "الصحابي" عن الوافدين على النبي صلى الله عليه 
وسلم من الأعراب وغيرهم؛ وعدم صحة النفي من علامات الحقيقة» ولكن الأمر 
ليس كذلكء إذ يصح أن يقال: الوافد والرائي للرسول صلى الله عليه وسلم 
لحظة لم يصحباه صلى الله عليه وسلم.' 

ج- ما رواه ابن سعد في طبقاته بسنده عن موسى السيلاني قال: أتيت أنس بن 
مالك رضي الله عنه” فقلت له: أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى 


ومن تلاميذه: الإمام الشافعي؛ والجوزجان» وعبد الله الرازي. من مؤلفاته: المبسوطء والنامع الكبير 
والصغير» والسير الكبير. توفي رحمه الله سئة1/5ه.. انظر: الفوائد البهية 2١557‏ وفيات 

.51١/19 ٠ البداية والنهاية‎ 2775/1١ العبر‎ 25 57/1١ الأعيان‎ 

' بيان المختصر 715/1 

' انظر الإحكام للآمدي 2177/7 شرح العضد على المختصر 77//1, بيان المختصر 711//1. 

' شرح العضد؟/17, بيان المختصر ./11//1١‏ 

' هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي» كاتب الواقدي. كان من أهل الفضل 
والعلم. ولد بعد الستين ومائة. من شيوخه: هشيم بن بشير» وسفيان بن عيينة» وإسماعيل بن علية. 
ومن تلاميذه: أبو بكر بن أبي الدنياء والحارث بن أبي أسامة» والحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن 
فهم. من مؤلفاته: الطبقات الكبرى» وكتاب التاريخ. توقي رحمه الله سنة6.+1ه. انظر: تاريخ 
بغداده/1 2737 وفيات الأعيان2351/14 سير أعلام النبلاء٠٠/25514‏ شذرات الذهب59/1. 


* هو الصحابي الحليل أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجيء ادم رسول الله صلى 
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لله عليه وسلم؟ قال:" قد بقي قوم من الأعراب» فأما أصحابه فأنا آخر من 
5 1 


بقي. 

وقد أجاب عنه العراقي بأنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لأولئك الأعراب . 

وقيل في الجواب أيضا: إنه يصح نفي الصحبة الطويلة عن الوافد والرائي لحظة؛ 

وليس مطلق الصحبة» إذ الصحبة الطويلة أخص من مطلق الصحبة» ولا يلزم من 
نفي المخاص- الذي هو الصحبة الطويلة- نفي العام وهو مطلق الصحبة.' 

هذا ما استدل به ابن فورك ومن معه والحواب عليه. 

فيقال في تعريف الصحابي على هذا المذهب:" من رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
أو لقيه مؤمنا به ' مع طول الصحبة وكثرة انجالسة والاختصاص به» ومات على 
الإسلام." 

قال السمعان:* "الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته 

مع النبي صلى اله عليه وسلم؛ وكثرت بحالسته له وكان يطيل المكث معه على 
طريق التبع والأخذ عنه وهذا يوصف من أطال محالسة أهل العلم بأنه من 


أصحابه. 


الله عليه وسلمء وأحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا له الببي صلى 
الله عليه وسلم بالمال والولد والحنة. غزا مع الببي صلى الله عليه وسلم ثماني غزوات»؛ وبارك الله له في 
المال والولد والعمر. وكان آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة557ه. وقيل: غير ذلك. انظر: 
الاستيعاب 71/١‏ البداية والنهاية 4/3 3-/310) الإصابة71/1. 

' تدريب الراوي7511/7. 

و ددم ملافا اهم ارت اليك 1 

نظر: شرح العضد51//7» بياك لمختصر ١17/١‏ ا. 

" قال السخاوي:' ... ثم إن التعبير ف التعريف بالرؤية هو في الغالب» وإلا فالضرير الذي حضر الببي 


صلى الله عليه وسلم؛ كابن أم مكتوم وغيره معدود في الصحابة بلا ترددء ولذا عبر غير واحد باللقاء 


قواطع الأدلة 4/1 /ا2 والبحر الخيط501/4. 
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المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. 

المذهب الأول: ذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أن الصحابي 
هو: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وصحبه ولو ساعة»' سواء روى 
عنه أو لم يرو عنه» وسواء اختص به اختصاص المصحوب أو لم يختص.' 

وهو التعريف الذي اختاره الإمام ابن حجر -رحمه الله تعالى-" إذ قال في تعريف 
الصحابي: "من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام؛ 
سواء طالت محالسته أو قصرتء وسواء روى عنه أو لم يرو عنه."' 
أدلة هذا المذهب. 

استدلوا ما يأق:” 


0 إن لفظ "الصحبة" يقتضي ذلك لغقع لأنه يصح تقسيم الصحبة إلى القليل 


أورد على ذلك بأنه توقف الشيء على نفسه فيدور؛ لأن "صحب " يتوقف على الصحابي 
وبالعكس. وأجيب عنه بأن مرادهم ب"صحب" الصحبة اللغوية» وب" الصحابي" المع 
الاصطلاحي .فتح المغيث للسخخحاوي//ا/. 

١.‏ انظر: قواطع الأدلة19/4/1+-0/5, الكفاية548وما بعدهاء المستصفى »150/١‏ المسودة 2797 شرح 
العضد 237/5 بيان المختصر 21/١5/1١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 2١77/5‏ فهاية 
الوصول03/7٠13:‏ أصول ابن مفلح2178/17, البحر المحيط 2301/4 تدريب الراوي8/7١٠وما‏ 
بعدهاء فتح المغيث للسخخحاوي» //1/. 

هو الإمام الحافظ أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر. ولد 
سنة”/الاه. كان في أول أمره مولعا بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث؛ فصار علما من أعلام 
الحديث» مؤرخا بارعا. من شيوحه: التنوخي, والعراقي, والبلقيي. من مؤلفاته: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لسان الميزان. توفي رحمه الله سنة67/هم. 
انظر: الضوؤ اللامع277/7 الأعلام17/3-118/1, معجم الأصوليين للدكتور مظهر بقا110/1١-‏ 
6 

' الإصابة4/1 28. 


7 انظر: شرح العضد عنى المختصر 2517/5 فاية الوصول3/7٠75»‏ بيان المختصر 115/1. 
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والكثير فيقال: صحبه ساغة؛ وصحبه شهراء وصحبه سنة» وصحبه طول عمره 
وهكذا؛ فيكون للقدر المشترك بين القليل والكثير دفعا للمجاز والاشتراك. 
وكذلك يصح أن يقال: صحبه ولم يأخذ عنه العلم ولم يرو عنه» ويقال عكسه. 
ولأن القائل لو قال:صحبت فلاناء فإنه يصح أن يقال له: أصحبته يوماء أو 
شهراء أو سنة؟ وهل أحذت عنه العلم ورويت عنه أو لا؟ ولو كان لفظ الصحبة 
موضوعا لطول الصحبة والرواية لما حسن هذا الاستفهام. 

ب- قالوا: لو حلف الشخص مثلا أنه لا يصحب فلانا من الناس» ثم صحبه 
لحظة أو ساعة؛ حنث بالاتفاق» فلو لم يطلق الصحبة على القليل؛ أو اشترط أذ 
العلم أو الرواية» لما حنث بلحظة.' 

المذهب الثانى: لا يكون صحابيا إلا إذا كان بالغا حال لقائه بالنبي صلى الله عليه 
وسلم 

قال الزركشي:" "وهو ضعيفء فإنه يخرج نحو محمود بن الربيع' الذي عقل من 
البي صلى الله عليه وسلم بحة وهو ابن خمس سنين؛ وعدوه من الصحابة" وغيره 
من صغار الصحابة. 


المذهب الثالث: يكون صحابيا من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم 


راجع: الإحكام للآمدي2151/1 شرح العضد على المختصر 00//1 بيان المختصر 15/1/. 

' البحر حيط 4؟؛ وانظر فتح المغيث للسخاوي84-4/4» تدريب الراوي 1١7/7‏ قال 
السيوصي فيه:" حكاه الواقدي وهو شاذ." إرشاد الفحولة؟١.‏ 

' هو الصحابي اليل أبو محمد؛ أو أبو نعيم؛ محمود بن الربيع بن سراقة؛ الأنصاري الخزرحي؛ من 
صغار الصحابة. ثبت عنه ثي الصحيح أنه قال: "عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحة بحها في 
وجهي من دلو من بكر في دارنا وأنا ابن خمس." توق رضي الله عنه سنة55ه. انظر: 
الاستيعاب*/1 ؟ 5. العبر »48.8/١‏ تقريب التهذيب577: الإصابة 85/5 7؛ مشاهير علماء 


الأمصار/ 3 
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يره.' وعدوا من ذلك عبد الله بن مالك الحيشاني' أبي تمام» فإنه لم يرحل إلى 
المدينة إلا في خلافة عمر رضي الله عنه. وكذا الصغير ا محكوم بإسلامه تبعا 
لوالديه أو أحدهما وإن لم يقف على رؤية. 

قال السخخاوي:" "وكأن حجة هذا القول توفر همم الصحابة- رضي الله عنهم- 
على إحضار من يولد هم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له." 


المطلب الرابع: الترجيح. * 
الراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من المحدئين والأصوليين والفقهاء لما 
يأي: 
أ - لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض. 
ب- ولأننا لو أخذنا بالأقوال الأحرى لأخرجنا كثيرا من الصحابة من هذا 
الإطلاق ممن اتفق على اعتبارهم من زمرة الصحابة» إذ لا يسلم أن الصاحب لا 
يطلق إلا على من طالت صحبته؛ بل يطلق عليه» ولا يلزم من إطلاقه عليه عدم 
إطلاقه على غيره؛ بل الأولى أن يكون الإطلاق في جميع ذلك باعتبار القدر 
المشترك من الصحبة» وهو مطلقها نفيا للمجاز والاشتراك. ولا استبعاد في ذلك» 
وبخاصة والكلام في صحبة أشرف الخلق على الله عز وجل وأعظمهم مكانة 
عنده» فيكفي محرد رؤيته ولو الحظة؛ وإن لم يقع معه مجالسة ولا مماشاة ولا 


١ 


شرح تنقيح الفصول550» تدريب الراوي7/7١7‏ نسبه فيه السيوطي إلى يحيى بن عثمان بن صالح 
المصري. 

' هو الصحابي الجحليل أبو تميم؛ عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم, المصريء الثقة. كان ممن لم يرحل 
إلى المدينة إلا بعد وفاة الببي صلى الله عليه وسلم» وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. قرأ القرآن 
على معاذ بن جبل رضي الله عنه» وكان من عباد أهل مصر وعلمائهم. توف رضي الله عنه 
سنة/الاه. انظر: العبر 255/1١‏ تقريب التهذيب9١71.‏ 

' فتح المغيث85/4. 


انظر: الإحكام للآمدي 2171/1 شرح مقتصر الروضة؟/2187 إرشاد الفحول9؟١.‏ 
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مكالمة؛ ' 

قال السخخاوي:" "...لشرف مترلة النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه - كما صرح 
به بعضهم- إذا رآه مسلم أو رأى مسلما لحظة» طبع قلبه على الاستقامة» لأنه 
بإسلامه متهيء للقبول؛ فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرف عليه» فظهر أثره على 
قلبه وعلى جوارحه." 

وقال الشوكان:” "... والحق ما ذهب إليه الجمهور وإن كانت اللغة تقتضي أن 


الصاحب هو من كثرت ملازمته» فقد ورد ما يدل على إثبات الفضيلة لمن م 
يحصل له منه إلا بحرد اللقاء القليل» والرؤية ولو مرة." 

المطلب الخامس: ثمرة الخلاف. 

ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظيء” وذلك لأن الوضع 
اللغوي يصحح مذهب الجمهور, لكون الصحبة تطلق لغة على القليل والكثير 
كما سبق؛ 


والعرف يصع مذهب الأستاذ ابن فورك ومن معه) إذ صارت لفظة "الصحابي" 


في عرف الاستعمال لا يطلق إلا على المكاثر الملازم؛ فيقال مثلا: أصحاب 
القرية» وأصحاب الكهفء وأصحاب الرسول» وأصحاب الحنة» للملازمين 


' انظ شرح مختصر الروضة2185/5 فتح المغيث للسخاري؛ /لالا. 
سرع رو 2 ا 

' فت المغيث 4 //ا/. 

0-7 
' إرشاد الفحولة3؟1. 
0 أ 26 م 2 27 
هو إشارة إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ياي 
على الناس زمان فيغزو فئام من الناسء فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون هم: نعم. 
فيفتح لهم... صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» ثم الذين يلوهم: ثم الذين 
يلوفم. حديث رفم: 58375. 1551/4. 
نم. ذه إل ذلك الآ انما المندى انظ : ١‏ ا 
من ذهب إلى ذلك الآمدي وابن الخاجب والمندي انظر: الإحكام؟/151. المختصر بشرح 


العضد517/7» فاية الورصرل/55011/190. 


لذلك. 

ولأنه يصح أن يقال: فلان لم يصحب فلانا لكنه وفد عليه أو رآه أو عامله؛ إذاء 
فكل من صحب الببي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه؛ له من الصحبة على 
قدر صحبه. 

ونازع بعضهم' فقال: إن الخلاف معنوي؛ لأن من قال: إن مطلق الصحبة ولو 
لحظة أو ساعة تكفي في إطلاق اسم "الصحابي" لا يطلب تعديل من وصف هذا 
الوصف مطلقا إذا ثبت لديه كونه صحابيا بالطرق الي تعرف الصحابي من 
00 

أما من اشترط شروطا في التعريف -ككثرة المجالسة» أو طول الصحبة والملازمة؛ 
أو الرواية والأخذ عنه- فإنه لا يطلب التعديل فيمن أطلق عليه اسم "الصحابي" 
إذا توفرت فيه شروطه الي اشترطها. 

وإن لم تتوفر - كأن لم تطل صحبته أو مجالسته» أو لم يرو أو يأخذ عنه؛ فإنه 
يطلب تعديله قبل قبول روايته؛ والله أعلم. 


المبحث الخامس: في اشتراط كون الراوي ضابطا لما سمعه في قبول روايته. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


: هو الإمام الشوكاني رحمه الله إرشاد الفحول159١-17.0.‏ 

' من الأمور ال تعرف يما كون الصحابي صحابيا: التواتر والاستفاضة» وكنه مهاجرا أو أنصارياء 
بإخبار صحابي آخر معلوم الصحبة. وما يلزم منه كونه صحابيا كقوله: "كنت أنا وفلان عند النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ أو دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا: يشترط في الأخيرين أن 
يعرف إسلامه وعيز.واختلفوا في العدل إذا ادعى الصحبة لنفسه. انظر:البحر المحيط 5/4 ٠‏ "وما يعدهاء 
فتح المغيث للسخاوي 83/4 وما بعدها. 


اسل 


المطلب الأول: تعريف الضبط في اللغة وني الاصطلاح. 
الضبط ف اللغة هو الحزم والمبالغة في حفظ الشيء.' يقال: ضبطه يضبطه ضبطا 
وضباطة: إذا حفظه بحزم وبالغ فيه. ومنه قولهم: ضبطت البلاد وغيرها: إذا قمت 
بأمرها قياما ليس فيه نقص؛ ورجل ضابط أي حازم. 
وفي الاصطلاح هو: "سماع الكلام كما تحقق ويفهم معناف ثم حفظ لفظه؛ ثم 
الثبات عليه مع المراقبة إلى حين الأداء." 
وقيل:' "توجه السامع بكليته إلى الكلام عند سماعى ثم حفظه بتكريره؛ ثم الثبات 
إلى أدائه." 
قالوا: ويكون الضبط ف أكمل وجوهه إذا انضم إلى التعريف المذكور وقوف 
السامع أو راوي الخبر على معانيه الشرعية. 
وفسر الإمام النووي الضبط بكون الراوي متيقظاء حافظا إن حدث من حفظه؛ 
ضابطا لكتابه إن حدث منهء" عالما بما يحيل المع إن روى به“ 
وقال الطوفي:” "...ويستعمل في اصطلاح المحدثين في التحري والتشدد في النقل؛ 
والمبالغة في إيضاح الخط بالإعراب» والشكلء والنقط." 


' انظر تعريفه اللغوي في: المصباح المنيره 11. مختار الصحاح 257/5 القاموس المحيط810/7. 
'انظر: مناهج العقول 2714/4/1 تيسير التحرير 4/5 4» فواتح لركوت 0 تبرئط أضول 
السر سي 3/١‏ 4 +؛ المستصفى 157/١‏ كشف الأسرار 175/1 هاي السول ٠٠١8/1‏ التقييد 
والإيضاح4 .1١‏ تدريب الراوي 5/1 501-7. 

1 را الضبط إلى قسمين: أ- ضبط صدر واشترطوا فيه أن لا يكون الراوي مغفلا. ب- 
ضبط كتاب وشرطه حفظ الكتاب من التبديل والتغيير. تدريب الراوي 01/1 . #-3001, 

تدريب الراوكي 5001-1 


.١45/1ةضورلا شرح مختصر‎ ١ 


ا 


المطلب الثابي: تحرير محل التراع في المسألة. 

اشتراط كون الراوي ضابطا لما يسمعه هما اتفق عليه العلماء رحمهم الله» وذلك 
ليكون المروي له على ثقة من الراوي» لأنه إذا عرف بقلة الضبط لم تؤمن الزيادة 
والنتقص ف حديثه. إلا أن الضبط بشروطه المذكورة في التعريف السابق يندر 
توفره في راو أو سامع؛ فلذا حففوا في بعض هذه الشروط. 

قال البدحشي:' "... لا يخفى أن الضبط هذا المع لا يشترط في قبول الرواية» 
لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك» وشاع 
000-07 

وفيه أيضا قال السحاوي:" "... والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل 
والتجريح؛ وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح 
والتحسين والتضعيف» حصل التشدد بمجموع تلك الصفات. ولما كان الغرض 
آخرا الاقتصار في التحصيل على بحرد وجود السلسلة السندية» اكتفوا ما ترى." 
فإذا كان الضبط شرطا من شروط قبول رواية الراوي» ويندر وجوده أو توفره 
بكماله في الراوي» فما هو المقصود من هذا الشرط؟ 

قسم العلماء أحوال الراوي أو السامع بالنسبة للضبط وعدمه ثلاثة أقسام:" 

أ- أن يكون خطؤه وسهوه أرجح على حفظه فيرد خبره إلا فيما علم أنه لم 
يخطئع فيه. 

ب- أن يستوي فيه جانبا الخطأ والضبط.' 

' مناهج العقول 54//7. 

' فتح المغيث107/97. 

انظر: المعتمد/2187-15 الإحكام للآمدي؟5/1١٠:‏ البحر المحيط25"04/4؛ تدريب 

الراوي 4/١‏ 0: إرشاد الفحول؟ .٠١‏ 

اختلف العلماء في هذه الحالة: فذهب القاضي عبد الجبار إلى أنه يقبل» لأن جهة الصدق راجحة ف 


بره لعقله ودينه. وذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى رد حبر من هذه حاله. وقيل: يقبل إذا 


ا 


ج- أن يغلب جانب الحفظ والضبط على جانب الخطأ والغفلة وهو المقصود 
هذا المبحث» وإيضاحه كما يأنِ في المسائل الآتية. 


المطلب الثالث: رأي الأستاذ ابن فورك فيمن غلب حفظه خطأه وسهوه. 


ذهب ابن فورك إلى أن من أخطأ في حالة لا يرد حدينه من أجل ذلك الخطأً 
حتى يغلب عليه ترك الضبط فلا يقبل خبره. 

قال الزركسي "وقال ابن فورك ف كتابه: فغن لم يكن ضابطا لكل ما حدث 
به ساغ الاجتهاد فيه» وإن غلب عليه ترك الضبط لم يقبل خبره كما لا تقبل 

شهادته .. 

وقال في موضع آخر:إن كان الراوي تلحقه الغفلة في حالة لا يرد حديثه إلا أن 
يعلم أنه قد لحقته الغفلة في حديث بعينه." 


وهذا الذي ذهب إليه ابن فورك هو رأي جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين 


قال ابن السمعاني:" "... وإن كان قليل الغلط قبل خبره إلا فيما يعلم أنه غلط 
فيه؛ وإن كان كثير الغلط رد الخبر إلا فيما يعلم أنه لم يغلط فيه..." 

وقال القاضي:' "... فأما الأسباب الي لا يرد لأحلها خبر الواحد فمنها أن 
تلحقه غفلة في وقتء فإن خبره لا يرد, لأن أحدا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في 


وقتء» بل إن روى خبرا في حال غفلته لم يثبت خبره." 


كان مفسراء وذلك بأن يذكر من روى عنه؛ ويعين وقت السماع منه وغير ذلك. وهو مدهب 
القاضي أي الحسين. انظر: شرح اللمع 3337/1 المعتمد .١175/5‏ البحر الخحيط ٠8/4‏ 7؛ إرشاد 
الفحول؟ ١ ٠‏ 
١‏ 1 5 00000 ظًُ 5 

البحر المحيط 8/4 .7٠‏ وينظر علل الترمذي/47/اء وشرح الكوكب المخير 781/5 
' قراطع الأدلة؟/14”. 

واطع 


' المسودة/ا” 7. 


ا 


وقال الصيرق:' "من أخطأ في حديث فليس بدليل على الخطأ في غيره» ولم 
يسقط بذلك حديثه. ومن كثر خطؤه وغلطه لم يقبل خبره» لأن المدار على 
حفظ الحكاية." 

ولخص الهندي هذه الأحوال فقال:' يشترط أن يكون الراوي ضابطا لما سمعه» 
فرواية المغفل الذي لا يضبط حالة السماع؛ والذي يضبط فيها لكن يغلب عليه 
السهو والنسيان بعدها؛والذي يتساوى فيه احتمال الذكر والسهو والنسيان غير 
مقبولة؛ لعدم حصول ظن الصدقء وهو ظاهر غينٍ عن البيان." 

فتبين ما سبق أن المقصود من اشتراطهم "الضبط" في الراوي غلبة ضبطه وذ كره 
على سهوه؛ فم وجد كذلك فإن روايته تكون مقبولة مع غض الطرف عما قد 
يعتري بعض رواياته من الخطأء فيحكم على تلك الروايات بعينها بالرد وعدم 
القبول؛" والله أعلم. 

فائدتان يختم يمما هذا المبحث وهما: 

أ- وضع المحدثون ضابطا أو قاعدة تعرف بها ضبط الراوي من عدمه فقالوا:' 
يعرف الضابط من الرواة إذا وافقت روايته رواية الثقات المتقئين الضابطين» 
وذلك إذا ما قورنت روايته بروايتهم؛ أو حديثه بحديئهم؛ فإذا وافقهم في روايتهم 
غالبا -ولو من حيث لمعين- فيعتبر ضابطاء فحيئئذ لا تضر مخالفته النادرة لهم 
لكن إذا كثرت مخالفته لهم» وصارت الموافقة نادرة» فيعتبر ضعيف الضبطء فلا 
يحتجون به في حديثه. 

ب- بعض العلماء جمعوا بين شرطي "الضبط" و "عدم التساهل”" في رواية 

' فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط/028”. 

' فهاية الوصول/7885/17. 


" انظر: المحصول 4١7/4‏ الإحكام للآمدي؟/5١١.‏ 


* انعط تدر اللي 0 
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الحديث» كما فعله البيضاوي' وغيره ' إذ قال: "الرابع: الضبط وعدم التساهل 
في الحديث." 

وتبعه الأسنوي في ذلك حيث قال:" "الوصف الرابع: وهو الأمن من الخطأء 
ويحصل بشيئين: 

أحدهما: الضبط» فإن كان الشخص لا يقدر على الحفظ» أو يقدر عليه ولكن 
يعرض له السهو غالباء فلا تقبل روايته وإن كان عدلاء لأنه قدم على الرواية ظانا 
أنه ضبط وما سهاء والأمر بخلافه. 

الثاي: عدم التساهلء فإن تساهل فيه بأن كان يروي وهو غير واثق به مثلا 
رددناه.' 

وذهب بعضهم إلى التفريق بينهما. 
واكتفى الفريق الثالث بذكر"الضبط" فقط. 

قال الشيخ عبد الشكور:” "بعضهم اكتفوا بالضبط فقطء والأولى ما ذكره 
المصنف, لأن الضابط رما تساهل فيقع في الغلط؛ إلا أن اشتراط العدالة يغتي عن 
اشتراط عدم التساهل» لأن العدل لا يتساهل فتأمل."" والله تعالى أعلم. 


0 


١‏ هو القاضي أبو الخذيرء ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي. كان إماما عالما بالفقه 
والأصول والتفسير والعربية وامنطق. من مؤلفاته: المنهاج في أصول الفقه وشرحه؛ وشرح مختصر ابن 
الحاجب الذي سماد: "مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام" توفي رحمه الله سئة57/85ه. وقيل غير 
ذلك. انظر: البداية والنهاية؟7719/15؛ طبقات المفسرين للداودي 2748/1١‏ أصول الفقه تاريخه 
ورجاله للدكتور شعبان١71317-531.‏ 
' فماية السول5,8/1 5*. وانظر: فواتح الرحخموت47/7١؛‏ فتح المغيث للسخاوي؟53/1. 
' فهاية السول0/7: ه8. 
5 5 9 2 5 0 

كما فعل السمعاني ثي القواطع 2*٠ 5/١‏ والزركشي في البحر 4 /503. 
فواتح الر حموت؟١/15١.‏ 
' ولذا قال الرازي:" فإن قدت: لم لا يجوز أن يقبل حدينه؟ لأنه لو لم يكن ضبطه. أو ضبطه ثم سها 


هه عداعه؟ قلت> عدالعة عتعر يي ايكذ ادعلا كا م ا 1 2 35 
عنه لم يروه مع عدالته؟ قلت: عدالته تمنع من الكذب والخطأ عمدا لا سهواء فجاز أن يتصور عع 


يق 


المبحث السادس: في اشتراط كون الراوي مكثرا في قبول روايته. 


وفيه تمهيد . 


التمهيد. 
درج العلماء من المحدثين والأصوليين- رحمهم الله تعالى- بعد فراغهم من ذكر 
الشروط المعتبرة في الراوي -' من العدالة» والإسلام» والعقل» والضبط وغيرهاء 
يذكرون عقبها شروطا يعتبرون اشتراطها في قبول الرواية شذوذاء وأن الذي عليه 
جمهور المحدثين والأصوليين هو عدم اعتبارها شروطا في قبول خبر الواحد. 
من ذلك مثلا:-" العدد» فلا يعتبرون كون رواة الخبر عددا كثيراء" بل يكفي في 
القبول كون المخبر عدلا إضافة إلى الشروط الأأخرى المعتبرة. 
ولا يشترط كذلك أن يكون ذكراء ولا بصيراء ولا حراء ولا يشترطون عدم 
القرابة ولا عدم العداوة؛ بل اعتبروا هذه الأمور شروطا في الشهادة لا الرواية. ' 
وما ذكره من هذه الشروط الي لم يعتبرها جمهورهم: كون الراوي من المكثرين 
لسماع ورواية الحديث» وهو موضوع البحث. 
فذهب ابن فورك -رحمه الله- أن الإكثار من السماع والرواية ليس شرطا في 
قبول رواية الراوي» بل مى توفرت في الراوي الشروط المعتبرة من الإسلام 
عدالته- فيما لم يضبطه أنه ضبطه وأنه لم يسه فيما سها عنه فوجحب أن لا يقبل حديئه." 
المحصول4/1١4.‏ 
' انظر: قواطع الأدلة؟/95١و ٠٠‏ وما بعدهاء تدريب الراوي١1/٠ ٠‏ "وما بعدها. 
' انظر: العدة/355: وما بعدهاء الإحكام للآمدي9/+7١2154-1‏ فاية الوصول5/7١191وما‏ 
بعدهاء تدريب الراوي1//1١‏ "وما بعدهاء شرح الكوكب المنير4/1١‏ 4وما بعدهاء نثر 
الورود١555/1.‏ 
' شذ في ذلك الخبائي؛ انظر الإحكام للآمدي177/1. 
' انظر الفروق بين الرواية والشهادة في الكفاية4١١وما‏ بعدهاء تدريب الراوي57537/1. وقد أوصلها 


فيه إلى تسعة عشر شرطا. 


0ل 


والعقل والعدالة والضبط ونحوهاء فإنه تقبل روايته» انفرد بذلك أو رواه معه 
غيره؛ وسواء اشتهر بمجالسة العلماء وا محدثين أولا؛ إذ عدم مخالطة أو مجالسة 
العلماء وا محدثين ليسا شرطا في قبول رواية الراوي العدل عنده؛ إلا أنه قيد ذلك 


يفيك 


فقال كما نقله عنه الزركشي :'"... قال ابن فورك وابن السمعاي:' نعم؛ إن 
روى كثيرا لا يحتمله حاله لم يقبل» لأن التهمة تقوى فيه فيضعف الظن 
يتهذا.الذي ذهب إليه ابن فورك هو مذهب الجمهور من المحدثين والأصوليين”' 
فقالوا: يقبل إكثار الرواية من الحديث وإن قلت أو ندرت مخالطة الراوي 
للمحدثين إن كان يمكن تحصيل ذلك القدر الذي رواه من الحديث في ذلك 
الزمن الذي خالط فيه العلماء وا محدثين. 

وف ذلك قال صاحب المراقي:” 

وكثرة وإن لقي يندر * فيما به تحصيله لا يحظر . 

قال الشيخ الأمين -رحمه الله- بعد شرحه لهذه الأبيات:' "... ومفهومه أنه إن 
م يمكن تحصيله في ذلك الزمن لا يقبل شيء ثما رواه» لظهور الكذب ف بعض 


منه لم تعلم عينه ' فوجب طرح الجميع..." 


' البحر المحيط 305/4 

١‏ انظر قراطع الأدلة 7ه .-05” وليس فيه هذا القيد وَإئما فيه:" ولا يرد خبر من قلت روايته كما 
لا ترد شهادة من قلت شهادته. ولا يرد حبر من لم يعرف بمجالسة العلماء والمحدثين؛ لأنه قد سمع من 
حيث لا يعلمون." 

انظر مثل هذا الكلام في شرح انحلي على جمع الجوامع؟//410١.‏ 

' انظر: الكفاية110 21 العدة457/7. المعتمد01717/9 المخصول 3/4 47: نفائس الأصول 
لنقراقي 3315/97 فاية الوصول259377/19 نشر الورود 0/1 10. 


ع 0 
نثر الورود 007١‏ 5. 


أ نشر الورود401-5..,/1؛ وانظر شرح اللي على جمع الجوامع؟/417١.‏ 
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لم تعلم عينه»' فوجب طرح الجميع..." 

وقال الهندي:' "... نعم لو أكثر من الروايات مع أنه لا يعرف يعمخالطتهم؛ أو 
أنه وإن عرف بذلك لكن بمخالطة قليلة لا يمكن تحصيل ذلك العدد من الروايات 
ف تلك المخالطة القليلة» فإنه يتوجه الطعن إليها بأسرها ." 

الأدلة." 

استدل الجمهور على هذا القول با يأنِ: 

أ- اتفاق الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- حيث إنهم قبلوا رواية من لم يرو 
سوى حبر واحد إذا توفرت فيه الشروط الأخرى المعتبرة» كما قبلوا خبر الزبير 
-رضي الله عنه- مع أنه لم يكن من المكثرين. 

ب- ولأن كل صفة لا تقدح في غالب الظن لصحة الرواية» ولم يرد الشرع 
باعتبار نفيهاء فإنها لا تمنع من قبول الحديث؛ إذا فكون الراوي غير مخالس لأهل 
العلم» ولا مكثر لمخالطتهم؛ لا يقدح في ظننا صدقه. فتقبل روايته لذلك.” 

ج- ولأنه قد يجالسه فلا يعرف ذلك منه. وقد يأحذ العلم والحديث عنه من غير 
بجالسة ولا مخالطة,' 


' كما لو اختلطت المذكاة بالميتة» أو ذو محرم بغيرها. 

' هاية الوصول59151/17. 

' انظر الأدلة في : العدة457/5. المعتمد1517//7» المستصفى 2151/1١‏ الإحكام للآمدي؟/21174 
المسودة25717 فاية الوصول259717/17 فواتح الررحموت؟414/1١.‏ 

هر الصحابي الجليل الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء حواري رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وابن عمته؛ وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى. شهد 
المشاهد كلها. توفي رضي الله عنه سنة"*همب. انظر: الاستيعاب 8/1 ت» الإصابة 45/1 3 البداية 
والنهاية0/. 7501-175. 

' انظر المعتمد؟/51١.‏ 


0 راجع: العدة/455.» المسودة/751. 


لمجا 


د- التفريق بين المفيٍ والراوي. قالوا: إن الرواية تحوز وإن لم يكثر الراوي 
بجالسة أهل العلمى بخلاف الاستفتاء» لأن جوازه يتوقف على كون المفي من أهل 
الاجتهاد» ولن يكون الإنسان كذلكء أو لا يصل المرء إلى هذه الدرجة إلا 
بالتعلم والصبر والمثابرة وطول محجالسة العلماء ومخالطتهم؛ ففارق الاستفتاء الرواية 
من هذا الوجه ' 
0 

(فائدتان. ) 
الأولى: لو تعارض أحدهما يرويه من لم يجالس أهل الحديث والعلم؛ والآخر يرويه 
من أطال محالستهم ومخالطتهم واشتهر بذلكء فإنه يقدم خبر امجالس المخلط على 
غيره؛ لأنه يكون أخبر وأعلم وأدرى بتفاصيل الخبر من غيره. ' 
الثانية: ‏ فكما تناول المحدثون والأصوليون رواية المعروف يبمجالسة العلماء 
بالبحث» كذلك بحثوا معه المقل من رواية الحديثء وأنه لا ترد روايته من أجل 
قلة روايته للحديث» وقاسوه على الشهادة فقالوا: إن من قلت شهادته تقبل 
شهادته إذا شهدء فكذا الراوي إذا قلت روايته. 
قال الزرركشي:” "لا يرد خبر من قلت روايته كما لا ترد شهادة من قلت 
شهادته." 
وقال 'لشيخ الأمين:' "وأما حكم الإقلال منه» فالتحقيق أنه لا يقدح في روايته 
' انظر المرجعين السابقين وغيرهما. 
' انظرهما في: المعتمد1717/9. المستصفى 2171/1 نفائس الأصول25381/17 نثر الورود١0/1٠4وما‏ 
بعدها. 
* راجع المعتمد؟ 01177 المستصفى 151/1 والمراجع الأخرى. 
' انظرها في: نفائس الأصول7381/7» البحر المحيط 23٠5/4‏ نثر الورود 00/1 1. 
' البحر المحيط 5/4.”. 


“قر الورود41/1. 
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... ورا أنكر بعض المحدثين رواية المقل من الحديث لأن إقلاله يدل على عدم 
اهتمامه بالدين» وذلك قادح فيه." 


المبحث السابع: في انفراد الراوي بالخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله من 
الكثرة. ' 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد. 
لو انفرد الواحد بخبر عن شيء يتوفر الدواعي على نمل ذلك الشيء؛ والحال أنه 
قد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك الشيء؛ وهذا الشيء إما أن تتوفر 
الدواعي على نقله لتعلق الدين به كأصول الشرع وقواعده؛ كوجوب الصلاة» 
والزكاة ونحوهماء وكتحريم الخمر. 
وإما لغرابته» كانفراد الواحد بالإخبار بسقوط المخنطيب عن المنبر يوم الجمعة» أو 
سقوط المؤذن من المنارة بمشهد الجمع العظيم. 
وإما لغرابته وتعلقه بقواعد الدين معاء كمعجزات الأنبياء» فإها جمعت بين الغرابة 
لكوا من خوارق العادات» وبين تعلقها بقواعد الدين لكوها أصل النبوات. 
فهل يقبل الخبر الذي هذا شأنه أو يرد؟ هذا ما سيتبين في هذا المبحث إن شاء الله 
تعال: 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 
وافق الأستاذ ابن فورك الجمهور في هذه المسألة فيما ذهبوا إليه إذ قالوا: إذا 


' انظر المسألة في: التلخيص450/7, المستصفى 2147/١‏ الإحكام للآمدي 2514/7 شرح تنقيح 
الفصول3 5 5؛ فاية الوصول27780/7» بيان المختصر 2577/1 فاية السول285/1. 
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انفرد الواحد' بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله ولم ينقله الباقون 
فهو ثما يقطع بكذبه." 

قال الر ركسي" ” ... وأن لا ينفرد راويه مما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر» 
أو يجب عليهم علمه؛ فإن انفرد لم يقبل» قاله في اللمع» وكذا الأستاذان ابن 
فورك وأبو منصور قالا: ولهذا رددنا رواية الإمامية في النص على خلافة علي- 
رضي الله عنه- وقلنا: لو كان حقا لظهر نقله؛ لأنه من الفروض الي لا يسع 
أجذا جهلها: ”* 


دليل ابن فورك والجمهور. ' 

استندوا على العادة. قالوا: العادة تقضي بكذب مثل هذا الخبر فإها تحيل 
السكوت عنه؛ لأن الطباع محبولة على نقله» والعادة تحيل كتمانه مع توفر 
الدواعي لإظهاره؛ فلما لم ينقله غيره» دل على كذبه قطعا. 

قالوا: ويمثل هذا يقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورضء وأن إمامة علي - 
رضي الله عنه- منصوص عليه وأن بين مكة والمدينة مدينة أكبر منهما ونحو 
ذلك. 

وقد حالف في هذه المسألة الشيعة الإمامية فقالوا: إن مثل هذا الخبر الذي هذه 


' ذكر بعض الأصوليين هذه المسألة قْ باب" ما يرد به خبر الواحد " كالشيرازي والقراقي وغيرهما. 
' انظر رأي ابن فورك والجمهور في: شرح اللمع554/7» المستصفى 2147/1١‏ الإحكام 
للآمدي؟/4 5 شرح تنقيح الفصول5 235 فاية الوصول231780/7 بيان المختصر 1517/1 البحر 
المحيط 7141/4 شرح ١‏ كوكب المنير115//5ء فواتح الرحموت١/157.‏ 

" البحر المحيطع/147*. 

' راجع: الإحكام للآمدي54/7: شرح العضد على المحتصر 221/5 بيان المختصر 0174/1 فهاية 


السول/85» تيسير التحرير 2113/7 فواتح ال حموت175/1. 


/؟ 


صفته يقبل. ' 


المطلب الثاي: الترجيح. 

الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك والجمهور لا يأني: 
لقوة ما استدلوا به وهي العادة؛ إذ كيف نصدق من ينفرد برواية واقعة تحدث 
عشهد من الخلق الكثير» مع توفر الدواعي إلى نقل تلك الحادثة» ولا يخبر بذلك 
أحد سواه» فيدل على كذبه. 

ولأن النفوس محبولة على التحدث يما عرفت ونقل ما علمته» حن إن العادة 
لتحيل كتمان أمور صغيرة لا يؤبه لها على الجمع القليل» فكيف على الجمع 
الكثير فيما هو من عظائم الأمور ومهماتاء والنفوس تواقة إلى معرفته وبخاصة إذا 
كان في نقله صلاح للأمة.' 

ولأن الشيعة الإمامية ما حملهم على المخالفة في هذه المسألة إلا ادعاؤهم وزعمهم 
التنصيص على إمامة علي-رضي الله عنه- بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدلا من أبي بكر-رضي الله عنه- وذلك حين قالوا: إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أعطى الخلافة بعده إلى علي -رضي الله عنه- وذلك حين رجوعه من 
حجة الوداع ف غدير خحم؛ وحصل ذلك بحضرة جم غفير يزيد على مائة ألف؛ 
' وما استدلوا به على رأيهم أن قالوا: إن الحوامل المقدرة على كتمان الأخبار كثيرة لا يمكن ضبطها؛ 
كالخوف من ملك قاهرء أو عدو غالبء أو إلى أمر يعود إلى الكل في أمر البلد وإصلاح المعاش. 
وأيدوا ذلك بوقائع منها: معجزة انشقاق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتسبيح 
الحصا في يده صلى الله عليه وسلم؛ وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل؛ وإفراد الإقامة وتثنيتها 
وغبر ذلك؛ كل ذلك من الأمور العظام الي تتوفر الدواعي على نقلها ومع ذلك لم تنقل متوائرا. انظر 
رأيهم وأدلتهم ورد الجمهور عليها في:المستصفى١41/1 0141-١‏ الإحكام للآمدي؟/ 238-74 
شرح العضد على المختصر 07/97 فاية الوصول7/ 011790-71 بيان المختصر )771/-7571/١‏ 


شرح الكو كب المنير 2707/1 تيسير التحرير 2١١5/7‏ فواتح الرحموت؟//11١178-1.‏ 
' انظر الإحكام للآمدي514/1. 
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ثم كتموا بعد ذلك وبايعوا أبابكر رضي الله عنه. ' 

قال الشيخ عبد الشكور-بعد إيراده هذه الواقعة:-" "... فانظر إلى سفاهتهم 
وحماقتهم كيف ساغ لهم أن يقولوا مثل هذه المزحرفات»؛ فإنه لما جاز كتمان 
هذه الجماعة» فقد أجازوا تواطئهم على الكذب فيما هو أهم؛ بل عند هؤلاء 
الحمقى كتمان ما هو جزء الإبمان» وهذا يؤدي إلى أمور فظيعة شنيعة» فإنه إذن: 
أ- قد جاز وقوع معارضة القرآن لكنهم كتموا. 

زيانت وقيام المعجزات على يد مسيلمة" الكذاب لكنهم كتموا. 

عنه- فهو خبر واحد غير مقبول عندهم, مع أن الكذب يجوز عندهم تقية) 
فيجوز أن يكون هذا من هذا القبيل... وهم كالسوفسطائية بل أشد منهم في 
إنكار انضروريات» وأشد من الملاحدة” في إرادة هدم الشريعة الغراء» لكن الله 
متم نوره ولو كره الكافرون." 

ويمكن أن يجاب عن عدم تواتر بعض المعجزات الي ظهرت على يد الرسول 
' فواتح الرحموت177/5. 

' المصدر السابق؛ وانظر: سلم الوصول30/5. 

هر أبر مامة» مسيسمة بن حبيب» وسمي مسيلمة الكذاب؛ ادعى النبوة كذبا وتبعه قومه) وتروج 
سجاح الي تنبأت أيضا. وفي السنة الحادية عشرة للهجرة؛ أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن 
الوليد رضي الله عنه لقتال مسيلمة الكذاب» فقاتله فقتله. انظر: الروض الأنف41/97 2445-4 
البداية والنهاية5,ج 781-9, 

' السوفسطائية فرقة تبطل الحقائق وتنكرها؛ وهي ثلاث فرق: أولاها نفت الحقائق حملة. والثانية 
شكّت فيها. والثالثة فصلت فقالت: هي حق عند من هي عنده حق» و باطل عند من هي عنده 
باطل. اجع -إن شفت- أباطيلهم قُِِ الفصل د حزم 4/1١‏ وما بعدها. 

' الملاحدة جمع املحد؛ من اللحد وهو الميز عن طريق القصد: فالملحد هو الطاعن في الدين المائل 
عنه. راجع: المغر ب 47/7 23 المعجم الوسيط11/. 


لأنه ثما استدل به الشيعة الإمامية؛ كانشقاق القمرء وتسبيح الحصى وغيرهما. 


لحن 


صلى الله عليه وسلم بأنها لم تنقل نقلا متواتراء لأنه لم يتوفر الدواعي على نقلها؛ 
فإن عند وجود القرآن الذي هو أعظم المعجزات الدالة على صدق رسالة البي 
صلى الله عليه وسلم ضعف دواعي نقل المعجزات الأخر, لأن المقصود الذي هو 
صدق رسالته قد حصل بالقرآن. 

فإن قالوا: إن هذا يعارض كثله فيقال: إن النص على إمامة علي - رضي الله عنه 
- لم يتواتر لقلة السامعين. ' 

أجاب عنه ابن السبكي فقال:' "...قلت: ما تدعون من النص لا نعرفه بنقل في 
الآحاد الصحاح فضلا عن المتواترات» ولو كان له وجود لما خحفي على أهل بيعة 
السقيفة... وقد كان الأمر إذ ذاك معضلا إذ يحتاج إلى التلويح فضلا عن النص 
الصريح» ولم يكن عن إبدائه غين» بخلاف سائر معجزات النبي صلى الله عليه 
وسلم فإنه رما اكتفي بنقل القرآن الذي هو أشهرها وأعظمها عن نقلهاء 
وحلافة أبي -رضوان الله عليه- لم تكن مؤيدة شوكة قاهرة» وإنما كان الأمر 
فوضى." 

ويهذا يظهر جليا رجححان ما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك والجمهور» وبطلان 
مذهب الشيعة الإمامية وفساد وضع" ما تمسكوا به من الأدلة. 

وقد أطلت ف المسألة نظرا لأهميتها ولتعلقها بأصل من أصول الدين والله 


سبحانه وتعالى أعلم. 


المبحث الثامن: في رواية الصحابي هل يلزم غيره من الصحابة العمل يما من 


' انظر: بيان المختصر١57//1.‏ 

' الإهاج؟/5717. 

" فساد الوضع من القوادح في الدليل؛ وهو: أن يبين المعترض أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة 
نقيضه. انظر: روضة الناظر 2481/5 مذكرة الشيخ الأمين7417 وقال فيه: وضابطه: أن يكونالدليل 
على غير الميئة الصالحة لأخذ الحكم منه. 
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غير أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم.' 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الصحابي الغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا سمع خبرا أو سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزمه سؤال 
الببي صلى الله عليه وسلم بل يجب عليه العمل ما سمع. 

قال الز ركشي عور قله لازاه الماك طلا قيال" "لب ا اللاو ا بلسي 
وقال ابن فورك: إنه الأصح." 

وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء.' 

واستدل الجمهور 59 0 

أ- إن .لبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والقضاة والمعلمين والعمال 
إلى البلاد» ليبلغوا الشرع ويبينوا الأحكام لأهل تلك البلاد» وكان الناس بي تلك 
النواحي يرجعون إلى قولهم ويتعلمون منهم ويعملون بما علموهم وأفتوهم به ثم 
يقدم بعض أهل هذه البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسألونه عن 
ذلك. 

فلو وجب عليهم السؤال لسألواء ولم يقتصروا على العمل يما عرفوه من جهة 
السعاة والقضاة.' 


' انظر المسألة في: العدة/463» التمهيد لأبي الخطاب188/5. المسودة 2751 البحر المحيط713/4. 
' البحر المحيطع/: 77. 
أي لا يلزمه سؤال الببي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه. 
' انظر: العدة48/7. التمهيد لأبي الخطاب188/7.ء المسودة 2351 البحر المحيط 0/4 77. 
8 راجع أدلتهم في المراجع السابقة. 
1 المر ا جع السابقة. 


هخ ؟ 


من أمثلة ذلك ما يأيي: 

أولا: بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ -رضي الله عنه-' إلى اليمن." 
قالوا: إن أهل اليمن الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقي خلق 
منهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلم يبلغنا أن أحدا منهم سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن مسألة كان معاذا أفتاهم بما أو علمهم إياها. 

ثانيا:" إن أهل قباء لما أتاهم المخبر بتحويل القبلة إلى مكة تحولواء ولم ينقل أهم 
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك» فدل على أنه لا يحب السؤال بعد 
سماع الخبر من ناقله. 

ثالنا:. لما نزلت آية تحريم الخمر في قوله تعالى: [إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون]” 

فإن الصحابة -رضي الله عنهم- بادروا إلى الامتثال بأمر الله عز وجل بإراقة ما 
عندهم من الخمر» من غير أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك, 
وغير ذلك من الوقائع. 

ب- قالوا: لو لزم السامع سؤال البي صلى الله عليه وسلم إذا حضر بعد ذلك 


' هو الصحابي الجليل؛ أبو عبد الرحمن؛ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء الأنصاري الخزرجي؛ أعلم 
الأمة بالحلال والحرام. شهد العقبة وبدرا والمشاهد؛ وكان أفضل شباب الأنصار حلما وحياء 
وسخاء.وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن واليا على القضاء؛ وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» ولحق 
بالجهاد والحيش الإسلامي في بلاد الشام إلى أن مات رضي الله عنه بالطاعون سنة7١‏ وقيل: 
1اه.انظر: الاستيعاب5/ه ه؟؛ العبر 211/1 البداية والنهاية/917/9) الإصابة9؟/5 47 . 

' انظر البحر المحيط ٠/4‏ 57". 

' المرجع السابق. 

' البحر الحيطغ/؟5. 


* سورة المائدة الآية:.3. 


الملا 


للزمه الجرة إذا غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم.' 

ج- إن السامع إعما كلف بالعمل بالظاهر» والظاهر من رواية الصحابي العدالة» 
فلا يلزم الرجوع إلى المقطوع بصحة قوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. 

د- ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- مقطوع بعدالتهم» والرسول صلى الله عليه 
وسلم أمرنا باتباعهم فقال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)' لييين 
بذلك فضلهم؛ فلو كلف السؤال عما يخبرون به. لأوقع الشك في إخبارهم 


1 
الْطُلب الثائ: آراء أخرى في المسألة. 
القول الأول: أن السامع يلزمه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم 


إذا لقيه: ولا يقتصر على ما سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم.؟ 
القول الثاي: التفصيل بين أن تكون السنة مغلظة وبين أن تكون ترخيصاء فقال 


١‏ هذا الحديث ذكره ابن عبد البر ر حمه الله ُِ كنات "جامع بياك العلم وفضله" من طريق الحارث بن 
غصين وقال: "هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بجهول." وذكر الحافظ ابن حجر والز ركشي 
رحمهما الله طرق هذا الحديث وضعفاه. انظر؛ جامع بيان العلم وفضله11/7-١١1»‏ والتلخيص 
الحبير 50/4 .١‏ قال فيه الحافظ: "... وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل.' المعتبر ف 
تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي 285-٠0‏ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج5 .7017-5 
وقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله أن هناك حديئا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بعض 
معبئ هذا الحديث وهو ما رواه الإمام مسلم رحمه الله فق صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (النجوم أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد؛ وأنا 
أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أثي أصحابي ما يوعدون؛ وأصحابي أمنة لأمى. فإذا ذهب أم حابي أ 
أمي ما يوعدون.) حديث رقم 55707" 19703/4. 

' التمهيد لأبي الخطاب185/5.؛ البحر المحيط ١/4‏ 77. وانظر الإحابة عن بعض هذه الأدلة في المراجع 
السابقة. 

' انظر: العدة3/6.07/5: التمهيد لأبي الخطاب188/5: المسودة١‏ 213 البحر النحيط 71١0/14‏ وقد نسبوه 


اه 
إلى بعض"” من غير تعيين. 


ا 


أصحاب هذا المذهب: الصحيح أن وجوب السؤال يختلف باختلاف السنة 
المروية؛ فإن كان الحكم فيها تغليظا لم يلزمه السؤال» بل يبادر إلى امتثال الأمر 
الوارد فيه» أو احتناب النهى الوارد فيه؛ لأن التغليظ التزام. أما إن كان الحكم 
الوارد فيها ترخيصاء لزمه السؤال» لأن في الترخيص إسقاطا للحكم. 
وهو مذهب الماوردي رحمه الله ' 

المطلب الثالث: الترجيح. 
الراجح -والله أعلم- مذهب الأستاذ ابن فورك والجمهور لما يأني: 
أ- لقوة ما استدلوا به. 
ب- ولأنه إذا كان حبر الواحد العدل من الأمة مقبول» فالصحابة -رضي الله 
عنهم- من باب أولى) إذ هم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم وتعديل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحم مكانة عظيمة عنده صلى الله عليه وسلم 
نص عليها في أحاديث كثيرة؛" 
فلو كلف السامع عنهم السؤال عما يخبرون به»لأدى ذلك إلى التشكيك فيما 
يخبرون به» والتشكيك فيما يخبرون به تشكيك في الشريعة بأكملهاء حيث إهم 
الذين نقلوا لنا هذه الشريعة- الكتاب والسنة- عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعنهم نقل التابعون وتابعوا التابعين فمن بعدهم إلى أن وصلت إلينا غضا 
' انظر البحر المحيط 770/4 والماوردي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري. المعروف 
بالماوردي؛ الفقيه الشافعي. ولد سنة4 1“5ه. كان عالما بالأصول والفروع. من شيوحه: الحسن بن 
علي الحبلي» ومحمد بن عدي المقري. ومن تلاميذه: أبو بكر الخطيب» وأبو العينين كادش. من 
مؤلفاته: كتاب الحاوي» وكتاب الإقناع» والأحكام السلطانية. توق رحمه الله سنة.ه4هب. انظر: 
تاريخ يغداد 05/1 2٠٠١-1١‏ سير أعلام النبلاءم 1/1١‏ 38-7 النجوم الزاهرة714/5: معجم 
المولفين85/17١.‏ 
' مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قريء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهم.) وقول 
الببي صلى الله عليه وسلم: ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ) 
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طريا كما أنزلت ولله الحمد والمنة. والله تعالى أعلم. 


المبحث التاسع: في خبر الواحد العدل إذا ثبت ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عمل بخلافه. ' 


أطلق الأستاذ ابن فورك' -فيما حكاه عنه الزركشي- عدم رد خبر الواحد 
العدل إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالف موجب ذلك الخبر. 
وقد ذكر الإمام الرازي” هذه المسألة تحت "ما ظن أنه شرط وليس بشرط" 
وفصل .لقول فيها كما سيأ إن شاء الله تعالى. 

قال الزركشي:* "قال ابن فوراء ك: ولا يرد بأن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
بخلافه, لجوار أن يكون مخصوصا به..."23 وهاك تفصيل المسألة: 

إذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمل بخلاف موجب نخبر الواحد 
العدل فله أحوال:” 

الحالة الأولى: أن يتناول النفظ الوارد في ذلك الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 
الحالة الثانية: أن لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم. 

الحالة الثالثة: أن لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا تقوم دلالة على أن 
حكمنا وحكمه صلى الله عليه وسلم فيه سواء. 

الحالة الرابعة: أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوم دليل يدل على تسوية 
الحكم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. 

ش راجع المسألة في: المعتمد 13/7 المحصول4/-48: الإحكام للآمدي21017/5 قاية 

الوصو ل/8/97 5 53, البحر الغيط 4/5 4 7. 

.7 14 47/ البحر المحيط؛‎ ١ 

' المحصول179/4. 


البحر المحيط5414/4. 


* انظر الأحوال فيْ: المعتمد ,2170-19 المحصول1551/4. 
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فإن لم يكن لفظ الخبر متناولا للنبي صلى الله عليه وسلمء نحو: أن يكون خبرا 
يوجب الفعل على غيره؛ أو يكون أمرا أو فيا لغيره عن فعل» ويكون النبي صلى 
الله عليه وسلم قد فعل ما فى عنه؛ أو لم يفعل ما أمر به؛ ففي هذه الحالة إن لم 
تدل دلالة من إجماع أو غيره على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم غيره 
في ذلك الفعل» فلا يرد ذلك الخبر» إذ لا تعارض ولا تناف حيئئذ بين ذلك الخبر 
وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

أما إذا كان لفظ الحديث متناولا لبي صلى الله عليه وسلمء بأن يكون خبرا عن 
الوجوب عليه وعلى غيره؛ أو تقوم الدلالة على أن حكم البي صلى الله عليه 
وسلم وحكمنا فيه سواءء ثم يفعل البي صلى الله عليه وسلم لاف موجب 
الخبر» فالعمل فيه كالآني: 

أ- أن تكون المخالفة بين الخبر وبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه 
يمكن الجمع بينهماء كما إذا أمكن تخصيص أحدجحما بلآخرء فيفعل ذلك ولا يرد 
به ذلك الخبر. 

ب- أن لا يمكن الجمع بينهماء فإن كان أحدهما متواترا قدم المتواتر على غيره» 
إذ المقطوع راجح على المظنون. 

وإن لم يكن أحدهما متواتراء بل كلاهم مظنونان» فيصار إلى الترجيح بينهما كما 
هو العمل في سائر الأدلة الظنية» والله أعلم. 

وبعد أن حكى الزركشي هذه المسألة -كما سبق- ذيله باستثناء هو مسألة 
بنفسهاء ولا تتبين إلا بنقل كامل لما سبقت حكايته عن ابن فورك حيث قال:' 
"ولا يرد" بأن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. لحواز أن يكون 
مخصوصا به. إلا أن يكون نافيا لما يقتضي العقل إثباته فيرد." 


البحر المحيط 4/4 4 7. 


' أي خبر الواحد. 
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فهذا المستئى من كلام ابن فورك وهو "أن يروي الواحد الثقة خبرا يخالف 
ضرورة العقل. ”” قد ذكر الأصوليون هذا النوع من الخبر في باب (الخبر الذي 
يقطع بكذبه)' وبعضهم في باب (ما يرد به الخبر)' وبعضهم الآخر في باب (الخبر 
الذي علم كذبه)” 

وتفصيلها كما يأت:' 

العلماء في مطلع باب الأخبار يقسموفا إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يقطع بصدقه؛ كخبر الله تعالم» وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الله وكذا خبر أهل الإجماع وغير ذلك. 

الثاي: مالا يعلم كذبه ولا صدقه. وهو ثلاثة أنواع: 

أ- ما يظن صدقه؛ ككثير من الأخخبار الواردة في أحكام الشرائع عن طريق 
الآحاد المشهورين بالعدالة والصدق. 

ب- ما يظن كذبه؛ كخبر المشهور بالكذب. 

ج- ما تردد بين الصدق والكذب وكان مشكوكا فيه؛ كخبر بجهول الحال الذي 
لم يشتهر أمره بصدق ولا كذب. 

الثالث: ما يعلم كذبه. وهو المع بالبحث هناء حيث إن ما حكاه الزركشي عن 


ابن فورك في قوله:' "... إلا أن يكون نافيا لما يقتضي العقل إثباته فيرد. "ذكره 


' كالهندي في فاية الوصول71/9/3/19. 
' كالشبرازي في شرح اللمع؟/7؟5”. 
"كالآمدي في الإحكام؟/18. 
1 5 0 5 كاه 1 

انظر التفصيل في: شرح اللمع؟/555: قراطع الأدلة؟/77اوما بعدهاء المستصفى 47/١‏ ١ع‏ 
المحصول791/4 و ١ه"“وما‏ بعدهاء الإحكام للآمدي117/5-/ ك0 فاية الوصول1/3/1/ا1؟ و5073 
و1313 
انظر: قواطع الأدلة؟/9*ىن الإحكام للآمدي؟/18. 

اه 
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العلماء -كما سبق- في القسم الذي يعلم كذبه ويرد الخبر به. 

قالوا: إذا روى الواحد الثقة الخبر فإنه يرد بأمور هي:' 

أ- أن يكون مخالفا لموجحبات العقل أو نظره؛ أو الحسء أو أخبار المتواتر. مثاله: 
من أخخبر عن الجمع بين الضدين؛ وإحياء الموتى في الحال وغير ذلك» فيعلم 
بطلانه وأنه لا أصل له في الشرع؛ لأنه إنما يرد عمجوزات العقول» ولا يرد 
مستحيلاهقا. 

قالوا:' إذا ورد مثل هذه الأخبار المخالفة لما تقتضيه العقول وأمكن تأويلها 
التأويل القريب الذي إذا سمعه أهل اللسان لم ينب عنه طبعهم؛ وجب تأويله جمعا 
بين الدليلين. أما إذا لم يمكن تأويله فيقطع بكذبه ويعلم أنه موضوع مكذوب» 
لأن الدليل العقلي لا يحتمل الصرف عما دل عليه بوجه من الوجوهء' فإذا ل 
يقطع بكذبه وأنه ليس من الشارع» لزم وقوع الكذب من الشارع؛ وهو ممتنع. 
ب- أن يكون مخالفا للنص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة على وجه لا يمكن 
الجمع بينهما بحال» فيعلم بذلك أنه كذب ولا أصل له؛ أو يكون منسوخا؛ إذ ما 
يقتضيه كتاب الله عز وجل والسنة المتواترة معلوم من الدين بالضرورة» فلا يجوز 
أن يرد بر الواحد بخلافه. ؛ 

ج- أن يرد خبر الواحد مخالفا لما أثبته إجماع الأمة؛ فيقطع بأنه لا أصل له أو 
يكون منسوخاء لأن مدلول الإجماع موجب للعلم وقاطع للعذر» فهو كالثابت 
بنص القرآن أو السنة المتواترة. 

' انظر: شرح اللمع107/7: قواطع الأدلة7717/7» المستصفى 2147/١‏ المحصول2531/4 الإحكام 
للآمدي 218/15 فاية الوصول275177/17 الإماج757/7, إرشاد الفحول١٠.‏ 

' انظر: شرح اللمع157/7. المحصول031/4» فاية الوصول797/197. 

' ولهذا علمنا كذب النصارى في ادعائهم أن الأب والابن والروح القدس شيء واحدء إذ المقطوع به 


عقلا أن الواحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. 


انظر: شرح اللمع5/7 58 المستصفى .١1437/١‏ 
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د- ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل -عادة- تواطؤهم على الكذب إذا قالوا 
-مثلا- : حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نحد ما حكاه من الواقعة أصلا.' 
وهذه قرببة من مسألة انفراد الراوي برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر» 


وقد سبق تفصيلها ما يغ عن إعادقاء والله أعلم. 


خامسا: في مباحث التحمل والأداء." 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: في جواز حذف شيء من الخبر المروي" "الحديث." 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: ' 


التمهيد. 

للراوي في نقل ما سمعه عند أدائه ستة أحوال:* 

الأول: أن يرويه بلفظه كما سمعه؛ ولا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل.” 
الثاي: أن يرويه بغير لفظه؛ وهو المشهور ,مسألة "نقل الحديث بالمعى" وقد 
أجازها الجمهور بشروط ذكروها.' 


.١ 5417/1١ انظر المستصفى‎ ' 

' راحع التحمل وأقسامه في: الكفاية١لاوما‏ بعدهاء قواطع الأدلة 71/5وما بعدهاء التقييد 
والإيضاح للحافظ العراقي171 وما بعدهاء فتح المغيث 57/1 اوما بعدهاء وقبل ذلك في ص ١١١‏ 
ذكر السخاوي من يصح تحمل الحديث. تدريب الراوي؟/8وما بعدهاء قواعد التحديث١١5.‏ 
انظر: التقييد والايضاح 213٠‏ تدريب الراوي5/7١1.‏ 

'انظر لكفايةه ٠١‏ وما بعدهاء البحر المحيط 555/4 إرشاد الفحول7 2٠١‏ قواعد التحديث9؟5 
وما بعدها 

'انظر الإحكام للآمدي 45/5 .1١‏ 

انظر: الكفايةد .* الإحكاء لابن حزم١1/١١5‏ وما بعدهاء أصول السر خحسي 535/١‏ الإحكام 


للآمدي 15/1 ك0 


الداحن 


الغالث: أن يزيد في لفظ الحديث على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. 
قالوا: إن كانت الزيادة تتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه» فيجوز ذلك 
بشرط أن يبين الراوي ما زاده حي يفهم السامع أنه من كلام الراوي.' 

الرابع: أن يكون الخبر محتملا لمعنيين متنافيين» فيحمله الراوي على أحد المعنيين. 
وسيأن تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى. ' 

الخامس: أن يكون الخبر ظاهرا في شيء» فيحمله الراوي من الصحابة على غير 
ظاهره. وسيأت تفصيله أيضا إن شاء الله." 

السادس: أن ينقص من لفظ الحديث. وهذه المسألة هي المقصودة بالبحث هنا. 
ثم الراوي للخبر الذي يريد حذف بعضه لا يخلو إما أن يكون المحذوف له تعلق 
لفظي أو معنوي بالمنقول أولا:' 

فإن تعلق به تعلقا لفظيا أو معنويا لم يجحز حذفه بالاتفاق.” 


شرح العضد على المختصر ١/1‏ /الفاية الوصول25971/7 البحر حيط 107/4-/03017 فهاية 
السول507/1) مناهج العقول 7177/1 شرح تنقيح الفصول 258١‏ تدريب الراوي 948/7 وما بعدهاء 
شرح الكوكب المنير 2211/7 تيسير التحرير48/7» فواتح الرحموت 1017/7 المدخل لابن 

بدران4 ١٠.وممن‏ منع ذلك محمد بن سيرين؛ وابن حزم» وأبوبكر الرازي الحنفي وغيرهم؛ راجع 
المراجع السابقة. 

' انظر: البحر المحيط 2355/14 إرشاد الفحول؟1١١.‏ 

' انظر: البحر المحيط 9501/4 إرشاد الفحول؟١١.‏ 

انظر: البحر المحيط 259/4 إرشاد الفحول؟١١.‏ 

' انظره في: العدة7/ 2٠١١‏ الإحكام للآمدي155/7. المجموع للنووي١54/1»‏ البحر 

المحيط 751/4؛ شرح الكوكب المنير؟/55ه» تيسير التحرير؟/5/ء إرشاد الفحول١١١.‏ 

” انظر: فاية الوصول7315/17ء البحر المحيط 2751/4 إرشاد الفحول١٠١1١1-١١١؟؛‏ قال فيه 
الشوكاني: " ويشكل على هذا المحكي من الاتفاق ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" 
والقاضي في "التقريب" من الحواز مطلقاء سواء تعلق بعضه يبعض أم لا. 

وفي هذا ضعفء فإن ترك الراوي لما هو متعلق بما رواه لاسيما ما كان متعلقا به تعلقا لفظيا حيانة في 


ل 


ومثال التعلق اللفظي: التقييد بالاستثناء» والشرطء والغاية» والصفة. 

ومثال التعلق المعنوي: كالخاص بالنسبة إلى العام» والمقيد بالنسبة إلى المطلق» 
والمبين بالنسبة إلى المحمل وغير ذلك. 

ومن أمثلة ذلك الحديث الذي أخحرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم فى عن بيع الثمار حي يبدو صلاحهاء فى البائع والمبتاع.' فلا يحوز 
حذف "حي يبدو صلاحها" لارتباطه بها قبله. ' 

وكذلك ما رواه أبو بكرة” وأبو سعيد الخدري* -رضي الله عنهما- أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» والفضة 
بالفضة إلا سواء بسواء)” وقد روي بألفاظ مختلفة. فلا يحوز حذف (إلا سواء 


الرواية. ل 


0 5 1 0 2 5 01 4 1 5 2 5 2 1١ 
متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب لبيوع باب بيع لثمار قبل أن يبدو صلاحها وباب بيع‎ 


النخل قبل أن يبدو صلاحها" بأرقام "713و1194و15كو119و31 51" 515/1دلاكت 
ومسلم في كتاب المساقاة باب "وضع الجوائح" حديث رقم "4ه ه١‏ ودده١" .1١3./8‏ والتلفظ 
للبحاري. 

' انظر: الإحكام للآمدي2133/7 زوائد الأصول4 57؛ تيسير التحرير5/7/ء نثر الورود531/1؟. 
" هو الصحابي الحليل» نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروء أبو بكرة الثقفي» أسلم يوم الطائف. 
وقيل في سبب تسميته بأبي بكرة أنه تدلى في بكرة يوم الطائف, فأعتقه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. تو رضي الله عنه سنة١‏ دهف. وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب0571/5, العبر 241/١‏ 
البداية والنهايةم/3 2 الإصابة 51/1/5. 

' هو الصحابي الحليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري؛ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه؛ 
ولأبيه صحبة كذلك. وهو م أفقه الصحابة الصغار؛ ومن الحفاظ المتقنين الفضلاء المتقين. استصغر 
يوم أحد» وشهد الخندق وبيعة الرضوان. توفي رضي الله عنه سنة؛ لاه. انظر: الاستيعاب 47/9 
تذكرة الحفاظ ١/غ‏ 4 العبر 051/1 البداية والنهاية4/3 -3) الإصابة ؟/رد7. 

1 أخخر جنه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» نات "بيع الذهب بالذهب" وياب "بيع الفضة 


بالفضة" حديث رقم "511179371195115" 2547/1 ومسلم في صحيحه ف كتاب "المساقاة 


باب "النهي عن بيع الورق بالذهب دين" حديث رقم "١59.7‏ 1717/9. 
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بسواء) 

فمثل هذين الحديثين لا يحوز الحذف فيه لتعلق المحذوف ها قبله أو بعده. 
وأما إذا لم يتعلق المحذوف لا با قبله ولا بما بعده؛ كحديث البحر (هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته) ' 

وكحديث(المسلمون تتكافأ دماءهم» ويسعى بذمتهم أدناهم؛ ويرد عليهم 
أقصاهم؛ وهم يد على من سواهم.)" 

فالأحكام ف هذين الحديثين مختلفة لا يتعلق بعضها ببعض» فهل يجوز الحذف؟ 
وعلى هذا جرى الخلاف ف هذه المسألة؛ والخلاف فيها مب على الخلاف في 
جواز رواية الحديث بالمعين, ' فالمانعون ثم منع أكثرهم ههناء وأما المحوزون ثم 
فاختلفوا ههنا على أقوال. 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


يرى الأستاذ ابن فورك أن الخبر إذا كان لا يعلم إلا من طريق الراوي» مع 
تعلق حكم شرعي به تحتاج إليه الأمة, لا يجوز الاقتصار على بعضه دون 


' الحديث أخرجه الترمذي» وأبو داود والنسائي» وابن ماحة وغيرهم؛ وقال الترمذي: "حديث 
حسن صحيح"” انظر: سنن الترمذي كتاب الطهارة» باب "ما جاء في ماء البحر أنه طهور" حديث 
رقم "13" 2٠١1/١‏ سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب "الوضوء بماء البحر" حديث رقم "77م" 
0» سنن النسائي» كتاب الطهارة باب "ماء البحر" 5/١‏ 4» سئن ابن ماجة» كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب "الوضوء يماء البحر" حديث رقم 8457" .١35/1١‏ 

' أخرجه النسائي؛ وأبو داودء وابن ماجة وغيرهم. انظر: سنن النسائي كتاب القسامة باب "سقوط 
القود من المسلم للكافر" 71/4 سئن أبي داود كتاب النهادء باب "في السرية ترد على أهل 
العسكر" حديث رقم "71751" 2187/8 سنن ابن ماجة» كتاب الديات» باب "المسلمون تتكافاً 
دماؤهم" حديث رقم "75748757ر15544و580؟" الدقة4 


5 انظر قواطع الأدلة 5/7 ؟ ”وما بعدهاء البحر المحيط7501/14. 
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بعض؛ وإن لم يتعلق به حكم شرعي وكان الراوي فقيها جاز له الاقتصار على 
بعض الخبر دون الآخر, وإن لم يكن فقيها لم يجر له حذف بعض الخبر. 
قال الزركشي:' "إن كان لا يعلم إلا من جهته. فإن تعلق به حكم لم يجز أن 
يترك منه شيئاء وإن لم يتعلق به حكم نظرء فإن كان الناقل فقيها جاز له ذلك؛ 
وإن كان غير فقيه امتنع. قاله ابن فورك. ووافقه في هذا ابو الحسين ابر 
القطان." 
21 5 1 5 : د 0000 كك 0 5 ااه 1 
ونقل الزركشي عنهما في موضع آخر أما قالا: إن كان تقدم قبل ذلك جار 
له الاكتفاء بالبعض » كما روي أنه صلى الله عليه وسلم رد عمر بن الخنطاب - 
رضى الله عنه- إلى آية الكلالة فقال:(تكفيك آية الصيف الي نزلت في آخر 
سورة النساء.)* فلو لم يكن فيها كفاية لما وكله إليها. وكذلك ترك الأمر 
بالقضاء في حديث الواطىئ في رمضان” اكتفاء مما ذكره في المريض والمسافر» وإن 
0 البحر الحيط 851/1؛ إرشاد الفحول١١١.‏ 

هو أبو الحسين, أحمد بن محمد بن أحمد» المعروف بابن القطان: الفقيه الشافعي الأصولي. كان نابغا 
في الفقه والأصول. ومن كبا ر أئمة الشافعية امجتهدين ن ا المذهب. صارت إليه رئاسة الشافعية بعد 
وفاة أبي القاسم الداركي. من شيوحه: ابن سريج؛ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. صنف في أصول 
الفقه وفروعه. توق رحمه الله سنة795ه انظر: تاريخ بغدادع /95؛ سير أعلام النبلاء” 55/1 ك0 
البداية والنهاية١ 2185/١‏ الفتح المبين 51 
البحر 0 
' أخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض باب "الكلالة" حديث رقم "خجبل؟؟ اوقد للف 
والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب "ومن سورة النساء" حديث رقم ".+" 3/5ة؛؟ بلفظ 
(جاء رجل) وأحرجع عبد الرزاق في المصدف 505٠‏ رقم' ا ا 
* حديث المجامع قي هار رمضان متفق عليه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصوم 
باب "إذا جامع في رمضان..." حديث رقم 19157و19717" 277-1/5/9: والإمام مسلم في 


صحيحه في كتاب الصيام باب "تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم..." حديث رقم 


ا ‏ ف 


5041/ 


كان قد جاء من طريق آخر الأمر بالقضاء. 

ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أتيت الي صلى الله عليه وسلم بحجرين 
شساأء 11 5 2 5 4 0 

وروةق فرمى الرولة. وترك نقل الحجر الاخر اكتفاء. وقد روى أحمد بن حنبل 

-رحمه الله- مسندا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتئ بحجر ثالث." 

وهذا الجزء الذي نقله الزركشي عن ابن فورك وابن القطان يتفق معهما أصحاب 

بعض المذاهب ال سيرد ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. 

المطلب الثابئ: آراء أخرى ف المسألة. 

القول الأول: إن كان راوي الحديث قد رواه مرة أحرى بتمامه؛ أو علم أن غيره 

قد رواه على التمام حاز له أن يحذف منه ويقتصر على بعضه؛ ولا يجوز له ذلك 

إن لم يعلم ذلك ولم يفعله هو. حكاه القاضي الباقلاني وأبو إسحاق 

الشيرازي. ' 

القول الثاني: إن كان الراوي روى الحديث مرة تاما ومرة ناقصاء حاز له حذف 

بعضه ونقل بعضه الآحرء لكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة» فإذا 

علم أنه -بمذف بعضه- يتهم باضطراب النقل» وجب عليه الاحتراز عن ذلك.” 

القول الثالث: أن نقل بعض الحديث وحذف بعضه جائز مطلقا؛ وسواء تعلق 

بعضه ببعض أم لا. ذكره الشيرازي وغيره وعقب عليه الزركشي بقوله: "... 

' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب "لا يستنجي يروث" حديث رقم 

"١55"‏ ١/لال.‏ وقد روى الإمام الترمذي في سننه في كتاب أبواب الطهارة باب "ما جاء في 

الاستنجاء بالحجرين" حديث رقم "١17"‏ 19/1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمس لي ثلاثة 

أحجار...) ورواه الإمام ابن ماجة في كتاب الطهارة وسئنها باب "الاستنجاء بالحجارة والنهي عن 

الروث والرمة" حديث رقم .١١4/١ "9١4"‏ 

' انظر: الكفاية4 2537 اللمع3 215 البحر المحيط 2551/4 تيسير التحرير 5/7/. 


' انظر: المستصفى 2178/١‏ البحر المحيط 251/4 إرشاد الفحول١1١١1.‏ 
' وانظر تعقيب الشوكان أيضا في ص حاشية من هذه الرسالة. 


518 


وهو يعكر على ما حكياه من الاتفاق أولا؛ لكنه بعيد؛ فإن أحدا لا يجوز حذف 
الغاية والاستثناء» والاقتصار على أصل الكلام."' 

القول الرابع: المنع من نقل بعض الحديث وحذف بعضه مطلقا. وهو رأي أكثر 
من منع نقل الحديث بالمعيى» وقد يستدل هذا المذهب بما رواه زيد بن ثابت" - 


رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نضر الله امرأ سمع منا حديثا 
فحفظه حي يبلغه غيره؛ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهه ورب حامل فقه 


ليس بفقبه)” حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم (فأداها كما سمعها)' 
يشمل الحذف وغيره؛ إذ من حذف شيئا من الحديث لا يقال إنه أداها كما 
سمعها؛ وغير ذلك ما استدل به القائلون بعدم جواز نقل الحديث بالمعئ. ” 


القول الخامس: إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز اقتصار الراوي على بعضه. 


'انظر: الكفاية4 517 وما بعدهاء البحر المحيط 257/4 إرشاد الفحول١١١1.‏ 

' هو الصحابي الحليل أبو سعيد؛ وأبو خخارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان» الأنصاري 
النجاري؛ صحابي مشهور؛ مقرئ فرضي من كتبة الوحي؛ وهو الذي باشر جمع المصحف أيام أبي 
بكر الصديق رضي الله عن الجميع. اجتمع له شرف الصحبة والعلم. كان أول مشاهده الخندق» 
وكان عمر رضي الله عنه يستخلفه على المدينة إذا حج. توق رضي الله عنه سنةه4ه. انظر: 
الاستيعاب 01/١‏ ت, العبر 278/1 الإصابة651/1. 

ّ أخر جه أبو داو والترمذي» وابن ماحة وغيرهم؛ قال الترمذي: "حديث زيد بن ثابت حديث 
حسن" انظر: سئن الترمذي كتاب العلم باب "ما جاء في الحث على تبليغ السماع" حديث رقم 
"و5 وال ول سنن أبي داود كتاب العلم باب "فضل نشر العلم" حديث رقم 
'55*و .555 13-58/4. سنن ابن ماجة» المقدمة؛ باب "من بلغ علما" حديث رقم ".55" 


0١‏ والإمام أحمد في المسند١/47.‏ قال عنه الإمام ابن كثير رحمه الله: "لهذا الحديث طر 


قاع 
رفاعن 


غير واحد من الصحابة" تحفة الصالب١73.‏ 

1 8 0 8 1 وه 0 5 9 
كما ورد في بعض روايات الحديث؛ انظر الكفاية©57؛ وراجع كتاب "دراسة حديث (نضر الله 

امرأ مع مقالي) رواية ودراية" للشيخ عبد المحسن العباد. 


انظر: الكفاية؛ 7 وما بعدهاء البحر المحيط 557/4 إرشاد العحول١١1.‏ 


حك 


وإلا فلا.' 

القول السادس: التفصيل بين أن يكون المحذوف حكما متميزا عما قبله» ويكون 
الناقل فقيها عالما بوجه التميز فيجوز الحذفء وإلا لم يجز. وهو احتيار إلكيا 
الطبري." 

أما الماوردي والروياي" فعندهما تفصيل قريب من هذا فقالا' : لا يحوز حذف 
بعض الحديث إلا بشرط كون الباقي مستقلا بمفهوم الحكم؛ كحديث(هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته) فيجوز للراوي أن يقتصر على رواية إحدى الجملتين ) 
وإن كان الباقي لا يفهم معناه فلا يجوز؛ أما إن كان الباقي مفهوما استقلالا -إلا 
أن ذكر المتروك يوجب خلاف ظاهر الحكم المذكور» كما في حديث الذي" قال 
فيه ابي صلى الله عليه وسلم لمن قال: "ليس عندي إلا جذعة من المعز" (اجعلها 
مكافاء ولن تحرئ عن أحد بعدك)' - فهنا لا يجوز الحذفء إذ لو اقتصر على 
رواية الجزء الأول من الحديثء؛ لفهم من ذلك أنفها تحزئ عن جميع الناس. 


' انظر البحر المحيط 257/4 إرشاد الفحول١11١.‏ 

' البحر المحيط 75/4؛ إرشاد الفحول١١١.‏ 

' هو الإمام الجليل أبو الحاسن. عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني» أحد أئمة المذهب 
الشافعي» نادرة العصرء وشافعي عصره. ولد سنة١4+ه.‏ من شيوخه: والده وجده» وناصر 
المروذي. ومن تلاميذه: زاهر الشحاميء وأبو الفتح الطائي؛ وأبو طاهر السلفي. من مؤلفاته: البحرء 
والحلية» والفروق وغيرها. توفي رحمه الله سنة7.هه. انظر: وفيات الأعيان79/1) طبقات ابن 
السبكي 177/17 ١‏ البداية والنهاية؟ .١181/1١‏ 

' البحر المحيط 57/4*: إرشاد الفحول1١١1.‏ 

' هو الصحابي الحليل أبو بردة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري ف كتاب الأضاحي باب "قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ضح بالجذع من المعزء 
ولن تحزئ عن أحد بعدك) حديث رقم "5ه هدولاههه" 21785/4 ومسلم في كتاب الأضاحي 


باب "وقتها" يعي وقت جواز ذبح الأضاحى؛ حديث رقم "١9531"‏ ع#/كوه5-1هه1., 
و يار وز ديع 0 رفم 


"٠. 


المطلب الثالث: الترجيح. 

لاشك أن الأولى والأكمل في الرواية أن يروى الخبر بلفظهء' لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (نضر الله امرأ ممع مقالت فوعاها ثم أداها كما مع» فرب حامل فقه 
غير فقيهه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 

أما إذا احتاج الراوي إلى الاختصار أو حذف بعض الحديث» فيجوز ذلك بشرط 
استقلال الجمل والأحكام, فلا يجوز حذف شيء من الحديث له تعلق بباقيه»" 
لأن ذلك يبطل المقصود من الحديث؛ أما إذا لم يكن كذلكء وكان الراوي عالما 
باللغة العربية ومدلولاتهاء فإنه يجوز له ذلك عند الحاحة. وقد فعل ذلك كثير من 
أئمة الحديث؛ كالإمام البخاري ومالك » والترمذي” وغيرهم رحمهم الله تعالى. ' 


ومن أوضح الأمثئة على ذلك حديث جابر”-رضي الله عنه- ف صفة حجة النبي 


١‏ انظر قواطع الأدلة 7/7 د ”وما بعدها. 

' مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:(حن تزهى) و(إلا سواء بسواء) وكترك لفظ السائمة" في (في 
الغنم السائمة الزكاة)ونحو ذنك. شرح الكوكب النير؟/4 05. 

' هو الإمام الحافظ الضرير» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلميء العلامة المشهور: أحد 
الأئمة في الحديث؛ وأحد أصحاب الكتب الستة المشهورة. سمع قتيبة» وأبا مصعب وغيرهما. وروى 
عنه الإمام محمد بن إسماعيل البخخاري؛ واليثم بن كليب؛ ومحمد بن محبوب وغيرهم. من مؤلفاته: 
كتابه السنن (الجامع)» كتاب في اجرح والتعديل» والتواريخ. توق رحمه الله سنئة1179ه. انظر: 
وفيات الأعيان7/5. 4: طبقات الحفاظ078؟» ميزان الاعتدال517/8/5. البداية والنهاية17-19/1/11, 
' انظر: البحر المحيط 71/4 شرح الكوكب المنير 517/9 4-5 3 5؛ إرشاد الفحول1١1١5-1١1.‏ 

' هو الصحابي الجليل أبو عبد الله حابر بن عبد الله بن عمروء الأنصاري, له ولأبيه صحبة. مناقبه 
كثيرة جداء وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه جماعة كثيرون من 
أئمة التابعين, غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غروة؛ ولم يشهد بدرا ولا أَحّدا إذ منعه 
أبوه. كان آخر من مات من الصحابة بالمدينة؛ وهو المقصود ب "جابر" عند الإطلاق في كتب 
الحديث. توفي رحمه الله سنةل/اه. انظر: قذيب الأسماء واللغات ١/147و185,‏ العبر ١‏ //دت 


الإصابة 717/1. 


صلى الله عليه وسلم فإن جابرا -رضي الله عنه- ساقه سياقا واحدا عند خروج 
النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى رجوعه إليها من الحج» ولم يترك من 
ذلك شيئاء فرواه الإمامان مسلم وأبو داود' -رحمهما الله- بطوله»' وجزأه 
الأئمة مالك؛ والبخاري» والترمذي -رحمهم الله- على الأبواب." 

قال الإمام الشوكاني عقب هذه المسألة:؟ "... وأنت خبير بأن كثيرا من التابعين 
وا محدثين يقتصرون على رواية بعض الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضه؛ لاسيما في 
الأحاديث الطويلة... وهو قدوة لمن بعدهم في الرواية» لكن بشرط أن لا يستلزم 
ذلك الاقتصار على البعض مفسدة." 

ذاه م ما كان الخبر مفيدا ومكتفيا بنفسه» غير محتاج في فهمه إلى ما قبله؛ فلا 
يضره الحذف أو الاقتصار عليه" والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المبحث الثابي: في رواية الراوي خبر محتمل لمعنيين متنافيين وحمله على أحد 


: هو الإمام الحافظ أبو داود» سليمان بن الأشعث بن عمرو السجستاني؛ أحد الأعلام في الحديث 
أصحاب السئن. ولد سنة. اه. من شيوحه: الإمام أحمد بن حنبل» وييى بن معين» وقتيبة بن 
سعيد الثقفي. ومن تلاميذه: روى عنه شيخه الإمام أحمد بن حنبل؛ وكان يفتخر بذلك؛ ومنهم 
الإمام أبو عيسى الترمذيء والحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. توي رحمه الله 
سنةه/1١ه..‏ انظر: تذكرة الحفاظ 41/5 ه, العبر 2337/1١‏ البداية والنهاية١‏ 1//ه-59» طبقات 
الحفاظ 51١‏ ؟. 

' انظر صحيح مسلم كتاب الحج باب "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" حديث رقم "١1١14"‏ 
/-847) وسئن أبي داود كتاب المناسك باب "صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم" حديث 
رقم "١9.8"‏ 454-450/5. 

' انظر على سبيل المثال- سنن الترمذي كتاب الحج الأبواب: "ما جاء في كراهية رفع اليدين عند 
رؤية البيت" "وما جاء في كيف الطواف” "وما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر" "وما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة" وغيرها. سنن النرمذي01/5٠ ٠١-1‏ وغيرها. 

؟إرشاد الفحول١5-111١1.‏ 


* راجع البحر حيط 7714/4» قواعد التحديث71514-1151. 


لذلا 


التمهيد. 
الرواة نوعان:' 
النوع الأول: الصحابة -رضي الله عنهم-» فهم قد باشروا النقل عب النبي صلى 
لله عليه وسلم؛ فوجب أن يكون حكمهم في مثل هذا يختلف عن غيرهم من 
الرواة. 
النوع الثاي: غير الصحابة من الرواة؛ كالتابعين ومن بعدهم من أئمة الحديث» 
فهل حكمهم في هذا كحكم الصحابة؟ 


أما رواية الصحابي ففيه مسألتان: 


المسألة الأولى: في روايته للمجمل. 

لا حلاف في أن احتمال الصحابي إذا كان بطريق التفسير أن تفسيره أولى 
بالقبول. ' 

والكلام فيما لو روى الصحابي خبرا محتملا لمعنيين -المجمل- متنافيين ويحمله 
على أحدهما؛ كلفظ "القروء" في قول الله تعالى: [والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء] ' فيحمله الصحابي على الأطهار مثلاء فهل يرجع إلى حمل الصحابي 
أو لا؟ 


اوه 5 3 
انظر شرح الك ركب انير 5/5 داق 
' انظر: فاية الوصول2555,37 البحر المحيط4/د55. 


ل 3 0 
سورة البقرة الأيتم ؟ ؟, 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


ذهب ابن فورك' إلى أنه يحب الرجوع إلى حمل الصحابي' إذا أجمع الصحابة على 
أن المراد أحد المعنيين. 

قال الزركشي:” "... أن يكون الخبر محتملا لأمرين متنافيين» فيحمله الراوي 
على أحدهماء فالذي ذكره جمهور أصحابنا منهم الأستاذ أبو إسحاق» وابن 
فورك... أنه ينظرء فإن أجمعواء على أن المراد أحدهما رجع إليه فيه..." 

وهذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة.” 

قالوا: إن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق باللفظ المجمل 
لقصد التشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام 
للصحابي» بل لابد من بيانه ليتضح المعيئ المراد للصحابي الراويء إذ كونه 
مشاهدا للحال يجعله أعرف بذلك من غيره» فوجب اعتبار حمله.' 


قالوا أيضا:" ولهذا رجع الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى تفسير ابن عمر* -رضي 


' نسبه إليه الزركشي والفترحي؛ راجع البحر امحيط 7517/6 شرح الكوكب المي 501/1. 

' هذا فيما لو قيل بامتناع حمل المحمل المشترك على جميع تحامله. الإحكام للآمدي 158/1 

" البحر المحيط 751/14 

' الجمهور لم يقيدوه بهذا القيد؛ انظر: الإحكام للآمدي 2175/1 البحر المحيط 2578/4 شرح 
الكوكب المخير؟//01ه و 569. 

* انظر: أصول السرحسي 5/1-/اء الإحكام للآمدي2155/7 البحر الحيط27717/4 شرح الكوكب 
المنير ؟//1ه ت» تيسير التحرير؟/1/. 

' راجع: الإحكام للآمدي1/1.ء البحر الحيطغ/774. 

" انظر: البحر المحيط510//4*» شرح الكوكب المير؟//1ت ه-558. 

“ هو الصحابي الخليل أبو عبد الر<من» عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه» القرشي 
الزاهد. أسلم مع أبيه قبل بلوغه. وهاجر قبل أبيه؛ ولم يشهد بدرًا لصغره. واختلف في أُحُد؛ٍ فقيل: 
شهدها. وقيل: لا. وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد, وهو الذي فتح مصر وأفريقيا. واشتهر 
بشدة اتباعه لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه 


نان 


: 50 5006 : 7 5 
الله عنهما- التفرق قُِ خيار مجلس بالابدان؟ ورجع كذلك إلى تفسيره (حبلة 
ا تي م 5 

وهاء) أنه التقابض في مجلس العقد. 
المطلب الثابئ: آراء أخرى فى المسألة. 
القول الأول: ذهب أكثر الحنفية إلى عدم قبول تعيين الصحابي لأحد تحامل 
556 
.- 34 31 ا 0 5 5 2 8 4 530 
قال الأنصاري:” "وأكثر مشايخنا لا يقبلون تأويل الصحابي وتعيين أحد انحامل 
وسلم. ومناقبه كثيرة. توفي رضي الله عنه سنةا/اه. انظر: الاستيعاب 2741/7 تذكرة 
الحفاظ ,730//1١‏ الإصابة541//5. 
' متفق عليه. أخر جه البخاري في أماكن عدة في صحيحه منها: في كتاب البيوع باب "إذا بين 
البيعان و لم يكتما ونصحا" حديث رقم "وا.؟" و"5م.5" و "5١١8"‏ وغيرها؛ ومسلم ف كتاب 
البيوع باب وت خيار المحلس للمتبايعين" حديث رقم ١5*17"‏ ووعه "١‏ مرا دكد كلت 
1 بيع حبل الحبلة من بيو ع الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الحزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنج الي في 
بطنها؛ فنهى ابي صى الله عليه وسلم عن ذلك: لما فيه من الغرر. والحديث متفق عليه. أخر جه 
البخاري ف كتاب البيوع» باب "بيع الغرر وحبل الحبلة" حديث رقم "5١47"‏ 557/15 وفي كتاب 
"مناقب الأنصار أيام الجاهلية" حديث رقم "5847" 21117/5 ومسلم في كتاب البيوع» باب 
"حرم بيع حبل الحبلة" حديث رقم "١5١:4"‏ ات 
أمتفق عليه. رواه عمر بن ا خطاب رضي الله عنه عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذهب 
بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء.) أخرجه البخماري في كتاب البيوع باب "ما يذكر في بيع الطعام والخكرة" 
حديث رقم "م1 5” 584/8, ومسلم ف كتاب المساقاة باب "الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا" 
حديث رقم "١5"‏ 21110-1709/8. البخاري؟/030 مسلم9/١١111.‏ 
* انظر: أصول السر سي 7/7-/0 شرح تنقيح الفصول1/1*: شرح الكوكب النير 533/7 تيسير 
التحرير 2/1/7 فواتح الرحموت 2107/7 الأجوبة الفاضلة5117. 
"انظ : فواتس ال حمر ت9/؟د 

انظر: فواتح الرحموت؟/155. 


' وذلك لأن المحمل عند الحنفية هو: ما لا يعلم معناه إلا بالبيان من المتكلم؛ فحمل المجمل على أحد 


لع ا 


أقول: هذا القول المشهور في مذهب الحنفية» والذي هو مذهب أكثرهم؛ يكون 
مقبولا فيما لو علمنا علم اليقين وانقدح في أذهاننا أن حمله ذاك إنما كان على 

وجه الاجتهاد والنظرء فأما إذا لم ينقدح ذلك وجب اتباعه قطعاء والله أعلم. ' 

القول الثاي: أن السامع يجتهد أولاء فإن لم يظهر له شيء بعد اجتهاده وجب 

عليه العمل بحمل الصحابي." 

القول الثالث: التوقف؛ قالوا: لأنه يحتمل أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة. ' 
المسألة الثانية -أعني من مسألتي رواية الصحابي-: أن يكون الخبر ظاهرا في 

شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غير ظاهره. 

وفيه ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول: تعريف الظاهر في اللغة وفي الاصطلاح. 
الظاهر في اللغة: هو الواضح والبارز. ' 
أما في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة عند الأصوليين ومعظمها متقاربة.” 


معنييه وتعبين المراد منه لا يكون إلا عن سماع» وحينئذ يجب اتباع الحامل قطعًاء ولا سماع ههنا؛ بل 
يجوز أن الصحابي حمله على أحد معنبيه برأيه أو نحوه» ورأيه ليس بحجة. ومن أوجب من الحنفية 
تقليد الصحابي إنما أوجبه لاحتمال أنه سمع الاحتمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما هنا 
فالظاهر أن لا سماع. راجع أصول الس رخسي 1/ل/اء فواتح الرحموت1513/7. 

وانظر: الإحكام للآمدي 2170/7 فاية الوصول1970/17. 

' انظر: شرح الكوكب المنير؟/0559. 

" انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2145/17 ونسب إلى أبي إسحاق الشيرازي. 

' انظر: مختار الصحاح” ٠‏ 4 المصباح المثير/ا5 1 . 

انظر تعريفاته في: الحدود لابن فورك47 ١غ‏ الحدود للباجي47» العدةّلأبي يعلى 1150/1١‏ 
البرهان 515/١‏ وما بعدها ؛ أصول السرخحسي 21514-177/1 شرح تنقيح الفصول717» تقريب. 
الوصول 2١7-1١71‏ التعريفات للجرجاني 185 شرح الكوكب النمنير405/5؛ فواتح 
الرحموت 2١9/5‏ تيسير التحرير ١75/1‏ 


قال الأستاذ ابن فورك في تعريفه:' حد الظاهر: هو ما احتمل أمرين أحدهما 
أظهر من الآخر. 

وقيل في تعريفه:' "هو المع الذي يسبى إلى فهم السامع من المعاني الي يحتملها 
اللفظ." 

فإذا كان اللفظ محتملا لمعنيين فأكثر» وكان في بعضها أظهر» فيكون هو المتبادر 
إلى فهم السامع على غيره. 

وعلى هذا؛ إذا روى الصحابي حبرا ظاهرا في مععئن من المعاني» وحمله على غير 
الظاهر؛ وذلك إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» أو بأن يصرفه عن 
الوجوب إلى الندب» أو عن التحريم إلى الكراهة» اختلف العلماء في ذلك. 
المطلب الثابي: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن اللفظ إن كان ظاهرا في معى من معانيه» وحمله 
الراوي الصحابي على غيره وجب حمل الخبر على ظاهره دون تأويل الراوي. 
قال الزركشي:" "... أن يكون الخبر ظاهرا في شيء؛ فيحمله الصحابي على غير 
ظاهره؛ إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى بحازه» أو بأن يصرفه عن الوحوب إلى 
الندب» أو عن التحريم إلى الكراهة. 

فالذي عليه الجمهور العمل بظاهر الحديث» ولا يخرج عنه .مجرد عمل الصحابي 
وقوله؛ هكذا ذكره الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائين» وابن فورك..." 

وهو مذهب الجمهور كما ذكره الزركشيء وهو اختيار الإمام الكري من 
الحنفية رحمه الله. ' 

' الحدود له437١1.‏ 

هو ما عرفه به الباجي في الحدود؟4. 

' البحر المحيط 5534/4. 

تيسير التحرير 9/1/5 


قالوا: إننا متعبدون بظاهر رواية الصحابي لا برأيه. " 

ولذلك قال الإمام الشافعي -رحمه الله- كما حكاه عنه الآمدي- :' "كيف 
أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاحجتهم بالحديث؟" 

المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أنه يعمل بقول الراوي الصحابي ويترك الظاهر. 

وهو مذهب أكثر الحنفية؛ وحكي عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا.' 

لأن الصحابي لا يقول بما يخالف الظاهر إلا عن توقيف؛ ولأنه أُخْبّرُ بماد النبي 
صلى الله عليه وسلم.” 

القول الثاني: إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال» والقرائن 
المقتضية لذلك» وليس للاجتهاد مساغ في ذلكء اتبع قول الصحابي الراوي. 

أما إذا كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون لضرب من الاجتهاد, تعين الرجوع 
إلى ظاهر الخبر» لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقا لا في نفس الأمر» فلا يترك 
الظاهر بالنحتمل. وهو مذهب بعض المالكية.' 


' انظر: الإحكام للآمدي155/7: شرح تنقيح الفصول77/1: شرح العضد على ابن الحاحب ١لا‏ 
شرح المخلي على جمع الجوامع؟4/5 ا الإبهاج 2777/7 البحر امخيط5315/4) شرح الكوكب 
المنير؟/571؛ تيسير التحرير 0/1/5 فاتح الرحموت 2177/7 إرشاد الفحول1١١.‏ 

' انظر الرد عليه في تيسير التحرير/7/ء فواتح الرحموت1717/1. 

" الإحكام 155/9. 

' انظر: الإحكام للآمدي 2170/7 شرح الكوكب المنير؟/2501 تيسير التحرير 277/7 فواتح 
الرحموت؟/17١»‏ إرشاد الفحول7١١.‏ 

* انظر: شرح الكوكب المنير؟/071: شرح امحلي على جمع المبوامع 2157/1 إرشاد الفحول7١١.‏ 
وقد أحيب عنه بأنه قد يحمله على خلاف ظاهره اجتهادا منه» والحجة إنما تكون في روايته لا في 
رأيه. 


' انظر: البحر المحيط 773/4 شرح الكوكب المنير؟/2511 إرشاد الفحول17١١؛‏ وراجع الإجابة 


لان 


القول الثالث: أنه إن علم أنه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه 
بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل» وجب المصير إليه» وإن لم يعلم 
ذلك؛ بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس» وحب 
النظر في ذلك الدليل؛ فإن كان مقتضيا لما ذهب إليه وجب المصير إليه» وإلا 
عمل بالخير.' 

هذا بحمل ما قيل في هاتين المسألتين» والفرق بينهما دقيق» ولذا حمل بعض 
الحنفية' على الجمهور في تفريقهم بين حمل الصحابي المحمل على أحد معنيبه» 
وبين حمله الظاهر على خلافه. حيث أوجبوا حمل الخبر على ما حمله الراوي 
الصحابي في المحمل» وردوه في الظاهرء فقالوا: كلا الحملين قول من لا حجية في 
قوله» فليس بين الصورتين فرق. 

أما إذا كان الراوي غير صحابيء فقال الشوكاني:" " وإن كان المقتصر غير 
صحابيء ول يقع الإجماع على أن المعيئ الذي اقتصر عليه هو المراد. فلا يصار إلي 


عنه في إرشاد الفحول7١١.‏ 

انظر هذا القول في: الإحكام للآمدي 2175/7 شرح اللي على جمع الجوامع15/57 2١‏ وقد رد 
عليه فيه: الإهاج551/1؛ البحر المخيط 573/4 شرح الكوكب المير351/5. تيسير التحرير"7,لا/ا. 
' انظر فواتح الرحموت177/6. 
إرشاد الفحول؟١١.‏ 


' انظر شرحه على جمع الجوامع145/7. 


المبحث الثالث: في شرط صحة الرواية عن طريق القراءة على الشيخ. 


التمهيد. 

سبق في المبحث الذي مضى أن الراوي قسمان: الصحابي وغير الصحابي» وقد 
سبق شيء من الكلام فيما يتعلق بالصحابي؛ والكلام هنا متعلق برواية غير 
الصحابي فأقول: 

ألفاظ الرواية' من غير الصحابي [التحمل] أوصلها بعض العلماء إلى ثمانية» 
وبعضهم إلى ست وغير ذلكء إلا أن الناظر في هذه الألفاظ يدرك أن سبب 
التفاوت في التعداد هو بعض التفريعات والتقسيمات في بعض من هذه الرتب. 
والذي يهمنا ويتعلق بالبحث هنا هو المرتبة الثانية كما سيتبين إن شاء الله تعالى. 


المطلب الأول: ما هو المقصود ب "القراءة على الشيخ" عند المحدثين؟ 

القراءة على الشيخ هي: أن يقرأ الراوي على الشيخ وهو يسمع؛ وسواء قرأ 
الراوي على الشيخ» أو قرأ غيره وهو يسمع؛ وسواء كانت القراءة من كتاب أو 
حفظء حفظه الشيخ أو لاء إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره. ' 

وأكثر المحدثين' يسمون القراءة على الشيخ عرضا؛ وذلك لأن القارئ بقراءته 
على الشيخ كأنه يعرض عليه ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ. ' 


' انظر هذه الألفاظ ورتبها في: الإحكام للآمدي141/7ء فاية الوصول7//. .32 الإشاج 2557/4/1 
البحر المحيط 2587/4 تدريب الراوي8/7» شرح الكوكب المنير53/1» إرشاد الفحول١١»‏ 
قواعد التحديث١١7.‏ 

' انظر: تدريب الراوي 217/7 قواعد التحديث 1١١‏ التلخيص لإمام الحرمين807/7 07 فاية 
الوصول07/7. 0*٠.‏ الإهاج 735/5 البحر حيط 2587/4 إرشاد الفحول”١١.‏ 

" انظر تدريب الراوي 215/7 الإهاج2779/7, إرشاد الفحول5١١.‏ 


ولا حلاف في أن هذه الطريقة صحيحة؛ ورواية معمول كاء ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه. 
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المطلب الثابي: شرط صحة الرواية بالقراءة على الشيخ عند الأستاذ ابن 
فورك. 

للأستاذ ابن فورك تفصيل ف المسألة نتج عنه وجهان عنده في هذه المسألة فقال:' 
"إن روى" من كتابه" ما لم يذكره ويعلم أنه أصله ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل لأنه لابد وأن يكون كاذبا. 

والئاي: يقبل عملا بالظاهر." 

فهو يرى أن علم الشيخ بقراءة القارئ عليه وإحاطته بما يقرأه شرط في صحة 
هذه الطريقة؛ أما إذا لم يكن كذلك» بأن ذكر القارئ أو التلميذ ما لم يذكره 
الشيخ أو يعلمه ففيه الوجهان اللذان ذكرهما. 

أما الوجه الأول: فلأن روايته لما لم يذكره الشيخ كذب وافتراء. 

وأما الوجه الثاني: فلأن الظاهر أن روايته ما سمعه من الشيخ إذ هو من كتابه) 
وقد يكون الشيخ نسي أو غفل عن ذلك. 

المطلب الثالث: الرأي الآخر في المسألة. 

وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين الجوين» ووافقه عليه إلكيا الطبري» ونا ف 
قال إمام الحرمين:” "ولو كان الحديث يقرأ والشيخ يسمع نظرء فإن كان يحيط 
بما يحرفه القارئ» ولو فرض منه تصريف وتحريف لرده؛ فسكوته والأخبار الي 
تقرأ عثابة نطقه والحديث يستند بذلك... 


راحع البحر المحيط 2785/4 إرشاد الفحول7١1.‏ 
' البحر المحيط4 ,5م8. 
' أي الراوي أو التلميذ. 
: 
أي من كتاب الشسيخ. 
' انظر: البرهان41771» البحر المحيط 4/4+-5783 إرشاد الفحول7١١.‏ 


' البرهان517/1. 


فإذا كان الحديث يقرأ وهو يقرر ولا يأبى» مع استمرار العادات في أمثال ذلك؛ 
فهذا على الضرورة حال محل التصريح بتصديق القارئ» ومن لم يفهم من هذه 
القرائن ما ذكرناه فلا يفهم أيضا من الإخحبار النطقي... 

وإذا كان لا يحيط بماء وكان لا ينظر في نسخة يعتمدهاء ولو فرض عليه التدليس 
لما شعر» فإذا قرئْ عليه على هذه الصفة شيء من مسموعاته» فهذا باطل 

وأي فرق بين شيخ يسمع أصواتا وأجراسا لا يأمن تدليسا وإلباساء وبين شيخ لا 
يسمع ما يقرأ عليه؟ إل 

ثم ذكر إمام الحرمين' أن القاضي تردد في جواب ما إذا كانت النسخة بيد غير 
الشيخ» وذلك الناظر عدل مؤتمن» لا يألو جهدا في التأمل. 

وقد رده أبو نصر بن القشيري" فقال:" "وهذا الذي ذكره الإمام م أره في كلام 
القاضيء فإنه صرح بأن الصبي المميز يصح منه التحمل وإن لم يعرف معناه 
وتصح رواية الحديث عمن لم يعلم معناه» وهذا -فيما أظن- إجماع من أئمة 
الحديث وكيف لا! وفي الخبر (رب حامل فقه غير فقيهه ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه.) ولو شرطنا علم الراوي بمععئ الحديث لشرطنا معرفة جميع 
وجوهه. ويسد بذلك باب التحديث." 


.417/1١ناهربلا‎ ' 

' هو الإمام أبو نصرء عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن» أحد أبناء الأستاذ أبي القاسم القشيري» 
تلميذ الأستاذ ابن فورك. كان إماما في التفسير والفقه والأصول والوعظ وعلم الخلاف. من شيوخه: 
أبوه» وإمام الحرمين» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي. ومن تلاميذه: سبطه أبو سعد ابن الصفار» وأبر 
الفتح الطائي» وخطيب الموصل الطوف. من مؤلفاته: التيسير في التفسير. توق رحمه الله سنة4١‏ ده. 
انظر: تبيين كذب المفتريم .7117-7 طبقات ابن السبكي 2159/7 البداية والنهاية؟ )7٠0/1‏ 
طبقات المفسرين للداودي71315-134/1. 

' البحر المحيط 4 /5814. 


دالا 


د إل 


وقد صرح إمام الحرمين بحواز الإجازة والاعتماد عليها حيث قال: " ... والذي 
نختاره جواز التعويل عليها." مع العلم' بأن البحيز غير حيط يحملة ما في الكتاب 


5 
المجاز. 

المطلب الرابع: كيفية أداء الراوي أو التلميذ في هذه المرتبة. ؛ 

اتفقوا على أن للقارئ في هذه الرتبة أن يقول: قرأت على فلان. ويقول السامع: 
قراءة عليه؛ أو أخبرنى أو حدثئ قراءة عليه- يعن يقيد بالقراءة ولا يقول: سمعت 
فلاناء ولا أملى على فلان.” 

وهل يجوز للراوي أن يقول: "حدثنا 
الاطلاق؟ فيه أقوال للعلماء: 


1 الع 0 1 7 21 ان 


0 
0 


فذهب الأستاذ ابن فورك إلى المنع من إطلاق "حدثنا" وتجويز "أخبرنا" 
قال الأستاذ ابن فورك:' "بين قوله: "حدئين" و "أخبرني" فرق؛ لأن "أخبرني 
يحوز أن يكون بالكتابة إليهه و"حدث" لا يحتمل غير السماع" 


0 


وهذا هو مذهب الإإمام الشافعى وأصحابه. والامام مسلم بن الحجاج؛ وجمهور 


البرهان١4/1١4.‏ 
' ذكره الزركشى ف البحر المحيط68/4؟. 

وهو قول الشيخ لمن يروي عنه: أجزتك أن تروي عن ما صح عندك من مسموعاقء أو عين 
كتابا. البرهان .41١ 4/١‏ 
1 انظر تدريب الراوي 17/7 المعتمد 217١/37‏ العدة4707/5. التلخيص لإمام الجر مين 37/7 
الإحكام للأمدي 141/7 فاية الرصول9/ 9٠٠‏ الإماج 573/7 البحر الخيط 0785/4 شرح 
الكوكب المنير؟ /1314. 
راجع العدة 3109/9 


| البحر المحيط831/4, إرشاد الفحول111. 


أهل المشرق رحمهم الله جميعا؛' وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين." 

وقد حكى الربيع' عن الإمام الشافعي -رحمهما الله- أنه قال: "إذا قرأت على 
العالم فقل: "أحبرنا" وإذا قرأ عليك فقل: "حدثنا" 

واستدل الأستاذ ابن فورك ومن وافقه على ما ذهبوا إليه بأنه ليس من الناحية 
اللغوية» وَإنما هو اصطلاح المحدثين أرادوا به التمييز بين النوعين» فصار هو الشائع 
الغالب عليهم؛' وإلا فقد استدل بعضهم” عليه باللغة وقال:"إن الإخبار يستعمل 
في كل ما يتضمن الإعلام والتحديث لا يستعمل إلا فيما مع من فيه." 

قال ابن الصلاح:' "والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناد وتكلف." 


المطلب الخامس: القولان الآخران في المسألة. 
القول الأول: المنع من إطلاق كل 00 "رضنا" أو 0 
قال به ابن المبارك, وى بن ييى التميمي» وأحمد بن حنبل» والنسائي وغيرهها. " 


قالوا: لأن ذلك يشعر بنطق الشيخ؛ وأنه هو الذي تولى القراءة بنفسه؛ وفي الواقع 
ليس كذلك.* 


انظر: تدريب الراوي؟/2311 العدة 2317/1 فاية الوصول8/7 7٠.١‏ الإبماج 2575/7 البحر 
حيط 4/. 731-79 شرح الكوكب المنير؟/4 249 تيسير التحرير؟/95. 

"عدريب ارارق 197 

' البحر المحيط 99/4 

' راحع: تدريب الراوي17/1» الإحاج 2355/7 البحر المحيط 290/4 إرشاد الفحول1١1١.‏ 

' كأبي إسحاقء انظر البحر المحيط 830/4 

| التقييد والإيضاح47١»‏ وانظر تدريب الراوي؟//137. 

0 انظر: التقييد والإيضاح47١؛‏ تدريب الراوي215/1 المعتمد 2170/1 العدة47017/5: الإحكام 
للآمدي؟/7 ١‏ فحاية الوصول8/7 . 7٠‏ الإهاج537/5؛ البحر امحيط 0785/4 شرح الكوركب 
المنير 4/37 55 

* انظر الإحكام للآمدي؟/115؛ البحر الحيط89.0/4. 
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القول الثاني: حواز إطلاق "حدثنا" أو "أخبرنا" مطلقاء وأنه كالسماع من لفظ 
وهو قول الإمامين مالك والبخحاري وغيرهما؛ و نسب إلى جماعة من المحدثين 
ومعظم الحجازيين والكوفيين. ' 

قال ابن الصلاح:' "ومن هؤلاء أيضا من أجاز فيها أيضا أن يقول: سمعت 
فلانا " 

قالوا: لأن القراءة على الشيخ كالسماع منه. ' والله تعالى أعلم. 


1١ 
تدريب‎ ١ كالإمام الرهري» وابن عيينة) وييى بن سعيد القطان. انظر: التقييد والإيضاح17‎ 
249 الراوي15/7ء المسودة 587 الهاج 879/17, البحر النحيط 730/4 شرح الكوكب المنير؟/5‎ 
.1١55/7تومحرلا تيسير التحرير 243/5 فواتح‎ 
التقييد والإيضاح7؛ ١؟ وانظر البحر المحيط88:/4.‎ ' 
7 - عو 1 3 ا‎ 


5 
إرشد الفحول5١١.‏ 


5 


المبحث الرابع: في المرسل وحكم العمل به. 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف المرسل في اللغة وفي الاصطلاح. 

المرسل في اللغة اسم مفعول من الإرسال؛ ويقال على الإطلاق وعدم التقييد أو 
المنع؛ ومنه قول الله تعالى: (أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 
أزا)' 

لأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. 

ويقال: ناقة مرسال أي سريعة السير؛ كأن المرسل أسرع فحذف شيئا من 
الإإسناد؛ ومنه قول كعب: 

أمست سعاد بأرض لا يبلغها * إلا العتاقة النجيبات المراسيل. 

وقيل: هو من قوهم: جاء القوم أرسالاء أي متفرقين. وذلك لأن بعض الإسناد 
. 3 1 

أما تعريف المرسل في الاصطلاح, فهناك تعريفان أحدهما للمحدثين؛ وثانيهما 
للفقهاء والأصوليبين؛ وأبدأ بتعريف الأستاذ ابن فورك. 

عرف الأستاذ ابن فورك المرسل بقوله:' "المرسل: ما انقطع' إسناده." 

وهذا التعريف للمرسل هو ما اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء» حيث إنه 
عندهم هو: قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال رسول الله صلى الله 
سورة مريم الآية85. 

' انظر التعريف اللغوي في: القاموس المحيط ,17٠٠‏ المصباح المنير”“8» فتح المغيث للسخاوي95/1١.‏ 
' الحدود لدكه١.‏ 

' المنقطع هو: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه: سواء كان الساقط منه الصحابي أو 
غيره. قال ابن الصلاح:" هو الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والنطيب وابن عبد البر وغيرهم من 


المحدثين رحمهم الله جميعا. " تدريب الراوي 23١8-5 ٠7/١‏ القييد والايضاح51-5715. 
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عليه وسلم سواء كان القائل تابعيا أو تابع التابعي فمن بعده؛ أو رواية التلميذ 
عن شيخ شيخحه ' 

وهذا يوافق ما حكاه عنه إمام الحرمين حيث قال:' "وقد سمى الأستاذ أبو بكر 
بن فورك -رحمه الله- قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقول 
تابع التابعي: قال الصحابي: منقطعاء وسمى ذكر الواسطة على الإجمال مرسلا؛ 
مثل أن يقول التابعي: قال رجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم." 

وقد نازع المازري" إمام الحرمين في هذا المنقول عن ابن فورك بأن الذي في كتابه 
أن المرسل: قول التابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال كذا وكذا. 

لكن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين عنه موافق لما في كتابه " الحدود" بأنه: 
"ما انقطع إسناده." كما سبق. 

وقد قال الزركشي رحمه الله: " ... لكن الإمام ثقة فيما ينقل» فلعل المازري 
سقط من نسخته ذلك." ويمكن أن يقال: ولعل الإمام المازري -رحمه الله- الم 
يقف على هذا التعريف لابن فوركء أو أنه وقف على التعريف الذي نسبه إليه - 
والذي هو بجمهور المحدئين- ف بعض مصنفاته الكثيرة؛ فالله تعالى أعلم. 

أما عند المحدثين فالمرسل هو: "ترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم." 

وصورته الي اتفق عليه جمهور النحدثين هو: قول التابعي الكبير - كعبيد الله بن 
عدي بن الخيار» ' وسعيد بن المسيب- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء 


, 5 66 1 

انظر: العدة507/7. التلخيص ١5/5‏ 4» البرهان ١7/1‏ 4» المعتمد؟/47 0 المستصفى 01519/١‏ 
الإحكام للآمدي/10/17: فاية الوصو ل5910097//97: البحر الحيط 408/4 شر - الك كك 

3 وصور بعخر أي رح الحو كب 
المنير 3174/5 تيسير التحرير 5/9 ٠١‏ فواتك الرحمرت 1174/9 
7 واتح ار حمر 

5 5 

البرهان1417/1. 
0 

راجع البحر المحيط 07/1 4. 


1 ل : 3 
هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القر شي » كان في عام الفتح يز ا 


1 


أو فعل كذا. 

والمشهور عندهم التعميم» سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. ' 

ويهذا يتضح أن المرسل عند الفقهاء والأصوليون أعم منه للمرسل عند المحدئين» إذ 
يشمل المنقطع' والمعضل” عند امحدئين» فكل أصولي يحتج بالمرسل» فإنه يحنج 
بالمنقطع والمعضل. * 

ويرى بعض العلماء أن كل هذه الأمور اصطلاحية؛ وأن الفرق فيها ليس 
معنويا. 

ولذا قال الإمام النووي -رحمه الل-؛" "وهذا اختلاف ف الاصطلاح والعبارة." 


فلذلك اعتبره بعضهم من الصحابة؛ وعده الآخرون في ثقات كبار التابعين. توفي رضي الله عنه ف 
آخر خخحلافة الوليد بن عبد الملك. راحع تقريب التهذيب51/7. 

' انظر تعريف المحدثين في: الكفاية477» التقييد والايضاح55:؛ فتح المغيث للسخاوي 2185/١‏ 
تدريب الراوي١55/1١»‏ قواعد التحديث171. 

' المنقطع عند المحدثين هو : "ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه." وقيل: "هو ما اختل 
منه رحل قبل التابعي محذوفا كان أو مبهما." تدريب الراوي8-707//1١7.‏ وانظر: التقييد 
والإيضاح7” وما بعدها. 

0 المعضل ف اللغة هو المستغلق الشديد؛ يقال: أعضل الأمر إذا اشتد وداء عضال أي شديد. المصباح 
المنيرةم 5 .١‏ 

وي اصطلاح امحدثين هو: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. التقييد والإيضاح 50 وما 
بعدهاء تدريب الراوي١/1١١7‏ وما بعدها. 

١‏ وهناك صور وتعريفات غير المذكورة» راجع تدريب الراوي١/317١‏ وما بعدهاء نثر 
الورود401//1. 

' كإمام الحرمين في البرهان 417/١‏ . 


' تدريب الراوي195/1. 
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المطلب الثائئ: رأي الأستاذ ابن فورك في العمل بالمرسل. 


مذهب الأستاذ ابن فورك المنع من قبول الخبر المرسل. 

قال الزركشي:' "... وقال ابن فورك في "كتابه": لا يقبل المرسل. وقد قال 
الشافعي في القديم: إن إرسال ابن المسيب حسنء لأنه كشف عن حديثه فوجده 
متصلا» فاكتفى ع طلب 0 حديث بعد فراغه من الحملة," 

ونسب هذا القول إلى الإمام الشافعي -رحمه الله- وأكثر أصحابه» وقال به الإمام 
أحمد سر حمه الله- في إحدى الروايتين عنه» والقاضي أبوبكر وغيرهم؛ وهو قول 
جمهور المحدثين. " 

والسبب ف ذهاب أكثر الشافعية إلى القول بعدم حجية المرسل هو اضطراب 
النقل عن الإمام الشافعي في ذلكء فنقل بعضهم عنه أنه يرى أنه حجة بشروط 
ذكروهاء' وذهب فريق آخر إلى أن المرسل ليس بحجة عنده مطلقا. * 


' البحر الحيط47/4. 

' انظر: الرسالة471 وما بعدهاء البرهان8/1١‏ 24 التلخيص 11/7 4» قواطع الأدلة؟/481 وما 
بعدهاء أصول السرحسي 2755/1 العدة3.5/5؛ شرح اللمع 571/7 المستصفى 2179/1 التمهيد 
لأبي الخنطاب170/5: المحصول4/4 2 4» المسودة. 0731-15 كشف الأسرار؟/د, فتح المغيث 
للسخاوي ١71/١‏ وما بعدهاء شرح الكركب المنير7/7/د» تدريب الراوي 192/1 

' الصحيح أن للإمام الشافعي-رحمه الله- تفصيل ف هذه المسألة؛ فهو يرى أنه لا يقبل المرسل إلا إذا 
تؤكد صدق الراوي» ويكون ذلك بأحد هذه الأمور: 

أ- أن يككون من مراسيل الصحابة. ب- أن يسنده راو آخر غير الذي أرسله. ج- أن يرسله راو 
آخر يروي عن غير شيوخ الراوي الأول. د- أن يعضده قول صحابي. ه- أن يعضده قول أكثر 
أهل العلم. و- أن يكون المرسل ممن عرف عنه أنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله» كسعيد بن المسيب. 
انظر: الرسالة 171١‏ وما بعدهاء أصول السرحسي 770/1١‏ الإحكام للآمدي 2117/1 فاية 
الوصول5/7 2755 كشف الأسرار؟//اء تيسير التحرير/7 2٠١‏ فواتح الرحموت174/1. 

' راجع البحر حيط 41/4. 
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أدلة هذا القول. ' 
استدل أصحاب هذا القول -ومنهم الأستاذ ابن فورك- هما يأني: 
أ- إن عدالة الأصل غير معلومة ههناء فوجب أن لا تقبل» لأن جهل الذات 
مستلزم الجهل الصفة والعلم بالصفة ضروري فيما نحن فيه وهو غير حاصل» 
لأن الراوي لم يسم المروي عنه. والعدالة صفة من صفات المروي عنه» فيكون 
الجهل بصفته حاصلا." 
ب- أن العدالة -وإن كان معناها مختلفا فيه- إلا أنه شرط من شروط قبول 
الرواية بالاتفاق» والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط» فوجب عدم قبول 
المرسل." 
ج- أنه لو جاز العمل بالمرسل لم يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم 
فائدة, * 
د- أنهم قسموا الخبر إلى متواتر وآحاد» فلو قال الراوي: "أخبرني من لا أحصيهم 
عددا" لا يصير بذلك ذلك الخبر متواتراء فكذا قوله في الآحاد: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لا يصير ذلك الخبر مقبولا.” 
ه- لو جاز العمل بالمرسل لحاز في عصرناء إذ لو قال العدل في زماننا: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, لحاز العمل به وإن لم يذكر السندء وذلك 


' انظر: التلخيص 4١18/7‏ وما بعدهاء المعتمد21417/1 المحصول 436/4 وما بعدهاء الإحكام 
للآمدي 2181/7 فاية الوصول7915/17 27343379 الإكاج27178/7 تيسير التحرير ٠١ 4/٠‏ المدخل 
لابن بدران” .٠١‏ 

' راجع: المعتمد41/7١‏ المحصول 55/4 4» غماية الوصول791/9/17. 

' انظر: الإحكام للآمدي؟/2187 فاية الوصول791/9/17. 

' انظر: المعتمد1:45/1, الإحكام للآمدي87/7١ء‏ فاية الوصول7931/17. 

' الإحكام للآمذي187/1ء هاية الوصول79917/17. 


ارون 


متنء ' 
ا 


و- قياس الخبر على الشهادة في اعتبار العدالة» إذ إن الإرسال قي الشهادة يمنع من 
قبولماء فكذلك الخبر." 

هذه أهم ما وقفت عليه ثما استدل به أصحاب هذا القول» وهناك اعتراضات 
عليها لم تذكر حشية الإطالة.” 

المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن المرسل مقبول. وهو مذهب أبي حنيفة»* ومالك»” وأحمد في 


أصح الروايتين عن" وجمهور المعتزلة, ” 


انظر: المعتمد15./7ء الإحكام للآمدي18/7ء فاية الوصول53395/17. 

' المعتمد48/7١)‏ الإحكام للآمدي189/1. 

' راجع الاعتراضات إن شئت في المعتمد؟/417١‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي 183/1 وما بعدهاء 
اية الوصو ل13103/17-./53317973 وما بعدها. 

١‏ انظر: أصول السرحسي 5/١‏ كشف الأسرار7/7» فواتح الرحموت 1074/75 تيسير 

.١١7/* التحرير‎ 

* انظر: المختصر بشرح العضد؟/4/ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول6004. 

' انظر: العدة307/1؛ التمهيد لأبي الخطاب2171-170/5 روضة الناظر؟/478» شرح الكوركب 
المنير؟/51775. 

* انظر: المعتمد47/7١»‏ المحصول4/؛ د 4 الإحكام للآمدي؟/1812 واختارد. فاية 
الوصول75117/9. 
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أدلة هذا القول. ١‏ 
استدلوا بما يأي: 
أ- قول الله تعالى: ( ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ' قالوا: إن 
الآية دلت على أن الطائفة إذا رجعت إلى قومها وأنذرتهم يما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه يلزم قبول برهم إذ الآية لم تفرق في الإنذار بين ما أسندوه وما 
اهلو 
ب- وقول الله تعالى: [يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا) ؛ 
قالوا: إن الله تعالى لم يأمر بالتبيين إلا في خبر الفاسق» فدلت الآية على أن العدل 
الثقة لا يحب التثبت في خبره» وهذا المرسل -بكسر السين- عدل ثقة» فيجب 
قبول خبره؛ لأن الآية لم تفرق بين ما أسنده وما أرسله* 
ج- الإجماع.' قالوا: إن الصحابة والتابعين أجمعوا على رواية المراسيل وقبوشاء 
من ذلك: 
أولا: ما روي عن البراء بن عازب" أنه قال: "ليس كل ما حدثناكم به عن 


' انظر أدلتهم في: العدة9/ 431١‏ المعتمد؟/4 314 شرح اللمع51717/7. أصول الس رحسي 2750/١‏ 
التمهيد لأبي الخطاب؟/: 217 روضة الناظر470/1» الإحكام للآمدي؟/178. المختصر بشرح 
العضد؟/؛ ا وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول7173: فاية الوصول225481/17 فواتح 
الرحموت4/7 2117 تيسير التحرير 2٠١7/7‏ قواعد التحديث/١‏ وما بعدهاء نثر الورود١10/8/1.‏ 
' سورة التوبة الآية؟5؟١.‏ 

" انظر هاية الوصول531/1/10. 

سورة الحجرات الآية5. 

' اية الوصول9/1/10؟. 

١‏ راجع: المعتمد145/7١»‏ التمهيد لأبي الخطاب174/5» الإحكام للآمدي 178/7 فاية 
الوصول55/851/17؟. 

" هر الصحابي الجليل البراء بن عازب بن الحارث بن عديء أبو عمارة الخزرخي الأنصاريء قائد» 
من أصحاب الفتوح؛ أسلم صغيراء وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مس عشرة غزوة؛ ولما 


ددن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه. غير أنا لا نكذب."' 

ثانيا: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه ما زال يلبي ح رمى جمرة 
العقبة» فلما روجع فيه قال: " أخبرني أي الفضل بن عباس."” 

قالوا: كانوا يقبلون أحبار ابن عباس -رضي الله عنهما- مع كثرقاء مع أنه لم 
يسمع أكثرها من الرسول صلى الله عليه وسلم لصغر سنهء" حن قيل: إنه لم 
يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أربعة أحاديث. ؟؛ 

ثالثا: ومن التابعين ما روي عن الأعمش” -رحمه الله- أنه قال: "قلت للنحعي:" 


ولي عثمان -رضي الله عنه- الخلافة» جعله أميرا على الري "بفارس" سنة؛ 7ه ؛ توفي سنة 1لاه. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة1171/1» الإصابة417/1١2‏ تقريب التهذيب١17١2‏ وذكر فيه أن وفاته 
كانت ف الاه. 

' أخرجه الإمام أحمد ف مسنده؛ /0385 من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية؛ 47 عن أبي إسحاق قال: " سمعت البراء بن عازب يقول: 
ليس كلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت لنا ضيعة وأشغال؛ وكان الناس لم 
يكونوا يكذبون يومئذ» فيحدث الشاهد الغائب. " وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 1417/1 

' هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الماشمي القرشي» من شجعان الصحابة ووجوههم, كان أسن 
ولد العباس؛ ثبت يوم حنين» وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه في حجة الوداع؛» ورج غازيا 
بعد وفاة اننبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا إلى الشام» فاستشهد في واقعة أجنادين بفلسطين» وقيل: 
مات بناحية الأردن في طاعون عمواس» وكانت وفاته سنة*1١د.‏ الإصابة/8١28‏ تقريب 
التهذيب47 4. وقد أخرج البخاري هذا الأثر في كتاب المج- باب "التلبية والتكبير غداة النحر" 
حديث رقم '588١1-لام5١"‏ 3/1ة؛. 

0 انظر: المعتمد 2١57/5‏ التمهيد لأبي الخطاب5/ت17) الإحكام للآمدي 2178/1 فاية 
الوصول75/85/97. 

' رد الحافظ ابن حجر على ذلك. 

'هر أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاء؛ تابعي مشهور من بلاد الري؛ ولد سنة51هء 
كان عالما بالقرآن الكريم والحديث والفرائض» ثقة حافظ» مات بالكوفة سنة48 ١ه‏ . انظر: تاريخ 


بغداد7/3» وفيات الأعيان؟/47 031 تذكرة الحفاظ 2١45/1‏ شذرات الذهب١770/1.‏ 


تحن 


إذا حدثتئ فأسند. فقال: إذا قلت: حدثي فلان عن عبد الله -يعينٍ ابن مسعود- 
فهو الذي حدثين عنه. وإذا قلت لك: حدثئ عبد الله» فقد حدثين به جماعة 


إلا 
عنة, 


وري غير ذلك من الصحابة والتابعين الشيء الكثير من المذكورين وغيرهم." 
د- إن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز الإخبار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته. ؛ 

ه- أنه لو لم يقبل المرسلء لما قبل ما يحتمل أن يكون مرسلا؛ مثل قول 
الراوي: "عن فلان" فإنه لا يقبل» لاحتمال أنه ما سمعه منه» بل وصل إليه 
بواسطة» فكأنه يجب أن لا يقبل للجهل بعدالة الراوي» وقد أجمعوا على قبوله.” 
هذا أهم ما استدل به أصحاب هذا القول.' 

القول الثاني: أنه يقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ومن هو من 
أئمة النقل مطلقا دون مراسيل غيرهم. وهو رأي عيسى بن أبان»" وقدمه على 


' هو أبو عمران؛ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, من مذجح اليمن» من أهل الكوفة» 
ومن كبار التابعين وفقهائهم؛ أدرك بعض متأخري الصحابة» ولد سنة "4ه وتوفي سنة55ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ 277/١‏ تقريب التهذيب50» شذرات الذهب 11١١/1١‏ 

' انظر: التمهيد لابن عبد البر19/1+-78» الإحكام للآمدي 2179/9 فاية الوصول5314/8/1. 
انظر: الكفاية4 2470-41 الإحكام للآمدي2173/7 فاية الوصول59/85/1. 

راجع: المعتمد 144/5 شرح اللمع 577/7 وما بعدهاء التمهيد لأبي النطاب1/5١»‏ روضة 
الناظر 4370/7 . 

' انظر: المعتمد47/7 2١‏ شرح اللمع177/7» التمهيد لأبي الخطاب2175/5 الحصول4517/4» فاية 
الوصول7985/1. 

' هناك أدلة أخرى لم تذكر لتداخلهاء وكذا الاعتراضات والإجابة عنها حشية الإطالة» راجع- على 
سبيل المثال- المحصول 45/4 وما بعدهاء والمراجع السابقة. 

' هو القاضي أبو موسىء عيسى بن أبان بن صدفة الحنفي؛ كان محدثا فقيها -إلا أنه غلب عليه. 
الرأي- قاضيا بالعسكر ثم البصرة. من شيوخه: محمد بن الحسنء وإماعيل بن جعفر» وهاشم بن 


فيض 


المسند» ووافقه البزدوي. وهو اختيار ابن الحاجب واين الهمامء' إلا أنه لا فرق 
عندهما بين كون الإمام من أئمة النقل ف القرون الثلانة وغيرها.' 

القول الثالث: إنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجي. وهو قول أكثر أصحاب 
الشافغي؛ واخختاره الباقلاني." 

القول الرابع: لا يقبل إلا مرسل سعيد بن المسيب,' 

القول الخامس: أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع. وهو قول الإمام ابن حزم" 
هذه أهم ما قيل في حكم المرسل؛ وقد أوصل بعضهم هذه الأقوال إلى ثمانية عشر 
ملع" 


بشر. ومن تلاميذه: أبو حازم القاضي. من مؤلفاته: إثبات القياس» وبر الواحد, واجتهاد الرأي. 
توق رحمه الله سنة١111ه..انظر:‏ الفوائد البهية 2١5١‏ الجواهر المضيئة 01/1١‏ 4» الأعلامد/. اه 
أصول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور شعبان؟. 

' هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد؛ المعروف ب "ابن الهمام" أحد أئمة الحنفية. ولد 

سنة ٠‏ 3لاهم. وكان عارفا بالفقه وأصوله؛ وبالتفسير والفرائض واللغة وغيرها. من شيوخه: جمال 
الدين الهميدي؛ وزين الدين الإسكندريء والعز بن عبد السلام. ومن تلاميذه: بدر الدين العراقي؛ 
وشرف الدين المناوي؛ وجمال الدين بن هشام المصري. من مؤلفاته: التحرير ف أصول الفقه؛ فتح 
القدير وزاد الفقير في الفقه» ورسالة في النحو. توف رحمه الله سنة51/ه. انظر: بغية 

الوعاة 2١57/1‏ الفوائد البهية١٠8١»‏ أصول الفقه تاريخه ورجالهلاه 4 -45/8. 

' انظر: الإحكام للآمدي178/15, المختصر بشرح العضد؟/274 فاية الوصو ل 07470177 تيسير 
التحرير 7/7 .1٠١‏ 

' انظر: شرحي الأسنوي والبدحشي 70/1 وما بعدهاء البحر المحيط4/١41.‏ 

' المنخول777 وما بعدهاء البحر امحيط4/١٠4.‏ وهو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي» من 
كبار التابعين» وأحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار. قال فيه على المديي:" لا أعلم في التابعين أوسع 
علما منه" توقي سنة؛ 54ه», وقيل غير ذلك. انظر ترحمته في: تذكرة الحفاظ ١5 4/١‏ تقريب 
التهذيب١141؟.‏ 

0 الإحكام لابن حزم١/ه‏ ل 

| راجعها في : البحر المحيط 4١3/4‏ وما بعدها. 
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ويلاحظ أن هذه الأقوال الثلاثة الأحيرة وما شايمها هي من الشروط الى ذكرها 
الإمام الشافعي- رحمه الله- في قبول الخبر المرسل. ' 


المطلب الرابع: الترجيح. 

الراجح -والله أعلم- أن المرسل يقبل لكن بشروط ستأت» وذلك لأن هذه 
المسألة مبنية على قبول رواية بجهول الحال» هل تقبل روايته أو لابد من بيان 
حاله؟" 

وسبق" أن الدمهور ردوا خبر من هذه حاله؛ وقبله الحنفية» والمرسل مثله لأن 
الواسطة بين الراوي وشيخه بجهولة: إلا أن الجمهور الذين قبلوا التعديل المطلق 
يلزمهم قبول المرسل؛ لأن المرسل- بككسر السين- إذا كان من عادته أن لا يروي 
إلا عن ثقة فهر تعديل له فوجب قبوله. ' 


فعلى هذا يقال:” قبول المرسل يتوقف على كون المرسل- بكسر السين- ثقة» 
ومعروفا بعدم الرواية إلا عن الثقات» فحينئذ يقبل المرسل إذا تتبعت فوجدت 


أما إذا كان المرسل -بكسر السين- ضعيفاء أو معروفا بالأخذ عن الضعفاى أو 


١‏ راجع: الرسالة 45١‏ وما بعدها. 

' انظر سلاسل الذهب581. 

" انظر التلخيص8/7١4‏ و4548 فال فيه: "وما ينبغي أن لا يغفل عنه أن نعلم أن الكلام في المراسيل 
نفيا وإثباتا ليس من القواطع؛ وإنما هو من المجتهدات." ونسبه إلى القاضي الباقلاي. وانظر المسألة في 
ص من هذه الرسالة. 

' سلاسل الذهب#1م 

' المرجع السابق مع الحاشية» وهو اخختيار شيخنا الدكتور محمد المختار بن الشيخ الأمين الشنقيطي 
حفظه الله وتقريب الوصول. 7-/8.1. 


المدنا 


ليس بعدل» وتتبعت مراسيله فلم توحد موصولة عند غير أو جهل حاله. فلا 
يقبل مرسله قولا واحداء ولا أحد قال بقبوله؛ والله تعالى أعلم. 


/ا؟؟ 


الفصل الثالث . 
آساء الأسئاا ابن فوسك في المباحث المست سك 
ببن الكناب و السنة" . 
وفيه تسعة وثلاثون مبحثا : 
المبحث الأول: في الواضع من هو؟ 
الثالي: في ثبوت اللغة القياس. 
الثالث: في الحقيقة الشرعية. 
الرابع: في وقوع المجاز في القرآن الكريم. 
الخامس: في الأسماء العامة هل يدخلها المجاز. 
السادس: في استلزام امجاز الحقيقة. 
السابع: في الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت هل يقتضي التكرار أو لا؟ 
الثامن: فيما لو تكرر لفظ "الأمر" هل يقتضي تكرار المأمور به؟ 
التاسع: في الأمر المطلق هل يقتضي تكرار المأمور به أو لا؟ 
العاشر: في صيغ النهي. 


('' المقصود بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة هي المباحث المتعلقة بالألفاظ ودلالاتما؛ كالأمر والنهي» 
والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والمحمل والمبين» ونحوها من الألفاظ ودلالاتما. قال الشيخ الأمين: " 
المباحث جمع مبحث؛ وهو مكان البحثء والبحث في اللغة: الفحص والتفتيش. وف الاصطلاح: إثبات 
المحمول للموضوع أو نفيه عنه» والمقصود مباحث الألفاظ المشتمل هو عليها؛ كالأمر والنهي... فإبات 
المحمولات لهذه الموضوعات» كإثبات الإطلاق والتقييد والنسخ مثلا للفظ أو نفيها عنه» هو المراد بللبحث 


في مباحث الألفاظ. "نثر الورود١5/1/‏ بتصرف يسير . 


الل 


الحادي عشر: في حكم النهي بعد الأمر. 

الثابئ عشر: في هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ 

الثالث عشر: في اقتضاء النهي الكف هل هو على الفور؟ 

الرابع عشر: في بعض ما يمتاز به الأمر عن النهي. 

الخامس عشر: في تحريم واحد لا بعينه. 

السادس عشر: في تعريف "العام". 

السابع عشر: في الاسم المفرد المعرف بالألف واللام هل يحمل على الجنبس أو 


الثامن عشر: في صيغ العام. 

التاسع عشر: فيما يفيده "كل" إذا أضيفت إلى جمع معرف. 

العشرون: في أقل الجمع. 

الحادي والعشرون:ني خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم هل يعم الأمةأر 


الثاني والعشرون: في حكم اللفظ العام الوارد على سبب خاص. 

الثالث والعشرون: في المراد باجنس في باب الاستشتاء. 

الرابع والعشرون: في الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المتعاطفة هل يعود 
إلى جميعها أو يختص بالأخيرة؟ 

الخامس والعشرون: في التخصيص بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. 

السادس والعشرون: في تخصيص العموم بمذهب الصحابي. 

السابع والعشرون: في اختلاف المطلق والمقيد في السبب واتحادهما في الحكم؛' 
هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أو لا؟ 

الثامن والعشرون: في تعريف امجمل. 

التاسع والعشرون: في تعريف البيان. 
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الثلاثون: في وقوع البيان بالفعل. 

الحادي والثلاثون: فيما لو ورد بعد اللفظ امجمل قول وفعل, وكل واحد منهما 
صا للبيان فبماذا يكون البيان؟ 

الثابي والثلاثون: في المفاهيم. 

الغالث والغلاثون: في مفهوم الصفة. 

الرابع والثلاثون: في مفهوم اللقب. 

الخامس والثلاثون: في مفهوم العدد. 

السادس والثلاثون: في تعريف الدسخ. 

السابع والثلاثون: في نسخ المفهوم. 

الثامن والثلاثون: في جواز نسخ القول بالفعل أو الإقرار وعدمه. 

التاسع والثلاثون: في بعض حروف العابي. 


رقن 


المحث الأول: 


في الوادع "من هو؟ 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


التمهيد. 
العلماء عند تناولهم للمباحث اللغوية”2 يقسموفا إلى أربعة مباحث وهى:”") 


حد الموضوعات اللغوية. وأقسامهاء9) وابتداء وضعهاء7) وطريق معرفتها4؛0) والذي 


(' الواضع اسم فاعل من الوضعء وهو في اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعى. وفي الاصطلاح هو: تخصيص شيء 
بشيء مي أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. والمراد بالإطلاق: استعمال اللفظ وإرادة 


المعين. أما المراد بالإحساس فهو: استعمال اللفظ» أعم من أن يكون منه إرادة المع أولا. التعريفات 
للجرحاق 47 وانظر: بيان المختصر 151/1ء المزهر للسيوصي .58/١‏ 

('' اللغة: أصوات يعبر ها كل قوم عن أغراضهم؛ أصلها لغوة؛ من لغوت أي تكلمت. وقيل: أصلها لغسي- 
بضم اللام وفتح الغين-؛ أو لغو. والماء عوض ؛ وجمعها لغي ولغات. انظر: المخصائص ل جيبن ال 
لسان العرب3١/‏ 1531-581, المصباح المنير7 37١‏ شرح القطب الشيرازي على المختصرق 4 7أ. 

(”' انظر بيان المختصر ١/131ه»‏ النقود والردود لشمس الدين الكرمانى 40١/16‏ وما بعدها. مطبوع على 


الحاسوب. 


() وهذه الأقسام باعتبارات؛ فهي تنقسم إلى مفرد ومركبء والمفرد إلى اسم وفعل وحرف؛ وإلى دلالة 


مطابقة» ودلالة تضمنء ودلالة التزام؛ وله تقسيمات أخرى باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما؛ 
والم ركب إلى جملة وغير جملة وغير ذلك. بيان المختصر 151/1. 

وهو المقصود بالبحث. 

”؟ طريق معرفة وضع الألفاظ لمعانيها ثلاثة: أ- النقل الصرف. ب- العقل الصرف. ج- المركب من التقفل 
والعقل» والثاني - العقل الصرف- لا ينفع في معرفة اللغات؛ لأا متوقفة على الوضع. انظر تفصيل ذلك 
في: المحصول7.7/1, الإحكام للآمدي١1/؟١1.‏ معراج المنهاج١/2177‏ شرح الأصفهاني 
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يعنينا-هنا- هو ابتداء وضع اللغات» وذلك يتطلب معرفة الواضع من هوء لأنه ما 
هو وضع و مغر بع من بهو 
يتحقق أن الواضع من هوء لم يتحقق ابتداء الوضع. 


ثم إن البحث عن الواضع فرع عن دلالة اللفظ على المعى هل هو بالوضع أو 
بالذات؟”0 إذ الخلاف في هذه المسألة بين القائلين بأن دلالة اللفظ على المعين بالوضع؛ 
أما القائل بأهُا لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه» فلا يدخل في هذا الخلاف. 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في الواضع. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن اللغة تثبت بالتوقيفء!) أي أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي وضع اللغات؛ لأن التوقيف متوقف على إعلام الله تعالى إيانا بأن تلك الألفاظ 
موضوعة لتلك المعاني» وذلك إما بطريق الإيحاء والإلهام؛ أو بخلق العلم الضروري 
فينا بذلك. 

قال الإمام الرازي:7" "كون اللفظ مفيدا للمعئ إما أن يكون لذاته أو بالوضع» 
سواء كان الوضع من الله تعاللى أو من الناس» أو بعضه من الله وبعضه من الناس؛ فهذه 
احتمالات أربعة. 


للمنهاج 27١ 17/١جاعإلا 2175/١‏ فاية السول 179/١‏ البحر المخيط١/71:‏ شرح الكوكب 
المنير75/1. 

('» ذهب عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي ومن وافقه من المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على المعسئ لمناسبة 
طبيعية بينهما؛ وخالفه الدمهور في ذلك» وأبطلوا قوله. راجع: الإحكام للآمدي١4/1 2٠١‏ المسودة7ه- 
4» شرح العضد على المختصر 317/1١‏ 1غ الإهاج 2١37/1‏ فاية السول١/17/1.‏ 

(' راجع هذا المذهب في: العدة2150/1 البرهان170/1» المنخول./اء المستصفى ١/1/8*؛‏ الوصول إلى . 
الأصول لابن برهان171/1؛ الحصول١/181؛‏ معراج المنهاج517/1١‏ وما بعدهاء الإحكام 
للآمدي١5/1١٠؛‏ شرح العضد على المختصر 155/1 اية الوصول١/8/ء‏ بيان المختصر 2578/١‏ 
الإماج 55/١‏ ١ءالبحر‏ الحيط 4/1 ١ءشرح‏ الحلي على جمع الجوامع 2575/١‏ إرشاد الفحول54. 

.181/1١لوصحلا‎ © 


نضسضسن 


الأول: مذهب عباد بن سليمان الصيمري."") 

والثابي: -وهو القول بالتوقيف- مذهب الأشعري وابن فورك." 

وقال ابن ال "مسألة: قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية» علمها اله 
بالوحي» أو تخلق الأصواتء أو العلم الضروري..." 

وقال الزركشي:”""... وقد اختلف فيه على مذاهب: 

أحدها: قول الشيخ أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه كابن فورك أنهها توقيفية؛ وأن 
الواضع هو الله تعالى وحده؛ وأعلمها للخلق بالوحي إلى الأنبياء» أو بخلق الأصوات في 
كل شيء»؛ أو بخلق علم ضروري لهم." 


أدلة هذا القول. 
استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول 9) 
أما المنقول فمنه: 


أ- قول الله تعالى:(إوعلم آدم الأسماء كلها قالوا: دلت هذه الآية الكريمة على 
أن الأسماء توقيفية» وإذا ثبت ذلك ف الأسماء ثبت أيضا في الأفعال والخروف لأمور 


"© هو أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي» من أصحاب هشام الفوطي. كان يخالف المعتزلة في أشياء 
اخترعها لنفسه. وكان أبو علي الحبائي يصفه بالحذق ف الكلام. من مؤلفاته: إنكسار أن يفلق الناس 
أفعاهم» وتثبيت دلالة الأعراض» وإثبات الجزء الذي لا ينجزأً. ترجمته في سير أعلام النبلاء١ 551/٠‏ 

جمع الجوامع مع شرح الحلي 2575/1١‏ بجموع مهمات المتون4؟١.‏ 

(' البحر المحيط14/7 231 إرشاد الفحول4”. 

7 انظر أدلتهم في: المستصفى 870/١‏ الوصول إلى الأصول١/11.‏ المحصول 185/1١‏ وما بعدهاء الإحكام 
للآمدي :٠١ 5/1١‏ معراج المنهاج ١15/1‏ فاية الوصول١81/1.‏ 


© سورة البقرة الآية 51. 


الل 


ثلاثة:0") 

أ- إذ لا قائل بالفرق. 

ب- تعذر التكلم أو التخاطب بالأسماء فقط دون الأفعال والحروف. 

ج- أن الاسم ما سمي بذلك إلا لكونه علامة على مسماه؛ والأفعال والحسروف 
كذلك» فهى -من هذا المنطلق- أسعاء أيضاء إذ تخصيص الاسم ببعضها عرف طارئ 
عند أهل اللغة والنحو. 

وقد اعترض على هذا الدليل بأنه يحوز أن يكون المراد من قول الله تعالى :(وعلم آدم 
الأسماء كلها) أنه تعالى ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ» وأعطاه من العلوم ما لأحله 
قدر على الوضعء فيكون المراد من التعليم فعلا يصلح لأن يترتب عليه حصول العلم؛ 
فلذلك يقال: علمته فلم يتعلم» ولو كان التعليم إيجاد العلم لما صح ذلك الكلام.”") 

ولئن سلم أنه ليس المراد الإلهام» ولكن لم لا يجوز أن يكون اصطلاحات قوم خلقهم 
الله تعالى قبل نحلق آدم عليه الصلاة والسلام؛ فعلمه الله سبحانه وتعالى تلك 
الاصطلاحات السابقة. 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض والذي قبله بأنهما حلاف الظاهرء إذ الأصل في 
التعليم إيجاد العلم لا الإلهام. وكذا الأصل عدم اصطلاح سابق» وإذا كان خلاف 
الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل.9 


وما اعترض به أيضا على هذا الدليل أن قيل: إن المراد بالأسماء في الآية حقائق 


انظر امحصول 2185/١‏ معراج المنهاج 2158/1 فاية الوصول١87/1)‏ حاشية السعد على شرح العضد. 
للمختصر 2١33/1١‏ النقود والردود9/7 8٠١‏ المزهر للسيوطي .8/١‏ 

(' انظر الاعتراض والدواب عليه في: الحصول١145/1‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي١//ا٠0‏ فاية 
الوصول 287/١‏ بيان المختصر 27/1/1١‏ رفع الحاجب 41/1١‏ 4وما بعدها. 

انظر: شرح العضد على المحتصر 2١55/1١‏ بيان المختصر 4181/١‏ والمراجع السابقة. 


غ52 


الأشياء وصفاتهاء ويكون معين الآية: أن الله علم آدم عليه الصلاة والسلام حقيقة كل 
شيء وصفته؛ مثل أن الخيل حقيقته كذاء وأنه يصلح للكر والفر» والجممل للحمل؛ 
والنور للزرع وهكذا. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: إثم عرضهم» والضمير هنا للأسماء» إذ لم يتقدم 
غيره» والضمير المذكر لا يصلح للأسماء إلا إذا أريد به المسميات مع تغليب العقلاء» فلو 
كان المراد من الأسماء الألفاظ لقال: ثم عرضها.”) 

وأحيب عنه بأن المراد بالأسماء في الآية الألفاظ لا الحقائقء؛ بدليل قو الله 
تعالى :لإأنبئون بأسماء هؤلاء» فإنه أضاف الأسماء إلى هؤلاءء فلو كان المراد هو الحقائق» 
لزم إضافة الشيء إلى نفسه. 

قالوا: والضمير في قول الله تعالى :ثم عرضهم» راجع إلى المسميات» ولا منافاة بين 
كونه راجعا إلى المسميات وبين كون الأسماء ألفاظا.") 

ب- قول الله تعالى : ومن آياته خلق السماوات والأرض واحعتلاف ألستتكم 
وألوانكم)”") 

قالوا: الآية دلت على أن اللغات توقيفية» إذ لا يجوز أن يكون المراد بالألسنة 
الجارحة المخصوصة الي هي آلة الكلام, لأنه ليس فيه اختلاف يبلغ إلى حد يكون فيه 
غرابة؛ فالمراد إذا هو اللغات» تسمية للشيء باسم سببه» وإذا كانت اللغفات مخلوقة 


1 
لست نو فيهعية. 


(') راجع المراجع السابقة. 


(" انظر: الوصول إلى الأصول١17/1؛‏ المحصول 4190/1١‏ شرح العضد على المختصر 2195/١‏ فماية. 
الوصرل١/87/-83,‏ بيان المختصر .785/1١‏ 

7 سورة الروم الآية1؟. 

() انظر: المحصول 2185/1١‏ الإحكام للآمدي1/ه 2030٠١‏ معراج الملهاج١/5‏ اع شرح العضد على 
المختصر 2١53/1‏ فاية الوصو ل 285/١‏ بيان المختصر 2585/١‏ المزهر 117/١‏ . 


ران 


وقد اعترض على هذا الدليل فقالوا: إن الجارحة المخصوصة ليست هي المراد 
بالاتفاق» لكن التوقيف والإقدار على وضع اللغات متساويان ئْ كون كل واحد منهما 
آية» فليس حمله على اللغات أولى من حمله على القدرة على وضع اللغات.0") 

جٍِ- قول الله تعالى :لإ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ؛ما من 
سلطان”"): فقد ذمهم الله سبحانه وتعالى على تسميتهم بعض الأسماء بما سموها به من 
تلقاء أنفسهم؛ فلو لم يكن ما جعل دالا على غيرها من الأسماء توقيفياء لل صح هذا 
الذم.9©) 

وقد اعترض عليه من وجوه منها: 

أولا: أن ذمهم ليس بحرد التسمية»؛ بل لإطلاقهم لفظ الإله على الصنم؛ مع اعتقاد 
تحقق الإلهية فيها. 

ثانيا: وعلى فرض أن إطلاقهم لفظ الإله على الصنئم مع اعتقاد تحقق الإلهية فيها 
ليس هو العلة» فلم لا يجوز أن تكون العلة هي التسمية المحصوصة لا مطلق التسمية 
حي يلزم أنه لم يكن لتقييد الذم بتلك الأسماء فائدة. 

ثالنا: أن الآية لا تدل على مطلوب المستدل القائل بالتوقيف» إذ الذم منصب على 
تسميتهم بعض الأسماء من تلقاء أنفسهمء وليس كلها؛ فهي تدل على أن بعضها 
توقيفي وبعضها ليس كذلك. 

د- تمسكوا بعمومات دلت على أن علم المحلوقات كله بتعلم الله تعالى؛ كقول الله 
تعالى :لإقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا6” وقول الله تعالى:ل[علم الإنسان مذ لم 
7 انظر الاعتراض والل واب عنه في: الحصول١/151»‏ الإحكام للآمدي١/08١١-١١١ءفاية‏ 

الوصول١/5/-285‏ بيان المختصر 7817/1١‏ 
© سورة النجم الآية1؟. 
انظر الدليل والرد عليه في: امحصول ١85/١‏ وما بعدهماء الإحكام للآمدي١/ه 21١١-١١‏ فاية 


١337/1 الإماج‎ ,8/8-/.17//١لوصولا‎ 


(؟) سورة البقرة الآية7؟7. 


إحرضسن 


يعلم76" قالوا: إن اللغات داعلة في هذه المعلومات.7") 

وأحيب عنه بثل ما أحيب به عن الآية الكرعة (إوعلم آدم الأسماء كلها. 

أما المعقول فاستدلوا به من وجهين: 

الأول:”' أن اللغات لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع ف تعليمها إلى اصطلاح 
آخر بينه وبين من يعلمه؛ ثم إن الفرض أن ذلك الطريق أيضا لا يفيد لذاته فلابد من 
اصطلاح آخر» فيلزم من ذلك التسلسل.") 

أحيب عنه بالنقض»” إذ الولد يتعلم لغة والديه من غير أن يتوقف ذلك على 
توقيف. 

ولئن سلم أنه لابد -قبل الاصطلاح- من لغة أخرى ليصطلحوا بها على تلك اللغة 
الثانية» فلم لا يحوز أن تكون هذه اللغات المتكلم يما الآن توقيفية؟ لأنه يحتمل أن يقال: 
مستند هذه اللغات لغة أخرى كانت توقيفية» ثم اصطلح الناس- اعتمادا عليها- على 
وضع هذه اللغات» وإذا كان كذلكء فلنسقط القول بأن هنالك لغة معتمد عليها 
ونقول: إن اللغات كلها توقيفية. 

وقد ردوا على هذا بأن المطلوب في هذا المقام الحزم» والمذكور ليس فيه جزم. 

الثاني: أن اللغات لو كانت اصطلاحية لحاز التغيير؛ إذ يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ 
المصطلح عليه الآن في هذا المعين» لم يكن استعماله كذلك في عهد النبي صلى الله عليه 


(') سورة العلق الآيةد. 

('2 انظر: الإحكام للآمدي١/د 2٠١‏ فاية الوصول١45/1.‏ 

(" انظر: المحصول 217/١‏ فاية الوصول ,85/١‏ الإشاج15/8/1. 

(؟؟ التسلسل هو: ترتيب أمور غير متناهية. وقيل: استناد وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيه» وتستند هذه العلة 
إلى علة مؤثرة فيهاء وهي إلى علة ثالثة مؤثرة فيها وهكذا تسلسلا مع العلل دون ثهاية. راجع العريفات 
للجر جاني 2317 الكليات7531. 

7 انظر هذا الجواب والرد عليه في: المحصول 2131/1١‏ فاية الوصول١30/1.‏ 


5 5 مه 34 . 0 5 له 
وسلمء وبذلك يرتفع الأمان والوثوق عن الشرع. 
اعترض عليه بأنه لو وقع التغيير في هذه اللغة لاشتهر.”"© 
قال الإمام الرازي:7" "هذا مبيئ على أن الواقعة العظيمة يجب اشتهارهاء وذلك 
ينتقض بسائر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وبأمر الإقامة أفضما فرادى أو 
0 ع) 
ه. 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن الواضع هو العبد» وهو المسمى بالاصطلاح» أي أن وضع اللغات 
كان بفعل البشرء إما واحد؛ أو جماعة اصطلحوا عليها وحصل التعريف منهم لغسيرهم 
بالإشارة والقرائن؛ كالأطفال في حصول المعرفة لهم بذلك. 

وهو قول جمهور المعتزلة”' وبعض المتكلمين. 

أدلة هذا القول. 

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول أيضا 29 

أما المنقول فقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه6””) 


('» راجع: المخصول 2180/١‏ الإهاج١1394/1.‏ 

.1810/١لوصحملا‎ 

المرجع السابق. 

7 سبق بيانه في باب السنة والأخبار في ص من هذه الرسالة. 

”) نسبه الإمام الرازي إلى أبي هاشم وأتباعه من البهشمية» ونسبه ابن برهان إلى المعتزلة مطلقاء أما الآمدي 
فنسبه إلى البهشمية وجماعة من المتكلمين. والصحيح أن هذا المذهب يجب تقييده ببعض المعتزلة» إذ أبو 
علي الحبائي والكعبي من أثمة المعتزلة» وقد ذهبا إلى أن اللغات توقيفية. 

راجع هذا القول في:الوصول إلى الأصول 2171/١‏ المحصول 2181/1١‏ الإحكام للآمدي١57/1١1.‏ 

انظر: المحصول١/21417‏ الإحكام للآمدي 2٠١7/1‏ شرح العضسد على المختصر 2137/١‏ معراج 
المنهاج 2171/١‏ هاية الوصول١/41»جمع‏ الجوامع بشرح المحلي 2717/1/1 شرح المنهاج للأصفهان .114/١‏ 

؟ سورة إبراهيم الآية4. 
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قالوا: إن الآية الكربمة دلت على أن اللغات سابقة على بعثة الرسل» فلا تكون اللغة 
إذا توقيفية» إذ يلزم من ذلك الدور. 

وبيان ذلك أن التوقيف لا يكون إلا بالوحيء فتتقدم البعثة على اللغفات السابقة 
على البعثة» فيلزم الدور المذكور. 

وقد أحيب عنه بأنه إنما يتم الاحتجاج به لو لم يحصل التوقيف إلا ببعثة الرسصل؛ 
وهو ممنوع. لأن الآية دلت على تقدم اللغات على بعئة الرسل الذين لهم قوم؛ بدليل 
قول الله تعالى: إلا بلسان قومه» فيجوز تقدم بعثة آدم عليه الصلاة والسلام على 
اللغات» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له قوم؛ فحينئذ يندفع الدور؛ لأنه -والحالة 
المذكورة- يجوز أن يعلم الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام اللغات بالوحيء ثم علم 
آدم عليه الصلاة والسلام غيره» فتكون اللغات متأخرة عن بعئة آدم عليه الصلاة 
والسلام» وبعثة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين لهم قوم متأخرة عن اللغات؛ 
فلا يلزم الدور.7") 

أما من المعقول فالوا: لو كانت اللغات توقيفية» فإما أن يكون طريق وصولها إلى 
الخلق بالإيحاء» أو بخلق العلم الضروري فيهم بأنه تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعلني 
أو غيرهاء وكوفا بالإيحاء باطل» وكذا كوفما بخلق العلم الضروري؛ لأن خلق ذلك 
العلم إما أن يكون في جميع الخلق» المكلفين وغير المكلفين» أو ينحصر في المكلفين فقط. 
أو في غير المكلفين فقط. 

أما انحصاره في المكلف العاقل فباطل» لأنه يؤدي إلى ارتفاع التكليف, لأنه لا يكون 
في الأمور الضرورية. ويبعد أيضا أن يكون في غير العاقل» إذ بذلك يصير الإنسان غير 
العاقل عالما بمذه اللغات العجيبة» والتركيبات النادرة.9) 


وأحيب عنه بأنه م لا يحوز أن يخلق الله علما ضروريا في عاقل» بأن واضعا وضعها 


('2 بيان المختصر 4184/١‏ وانظر: المحصول١/157»‏ شرح العضد على المختصر 2157/١‏ فاية الوصول١/937.‏ 
(" انظر: المحصول١/2184‏ معراج المنهاج 2171/1 شاية الوصول١31-91/1.‏ 


حي 


لا بأن الله تعالى وضعهاء وحينئذ لا يكون العلم يما ضروريا. 

ولو سلم أن الله تعالى حلق العلم الضروري ف العاقل فغاية ما فيه أنه غير ملزم 

بالتكليف بمعرفته. بل يكلف بغيرهاء ويكلف غيره بالمعرفة وغيرهاء ولا استحالة 

ف ذلك 9 
القول الثاي: أن بعضه من الله سبحانه وتعالى» وبعضه من الناس»؛ أي بعضه توقيفي 
وبعضه اصطلاحي. وهؤلاء فريقان: 

أوهما قال: إن ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح» ولا عتنع أن يكون الباقي حصل 
بالتوقيف. 

ثانيهما: أن القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي» والباقي اصطلاحي. 


وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائين”") 


اعتمد الأستاذ أبو إسحاق في مذهبه هذا على أن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يعرف 
كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره؛ فإن عرفه بأمر آخر اصطلاحي لزم التسلسلء 
فثبت أنه لابد في أول الأمر من التوقيف, ثم لا يمتنع بعد ذلك أن تحدث لغات كثيرة 
بسبب الاصطلاح؛ بل ذلك معلوم بالضرورة؛ لذا بجحد أن الناس يحدثون في كل زمان 
ألفاظا لم تكن مستعملة قبل ذلك.9© 


وقد أحيب عنه بالمنع. قالوا: نمنع توقفه على الاصطلاح؛ بل يعرف ذلك بالترديد 


(' انظر: المحصول 2188/١‏ معراج المنهاج171/1١-2177‏ ماية الوصول١/45-31»‏ شرح الأصفهاني على 
المنهاج 104/١‏ 

7" وقد نسب إليه أيضا كون ابتدائها بالاصطلاح وكون الباقي توقيفيا. انظ ر مذهبه في: الوصول إلى . 
الأصول١171/1.‏ المحصول 217/١‏ الإحكام للآمدي 2٠١7/1‏ شرح العضد على المختصر 2١94/١‏ معراج 
المنهاج 2177/1١‏ شرح المنهاج للأصفهاني 217/0-1174/١‏ بيان المختصر له585/1”» الإبماج 2135/1 شرح 
المحلي وحاشية البناني »25171/١‏ البحر الحيط 2١15/1‏ إرشاد الفحول". 

انظر: المحصول 2185/1 شرح العضد على المختصر 2١91/١‏ بيان المختصر .787-1/25/1١‏ 
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2 5 اك ب ك2 22 
والقرا ٠‏ كما في الأطفال في تعلمهم لغات أبائهم. 

أما الفريق الأول من أصحاب هذا المذهبء القائل بأن ابتداءها بالاصطلاح والباقي 
بالتوقيف» فد استدل له بأن فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقام الاصطلاح 
والمواضعة.") 

وأجيب عنه أيضا بأن التعليم بواسطة رسول أو بإهام يغني عن ذلك. 


القول الثالث: التوقف. ونسب هذا القول إلى امحققين. 7" 


أدلة هذا القول.(؛) 

قالوا: إن كوهها توقيفية ثمكن؛ وكوا اصطلاحية ممكن» وكون بعضها بالتوقيف 
وبعضها بالاصطلاح ممكن, والأدلة متعارضة ما عدا قول عباد الصيمري؛ فقد جحزموا 
ببطلانه. 


أما أولا فقالوا: إنه لا امتناع في أن يضع الله تعالى اللفظ لمعين؛ ثم يخلق فينا علما 
ضروريا بذلك ويلهمنا به 
وثانيا: أنه لا امتناع أيضا ف أن يضع الواحد منا لفظا لمعى ثم يعرف ذلك غيره 


بإعاء أو إشارة؛ كما يتكلم الولد لغة والديه. فإذا ثبت إمكان تقدير الاحتمالين» ثبت 


('؟ إرشاد الفحول"". 

(" راجع دليله والجواب عنه ف إرشاد الفحول"5. 

202 منهم: الباقلاني» وإمام ال حر مين» وابن السمعاني» والغزالي» وابن برهانءوالرازي» والبيضاوي» وابن 
السبكي» وما إليه ابن جين من أهل اللغة. انظر: البرهان2170/1/1 قراطع الأدلة111/7. المنخول: 207 . 
الوصول إلى الأصول١/171١»,‏ النحصول١2137/1‏ الإحكام للآمدي17-107/1١٠2‏ روضة الناظر 44/1 3) 
فاية الوصول١/80:‏ جمع الجوامع بشرح اللي 7171/1: الإهاج 117/1 بيان المختصر ١/5173؛‏ الهاج 
بشرح الأصفهان ١/17؛‏ الخصائص لابن حي 40/١‏ 

(أ) انظر فماية الوصو ل ٠١/١‏ والمراجع السابقة. 


إمكان الاحتمالين الباقيين. 


قال الهندي:7" "واعلم أن الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور المحققينء إذ 
لا قاطع يدل على أحد الاحتمالات المذكورة..." 


المطلب الثالث: ثمرة الخلاف في هذه المسألة.') 

ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا فائدة للخلاف ف مبدأ اللغات» وإنهاذكرت 
لتكميل العلم يذه الصناعة. ومن هذا الفريق من قال:(" النلاف في هذه المسألة طويك 
الذيل قليل النيل» ولا يترتب عليه عمل من أعمال الشريعة» وإنما ذكرت في الأصول 
لأنها منه يكثابة الرياضيات الى يرتاض العلماء بالنظر فيهاء وليس كقولنا: "الأمر 
للورحوبء أو للفور" وغيرهماء فإنه من ضروراته. 

وذهب جماعة إلى أن للخلاف في هذه المسألة ثمرة”2 فقالوا: ينبئى على الخلاف في 
هذه المسألة جواز قلب اللغة؛ كتسمية الثوب فرسا مثلاء وإرادة الطلاق والعتق بنحو: 
اسق الماء. فإذا قيل بأن اللغات اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب 
فرساء وكذا لواحد أن يقصد ذلك في كلامه. ولو قبل بالتوقيف لم ير ذلك» وكذا ف 
العتق والطلاق. 

قال الماوردي:7؟ "فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفيا جعل التكليف مقارنا 
لكمال العقل؛ ومن جعله اصطلاحيا جعل التكليف متأخرا عن العقل مدة الاصطلاح 
على معرفة الكلام." 


(' نماية الوصول81/1. 

"2 انظر: الإبهاج 27١1/1‏ البحر حيط »”٠١-١/7‏ مذكرة الشيخ الأمين177. 

7" انظر البحر المحيط ١8/7‏ وما بعدها. 

7 انظر: الإهاج1/1١27‏ البحر المحيط ١3/17‏ مذكرة الشيخ الأمين 21177 نثر الورود177-111/1. 
© ذكره الزركشي في البحر المحيط19/17. 
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وف الخلاف الوارد ف ثمرة الخلاف في هذه المسألة قال صاحب المراقي:7") 

وثما ينبغي الإشارة إليه أن محل الخلاف في كونه لفظيا أو معنويا فيما إذا ل يكتصسضرق 
اللفظ متعبدا به؛ كتكبيرة الإحرام ونحوهاء فإنها لا يجوز فيها القلب بالإجماع'" والله 
تعالى أعلم. 


('» انظر نثر الورود١71/1١.‏ 


(" مذكرة الشيخ الأمين؟217 نثر الورود .111-111/1١‏ 


املق 


المبحث الثافى 


في بوت اللغت بالتياس. 


عندما يبحث الأصوليون في مسألة "ثبوت اللغة بالقياس" إنما قصدهم إجراء القياس 
في الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فييها وجحودا 
وعدما؛('2 كالخمر مثلاء فإنها اسم للمسكر المعتصر من العنب» لكن هذا الاسم يدور 
مع وصف الإسكار؛ فما لم يكن مسكرا يسمى عصيرا ولا يسمى حمراء فإذا أسسكر 
سمي خمرا. وكذا السرقة الي هي اسم لأخذ مال غيره على سبيل الخفية» فهل يقاس 
النباش على السارق لمشاركته في وصف الأخذ على سبيل الخفية ؟”") 


لذلك جرى الخلاف في هذه المسألة.9©) 


(' يريدون بذلك كون اللفظ المقيس عليه مشتقا؛ إذ لا يحري هذا القياس في أسماء الأعلام الجامدة» أو فيمما 
ثبت تعميمه بالنقل» كالرجل والضاربء أو بالاستقراء» كرفع الفاعل ونصب المفعول. المزهر١/39؟‏ 
وانظر: فاية الوصول 81/١‏ اوما بعدهاء إرشاد الفحول١٠‏ 4. 

*' انظر: المسودة17» فماية الوصول١185/1»‏ شرح اللي على جمع الجوامع577/1» المزهر70/1, فواتح 
الرحموت 185/1١‏ مذكرة الشيخ الأمين117. 

"© هناك ثلاثة أقوال في المسألة: 

الأول: أن القياس جار في اللغات. وهو مذهب القاضي الباقلاني» وابن سريج؛ وكثير من الفقهاء وألمة. 
العربية» كالمازي؛ وأبي علي الفارسي» وابن حين. واحتاره الرازي وأكثر الحنابلة. 

الثاي: أن القياس يمتنع جريانه في اللغات. وهو مذهب أكثر الشافعية» وجمهور الحنفية» وطائفة من أئمة اللغة. 

الثالث: جواز جريان القياس في اللغات في الحقيقة دون المحاز. وهو قول لبعض العلماء. وبعضهم عكس. 

راجع هذه الأقوال وأدلتها في: الخصائص 2٠١5/١‏ المقتضب١5-7/1؛‏ البرهان 2177/1 التلخيصض١/‏ أصول 


5 


رأي ابن فورك في المسألة. 

م يتضح رأي الأستاذ ابن فورك؛ إذ قال الزركشي”'' عند ذكره لآراء العلماء في 
المسألة: "... والأكثرون من أصحابنا... على ابخواز... وقال ابن فورك:7 إنه الظاهر 
من مذهب الشافعي إذ قال: الشريك جار في مسألة الشفعة. يقال: امرأتك أقرب إليك 
أم جارك ؟" 


وقال الزركشي في موضع آخر :"2 "... وحكى أبو الحسين بن القطان قولا ثالنا أنه 
جائز إلا أنه لم يقع؛ وكذا قال ابن فورك: القائلون بالحواز اختلفوا في الوقوع على 
وجهين.' 

ففي النقلين السابقين لا يظهر ما جزم به الأستاذ ابن فورك في المسألة» إذ في التقل 
الأول نقى أظهر القولين عند الإمام الشافعي رحمه الله وهو القول بالجواز؟ 

وف اننقل الثاي: إثبات لقول ثالث في المسألة الذي يمكن أن يقال إنه نبشقى عن 
القول بالحواز؛ أي جواز القياس في اللغة» فهؤلاء انقسمواء فريق منهم يقول إنه جائز 
وواقع؛ والفريق الآخر يقول إنه جائز لكنه لم يقع. 

أما قول الأستاذ ابن فورك: "القائلون بالجواز اختلفوا... الخ" فيمكن أن يستنبط منه 
أنه لا يقول بهذا القول» بل يذهب إلى امتناع القياس في اللغة. 


يضاف إلى ذلك ما ذكره الزركشي من أن الخلاف في جواز جريان القياس في اللغق 


الس رخسي 2١37/1‏ المستصفى ١/7577؛‏ امخصول573/5, الوصو إلى الأصول١1/١١1)‏ 
المسودة11و4 253 التمهيد للأسنوي58 4 حاشية البناني على جمع الجوامع١7371/1,‏ المزهر 03/1١‏ شرح ٠‏ 
الكوكب المنير 2777/1 تيسير التحرير 255/١‏ فواتح الرحموت١/182.‏ 

('؟ البحر المحيط؟7/1؟. 

("؟ المرجع السابق» وشرح الكوكب المنير775/1. 

7 البحر المحيط717/7. 
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وامتناعه مبئن على أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية.0© 
قال:”" "وأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية. 
فمن قال توقيفية» منع القياس» لأنه إذا كان الأصل لا يعلم إلا بتوقيف فكذا ماقي 


معنأة. 


وقد سبق في مسألة "الواضع من هو ؟" أن الأستاذ ابن فورك من القائلين بأن اللغات 


وذكر إمام الحرمين أصل هذه المسألة أيضا فقال:7" "... وإن هم قالوا: كل ما 
يخامر العقل حمر» فمن سمى غير هذا الشراب خمرا وهو مخامر فلا يكون قياساء بل هو 
متبع للتوقيف» وهذا ما لا نزاع فيه..." 

وهذا أيضا مما يستأنس به -مع ما سبق نقله عنه- أن مذهبه كغيره من أكثر 


الشافعية وجمهور الحنفية إلى امتناع إثبات اللغة بالقياس» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


' وقد ذكر غير ذلك من مبئ الخلاف في هذه المسألة. فقيل: إن الخلاف مب على حرف وهو: أن المعى إذا ٠‏ 
فهم من الاسم كان ذلك إذنا من العرب في القياس؛ ولم يحتج إلى إذن مستأنف؛ وعند المدكرين: فهم المععى 
من الاسم لا يكون إذنا منهم في القياس؛ بل لابد من استئناف إذن. سلاسل الذهب5557. 

('؟ سلاسل الذهب555-116. 

.١55/١صيخلتلا‎ 


امدالا 


المحث الثالث: 


في متت الشرعيقّ. 


وفيه -مسة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الحقيقة في اللغة وفي الاصطلاح. 

الحقيقة في اللغة:!'' فعيلة بمعين فاعلة أو مفعولة» وهو الثابت؛ من حق الشيء إذا 
ثبت. أو بمعئن مفعول؛ من حققت الشيء إذا أثبته» فيكون معناها: الثابتة والمنبتبة في 
موضعها الأصلي. 

ومنه قول الله تعالى: (إولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)”' أي وحبت 
وثبتت. 

ويقال لذات الشيء وماهيته: حقيقته» لأها الثابتة اللازمة له.'") 


('» انظر تعريفها اللغوي في: لسان العرب١31/1؛‏ المصباح المنسسيره 5: القساموس المحيط 1١7.‏ النقود 
والردود. "ه. 

(' سورة الزمر الآية1لا. 

('" انظر: الحدود لابن فورك د .١4‏ فاية الوصول 59/١‏ 7. 

(' انظر تعريفها في الاصطلاح في: الصاحبي١77,‏ الحدود لابن فورك142, المعتمد١/11:‏ العدة01071/1 - 
الحدود للباحي 3١‏ المستصفى١541/1؛‏ التمهيد لأبي الخطاب١/917؛‏ اتحصول 2787/1١‏ روضة 
الناظر 43/7 25 فاية الوصول55/1 25 تقريب الوصول177.؛ المنصائص؟/5؟: 4: الهاج 7171/١‏ فغاية 
السول١/7717»‏ البحر امحيط 187/5؛ التلخيص للقزويينْ؟5 1 المزهر 855/١‏ شرح الكوكب 
المنير 45/1 ١غ‏ الكليات 2357-5757 إرشاد الفحول48» نشر البنود171/1. 
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الأستاذ ابن فورك. 
قال في تعريف الحقيقة:!') "الحقيقة تستعمل على معنيين: 
أحدهما: وصف الشيء الذي هو حده وبيانه. والمعنى الذي استحق الشيء لأجله. 
الوجه الثاني: هو حقيقة الكلام؛ وذلك راجع إلى وصفه بأنه: قول مستعمل فيما 
وضع له في الأصل." 
وقيل في تعريفها: "اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا." 
وقيل: "استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب." ”") 


المطلب الثاني: تعريف الحقيقة الشرعية. © 
عرفت الحقيقة الشرعية بتعريفات كثيرة منها: 

أ- قيل: "هي اللفظة الي استفيد وضعها للمعى من جهة الشرع. "27 
ب- "ما كان معناه ثابتا بالشرع الال موشتوخ لدافيهب ”0 
ج-"اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع." 


د- "ما استفيد من الشر ع» واللفظة من اللغة؛ ومرة يستفاد المعى من وضع اللفة 


(" الحدود لده؛١.‏ 

"2 أورد الإمام الرازي وجوها ذكر أنما فاسدة في تعريف الحقيقة وبين وجه فسادها في امحصول 7/1/١‏ وما 
بعدها,. 

"© راجع تعريفها في: المعتمد218/1 المحصول 2753/4/١‏ فاية الوصول27780/1» بيان المختصر 21١5/١‏ شرح 
امخلي على جمع الجوامع03701/1 النقود والردود؛ 4 ”وما بعدهاء البحر المحيط5/8/5١.‏ 

() هو تعريف الإمام الرازي» وعثله عرفها أبو الحسين البصري؛ المعتمد14/1غ اخخصول١198/1.‏ البحر 
المحيط 58/59 .١‏ 

هو تعريف القاضي عبد الحبار؛ البحر المحيط158/5. 


لا 


واللفظ في الشرع؛ والكل أسامى شرعية.”") 


ويقابل الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية.") 


المطلب الثالث: رأي الأستاذ ابن فورك في الحقيقة الشرعية.©) 


وفيه تمهيد: 


أوَلاً: التمهيد. 

اتفق العلماء على إمكان الحقيقة الشرعية عقلاء خلافا لطائفة يسيرة» لكن المخلاف 
في وقوعها شرعاء”” وفي ذلك قال الهندي:” "احتلف الناس ف وقوعها لا في إمكافهاء 
فإن ذلك مما لا نزاع لأحد فيه." 


)00 هو لابن برهان؛ البحر المحيط5//1١1.‏ 

الحقيقة اللغوية هي اللفظ الباقي على أصل وضعه. والحقيقة العرفية قسمان: الأول: أن بخصص عرف 
الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعضر مسمياته الوضعية؛ كتخصيص الدابة بذوات الأربع. الثاي: أن يصير 
الاسم شائعا في غبر ما وضع له أولا؛ كالغائط بالنسبة الموضوعه الأصلي. مذكرة الشيخ الأمين في 
الأصول74١.‏ 

”© للحقيقة الشرعية أقسام أربعة: 

أ- أن يكون اللفظ والمعى معلومين لأهل اللغة إلا أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعى؛ كلفظ "الرحمسن" 

ب- أن يكون اللفظ والمعى غير معلومين لهم؛ كأوائل السور: مثل (س4رم حم 6 ام 6 وتحوهاء 
عند من يجعلها أسماء للسور أو للقرآن. 

6 أن يكون اللفظ معلوما هم والمعق غير معلوم؟ كلفظ الصلاق. والصوم. 0 الأب" ولهذا ما نال قول 
الحق تبارك وتعالى : #روفاكهة وأباه قال عمر رضي الله عنه: "قد علمنا ما الفاكهة» فما الأب؟ قال: 
لعمرك يا ابن الخنطاب إن هذا و التكلف. "ذكره الإمام الطبرتي بسنده في تفسيره١/451؛‏ وانظر هذه 
الأقساء في: المعتمد١/18؛‏ المحصول 2589/١‏ الإحكام للآمدي١/48»‏ فاية الوصول 75/1١‏ ”وما بعدهاء 
البحر المحيط 58/15 ١اوما‏ بعدها. 

«'؟ انظر: المعتمد١18/1»المحصول١/134.‏ فهاية الوصول١155/1؛‏ والمراجع السابقة. 


هاية الرصول١753/1.‏ 
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وكذلك نفى كل من الإمام الرازي7" و الآمدي وقوع الخلاف في إمكافاء'' 
خلافا لأبي الحسين البصري' الذي ذكر أن طائفة من المرحقة نفوا الحقيقة الشرعية؛ 
ومثله ابن برهان؛ إذ حكى فيه الخلاف على ما نقله عنه الزركشي”؟ عن طائفة يسيرة 
لم يسمهم. 
ويطلق العلماء الحقيقة الشرعية على معنيين:””» 
الأول: ما في كلام الشارع. 

الثاي: ما في كلام العلماء الذين هم حملة الشريعة. والخلاف هنا إنما هو بالنسبة إلى 
كلام الشارع؛ لا إلى كلام المتشرعة من الفقهاء؛ إذ ما في كلامهم إنما هو عرفية» 
وليست من محل التراع. 


ثانيا: رأي الأستاذ ابن فورك. 


ذهب ابن فورك إلى أن الحقائق الشرعية لم تقعء وأنه لم ينقل اسم عن اللغة إلى 
الشرع؛ وإنما أقرت وزيد في معناها في الشرع. 

قال الزركشي في معرض ذكره لمذهب النافين لوقوع الحقيقة الشرعية :20 "... 
والثاي:" أنها أقرت وزيد ف معناها في الشرع... قال: قلت: وهو ما نصه ابن فورك 


(') هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي. ولد سنة47 ههفب. وقيل غير ذلسك. 
كان إمام وقته في العلوم العقلية. من شيوخه: والده ضياء الدين عمرء والكمال السمناني» واجحد الجيلي. 
من مؤلفاته: ا حصولء والمعالم في أصول الفقه, والمطالب العالية. توفي سنة7 هم . انظر: وفيات 
الأعيان 54/4 7 طبقات الشافعية للأسنوي750/7. 

.48/١ الإحكام‎ 359//١لوصحملا‎ ( 

.١14/١دمتعملا‎ 

(؟؟ البحر المحيط59/97١.‏ 

7 راجعهما في: شرح العضد على المختصر 2177/1 البحر النحيط1557/9. 

9 البحر المحيط .١51/7‏ 

قسم الزركشي النافين لوقوعها إلى مذهبين: ثانيهما هو هذا الذي ارتآه ابن فورك ومن معه. والأول: هم 
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في كتابه فقال: وليس ذلك بنقل الاسم عن اللغة إلى الشرءع» وإنما هو إبانة موضع ما 
أريد بإيقاعه فيه. فالصلاة في اللغة من معانيها الدعاءء”'! ولم يخرج بالشرع عن معناه؛ 
بل أتى بوضعه الذي جعل فيه. فقيل: لدعاء على صفة كذاء ولا يتغير معئ الاسم 
بذلك." 

ذاه فهو يرى أنها مبقاة على معانيها اللغوية» وإنما ضم إليها شروط”" وصفات 
شرعية. 

وقد وافقه على ذلك القاضي أبو يعلى فقال:7" "... وكذلك الحج: عبارة عسن 
القصد ف اللغق''؟ وهو في الشريعة عبارة عن أفعال تخصوصة؛ فهو في الشريعة كما 
كان في اللغة» وضمت إليه شروط شرعية» ولا نقول بأنها منقولة من اللغة إلى معان 


أحكام الشريعة." ونسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية والأشعرية.7”) 


أدلة الأستاذ ابن فورك ومن معه. 


الذين قلوا بأنما أقرت على حقائقها اللغوية» ولم تنقل وم يزد في معناهاء وسيأنٍ تفصيل القول فيه أيضا 
إن شاء الله تعالى. 
(' قال الفيومي: "... والمصلى- بصيغة اسم مفعول- موضع الصلاة أو الدعاء. والصلاة قيل أصلها في اللغفة 
الدعاء؛ لقوله تعالى: لآ وصل عليهم 6 أي ادع لهم... ثم سمي يما هذه الأفعال المشهورة» لاشتماها على 
الدعاء. وهل سبيله النقل حي تكون الصلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعال بحازا لغويا في الدعاء... أو 
يقال: استعمال اللفظ في المنقول إليه بجاز راجح؛ وفي المنقول عه حقيقة مرجوحة فيه ؟ حلاف بين أفل 
الأصول. " المصباح المنير؟75١.‏ 
هي أركان. 
7 العدة90/1١؛‏ وراجع المسودة171. 


زفق 


1 5 7 
(') القاموس المحيط 4 77, مختار الصحاح117-117. 


7" التبصرةه 215 شرح اللمع١/187.‏ 


استدلوا ما يأق:”") 

أ- أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم بلسان العرب؛ فقال الله تعالى: (بلسان 
عربي مبين6'" وقال الله تعاللى: (إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه76' وقول الله 
تعالى: 9إنا جعلناه قرآنا عربيا6” ) وغيرها من الآيات؛ فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل 
القرآن بلغة العرب وبلسافم, والصلاة قي لغتهم هي الدعاء؛ والصوم هو الإمساك» 
والحج هو القصد؛ فإذا ورد به الشرع وجب أن يحمل على ما يقتضيه لسان العرب» 
تثلا يفضي عدم حمله على معناه الشرعي إلى تغير الأحكام المتعلقة به) لأننا إذا قتنا إن 
الاسم نقل من معناه إلى معن آخر لزم ذلك» وهو قبيح وفاسد. 

مثال ذلك: أن يأمرنا الله عز وجل بالصلاة -كما وردت به الآيات- ونحملها على 
معناها اللغوي الذي هو الدعاء» فإن نقلها بعد ذلك إلى هذه الأركان تغير به الفرض. 

قالوا: فإن قيل: إن الصلاة بالصورة المذكورة قد تغيرت حقيقة» لأن الصلاة اسسم 
هذه الأفعال المعروفة» وهي في اللغة الدعاء» فإذا نقلت إلى هذه الأفعال فقد تغيرت. 

أحاب النافون -ابن فورك ومن معه- بأن اسم الصلاة في اللغة الدعاءء؛ وسميت 
الصلاة الشرعية بذلك لأن فيها دعاء؛ فلم يختلف معناه» فلم يكن منقولا؛ ويقاس على 
الصلاة غيرها كالزكاة والصوم والحج ونحوها. 


ب- لو كانت الأسماء منقولة من وضعها اللغوي إلى الحقيقة الشرعية لبينها النبي 


"© انظر أدلتهم في: التقريب والإرشاد" الصغير"١791/1)‏ قواطع الأدلة؟/43وما بعدهاء العدة١/2150‏ شوح 
اللمع184/1.؛ المستصفى١7717/1؛‏ التمهيد لأبي الخطاب١40/1:‏ الوص ول إلى الأصول١/7١٠2‏ 
الحصول 5599/1١‏ الإحكام للآمدي44-48/1» شرح العضد2175/1 ففاية الوصول١/571؛‏ بيان , 
المختصر 2771/1١‏ الإهاج 2775/١‏ تيسير التحرير 2١6/5‏ فواتح الرحموت١/771.‏ 

('؟ سورة الشعراء الآية86١1.‏ 

(© سورة إبراهيم الآية4. 

(؟ سورة الزخرف الآيةلا. 
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صلى الله عليه وسلم بيانا عاماء ووقفنا عليها توقيفا يقع لنا العلم هاء وإلا لزم التكليف 
عما لا يطاق :27 إذ المكلف مطالب بفهم مراده منهاء والفهم لا يكون يدلول تفهيم 
الشارع إياهمء ولما م يبين الشارع؛ ول ينقل على الصفة المذكورة» دل ذلك على أنه 
ليس في الأسناء-شىء منقول :7" 

وأحيب عنه بأنه يكفى 5 التفهيم والتعريف الاستعمال بع القرائن- كمننا قُُ 
الأطفال مع والديهم-.” والتكرر مرة بعد أخحرى نهنا قُِ ابتداع اللنغفات» وكما ف 
-. 5 : ال ضع 
تفهيم و لعر يف الا حرس ٠.‏ 

قال الهندي عقب ذكره لهذا الجواب:27 "... وهذا الاحتمال على القاضي ألزم من 


غيره؛ فإنه عول عليه في جواز كون اللغات اصطلاحية»'' حيث اختار التوقف. 

وقال الشيرازي في الجواب:!" "والجواب أن التوقيف العام قد وجدء فإن النبي صللى 
الله عليه وسلم لم يذكر الصلاة- في كل موضع ذكرها- إلا وأراد يما الصلاة المقررة في 
الشرع دون ما وضع له اللفظ ف اللغة) وكذا في سائر العبادات؛ وليس من شرط النقل 


('© يجوز علا التكليف مما لا يطاق عند أكثر الأصوليين؛ خلافا لأكثر المعتزلة وبعض الأصوليين؛ أما الإمكلن 
الشرعي فالمستحيل الذاي لا يصح شرعا التكليف به إجماعاء وأما المستحيل لا لذاته -هو المستحيل لأجلى 
ما سبق في علم الله تعالى من أنه لا يوجد- فهو واقع شرعا وجائز عقلا بالإجمساع. انظر: رفسع 
الحاجب 7/7؛ أصول الفقه لبن اللحام748» مذكرة الشيخ الأمين في الأصول””. 

(" انظر هذا الدليل في: التقريب والإرشاد"الصغير"١25317/1‏ العدة 2150/1 شرح اللمسع 2185/١‏ قواطلع 
الأدلة؟/51: فهاية الوصول١1/١181»‏ بيان المختصر 4171/1١‏ والمراجع السابقة. 

كما يقال للطفل مثلا: اعطين الكتاب في مجلسء فلا يجد فيه إلا الكتاب. 

() انظر المبواب فيْ: الوصول إلى الأصول .٠١ 5/١‏ التمهيد لأبي الخنطاب 35/١‏ الإحكام للآمدي١/145)‏ , 
بيان المختصر 2571/١‏ البناني على شرح امحلي 7037/1. 

© هاية الوصول١785/1.‏ 

9 انظر النقريب والإرشاد"الصغير"١554/1.‏ 

© شرح اللمع١185/1.‏ 


دن 


أن يوجب العلم؛ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج بيانا عامل ثم لم 
ينقل نقلا يوجب العلم» حى اختلف في نوع الحج الذي حجه البي صلى الله عليه 
وسلم أهو إفراد أم تمتع أو قران؟"7") 

ج- لو كانت هذه الأسماء منقولة لكانت محصلة» إذ الصلاة الشرعية هي هذه 
الأفعال المعحصوصة من الركوع والسجود ونحوهماء فلا ينبغي إطلاق اسم الصلاة عليها 
فيما لو حصلت وخلت عن بعض هذه الأشياء؛ كصلاة المومئ مثلا» وكذا صلاة 
الجنازة» فلو كانت قد تحصلت لما سميت تلك صلاة؛ لكنها صلاة. فلذا قلنا: الصلاة 
مثلا وضعت في اللغة للدعاء أيضاء واستعملت في الشرع للدعاء أيضاء إلا أن وققوع 
الدعاء على الوجه المطلوب شرعا إنما يحصل إذا زيد عليه هذه الشروطء”؟ فلا تكون 


ان 


عه © 
لق سرعية: 


اعترض على هذا الاستدلال بأنه حجة على المستدل -ابن فورك ومن معه-» إذ لو 
كان كما ذكروا أنها على مقتضى اللغة لما ميت صلاة المومئ وصلاة الأمي2؟ صلاة؛ 
وليس كذلك؛ إذ الصلاة تارة تضاف إلى الزمان فيقال: صلاة جمعة» وصلاة ظهرء 
وصلاة عيد؛ وتارة تضاف إلى الشخص» كصلاة مسافر» وصلاة مومئ؛ فهي محصلة 
إذ0) 
(') حج الإفراد هو: أن يحرم بالحج مفردا. وحج القران هو: أن يحرم بالحج والعمرة معا. وحج التمتع هو: أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قرييا مها في عامه. انظر الدرر 
النقي 0-5997 55. 
('؟ هي أركان كما سبق. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب١/30»‏ بيان المختصر .71١ 9/1١‏ 
قال الفيومي:" الأمي في كلام العرب الذي لا يحسن الكتابة. فقيل: نسبة إلى الأم لأن الكتابة مكتسبة؛ 
فهو على ما ولدته أمه من الجهل بالكتابة. وقيل: نسبة إلى أمة العرب؛ لأنه كان أكثرهم أميين. " المصبلح 
المنيرة . 
7 التمهيد لأبي الخنطاب١/45.»‏ بيان المختصر١719/1.‏ 
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د- قالوا: لو كانت منقولة لكان ينبغي أن نقول: إذا خاطبنا الشرع بعبادة ولا نعلم 
ما المراد يما في الشرع؛ أن نقف حي يتبين المراد منه.') 

أحيب عنه بأنه م خاطبنا الشرع بعبادة» ولم نعل ما المراد يها في الشرع؛ فإنا نقف 
مع ال معن اللغوي حي يقوم دليل صارف عنه؛ كالعموم مع التخصيصء فإن العلم إذا لم 
نعلم مخصصه ف الشرع» وقفنا مع عمومه على مقتضى اللغة» فالأصل هو اللغته فلا 
يكون العدول عنه إلا بدليل. 


المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن الاسم اللغوي لا يجوز أن ينقله الشرع إلى معيئ آخر فيصير اللفسظ 
في ذلك المع حقيقة شرعية» فالأسماء الشرعية المزعوم نقلها لم يحصلء وإنما مقرة على 
حقائقها اللغوية» لم ينقل ول يزد في معناها. وهذا هو قول القاضي الباقلاني.!") 

وهذا هو الفريق الثاني من النافين للحقيقة الشرعية والأول هو مذهب ابن فورك 
ومن معه كما سبق» ولذا جعل الزركشي الخلاف على قولين»"؟ القائل بالوقوع 
والناني» ثم جعل النافي فريقين» مذهب الأستاذ ابن فورك ومن معه» ومذهب القاضي 
الباقلاني. 


وأدلة هذا المذهب هي هي الأدلة التي استدل بها الأستاذ ابن فورك ومن معه. 


00 راجع هذا الدليل والجواب عنه قي: التمهيد لأبي الخطاب١1/ه5-34‏ 4 
('" وقد نسب إليه بعض الأصوليين- حطأ- أنه يقول بأن الألفاظ الشرعية في المعى الشرعي بحاز عن الحقيقة 
اللغوية كما هو رأي بعض الأصوليين؛ والذي يظهر أنه الصحيح من مذهبه هو المذكور في المتنء وهو 
الذي ورد في التقريب والإرشاد"الصغير"١5807/1؟؛‏ ويؤيده كذلك ما نقله عنه إمام الحرمين في 
البرهان 2177/١‏ وكذا الغزاللي في المستصفى 4777/1 والمنخول4 215 وهما من أثبت من ينقل عن القاضي 
ومذهبه.وانظر رأيه إضافة إلى المراجع السابقة: قواطع الأدلة 88/7 , البرهان 2187/1 إحكام الفصول 
للباجي 29١5/١‏ شرح تنقيح الفصول45. البحر المخيط؟/171. 

('؟ البحر المحيط150/7. 


القول الثاي: أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معين آخرء فيصير في ذلك 
المعى حقيقة شرعية؛ لكنها تكون مأحوذة من الحقائق اللغوية على سبيل النحاز» من باب 
تسمية الشيء باسم بعضه ثم يشتهر» ولا يقولون بأنها منقولة بالكلية. 

وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين من الحنفية والشافعية.'") 

القول الثالث: أن الحقيقة الشرعية قد وقعت»؛ وأن الشارع وضعها مبتكرة لم يلاحظ 
فيها المعئ اللغوي أصلاء وليس للعرب فيه تصرف؛ فهي عندهم منقولة بالكلية. وهو 
مذهب المعتزلة.90) 

وأثبت المعتزلة الأسماء الدينية أيضاء والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية وغير الدينية 
عندهم, أن الأسماء الشرعية إن أحريت على الأفعال الشرعية -كالصلاة والزكاة 
والصيام ونحوها- تسمى شرعية فحسب؛ أما إن أحريت على المشتقات من الفاعلين؛ 
أو تعلقت بأصل الدين -كالمؤمن» والكافر» والفاسق- فتسمى دينية عندهم.9) 

فيلاحظ أنه لا فرق بين مذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين» وبين مذهب المعتزلة من 
حيث وقوع الحقائق الشرعية؛ وإنما الفرق هو في قول المعتزلة إفها موضوعة مبتدأة غسير 
منقولة من الحقائق اللغوية» وامحققون بخلافه كما سبق .9) 


(' وهو اخختيار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين» والغزالي» والرازي, والبيضاوي وأبي زيد 
الدبوسي» والبزدوي» والسرحسي وغسيرهم.انظر:» شرح اللمع١/187,‏ البرهان 2154/١‏ 
المستصفى ٠١/١‏ 77 المحصول١21349/1‏ الإهاج١/375»‏ تيسير التحرير 217/1 فواتح الرحموت .711/١‏ 

انظر هذا المذهب والذي قبله في: المعتمد218/1 إحكام الفصول للباجي١/5١7؛‏ شرح اللمع 3185/١‏ 


البرهان 2174/١‏ قواطع الأدلة81/7, المستصفى 0570/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ,88/١‏ التخحصول١/0555‏ , 


الإحكام للآمدي 48/١‏ شرح تنقيح الفصول8 4 فاية الوصول353/1» بيان المختصر١/251,‏ البحر 
امخيط 2١77/5‏ تيسير التحرير17/7» شرح الكوكب المنير١1/٠‏ 215 فواتح الرحموت١7717/1.‏ 

(') بيان المختصر .7119/-1915/1١‏ 

() بيان المختصر 11/1١‏ 7. 


ين 


الأدلة. 

أدلة هذين المذهبين متقاربة» إلا في الحقائق الدينية الى اختص بالقول يما المعتزلة» 
وسوف يتبين إن شاء الله تعالى. 

أ- قالرا: إن هذه الألفاظ -الصلاة» والزكاة» والصوم ونحوها- ألفاظ استعملت في 
الشرع ف معان مخصوصة؛ وهي الى تسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ عليها من غسير 
قرينة» وهذا من أقوى الأدلة الدالة على كون اللفظ حقيقة فيما ورد فيه؛ فالصلاة على 
مفهومها الشرعي مثلاء لا يقال إها حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية بالاتفاق» فتبت أنها 


5 1 
سر كلية . 


وهذا من الأدلة المشتركة بين المعتزلة وأكثر الفقهاء المحققين» إلا أن امحققين على أما 
حقائق شرعية؛ مجحازات لغوية» ولا يوافقون المعتزلة على أها وضعت ابتداء. 

ب- إن الصلاة تطلق في الشرع على الأفعال المخصوصة:؛ ولا شك أن الأفعال 
ليست مسماها اللغري» ولا يحوز كذلك أن تجعل فيها بجازا عن المسمى اللغفوي إذ 
مراد من جعلها بحازا عن المسمى اللغوي ظن أنها مشتملة على المسمى اللغوي؛ والأمسر 
بخلاف ذلك. 

والدليل على هذا أن الصلاة تطلق في اللغة على الدعاء؛ والمتابعة» وعظم الورك 
والنارء''2 لكن الصلاة قد توجد دون اشتمالها على هذه المعاني؛ كصلاة الأحرس 


والأمى المنفرد» إذ لا دعاء فيها ولا متابعة) ولا كون رأسه عند صلا الآخر .7" وهذا 


('؟ انظر: شرح اللمع 2187/١‏ قواطع الأدلة37/1: المسستصفى 773/1١‏ فايية الوصول١587/1؛‏ يان 
المختصر 11/1١‏ 7. 
7" انظر هذه المعاني للصلاة في: لسان العرب5 4714/1--573 القاموس المحيط 151. المصباح اللمير؟؟1) 
مختار الصحا 53-758 8؟. 
3 
يقال: صلى الفرس إذا حاء مصليا : وهو الذي يتلو السابق؛ لأن رأسه عند صلاد؛ أي مغرز ذنبه. مختار 
الصحا -75/8. 


ادم 
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وقد أحيب عنه بأنه ليس المعتبر في حسن التجوز تحقيق الملازمة بين الحقيقة والممحاز 
في كل الصورء بل المعتبر فيه تحقيق الملازمة بينهما إما في الأكثر والأغلبء أو في الكل» 
الجزء في كل الصور.”") 

ج- قال المعتزلة:9) إن الزكاة ف اللغة هي النماء والزيادة. وفي الشرع: تنقيص امال 
على وجه مخصوصء والأصل ف الاستعمال الحقيقة» ولاسيما مع التبادر. 


وأحيب عنه بأنه لو جعلت حقيقة فيه لزم النقل» ولو لم يقل بالنقل لزم التحوزء 
وابحاز أولى من النقل» وقد أمكن جعل اللفظ محازا فيه إما من إطلاق اسم الضد على 
الضدء إذ النقصان ضد الزيادة ونحوه. 

ولو سلم أفها حقيقة في الشرع لكن بطريق التجوز من اللغة» ولا يازم منه النقل 
بالكلية عنه. 

د- واستدل المعتزلة على أن الأسماء الدينية موضوعات مبتدأة لا تعلق لها بالمفهومات 
اللغوية بلفظ "الإيمان" فقالوا:”' إن الإيمان في اللغة هو التصديق؛ وفي الشرع يطلق على 
غير التصديق من العبادات وفعل الواحبات» بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( الإعان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناهما 


('؟ انظر: المعتمد5/1 50-١‏ شرح اللمع١/185١»‏ فاية الوصول١/84؟,‏ بيان المختصر 719/1١‏ 

('؟ انظر غماية الوصول١/580-17/4.‏ والمراجع السابقة. 

(© انظر: المعتمد 270/1١‏ التمهيد لأبي المنطاب١/41:‏ فاية الوصول١/785.‏ 

انظر استدلالهم هذا فْ: التقريب والإرشاد"الصغير"١/7395:‏ إحكام الفصول١707/1,.‏ المحصول 7/١‏ . "وما 
بعدهاء الإحكام للآمدي ١5/1‏ ؟وم بعدهاء معراج المنهاج 2571/1 نماية الوصول 0/١‏ 1وما بعدهاء بيلن 
المختصر 75/1١‏ 1وما بعدهاء النقود والردود154» البحر الخيط70/7١-111»‏ سلاسل الذهب2184 
شرح الكوكب المنير150/1. 
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إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان.)''“فسمي "إماطة الأذى" إماناء وليس 

وأيضا العبادات هي الدين المعتبر» لقول الله سبحانه وتعالى: (إوما أمروا إلا ليعهدوا 
الله تخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة6”'' 

قالوا: قول الله تبارك وتعالى:لروذلك» إشارة إلى ما تقدم من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فيجب أن يكون الكل دينا معتيرا. 

قالوا أيضا: والدين المعتبر هو الإسلام» لقول الله تعالى: إن الدين عند الله 
الإسلام)99) 

أي الدين المعتبر» إذ غير المعتبر لا يكون إسلاما. 

قالوا: والإسلام هو الإيعان» لأن الإيمان يقبل من مبتغيه» فلو كان غير الإسلام لم 
يقبل من مبتغيه؛ لقول الله تعالى :فرومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه6!'' فثبت أن 
الإيمان هو العبادات» وهو المطلوب. 

واستدلوا كذلك على أن الإسلام هو الإبمان بقول الله تعالى: (فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين76) 

ولو كان الإسلام غير الإيمان لما صح استضاء المسلم من المومن. 


'') أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإبمان» باب"أمور الإيمان" حديث رقك"3" ١/13؛‏ ومسلم ف 


كتاب الإيمان» باب"بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإبمان" حديث 
رقم"ه' .57/١‏ واللفظ لمسلم. 
' سورة البينة الآيةه. 


نا 


"© سورة آل عمران الآية9١.‏ 


7 سورة آل عمران الآية868. 
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' سورة الذاريات الآية؟. 


ححا 


اعترض على قولهم بأن الإسلام هو الإيمان بقول الله تعالى: (إقل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا”'؟ إذ سلب عنهم الإيمان مع إثبات الإسلام لهم. 

وأما قول المعتزلة ف قول الله تعالى: إوذلك دين القيمة) إنه راحع إلى كل ما تقدم 
فلم يسلم هم ذلك؛ لأن لفظ "ذلك" لمفرد مذكرء وما تقدم كثير مؤنث؛ ولئن سلم » 
إلا أنه لا يسلم أن الإسلام هو الإيمان؛ للآية المتقدمة. 

وأما الآية لإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه6 فلا تدل على ما قاله المعتزلة» 
إذ معناها: من ابتغى غير الإسلام فهو غير مقبول؛ فهو إذا دليل على أن الدين الذي هو 
غير الإسلام غير مقبول؛ لا على أن كل شيء غير الإسلام فهو غير مقبول» فيج وز أن 
يكون الإبمان غير دين؛ فيلزم أن لا يكون مقبولا. 

واستدل المعتزلة على أن الإيمان في الشرع هو فعل الطاعات فقالوا: لو لم يكن 
كذلك لكان قاطع الطريق مؤمناء إذ هو مصدقء لكنه ليس يمؤمن لأنه يخزى؛ والمؤومن 
لا يخزى» وقاطع الطريق يدخل النار لقول الله عز وجل: وهم في الآحرة عذاب 
عظيم)!" وكل من أدخل النار فهو مخزي» لقول الله تعالى:لإربنا إناك من تدخحل النار 
فقد أخزيته)7 إذاء قاطع الطريق مخزي؛ والمؤمن لا يخزى» لقول الله تعالى:ليوم لا 
يخزي الله النبي والذين آمنوا معه)9» 

وقد أحيب عن هذا الدليل بأن قول الله تعالى (والذين آمنوا» في الآية مخصوص 
بالصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-؛ إذ الله سبحانه وتعالى خصهم بالمعية» ولا يلزم 
من كونهم غير مخزيين أن يكون غيرهم كذلك. 


('؟ سورة الحجرات الآية4١.‏ 

(' سورة المائدة الآية75. 
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(؟ سورة التحري الآية4. 


الف 


هذا فيما لو جعل"الواو" للعطف؛ أما لو جعل للاستئناف فلا يدل على المطلوب. 

ه- لو كان الإبمان في الشرع هو التصديق لما صح وصف المكلف به إلا في 
الوقت الذي يكون مشتغلا به» لكن ليس كذلك؛ إذ من أتى بأفعال الإيمان ولم يحبطها 
يقال إنه مؤمن؛ بل حال كونه نائما يوصف بأنه مؤمن.7") 

أحيب بأن ذلك لازم عليهم؛ لأنه يسمى مؤمنا حال كونه غير مباشر لأعمال 
الجوارح أيضا.”") 

و- لو كان الإيمان في الشرع هو التصديق» لزم أن يوصف المصدق بالله عز وحل 
وبوحدانيته) الساجد للصنم أو الشمس مؤمناء وهو باطل :0" 

أحيب عنه بأن المراد تصديق خاص» وهو التصديق بالله عز وجل وبكتبه ورسله 
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ز- قول الله تعالى:(إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون7 فأثبت الإيمان مع 
الشرك» والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك؛ إذاء الإيمان غير التصديق:27) 

وجوابه هو اللجواب السابق من أن المراد التصديق الخاص. 

ح- قالوا: إن هذه المعاني الشرعية لم تكن متعلقة قبل الشرع؛ بل حدث تعلقها 
بعد فوجب أن يوضع لها اسمء لمسيس الحاجة إلى التعبير عنهاء إذ ليس لما اسم من 
وضعهم, لاستحالة الوضع قبل الشرع؛ فأسماؤها بوضع الشرع؛ فهي حقائق شرعية.”) 


('" انظر: المحصول 5/١‏ ١٠7؛‏ فاية الوصول١735/1.‏ 
(' انظر: المحصول 2917/1١‏ الإحكام للآمدي١50/1.‏ 
7" انظره والجواب عنه في: الإحكام للآمدي510/1. 
(أ) سورة يوسف الآية5١١.‏ 

انظره والبواب عنه في: المحصول 507/1١‏ فاية الوصول١7514/1.‏ 


انظر: شرح اللمع١185/1١»‏ فاية الوصول 5517/١‏ 


مد 


وقد أجيب بأن ذلك لا يخرج هذه الألفاظ عن أن تكون عربية» كالحمار مثلاء فإنه 
ف اللغة موضوع للبهيمة» ثم استعمل للرجل البليد» ولا يخرج بذلك عن أن يكون 


المطلب الخامس: الترجيح/) وفائدة الخلاف. 


أولا: الترجيح. 

الذي يظهر-والله أعلم- أن الأسماء منقولة» وأن ذلك وقع -كما سبق- في مشل 
الصلاة» والزكاة» والصوم؛ والحج ونحوهاء وأا صارت حقائق شرعية بالشهرة لا أن 
الشارع اخترعهاء لكنها اشتهرت في معانيها الشرعية شهرة جعلت معانيها الشرعية هي 
الى تسبق إلى الأذهان عند إطلاقها؛ فلو قلنا مثلا: "فلان صلى", فإن المتبادر إلى الذهن 
هو أنه ابتدأ الصلاة وأحرم بها وإن لم يأت بعد بشيء من الدعاءء فهذا هو الحقيقة 
الشرعية» إذ التبادر من أدلة الحقيقة» إلا أن هذا الوضع الشرعي سبقه الوضع اللغويء 
إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له أولاء والوضع الشرعي لم يستعمل فيما وضع 
له أولا بالمفهوم السابق؛ إذ الوضع اللغوي سابق له لكنه صار حقيقة فيما وضع له 
شرعاء واشتهر بذلك» وصار هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق» وهذا هو الحقيقة 
الشرعية والله تعالى أعلم.”) 


('؟ انظر شرح اللمع١18/1.‏ 

('؟ انظر سلم الوصول للمطيعيء المطبوع مع شرح الأسنوي للمنهاج 57/1 ١وما‏ بعدها. 

("" ذكر العلماء أن هذه أول مسألة نشأت في الإعتزال» وذلك أنه بعد مقتل عثمان- رضي الله عنه- حدث 
لاف كبير بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في المطالبة بدمه» حي نسب المعتزلة بعض الصحابة إلى , 
الفسق والعياذ بالله» قيل إنه واصل بن عطاء؛ فلما قيل لهم: إن الإيمان في اللغة هو التصديقء وهؤلاء 
مصدقون موحدونء قالوا: إن هذا حقيقة في اللغة» وقد نقل في الشرع إلى غيره» فجعل اما لمن لم يرتكب 
شيئا من المعاصيء أما من ارتكب شيئا منهاء فإنه خرج من الإيعان ول يبلغ الكفرء فهر بمزلة بين المترلتين. 
انظر شرح اللمع197-1197/1. 


تسن 


أما مسألة الإبمان»”'' فالصحيح فيها أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب» والإقرار 
باللسان والعمل بالجوارح؛ لأن من شهد وعمل ول يعتقد» فهو منافق؛ ومن شهد 
واعتقد ولم يعمل» فهو فاسق متكاسل؛ ومن أخل بالشهادة فهو كافر. 

أما من اعتقد بقلبه» وأقر بلسانه» وعمل بجوارحه؛ ثم ارتكب شيئا من الذنوب 
والمعاصي ومات على ذلكء؛ فالصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة 
الله عر وجل» إن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداع» وإن شاء عذبه 3 أخر جه فأدحله 
الجنة» إذ لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

ثانيا: فائدة الخلاف:2') 

ذكر العلماء من فوائد الخلاف في هذه المسألة ما لو خاطبنا الشارع الحكيم فقال: 
صلوا أو حجوا مثلاء فإنه عند القائلين بأن الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع محمول 
على الصلاة الشرعية» وتكون حقيقة فيه ولا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل وقرينة؛ 
وعند النافين يكون المراد به الصلاة اللغوية» ولا يعدل عنها إلى الشرعية إلا بقرينة. 

ع القن 11 0 اليم 0100005 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خحلافا 
لمن أنكرها وزعم أفها اللغوية وزيدت فيها شروطء لأنه قول باطل." 

وقال الشوكانى رحمه الله:7) "وإذا عرفت هذاء تقرر لك ثبوت الحقائق الشرعية؛ 
وعلمت أن نافيها لم يأت بشيء يصلح للاستدلال... وهكذا الكلام فيما سمته المعتزلة 


('" راجع: الفقه الأكبر وشرح الملا عليه؛ 217 الإيمان لابن تيمية4 77 شرح الشيخ العثيمين رحمه الله ء 
العقيدة الواسطية؟/2573 شر ح العقيدة الطحاوية١551؛‏ فتح الباري١513/1.‏ 
رح ح الباري 
(' انظر: التمهيد لأبي الخطاب١83/1,‏ البحر اغيط178/7. 
7" المذكرةه/1. 
7 إرشاد الفحول. ه-١5.‏ 


ركان 


حقيقة دينية» فإنه من جملة الحقائق الشرعية كما قدمناء فلا حاحة إلى تطويل البحث 
فيه. والله تعالى أعلم. 


وان 


في دقوع الغا زفي القرآن الكريم. 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف المجاز في اللغة وفي الاصطلاح. 

المحاز في اللغة مفعل من الجواز»”' وهو التعدي والعبور؛ يقال: جزت مكان كذا أي 
عبرته. ويطلق الحواز ويراد به الإمكان؛ فيكون بجازا بهذا المعئ, لأن الممكن لما شابه 
المنتقل من مكان إلى مكان, وذلك في كونه منتقلا من حال إلى حال مي جائزاء 
وسمي الإمكان جوازا. 


3 )2( 2 5 206 1 530000 5 
وقالوا: سمي مخازا لأن أهل اللغة يجاوزون به عن أصل الوضع توسسعا منهم؛ 
كتسمية الرجل الشجاع أسداء والبليد حمارا. 


أما في الاصطلاح فأورد تعريفين فحسبء نظرا لاتحاد مؤدى التعريفات المذكورة 
له أولهما لابن فوركء والثاي لأهل اللغة والبيان والأصوليين. 


قال الأستاذ ابن فورك في تعريف المجاز:!" 'حد المجاز: كل لفظ تجوز به عسن 


(" انظر تعريفه اللغوي في: المصباح المنير؛ 4؛ مختار الصحاح17١»‏ الخصائص 1/15 4 المزهر 5/١‏ د25 فهاية 
الوصول715/5 شرح المنهاج للأصفهانٍ 2577/١‏ البحر المحيط 178/1 
(' البحر المخيط 178/1. 


( الحدود لهد4١.‏ ووافقه في هذا التعريف القاضي أبو يعلى والشيرازي والباجي مع بعض الفروق؛ راحجع , 


العدة 2171/1 الملخص ١4/١‏ الحدود للباحي ١‏ هوشرح هذا التعريف بقوله: " ومعى وصفنا له بذلك» أن 
المستعمل له جاوز استعماله فيما وضع له إلى غيره؛؟ من قوهم: جاز فلان قدره: إذا تعدا واستعمل ذلك 
وكثر في كلامهم حى سموا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازاء وسموا المتكلم به متجوزاء وهو شائع 
ذائع في كلام العرب» ولا يكون الناطق بذلك متكلما بغير لغة العرب» لأن العرب استعملت بعض هذه 


لض 


موضوعه." 
وقيل:9") "هو اللفظ المستعمل في إفادة معى غير ما وضع له أولا في اصطلاح 
التخاطب لناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته." كتسمية الشجاع أسدا. 


المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في وقوع المجاز في القرآن. 

ذهب ابن فورك إلى أن ابحاز واقع في القرآن الكريم وقال:9 "... من أنكر المجلز في 
القرآن فقد قال: إن القرآن نزل بلسان غير عربي؛ لأن في اللسان العربي مجازا وحقيقة:؛ 
والقرآن نزل على لغتهم؛ ومن نازع في إعطاء التسمية لأنه بحاز واستعارة»”" فقد نازع 
في اللفظ مع تسليم المعى المطلوب." 


فهو يرى أن المجاز واقع في القرآن الكريم كما هو واقع في اللغة. وهو مذهب 
الجمهور من العلماء في هذه المسألة.!؛) 


الألفاظ في غير ما وضعت له على هذا الوجه. فكان ذلك من اللغة العربية." 

.ابطر اسان البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني1717 وما بعدهاء مفتاح العلوم للسكاكية د" وما بعدهاء 
التلخيص للقزويني7 ١5‏ وما بعدهاء المعتمد17/1» التمهيد لأبي الخطاب؟/45 7 المحصول 2785/١‏ روضة 
الناظر 4/١‏ 05» الإحكام للآمدي78/1؛ شرح تنقيح الفصول؛ 4؛ فاية الوصول؟/770» البحر 
المحيط 2011/8/7 حاشية البناني على شرح المحلي 7.0/1١‏ مذكرة الشيخ الأمين في الأصول175. 

('؟ البحر الحيط87/5١.‏ 

9 الاستعارة هي: استعمال اللفظ ف غير ما وضع له ف الأصل لعلاقة بين المعى الأصلي والمعيى المستعمل فيه 
مع وحود قرينة مانعة من إرادة المععى الأصلي. فيكون اللفظ ثم كالعارية. انظر تعريفه وأقسامه في: أسرار 
البلاغة؛ 4وما بعدهاء مفتاح العلوم7؟» التلخيص للقزوين4 ؟ وما بعدها. 

() انظر: المعتمد١/4‏ 7ء العدة340/7, إحكام الفصول١13/1.‏ التلخيص لإمام الحرمين 219/1 
المدخحول137» التمهيد لأبي النطاب 575/7 الوصول إلى الأصول١/١٠٠٠.‏ الحصول 877/١‏ الإحكام 
للآمدي 51/1 فهاية الوصول2877/1 شرح مختصر الروضة2127/1» بيان المختصر 577/1 أصول ابن 
مفلح١7/1١٠230‏ الإماج 47/١‏ ؟ءالنقود والردود184» البحر امحيط 2187/7 شرح المحلي وحاشية البنباني 
عليه ٠4/١‏ شرح الكوكب المنير١/2131‏ أصول الفقه لأبي النور زهير77/1. 


555 


قال ابن السبكى :”2 "من أنصف من نفسه ونفى العصبية» أقر بأن القرآن مشحون 
بامحازء وكيف لا! وهو من توابع الفصاحة وبدائع العرب» ولا يخلو القرآن عن ذلك." 


5 : 3 () 
وقد روي ذلك عن الإمام | حمد رمه الله. 


أدلة الأستاذ ابن فورك والجمهور. 


نفى مثل مثله تعالى» وهو كفر؛ إذ يقتضي ذلك نفيه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ 
بل المراد نفي المثل» وهو مجاز فيه بالزيادة» إذ يستقيم الكلام بدون زيادة "الكاف" 59 


ب- قول الله تعاللى :لوا سأل القرية ال كنا فيها والعير ال أقبلنا فيها4”) 
قالوا: المراد هنا أهل القرية وأهل العير» فهو بحاز بالنقص:”) 
ج- قول الله تعالى: إفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه6”' ولا إرادة للجدار. 


و قول الله تعالى : لو احفض مما جناح الذل من الرحمة!ة) 9 ليس للذل جناح. 


23 

(' الإهاج 7537/1 

("» راجع: العدة135/7. التمهيد لأبي الخطاب155/7» المسودة14 17 شرح الكوكب الير ١‏ /131. 

9؟سورة الشووى الآية 11 

2 انظر: العدة137/7,. التمهيد لأبي الخنطاب717/7, الإحكام للآمدي١54/1.‏ فاية الوصول؟5371/9. 

7» سورة يوسف الآية7. 

7” انظر: التمهيد لأبي الخطاب21717/5 الإحكام للآمدي54/1: فاية الوصول578/5؛ بيان 
المختصر 4/1١‏ 77. 

('© سورة الكهف الآيةل/الا. 


© سورة الإسراء الآية 714. 


وان 


ه- قول الله تعالى:(إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تحري من تمتها 
الأفار)”" والأنهار لا تحري وإنما يحري ماؤها. 


و- قول الله تعالى:لإبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه6”" وليس للباطل دماغ 


وهناك اعتراضات على الآيات السابقة:0) 


ثانيا. 


أ- إن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وفي لغتهم الحقيقة والممحازء فيجحب أن 
يكون ف القرآن كذلك:9) 

وف ذلك يقول إمام الحرمين:9" "... وهذا القائل إن كان يقول في اللفة بحازء 
فيلزمه المصير إلى انطواء كتاب الله تعالى على ذلكء» وأمثلته لا تحصى ولا تحصر. وإن 
ذهب إلى نفى المحاز عن اللغة جملة فد أحطأ "00 


'" سورة البروج الآية1١1.‏ 


(') سورة الأنبياء الآي4١1.‏ 

(" سورة مرع الآية 4. 

( دلائل الإعجاز للجرجاني171. 

7 انظرها والأجوبة عنها في: التمهيد لأبي الخنطاب558/7» فاية الوصول؟70/5, الإيمان لابن تيمية90) 
الإبماج١57/1/ء‏ أضواء البيان114/4و 2704 منع جواز المحاز مطبوع مع أضواء البيان١١/53.‏ 

"© راجع: إحكام الفصول١/270‏ التمهيد لأبي النطاب 577/5 

.195-١51/١صيخلتلا‎ "7 

وقد اعترض عليه بأنه مبن على قاعدة" كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن" لكونه نزل بلسان عربي مبين» لكن 
القاعدة غير مسلمة؛ لوجود أشياء كثيرة مستحسنة ف اللغة عند البلاغيين مع كوفا ممنوعة في القرآن بالاتفاق؛ 


لوقل 


ب- قالوا: إننا قي تعريف المحاز قلنا: "ما أفيد به غير ما وضع له أولا." وذلك يحصل 


إما بزيادق. أو نقصانء أو استعارة» أو تقد» أو تأحير؛ وقد وحد جميع ذلك في القرآن 


هي اقب 2 3-4 
الكريم. 7" 


المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: نفى ا حاز مطلقا. قالوا: إن امجاز لم يقع في اللغة» لأن الحقائق شملت 
جميع المسميات» فلا حاجة إلى التجوز.”") 

وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيي؛ ونسب إلى أبي علي الفارسي40.0) 


قال أبو إسحاق الشيرازي:”* "... والدليل على إثبات المجاز في اللغة أظهر من أن 
يحتاج فيه إلى تكلف." 


وقال إمام الحرمين:20 "وقد حكي عن الأستاذ أبي إسحاق» والظن به أن ذلك لا 


كالإغراق والغلو فإنهما جائزان عند البلاغيين وممنوعان ف القرآن الكريم. منع جواز احاز١‏ ١/١٠وما‏ بعدها. 

(' وقد سبقت الأمثلة على ذلك؛ كما في الآيات ا! يمات # ليس كمثله شيء 6 / واسأل القرية ) / 
جدارا يريد أن ينقض 0 

('' وقد أجيب عن ذلك بأن في النحاز من البالغة ما ليس في الحقيقة» ولهذء لو وصف البليد بأنه مار كان 
أبلغ في إظهار بلادته من قوهم بليد. انظر: المعتمد 23/1١‏ قراطع الأدلة8/5/؛ التمهيد لأبي 
النطاب 55/7 1؟؛ الوصول إلى الأصول١//3وما‏ بعدها. 

هو الحسس بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي النحوي؛ من أئمة النحو. من شيوخحه علي بن الحسين. ومن 
تلاميذه: عثمان بن جين» وعلي بن عيسى الشيرازي . من مؤلفاته: الإيضاح والتكملة في النحوء المقصود 
والممدود. والحجة في علل القراءات. توفي سنةلالا*هب. انظر: تاريخ بغداد//د لاك إنباه الرواة 508/1 

(» انظر: المعتمد257/1 شرح اللمع173/1, التلخيص ١31/١‏ وما بعدهاء قواطع الأدلة 1/4-1٠8/1‏ التمهيد 
لأبي الخضاب 2574/7 الوصول إلى الأصول١/486-317:‏ أصول ابن مفلح 2٠٠8/1‏ البحر الحيط 180/9 

9 شرح اللمع١/159.‏ 


التلخيص ١/917١-5١؛‏ وراجع: الإهاج 2557/١‏ البحر المخيط180/5. 


اونا 


يصح عنه: ووجه التحقيق في ذلك أن يقال: إن أراد نفي المحاز بقوله: "كلها حقائق": 
أن الاستعمال يجري في جميعهاء فهذا مسلم. 

وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضعء فهذه مراغمة الحقائق» فإنا نعلم أن 
العرب ما وضعت اسم الحمار للأبله البليد؛ ولو قيل: البليد حمار على الحقيقة كالدابة 
المعهودة» وإن تناول الاسم لهما متساو في الوضعء فهذا دنو من جحد الضرورة.””0) 

القول الثاي: أن المحاز واقع في اللغة» لكنه لم يقع في القرآن.27 وهو رأي بعض أهل 
الظاهر؛ كداود وابنه»” والرافضة» وهو الرواية الأخرى للامام أحمد. واختاره بعض 
المالكية» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة. ومن المتأحرين شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن قيم البوزية.9) 


القول الثالث: أن ابحاز لم يقع في القرآن والحديث» ووقع في غيرهما. 


(' وانظر الرد عليه في قواطع الأدلة؟//الاوما بعدهاء التمهيد لأبي النطاب 774/5 

('» انظر هذا القول في: المعتمد١/4‏ 21 الإحكام لابن حزم١47/1‏ 24 العدة555/7, إحكام الفصول١/33:‏ 
شرح اللمع١159/1؛‏ التلخيص لإمام الحرمسين110/1» قواطع الأدلة80/1, المنخول2178-11 
المسنصفى .517/١‏ التمهيد لأبي الخطاب777/7)» الوصول إلى الأصول١/١٠٠٠.‏ المحصول١/787,‏ الإحكام 
للآمدي١77/1»‏ المسودة5 2١‏ فاية الوصول7377/7» بيان المختصر 7770/1 الإجهاج١/157:‏ البحسر 
امحيط 4187/7 شرح الكوكب المنير197/1» تيسير التحرير؟/77؛ فواتح الرموت١/111:‏ إرشساد 
الفحول١ه؛‏ نثر الورود .١ 58/1١‏ 

7 هو محمد بن داود بن علي الظاهري؛ أبوبكر؛ كان بارعا في علوم شى؛ وكان يضرب به المثل في الذكاء. 
من شيوخخحه: أبوه؛ وعباس الدوري؛ وأبوقلابة الرقاشي. ومن تلاميذه: نفطويه؛ والقاضي أبو عمر محمد بن 
يوسف. من مؤلفاته: الوصول إلى معرفة الأصولء والإنذار والإعذار. توق سنة751ه. راجع تاريخ 
بغداد ه/57 237 سير أعلام النبلاء7 9/1 .٠١‏ ' 

() انظر أدلتهم والأحوبة عنها في: المعتمسد١/55؟»‏ العدة؟/0./» إحكام الفصول١/70:‏ قواطع 
الأدلة ؟/٠6وما‏ بعدهاء التمهيد لأبي الخطاب58/5؟وما بعدهاء الرصول إلى الأصول١/١1١٠2‏ 
امحصول١/777,‏ الإحكام للآمدي 215/1 فاية الوصول؟77/7؟وما بعدهاء الإيهاج١/791,‏ البحر 
المحيط 187/1. 


ا 


قال ابى السبكي :0" "... وأما أبوبكر بن داود الظاهريء”'' فالمشهور عنه أنه مبسع 


ا 
وقوعه في القرآن خاصة... وحكى عنه الإمام'”' وشيعته -منهم المصنف-20 اختيار 


المنع ف القرآن والحديث."”) 


وما مثلوا به لوقوع المجاز في السنة»”" قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيتعوا 
الصاع بالصاعين.)”/ قالوا: وأراد بالصاع ما فيه؛ من إطلاق اسم المجل على الحال؛ 


(') انظر: الإحكام لابن حزم4417//1؛ شرح المنهاج للأصفهانٍ 45/١‏ 5؟, الإجكهاج١/137)‏ البحر 
امجيط 2184/1 شرح المحلي على جمع الجوامع 23٠8/١‏ تيسير التحرير 257/5 فواتح الر موت 711/1١‏ 

('؟ الإهاج135/1. 

الظاهري نسبة إلى الظاهرء أتباع مذهب داود بن علي الأصفهان؛ قيل: سموا بالظاهرية لأهم يأخذون 
بظواهر النصوص الشرعية» ويرفضون استنباط العلل منها. 

وعرفهم الكرماني بقوله: " الفرقة القائلة بظواهر القرآن والحديث, المانعة عن التأويل والصرف عن الظاهر." 
النقرد والردودغ58؛ وانظر تعريفهم أيضا في معجم لغة الفقهاءد53. 

؟) راجع المحصول١/7”اوما‏ بعدها. 

7 راجع المنهاج بشرح الحزري714-1757. 

00 انظر أدلتهم والرد عليها ق: الإحكام لابن حزم١448/1»‏ البحر المحيط 2188/7 شرح الحلي :8/١‏ ومسا 
بعدها. 

راجع البحر المحيط 183/1 

) أخحرجه الإمام أحمد حديث رقم"0851, والإمام مالك بلفظ(...أتأحذ الصاع بالصاعين؟) الموطأ: حديث 
رقم"114١".‏ والحديث .كعناه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد اخدري وأي هريرة رضسي 
الله عنهماء في الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر حيث قال: "إنا لنأحذ الصاع من 
هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل...) وهو جحواب على . 
سؤال: (أكل تمر خيبر هكذا؟) والسؤال معاد في الجواب كما هو مقرر ء فيكون معين قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لا تفعل) أي لا تبع الصاع بالصاعين؛ ولا الصاعين بالثلاثة. والله تعالى أعلم. انظر الحديث 
قٍِ صحيح البخاري» كتاب البيورع» باب "إذا أراد بيع عر بتمر خخير منه" حديث رق"'" "57.550١‏ 


: ومسلم ف كتاب المساقاة» باب "بيع الطعام مثلا .مثل" حديث رقسه"159:5و1594و593١"‏ 


1 


وهو نوع من أنواع ابحاز. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: -وقد ركب فرس أبي طلحة”''-(لقد وجدته 
بحرا.)20 

قال الإمام البخاري -رحمه الله-: "أما بيان المجاز من التحقيق مثل قول الي صلى 
الله عليه وسلم للفرس: (وحدته بحرا.) والذي يجوز فيما بين الناس؛ والحقيقة: أن مشيه 


حسن. 

القول الرابع: التفصيل بين ما نقله الشارع من معناه إلى معن آخر وبين غيره نما لم 
يحصل ذلك. وهو مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. 9 

قال في بيان رأيه في ذلك:” "اختلف الناس في البحاز» فقوم أجحازوه ف القرآن 
والسنة» وقوم منعوا منه. والذي نقول به -وبالله التوفيق-: أن الاسم إذا تيقنا بدايل 
نص أو إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معي آخر وجب الوقسوف 
عنده... وأما ما دمنا لا نحد دليلا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة» فلا يحل لمسلم 
أن يقول: إنه منقول... فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى مععى آخحرء 
فإن كان تعالى تعبدنا يما قولا وعملا؛ كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغغير 


لت ل 0 

(' هو الصحابي الحليل زيد بن سهل بن الأسود الأنصاريء أبو طلحة مشهور بكنيته» كان من فضسلاء 
الصحابة» شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. وكان يقي النبي صلى الله عليه وسلم بصدره ويقول: "ري 
دون نحرك" توفي رضي الله عنه سنة4 ٠اهم.‏ وقيل: ٠‏ دهف. انظر: الاستيعاب 2111/4 الإصابة 575/1 

(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحهاد والسير» باب"إذا فزعوا بالليل" حديث رقم"140٠”""‏ , 
/44-3؛ وف كتاب الأدب» باب"حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل" حديث 
رقم"5.57" 15.1/4. 

7 الإحكام له1517/1. 

() المرجع السابق؛ وراجع البحر امحيط184/5. 
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ذلك؛ فليس شيء من هذا مجازاء بل هي تسمية صحيحة واسم حقيقي لازم مرتب من 
حيث وضعه تعالى. 

يسميه بذلك الاسم فهذا هو امجاز؛ كقوله تعالى: لإواخفض هما جناح الذل من 
الرحمة6”'' فإنما تعبدنا تعالى بأن نذل للأبوين ونرحمهماء ولم يلزمنا تعالى قط أن ننطق 
[ولابد فيما بيننا|'") بأن للذل جناحاء وهذا لا حلاف فيه» وليس كذلك الصلاة 
والزكاة والصيام؛ لأنه لا حلاف ف أن فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الأعمال يمذه 


الأسماء بأعيانها ولابد." 


المطلب الرابع: هل للخلاف في هذه المسألة ثمرة؟ 

قال الإمام الغزالي :0" "الخلاف لفظيء فإن الحقيقة قد يراد يما الحق» وهو مابه 
الشيء حق ف نفسه. ويقابله امحاز» ويكون تقابلهما تقابل الحق والباطل» وهذا المعى 
يحب القطع بنفي امحاز عنه. وقد يراد بالحقيقة اللفظ العربي المستعمل فيما وضع لههء 
وبانحاز ما استعمل ف غير موضوعه؛ وهو- هذا المعيى- يشتمل عليه قطعا." 

وفال القاضي عبد الوهاب:”) "المخالف في وقوعه في اللغة والقرآن لا يخلو: إما أن 
يخالف في أن ما فيهما لا يسمى مجازاء أو في أن فيها ما هو مستعمل فْ غير موضوعه» 
فإن كان الأول رجع الخلاف إلى اللفظء لأنا لا ندعي أن أهل اللغة وضعوا لفظ المحاز 
لما استعملوه فيما لم يوضع لإفادته» لأن ذلك موضوع في لغتهم للممر والطريق؛ وإنما 
استعمل العلماء هذه اللفظة في هذا المعى اصطلاحا منهم. 


(') سورة الإسراء الآية؟. 


لك ما بين المعكوفتين ورد ف البحر المحيط ١88/7‏ هكذا "ولا يديننا " 
("© أساس القياس له84؛ والبحر النحيط181/7. 


(» نقله عنه الزركشي في البحر المحيط184/5. 


اردق 


وإن كان الثاني» تحقق الخلاف في المعين» لأن غرضنا بإثبات احاز يرحع إلى كيفية 
الاستعمال؛ وأنه قد يستعمل الكلام في غير ما وضع له فيدل عليهم وجوده في لغتهم 
ما لا تنكره الأكابر." والله تعالى أعلم. 
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المبمحث الخاميىة 


في الأصماء العامتىى الأعلام هل يليخليا الحاز أىي >7" 
وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد. 

ذكر الأصوليون والبيانيون أن الأسماء العامة الى تستغرق كل مسمى بأصل الوضع 
لا يدخلها المحاز بالأصالة» وذلك كالمعلوم ولمجهول؛ ومماها الإمام الغزاليي بالأسماء الي 
لا أعم منها ولا أبعد.") 

قالوا: استعمال مثل هذه الأسماء العامة يكون حقيقة فيه» ويستحيل أن يكون بجازاء 
فلا يقبل المحاز» إذ جميع المسميات دلت عليها حقيقة» فكيف يتجوز ها إلى غير مدلوها 
الأصلي ؟ 

ومثل ذلك عبر الإمام الغزالي فقال: "... إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه؛ فكيفا 


يكون بمحازا عن شيء؟" 


('؟ ذكروا أن الحاز الواقع في الكلام قد يكون بالأصالة وقد يكون بالتبعية؛ وأنه إذا كان بالأصالة- يعني 
بالذات- لا يدحل ف أربعة أشياء هي: أ- الحروف؛ لأن مفهومها غير مستقل بنفسه على خلاف ف 
ذلك. ب- الأفعال والمشتقات؛ لأنهما يتبعان أصلهما الذي هو المصدرء وفيه خلاف أيضا. ج- الأسماء 
العامة. د- الأعلام؛ وهذان الأخيران هما اللذان وجد فيهما للأستاذ ابن فورك رأي» فسالبحث مقتصر 
عليهما. راجع المسألة في: المستصفى 4/١‏ 74 التمهيد للأسنوي98 21 البحر الحيط18/7؟وما بعدهاء 
امحلي على جمع الجوامع 2571/١‏ شرح الكوكب المنير1 /188-1/87, المزهر570/1؛ الطراز 2٠٠١/١‏ 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن"؟. 


(' المستصفى 4/١‏ 5"؛ وراجع البحر المحيط570/7. والمراجع السابقة. 


من 


قال الزركشى بعد إيراده لهذه المسألة:20 "ذكره القاضي وابن فورك وغيرهما." 

المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

يرى ابن فورك أن الأسماء العامة الأعلام لا يدخلها المجازء وسواء في ذلك الأعلام 
المنقولة أو المرتجلة» بل تكون حقائق عرفية. 

قال الزركشي:7 "... وصار ابن فورك إلى أنما حقائق عرفية» فقال في كتابه: 
ليجعلوها هذه الأسماء أعص بها وأشهر من غيرهاء حى إذا ذكر به لم يدل إلا عليه... 

وكذلك قال سيبويه: إن قوهم: زيد الاسم الجامع للأوصاف لما كان قصد به أن 

وقد نسب الفتوحي هذا القول إلى الأكثر» لكن هناك فرق بين ما ذهب إليه الأستاذ 
ابن فورك وبين مذهب الأكثرء إذ ابن فورك يرى أنما حقائق عرفية» والأكثرون ارتأوا 
أن الحقيقة وامحاز لا يدحلان عليها. 

قال القاضي الباقلاني:7 " وضربان من الأسماء لا يصح دخول المحاز فيهما. 

أحدهما: الأسماء العامة الى لا عموم فوقهاء وذلك نحو: معلوم؛ وجهول... وإنما 
امتنع دحول امحاز في ذلك لأنه لا أمر إلا ويصح تعلق العلم به أو الخبر به... وليس 
من الأمور مالا يصح كونه معلوما ومذكورا ومخبرا عنه ومدلولا عليه على وجه حق 
يكون إذا وصف بذلك جرى عليه الاسم مجازا؛ اللهم إلا أن يكون المذكور والمعلوم 
لصاحب زيد ووكيله مذكورا ومعلوما لزيد» فيكون ذلك محازا إذا نسبت إلى زيد» من 


(') البحر المحخيط77/5. 
(') البحر المحيط؟/770. 
التقريب والإرشاد" الصغير"١/858؛‏ وانظر الطراز للعلوي .٠١ 1/1١‏ 


ون 


باب جعله معلوما 0 ليس بعالم به لكن لمن يقوم مقامه؛ فأما أن بو صف امبر بأنه 


معلوم أو مذكور... وهو ثما لا يصح كونه كذلكء فإنه محال." 


أدلة الأكثر. 

استدلوا لما ذهبوا إليه تما يأق :7 

أ- أن الأعلام لم تنقل لعلاقة» وشرط المجاز أن توجد هناك علاقة ومناسبة بينه وبين 
الحقيقة. فإذا كان العلم مرتحلاء'" أو منقولا لغير مناسبة»”" فهذا واضحء لما سبق مسن 
أنه يشترط وجود العلاقة بين المعى الحقيقي والمجحازي. وإن نقل لعلاقة» كمن سمى ولده 
مباركاء لما اقترن بحمله ووضعه من البركة فلا يدحله لجاز أيضاء لعدم امتناع إطلاقه 
عليه عند عدمهاء وهو زوال العلاقة. 

ب- أن الأعلام لم تقع على مسمياتا المعنية بوضع أهل اللغة ولا بوضعأهل 
الشرع فلا يقال: إن مستعملها اتبع حقيقة الوضع أو حقيقة الشرع ولا محاز فيها.©) 

وقد أورد على أصحاب هذا المذهب نحو قوهم: هذا حاتم جودا؛ وأبو يوسف أبو 
حنيفة؛ وزيد زهير شعرا وما أشبه ذلك. 

وأحيب عن ذلك بأن الكلام في أن العلم بالنسبة إلى مدلوله ليس يممجاز» وأما إذا 
استعمل العلم في غير مدلوله؛ كاستعمال أبي حنيفة في أبي يوسفء فقد يقال: كيف 
يحوز ذلك وابجحاز في غير العلم ؟ 


«' انظر: التفريب والإرشاد"الصغير"553/1, الإفهاج١/717:‏ شرحي الأسنوي والبدحشي على 
المنهاج /١‏ .لاه البحر المحيط 7170/5 شرح الحلي على جمع الجوامع5717-5717/1) شرح الكوكتب . 
المدير 3/1 .١‏ 

أي لم يسبق لها استعمال في غير العلمية؛ كسعاد مثلا. شرح المحلي١5717/1.‏ 

كفضل مثلا. 


('؟ راجع هذا الدليل والحواب عنه في: المعتمد 258/١‏ التمهيد؟/2017/4 فاية الوصول5557/1. 


ففض 


وأيضا العلم إذا لم يكن حقيقة ولا بحازا فكيف يجعل المحاز ناشئا عنه ؟ 
واعترض على هذا الجواب باعتراضين: 
أ- أن العلم في هذه الحالة حرج عن العلمية. 
ب- أن ذلك يكون محازا عقليا.9") 
والجواب الذي صححه الزركشيء”" ونسبه إلى النحاة وقال: إن كلام القاضي أبي 
بكر يقتضيه هو: أن الأمثلة السابقة على حذف مضافء فتكون هكذا: أبو يوسف مثل 


أبي حنيفة» وزيد مثل زهيرء وهذا مثل حاتم. 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن المحاز يدل في الأعلام.0" ونسبه صاحب "الميزان" إلى الأكثرين 
فقال: "الأعلام هل يدحلها الحقيقة وا محاز ؟" 

قال: والأكثرون على الدحول. قالوا: إن كل كلام عربي مستعمل لا يخرج عسن 
الحقيقة وامحاز» والأعلام عربية؛ فلا تخرج منهما. 

القول الثاي: التفصيل.7') قالوا: إن الأعلام الي وضعت للفرق بين الذوات؛ كزيد 
وعمرو لا يدخلها المجازء لأنها لم توضع للفرق بين الصفات. 

أما الأعلام الموضوعة للصفة» فقد يجعل علما فيكون بجحازا؛ كالأسود بن الحرث؛ إذ 


لا يراد به الدلالة على صفة السواد مع أنه وضع له فهو مجاز يبهذا الاعتبار. وهذا هو 


('» راجع: شرحي الأسنوي والبدحشي١07/1-8170/1»‏ البحر امحيط 71717/1. 

('؟ البحر الحيط 273717/5 وانظر المستصفى 14/١‏ 514. 

انظر: الإكاج5/1 033 البحر المحيط 5171/1 

() انظر: التقريب والإرشاد"الصغير"553/1؛ قواطع الأدلة؟/85؛ الإجهاج١/4١27‏ شرحي الأسنوي 
والبدحشي 21/0/1١‏ شرح امحلي على جمع الجوامع777/1» المزهر .751/1١‏ 


لكان 


احتيار القاضى أبي بكر والسمعان» والغزالي (") 


قال المحلى بعد ذكره لمذهب الغزالي وغيره:7" " ... وهذا حلاف ف التسمية؛ 


وبذلك يظهر أن المراد بالأعلام في هذه المسألة الأعلام المتبحددة دون الموضوعسة 
بوضع أهل اللغة» فإنها حقائق لغوية لأسماء الأجناس؛ وقد سبق القول -بناء على هذا- 


أنه لا فرق بين الأعلام المنقولة والمرتحلة.'"“والله تعالى أعلم. 


''' قواطع الأدلة؟/85؛ انظر: التقريب والإرشاد "الصغير"١557/1©»‏ قواطع الأدلة85/1, المستصفى )91414/١‏ 
والبحر المحيط771/7. 
"© انظر شرحه على جمء الجوامع377/1؛ والآيات البينات 185/7 


لكين 
انظر الإماج515/1. 


الخلا 


المت السادس: 


في اسنطزاممالجاز للحميتة .”" 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد.(") 
الكل. 
أما استلزام الحقيقة للمجاز فمعناه:0" أن اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له أولاء 
هل يكون باستعماله فيما وضع له أولا أو لا ؟ 
وبعبارة أخرى: هل يجوز أن يكون اللفظ بجازا في شيء ولا يكون حقيقة في 
0 0 
غيره؟ 


ومحل التراع ف المسألة هو استلزام احاز للحقيقة؛ وأما استلزام الحقيقة للمجازء فقد 


(') انظر المسألة في: التقريب والإرشاد"الصغير"2758/1 المعتمد١/7/8‏ شرح اللمع 2175/1١‏ قواطع 
الأدلة44/1» التمههيد لأبي الخطاب١87/1»‏ امحصول١/7414؛‏ الإحكام للآمدي247/1 فاية 
الوصول7547/7؛ بيان المختصر 01/١‏ 7) شرح العضد على المختصر »157/١‏ النقود والردود 
للكرمانٍ؛ ٠‏ 5. البحر الخيط1717/1؛ شرح المخلي على جمع الجوامع 0305/١‏ شرح الكوكلب . 
المنير 2١1/45/1١‏ فواتح الر<موت 25١4/١‏ إرشاد الفحول5. الطراز١/95.‏ 

"© انظر بيان المختصر١1/١1١7.‏ 

(" المرجع السابق. 

(؟ المعتمد١718/1.‏ 


ا 


اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المحاز”') لأن الوضع الأول لا يستلزم الوضع الثانيء 
والأصل لا يستلزم الفرح. ولأنه ليس كل حقيقة توجد في غيرها علاقة فيها تسو 
التجوز بل الحقيقة يكون للا يحاز أحيانا كالبحر, وقد لا يكون لها كالفرس. 


قال الفتوحى:(" "ولا تستلزم الحقيقة المجازء لأن اللغة طافحة بحقائق لا مجازات لما." 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في استلزام المجاز الحقيقة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن المجاز يستلزم الحقيقة؛ بمعنى يشترط في استعمال 
اللفظ في غير موضوعه أن تكون الحقيقة قد وجدت واستعملت في ذلك المعنى. 

قال الز ركشى -بعد ذكره للمسألة-:7 "احتلفوا على قولين: 

أحدهما: نعم؛ وبه جزم الشيخ قِِ "اللمع"”") والقاضي أبوبك”) وابن فورك. قال: 
كما أن لكل فرع أصلا. 


وقد وافقه في هذا الذي ذهب إليه: أبو الحسين البصري»”2 والقاضي عبد الوهاب»؛ 


وابن برهان» وابن السمعانئ»”'' والقاضي عبد الحبار» والإمام الرازيء''2 وغيرهم.”) 


(' ذكر الزركشي في البحر المحيط 5١7/1‏ أن القاضي أبابكر حكى عن بعض القدرية أن كل حقيقة لابد ها 
من محازء وما لا حاز له فلا يقال: إن له حقيقة. 

قال الزركشي: وهو يرد على حكايتهم الإجماع فيما سبق. أن ف اتفاقهم علىعدم استلزام الحقيقة للمجحاز. 
وانظر: التقريب والإرشاد"الصغير”١/75‏ المعتمد 58/1 شرح اللمع173/1: بيان المختصر 0501/١‏ 
البحر النحيط577/7: شرح الكوكب المنير١/2189‏ تيسير التحرير0/5”. 

شرح الكوكب النير185/1. 

(" للبحر النحيط؟/577. 

9 اللمعة؟. 

97 التقريب والإرشاد"الصغير"١1/ت؟.‏ 

.7/8/١دمتعملا‎ 9 

''' قراطع الأدلة؟/84. 


م1 


أدلة هذا القول. 

استدل الأستاذ ابن فورك ومن معه على استلزام المحاز للحقيقة نما يأي: 

أ- قالوا: لو لم يكن المجاز مستلزما للحقيقة لعري وضع اللفظ للمععى عن الفائدة؛ 
لأن فائدة وضع اللفظ للمعيئ استعماله فيه» فلو لم يكن النحاز مستلزما للحقيقة لجاز 
استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا مع عدم استعماله فيما وضع له أولاء فيككون 
الوضع الأول بحردا عن الفائدة» فيكون عبثا.”» 

وقد أحاب النافون لاستلزام المحاز الحقيقة بالمنع فقالوا:”7 لا نسلم أنه إذا لم يستعمل 
فيما وضع له أولا لعري عن الفائدة؛ إذ من فوائد الوضع الأول استعماله في معناه 
امحازي؛ وهذا كاف لفائدة الوضع. 

وأيضا يجوز أن يستعمل فيما وضع له أولا بعد استعماله في اللفهوم المحازيء إذا 
ففائدته غير منحصرة في إفادة المعاني المركبة. 

ب- قالوا: البحاز يستلزم الحقيقة؛ لأن المحاز فرع والحقيقة أصله. والفرع يستلزم 
الأصل» وكذا الثاني يستدعي الأول.20 


المطلب الثاني: الرأي المقابل لرأي ابن فورك ومن معه. 


."1415/١لوصحملا‎ '( 

"© نسب الزركشي هذا القول إلى القاضي عبد الوهاب؛ وابن برهان» والقاضي عبد الجبار» والأبياري؛ راجع 
البحر المحيط ؟777/5. 

( انظر: هاية الوصول2757/7 بيان المختصر 2707/١‏ النقود والردوده 2.50 شرح الكوكب المنير١/23185‏ , 
تيسير التحرير 251/5 إرشاد الفحول”ه. 

انظر هذا الجواب في: بيان المختصر 27٠7/١‏ شرح العضد على المختصر ,137/١‏ انخلي على جمع 
الجوامع١/7‏ 70 تيسير التحرير1/1؟؛ فواتح الرحموت 8/١‏ ١؟»‏ إرشاد الفحول؟0. 

(؟ راجع البحر المحيط 777/5 شرح الكوكب المنير185/1. 
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ذهب هذا الفريق إلى أن لجاز لا يستلزم الحقيقة.'؟ ونسب الشوكاني هذا القول إلى 
ال ومنهم ابن الحاجحب والأمدي والبيضاوي”) وغيرهم. ونسبه الزر كشي إلى 
المحققين»”') وهو مذهب الحنفية 9) 

استدل أصحاب هذا القول با يأقِ: 

أ- لو استلزم البحاز الحقيقة لكانت لنحو"قامت الحرب على ساق" و "شابت لمة 
الليل" حقيقة» وليس لا محازات؛ لأنها بجازات بالنسبة إلى المدلولات المستعملة فيهاء ولم 
تستعمل في غير مدلولاتها امحازية» ويشترط في كوا حقيقة استعمافا في المعاني 
الموضوعة لها وضعا أولا.9) 

وقد أحيب عن هذا الاستدلال بحوابين: جدلي وتحقيقي:9) 

أما الحدلي فقالوا: إن المثالين السابقين مشتركا الإلزام» يعن كما يمكن إلزام القائلين 
باستلزام احاز الحقيقة يمماء يمكن إلزام النافي يما بأن يقال: لو كان المحجاز مستلزما 
للموضوع له في الأصلء لكان للمثالين السابقين موضوع لهما في الأصلء وليسس 


('' انضر: الإحكام للآمدي١//40»‏ المختصر بشرح العضد١/*داء‏ غاية الورصول53/5؛ بيان 


المختصر 2581/١‏ البحر الخيط 2377/9 تيسسير التحرير 2750/5 فواتح الرحموت١/508.‏ إرشاد 
الفحول”5. 

«"' إرشاد الفحول5. 

0 انظر: المختصر بشرح العضد 2157/1 الإحكام للآمدي١47/1.‏ المنهاج بشرح االلجزري20711-1141/1 
المنهاج بشرح الأصفهان 555/١‏ 

لبحر المحيط؟/777. 

انظر:تيسير التحرير؟/30؛ فواتح الرحموت١/7048.‏ 

(أ) انظر: بيان المختصر١0*7-107/1‏ 25 النقود والردود للكر ماني »351٠١‏ تيسير التحرير 251/1 إرشاد 
الفحول"50. 

('' راحعهما قْ: بيان المختصر 5١7/1١‏ وما بعدهاء النقود والردود١٠١5؛‏ تيمسير التحرير 5١/5‏ فراتح 


الرحموت 2304/1١‏ إرشاد الفحول”5. 


ال 


كذلك. 


وأما التحقيقى فقالوا: باختيار أن لا محاز في المركب» بل لممحاز في المفردات» 
وللمفردات وضع واستعمال» ولا بحاز في التركيب حن يلزم أن يكون له مععئ. 


ب- إن لفظ "الرحمن" بحاز لغة وعرفاء ولا يطلق إلا على الله تعالى» ولا يتتحقفق 
معناه الحقيقى»(2 فإنه ذو الرحمة؛ والرحمة رقة القلب ولا وجود له؛ فيكون استعماله 
بطريق ا محاز.وهذا من أقوى ما استدل به أصحاب هذا المذهب. 9" 

وفد اعترض عليه فقيل: إن أصحاب مسيلمة الكذاب قد أطلقوا عليه لفظ"الرحمن" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نعرف إلا رحمن اليمامة. 

وفي ذلك قال شاعرهه:9) 

سموت بامجد يا ابن الأكرمين أبا * وأنت غيث الورى لازلت رحمانا. 


وأجحيب بأن إطلاقهم "رحمن" عليه مخالف لاتفاق أهل اللغة في عدم إطلاقه إلا على 


الحق الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله تعالى .بها وصف به نفسه أو جما وصفه به رسوله صلى 
لله عليه وسلم, من غبر تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ ومنه صفة "الرحمة". قال الله 
تعالى: #رورحم وسعت كل شيء) 

قال السفاريئ نقلا عن ابن تيمية: " ومن الناس من جعل رحمة الله تعالى عبارة عما يخلقه من النعمة» ومسهم 
من جعل رحمته إرادته؛ لأنهم زعموا أن الرحمة لغة: رقة القلب وانعطافه؛ وذلك من الكيفيات التابعة 
للمزاج؛ والله تعالى مبره عنهاء فالمراد بما ف حقه إرادة الخير وإحسان إلى من يرحمه... فإن أسماء الله تعالى 
تؤحذ باعتبار الغايات ال هي أفعال دون المبادئ الي هي انفعالات. "لوامع الأنوار البهية 4751/1١‏ وانظى , 
فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية/1١7٠‏ و17١7.‏ 

انظر الدليل والاعتراض عليه في: بيان المختصر ٠5/١‏ 1» شرح العضد على المختصر 4/1 2150-10 النقود 
والردود117» البحر امحيط 2574/5 تيسير التحرير 251/1 فواتح الرحموت 2508/١‏ إرشاد الفحول” 5. 

('» هو رجل من بن حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب. 


:خ5 


الله سبحانه وتعالى» لكن حملهم على مخالفة ذلك تعنتهم ولحاحهم في الكفرء كما لر 
استعمل الكافر لفظ "الله" في غير الباري من آلهتهم. 

ولأنهم لم يريدوا بإطلاقه عليه المععئ الحقيقي من رقة القلبء بل أرادوا أن يثبتوا له 
صفة الإهية بعدما أثبتوا له النبوة. 

ولأنهم لم يستعملوا "الرحمن" المعرف بالألف واللام؛ وإما استعملوه معرفا بالإضافة 
"رحمن اليمامة" ومنكرا كما ورد في البيت» والكلام ف استعماله معرفا باللام.') 

ج- قالوا: إن "نعم" و"بئس" وغيرهما من أفعال المدح والذم هي أفعال ماضية: ولا 
دلالة لها على الزمان الماضي؛ فكانت مجازات لا حقائق ها؛ وكذا "عسى", لأنه وضع 
للإخبار ولم يستعمل فيه قطء بل في الإنشاء فقط.'") 

قال الأنصاري:9" " ... هذا أيضا بحرد دعوى لم يقم عليها دليل." 

د- استدلوا بالمبهمات على رأي من يجعلها موضوعة لمفهومات كلية لاستعمالها في 
الأفراد (4) 

قال الأنصاري أيضا:”؟ "ولا يخفى أن رأي واحد لا يصلح حجة, لاسيما رأي 
شهدت الحجة العدلة على بطلانه." 


وقال الزركشي بعد أن ذكر القولين وأدلتهما:2 "والحق أن المحاز يفتقر إلى سبق 


(' نظر الحواب في: شرح العضد على المختصر ١55/1١‏ النقود والردود11: البحر المخيط 2774/1 شرح 
حلي على جمع الجوامع 2704/١‏ تيسير التحرير 251/1 فواتح الرحموت 23١8/١‏ إرشاد الفحول”5. 
('؟ انظر: بيان المختصر 27١5/1١‏ إرشاد الفحول5. 
فواتح الرحمرت١/4١7.‏ 
4 5 
' المرجع السابق. 
1457 5 
المرجع السابق. 
البحر المحيط 7/9؟7714-1. 
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وضع أول لا إلى سبق حقيقة." 
ونقل عن بعضهه''' قوله: "الحق أن المحاز يستلزم اللفظ الموضوع بإزاء معين من 
المعاني» والحقيقة ليست اللفظ الموضوع, بل اللفظ المستعمل فيما وضع اللفظ." 


وقد ذهب بعضهم إلى أن الخلاف في هذه المسألة منحصر في المفرد لا في 
ا مر كب:7) والعلم عند الله تعالى. 


('؟ هو الأصفهاني 
للق راجع البحر المحيط 5/7 77ء وتيسير التحرير ؟/71. 


مكنا 


المبحث الساع: 


في الأس المعلق بشرط أى صفق أى وقتء هال يتاضي الك اس أىا ؟ 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الأمر لغة واصطلاحا. 

الأمر في اللغة يطلق على القول المحصوصء وهو ضد النهيء ويجمع على أوامي”) 
ولاسيما عند الأصوليين» وذلك للتفريق بين الأمر القولي كما سبق, والأمسر الفعلي 
وجمعه أمور. ويستدلون على إطلاقه على الفعل بقول الله تعالى: وما أمسر فرعون 
برشيد4''' أي فعله وشأنه. 

أما في الاصطلاح فقد عرفوه بتعريفات كثيرة نظرا إلى اختلافهم في إثبات الكلام 
النفسي وعدمه.'" أبدأ بتعريف الأستاذ ابن فورك ثم التعريفات الأخرى إن شاء الله 
تعالى. 


*' لم يرتض كثير من أهل اللغة والنحاة هذا الجمع الذي على وزن"فواعل" فقالوا: إن الأمر الذي هو ضد 
النهي يجمع على أمور كذلك. راجع: المفردات للأصفهان د37 المصباح لير -3: والمعتمد١/53)‏ 
ولبحر الغحيط؟/517. 

(' سورة هود الآية/51. 

قال الشيخ الأمين -رحمه الله-: " اعلم أولا أن الأصوليين وجل المتكلمين يقولون: إن المراد بالأمر والنسهي 
ني كلام الله تعالى الأمر النفسي... لأنهم يرون أن كلام الله هو الكلام المتعلق بالذات» وأن هذه الألفاظ . 
دالة على الكلام النفسي: وهذا حلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الله تبارك وتعالى متكلم بما شاء 
كيف شاءء كلم رسله وملائكته؛ وسوف يكلم عبيده يوم القيامة ويناديهم؛ وليس كلامه مشاها لكلام 
خلقه كما ترهمواء بل كلامه صفة كمال تناسب عظمته وكماله. وكلام الخلق صفة تناسب حدوئتهم 


وعجزهم... " نثر الورود177/1. 


لاا 


قال الأستاذ ابن فورك:(' 'حد الأمر: هو القول المقتضى به الطاعة." 


وقال في تفسيره:!) 'الأمر: طلب الفعل من المأمور واقتضاؤه منه." 

وقال القاضي أبو يعلى:7" "وحكي عن أبي بكر بن فورك أنه قال: "الأمر ما يكون 
المأمور بامتثاله مطيعا." 

هذه التعريفات بمجملها هو الذي ارتضاه جمهور الأشاعرة» حيث قالوا في تعريفه: 

أ- القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به 9©) 


(' الحدود لده؟١.‏ 

ني ق9و3/ا. 

7" العدة١58/1١.‏ وزيفه فيه بقوله: " ... والأول أصح؛ لأن عبارة الحد يحب أن تكون أظهر من عبسارة 
المحدود, لتفيد بيانه وتفسيره؛ فأما إذا كانتا في الإجمال سواء» لم تصح عبارة الحد. " 

نسبه الآمدي إلى الأكثرين منهم القاضي أبي بكرء وإمام الحرمين» والغزالي وغيرهم. وهو اختيار جمهور 
الأشاعرة. الإحكام7/١9؛‏ وانظر: المحصول215/7 فاية الوصول؟/5 81. 
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ب- طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا:7") 

ج- طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.!") 

أما المعتزلة فقد قال أكثرهم في تعريفه بأنه: 

د- قول القائل لمن دونه "افعل" أو ما يقوم مقامه.!" 

فاشترطوا العلو. وذلك بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه.'*) 

وقد ذهب بعض امحققين من المتأحرين إلى أن الأولى في تعريف الأمر أن يقال بأنه: 

القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف أو مرادفه 
على وجه الاستعلاء.00) 


(' نسبه كل من الآمدي والهندي إلى بعض. راجع: الإحكام؟/4 35٠‏ فاية الوصول815/5. 


5) 


شتراط الاستعلاء هو الذي ارتضاه الآمديء ونسبه الفتوحي إلى أبي الخطاب والموفق وغيرهما من الحنابلة: 
وهو انحتيار الإمام الرازي وأبي الحسين البصريء والباجي والقرائي من المالكية, والكمال ابن الهمام وصدر 
لشريعة وعبد الشكور من الحنفية. 

انظر: المعتمد١47/1.‏ الحدود للباجي55: التمهيد لأبي الخطاب 2154/١‏ الغغخصول 211772 روضة 


لناظر 554/5 شرح تنقيح الفصول”17١:‏ شرح العضد على المختصر ؟//ا/ الهاج ؟/”وما بعدهاء فاية 


لسول؟/5؟ ”وما بعدهاء البحر المحيط؟/7417. شرح الكو كب المنير؟/١1.‏ 

(' انضر: المعتمد 45/1 الإحكام للآمدي 2194/7 فاية الوصول8107/5, البحر اللخيط5140//5) شرج 
الكوكب المنير 7-1١١‏ 1: نثر الورود١/174-117.‏ وف ذلك يقول صاحب المراقي: 

وليس عند جل الأذكياء ١‏ * شرط علو فيه واستعلاء. 

ونخالف الباحي بشرط التالي * وشرط ذاك رأي ذي اعتزال. 

(؟) سلاصة القول أن هنالك أربعة أسباب لاختلافهم في تحديد الأمر: أ- اشتراط كل من العلو والاستعلاء في 
الآمر. ب- عدم اشتراطهما. 

ٍ- اعتبار الاستعلاء دون العلو. د- اعتبار االعلو دون الاستعلاء. راجع هذه الأسباب والقالين بمافي: . 
المعتمد١/41»‏ قواطع الأدلة١/١3وما‏ بعدهاء التمهيد لأبي الخطاب١/1114,‏ المحصول59/1؟50-5: فاية 
الوصول841/5, التمهيد للأسنوية 5 5 البحر المحيط5417-47/7, القواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام58١:‏ شرح الكوكب المنير11/7» نثر الورود1177/1. 

”'انظر تعريف شيخخنا الدكتور محمد المختار في سلاسل الذهب 23١1١‏ حاشية رقم"٠"‏ ؛ وكذا تقريب 
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وقريب من هذا قول صاحب المراقي: 

هو اقتضاء فعل غير كف * دل عليه لا بنحو كفي.7") 

المطلب الثاني: محل النزاع في المسألة.9) 

الخلاف ف مسألة "الأمر المعلق بشرط أو بصفة أو بوقت" حاصل بين النافين لكون 
الأمر المطلق يقتضي التكرار» أما المثبت له فهو ههنا من باب أولى» وهو آكد في إفسادة 
التكرار من الأمر الحرد. 

مثال الأمر المعلق بشرط قول الله تعالى: (إوإن كنتم جنبا فاطهروا 9 

ومثال المعلق بصفة قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 9) 

والمعلق بوقت قول الله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل9.6) 

أما حل الخلاف في هذه المسألة فقد اختلفوا فيه: 

فذهب بعضهم إلى أن التراع مفروض فيما إذا كان الشرط أو الصفة علة للحكم؛ 
كما في قول الله تعالى": «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة6. 7 
وقولنا مثلا: إن كان هذا المائع مرا فهو حرام. 

قالوا في هذه الحالة: إن الحكم يتكرر بتكرره اتفاقا بين القائلين بأن المعلول يتكسرر 


الوصول بتحقيقه 18١‏ حاشية رقم"١"‏ وقارنه بما في نثر الورود١11717/1.‏ 
' نثر الورود١/0717١.‏ 
('؟ راجع البحر امحيط785/5. 
"© سورة المائدة الآية". 
() سورة المائدة الآيةهم؟. 
© سورة الإسراء الآية./7. 
كالآمدي وابن الحاحب والهندي وغيرهم؛ انظر: الإحكام للآمدي557/5.: فاية الوصول5/؟54) 
المختصر بشرح العضد؟/285 الإكاج؟/4 5. 


سورة النور الآية1. 


5 


بتكرر علته» والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ وحصروا محل الخلاف فيما إذا مم 
يثبت كون المعلق علة» بل توقف الحكم عليه من غير تأثير له؛ ومثلوا له بالإحصان 
الذي يتوقف عليه الرحم. 

لكن دعوى الاتفاق غير مسلمة؛ إذ من العلماء من يرى جريان الخلاف في انعلق 
مطلقا .7" 

قال ابن عبد الشكورة”'' "صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة, قيل: للتكرار مطلقا. 
وقيل: ليس مطلقا... فإن كان علة فهل يتكرر بتكررها ؟ والحق: نعم. وقيل؛ لا. 
فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط." 

وحاول بعضهم الجمع بينهما بأن المشترط لكون المعلق علة؛ فرض الكلام مع 
القائلين بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية؛ وأما من لم يشترط ذلك؛ فكلامه 
في أصل المسألة مع المحالف ف الموضعين. 

قال الزركشي:(" "والحاصل: أن المعلق على سبب كل #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس) 

وك (روالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» و #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة» يتكرر بتكرره اتفاقاء والمعلق على شرط هو موضع الخلاف... 

وأما تكرار الأمر بالتطهير بتكرر الحنابة» وتكرار الأمر بالوضوء بتكرر القيام إلى 
الصلاة؛ فيرجع إما إلى السببية» أو بدليل خارجي. ويعرف السبب ,مناسبته» أو بتعدم 
دحول أداة الشرط عليه." 

أما الإمام الغزالي»”*' فإنه جعل محل التراع في العلل الشرعية؛ أما العقلية فإن الحكم 


('» كالإمام الرازي وبعض الحنفية. 
99 فوائح الرحمورت١587/1.‏ 
("“انظر البحر الميط5/5/17. 


() المستصفى 8/7. 
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يتكرر بتكررها بالاتفاق. 
المطلب الثالث: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الأمر المعلق بالشرط أو بالصفة أو الوقت لا يقتضي 
التكرارء وإنما يقتضي فعل مرة. إلا أن يقوم دليل على التكرار. 

قال الرر كشي -عند ذكره لهذا المذهب-:9؟ "... وقال ابن فورك: إنه الأصح." 

وهو مذهب أكثر الفقهاء» وبعض المالكية والشافعية» والأصوليين؛ ونسسب إلى 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. (") 


أدلة ابن فورك ومن معه. 

استدلوا .عا يأنيي: 

أ- لو اقتضى الأمر المعلق بالشرط أو الصفة التكرار» فإما أن يقتضيه بنفس الأمر أو 
بالشرط أو بمجموع الأمرين؛ ولا يجوز أن يقتضيه بنفس الأمر, لأن الأمر لمحرد لا يفيد 
التكرار عندناء فكذا ههنا؛ ولا يجوز أن يقتضيه بالشرط أيضاء إذ هو غبر مؤثر في 
المشروطء( بحيث يلزم من وجوده وجوده؛ بل تأثيره مقتصر على انتفاء المشروط عند 
انتفائه. 

ولا يجوز كذلك أن يقتضيه مجموعهماء للاتفاق على أن السيد لو قال لعبده: إن 
دلت السوق فاشتر اللحم مثلاء لم يعقل منه تكرار شراء اللحم وإن تكرر دخوله 


('2 البحر المحيط؟1/:-59. 

"© انظر هذا الرأي في: المعتمد١/7 2٠١‏ شرح اللمع١/78١واختاره؛‏ التلخيص لإمام الحرمين1/١٠237‏ قواطع 
الأدلة 4/1 ؟١ء‏ المستصفى 7/7, التمهيد لأبي الخطاب 27٠١ 1/1١‏ الوص ول إلى الأصول١/147.‏ ميزان , 
الأصول7؟١‏ ونسبه إلى عامة الحنفية» الإحكام للآمدي1727/7: المختصر بشسرح العضد؟/85) 
المسودة١‏ ؟'» شرح تنقيح الفصول 2171 فاية الوصول57/7 4» التمهيد للأسنوي2583 شرح الكوكب 
المنير/47» فواتح الرحموت 2787/1١‏ نثر الورود١/21817‏ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .755/1١‏ 

7" قد يكون مؤثرا أحيانا. 
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السوق. 

ومعلوم أنه ليس في لفظ "إن" و "إذا" ولا في معناهما ما يدل على التكرار. فمسن 
ادعاه يجب عليه إثبات ذلك وإظهاره.7") 

ب- قياس الأمر المعلق بشرط على الخبر المعلق بشرط.”' قالوا: إن الخبر المعلق 
بشرط أو صفة لا يقتضى تكرار المخبر عنه بتكرار الشرط؛ فكذا الأمر المعلق بشرط؛ 
ومثال ذلك فيما لو قال: زيد سيدحل الدار لو دخلها عمرو؛ فتكرر دخول عمروء 
ودخلها زيد مرة واحدة, فإن الدعول يكون صادقا عليه بالمرة الواحدة» فكذا في الأمر 
المعلق 9©) 

جٍِ- قالوا: إن المعقول في الشاهد من تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر 
الشرط؛ بدليل أن الرجل لو قال لزوجته: إن دخحلت الدار فأنت طالق» لا يتكرر وقوع 
الطلاق بتكرر دخوها 0 

د- ولأن كل أمر اقتضى المرة الواحدة عند الإطلاق» اقتضاها وإن كان معلقا 
بشرط أو صفة؛ مثل قول القائل: "صل صلاة".07) 

ه- ولأن أهل اللغة فرقوا بين قولنا:" إذا طلعت الشمس افعل كذا." وبين "كلما 
طلعت الشمس افعل كذا." إذ الثاني وضع لإفادة التكرار بخلاف الأول.7) 


('" انطر هذا الدليل ق: المعتمد١017/1٠20‏ قواطع الأدلة153/1؛ التمهيد لأبي الخطاب١/4 ٠0‏ الإحكام 
للآمدي؟/7707.: فاية الوصول47/5 4, البحر المحيط 530/7. والمراجع السابقة. 

(' انظر: المعتمد017/1٠.‏ شرح اللمع3/1 2057 التمهيد لأبي الخنطاب ١5/١‏ 7. الإحكام للآمدي177/1- 
5 فاية الوصول؟/ 45 945-9. 

”© وقد اعترض عليه بأنه قياس فٍ اللغة؛ انظر الإحكام للآمدي؟/7510. 

( واعترض عليه بأن فيه قياس الأمر على إنشاء الطلاق الذي ليس بأمر. راجعه والاعتراض عليه في: شرج 
اللمع١513/1)‏ التمهيد لأبي الخطاب ٠١ 5/١‏ الإحكام للآمدي؟//771. 

راجع: شرح اللمع١/2373-774‏ قواطع الأدلة 2115/1 التمهيد لأبي الخطاب١5/1١7.‏ 


(' راجع: شرح اللمع١/2515‏ التمهيد لأبي الخطاب 2505/1١‏ ففاية الوصول5145/5. 


ونوض 


و- ولأن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه إذا كان مطلقه في الأحوال كلها لا 
يقتضي التكرار» فالمغحصوص ببعض الأحوال -كالمخصوص بالصفة أو الشسرط- أولى 
أن لا يفيد التكرار:9) 

ز- ولأن المأمور يستفاد بالأمر» والشرط يفيد منع فعل المأمور به قبله أو بعده فأما 
أن يفيد الشرط تكرارا فلا 9 


هذا أهم ما استدل به الأستاذ ابن فورك ومن معه. 


المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقتء يقتضي تكرار المأمور ببه. 
وهو مذهب جمهور أصحاب الإمام مالك وبعض الشافعية وبعض الحنفية.”) 

لأنه ورد ف كتاب الله سبحانه وتعالى» وي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوامر متعلقة بشروط» وصفات» ومضافة إلى أوقات؟؛ وهي متكررة بتكرارها © 

وقد نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي -رحمه الله-.””2 وذلك لقوله بالتيمم لكان 
صلاة» لقول الله تعالى: (إيأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغعسلوا وجوهكم 


(' انظر شرح اللمع١5553/1.‏ التمهيد لأبي الخطاب١705/1.‏ 

( راجع التمهيد لأبي الخطاب١7/1١7»‏ فاية الوصول945/5. 

(" انظر هذا المذهب في: شرح اللمع778/1؛ أصول السرخسي١/50»‏ مسيزان الأصول5 1١‏ البحر 
امحيط ٠/5‏ 255 تيسير التحرير 701/١‏ فواتح الرحموت١/785؛‏ نثر الورود817/1١؛‏ ونسبه فيه إلى الإملم 
مالك رحمه الله وجمهور أصحابه. والشافعية. 

7 راجع أدلة هذا القول والاعتراضات عليها فْ: المعتمد770/1 و108/1-١11.‏ العدة١2577/1‏ شرح 

اللمسع7571-770/1؛ أصول السر حسي 271/1١‏ قواطع الأدلة١110-1714/1»‏ التمسههيد لأبي 

الخطاب9-705/1١٠27‏ الوصول إلى الأصول١/57١1-/417١؛‏ مسيزان الأصول7١١؛‏ روضة 

الناظر 5117/7» الإحكام للآمدي41-178/1 1 المختصر بشرح العضد؟/87» فاية الوصسول947/7- 

تيسير التحرير١707/1؛‏ فواتح الرحموت١7807-787/1:‏ إرشاد الفحول1717. 

7 راجع الأم١354-77/1‏ البحر الغخحيط7/:-581-19. 


ان 


وأيديكم إلى المرافق)'") 

قال: وكل من قام وجب عليه الوضوء. 

قال: فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا واحداء دلنا على أن المراد من 
ذلك في الطهارة بالماء» وبقي التيمم في الظاهر. 

وقد رد الأستاذ ابن فورك على ذلك فقال:7") "ما تعلقوا به من احتجاج الشافعي 
ف التيمم فلا حجة فيه لأن وحوب تكرير التيمم لا يصح الاستدلال عليه بذلك إلا 
بعد أن يصح وجوب تكرير الصلاة» فيجري أمر التيمم على ما يجري عليه أمرها." 

هذان المذهبان: مذهب ابن فورك ومن معه. ومذهب القائلين بالتكرار, هما القولان 
المشهوران في هذه المسألة» لكن الزركشي ذكر مذاهب أخرى كلها تفصيلية منها:9) 

أولا: 

أن الشرط إن كان مناسبا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علته. فإنه يتكرر 
بتكرره؛ كقول الله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». وكآية القذف”*) 
ونحوها. وذلك لأن الاتفاق قائم على أن الحكم المعلل بعلة يتكرر بتكرارهماء وإن لم 
يكن كذلك فلا يتكرر إلا بدليل من حارج.7) 


ثانيا: 


('؟ سورة المائدةالآية5. 

(' البحر المحيط؟/591. 

(" البحر المحيط591/57. 

(» وهي قول الله تعالى: فز والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة © سورة , 
النور الآية؛ . 

”' ويمكن الإجابة عن هذا بأنه حارج عن محل التراع؛ إذ كون الحكم تابعا للعلة وجودا وعدما ثما اتفق عليف 
وإنما النراع في الصيغة المحردة مع عدم القرينة؛ فلو قلنا: إن الشرط صار مناسبا لترتب الحكم عليه فنلك 


قرينة تفيد وتدل عليه» وهو خخارج عما نحن فيه والله أعلم. وراجع الإإماج57/1: والبحر انحيط791/5. 


دان 


أن الأمر المعلق على الشرط أو الصفة لا يدل على التكرار من جهة لفظهء إذ اللفظ 
لم يوضع للتكرار» ولكن يدل عليه من جهة القياس» أي أن الأمر يتككرر إذا كان 
الشرط أو الصفة علة, لأن المعلول يتكرر بتكرر علته؛ والحكم يدور مع علته وحودا 
وعدما 9) 

وهذا الذي احتاره الإمام الرازي حيث قال:0 " ... والمختار: أنه لا يفيده من 
جهة اللفظ» ويفيده من جهة ورود الأمر بالقياس. " 

وكذا الإمام البيضاوي إذ قال:7" "المعلق بشرط أو صفة مثل:لإوإن كتتم جنبا 
اطورز» ل رانسازة والسارقة فاقطمو أيديهننا» [ل انط التكرار لبطلننا شيك 
قياسا "(4) 


ثالثا: 

أن الأمر المعلق بشرط لا يقتضي التكرار» والمعلق بصفة يقتضيه من جهة القياس. 
وهو قول القاضي الباقلاني» وصححه إمام الحرمين» واحتاره ابن السك ا 

واستدلوا على ذلك بالتفرقة بين ترتيب الحكم على الوصف»ء وترتيبه على الشرط 


كما سبق في دليل الإمام الرازي ومن معه. 


('" انظر : المحصول07/7٠0‏ الإيماج37/1, التمهيد للأسنوي586» البحر الخيسط531/5؛ أصول الفقه 
الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي١/3؟5.‏ 

.1١07/؟لوصحملا‎ 

0 الإهاج 9/7ه. 

(؟) استدلوا لذلك بأمرين راجعهما والاعتراضات عليهما في: الحصول؟/109-107. شرح المتهاج . 
للأصفهانٍ 077017-77/1١‏ الإهماج7/7؛ وقال فيه :"...ولم أر من صرح في كتاب القياس بمساواة 
ترتيب الحكم على الشرط لترتيب الحكم على الوصف؛ وإنما المذكور هناك ترتيب الحكم على الوصف 
فقط..." 


29 انظر: التلخيص لإمام الحرمين١1/١١‏ !وما بعدهاء الإهاج55/7؛ اليحر المحيط591. 
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قال ابن السبكى :7" "... ولحذا كان المحتار عندنا ما نقلناه عن القاضي من التفرقة 
بين المعلق بشرط فلا يدل على التكرار» والمعلق بوصف فيدل بطريق القياس."") 


د 


أ- ذكر إلكيا اغراسي أن سبب الخلاف في هذه المسأئة هو: هل إضافة الحكم إلى 
الشرط تدل على أن الشرط يؤثر في الحكم كتأثير العلة فيه أو لا ؟ 

قال: "الصحيح أنه لا يدل إلا على كونه أمارة على جواز الفعل) والعلة وضعت 
مؤثرة جالبة. والخصم يقول: ما يضاف الحكم إليه يدل على كونه مناطا للحكم." 

ب- قالوا: إن ما ذكر في هذه المسألة المقصود به الأدلة الشرعية» وأما في تصرف 
المكلفين» فلا يقتضي تكرارا بجرده وإن كان علة؛ فهو قال: أعتقت غائما لكسله وله 
عبيد آخرون كسالى لم يعتقوا قطعا؛ قالوا: والشرط أولى» كما لو قال: إن دحلت 
الدار فأنت طالق» فإذا دحلت مرة وقع المعلق عليه. وانحلت اليمين, ثم لا يتعدد بتكور 
المعلق عليه إلا باللفظ الدال عليه مثل "كلما". والله تعالى أعلم. 


ليف 
الإهاج57/1. 
('' راجع الاعتراض والإجابة عنه في: العدة 7197/1-/1/ا”ن الإهاج57/1-لاد. 


7" انظرهما في البحر المحيط 5917-1531/7. 


وا 


الممحث التأمن 
با لرتكر نظ" الأنرء 
هل يتنضى تكر اس المأموس بى >7" 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


التمهيد.(') 

يشترط في الأمر المكرر أو الفعل المكرر أن يكونا متماثلين؛ أي من نوع واحدء 
نحو: "صل ثلاثا صل ثلاث" ١‏ 

فلو احتلفاء نحو:" صل ركعتين صم يوما"؛ عمل بمما اتفاقا. 

وكذا لو تراخى أحدهما عن الآخر عمل يما جميعاء فيشترط التعاقب. 

وكذلك لو كانا من نوع واحد إلا أنه قامت القرينة الدالة على أن المراد التسأكيد 
نحو: "صم اليوم صم اليوم" و "صل ركعتين صل الركعتين". فإن التقيد باليوم في المنال 
الأول؛ وتعريف لفظ "الركعتين" في الثاني» يفيدان أن المراد بالثاني هو الأول. 

وهكذا لو اقتضت العادة أن المراد التأكيد» نحو: "اسقين ماء اسقئٍ ماء". 

وكذلك إذا كان التأكيد بحرف العطف, نحو: "صل ركعتين وصل ركعتين"؛ أما لو 
(' انظر المسألة في: المعتمد2170/1 العدة 277/1 إحكام الفصول١/44»‏ شرح اللمع23571/1 التلخيسص 

لإمام الحرمين 715/1 التمهيد لأبي الخطاب١/١٠١5؛:‏ الوصول إلى الأصول١/171؛‏ الإحكسام 

للآمدي 2171/7 المختصر بشرح العضد؟/44)» المسودة77» شرح تنقيح الفصول١2.15‏ فاية 

الوصول3/7١٠٠.‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي 2784/١‏ التمهيد للأسنوي57/7, البحر المخيط2597/5 , 

شرح الكوكب المنير#/7/اء تيسير التحرير 2371/١‏ فواتح الرحموت١/731؛‏ إرشاد الفحول.9١.‏ 
('» راجع محل التراع في: المعتمد ١171/1‏ إحكام الفصول475/1) الإحكام للآمدي 7171/7 شرح تنقيح 

الفصول١17»‏ شرح العضد على المختصر44/7» التمهيد للأسنوي21777 البحر امحيط97/7اوما بعدهل 

شرح الك وكب المنير؟/5لا إرشاد الفحول91١1.‏ 


لان 


كان الثاني مع العطف معرفا فتَالوا: الظاهر فيه التأكيد. مثل: "صل ركعتين وصل 
الركعتين"؛ لأن دلالة الألف واللام على إرادة التأكيد أقوى من دلالة حرف العطف 
على إرادة التأسيس. 

فهذه القيود المذكورة حارجة عن محل التراع؛ وقد لخص ذلك في "مسلم النبوت" 
مع شرحه "فواتح الرحموت" فقالا:” "إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل 
التكرار» بخلاف"صم اليوم صم اليوم"؛ ولا صارف من التأكيد من تعريف»؛ نحو:"صل 
الركعتين صل ال ركعتين"» أو غيره "كاسقين اسقئ» فإنه: أي فإن كل واحد من الثلاثة 
مؤكد اتفاقا؛ أما الأول فظاهرء لعدم قبول امحل للفعل مرتين؛ وأما الثاني» فلأن المعاد 
معرفة عين الأول؛ وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية» كالحاجة في المثال المضروب» وهي 
تندفع بالأول. " 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسالة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الأمر لو تكرر فلا يكون ذلك مسوغا لحمله على 
التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل يدل على أن المراد به التأكيد أو التكرار. 

قال الإمام الباجي:7" "... وقال أبوبكر بن فورك: لا يحمل على تأكيد ولا تكيار 
إلا بدليل." 

وذك الزركقئ هذا الذي نسبة إل ابن فوزك ماقال:7"... ورأيت في كتابية؟ 


أنه الصحيح." 


وقد وافق الأستاذ ابن فورك في القول بالوقف أبو الحسين البصري" ' وهو محكي 


('' فواتح الرحموت١/531.‏ 
7 إحكام الفصول١43-514/1.‏ 
( البحر المحيط537/9. 

() أي كتاب ابن فورك. 


9 ذكره الزركشي في البحر حيط 591/1. 


حك 


عن أبي الحسن الأشعري» عزاه إليه ابن عقيل؛”"2 ومال إليه إمام الحرمينء'"© وهو اختيار 
ابن القشيري.”") 

أدلة ابن فورك ومن معه. 

استدل الواقفية في هذه المسألة تمجموع أدلة القائلين بأن الأمر المكرر يفيد توكيداء 
وبأدلة من ذهب إلى أنه يفيد استثنافاء أي تكراراء ولم يتين لهم أظهرهماء فقالوا 
بالوقف, لتردده بين التأكيد وغيره» فيتوقف على القرينة . 

قال القاضي أبو يعلى: "... ومن قال بالوقف استدل بمذا! وقال: يحتمل 
الإيجاب» ويحتمل التأكيد» فوجب الوقف فيه." 

وسيتبين ذلك عند ذكر الأقوال وأدلتها إن شاء الله تعالى. 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن الأمر إذا تكرر» مثل: "صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين" فإنه لا 
يقتضي تكرار المأمور به» بل هو تأكيد للأول فحسب.”") 

وقد نسب ابن فورك وغيره هذا القول إلى الصبرثي»”2 وبعض الشافعية؛ 
والحبائي.0) وهو اختيار الشيخ ابن الهمامء”؟ والقاضي أبي يعلىء'” وأبي الخطاب 


(' المسودة7؟؟. 

('» راجع التلخيص١/770.‏ 

(' البحر المحيط ؟7917/9. 

(؟؟ العدة7310/1. 

7 أي بمجموع أدلة الفريقين. 

27 راجع: العدة »78٠١-7179/1‏ إحكام الفصول١/914»‏ شرح اللمع١/77,‏ التمهيد لأبي الخطاب 251١/1١‏ , 
المسودة 77 شرح الكوكب المنير/4/اء فواتح الرحموت١/591.‏ 

7" انظر: البحر المحيط 2997/9 إحكام الفصول١/414.‏ 

8 تيسير التحرير .7517/١‏ 


(؟) فواتح الرحموت .141/١‏ 


: )2 
وغيرهم. 


أدلة هذا القول. 

استدلوا بما يأق: 

أ- أن الأوامر في الشرع قد تكررت» ولم يفد الثاني غير ما أفاد الأول» مثل قول الله 
تبارك وتعالى: لإ وأقيموا الصلاة4 فإهها وردت في عدة مواضع من القرآن الكرع, ونم 
يقتض ذلك إقامة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرارا بحيث ورد الأمر» فدل ذلك 
على أنه لا يقتضي التكرار.") 

واعترض على هذا الدليل بأن حمل تلك المواضع المتكررة على الصلاة الواحدة 
لدليل دل عليه من جهة الشرع.؛ لا لأن تكرر الأمر لا يقتضيه؛ والكلام مفروض في 

207 ات 050 
مقتضى اللفظ. 

ب- أن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف» ويحتمل التأكيد» فلا يوحب فعلا ثانيا 
بالشك. 

اعترض عليه بأنه يبطل بلفظ "الأمر"» فإنه يحتمل الوجوب» ويحتمل الندبه ثم 
يثبت الوجوب بالشك؛””) وكذلك اللفظ العام» يحتمل الكل؛ ويحتمل بعضه) ومع ذلك 


(' العدة880/1؛ وقد اختار .لقاضي أبو يعلى في كتاب"الرو'يتين" و" المحرد" أنه أمر ثان وليس تأكيدا. انظر 
المسودة؟7. 

("© التمهيد لأبي الخطاب 251١/1١‏ شرح الكوكب المنير؟/4/. 

7 اظر: إحكام الفصول١/45»‏ شرح اللمع١557/1»‏ التمهيد لأبي الخطاب١711/1.‏ 

7 انظر: إحكام الفصول١/35؛‏ شرح اللمع١555/1.‏ 

© الشك ضد اليقين» وهو الارتياب في الأمر؛ يقال: شك في الأمر يشلك شكا إذا التبس وشككت فيه. وف 
الاصطلاح: تحويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. انظر المصباح اللمير؟؟1؛ العسدة١/85)‏ شرح 
الكركب المنير١5/1/.‏ 


يحمل على استغراق الحنس بالشك.7") 

ودفع بعدم تسليم كون ذلك إثباتا بالشكء وإنما هو إثباته بالظاهر وغلبة الظن.'") 

فلو قال قائل: في إيجاب الفعل الثاني احتياط للمرء في دينه وتبرئة لذمته. 

أحيب بأن الأصل براءة الذمة, إذ من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه هو ,ثابة اعتقلد 
ترك ما وجب عليه. 

ج- أن السيد إذا قال لعبده: "اسقئ ماء اسق ماء" لم يفد ذلك تكرار الفعل منسه 
وإن وجد دال منه بلفظين؛ فلو كان تكرار الأمر يقتضي تكرار الفعل لاقتضاه في مفل 
هذا الموضع.9) 

اعترض عليه أولا بعدم تسليم ذلك إذا تحرد عن قرينة تدل على أنه لو قصد به 
التأكيد فإنه لا يحمل على التكرار ©) 

وثانيا بأن حمل "اسقئئ ماء اسقين ماء" على المرة الواحدة هو بحكم العرفه لأن 
حمل الماء إليه مرة واحدة فيه كفاية له في الحال» فلم يحتج إلى تكرار؛ بخلاف الأوامر 
الشرعية؛ فإنه ليس بيننا وبين الشارع في خطابه عرف يحمل عليه فواحب أن يحممل 
على موجبه في اللغة. 

وقد أحاب القائلون بعدم تكراره بأن السقي الأول قد لا يروي السيد؛ ثم يلزم مه 
إذا قال:" اسقيئٍ ماء واسقئئ ماء" -بالعطف- أن لا يتكرر كما ذكرتم. 

د- قالوا: قد كثر التكرير في التأكيد؛ فكان الحمل على ما هو أكثر وإلحاق الأقل 


(' انظر: إحكام الفصول١/95»‏ شرح اللمع١/575»‏ التمهيد لأبي الخطاب١/711.‏ 

('» راجعه والجواب عنه في: إحكام الفصول١55-95/1»‏ شرح اللمع١/377‏ التمهيد لأبي الخطلب 7311/١‏ , 
01 

(© انظر: إحكام الفصول١/475:‏ شرح اللمع١/2777‏ التمهيد لأبي الخطاب 7117/1 

(' انظر الاعتراض والجواب عنه في: إحكام الفصول١/97:‏ شرح اللمع١/2777‏ التمهيد لأبي 
الخطاب١/؟١7؟.‏ 


0 
ورد بمنع كون التأكيد أكثر فيما نحن فيه؛ إذ دلالة كل لفظ على مدلول مستقل هو 
الأصل الظاهر. 


القول الثاي: أن الأمر المكرر بشيء واحد يقتضي تكرار الملأمور به فيكون الأمر 
الثاني مستأنفاء فيقتضي تكرير الفعل. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة9) 

أدلة هذا القول. 

استدلوا بما يأق: 

أ- قالوا: أمران لو انفرد كل واحد منهما اقتضى إيجاد فعلء فإذا اجتمعا وجب أن 
يقتضيا فعلين» إذ لم يتغير كل واحد منهما على ما كان عليه.”) 

اعترض عليه بأنه يفيد وجوب الفعلء لكن الخلاف ف إفادته وحوب فعل آحيء إذ 
في ظاهره لا يفيد غير ما أفاده الأول. 

ولأن الأمر الثاني إذا لم يتقدمه أمر آخر لا يحمل الثاني على التأكيد؛ فإذا تقدمه أمى 
آخر احتمل الثاني التأكيد؛ والأصل عدم وجوب الفعل الثاني» فلم يحب بالشك.©) 

ب- أن الظاهر من تغاير الألفاظ تغاير المعاني» كما لو كان الأمر الثاني بفعل من 


0 
- 


('؟ انضره والحواب عنه في: المختصر بشرح العضد34/1» فواتح الرحموت١/25337-1591‏ إرشاد 
الفحول5١.‏ 1 

('" انظر: المعتمد١177/1١»‏ إحكام الفصول١/44»‏ شرح اللمع2777/1 التمهيد511/1؟» المسودة77؛ البحسر 
المحيط797/1. شرح الكوكب المنير77/7 تيسير التحرير 5717/5 إرشاد الفحول130. 

انظر: المعتمد177/1» إحكام الفصول١40/1»‏ شرح اللمع١/557؛‏ التمهيد لأبي الطاب .517/1١‏ 

(» راجع الجواب في التمهيد لأبي الخطاب١/5117.‏ 


غير الجنس» كما لو قال: "صل د 
في حالة واحدة» كما سبق في "صل صم'» إذ يقال فيه إنه لا يحتمل التأكيد فيهما لعدم 
تماثلهماء بخلاف ما نحن فيه 9) 

ج- قالوا: إن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل» ولا يخلو الأمر إماأن يكون 
استدعاء للفعل الأول أو لغيره» فإن مثل الفعل بالاستدعاء الأول فقد حصل الغرض به 
ويكون الأمر الثاني عبثاء فوجب حمله على فعل آخر.”© 

ودفع بأن الغرض بالتأكيد هو الحث على الفعل واستدعائه؛ والتأكيد أسلوب من 
أساليب اللغة العربية» كما في قول الله تعالى: إفسجد الملائكة كلهم أجمعون)) 

وقال الشاعر:2”9 وقددت") الأدع0" لزاعسيه0ة * وألف 00 قولما كذبا ومينا 7 ') 

ومنه قولهم: "جائع نائع" و "عطشان نطشان" 


('» انظر: إحكام الفصول١/45.‏ التمهيد لأبي الخطاب١717/1.‏ 

(') راجع الاعتراض في التمهيد لأبي الخطاب 5371/1 

7" انظره والاعتراض عليه في التمهيد لأبي الخطاب .7114-111/١‏ 

('؟ سورة الحجر الآية٠.‏ 

7 هو الشاعر عدي بن العبادي. 

'؟ مع قددت من القد وهو: القطع. مفردات الأصفهاني 4 79. 

" الأديم هو الجلد؛ وقيل: المدبوغ منه. انظر: المعرب للمطرزي١7/1؛‏ التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناري" ؛. 

الراهشان: عرقان في باطن الذراعين إذا فصدا سال دم الإنسان» ومات من فوره. انظر: المعجلم , 
الوسيط/719/17. 

(؟) أي وجد. المغرب47/17 21 المعجم الوسيط871. 

(:'" المين والكذب بمعين؛ انظر البيت في ديوان عدي بن زيد”187» والشعر والشعراء لابن قتيبة١/1317.‏ 


وورد فيه (وقدمت) بدل (وقددت) 


قالوا:”'' لو اعترض معترض على هذه الأمثلة السابقة أن ظاهرها الفعفل وليس 
التأكيد. 

أجيب بعدم تسليم كون ظاهره الفعل كما ليس ظاهره التأكيد. 

ولو اعترض عليه أيضا فقيل: صيغته تقتضي الفعل. 

أحيب بأن صيغته بعد الأول تقتضي التأكيد؛ وهو فعل أيضاء وليس الفعل ولا 
التأكيد في ظاهر اللفظء وكل واحد من الفريقين يدعيه في المععى. 

ورد هذا الجواب بأنه إذا وجب الفعل لأجل الأمر الثاني» ليس ذلك لأنه لو تناوله 
الأمر لوحب لأجل الأول. 

وأحيب عنه بأنه إذا ورد ثانياء كان دليلا على وجوب الأول وقد يحب الشيء 


بدليلين: فأما أن يوجب إيحاد فعل آخر فلا. 


المطلب الثالث: الترجيح.") 

مما سبق في هذه المسألة من الأقوال وأدلتهاء والاعتراضات والأجوبة؛ يتبين أنه لا 
معن لما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك ومن معه من التوقفء إذ التوقف لا يلجأ إليه إلا 
عند تساوي الأدلة من كل وجه؛ وف هذه المسألة يظهر -والله أعلم- أن الأمر المكرر 
يدل على تكرر المأمور به إذ دلالة كل لفظ على مدلول مستقل هو الأصل الظاهرء 
لكون التأسيس أولى من التأكيد عند علماء اللغة» ولأن أصل كل كلام وظاهره الإفادة 
لا الإعادة» ومعلوم في لغة العرب أن التأسيس أكثر والتأكيد أقل» فيلحق الأقل بالأكثر» 
والله أعلم. 


لل راجع الاعتراض والأحربة عليه قي التمهيد لأبي الخطاب 7315-191١ 5/1١‏ 
('! راجع: شرح اللمع١23575/1‏ الوصول إلى الأصول"الحاشية"011/1 المختصر بشرح العضد514/1) تيسير 
التحرير ١/557؛‏ إرشاد الفحول9١.‏ 


قال الإمام الشوكان رحمه الله:0" "... وإذا تقرر لك رجحان هذا المذهبء”") 


عرفت منه بطلان ما احتج به القائلون بالوقف من أنه قد تعارض الترجيح في التأسيس 
والتأكيد." 

وعثل هذا الذي قاله الإمام الشوكان يرد به القائل بأنه يفيد التأكيد على الواقفية» 
إذ الأدلة ظاهرة فيهما؛ والله أعلم. 


(' إرشاد الفحول٠19١.‏ 
(" أي القائل بإفادته التكرار. 


المبحث التأسيع 


في الأس المطلق هل يتنضى تكر اس المأموس بى؟” 
وفيه تمهيد و ثلاثة مطالب. 


التمهيد!") 
لا حلاف بين العلماء في أن الأمر إذا ورد مقيدا مرة» أو كان فيه قريئنة تدل على 
مرة واحدة أنه يحمل على الفعل مرة واحدة قطعا. 
وكذلك وروده بقيد التكرار» مثل أن يقول: "صل أبدا", فإنه يحمل عليه قطعا. 
وإذا ورد مقيدا بصفة أو شرط؛ فقد سبق الكلام فيه وبيان مذهب الأستاذ ابن 
فورك والمذاهب الأخرى ف تلك المسألة. 
أما محل الخلاف في هذه المسألة فهو: أن يرد الأمر مطلقاء عاريا عن القيوده فهل 


يدل على التكرار أو المرة الواحدة؟ 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


( انظر المسألة في: المعتمد١/4:‏ العدة514/1» إحكام الفصول١/83:‏ شرح اللمسع١/2113‏ التلخيص 
لإمام الحرمين253//1 قواطع الأدلة .1١+/1‏ المستصفى 25/7 التمهيد لأي الخطاب 4185/1١‏ الوصول إلى 
الأصول١141/1»‏ ميزان الأصول17١ ١‏ المحصول48/1» الإحكام للآمدي175/5, المختنصر بشسرح 
العضد7/١81»‏ شرح تنقيح الفصول.٠17»‏ المسودة 27٠‏ فاية الوصول577/5, جمع الجوامع بشرج , 
امحلي 3/1 لاس الاج 40/6 التمهيد للأسنوي87 21 البحر المحيط 785/1) شرح الكوكب المبير؟/117: 
نيسير التحرير 2751/1١‏ فواتح الرحموت 2384/1 إرشاد الفحول2175 مذكرة الشيخ الأمين في 
الأصول؛ 2١15‏ نثر الورود١181/1.‏ 

('؟ راجع: شرح اللمع١/٠‏ ففاية الوصول3517/5: الإهاج47//7. البحر المحيط 785/9 


ذهب ابن فورك إلى أن الأمر المطلق نص في المرة الواحدة فقطء ولا يحتمل 
التكرار إلا بدليل. 

قال الز ركشي عند ذكره للمذاهب ف المسألة:22 "...والثالث: أنه نص في المرة 
الواحدة فقط» ولا يحتمل التكرار» وإنما يحمل عليه بدليل... وقال ابن فورك: إنه 
المذهب." 

ويقوي كون هذا هو مذهب ابن فورك أنه من ذهب إلى أن الأمر المعلق بصفة أو 
شرط لا يقتضي التكرار» وإنما يقتضي فعل مرة» فكون مطلقه لا يقتضي التكرار من 
باب أولى. 

ويعضد ذلك أن الخلاف في مسألة "الأمر المعلق بصفة أو بشرط" منحصر بين 
القائلين بأن مطلقه لا يقتضي التكرار» وقد سبق ذكر رأيه في تلك المسألة» فدل على 
أنه قائل بأن مطلقه لا يفيد التكرار. والله تعالى أعلم. 

وكون الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة هو مذهب الجمهور؛” إلا أن الممهور 
القائلين بإفادته للمرة الواحدة احتلفوا فيما بينهم: 

فذهب بعضهم إلى أن الأمر المطلق لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة»'”) 
وما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة» إلا أنه لا يمكن إدحال الماهية في 
الوجود بأقل من مرة» فصارت المرة من ضرورات الإتيان بالمأمور به» لا أن الأمر يدل 
عليها بذاته. 


وقال بعضهم: إن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة لفظاء وهو مذهب ابن فورك 


(') البحر امحخيط7/85/17. 

('2 انظر: المعتمد 24/1 العدة 2776/1 إحكام الفصول١/84»‏ التلخيص لإمام الحرمين١198/1:‏ أصول , 
السر سي 27٠/1١‏ قواطع الأدلة 21١5/1‏ التمهيد لأبي الخطاب 85/1 418107-1١‏ المحصول43/7, الإحكام 
للآمدي 775/7 المسودة 27٠١‏ نماية الوصول477/5» الإاج48/7؛ البحر حيط 1741/16-/52810. 

("© وهو مذهب أكثرهم كما حكاه عنهم أبو الحسين البصري في المعتمد١/48»‏ وابن السمعاني في قواطع 
الأدلة 21١54-117/5‏ وراجع فاية الوصول47/5. البحر المحيط 5/9 58! والمراجع السابقة. 


كما سبق؛ ونسب إلى أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهو 
مذهب المعتز ل 0") 
وقال بعضهه:”) إن مقتضى صيغة الأمر المطلق الامتثال» والمرة الواحدة من 
ضرورياته -كما سبق-, لكن الزائد على المرة الواحدة متوقف فيه» إذ الصيغة لا تنببئ 
عن نفى ما عدا المرة الواحدة. 
وكل هذه الأقوال راحع إلى القول بأن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة نصا كما 
هو مذهب ابن فورك ومن معه؛ أو التزاما كما ذهب إليه غيره» وسواء احتمل غيره أم 
لا. 
أدلة هذا القول. 
استدلوا مما يأى: 7 
أ- أن الأمر المطلق استعمل في المرة الواحدة في اللغة: والأصل في الاستعمال 
3 
(' انظر: المعتمد24/./1 إحكام الفصول١/83»‏ التلخيص لإمام الحرمين53//1: أصول الس رحسي 250/١‏ 
قواطع الأدلة 21١/1‏ التمهيد لأبي الخطاب 107-187/١‏ ا المحصول35/7» المسودة 3٠‏ الإكساج١/48؛‏ 
البحر المحيط 85/17 +-/581. 
(' هو اخحتيار إمام الحرمين ف البرهان 573/١‏ حيث قال: "فإن قيل: فما المختار وقد أبطلتم بزعمكم مسلك 
الفريقين» وليس بين النفي والإثبات قرينة؟ قلنا: الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال» والمرة الواحدة لابد منهاء 
وأنا على الرقف في الزيادة عليهاء فلست أنفيه ولسست أثبته... 
والمنحول؛7١.‏ 
7ااظر: المعتمد ١/96وما‏ بعدهاء العدة 4717/1/1 إحكام الفصول١/83:‏ شرح اللمع١/2570‏ قواطع 
الأدلة 2117/1 التمهيد لأبي الخطاب 410/١‏ الحصول35/7: الإحكام للآمدي؟/2555 فاية 
الوصول 397/9 الإشاج143/5. 


وقد مال إليه الغزالي قي المسستصفى 27/١‏ 


(؟) انظر: الإحكام للآمدي؟/17و 0774 فاية الوصول7/+354-57. وقد أجيب عنه بأن الفعل مقتضى 
الأمر المطلق حقيقة في المرة الواحدة» لكن باعتبار القدر المشترك بين المرة الواحدة وبين التكرار» فإن ادع 
أنه استعمل فيها لنصوصيتها فيجب أن يكون حقيقة فيها بحسب تلك الخصوصية فممنوع؛ ولئن سالم؛ 


1 


ب- قياس الماضي على الأمر حيث قالوا: إن الذي يتبادر إلى فهم السامع من قول 
القائل:"صام فلان" هو المرة الواحدة» فوجب أن يكون حقيقة فيهاء لأن التبادر دليل 
الحقيقة 207 

ج- أنه لو لم يكن للمرة الواحدة لكان للقدر المشترك بينها وبين التكرار)9) 
وحينئذ يحب أن يكون الأمر بحملا بالنسبة إلى كل واحد من المرة والتكرار عند علو 
الأمر المطلق عن القرينة» وهو باطل وخلاف الإجماع.7") 

د- لو قال الرجل لوكيله: "طلق زوجته", لم يملك أكثر من تطليقة واحدة» فلو لم 
يكن الأمر حقيقة في المرة الواحدة لم يكن كذلك 9©) 

وهذه الأدلة الأربعة السابقة» تخص الأستاذ ابن فورك ومن معه القائلين بأن الأمر 
امحرد يدل على الفعل مرة واحدة نصا. 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار» حي ذهب بعضهم إلى القول بأنه 


فيعارض .مثله. المر جعان السابقان. 

('» راجع الدليل في فاية الوصول475-5171/7» وقد أجيب عنه بأن ذلك التبادر ليس لكونه دالا عليه نصك 
وإنما هو بناء على أن المرة الواحدة لابد منها في تحقيق مدلول الأمر امحرد. ولئن سلم كون"'صام فلان" 
للمرة الواحدة فلا يسلم مثله في الأمر نحو"صم". المرجع نفسه. 

('؟ إذ غير هذين المذهبين فاسد؛ وسيأتٍ إن شاء الله تعالى؛ انظر فاية الوصول33714/5. 

9 المرجع السابق 4/9 910-951 حيث قال فيه: "أحيب عنه بعدم تسليم أنه خلاف الإجماع؛ بل يقال: إنسه 

بحمل بالنسبة إلى كل واحد من المرة والتكرار من حيث اللفظء وإنما يوجب الإتيان بالمرة الواحدة مع عدم 

القرينة لكوها من ضروراته؛ فهو نص في المرة الواحدة بحسب الدلالة المعنوية» وبجمل بحسب الدلالة 

اللفظية؛ ولا غرابة في ذلك» إذ قد يكون اللفظ نصا وبحملا في مع واحد باعتبارين مختلفين. 

(؟ انظره والجواب عنه في: التمهيد لأبي الخطاب 2150/1١‏ الإحكام للآمدي753/9. فاية الوصول94/9- 
". وأحيب عنه بأن الوكيل إنما لم يملك ما زاد على الطلقة الواحدة لعدم ظهور الأمر لا لعدم الاحتمال 
لغة» فلذا لو فسره فقال:"طلقها ثلاث" صح ذلك. 


يقتضي التكرار المستوعب لزمان العمر بحسب الإمكان.” ) وهو مذهب الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرائيئ وبعض الشافعية» واختاره القاضي الباقلاني» وأبو حاتم السرازي»”") 
ونسبه في " المسودة" إلى أكثر الحنابلة.0") 

الأدلة 90 

استدل أصحاب هذا القول با يأنَ: 

أ- قول الله تعالى: إوآتوا الزكاة4. قالوا: إن أبابكر الصديق -رضي الله عنه- 
تمسك ههذه الآية على أهل الردة”” في وجوب تكرار الزكاة؛ ول ينكر عليه أحد من 
الصحابة؛ فيكون إجماعا.”) 


('» هذا هو شرط هذا القول» حيث اشترطوا الإمكان دون أزمنة قضاء الحاحة» والنوم؛ وضروريات الإنسلك. 
راجع الإهاج؟/48. 

(' هو محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الحنظلي الرازي. ولد سنةهة١اه.‏ وكان أحد الأئمة الحفاظ 
مشهورا بالعلم. من شيوخحه: محمد بن عبد الله الأنصاري» وأبو زيد النحوي»: وعثمان بن اهيثم المؤذن. 
ومن تلاميذه: يونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليماك» وأحمد بن منصور الرمادي. من مؤلفاته: طبقات 
التابعين؛ وتفسير القرآن العظيمء وكتاب الزينة. توق سنة/11/1ه. انظر: تاريخ بغداد؟/*7. طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى 46/١‏ ”: طبقات الشافعية لابن السبكي 533/١‏ 

(') انظر: العدة574/1» إحكام الفصول١83/1:‏ أصول السر سي 0/١‏ 7؛ قواطع الأدلة4/1١1»‏ التمهيد لأبي 
الخنطاب 4187/١‏ الإحكام للآمدي؟/3 257 فاية الوصول3717/7. الإهاج14/7)؛ شرح الكوكب 
المبير 4333 . 

0 500 لت 0 05-6 

57 انظر أدلتهم في: شرح اللمع20511/1 الحصول؟7/7١٠»‏ الإحكام للآمدي؟/577؛ فاية الوصول5/ه 2357 
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الى ج317 .وامراجع السابقة. 

7 الردة لغة هي الرجوع. وف الاصطلاح هي: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. راجع الدرر 
النقي 4/7 4 التوقيف7717. 

(؟ راجعه والدواب عنه في : الحصول7/7١5-1 4٠١‏ فاية الوصول8/د 35435 الإهاج1/5ه-35. 
حيث قالوا إنه على فرض تسليم كون الإجماع السكوي إجماعاء فلعل النبي صلى الله عليه وسلم بين 
للصحابة -رضي الله عنهم- أن قول الله تعال: فر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 يفيد التكرار» فتمسك مقا 
السديق-رضي الله عنه- استنادا إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. 


غ١‎ 


ب- حديث الأقرع بن حابس27 -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: يارسول الله 
أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(للأبد» ولو قلت 
لعامنا لوجبء ولما استطعتم)” فلو كان الأمر يقتضي مرة واحدة لما سأله عن ذلك» 
لأنه من فصحاء العرب وأرباب البلاغة والبيان.9© 


أو يقال: إن أمر الصلاة والزكاة ونموهما مما علم تكرارها من الدين بالضرورة. 

أو يقال: إن تكرر الحكم يلزم بتكرر سببه على القاعدة؛ فالملك سبب لوجوب الزكاة؛ فإذا تكررت تكرر 
وجوماء فيكون السبب هو المقتضي للحكم لا الأمر. 

27 هو الصحاي الخليل الأقرع بن حابس بن عقال التميمي» أحد المؤلفة قلوهم. قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف أشراف بن تميم بعد فتح مكة؛ وكان هو وعبينة بن حصن قد شهدا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف؛ وشهد مع خخالد بن الوليد اليمامة وحرب العراق وفتح الأنباره كما 
شهد مع شرحبيل بن حسنة دومة الجندل رضي الله عنه. ترجمته في الاستيعاب )47/1١‏ الإصابة5/1. 

('© أخرجه أبو داود» والنسائي؛ وابن ماجة» وأحمد. انظر: سنن أبي داود؛ كتاب المناسك؛ باب"فرض الحج" 
حديث رقم"11771" 4/1 0740-14 سنن النسائي» كتاب مناسك الحج» باب"وجوب الج" 17/5 
سنن ابن ماجة» كتاب المناسك؛ باب"فرض الحج" حديثت رقهم"7885 2977/5 مسند الإمام 
أحمد555/1؟. قالوا: في رجال إسناده سفيان بن حسين راويه عن الزهري؛ تكلم فيه ابن معسين وغسيره» 
لكنه لم ينفرد برواية الحديث» فقد روي من حديث سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سنان الدولي عن 
ابن عباس وهي متابعة جيدة أشار إليها الإمام أبو داود؛ لكن أصل الحديث في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة بلفظ:" خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:(يأيها الناس؛ قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا) فقال رجل:"أكل عام يا رسول الله فسكت حت قاها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(لو قلت نعم لوحت ولا استطعتم.) ثم قال:(ذرون ما تركتكم...) صحيح مسلم, كتاب الحج؛ 
باب"فرض الحج مرة في العمر" حديث رقم"/751١"‏ 97/0/17 

("© انظره والجواب عنه في : شرح اللمع١/2774‏ قواطع الأدلة5/1١١و 17١-113‏ التمهيد لأبي 
الخطاب .131-1597/١‏ حيث قالوا: بأن الأمر لو كان يقتضي التكرار لما حسن منه هذا السؤال» بل كان 
ينبغي أن لا يشتبه عليه ذلك مع كونه من أرباب اللغة. أو أنه إنما سأله عن ذلك لما وجد أن أكثر الأوامر 
الشرعية تقتضي التكرار كالصلاة» فسبق إلى فهمه أن هذا الأمر أيضا للتكرار» فسأل لإزالة اللبس. 


5-35 ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: (اضربوه.)'') 
فكرروا الضرب عليه وليس ذلك إلا لأنهم عقلوا من إطلاق الأمر التكرار؛ فلو لم يكن 
الأمر مقتضيا وموجبا للتكرار لما عقلوا ذلك.7') 

د- ما روي عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم؛ وإذا فيتكم عن شيء فدعوه.)'' قالوا: ونحن نستطيع الإتيان بالمأمور 
به على الدوام والتكرارء فوجب أن يكون ذلك واجبا بظاهر الأمر.) 

ه- قالوا: باستقراء أوامر الشرع وجد أن أكثرها دال على التكرار؛ كلالصلاة 
ونحوهاء فلو كان يقتضي المرة الواحدة لورد في أكثر أوامر الشرع مقتضيا مرة واحدة؛ 
فلما لم يكن كذلك علم أن وروده مقتضيا للتكرار هو المطلوب والمراد منه.7) 


للق أخخر جه الإمام البحاري من حديث عقبة بن الحارث» وأبي هريرة رضي ال عنهما قْ كتاب الحدود 
باب "السرب باحر يد والنعال" حديث رقم"73/5 "و "لامالا" وق باب" ما يكره من لعن شارب الخمو 
وأنه ليس يخارج من الملة" حديث رقم"59/81" 1117/5و11117. 

('" انظره والجسواب عنه فيْ: إحكام الفصول١/30)‏ شسرح اللمع558-571/1: التمهيد لأبي 
الخطاب ١/317١.حيث‏ قير: بأنه إنما كرروه بقرينة قرنت بالخطاب» وهو علمهم بأن الببي صلى الله عليه 
وسلم قصد ردعه وزجره؛ ولا يحصل ذلك بمرة واحدة» وإنما بتكرار الفعل والضرب, والخلاف هنا ف 
الأمر المنجرد عن القرائن, لا في المقيد بالقرائن. 

(') أخرجه البخخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب"الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم" 


:1 حديث 


حديث رقم"7878" 5/5 01707 ومسلم في كتاب الحج» باب"فرض الحج مرة ف العمر 
رقم"75107١"‏ 3172/5. واللفظ لمسلم. 

7 انظره وجوابه فْ : شرح اللمع١/2057‏ التمهيد لأبي الخطاب١3/1١-34١.‏ إذ قالوا: بأن الببي صلى الله 
عليه وسلم أمرنا أن نأي مما أمر به بما استطعناء فالأمر اقتضى الفعل مرة واحدة» وما زاد على المرة الواحدة 
فغير داخخل في المأمور به فالذي يفهم من الحديث أنه يحب على المسلم أن يأني من الصلاة- مغلا- ما 
استطاع: من قيام أو قعود أو اضطجاع حسب القدرة. 

7 انشر: المعتمد1/١٠0ه‏ شرح اللمسع١1/‏ 0357-11 التمهيد لأبي الخطاب١/1514,‏ الإحكام 
للآمدي477/7و 23*70 فاية الوصول975/7و378. وأجيب عنه بأنه لا يلزم من كون تلك الأوامر 


مهمولة على التكرار أن تكون مستعملة فيه حقيقة؛ لأنه يمكن استعماله في القدر المشترك بين التكرار وغيره 


ود 


و- قياس الأمر على النهي؛ إذ الأمر طلب الفعل» والنهي طلب الترك؛ فإذا أفاد 
النهي -الذي هو أحد الطلبين- التكرار» فكذلك الأمسرء لكوفما مشتركين في 
الاقتضاء والطلب» ولتكميل الغرض وتحصيل المصلحة الناشكة من التكرار 7 

ز- قالوا: إن الأمر لا إشعار له بزمان دون زمان؛ وليس حمله على بعض الزمان 
أولى من بعضه؛ فاقتضى إيقاع الفعل ف جميع الزمان» وإلا لزم التعطيل. © 

ح- إن الأمر بالشيء نمي عن جميع أضداده؛ والنهي عن جميع الأضداد يقتضي 
الامتناع عنها ف جميع الأزمان» وذلك يستلزم فعل المأمور به في جميع الأزمان.9) 

ط- إن الأمر لو لم يفد التكرار لما جاز ورود النسخ ولا الاستثناء عليه لأن ورود 
النسخ على المرة الواحدة يدل على البداءء”» وهو محال على الله تعالى؛ وورود الاستثناء 
عليها يكون نقضا.”) 


كالمرة مثلا. وأجيب بغير ذلك. 

(" انظر: المعتمد1/1١1:‏ العدة2577/1 إحكام الفصول١/91:‏ شرح اللمسع١/4؟1؛‏ قواطع 
الأدلة١115/1و١217‏ التمهيد لأبي الخطاب.٠٠٠,‏ الحصول7/7 ,٠١ 4-١١‏ الإحكام للآمدي؟/1لى 
فاية الوصول975/7و1173. وأجيب عنه بمنع كون النهي مفيدا للتكرار» بل هو كالأمر. وأيضا هو قياس 
ف اللغة ولا يجوز. وأجيب بغير ذلك. 

(') راجعه والجواب عنه في: المعتمد1/1١٠2‏ إحكام الفصول١/41)‏ التمهيد لأبي الخطاب١/2135‏ 
المحصول1/7١٠و79 2٠١‏ اية الوصول5759975/5. حيث قالوا في الجواب عنه بأن الأمر -عند القائلين 
باقنضائه الفور- مختص بإيقاع الفعل بأقرب وقت إليه. أما من لا يقول بالفورية فالمكلف عنده مخير بين 
إيقاعه في أول الوقت أو ثانيه أو ثالثه » فلا يكون الأمر بذلك عاما ف جميع الأزمنة حينئذ. 

(" انظره وجوابه في: التمهيد لأبي الخطاب١/7١7:‏ الوص ول إلى الأصول١/147.‏ الإحكام 
للآمدي ١1/7‏ وى فاية الوصول477-975/7. إذ لم يسلموا كون الأمر بالشيء نمي عن أضدادهء 
لأنه لو غفل عن الأضداد كلها فْ حال الأمر لا يجوز أن يقال إنه نمي مع غفلته. ولعن سلم؛ لكن اقتضاء 
النهي للأضداد بصفة الدوام فرع كون الأمر مقتضيا للفعل على الدوام؛ وهو محل التراع. 

() فسره ابن السبكي بظهور المصلحة بعد حفائها. الإجاج517/7. 

”) انظره والمواب عنه في : المعتمد1/1١٠.‏ قواطع الأدلة177/1: التمهيد لأبي الخطاب١/2199‏ 
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ي- قالوا: إن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد والعزم» ثم الاعتقاد 
والعزم يحب استدامتهماء فكذلك الفعل.7) 

ك- قالوا: إن في القول باقتضاء الأمر التكرار احتياطاء فلا ضرر على المكلف في 
وفي ترك القول بالتكرار ضررء لأنا لا نأمن أن يكون الأمر أريد به التكرار.”) 

هذه أهم ما استدل به القائلون باقتضاء الأمر المطلق التكرار» وهم أدلة غيرها لكنها 
لا تخرج عن بجموع الأدلة المذكورة» والله تعالى أعلم. 


القول الثاني: التوقف. وهو محتمل لشيئين: 
الأول: أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة الواحدة؛ فيتوقف إعماله في أحدهصا 


على قرينة. 
الثاني: أنه موضوع لأحدهما ولا نعرفه» فنتوقف لجهلنا بالواقع. وهو قول القاضي 


الحصول7/7١7-1١٠1و7 2٠١‏ فاية الوصول380-977/7, الإماج27/7. حيث قالوا: أن اللنسخ لا 
يحوز وروده على الأمرء فلو ورد عليه فذاك دليل على أنه أريد به التكرار» والخلاف في الأمر المطلق. وأمد 
الاستثناء فلا يجوز وروده على الأمر عند من يرى الفورية؛ وأما غيره فجوز الاستشناء في الأمرء إذ فالئدته 
المنع من إيقاع الفعل قْ بعض الأوقات الي كان المكلف مخيرا بين إيقاع الفعل فيه وف غيره. 

(') انظره والجواب عنه في: إحكام الفصول١/341:‏ شرح اللمع١2577/1‏ قواطع الأدلة21779117/1 التمهيد 
لأي الخطاب١/1317ء‏ الوصول إلى الأصول »١ 47/١‏ الإحكام للآمدي؟/7117. حيث أجيب عنه بأن 
الاعتقاد لا يحب استدامته, إذ لو اعتقد الأمر ثم غفله جاز كالإبمان» والعزم يحب مرة واحدةقء فلو غفل بعد 

('' انظره والجواب عنه في: التمهيد لأبي الخطاب١/139-198,‏ المحصول7/7١٠591١٠,‏ الإحكسام 
للآمدي235707/1 فاية الرصول457-317219377/7. إذ أجابوا عنه بأن المكلف إذا علم أن الأمر ليس 
على التكرار أمن من العقاب على تركه؛ ولو سلم إرادة التكرار في الأمر المطلق؛ فلا يمسلم أن يكون 
أحوطء إذ رما يكون ترك التكرار أحوط. كما لو قال السيد لعبده:"ادخل الدار"؛ فإنه لو فعل ذلك على 


الدوام-وإن كان بحسب الإمكان- فإنه يلام. 


الباقلاي والأشاعرة» ومال إليه إمام الحرمين» واخختاره الغزالي في المنخول.”") 

أدلة هذا القول. 

استدلوا ما يأق: 

أ- أنه يحسن الاستفهام في الأمر المجرد» فيقال: أردت بأمرك فعل مرة واحدة أم 
أكثر؟ 

ومثال ذلك ما روي عن الأقرع بن حابس -رضي الله عنه-”" أنه قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (للأبد» ولو قلت نعم لوجبت.) إذ لو كان الأمر للتككرار فقطهء أو للمرة 
الواحدة فقط» لما حسن سؤاله مع كونه من أهل اللسان؛ إذا يحسن السؤال بتقدير كونه 
مشتر كا بينهما طلبا لتعيين المراد. 

وأيضا قول الببي صلى الله عليه وسلم:(لو قلت نعم لوجبت) بيان لقول الله سبحانه 
وتعالى: لإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”؟ فدل ذلك على أن 
الإيحاب مشترك بين المرة الواحدة وبين التكرار» والخلاف ف الإيجاب والأمر واحد:0) 


ب- ورود الأمر في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دال 


(' انظر هذا القول في: العدة١7555/1»‏ البرهان 2177/1١‏ التلخيص١759/1؛‏ المستصفى1/7. المنخول4١اوما‏ 
بعدهاء المحصول33/7) الإحكام للآمدي 2575/1 فاية الوصول/4 37» إرشاد الفحول170. 

(' اشتهر في بعض كتب أصول الفقه أن السائل هو سراقة بن مالك؛ والصحيح أن سؤال سراقة كاذ عن 

إدخال العمرة على الحج؛ أما عن وجوب الحج؛ فالسائل هو الأقرع بن حابس. 

؟ سورة آل عمران الآية/91. 

انظر الدليل والجواب عنه في: التلخيص١/١٠٠23‏ المحصول7/17١٠1و3017.‏ فاية الوصول23558-555/9 
شرح المنهاج للأصفهان 570-774/1. حيث أجيب عنه بعدم تسليم قولهم إنه لو لم يكن مشتركا الما 
حسن الاستفسارء لأنه يحوز للإنسان أن يستفسر ويسأل عن كلام ظاهر مع علمه به للتأكيد أو لدفع 
احتمال التجوز. وأما كون قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لو قلت نعم لوجبت) بيانا فمسلم؛ لكن لا 
يسلم أن ذلك يدل على أنه مشترك بينهماء فإن الإجمال كما يكون في المشترك يكون في المتواطئ أيضا. 
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على الوجهين- التكرار والمرة- والأصل في الكلام الحقيقة.”") 

ج- أن صيغة "الماضي" من الأفعال مشتركة بين الدعاء والخبر» وصيغة "المضارع" 

مشتركة بين الحال والاستقبال» وذلك يق يقتضي أن تكون صيغة "الأ مر" أيضا مشضتركة 
بين المرة الواحدة وبين التكرار إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب.7) 

وقد ذكر الهندي”” -رحمه الله تعالى - مذهبا في المسألة ونسبه إلى عيسى بن أبان 
أنه قال: إن الأمر المطلق إن كان يقتضي فعلا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه 
ف جميعهاء وإلا فيلزمه الأقل. 

المطلب الثالث: الترجيح وبيان ثمرة الخلاف. 


أولا: الترجيحم 
د ا الما اج أ بال ,اذك كن 0 ١‏ ا 

الراحح والله تعالى أعلم- أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار»''' بل يخرج المكلف 
من عهدة التكليف بإدحاله الأمر في الوجود مرة واحدة. فلو قال الشخحص لوكيله: 
"طلق زوحته". فليس له إلا تطليقة واحدة؛ وكذلك ئو قال السيد لعبده: "اشتر متاع ا" 
0 يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. سواء قلنا: باقتضاء الفعل المطلق مرة أو مطلق الماهية. 
يع الإتيان بالمصدر. 

قال الشيخ الأمين-رحمه الله -0): "... ادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة." 


7 انظر: المحصول؟/4 »٠١‏ فاية الوصول378/5. وأجيب عنه بأنه قياس في النغة» وهو باطل؛ ثم إن استعماله 
فيهما لا يدل على أنه مشترك بينهما كما سبق في الدليل السابق. 

0 راجم فاية الوصول478/5. وأحيب عنه بأنه قياس في اللغة ولا يصح. ولكن سلم اشتراكهماء فإئما يقتضي 
-لو اقتضى- كون الأمر أيضا مشتركاء فلم يتعين أن يكون اشتراكه ب بين التكرار والمرة الواحدة دون 
غيرهما من سائر ما يمكن أن يفهم منه. 

( انظر: فاية الوصول4/5 437 الإشاج؟/45. 

(» انظر: فهاية الوصول941729/7» إرشاد الفحول177١-2177‏ مذكرة الشيخ الأمين في الأصول14١.‏ 

9 المذكرة؛ 13. 


/لااغ 


أما الدليل على أن الأمر المحرد لا يوحب الوقف فهو: أن قولنا:"افعل" 
تقديره:"أوقع فعلا"» فوجب أن يحمل على المرة الواحدة كما هو مذهب الأكشء أو 
على التكرار مع الإمكان, إذ لو حمل على الوقف لأسقطت فائدة الأمرء " وإعمال 
الكلام أولى من إهماله"7") 

ثانيا: ثمرة الخلاف. 

أما ثمرة الخلاف وفائدته فمنها:”'' ما لو سمع مؤذنا بعد مؤذن» فهل يستحب إجابة 
جميعهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول"'" أم 
9 

قالوا: إن هذه المسألة تنب على الخلاف في الأمر هل يفيد التكرار أو لا؟ 

فلو قيل: إن الأمر يفيد التكرار من جهة اللفظ» فيكون ذلك من باب ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب» وهو من الطرق الدالة على التعليل -على المشهور -؛ وحينقفذ 
فيتكرر الحكم بتكرر علته. 

وقال الشيخ الأمين-رحمه الله-:27 "ومما ينبي على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد 
التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسبب» هل يتعدد بتعدد السبب أو لا؟ كحكاية الأذان 
مثلا فيمن يقول باالتكرر مطلقا- أو إن علق بصفة أو شرط- تعددت عنده حكاية 
الأذان عند تعدد المؤذنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول) ومن لا فلا... 


('؟ راجع العدة١//71/9.‏ 

('2 انظر: الإشاج017/7. التمهيد للأسنوي2287 نشر الورود185/1. 

أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في 
كتاب الصلاة؛ باب"استحباب القول مثل قول الموذن لمن سمعه..." حديث رقم" 58ر88" -188/١‏ 
05 
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ومنها: تعدد دية الجنين أو الغرة”") عند تعدد الحنين. ومنها: العقيقة عند تعدد 
ال 


2 دية اجنين هي الغرة كما رواه أبو داود في سننه في كتاب الديات باب"دية اللبنين" حديث رقو"؟0ا45؛" 
14 وابن ماجة في كتاب الديات باب"دية الجنين" حاديث رقو"5553و55341950540 وقد 


أخدرجه غيرههما. 


المبحث العاشى: في صيغ النهى. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف النهي لغة واصطلاحا وبيان المراد بصيغته. 

النهي في اللغة هو الكف والمنع؛ يقال: اه عن كذا: إذا منعه منه» ومنه تسمية 
العقل فية» لأنه هنع صاحبه وينهاه ويكفه عن الوقوع فيما لا ينبغي؛ وهو ضد 
0 

وفي الاصطلاح له عدة تعريفات7 أذكر تعريفين أولهما لابن فورك وتعريف آأخحر 
من أكثر التعريفات سلامة من الاعتراضات. 


قال الأستاذ ابن فورك:7 'حد النهي: هو القول المقتضى به ترك الفعل." 

وقيل في تعريفه: "هو القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل مدلول عليه 

ب"لا تفعل" على جهة العلو." 

وقد حطأ الإمام الغزالي؟ وغيره من ترجم المسألة بقوله: "هل النهي له صيغغفة"؟" 
وذلك لأن قول الشارع: "فيتكم عن كذا" أو "أنتم منهيون عن كذ" أو قول 
الصحابي: "فيت عن كذا"» كل هذه صيغ دالة على النهي. 

قال: "إنما الخلاف في أن قوله "لا تفعل" هل يدل على النهي عمجرد صيغته إذا تحود 


('2 انظر: مختار الصحاح587. المصباح المنير؛ 5 7 القاموس المخيط1778. 

('؟ انظر: المعتمد21748/1 العدة55/1١ء‏ شرح اللمع0551/1 جمع الجوامع مع حاشية البناني 2790/١‏ البحر 
المحيط 477/5: شرح الكوكب المنير؟/لالا» نشر البنود١198/1.‏ 

الجدودلدة؟1. 


(؟) المستصفى .511/١‏ 


الت 


عن القرائن... أو لا؟" 


وقد أجاب الآمدي”' عن هذا الاعتراض. 


المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 
وفيه أنهيد. 


أولا: التمهيد. 

الخلاف هنا ف كون النهي له صيغة» مترتب على خلافهم ف مسألة "صفة الكلام". 
فمن ذهب إلى أن الكلام حقيقة في اللفظ قال: للنهي صيغة تدل بمجردها على ذلك.”") 
ومن ذهب إلى أنه حقيقة في النفس قال: لا صيغة لها.7") 

قال العلامة ابن قدامة -رحمه الله-:227 "... وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة 
للأمر»””' بناء على خيالهم أن الكلام مععئ قائم بالنفس» فخالفوا الكتاب والسنة» وأهل 
اللغة والعرف..." 

وقال الشيخ الأمين -رحمه الله- :20 "اعلم أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن كلام 


الله معيئ قائم بذاته بحرد عن الألفاظ والحروفء والأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلدك 


('© فراجعه في الإحكام؟5/1١7.‏ 

(؟ وهو مذهب الحق» مذهب أهل السنة والجماعة. 

ارك ينايب معن العامة 

') روضة الناظر355/1. وهو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» أحد الأئمة 

الأعلام» كان متبحرا ف الفقه والأصول وغيرهما. ولد سئة١‏ 4 ده. من شيوخه والده. وأبو المكارم بن 

هلال وعبد القادر الجيلاني. ومن تلاميذه: الشيخ شمس الدين عبد الرحمن» وابن الدبيثي؛ وعبد العريز بن 

طاهر. من مؤلفاته: روضة الناظرء والمغي» والكائ. توفي رمه الله سنئة٠57هم.‏ انظر: البداية 

والنباية203017/1 شذرات الذهب 2848/5 الفتح المبين 54/7 5. 

كل ما يجري ف " الأمر " يجري في " النهي " إلا ما استثيي» كما ذكره كثير من الأصوليين. روضة 
الناظر 57//؟531. 


مذكرة الشيخ الأمين في الأصول 2188 نثر الورود175/1. 


المعين القائم بالنفس المحرد عن الصيغة» ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى 
إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطلء وأن الحق أن كلام الله هو هذا الذي 
نقرؤه بألفاظه ومعانيه..." 

ثانيا: رأي ابن فورك. 

ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن للنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل على ترك الفعل 
كالأمرء وهي قوله لمن دونه "لا تفعل" 

قال الزركشي:”' " وقال ابن فورك: صيغته عندنا " لا تفعل " و"انقه"و" 
اكفف " ونحوه' 

وهذا الذي ذهب إليه ابن فورك هو مذهب الجمهور.7) 

أدلة هذا القول. 

استدلوا با يأِ: 

أ- قالوا: إن المسألة لغوية» فلابد فيها من الرحوع إلى أهل اللغة والأحذ عنهمم 
وهم قد قسموا الكلام أقساما فقالوا: الكلام أربعة أقسام: أمر وي وخبر واستخبار؛ 
والأمر قولك:" افعل" والنهي قولك:"لا تفعل"؛ والخبر قولك:"زيد في الدار". 
والاستخبار قولك:"أزيد في الدار ؟" إذا فقد أخبروا أن قوله: "لا تفعل" صيغة لللهيء 
فوجب الرجوع إليهم, لأنهم الواسطة بيننا وبين العرب ف نقل اللغة ومعرفة الكلام 


('؟ البحر المحيط؟/1710. 

20 انظر: العدة7/د 45 إحكام الفصول١/7/ا2‏ شرح اللمع١2751/1‏ قواطع الأدلة/ 0ل التمههيد لأبي 
الخطاب ١/١‏ 7 ميزان الأصول ٠‏ 29 روضة الناظر 2095/5 المسودة 28٠١‏ هاية الوصول؟/ه 477 شرح 
مختصر الروضة؟/4 "2 البحر المحيط 7057/19. 


1 


كما وجب علينا قبول نقلهم في أسماء الأعيان» إذ لا فرق بينهما.”) 

ب- أن السيد إذا قال لعبده: "لا تفعل كذا" ففعل؛ أسرع إليه بالعقوبة والتوبييخ 
والعتب واللوم» ولو لم تكن هذه الصيغة مقتضية للكفء لما حسن تأديبه ولومه على 
ترك الكفء والاجتئاب عن الفعل؛ إذ يفهم أن اللفظ يحتمل الكف والفعل فلا لوم عليه 
في اجحتناب أحدهما دون الآخر عند الإطلاق» وبذلك علم أن مقتضاه في اللغة -عند 
الإطلاق- الكفى .0" 

ج- إجماع الصحابة -رضي الله تعالى عنهم جميعا-؛ فإهم كانوا يرج عون إلى 
ظواهر النواهي في ترك الشيء. 

من ذلك: قول 'بن عمر -رضي الله عنهما-: "كنا نخابر» ولا نرى بذلك بأسساء 
حن معنا رافع بن حديج”" يقول: "فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؛ فتركناه 
0 


الخطاب 570/1١‏ ميزان الأصول١‏ 25 روضة الناظر535/5. راجحع الاعتراض على هذا الاستدلال 
والجواب عنه في قواطع الأدلة )87/١‏ وغيره من المراجع السابقة. 

"© انظر: العدة4717/7, إحكام الفصول 2/4/١‏ شرح اللمع23557/1 التمهيد لأبي الخطاب .5501/١‏ وراجع 
الاعتراض عليه والجواب عنه ف إحكام الفصول١/75.‏ والمراجع السابقة. 

7" هو الصحاي الجلين رافع بن خمديج بن رافع بن عدي الأنصاري المتررجي؛ كنيته أبو عبد الله: وقيل أبر 
حديج. رده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لآنه استصغره») واحازهد يوم احدء فشهداحذدا 
والخندق وأكثر المشاهد. توف رضي الله عنه في زمن عبد الملك بن مروان سنة4/اه؛ وقيل نوق في زمن 
معاوية. راجع ترجمته في الاستيعاب 45/1 4» الإصابة 436/1 . 

(©) انظر العدة477/7.هذا الأثر رواه بمعناه الأئمة البخاري؛ ومسلم,؛ وأبو داود: والنسائي» وابن ماجة»ء 
وأحمد رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه؛ واللفظ المذكور لابن ماجة. انظر: صحيح البخاري» 
كتاب البيوع» باب"بيع المخابرة" حديث رقم"7707" 149/7: وصحيح مسلم كتاب البيوع؛ 
باب"كراء الأرض" حديث رقم"33و5١٠و7١٠1و8١٠و3١١"‏ وغيرهاء سنن أبي داود» كتاب البيسوع 


والإحارات» باب"في المزارعة" حديث رقم"577837و571314" وغيرماء سنن النسائي. كتاب المزارعة» 


رت 


هذا ما استدل به الجمهور -ومنهم ابن فورك- على أن للنهي صيغفة موضوعة 
تختص به يضاف إليها ما استدل به الأصوليون على أن للأمر صيغة, إذ كثسير منهم 
أحال هذه المسألة إلى مسألة "هل للأمر صيغة ؟"00) 


المطلب الثالث: الرأي الآخر في المسألة. 
القول الأول: أن النهى لا صيغة له في كلام الله تعالى''؟ -كالأمر- وإنما هو معيئئى 
قائم بالنفس لا يفارق الذات» وهذه الأصوات عبارة عنه. فلفظ "لا تفعل" لا يفيد 
بنفسه شيئا إلا بقرينة تنضم إليه أو دليل يتصل به. وهو قول أبي المسن الأشعري 
وبعض أتباعه والقاضي الباقلاني. 9 
ويظهر حليا أن سبب زلل المعتزلة في هذه المسألة وتخبطهم هو عدم تفريقهم بين 
الإرادة الكونية القدرية» والإرادة الشرعية الدينية © 
-47؛ سنن ابن ماجة كتاب الرهون؛ باب"المزارعة بالثلث والربع" حديث رقم".45؟" 2413/1 
وأحمد في المسند؟/١11.‏ 
('؟ راجع: العدة 7١4/١‏ شرح اللمع١/2199‏ الإحكام للآمدي؟/174؟. 
(" الأدلة الصريحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأبى هذا القول وترفضه؛ 
مثل قول الله تبارك وتعالى: و كلم الله موسى تكليما» وقول الله تعالى: #روإن أحد مسن المشركين 
استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه6 وسيأنٍ تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله تعالى عند 
التر جحيح. 
(" انظر هذا القول وأدلته والاعتراض عليها في: المعتمد١/47وما‏ بعدهاء العدة477/1: إحكام 
الفصول١7-1/7/1/»‏ شرح اللمع2707/19791-79037/1 قواطيع الأدلة١/41-0:‏ التمهيد لأبي 
الخطاب 5/1 351-8, الوصول إلى الأصول١/178١»‏ ميزان الأصول.37-9: روضة الناظر 001/59 
الإحكام للآمدي؟/5١5»‏ المسودة 28٠١‏ اية الوصول870/7, البحر المحيط175/5. 
('؟ قال في العقيدة الطحاوية ص4 ":١١‏ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية 
أمرية شرعية؛ فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضى؛ والكونية هي المشنيئة الشاملة لجميع 
ال موجودات» وهذا كقوله تعال: لآ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يمل 


ضدرة يها تحريها كأنا يعاق السعاء 2.6 
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المطلب الرابع: الترجيح. 

الحق في هذه المسألة أن النهي - وكذا الأمر- له صيغة موضوعة له في لغة العرب 
الى نزل يما القرآن تدل على ذلك؛ وذلك لأن الأصل في احتلافههم هو خلافهم في 
الكلام هل هو حقيقة في الكلام اللفظي محاز في النفسي: أو عكسه؛ أو مشترك ؟7' 
لأن النهي- و كذلك الأمر- من أفراد الكلام. 

وما يذكره الأصوليون في هذا المقام مذهب المعتزلة في اشتراطهم إرادة الآأمر أو 
الناهى للمأمور به أو كراهيته للمنهى عنه؛''' قالوا: إن النهي لا يكون يا لصيغته 
وإنما يكون يا بإرادة الناهي كراهية ما ينهى عنه؛!"' فالنهي عندهم يتضمن الإرادة) 
فيقولون في حده: "هو إرادة الترك بالقول ممن دونه." وسبب تخبطهم في هذه الملمسألة 
هو عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية القدرية» وبين الإرادة الشرعية الدينية كما مر. 

والصحيح أن الكلام هو بجموع الحروف والأصوات» ولا يسمى ما قُِ النفس 
كلاما إلا مقيدا لأمور منها:9) 

أولا: قول الله تعالى لنبيه زكريا عليه الصلاة والسلام: #آيتك أن لا تكلم الناس 
ثلاث ليال سويا فرج على قومه من ا محراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة 
وعشيا4”' فلم يكن ذلك المعن القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما. 


وأما الإر.دة الدينية الشرعية الأمرية؛ فكقوله تعالى: و يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 0 فهنذه 
الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس:" هذا يفعل ما لا يريده الله" أتي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر بهه. 
وأما الإرادة الكونية؛ فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: " ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن..." 
وانظر نثر الورود177/1. 

(' انظر :سلاسل الذهب١1١5.‏ 

("') انظر: المعتمد5/1 4؛وما بعدهاء العدة477/1» روضة الناظر 2501/5 المسودة .8١‏ 


(© ومنهم من يشترط ثلاث إرادات. راجع سلاسل الذهب5١‏ 25 وقراطع الأدلة"الحاشية" .931/1١‏ 
(') راجمع: روضة الناظر233/1 مذكرة الشيخ الأمين في الأصول185. 


7 سورة مريم الآية١1.‏ 


وكذلك ف قصة مريم في قول الله تعالى: (إني نذرت للرحمن صوما)”" مع قول الله 
تعالى: ([فأشارت إليه)”") 

ثانيا: حديث (إن الله تحاوز عن أم ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم)") 

ثالئا: اتفاق أهل اللسان على أن الكلام "اسم" و "فعل " و "حرف" 

وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم؛ لا يحنث بحديث النفس وإنهايحخحث 
بالكلام. 

قال الشيخ الأمين -رحمه الله-:7؟ "وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في 
النفس» فلابد أن يقيد بما يدل على ذلك» كقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا» فلو لم يقيد بقوله إفي أنفسهم» لانصرف إلى الكلام باللسان..." 

وهذا يتبين أن للنهي -وكذا نظائره من الأمر والعام- صيغة وهي "لا تفعل" يفهم 
منها النهي عند الإطلاق» وإذا أريد غيره فبقرينة» وأما دعوى الاشتراك فمردودة: إذ 
هو على خلاف الأصلء لأنه يخل بفائدة الوضع الذي هو الفهم»”' والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 


('؟ سورة مر الآية 75, 


(') سورة مر الآية 9؟. 

(" أخرحه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطلاق؛ باب"الطلاق ف 
الإغلاق والكره؛ والسكران والبحنون وأمرهما..." حديث رقم"9179" 17917/4. قال البخاري:" قال 
قنادة: إذا طلق ف نفسه فليس بشيء." المرجع السابق. 

(') مذكرة الشيخ الأمين في الأصول185. 


” وانظر روضة الناظر؟/0595. 


اممحث الحلدي 0 


فيحكرالهى بعد الأس. 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد. 
اختلااف الأصوليين قَ مننألة "الأمر الوارد بعد لواحت "مير الذي أدى إلى 
اختلافهم في هذه المسألة؛ حيث إفم اختلفوا في مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم نخير ل 
إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانة تتشروا في الأرض 226 على ماذا يدل؟ 
مسألة "النهي بعد الأمر' ' منحصر بين القائلين بالإباحة في مسألة "ال مر بعد النهي" 
0 -رحمه اللهِ-:20 "... القائلون بالإباحة في الأمر الوارد بعد الحظر 


('؟ ملخص الأقوال في " الأمر الوارد بعد الحظر" كما يأيي: 

الأول: أن الأمر بعد الحظر للوجوبء ولا يغيره تقدم النهي عليه. وهو مذهب القاضي الباقلاني؛ وابن برهلك: 
والمعتزلة. واحتاره الرازي وغيره. 

القول الثائ: أنه يفيد الإباحة. وهو رأي أكثر العلماء. 

القول الثالث: التفصيل؛ أ- أن الن لنهي المعلق بشرط أو غاية أو علة إذا ورد الأمر بعد زوال ما علق الحظر عليه 
أفاد الإباحة؛ كآيةفز فإذا حللتم فاصطادوا 4 ب- أن الأمر المطلق الذي م يعلق بشرط ونحوه. فإنه يعمل 
على ما كان عليه قبل الحظر؛ كآية ر فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين 4 وهو الذي رجححهة 
الغزاي في المستصفى .501/١‏ 

القول الرابع: التوقف. وهو رأي إمام الحرمين. راجع: إحكام الفصول١/85:‏ البرهان١/187.‏ قواطع 
الأدلة 2٠١8/1‏ الوصول إلى الأصول١/58١»‏ روضة الناظر؟/511؛ شرح مختصر الروضة؟/510/0. 

(') سورة الجمعة الآيةةكو١١.‏ 

("© فاية السول؟0777/7 والتمهيد للأسنوي7151. 


احتلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب”" 

وقال الهندي:”' "اعلم أن قياس ما سبق يقتضي أن يكون الخلاف ف النهي الوارد 
بعد الإيجاب كالخلاف في الأمر الوارد بعد الحظر من غير فرق» لكن نقل الإمام وبعض 
المتأخرين أن القائلين بالإباحة في الأمر الوارد بعد الحظر اختلفوا فيه..." 

ومثاله فيما لو قال: "صل" ثم قال: "لا تصل" هل يقتضي التحريم عملا .مقتضى 
النهي؛ أو الكراهة كما اقتضى الأمر بعد الحظر ؟ 

ومثلوا له'") بقول الله تعالى: لإواللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروههمن في 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا7) 

وف معين النهي بعد تقدم الأمر قول الله تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر) إلى قول الله تعالى: ([حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)””) 

قالوا: إن الثابت بعد أذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه.7) 

ولا حلاف بينهم في أن النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية كالنهي المطلق. 

المطلب الأول :رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن تقدم الأمر قبل النهي قرينة تصرف صيغة النهي عن 
معناه المتبادر الذي هو التحريم؛ كما أن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف 
الصيغة عن معنى الأمر. 

قال الزركشي -عند ذكره للأقوال في هذه المسألة-:22 "... وقد حكى الطريقين 


('؟ اية الرصول111/7؛ وانظر مفتاح الوصول للتلمساني71. 
( راجع مفتاح الوصول7. 

"© سورة النساء الآية 74. 
(أ؟ سورة التوبة الآية79. 

7 راحع مفتاح الوصول77. 
(' البحر المحيط 4377/9 . 


ابن فورك وقال: "الأشبه التسوية." أي تسوية هذه المسألة و مسألة "الأمر بعد الحظر"» 
ومعين ذلك أننا إن قلنا إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فنقول هنا: إن النهي بعد 
الأمر يفيد الكراهة سواء بسواءء بجامع أن كلا من صيغة "افعل" و 'لا تفعل" تحمل 
على أدن مراتبهاء إذ الكراهة أدى مرتبى صيغة "لا تفعل", والإباحة أدى مراتب صيغة 
"افعل" (0) 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 
القول الأول: أن النهي بعد الوجوب يفيد التحريم» وتقدم الوحجوب ليس قرينة 
صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التحريم. وهو مذهب الجمهور من الأصوليين.'") 
فهم بذلك فرقوا بين هذه المسألة ومسألة "الأمر بعد الحظر" والفرق عندمم من 
0 
وجحهين: 
الوجه الأول: أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك؛ وهو على وفق الأصلء إذ 
الأصل عدم الفعل؛ وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل» وهو خلاف الأصل. 
الوجه الثاني: أن النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه» والأمر لتحصيل المصلحة 
المتعلقة بالمأمورء» واعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصاخ. 


قال القرافي بعد إيراده لهذين الوجهين:7' "... فهذان فرقان عظيمان بين الأمر 


('" انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام؟5١؛‏ شرح المحلي على جمه الجوامع9/3/1*: نثر 
الورود١384/1١.‏ 

(" انظر: شرح تنقيح الفصول40١»‏ شرح مختصر الروضة237/1 القواعد والفوائد الأصولية2155) شرح 
المخلي على جمع الجوامع 0/3/١‏ نثر الورود 1١91/4/١‏ 

('" راجع الوجهين في: شرح تنقيح الفصول. 214 فاية السول؟/7174» شرح المخلسي على جمع 
الجوامع١/17/9؟؛‏ نثر الورود١133/1.‏ 


(؟ شرح تنقيح الفصول١5١.‏ 


والنهي لمن حالف أصله في الأمر..." 

وقال الطوفي:”'' "وتقرير الفرق أنه مثلا إذا قال: "صم" ثم قال له: "لا تصم" فققد 
رفع هذا النهى الإذن له أولا في الصوم بكليته. وذ قال دوسي كال م 
فهينا لم يرفع الإذن في الصيد بكليته» بل رفع المنع منه؛ فبقي الإذن فيه وهو الإباحةء 
والله سبحانه أعلم. 1 

القول الثائ: أن النهى بعد الأمر يفيد الإباحة. 

ووجهه أن النهي عن الشيء بعد وحوبه يرفع طلبه؛ فيثبت التخيير فيه:") 

القول الغالث: أن النهى بعد الوجوب يفيد إسقاط الوجوب» ويرحع الأمر إلى ما 
كان عليه من تحريم -لكون الفعل مضرة- أو إباحة لكونه منفعة: 9) 

قال في نثر الورود: "وهذا القول أشبه بالقياس على الأمر بالشيء بعد تجرعه على 
رأي من قال: إنه يرجع إلى ما كان عليه ..."9 

القول الرابع: التوقف. وهو رأي إمام الحرمين حيث قال: "... أما أنا فساحب ذيل 
الوقف عليه كما قدمته ف صيغة الأمر بعد الحظر..." 

هذا ما قيل في هذه المسألة» وبه يتبين رد قول من حكى الإجماع على القطع بأن 
تقدم صيغة الأمر على النهي لا تغيره» وأنه للتحريم قولا واحداء كما فعل الأستاذ أبو 
إسحاق والغزالي والباحي وغيرهم. 

قال التلمساني: "والحق أن في ذلك خلافا ". 

وهناك تفصيل آخر ذكره الطوقي ف المسألة فقال: "إن النهي بعد الأمر يقتضي 
(' شرح مختصر الروضة7/1/ا؟؟ وانظر البحر المحيط471/19. 
انظره ووجهه في: القواعد والفوائد الأصلية151؛ شرح الحلي على جمع الجوامع 9109/١‏ نثر 

الورود154/1. 
”" انظر المراجع السابقة. 


(؟ قال: وهو رأي الشيخ رحمة الله عليه. نثر الورود55/1١؛‏ وانظر أضواء البيان؟/5؟-4. 


ار 


الكراهة عرفا والتحريم لغة» كما قلنا هناك: إن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة عرفا 
والوجوب لغة؛ وذلك لأن الحظر هناك لما كان قرينة في حمل الأمر الوارد بعده على 
الإباحة» كذلك الأمر هنا قرينة في حمل النهى الوارد بعده على الكراهة" 


وهو قريب مما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


20 


المبحث الثاني عس 


في التهى هل يتتضي ذ. اد" المنهى عنى ؟" 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد.97) 
للعلماء اتماهات ف أثر النهي في المنهي عنه تتطلب بيافها إجمالا قبل الخوض ف هذه 
المسألة. 
قالوا: النهي له حالتان: حالة الإطلاق» وحالة التقييد. 
والمقصود بالإطلاق هو ورود النهي بجحردا عما يدل على أنه لذات المنهي عنهأر 
لغيره من القرائن.7*) 
أما حالة التقييد فالمراد يما ورود النهي مقترنا بما يدل على أن النهي لذات المنهي عنه 


(' الفساد يتعلق بالعبادات والمعاملات؛ ويعينٍ الفقهاء والأصوليون به في العبادات: عدم سقوط القضاءأو 
عدم موافقة الأمر؛ وف المعاملات: عدم ترتب الأثر عليها. راجع: شرح المحلي على جمع الجوامع 2٠١5/1١‏ 
شرح الكوكب المنير١/47.‏ ولا فرق بين الفساد والبطلان عند الجمهور خلافا للحنفية في المادات. 
انظر القواعد والفوائد الأصولية١١١.‏ 

('؟ راجع هذه المسألة ف: المعتمد 2170/١‏ العدة41777/1» إحكام الفصول١/77١ء‏ شرح اللمسع 2531/١‏ 
البرهان133/1١»‏ أصول السرحسي 79/١‏ قواطسع الأدل ة١153/1؛‏ المستصفى 4/5 7؛ التمهيد لأبي 
الخطاب ١/573؛‏ الوصول إلى الأصول١/87١:‏ مسيزان الأصول1*8!؛ المحصول711/5: روضة 
الناظر 2107/1 المختصر بشرح العضد40/1) شرح تنقيح الفصول217 فاية الوصول117/7. معياج 
المنهاج للجزري 7704/١‏ مفتاح الوصول539؛ البحر المحيط473/7؛ لطائف الإشارات55؟2) تيسير 
التحرير١/777»‏ نشر البنود١37/1١2‏ نثر الورود 778/١‏ مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز 3٠4‏ آراء 
المعتزلة الأصولية للدكتور الضويحي578. 

لف راجع: الإبهاج 317/7 البحر الحيط 453/7» لطائف الإشارات5 27 مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز؛ .7٠١‏ 

؟ راجع التفصيل في مذكرة الدكتور عمر عبد العزيزة .7١‏ 


ضرت 


أو لغيره» وهذه الحالة -أعئ حالة التقييد- تتضمن ثلاث حالات:7') 


الحالة الأولى: أن يرد النهي مقترنا ما يدل على أنه لذات المنهي عنه؛ كالزنا قْ قول 
الله تعالى: فرولا تقربوا الزنا6”"' فهذا يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه بالاتفاق.7"! 

الحالة الثانية: ورود النهي مقترنا جما يدل على أنه لوصف لازم للمنهي عنه؛ كالرباء 
فيقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور كالحالة الأولى. 

الحالة الثالثة: وروده مقترنا جما يدل على أنه لوصف مجاور قد ينفك عن المنهي عنه؛ 
كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:7©) 

فالأصوليون -عند تناولهم هذه المسألة بالبحث- يطلقون ويقولون: "اقتضاء النهي 
فساد المنهي عنه" مريدين هذه الحالات الى سبقت الإشارة إليها. ومنهم من يذكرما 
بتفاصيلها ما يجعل البحث فيها متشعباء فالأحسن أن يشار إلى هذا التفصيل في مطلع 
المسألة - كما فعل بعضهم- فيقال مثلا: النهي المطلق أو مطلق النهي هل يدل عللى 
فساد المنهي عنه» وسواء كان المنهي عنه من العبادات أو من المعاملات» وسواء في عنه 
لعينه أو لوصف لازم له أو مفارق له...؟0) 

وقصدهم بالنهي هنا في تحريم لا هي تنريه, إذ لا حلاف في في تتريه.”") 

قال الشيخ الي " في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصولء 


00 : ب 
راجعها في المراجع السابقة. 

(' سورة الإسراء الآية؟55. 

(”' ذكر الزركشي أن ذلك بالاتفاق بينهم. البحر المحيط 17/1 4. 

في قول الله تعالى: لإيأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» 

("؟ انظر: هاية الوصول11177/7» البحر المحيط 1473/5و414؛ لطائف الإشارات 5 7. 

لق راجحع: فاية الوصول0/5١1:‏ تحقيق المراد للعلائي ؛ 3717. 

7 المذاكرة 7١٠و‏ نثر الورود١778/1.‏ وراجع الإحكام للآمدي7077/1» المختصر بشرح العضد38/5) 
شرح تنقيح الفصول2177 البحر الخيط473/5 وما بعدهماء شرح الكوكب المنير47/5) تيسسير 
التحرير ,50/3/1١‏ 


ررقت 


ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة؛ كالشرك والزناء اقتضى 
الفساد بلا خحلاف. وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي 
عنه» فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتض الفسلد, وإن 
لم تنفك عنها اقتضاهء ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة» ومن ثم يقع الخلاف. 

فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور يما من جحهة كوا صلاة» منهىي عن لبس 
الحرير فيها؛ والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة» لأن نفس شغل أرض 
الغير بحركات الصلاة حرام» فهي باطلة. 

فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين» فهو أيضا مأحور على 
صلاته آثم بغصبه» وهكذا." 

المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


وافق ابن فورك الجمهور من الفقهاء وأهل الظاهر فيما ذهبوا إليه» حيث إنه يرى 
أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. وهو مذهب الجمهور من الفقهاء. 
وجميع أهل الظاهر؛ وبعض المتكلمين.!') 

قال الإمام الباجي-رحمه الله-:2" "النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه... وبه 

وال الروك "... يدل على الفساد مطلقاء سواء كان المنهي عبادة أو 
معاملة ولا حمل على الصحة مع التحر.م إلا بدليل؛ وهو رأي الجمهور من أصحاب 
الشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وأهل الظاهر» وطائفة من المتكلمين كما نقله القلضي في 
"مختصر التقريب" وابن فورك... 
2 انظر: قواطع الأدلة505/1,» الإحكام للآمدي7175/5: شرح تنقيح الفصول177: فاية 

.١1175/9لوصولا‎ 


(') إحكام الفصول١/175.‏ 
7 البحر المحيط 17/19 14. 
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وقال ابن فورك:7'' ... إنه قول أكثر أصحابنا وأكثر الحنفية. 

أدلة هذا القول. 

استدلوا على أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه بالأدلة الآتية: 

أ- ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"2 وف رواية: (من عمل عملا ليس 


عليه أمرنا فهو رد)''' قالوا: والمنهي عنه ليس بداخل في الدين» فيكون مردودا باطلا. 


إحق 


ب- أن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها؛ 
من ذلك: استدلالهم على فساد عقد الربا بقول الله تعالى: (وذروا ما بقى من 
الربا/””؟ وبقول البى ضلن الله عليه وميتلم: (لآ تبيعوا الذهب بالذهت إلا سواء 


بسواء...) 


)0( 5 111 
المرجع السابق» وكذا الإبماج؟/ 

0 7 55 8 9 1 

: ' متفق عليه؛ صحيح البخحاري ف كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
حديث رقم"77317" 48159/1؛صحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب"نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات 

أ ا 3 0 2و 

الأمور' حديث رقم"1/18١”‏ 545/8 1. 

( متفق شليه؛ صحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب"النجش» ومن قال لا يجوز ذلك البيع" باب(5.0): 

35 _ 5 

5 : وف كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب" إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ", ومسلم في 
صحيحه ف كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات الأمور" حديثت رقو'018١"‏ 
م41 ه1١1‏ 

8 ل ا وده‎ | 24١ 
انظره والاعتراضات والأجوبة عنها فْ: المعتمد17/5/1. العدة 2474/1 إحكام الفصول١117/1 )شرح‎ 
شاية‎ 79/1/1١ قواطع الأدلة 557-777/1» التمهيد لأبي الخطاب‎ »4534- 43/8/1١ اللمع7937/1» التلخيص‎ 
آراء المعتزلة الأصولية للدكتور الضويحي؟57.‎ 2١١8٠/لوصولا‎ 

7 سورة البقرة الآية 717/4. 

5 متفق عليه. صحيح البخاري: كتاب البيوع. باب" بيع الذهب بالذهب" حديث رقم'"ت0ا١؟"‏ ات 
وصحيح مسلم في كتاب المساقاة» باب"الربا" حديث رقم"584١" .15١3-17./9‏ واللفظ للبخاري. 


5 


واحتج ابن عمر -رضي الله عنهما- في فساد نكاح المشركات وتحريمه بقول الله 
تعالى: لإولا تنكحوا المشركات حى يؤمن 7.4" 

ج- أن النهي ضد الأمر ونقيضه؛ والأمر يدل على إجزاء المأمور به وصحته. 
فيجب أن يدل النهي على نفي إجزاء المنهي عنه وفساده. وإلا لم يكن نقيضه 
000 

د- لو كان المنهي عنه بحزئا لكان طريق إجزائه الشرع؛ وذلك بأن يكون إما أمراء 
أو إيجاباء أو إباحة؛ وكل ذلك يمنع منه النهي.27) 

ه أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به. أو ما يلازمه» لأن الشارع 
حكيم لا ينهى عن المصالح, إنما ينهى عن المفاسد» ففي اقتضاء النهي للفساد إعدام 
للمفسدة بأبلغ الطرق:©) 

و- أن النهي عنها مع ربط الحكم بما يفضي إلى التناقض ف الحكمة؛ لأن نصبها 
سببا تمكين من التوسل» والنهي منع من التوسل؛ لأن حكمها مقصود المكلف» فتمكينه 
منه حث على الإقدام عليه؛ والنهي منع من الإقدام والفعل؛ ولا يليق ذلك بحكمة 
الشارع.9) 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 


('؟ سورة البقرة الآية .717١‏ 

(') العدة؟/477» إحكام الفصول١2177/1‏ شرح اللمسع١593/1:‏ التلخيص 599/١‏ 4؛ التمهيد لأبي 
الخنطاب :07/7/١‏ شاية الوصول1/7/١1١2‏ مذكرة الدكتور عمر عبد العريزد .7١‏ 

© انظر: المعتمد 11/4/1١‏ العدة 4728/1 قواطع الأدلة27170/1 التمهيد لأبي الخطاب١/510:‏ مذكسرة 
الدكتور عمر عبد العزيزه ٠١‏ 

(؟) انظره والاعتراض والجواب عليه في: المعتمد١/175»‏ التمهيد لأبي الخطاب 077/١‏ آراء المعتزلة 
الأصولية174ه. 

7 راجع: روضة الناظر3507/1. مذكرة الدكتور عمر .7١5‏ 

"2 راجع: التمهيد لأبي الخطاب 4/١‏ /لا» روضة الناظر؟/58657. 


طرق 


القول الأول: أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه. قال به أبو حنيفة -رحمه الله- 
وأكثر الحنفية.2'7 وهو اختيار كثير من المحققين من الشافعية» وكثير من المتكلمين من 
الأشاعرة”'' والمعتزلة. 

أدلة هذا القول. 

استدل القائلون بأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه بالأدلة الآتية: 

أ- قالوا: وجدنا النهي فْ كثير من المواضع لا يقتضي فساد المنهي؛ كالنهي عن 
الصلاة في الدار المغصوبة» وعن الطلاق في الحيضء فمع أن هذه الأمور قبيحة ويكرهها 
الناهي لم تكن باطلة؛ إذ الطلاق ف الحيض واقع على رأيء والصلاة في الدار المغصوبة 
بحزئة عند الأكثرين.”") 

ب- أن لفظ "النهي" لغوي؛ وفساد العبادة شرعي» فلا يجوز أن يكون هذا اللفظط 
وضع للفساد وهو موجود قبله.”*) 

ج- لو كان النهي يقتضي فساد المنهي عنه) لكان ما لا يفسد من الأفعال القبيحة 
-كالوضوء بالماء المغصوب- غير منهي عنه حقيقة» وإنما يككون بجازا في التحريم 
والفساد, لأنه قد نقل عن مقتضاه؛ كالحمار إذا استعمل في البليد.”) 
('؟ كالإمم الكرحي» انظر: و1 الس رخسي 87/1١‏ , الإحكام للآمدي20177/5 التوضيح علسى 

التنقيح ١7/1١‏ 4» تيسير التحرير 0171/1١‏ فواتح الرحموت .5357/١‏ 


(' كالقفال» وإمام الحرمين» والغزالي. راجع: المعتمد 0170/1 العدة 14/1 45» إحكام الفصول 2177/1١‏ شوح 
اللمع28517/1 قواطع الأدلة5337/1» المستصفى 5/9 7. الوص ول إلى الأصول 4187/١‏ روضة 
الناظر 2.71/7 الإحكام للآمدي2377/7 فاية الوصول11197/9. 

0 انظره والاعتراض عليه في: شرح اللمع١/ ١‏ اع قراطع الأدلة057/1 التمهيد لأبي الخطاب "1/5/١‏ 

( انظره والحواب عنه في: المعتمد177/1» شرح اللمع١/701»‏ التمسهيد لأي الخنطاب 577/١‏ فايسة 
الوصول3/8/5١21‏ آراء المعتزلة الأصولية للدكتور الضويحي575. 

” راجعه والحواب عنه في: المعتمد2175/1 إحكام الفصول١17/8/1.‏ شرح اللمع١/0٠501-5)‏ التمهيد 


ا 


القول الثابي: التفصيل. قالوا: إن النهي يقتضى فساد المنهى عنه في العبادات» 

ولا يقتضيه قِ العقود والمعاملات. 

وهو مذهب أبي الحسين البصري حيث قال:2"7 "... وأنا أذهب إلى أنه يقتضى 
فساد المنهى عنه في العبادات» دون العقود والإيقاعات." 

واختاره الإمام الرازي إذ قال:7© "... وقال أبو الحسين البصري: إنه يفيد الفساد 
في العبادات لا في المعاملات» وهو المختار." 

ونسبه الحندي إلى الغزالي»” وهو رأي ابن السبكي.*) 

أدلة هذا القول. 

أدلتهم ذات شقين: 

الأول : أدلة على اقتضاء النهي فساد المنهي عنه في العبادات. 

الثاني: أدلة على عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات. 


أ قالوا: العبادات مأمور كاء فلا تكون منهيا عنها للتضاد بينهما 29 


لأبي الخنطاب 078/١‏ آراء المعتزلة الأصولية للضويحي579. 

.19/1/1١دمتعملا‎ '( 

7" المحصول131/9. 

(" المستصفى 55/1 وماية الوصول1178/7١؛‏ وهذا حلاف ما اختاره الغزالي في المنخول ١55‏ حيث ارتأى 
فيه اقتضاء النهي فساد المنهي عنه مطلقا. 

() راجع -إضافة إلى المراجع السابقة-: العدة١4/1‏ 4 4» التمهيد لأبي الخطاب 7171/١‏ روضة النلظر؟/+08+» 
تقريب الوصول88١‏ مع الحاشية فيه تفصيل نفيس لشيخنا الدكتور محمد المختارء جمع الجوامع مع شرح 
امحلي 2395/١‏ نشر البنود١//21317‏ إرشاد الفحول4 15ء آراء المعتزلة الأصولية337/8. 

انظره واللجواب عنه في: المعتمد217/7/1 المحصول791/5؛ روضة الناظر 7807/1 شرح تنقيح 
الفصول175١2‏ فاية الوصول7/١1١٠١2‏ مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز ,.711-15١ ١‏ 
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ب- أن المقصود في العبادات الثواب» وهو مُرقاء فإذا فى عنها يكون الإقدام عليها 


أما المعاملات فلها ثمرة دنيوية» فإذا فى عنها فإن الإقدام عليها -وإن كان موجبا 
للعقاب- إلا أفها لا تخلو عن الثمرة وفائدقا الدنيوية؛ كالبيع وقت الأذان مفلا فإن 


20 


تك الملك» وهو غرة دنيوية) ويثبت مع الحرمة. 


(') انظره والجواب عنه في: المعتمد 217/1 التمهيد لأبي الخطاب١10/9/1-١58,‏ المحصول 95/9 7, شرح 
تنقيح الفصول170: فايةالوصول5/١50٠»‏ مذكرة الدكتور عممسر عبد 


.717-151١ العزير‎ 


خرف 


اللحث الالش عن 
في اتضاء الهى الكن مهل هو على الفوس ؟ 


المطلب الأول: رأيه في المسألة. 


ذهب ابن فورك إلى تفصيل في المسألة فقال: إننا إن قلنا: إن اقتضاء الأمر التكوار 
بظاهر اللفظء(') ففي اقتضاء النهي الكف على الفور قولان.7") 

وإن قلنا إن الأمر لا يتكرر بظاهره إلا بدليل»") فكل ما قيل من الأقوال فيما يقتضيه 
الأمر يقال هنا في النهي.!') 

قال الزركشي: "... وقال ابن فورك: يجيء الخلاف إن قلنا: الأمر يقتضي التكرار 
بظاهره؛ وإن قلنا لا يتكرر بظاهره إلا بدليل» فالقول فيه كالقول في الأمر."9) 

المطلب الثاني: الرأي الآخر في المسألة. 

ل ا وال 
لي ا يا يقتضي الكف على الفور.29) 

وعللوا ذلك بأن النهي يقة يقتضي الترك على التكرار والدوام» فيستغرق ذلك جميع 


('؟ كما هو مذهب الأستاذ أبي إسحاق ومن معه كما مر. وانظر العدة5514/1. البحر المحيط 785/6 

7" هما: اقتضاء النهي الكف على الفور وعدمه كما سيتبين إن شاء الله تعالى. 

© هو مذهب الجمهور ف المسألة ومعهم الأستاذ ابن فورك كما سبق؛ وراجع البحر الحيط585/5. 

(» راجع المسألة في ص5 ؟4 من هذه الرسالة. 

7 إلا ما يختص به النهي؛ كالفور والتكرار. 

29 انظر: العدة8/1؟4» شرح اللمع555/1» المسودة 81١‏ البحر امحيط 4717/1» شرح الكوكب الممير9”/9. 
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الأزمان» والزمان الأول الذي يأقِ عقب الخطاب من جمة الأزمان الداحلة في النهي؛ 
فوجب الكى فيه ويكون بذلك عاملا .عقتضى النهي. 

عخلااف الأمرع فإنه يقتضى أكثر من فعل واحد» وذلك الفعل لا يتعين لتحنة زماك 
بعينه» لأن الزمان يتسع لأمثاله» فلم يكن الزمان الأول بأولى مما بعده فلهذا لم يكن 
على الفور على رأي من يقول بذلك.' ) 

وقد حكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن النهي لا يقتضي الكف على الفور. 

وهذا ضعيف»ء إذ النهي - كما سبق- يقتضي استيعابا الجميع الأزمنة» والزمان الأول 
الذي يلى الخطاب من جملة الأزمان الداحلة في النهي.”) 


فلو قال السيد لعبده: "لا تدحل الدار" فإنه يكون عاصيا بدحوله الدار في أي وقت 
كان؛ فلذلك قالوا: الأمر إثبات» والإثبات لا يعم. والنهي نفي » والنفي يعم ويستغرق 
كل ما يتناوله9) 


وعند الإمام الرازي تفصيل آخحر وهو”': أننا إن قلنا: إن النهي يقتضي التكرار فهو 
يقتضي الفورء وإن قلنا: إنه لا يقتضي التكرار فلا يقتضي الفور. 

وقد رد عليه فقيل: أما بناء الفور على وجوب التكرار فظاهرء لاقتضاء الاستيعاب 
ذلك كما سبق؛ وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فغفير ظاهرء 
ا ل 

وبذلك يترجح أن النهي يق: يقتضي الكف على الفور, والله تعالى أعلم. 


5 2 2 
راجع: شرح اللمع2135/1 المسودة .8١‏ 
(' راجع القول والرد عليه فْ: العدة؟/8؟4» المحصول181/5: المسودة 8١‏ البحر المحيط 475/1. 
انظر: العدة؟478/5»: شرح اللمع4/1 33 المسودة481. 
('؟ راجع المحصول585/1. 


اللبحث الى أبع عسس 


فيبعض ماعنازيى الأسعن النهي. 


وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 


التمهيد. 

يذكر بعض الأصوليين عند إتمامهم للمسائل المتعلقة بالأمر والنهي ما يمتاز به كل 
واحد منهما عن الآخر. من ذلك:7) 

أولا: أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح -كما سبق-» والنهي يقتضي 
التكرار على الدوام. 

ثانيا: أن النهي مع الإطلاق لا يتصف بالفور والتراخي, حلافا للأمر على الأصح. 

ثالثا: أن النهي لا يقضى إذا فات وقته المعين» خلافا للأمر . 

رابعا: أن النهي بعد الأمر يمتزلة النهي ابتداء قطعا -على المشهور- والخلاف في 
الأمر بعد النهي. 

خامسا: أن تكرار النهي يقتضي التأكيد» بخلاف تكرار الأمر. 

سادسا: أن الأمر يقتضي الصحة بالإجماع؛ والنهي يدل على فساد المنهي عنه على 
أحد الأقوال. 

سابعا: أن النهي المعلق على شرط يقتضي التكرار» خلافا للأمر المعلق على شرط 
على الأصح. 

هذا أهم الفروق الي يذكرها الأصوليون بين الأمر والنهي. 


(') انظرها في البحر المحيط 1055/1. 


لحت 


المطلب الأول: بعض الفروق بين الأمر والنهي عند الأستاذ ابن فورك. 

أضاف الأستاذ ابن فورك على الفروق السابقة بعض الفروق بين الأمر والنهيء 
وذلك فيما حكاه عنه الزركشي فقال:2'0 "قال ابن فورك: ويفترقان في أن النهي عن 
الشيء ليس أمرا بضده. والأمر بالشيء في عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب. 

وفي أنه إذا فى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها؛ كقوله تعالى: 
لإولا تطع منهم آنما أو كفورا» "") 

فهل النهي عن الشيء ليس أمرا بضده قولا واحدا كما ذكره الأستاذ ابن فورك؟ 

وهل الأمر بالشيء في عن ضده بلا لاف؟ هذا ما سيظهر ف المسائل القادمة إن 
شاء الله تعالى» ذلك لأن ما ذكره ابن فورك يكون فرقا إذا صح عند غيره ما صح عنده 
كما ذكر» ولكن خالفه غيره فيما ذهب إليه» فدل على أن ما قاله هو رأيه الذي 
اختاره» فوجب البحث فيه لإظهار الآراء الأحرى في المسألة. 


المطلب الثاني: هل النهي عن الشيء ليس أمرا بضده ؟7") 

اتفق العلماء على أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد؛ كالنهي 
عن الحركة» فإنه يكون أمرا بالسكون؛ وكالنهي عن صوم النحر»”) فإنه يقتضي الأمر 
بضده وهو الفطرء إذ ليس له ضد سواه. 

لكن الخلاف وقع في النهي عن الشيء الذي له أضداد. 

فذهب ابن فورك -كما سبق- إلى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. ونسب 
القاضي أبو يعلى والزركشي هذا القول إلى أبي عبد الله المرجاني.”) واختاره إمام 


(' البحر حيط 435/1. 

7 سورة الآتسان الآية4: 

2 انظر: العدة40/7» شرح اللمع 5319/١‏ قراطع الأدلة 2391/1 البحر المحيط171/9. 
9 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأيعان والنذور” حديث رقم"19/097؟" 583/5. 


”» هو أبو عبد الله تحمد بن يِيِى بن مهدي الجرجانىي. كان فقيها من أصحاب التخريج في المذهب الحنفي. 
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الحرمين. وهو قول المعتزلة 200 

أدلة هذا القول. 

استدل ابن فورك ومن معه ما يأت :7" 

أ- أن صيغة النهي خلاف صيغة الأمر» فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضيا 
للآخر. 

اعترض عليه بأن المراد بكون النهي عن الشيء أمرا بضده من جهة المع لا مسن 
جهة اللفظء إذ اللفظ قد يدل على الشيء وإن لم يكن عبارة عنه. واستدلوا لذلك 
بقول الله تعالى: إفلا تقل هما أف)١"‏ قالوا: إن هذه الصيغة لا يعبر كما عن الضرب 
والقتل مع أنا دالة على نفيهما. 

ب- أن لفظ النهي يصح وروده مقترنا بذكر إباحة جميع أضداده» فلو كان النهي 
يتناول ذلك لم يجز نفيه ما يقترن به. 

واعترض عليه بعدم تسليم صحة ورود لفظ النهي مقترنا بذكر إباحة جميع 
الأضداد؛ وإِنما يصح وروده بإباحة بعض أضداده لا جميعها. 

وقال إمام الحرمين:9) "... فأما من قال: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي 
عنه فقد اقتحم أمرا عظيماء وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة... فإنه إنما صار 
إلى ذلك من حيث قال: لا شيء مقدر مباحا إلا وهو ضد محظورء فيقع من هذه الجهة 


أخخذ الفقه عن أبي بكر الرازي. وأخذ عنه أبو الحسين أحمد القدوري؛ وأحمد بن محمد الناطفي. توفي رحمه 
الله سنةم 15ه. ترجم له في الفوائد البهية؟705. 

('© إرشاد الفحول١8١.‏ والمسألة مبنية على كلام النفس وصفة الكلام هل هو واحد أو متعدد؟ 

("؟ راجعهما والاعتراض عليهما في: العدة؟/477-14171» قواطع الأدلة7717/1. 

(") سورة الإسراء الآية 71. 


7 البرهان 81/1١‏ ١؟‏ وانظر البحر المحيط؟/؟571. 
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واجباء فإن ترك المحظور واحب””) 

القول الثاي: مذهب الجمهور وهو أنه إن كان للمنهي عنه أضداد؛ فالنهي عنه أمر 
بضد من أضداده ضمنا لا لفظا.7) 

واستدلوا على ذلك فقالوا: إن الناهي إذا فى عن فعل شيءء تصمن ذلك وججحوب 
الكف عنه: ولا بمكنه الكف عنه إلا بفعل واحد من الأضداد, فثبت أن النهي عنه 
تضمن واحدا من أضداده لا محالة؛ إذ الأمر بالشيء أمر با لا يتم إلا به.”") 

وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن النهي عن الشيء هو عين الأمر بفعل ضد من 
أضداده» ونسب إلى القاضي الباقلاي؛ لكنه رجع عنه إلى القول بتضمنه.7©) 

المطلب الثالث: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟*) 

وقد ذهب ابن فورك في هذه المسألة -كما سبق- إلى أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده ضمنا إذا كان أمر وجوبء أما إذا كان أمر ندب فلا. 

نسب الشوكان هذا القول إلى جماعة من الحنفية والشافعية والمحدثين في الجملة.!") 


(' المباح ليس مأمورا به عند جمهور العلماء؛ واشتهر الخلاف فيه عن الكعبي وأتباعه إذ ذهبوا إلى أنه مأمور 
به. ونسبه الباجي إلى أبي الفرج من المالكية: وحكي عن أي بكر الدقاق. انظر: إحكام الفصول١/7/ء‏ 
المستصفى 2/4/١‏ تيسير التحرير 2075/5 شرح المحلي على جمع الجوامع١1075/1.‏ 

("© انظر رأي الجمهور في: العدة؟/470»: شرح اللمع25317/1 البرهان173/1: قراطع الأدلة2357/1 البحي 
الحيط 71/7 1. 

اننا ٠.‏ 7 5 
انظر: العدة 471/1 ؛ شرح اللمع 7317/١‏ 

7©» راجع: البرهان١2317/3/1‏ البحر اللحيط5/١17.‏ 

راجع المسألة في: المعتمد١/910:‏ العدة77/8/5, إحكام الفصول 154/١‏ شرح اللمسع١/551:‏ 
البرهان 2117/3/1١‏ أصول الس رحسي 44/1 قواطع الأدلة 17/1 المستصفى ,31/١‏ المنخول181)؛ روضة 
الناظر 9/ الإحكام للآمدي2551/7 المسودة9 4» شرح تنقيح الفصول ه17١2‏ فاية الوصول388/5) 
البحر الحيط 415/7»: سلاسل الذهب58١2‏ شرح الكو كب المنير ١/7‏ د إرشاد الفحول١81١.)‏ مذكسرة 


الشيخ الأمين في الأصول”؟. 


دغئعءع 


استدلوا على ذلك فقالوا: إن استحقاق الذم للترك المستلزم للنفي إنما هو في أمر 


الوجحوب:97) 


المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن الأمر بالشيء المعين إيجابا أو ندبا في عن ضده الوجحودي مطلقا؛ 
سواء كان تحريها أو كراهة؛ وسواء كان ضده واحدا أو أكثر.وهو قول الأشاعرة 
وبعض المعتزلة 90 

قالوا: إن قول الآمر:"اسكن" هو عين ترك الحركة فهو إذا عين النهي عن الحركة 
أيضا؛ فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة (4) 

القول الثاي: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا أن الأمر عين النهي عن 
ضده.؛ ولا فرق بين أمر الإيجاب والندب. وهو اختيار جمهور الأصوليين من الشافعية 

قالوا: إن قول القائل: "اسكن" يستلزم فيه عن الحركة؛ لأن المأمور به لا يمحكن 
وجوده مع التلبس بضده» لاستحالة اجتماع الضدين» وما لا يتم الواحب إلا بهو فهو 


و0 


7" إرشاد الفحول١181١.‏ 

© راجع إرشاد الفحول185١.‏ 

("" وقد اشترطوا ف الأمر كون المأمور به معيناء وكون وقته مضيقا. فالأول: كالأمر بواحد من محصال 
الكفارة» فإنه لا يكون فيا عن ضده. وأما الثاني: فكالصلاة» فلا يكون الأمر بها ف أول الوقت فيا عن 
التلبس بضدها في ذلك الوقت» بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم 
توسيع وقته. مذكرة الشيخ الأمين7؟717-1. 

7 مذكرة الشيخ الأمين75. 

5 راجع: إحكام الفصول١/114١»‏ قواطع الأدلة271748/1 وقد نسباه إلى عامة الفققهاء. مذكرة الشسيخ 
الأمين6 7. 


مذكرة الشيخ الأمين18. 


المت 


القول الثالث: أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده. وهو قول لبعض الحنفية- 
كالبزدوي والسرحسي والنسفي."") 

واستدلوا بما استدل به القائلون بأن الأمر بالشيء في عن ضده إن كان واحداء 
وإن تعددت الأضداد فهو في عنها كلهاء وأن النهي أمر بالضد إن كان واحداء وإن 
تعددت الأضداد فإنه هي عن واحد غير معين. 

القول الرابع: أن الأمر بالشيء ليس فيا عن ضده مطلقا. وهو قول إمام الحرمين 
والغزاللي و'بن الحاجب. وهو مذهب المعتزلة.'") 

قالوا: لأن الآمر يحوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضد المأمور به وإذا كان 
ذاهلا عنه. فليس ناهيا عنه إذ لا يتصور النهي عبن الشيء 
مع عدم حطورة بالبال 9) 


المطلب الخامس: الترجيح.!') 
الراحح -والله تعالى أعلم- المذهب القائل بأن الأمر بالشيء في عن ضده من 
حيث الامتثال لا لفظاء أي يتضمنه ويستلزمه؛ لأنه يتعذر إيجاد المأمور به مع التابس 
بضده» لاستحالة ادمع بين الضدين؛ وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجحب. 
أما القائلون بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده فهو بناء على زعمهم الفاسد 
أن الأمر قسمان: نفسي ولفظي. 
والنفسي-عندهم- هو المعئ القائم بالذات ال جرد عن الصيغة؛ فبقطعهم النظر عن 


(' انظر: أصول السرخحسي 54/١‏ 3» كشف الأسرار؟/707. 

"١‏ بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الآمر أو الناهي؛ وكذلك الأمر والنهي عندهم حقيقة في الصيغة» وينكرون 
الكلام النفسي الذي أثبته الأشاعرة. راجعه والاعتراض عليه في: سلاسل الذهب2157 مذكسرة الشسيخ 
الأمين ؟. 

(" غير أن هذا لا يتصور إلا في حق المخلوق. 

20 انظر: الإحكام للآمدي؟/١‏ ”2_3 إرشاد الفحول 21١/85‏ مذكرة الشيخ الأمين/؟. 


الصيغة» واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد مع وضوح 
اختلاف متعلقيهماء إذ الأمر طلبء والنهي ترك. 

قال الشيخ الأمين -رحمه الله تعالى-:2'7 "... ويهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي 
عن الضدء وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القلئم 
بالذات المحرد عن الصيغة... لأن هذا من المسائل الي فيها النار تحت الرماد» لأن أصل 
هذا الكلام مبئ على زعم باطل؛ وهو أن كلام الله بحرد المعين القائم بالذات المحرد عن 
الحروف والألفاظ؛ لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم 
يتكلم بما رب السماوات والأرضء :وبطلان ذلك واضح..." 

أما تفصيل الأستاذ ابن فورك ومن معه بين أمر الايجاب والندب؛ وأن أمر الإيحجاب 
يكون فيا عن أضداده لكوفا مانعة من فعل الواحب» وأن أضداد المندوب من الأفعال 
المباحة غير منهي عنها لا في تحريم ولا في تنزيه» فالصحيح عدم الفرق»”" والله تعالى 
أعلم. 

قال ابن اللحام:”" "وإذا قلنا الأمر بالشيء نمي عن ضده فهل يعم الواحب والندب 
أم يختص الواحب ؟ في المسألة قولان ... أصحهما أنه لا فرق والله أعلم." 

فيكون في الأمر الإيجابي ني تحريم, وف الأمر الندبي نمي كراهة.7") 

ويهذه الأقوال في المسألتين يتبين أن ما ذكره ابن فورك فرقا بين الأمر والنهي هر 
بناء على تفريقه بين كون النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. وأن الأمر بالشيء في عن 
ضده إذا كان على طريق الإيجاب» وفد خولف في ذلك كما سبق في الأقوال. 


(' المذكرة؟. 

7 راجع الإحكام للآمدي؟/؟15. 

("© القواعد والفوائد الأصولية4 4١8‏ وانظر سلاسل الذهب19١1.‏ 

(» ذكر الزركشي في السلاسل9؟١‏ أن المسألة مبنية على أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ قال: " فإن 
قلنا: ليس بعأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب في ذلكء لأنه لا يكون واجبا. " 
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لأن من قال إن الأمر بالشيء شي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده مطلقاء 
لا يكون ما ذكره ابن فورك فرقا بينهما عنده حيئئذ» والله تعالى أعلم.'") 


('» وانظر لثمرة المسألة وفوائدها في: مفتاح الوصول للتلمساني١7؛‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن 


اللحاه4 8 ١وما‏ بعدها. 


المبحث الخامس عنس 


في خردرى حل لا بعينس .7" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أنه لا يجوز أن يكون المحرم -بفتح الراء المشنددة- 
أحد أمرين لا بعينه, وعلى هذا: إذا ورد النهي متعلقا بأشياء على جهة التخيير اقتضى 
المنع من الكل. 

قال الزركشي:' "... قال ابن فورك: ...وف أنه إذا فى عن أشياء بلفظ التخيير لم 
يحر له فعل واحد منها؛ كقوله تعالى: إولا تطع منهم آثما أو كفورا»" 

وهذا الذي اختاره ابن فورك هو رأي جمهور المعتزلة. 

قال القاضي عبد الحبار:7© "إنه لا يمتنع أن يأمر جل وعز بأشياء على طريق التخيير» 
ولا يجوز مثله في النهي." وهو مذهب أبي عبدالله الحرجاني من الحنفية»؟ ورجحه 
القرائي من المالكية © 


(' انظر المسألة في: المعتمد153/1» العدة478/7؛ شرح اللمع١533/1؛‏ قراطع الأدلة١/4‏ 255 
المنخول١١٠7؛‏ التمهيد لأبي الخطاب١/558:‏ الوصول إلى الأصول1343/1. المخحصول14/5 .0 
المسودة١8:‏ فاية الوصول1717/7» التمهيد للأسنوي81: سلاسل الذهب؟17١؛‏ نشر البنود2197/1 
آراء المعتزلة الأصولية للدكتور الضويحي4؛ 74. 

('؟ البحر المحيط؟/455. 

ف المغي175/117. 

() نسبه إليه القاضي أبو يعلى ف العدة475/1» وكذا في المسودة41. 

9 راجع الفروق له4/7؛ شرح تنقيح الفصول177. قال ابن اللحام: " وخخالف ف ذلك القرافي وقال: يصح 
التخيير في المأمور به. ولا يصح ف المنهي عنه؛ لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده 


6ه 


أدلة هذا القول. 

استدل الأستاذ ابن فورك ومن معه با يأقِ: 

أ- قول الله تبارك وتعالى: #ولا تطع منهم آثما أو كفورا» قالوا: "أو" في النهي 
يمتزلة "الواو "؛ فمعين الآية: احذر طاعة الآثم والكفورء فالنهي اقتضى المنع من طاعة 
الكل:”"2 

اعترض عليه بأنه إنما حمل على العطف لدليل خارجي لا بمقتضى اللفظهء لأن الآثم 
والكفور يأمران بالمعصية؛ فلا تجوز طاعتهما.”") 

ب- قالوا: ما حرم مع غيره حرم منفردا كسائر المحرمات» من الخمر والخترير والميتة 
وغيرها.”"' 

اعترض عليه بأنه يبطل بجواز نكاح إحدى الأختين؛ فإنه يحرم مع غيرها وهو 
أختهاء ولا يحرم منفردا.90) 

4 قالوا: إن أهل اللغة أجمعوا على أنه لو قال: "لا تطع زيداأو عمر"أنه 
يقصدهما. فيكون المعئ: اتق طاعتهما واتركهما.0) 

واعترض عليه بعدم تسليم دعوى الإجماع؛ إذ المعروف عند أهل اللفة أن ورود 


كلهاء لأنه لو دحل فرد إلى الوجود لدخحل في ضمنه المشترك فيلزم امحظورء ولا يلزم من إيجاب المشترك 
كل فرد منها حصلت في ضمنه واستغن عن غيره. " القواعد والفوائد الأصولية59. 

(' راجع هذا الدليل في: العدة؟/473» شرح اللمع١/2737‏ آراء المعتزلة الأصولية للضويحي 43 . 

(" انظر: العدة؟/579» شرح اللمع2137/1» التمهيد لأبي الخطاب 578/١‏ آراء المعتزلة الأصولية3 ١4‏ وقد 
ذكر الدكتور الضويحي فيه أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن "أو" ف الآية الظاهر فيها أنما للتبويع وليست 
للتخيير. 

7" راجع: العدة 470/7 شرح اللمع737/1, التمهيد١773/1,‏ آراء المعتزلة الأصولية 42 ؟. 

(') راجم الاعتراض في المراجع السابقة؛ وآراء المعتزلة الأصولية48؟ وما بعدها. 


(:؟ انظر العدة 470/7 التمهيد١573/1:‏ سلاسل الذهب217 آراء المعتزلة الأصولية5 4 ؟. 
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"أو" في مثل هذا الأسلوب يكون للتخيير لا للجمع. "© 

فإذاء يجوز أن يكون الواجب تركه في المحرم المخير واحدا لا بعينه. 

د- قالوا: إن المنع منهما احتياطا حى لا يتعرض المكلف للمحظور؛ كما فيمن 
اشتبهت جاريته بجارية غيره أنه لا يطأ واحدة منهما.9© 

اعترض عليه بأنه يرد عليه التخيير في الواجبء؛ لأن فعل كل واحد من الأمور المخير 
فيها احتياطاء لأنه بفعل أحد هذه الأمور لا يأمن ترك الواحب» ومع هذا لا يجب عليه. 

المطلب الثاني: الرأي المخالف في المسألة. 

ذهب الجمهور من الأصوليين إلى أن النهي إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير مشلى: 
لا تكلم زيدا أو عمرا » فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير» وأن 
ارم هو واحد لا ينه 29 

أدلة الجمهور 49) 

استدلوا على ذلك بالقياس على الأمر فقالوا: إن النهي عن شيء من أشياء يحب أن 
لا يقتضي النهي عن جميعهاء لأن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل» والأمسر 
بشيء من شيئين أو ثلاثة لا يقنضي فعل جميعهاء فكذلك النهي عن شيء من شيئين أو 
ثلاثة يحب ألا يقتضي الكف عن الجميع؛ وإنما يقتضي الكف عن واحد منها. 

هذا ما استدل به الجمهور بالإضافة إلى أدلتهم في مسألة "الأمر بواحد لا بعينه" 
(' راجع التبصرة4 2٠١‏ التمهيد لأبي النطاب 2774/1١‏ الوصول إلى الأصول١/1153:‏ شرح الكوكب 

المنير 1 /784. 
(") راجعه والاعتراض عليه في العدة470/1. 
(" انظر: العدة؟/478» شرح اللمع2155/1 التبصرة4 2٠١‏ قواطع الأدلة 2104/1١‏ المنخول؛ 2٠6‏ التمهيك , 

لأبي النطاب١/748)‏ الوصول إلى الأصول153/1» المسودة81» الإماج 275/7 التمهيد للأسنوي١8)‏ 

شرح المحلي على جمع الجوامع 2179/1 شرح الكوكب المنير ١‏ //788-1:0. 


» انظر: العدة47//7» شرح اللمع١/2137‏ قواطع الأدلة2104/1 التمهيد لأبي الخطاب 2758/١‏ آراء 
المعتزلة الأصولية/41 37. 


١ 


كما في خصال الكفارة» فلذلك اكتفى بعضهم في هذه المسألة بالإحالة إلى مسألة" 
الأمر بواحد لا بعينه" 

قال العضد: "... يجوز أن يحرم واحد مبهم من أشياء معينة» ويكون معناه أن له 
ترك أيها شاء جمعا وبدلاء وليس له أن يجمع بينهما خلافا للمعتزلةه وهي كم سألة 


الواجب ا مخير احتلافا ودليلا وشبهة وجوابا." 


المطلب الثالث: الترجيح. 
الراحح -والله تعالى أعلم- جواز ورود النهي متعلا بواحد لا بعينه. نحو: لا تكلم 
زيدا أو عمرا. فإن النهي متعلق بواحد منهما لا بعينه» فيحرم الجمع بينهماء”" ويجوز له 
فعل كل منهما منفرداء إذ لا محظور في ذلك» كما في الأمر بواحد لا بعييه كمافي 
خصال الكفارة» والله تعالى أعلم. 


('! شرح المختصر؟/؟. والعضد هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الإيسي. ولد 
سنةم . لاهسب. وكان إماما في المعقول, قائما بالأصول والمعاني والعربية وغيرها من الفنون. مسن شيوخه 
الشيخ زين الدين الهنكي. ومن تلاميذه: خمس الدين محمد الكرماني» وضياء الدين العفيفي؛ وسعد الدين 
التفتازاي. من مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاجبء والمواقف في علم الكلام. توق رحمه الله سنة”دلاهم. 
وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 2358/5 الدرر الكامنة؟473/5. 

('" النهي يكون عن شيء واحدء نحو: " لا تسرق "؛ ويكون عن متعدد وهو أقسام: 

ب أن يرد ويقصد منه النهي عن اللجمع؛ كالنهي عن نكاح الأختين؛ فيحرم اللجمع بينهما. 

ب- أن برد ويقصد منه النهي عن الجميع؛ كالنهي عن الزنا والسرقة» فيقول: لا تفعل هذا ولا ذاك. 

ج- أن برد ويقصد منه النهي على البدل؛ ثحو: لا تفعل هذا إن فعلت ذاك؛ فيحرم المجمع بينهما. 

د- أن يرد ويقصد منه النهي عن البدل فقال: لا تفعل أحدهما دون الأحر؛ ومنه الحديث لثشابت في 
الصحيحين: ( لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. ) انظسر: 
المحصول 4/7 ٠١‏ *) البحر المحيط 2478/9 نشر البنود35/1١.‏ 
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للحت الساهضو عتر ةق قرت العام 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف العام في اللغة وتعريفه في الاصطلاح عند ابن فورك. 
العام في اللغة هو الشامل؛ يقال: عمهم بالعطية: أي شملهم ما؛ ويقال: مطر عام إذا 
شمل الأمكنة؛ وخحصب عام إذا همل البلدان.0© 
وأما في الاصطلاح: فقال ابن فورك في تعريفه:”") 
"هو كل لفظ عم شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر." 
وقال أيضا:! 'حد العموم: هو القول المشتمل على شيئين متساويين فصاعدا." 
وعثل هذا التعريف عرفه به القاضي أبو يعلى فقال:7) "ما عم شيئين فصاعدا.” 
وعزاه في "المسودة" إلى أبي الطيب ومعظم الحنابلة ومتقدمي الشافعية.:9) 
رايس" (1) 
2 


وزاد فيه ابن قدامة -رحمه الله- ' 


وهو قريب من تعريف الإمام الغرالي 
كما سيأق. 

أما الإمام الشيرازي فعرفه مثل ما عرفه به الأستاذ ابن فورك ثم قال:؟ "والصحيح 
أن نقول: كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا لا مزية لأحدهما على الآخر." 


('© انظر: الصحاح للجوهري13317/5؛ القاموس المحيط*47 ١‏ أصول السرخسي 118/١‏ 

7" الكت لهة. 

الحدود له؟4١.‏ 

(؟) العدة 4١/1‏ ١؛‏ وعزاه إليه كذلك في المسودة ل/اه. 

7 المسودة7د. وذكر المعاني هذا التعريف في قواطع الأدلة 2587/١‏ والشيرازي في شرح اللمع١707/1.‏ 
29 روضة الناظر؟/177؛ وانظر شرح مختصر الروضة؟/4857. 

© شرح اللمع١707/1.‏ 


165 


فزاد فيه "تناولا واحدا" للاحتراز عن المشتركء أو اللفظ الذي له حقيقة ومجازء فلن 
عمومه لا يقفتضي أن يتناول مفهوميه معا.("© 

وعبر بعضهم به بقولهم: "بحسب وضع واحد". وقال بعضهم: "ضربة" كما سيأ 
إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر في "المسودة”'' أن هذا التعريف مدحول من وجوهء ول يذكر شيئا منها. 

إلا أنه مما يؤحذ على هذا التعريف جعله الاثنين من مدلول الألفاظ العامة معأن 
بعض من عرف العام يمذا التعريف”" يرى أن أقل ما يتناوله اسم الجمع ثلاثة.00) 

قال الشيخ الأمين بعد ذكره هذا التعريف:' "... وهذا التعريف لا يصح تعريف 
العام في الاصطلاح به. لأنه ليس يمانع؛ فلفظة "زوج" و "شفع" مثلا تدل على اثنينء 
ول يقل أحد إفها صيغة عموم." 

المطلب الثاني: تعريفات أخرى للعام!') ونقد الأستاذ ابن فورك لبعضها. 
عرفه أبو الحسين البصري بأنه: "كلام مستغرق لجميع ما يصلح له" 
وعثله تماما عرفه السمعان و أبو الخطاب.”") 


"© راجع المحصول؟1/١51.‏ 

ص4لات. 

(" كالقاضي الباقلاني. راجع قواطع الأدلة١55./1.‏ 

(؟) انظر دسه485 من هذه الرسالة. 

9 المذكرة 7337. 

() انظر التعريفات في: المعتمد١/183.‏ العدة2140/1 إحكام الفصول١/448:‏ شرح اللمع١505/1)‏ قواطلع 
الأدلة ١587/1؛‏ المستصفى 277/7 ميزان الأصول؛ 5 7 المحصول83/7٠3؛‏ روضة الناظر؟/577, الإحكام 
للآمدي 85/1 ؟,» هاية الوصول1771/7, مفتاح الوصول54: شرح مختصر الروضة؟/137» 
الإهاج 28٠0/7‏ البحر المحيط5/ 3 إرشاد الفحول21917 نشر البنود1/١٠٠27‏ مذكرة الشسسيخ الأمين في 
الأصول7١7.‏ مذكرة الدكتور عمر عبد العزيرة* 

('' راجع: المعتمد 2185/١‏ قراطع الأدلة 0587/1 التمهيد؟/د. 


ددة 


واخحتاره الإمام الرازي إلا أنه زاد عليه "بحسب وضع واحد" فقال في تعريفه: "هو 
اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد." وهذا القيد الذي زاده 
للاحتراز عن اللفظ المشترك؛ أو الذي له حقيقة وبحاز كما سبق.7) 

وارتضى الإمام الشوكاني هذا التعريف وزاد عليه: "دفعة" فقال: "هو اللفظ 
المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة." (") 

وف هذا التعريف قال صاحب المراقي:9) 

ما استغرق الصالح دفعة بلا * حصر من اللفظ كعشر مثلا. 

وقد اعترض الأستاذ ابن فورك على هذا التعريف» وكذا الإمام لكي االمهراسي 
وغيرهماء حكاه عنهما الزركشي بعد ذكره لهذا التعريف فقال:”2 "وقال ابن فورك 
وإلكيا الحراسي: اشتهر من كلام الفقهاء أن العموم هو اللفظ المستغرق» وليس كذلك؛ 
لأن الاستغراق عموم؛ وما دونه عموم؛ وأقل العموم اثنان» ولما لم يصح أن يعم الشيء 
نفسه كان ما زاد عليه يستحق به اسم العموم؛ قل أم كثر." 

واعترض عليه الآمدي باعتراضين فقال:27 "... وهو فاسد من وجهين: 

الأول: أنه عرف العام بالمستغرق» وهما لفظان مترادفان» وليس المقصود ههنا من 
التحديد شرح اسم العام حي يكون الحد لفظياء”2 بل شرح المسمى إما بالحدأو 
الرسمي. وما ذكره حارج عن القسمين. 

الثاني: أنه غير مانع» لأنه يدخحل فيه قول القائل: "ضرب زيد عمرا" فإنه لفظ 


(' المحصول؟/7.9-.91. 

('؟ إرشاد الفحول58١.‏ 

() نشر البنود1/٠7.‏ 

(؟) البحر المحيط 2.7/5 إرشاد الفحول9/8١.‏ 

الإحكام؟/85؟؛ وراجع: فهاية الوصول21777/7 شرح العضد على المختصر 33/5 الإشاج85/1 وقد 
انتقض فيه التعريف بخمسة أوجه وأجاب عن بعضها. 

” التعريف اللفظي هو تبديل لفظ بلفظ أوضح منه عند السامع في الدلالة على معناه؛ كتعريف البر بالقمح. 


مستغرق لجميع ما هو صالح له وليس بعام.”" 

وقد أجيب عن الاعتراض الأول بعدم تسليم ترادف العموم والاستغراق فقالوا:”') 
إن العموم لغة هو الشمول» والشمول والاستغراق غير مترادفين وإن اشتركا في بعض 
اللوازم. 

وإن سلم ترادفهما لكن يجوز تعريف العام المصطلح عليه بالمستغرق اللغفويء؛ 
فيكونان حينئذ غير مترادفين» إذ الكلام في معن المستغرق لغة:؛ وفي معي العام 
اصطلاحا. 

وأجاب ابن الع 0 عن الاعتراض الثاني بأنه ضعيف جداء وعلل ذلك بأن عدم 
استغراق مثل "ضرب زيد عمرا" لجميع ما يصلح له راجع إلى كونه ليس شاملا لجميع 
أنواع الضرب الصادر من زيد الواقع على عمروء وإنما دل على مطلق صدور ضرب 
من زيد ووقوعه على عمرو. 

وعرفه الإمام الغزالي بأنه:0" "اللفظ الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا" 

وهو -كما هو ظاهر- قريب من تعريف ابن فورك ومن معه. 

واعترض عليه من وجهين:”) 

الأول: أنه غير جامع, لأن لفظ "المعدوم والمستحيل" من الألفاظ العامة» ولا دلالة 
له على شيئين فصاعداء إذ المعدوم ليس بشيء عنده وعند الأكثرء والمستحيل ليس 
بشيء إجماعا. 


وقد يجاب عنه بعدم 3 تسليم أن المعدوم ليس بشيء على رأي من يقول بذلك؛ وأن 


(' راجع: فهاية الوصول7/5؟١‏ وما بعدهاء شرح العضد على المختصر 85/5 الإهاج43/1) إرشاد , 
الفحرل98١‏ ول يرتض الشوكاني هذا الجواب. 

الإباج85/7: وانظر غهاية الوصول1175/5. 

(" المستصفى77/17. 

7؟ انظر: الإحكام للآمدي؟/275/8107 فاية الوصول1777/9. 


المستحيل فرد نادر لم يقصد إدخاله في التعريف.0© 

الثاني: أنه غير مانع» لأن قولنا "عشرة و مائة" مثلا ليس من الألفاظ العامة: وإن 
كان مع مجموع أفراده دالا على شيئين فصاعدا.”") 

وعرفه الآمدي”" بأنه: "اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا" 

وقال ابن الحاجب:7) "هو ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا 
ضرية." 

وقبل في تعريفه: "ما استقل لفظه بنفسه واشتمل على مسميات جنسه." 

وقيل غير ذلك من التعريفات”/ إلا أنها في الجملة لا تخرج عن التعريفات المذكورة. 

المطلب الثالث: سبب اختلاف العلماء في تعريف العام وفائدته. 

ما سبق من تعريفات الأصوليين للعام يظهر أن سبب اختلافهم في تعريفه أمران 
ان 

أ- اشتراط بعض الأصوليين كون العام مستغرقا ومستوعبا. 

ب- عدم اشتراط الاستغراق والاستيعاب» والاكتفاء بالاجتماع والكثرة. 

قال الزركشي:” "وقد أذ جماعة من الأصوليين في حد العام الاستغراق ولم 


يأحذه آخحرون" والأستاذ ابن فورك ممن لم يأحذه. 


('؟ راجع فاية الوصول777/5١‏ " الحاشية ". 

7" انظر: الإحكام للآمدي237817//1 فاية الوصول771//9١.‏ 

7" الإحكام؟/7810. 

(') المختصر بشرح العضد95/1. 

7 راجعها في: قواطع الأدلة١/187وما‏ بعدهاء ميزان الأصول507» الإحكام للآمدي؟/2785 شرح مختصر 
الروضة 53/7 4 وما بعدهاء جمع الجوامع بشرح المحلي ٠0-74//1‏ 4» فواتح الرحموت 55/1 7. 

انظرهما في: ميزان الأصول105؛ البحر الحيط6/> 

البحر المحيط7/7؛ وانظر ميزان الأصول750. 


أما فائدة احتلافهم فقال الزركشي:'' "وقد تظهر فائدة ذلك في العام الذي خص 
منه البعض» فمن اشترط في العموم الاستغراق لا يجوز التمسك به أو يضعفه؛ لأنه لم 
يبق عاما. ومن ل يشترطه وإنما اشترط الدلالة على جمع جوزه." 

ولذلك قال الأستاذ ابن فورك:”" "... ولما لم يصح أن يعم الشيء نفسه. كان ما 


زاد عليه يستحق به اسم العموم؛ قل أم كثر." 


المطلب الرابع: الترجيح. 

الراجيح من هذه التعريفات -والله أعلم- هو تعريف العام بأنه "اللفسظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر .”7 وهذا الذي ارتضاه بعسض 
امحققين كالشوكان» لكن بدون لفظ "بلا حصر". وهو تعريف أي الحسين البصري 
وأبي الخطاب والرازي وغيرهم كما سبق. 

قال الشيخ الأمين بعد ذكره لتعريف العام بأنه "كلام مستغرق لجميع ما يصلح 
له():" ... وهذا التعريف جيد إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى 
"بحسب وضع واحد"2 والثانية "دفعة" والثالئة "بلا حصر" من اللفظ؛ فيكون تعريفط 


تاما جامعا مانعا." وهو الذي مشى عليه صاحب المراقي» والله تعالى أعلم. 


('؟ البحر المحيط7/9. 

(') البحر المحيط5/7. 

راجع محترزات هذا التعريف في: إرشاد الفحول9/8 ١‏ مذكرة الشيخ الأمين١5:‏ مذكرة الدكتور عمر 
عبد لعزيرة؟. 


('؟ المذكرة ١‏ ؟؛ وانظر مذكرة الدكتور عمر عبد العزيزة؟. 


المبحث الساع عس: 


في الاس مال مفرد المعرف بالألنو اللامه ل حمل على الجنس أ ى/ل٠؟‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 


ذهب ابن فورك إلى أن الاسم المفرد إذا دخل عليه لام التعريف -كالسارق والقاتل- 
فإنه يفيد عموم جنسه عند عدم معهود سابق.7") 

قال:0" "... الاسم المفرد إذا دل عليه لام التعريف -كالسارق والقاتل- وفي هذا 
وجهان:”" من أصحابنا من قال: إنه يحمل على الجنس والطبقة. ومنهم من قال: يحمل 
على العهد, والأول أصح." 

وهذا الذي ذهب إليه ابن فورك هو رأي الجمهور في المسألة»©) 


(' قيد " عند عدم معهود سابق " ذكره الهندي وغيره. انظر: فاية الوصول211271/4 وشرح المحلي على جمع 
الجوامع١/411.‏ 

في النكت له ص5. 

( يريد به المذهب الشافعي خاصة؛ والقائلون بإفادته العموم منهم احتلفوا في أن العموم فيه هل هو من جهة 
اللفظ أو من جهة المع ؟ قواطع الأدلة4/1 71 البحر الحيط؟/94. 

(') انظر: المعتمد27717/1 إحكام الفصول 2170/١‏ شرح اللمع١/7.17؛‏ قواطع الأدلة١/1١271‏ فاية 
الوصول 17777/4» البحر الحيط38/7: إرشاد الفحول8١7:‏ مذكرة الشيخ الأمين/1١7.‏ 
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واغختاره المبرد' وغيره من النحويين.9) 

أدلة الأستاذ ابن فورك والجمهور. 

استدلوا مما يأق:9© 

أ- قول الله تعالى: (والعصر إن الإنسان لفي حسر)”» وقول الله تعالى: (وخلق 
الإنسان ضعيفا6”" وقول الله تعالى: إقتل الإنسان ما أكفره2"0.6 وغير ذلك من الآيات. 

قالوا: لفظ "الإنسان" لم يرد به واحداء وإنما أريد به الجنس؛ ومنه قيل: "أهلك 
الناس الديئار والدرهم" والمراد به جنسها لا دينار واحد ولا درهم واحد. 

ب- قول الله تعالى: ل(أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء).) 

قالوا: لو لم يكن المراد به جنس الأطفال وعامتهم, لما وصفه بلفظ الجمع بقوله: 

(الذين لم يظهروا» ولقال تعالى: أو الطفل الذي لم يظهر).9) 

ج- صحة استئناء الجمع منه؛ وذلك كما ف قول الله تعالى : إوالعصر إن الإنسلن 
لفي حسر إلا الذين آمنوا). 

قالوا: استئئ الجنس منه؛ وليس في الواحد جنس» فدل على أن الإنسان في الآية 


(' هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر» شيخ النحويين وحافظ علم العربية. ولد سنة١٠١هم.‏ من 
شيوخه: أبو عثمان المازني» وأبو حاتم السجستان؛ والجرمي. ومن تلاميذه: نفطويه النحوي» ومحمد بن أبي 
الأزهرء وإسماعيل بن محمد الصفار. توفي سنة145ه. انظر: تاريخ بغداد/ 298٠١‏ إنباه السرواة؟/2111 
بغية الوعاة759/1. 

(') المقتضب 215/7 اية الوصول5715/4١1.‏ 

ال انظر: العدة70/7 25 إحكام الفصول١2170/1‏ شرح اللمسع١/؛ ٠‏ قواطع الأدلة1/؛ امول 
المحصول7748/5,؛ فاية الوصول17571//4. 

(') سورة العصر الآيتان الأولى والثانية. 

سورة النساء الآية 4؟. 

2 سورة عبس الآية /11. 

7" سورة النور الآية71. 


راجع: شرح اللمع١/4‏ 70؛ امحصول575/5؛ فاية الرصول113517/4. 


لحف 


جنس» ليصح استثناء أنواعه الداخلة تحته. 90 

د- قياس المفرد المعرف بالألف واللام على الجمع المعرف هماء بجامع إفادة المعرفة. 
قالوا: كون المفرد معرفة يقتضي أن ينصرف إلى شيء معلوم» والجنس معروف موافق 
لمقتضى اللفظ» فانصرف إليه» ولا يجوز أن ينصرف إلى واحد غير معروف.”") 

هذا أهم ما استدل به الجمهور على ما ذهبوا إليه.9» 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن المفرد امحلى ب "أل" لا يكون للعموم؛ وإنما يكون للعهد مطلقا © 

نسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية» وإلى أبي علي الحبائي من المعتزلة.0©) 

قال الزركشي: "... وحقيقة هذا القول أنه إذا لم يعرف عين المعهود صار بجملاء 
لأنه لا يعرف المراد إلا بتفسيرء وهذا صفة المحمل." 

القول الثاي: أنه يفيد تعريف الجنس» ولا يحمل على العموم والاستغراق إلا بدليل. 

وهو مذهب أبي هاشم الحبائي» وأبي علي من النحويين»”2 واختاره الرازي.”") 


(' انظر: العدة؟/٠57»‏ شرح اللمع١/4‏ 20 المحصول 2778/5 اية الوصول 1517/8/4 

(© انظر: العدة؟/70ه: إحكام الفصول21121-11770/1 شرح اللمع١/4‏ .5-7.", قواطع الأدلة 2517/١‏ 
فاية الوصول7575/4١.‏ 

("© هناك اعتراضات ومناقشات على هذه الأدلة» انظر على سبيل المثال المعتمد 117/1 7وما بعدهماء قواطع 
الأدلة 2314/1 اية الوصول117777/14وما بعدها. 

7 انظر: العدة0/1٠07»‏ اللمع78» شرح اللمع١/4‏ 0*؛ قواطع الأدلة 0717/1 البحر المحيط99/5. 

اللمع48”: شرح اللمع ٠ 4/١‏ البحر الحيط95/9. 

»هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي النحوي. من شيونخه: على بن الحسين بن معدان» 
والجوهري؛ وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد. من تلاميذه: عثمان بن حيئ؛ وعلي بن عيسى الشيرازي 
وغيرهما. من مؤلفاته: الإيضاح في النحو» وكتاب المقصور والممدود؛ وكتاب الحجة في علل القراءات. 
توفي رحمه الله سنة710ه. انظر تاريخ بغداد/ 71/0 

7" انظر هذا القول وأدلته في: المعتمد5717/1» العدة؟511/1وما بعدهاء إحكام الفصول١/170وما‏ بعدماء 
شرح اللمع١/5‏ "وما بعدهاء قواطع الأدلة١/4١اوما‏ بعدهاء المحصول258-779/5 البحر 
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القول الثالث: أنه مشترك» لأنه صالح للواحد وللجنسء ولبعض الجنسء ولا 
يصرف إلى أي واحد منها إلا بدليل؛ فجعلوه في حكم المجمل. وهو مذهب بعض 


الشافعية (') 


القول الرابع: التفصيل بين أن يكون واحده يتميز ب "التاء" عن اسم الجنس؛ 
كالتمر والتمرة» فإذا عري عن التاء اقتضى الاستغراق؛ كما في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

(...البر بالبر ربا إلا هاء وهاء؛ والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء...) الحديث.”2 وهو 
احتيار الإمام الغزالي. 9 

قالوا: وما يتميز ب "التاء" قسمان:9) 

أ- ما يتشخص ويتعدد؛ كالدينار» فيجوز "دينار واحد". 

ب- مالا يتشخص واحد منه؛ كالذهبء فلا يجوز "ذهب واحد". 

قال الغزالي: "... فهذا -يريد القسم الثاني الذهب- لاستغراق الجنسء أما الدينار 
والرحل فيشبه أن يكون للواحدء والألف واللام فيه للتعريف فقط... 

ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق» فإنه لو قال: "لا يقتل المسلم بالكافر" 
"ولا يقتل الرحل بالمرأة" فهم ذلك في الجميع؛ فإنه لو قدر حيث لا مناسبة» فإنه لا يخلو 
عن الدلالة على الجننس" 


امحيط93/9. 

(') راجع: روضة الناظر؟/185. البحر المحيط؟/959. 

("؟ جزء من حديث متفق عليه. صيحيح البخاري» كتاب البيوع باب"ما يذكر في بيع الطعسام والحكرة" 
حديث رقم"714" 2574/7 ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة» باب"الصرف وبيع الذهب بللورق 
نقدا" حديث رقم"587١" 1٠١3/9‏ وما بعدها. 

(© المستصفى 07/9؛ وانظر: فاية الوصول217515/4 البحر الحيط .٠١ ١/9‏ 

7 انظرهما فْ: المستصفى 57/1» غماية الوصول1775/4, البحر اللحخيط ٠٠٠١/8‏ شرح المحعلي على جمسع 
الجوامع417/1. ش 


المطلب الثالث: الترجيح.(١)‏ 

الراحح -والله تعالى أعلم- رأي الحمهور ومعهم الأستاذ ابن فورك» وذلك لما يلي: 

أ- قول الله تعالى: (إوالسارق والسارقة206 وقول الله تعالى: (الزانية والزاقي9.6© 

إذ الجنس ف مثل هذه الأمثلة معلوم قبل دخول الألف واللام» فإذا دخلتا ولا 
معهود» فلو لم نجعله للعموم لم يفد شيئا جديدا. 

قال الزركشي: "... والفقهاء كالمجمعين عليه في استدلالهم بنبحو: لإوالسارق 
والسارقة)" ٍْ 

ومئله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثمن الكلب حبيث)”' فإنه عام. 

ب- إن الألف واللام إذا دحلا في الاسم صار معرفة كما هو مقرر عند أهل اللغة) 
فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة» ولا تحصل المعرفة إلا بصرفه إلى الكل عند 
إطلاقه؛ إذ هو المعلوم عند المخاطب. 

فأما إذا صرفت إلى ما دون الكلء فإنه حيئذ لا يفيد المعرفة» لأن بعض المجموع 
ليس أولى من بعض» فكان بجهولا.”) 

قال الشوكان: "والكلام في هذا البحث يطول جداء فقد تكلم فيه أهل الأصول 
وأهل النحو وأهل البيان... ومن أمعن النظر» وجود التأمل؛ علم أن الحق الحمل على 


('» انظر: إحكام الفصول 2171/1١‏ قواطع الأدلة1١/2717‏ فهاية الوصسول170/4: مفتاح الوصول18» 
كشف الأسرار للبخاري؟5/1 ؟وما بعدهاء شرح العضد على المختصر 2٠١7/7‏ البحر المحيط29/8/7 إرشلد 
الفحول3 27١‏ مذكرة الشيخ الأمين/ ٠‏ 505-19 

('2 سورة المائدة الآية .م4 ". 

© سورة النور الآية7. 

('» متفق عليه من حديث رافع بن خخديج وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم؛ صحيح البخاري؛ كتساب 
الإجارة» باب"كسب البغي والإماء" حديث رقم"777" صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة» باب"تحريم غفمن 
الكلب» وحلوان الكاهن..." حديث رقم"634١"‏ 1153/9. 

7» راجع: إحكام الفصول 2171/1١‏ إرشاد الفحول9١؟.‏ 
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الاستغراق إلا أن يوجد هناك ما يقتضي العهد..." 
وقال الشيخ الأمين: "ومن قال : إن المفرد المعرف ب "أل" لا يعم؛ يرد عليه 
بقوله تعالى: إوالعصر إن الإنسان لفي خحسر إلا الذين آمنوا) ؛ إذ لو لم يعم كل إنسان 


لما استثئ منه إإلا الذين آمنوام " والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.7١1ةركذملا‎ "9 


الملحث لذن عدردي صيخ العام »0 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: رأي ابن فورك في ذلك. 


ذهب ابن فورك إلى الوقف في صيغة العام؛ وهو المذهب المسمى بالواقفية.') 

قال الزركشي:9© "... وعلى هذا جرى ابن فورك في كتابه» وهو من الواقفية ..." 

وقد حرر إمام الحرمين مذهب الواقفية فقال:2) " نقل مصنفوا المقالات عن الشيخ 
أبي الحسن والواقفية أنهم لا يثبتون لمعن العموم صيغة لفظية» وهذا النتقل على هذا 
الإطلاق زلل؛ فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معئ الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به؛ 
كقول القائل: "رأيت القوم واحدا واحدا لم يفت منهم أحد... وإنما أنكر الواقفية 
لفظة واحدة مشعرة بلفظ الجمع ..." مثل: "من" و'ما" و"كل" و"جميع" وأسما 
الشرط والاستفهام. 

وللواقفية في تفصيل معيئن الوقف ف هذه المسألة أقوال تسعة هي :9©) 

الأول: التوقف مطلقا. وهو مذهب أكثر الواقفية» ورجحه الأستاذ ابن فورك وقلل 


: "إنه الأفقه 401 


الثاني: التوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي. وهو محكي عن 


27 انظر: العدة2)0117/7 شرح اللمع١/8 ١‏ اومسا بعدهاء البرهان١/2171‏ قراطع الأدلة١/2,584‏ التمهيد لأبي 
الخطاب 2417/1 الإماح؟/8١٠»‏ البحر الغخيط7/7 1وما بعدهاء إرشاد الفحول707. 

(' وهو مذهب أب الحسن الأشعري وأتباعه كما سيتضح إن شاء الله تعالمى. وراجع قواطع الأدلة584/1. 

7" البحر المحيط57/9. 

(: البرهان ١/1؟75.‏ 

راجعها في البحر الخيط1/17وما بعدها. وانظر: شرح اللمع١/08"اوما‏ بعدهاء الإيماج8/1 2٠١‏ إرشاد يا ا 

9 البحر الحيط 0/0 4. 


كك 


ار 

الثالث: التوقف في الأمر والنهي؛ دون الأخبار والوعد والوعيد» وهو مذهسب 
جمهور المرجئة. 

الرابع: الوقف ف الوعيد بالنسبة إلى عصاة المسلمين دون غيرهم. 

الخامس: الوقف في الوعيد دون الوعد. 

السادس: أن الأخبار إذا وردت ومخرجها مخرج العموم عند القائلين بف وسمعها 
السامع وكانت وعدا أو وعيداء ولم يسمع من نصوص الكتاب والسئة ومواقع أدائة 
السمع شيئاء علم أن المراد يما العموم؛ وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع» 
وعلم انقسامها للخصوص والعموم: فلا يعلم حينئذ العموم في الأخبار الي اتصلت به. 
وهذا أقرب مذاهب الواقفية إلى القائلين بأن للعام صيغة موضوعة له. 

السابع: الوقف في حق من لم يسمع خخطاب الشارع من النبي صلى الله عليه وسلم 
مشافهة: وأما من سمع منه فلا . 

الثامن: التفصيل بين أن تؤكد هذه الألفاظ فتكون للعموم؛ وبين أن لا تؤكد فلا 
تكون للعموم. مثاله: لفظ "الناس" لا يكون عاماء أما إذا أكد فقيل: "الناس أجمعون" 
ونحوهاء فتفيد العموم. 

التاسع: أن لفظي "المؤمن والكافر" الواردان في الشرع يفيدان العموم دون غيرهما. 
ونسب إلى بعض المتأخرين.'") 
هذه مذاهب وتفصيل أقوال الواقفية في هذه المسألة.7» 


(' أصول السرخحسي 2177/١‏ فواتح الرحموت 2570/1 حكى هذا القول عن الكرحي أبوبكر الرازي كما ذكره الزركشي 
في البحر*/؟؟. وانظر أدلته والرد عليه في العدة؟/2017 شرح اللمع١/2511‏ التمهيد لأبي الخطاب417/1. 

(') وقد ضعفه ابن السبكي في الإاج9/7١٠.‏ 

© ولهم في صفة الوقف مذهبان كذلك: 

أحدهما: أن اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارا عليه» وبين أقل الجمع فما فوقه اشتراكا لفظيا كالقرء؛ أي أنه 


موضوع هما وضعا متساوياء وهذا فيما يحمل من هذه الصيغ على الواحد؛ نحو: "من"و"ناة" وما 


لا 


ومذهب الأستاذ ابن فورك وجمهور الواقفية» التوقف مطلقا؛ أي بمعنفى لا صيغة 
للعموم. 
وهو رأي أبي الحسن الأشعري وأتباعه. والباقلاني» والآمدي وغيرهم.”") 
قال الإمام الباحي:”2 "وقد صرح الشيخ أبوبكر بن فورك بالقول بالعموم؛ فقال في 
"أصول الفقه" : إذا ورد اللفظ تؤمل وطلبت أدلة الخصوصء فإن عدمت حمل على 
العموم." 
وهذا الذي نقله عنه الباحي يوهم بأنه يقول بالعموم» لكن بالرحوع إلى ما ذكره 
الزركشي يتبين مذهبه حيث قال: "... اللفظ مشترك» ولا مجم على أحدهما إلا بتسين 
وبحثء فإن وجدنا ما يخصه عملنا بعمومه: ورجعنا إلى نفس الكلام بالقرينة." 
إذاء فهو يرى أنه لابد من قرينة على خصوص حكم الاستيعاب. 
قال الزركشي في حكاية مذاهب الواقفية: "وحكى ابن فورك مذهب الصيرقٍ 
ومقابله قولا بالتفصيل بين الأوامر والأخبار. 
قال: ومنهم من جمع في الوقف بينهما -وهو الأفقه-؛ ومنهم من حمله على ثلاثة» 
وتوقف في الزائد عليه." 
أدلة الواقفية.(؛) 
شاكهما؛ أما ألفاظ الدموع فهي مشتركة بين أقل اللجمع وبين ما فوقه اشتراكا لفظيا. 
الثاني: نفي العلم بكيفية الوضع من أصله» ومعناه: أنا نعلم أنه وضع واستعمل للعموم والمخصوص» ولكن لا 


ندري هل ذلك على وجه الحقيقة أو انحاز. انظر فاية الوصول7714/4١»‏ مختصر البعلي150» البحر 
الغيط 71/1 


('2 انظر غهاية السول؟/545. 
(') إحكام الفصول 177/١‏ 
(" البحر المحيط؟/40. 


7 انظر: إحكام الفصول 1179/١‏ شرح اللمع١/2714‏ قواطع الأدلة 6/١‏ وما بعدها و78 وما بعدهاء المستصفى 47/7 
التمهيد لأبي الخطاب 77/7 الوصول إلى الأصول 7١11/١‏ روضة الناظر؟/51/1, الإحكام للآمدي؟/1 7٠١‏ 7 
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استدلوا بما يأني: 

أ- قالوا: إن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم إما أن تعرف بالعقل أو بالنقل؛ أمط 
العقل فلا مدحل له في اللغات. والنقل إما متواتر وإما آحاد؛ والأحاد لا يحتج كمانفي 
مسألة أصونية يشترط فيها اليقين؛ ولا يمكن دعوى التواتر» إذ لو كان لأفاد علما 
ضروريا.” 

اعترض عليه بأنه مطالبة بالدليل وليس بدليل؛ إذ هو مسلم أنه إن لم يدل دليل عليه 
فلا سبيل إلى القول به» وقد دلت الأدلة على ذلك" 

ثم إن هذا الدليل ينقلب على الواقفية في إثبات الاشتراك بين العموم والخصوص فٍ 
هذه الألفاظ 9 

ب- قالوا: إن هذه الألفاظ ترد ويراد بها العموم؛ وترد ويراد تما بعضاء فلا بمحوز 
حملها على أحد محتمليها إلا بدليل؛ كالألفاظ المشتركة؛ مثل الحون والعين.) 

رد بأنه يحوز أن يستعمل في كل واحد من الأمرين؛ ثم لا يكون ذلك دليلا على 
أنه ليس بحقيقة في أحدهما؛ كالحمار مثلاء فإنه يستعمل في الحيوان المعروف؛ ويستعمل 
في الرجل البليد» ثم هو حقيقة في الحيوان وهكذا.09) 

جِ- قالوا: إن هذا اللفظ لو أفاد العموم والاستغراق لم يحسن منه الاستفهام؛ لأن 
الغرض منه الفهم؛ وطلب فهم ما قد فهم عبث؛ وذلك أنه لو قال: ضربت كل من 
بالدار» يحسن أن يستفهم ويقال: ضربتهم جميعهم أو بعضهم ؟ فدل على أنه لا يفييد 


(' إحكام 'لفصول 185/١‏ المستصفى 1/1 4؛ قواطع الأدلة 84/1 ؟وما بعده. والمراجع السابقة. 
(' كما سيتضح من أدلة الجمهور إن شاء الله تعالى. 
(') راجع الاعتراض في: إحكام الفصول 2173/١‏ قواطع الأدلة1/1. 0705-1 المستصفى 47/1 . 


(7) انظر: إحكام الفصول١/159؛‏ شرح اللمسع١/518:‏ قراطع الأدلة١/586.‏ المسستصفى 45/5 التمسهيد لأبي 
الخطاب1//5؟, الإحكام للآمدي؟/4 7١‏ 


(”) راجع: قراطع الأدلة7.7-1./1؛ الإحكام للآمدي757/5 والمراجع السابقة. 
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الاستغراق .20 

اعترض عليه بأنه يحسن الاستفهام في هذا اللفظ لأنه محتمل لبعض» ولا يدل ذلك 
على أنه غير موضوع للاستغراق حقيقة» كما لو قال قائل: "رأيت بحسرا"؛ يحسن 
استفهامه فيقال: "أردت بحر ماء أو بحر جود ؟" وحسن الاستفهام فيه لا يدل على 
أنه ليس بحقيقة في الماء الكثير» لأن الظاهر يجوز الاستفهام عن ترجيح أحد محتملاته.9) 

د- قالوا: لو كان لفظ العموم موضوعا للاستغراق لما جاز تخصيص عموم القرآن 
بالسنة”" والقياس» لأنه إسقاط ما ثبت بالقرآن بخبر الواحد والقياس» وذلك غير جائز 
كالنسخ:80) 

اعترض عليه بأن هذا يبطل بالظاهرء فإنه يجوز العدول عن ظاهر الكتاب بدليل 
السئة والقياس» وإن كان في ذلك إسقاط ما تناوله لفظ الكتاب. 

وأيضا النسخ إسقاط اللفظ وترك لمقتضاه؛ والتخصيص ليس بإسقاط للفظء وإنها 
هو بيان ما لم يرد منه» وإسقاط اللفظ لا يجوز إلا يمثله أو ما هو أقوى منه. والبيان 
يكون كثله وها هو دونه 

ه- قالوا: إن أكثر ما تستعمل هذه الصيغة ف القرآن والسنة واللغة في الخصوص» 
ولذلك لم يوجد آية عامة في كل ما تتناوله إلا واحدة» وهي قول الله تعالى: (والله 


('؟ انظر: إحكام الفصول١/40 ١‏ شرح اللمع1/١57؛‏ قواطع الأدلة 2717/1 التمهيد لأبي الخطاب79/7-.9: الإحكام 
للآمدي؟/4١7.‏ 


3 انظر: إحكام الفصول 40/١‏ ١؛‏ شرح اللمع١/٠١7)‏ قواطع الأدلة 29٠ 4/١‏ التمهيد لأبي الخنطاب50/9. 

(" يجوز تخصيص القرآن بالسنة؛ أما الآحاد فالجمهور على جوازه خلافا للحنفية وبعض المتكلمين؛ وهناك 
أقرال بالنفصيل. واتفقوا على جوازه في المتواتر إلا ملافا حكومه في السنة الفعلية. انظر رفع 
الحاجب 717/5 وهه؟. 

(7'© شرح اللمع١/2751‏ قواطع الأدلة١/84؟:‏ التمهيد لأبي الخطاب؟/59. 

7 راجحع: إحكام الفصول 2١40/١‏ شرح اللمع١/2777-1571‏ التمهيد لأبي الخطاب؟79/7. 
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بكل شيء عليم)7 وما عداها من الآيات قد دخلها التخصيص؛ حق قول الله تعالى: 
(خالق كل شيء)4( لأنه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه, ولا شيئا من صفاته. 

وكذلك لو قيل: "هلك الناس" يراد بذلك أكثرهم ومعظمهم دون جميعهم» فمن 
محال أن يكون حقيقة في الجميع ويكثر استعماله في بعضء فإما أن يكون حقيقة فيما 
استعماله فيه؛ أو يتوقف على فيه.9© 

اعترض عليه بأنه إنما كثر استعماله في الخصوص لقيام الدليل عليه من جهة الشرع؛ 
ويجوز أن يقوم الدليل في الشرع على الأكثر على خلاف ما وضع اللفظ له؛ ولا ييطلى 
ذلك مقتضى اللفظ؛ لأنه ليس على الشرع حجر والخلاف هنا في موضيع اللفظ 
ومقتضاه في اللغة عند أهلها. 

و- لو كانت هذه الصيغة موضوعة للعموم لوجب عند صرفها إلى الخصوص بدليل 
أنه يصير بحازا؛ كالحمار إذا استعمل في الرجل البليد 9 

اعترض عليه بأن المجاز هو نقل اللفظ عما وضع له إلى غيره» ولا يكون اللفظ 
منقولا عما وضع له إلى غيره بالتخصيصء وإنما يكون مستعملا في بعض ما له كلفظ 
العموم فإنه موضوع للاستغراق» فإذا حص ف بعضه كان اللفظ حقيقة فيما بقي تحته؛ 
كقوله: "اضرب من ف الدار الطوال" فلا يدحل تحته القصار» ويكون حقيقة في 
الطوال.7) 

ز- قالوا: إن لفظ العموم لو اقتضى الاستغراق لكان تأكيده عبثاء إذ التأكيد يفيد 
ما أفاده الموكد 209 


(') سورة البقرة الآي785. 

("© سورة الزمر الآية17". 

(') راجعه والاعتراض عليه في: شرح اللمع29194-714/1 التمهيد لأبي الخطاب؟/7. 
() انظر: شرح اللمع١/770»‏ التمهيد لأبي المخطاب؟/55. 

راجع: شرح اللمع١/٠77؛‏ التمهيد لأبي الخطاب؟/53-78. 

9" انظر: المعتمد518/1؛ التمهيد لأبي الخطاب؟/71. 


الا 


اعترض بأن ذلك لا يكون عبثاء إذ التأكيد وعدمه لا يكون سواءء لأن المتكلم إذا 
كان حكيما يستدل بخطابه على إرادته» فإذا أكد زادنا دلالة فترداد به بيانا وإيضاحاء 
وهذا كثر الله سبحانه وتعالى الأدلة على مدلول واحد لحكمة لا نعلمها بعينها. 

وإذا كان المتكلم غير حكيم فرعا يظن السامع أنه قد سها في ابتداء الكلام أو نسخ» 
فإذا أكده زال ظن السامع لذلك. 

ورما كان بعض ألفاظ العموم أقل استعمالا في الإستغراق من بعض في ؤكدها يما هو 
أكثر استعمالا؛ وهذه فوائد معلومات في التأكيد 20 

هذه أدلة ابن فورك ومن معه من الواقفية. 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن صيغ العموم عند التجرد موضوعة لاستيعاب الجنس لغة وشرعا. 

وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء من أتباعهم؛ والظاهرية والمعتزلة.7") 

أدلة هذا القول.7) 

استدل الجمهور بما يأنّ: 

أ- قول الله تعالى: (ونادى نوح ربه فقال رب إن ابن من أهلي وإن وعدك الحق)» 
إذ فهم نوح عليه الصلاة والسلام من قول الله تعالى: لإقلنا احمل فيها من كل زوحين 
اثنين وأهلك76؟ جميع أهله؛ ولم ينكر عليه هذا الفهم» بل بين له سبحانه وتعالى أن ابنه 


(') راجع: المعتمد١/2115-514‏ التمهيد55/1. 

('' انظر مذهب الجمهور في: المعتمد21585/1 الإحكام لابن حزم 2771/1 العدة؟/ 2484 شرح اللمع7:4/1؛ أصول 
السر خحسي 2117/١‏ قواطع الأدلة١/585»‏ التمهيد لأبي الخطاب1/1) الإحكام للآمسدي20591/1 المختصر بشرح 
العضد؟/1١٠2‏ شرح تنقيح الفصول78١‏ وما بعدها. 

نقد راجع الأدلة في: العدة431/7» شرح اللمع9/1 ٠‏ 5؛ قواطع الأدلة 84/1 ؟؛ التمهيد لأبي النطاب؟/!؛ والمراجع السابقة. 

() سورة هود الآية 140. 


7 سورة هود الآية .4. 


يفف 


ليس من أهله الذين أمره بحملهم؛ لأنه عمل غير صالح؛ وإنما أمره بحمل من أطاع مسن 
أهله» وذلك في قوله تعالى: إإنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح)”') 

ب- ما روي أنه لما نزل قول الله تعالى: إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لما واردون)7") قال عبد الله بن الزبعري:0" "لأخحصمن محمدا" فحاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " قد عبدت الملائكة» وعبد المسيح فيدحل ون 
النار؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسئ أولئك عنها مبعدون).9) 

فحمل اللفظ على عمومه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك» حت بين 
الله تعالى أنه لم يرد باللفظ العموم؛ وإنما أراد من لم تسبق منه الحسين؛ فلو لم يكن 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه لما حسن من عبد الله بن الزبعري أن يدعي 
أنه يخصم الرسول صلى الله عليه وسلمء ولأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم 
يحتج إلى انتظار دليل التخصيص."”") 

ج- إجماع الصحابة في مسائل كثيرة"2 على الاحتجاج بالعمومات أكتفي بذكر 
واحدة منها(” وهي: ما روي أن عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر الصديق 


('2 سورة هود الآية 45. 


"© سورة الأنبياء الآيق94. 

"© هو عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي» شاعر قريش في الجاهلية» أدرك الإسلام؛ كان شديدا على المسلمين بشعره» 
فلما فتحت مكة هرب إلى بحران ثم عاد إلى مكة واعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه؛ توي سنةه اه . 

انظر ترجمته في: الإصابة4/ 48-1 الاستيعاب4-5-01/7١4.‏ وقد ذكر العلامة ابن كثير هذه القصة في التفسير198/5) 
والطبراني في الكبير. قال الفيشمي عن سنده: " فيه عاصم بن يمدلة وقد وثق» وضعفه جماعة. " مجمع الزوائد/ا/ 559-54. 

(؟ سورة الأنبياء الآي15١1.‏ 

(» راجع الدليل والاعتراض عليه في: العدة؟/٠.495-45؛‏ شرح اللمعة 121١-1 ١‏ قواطع الأدلة 23591-1745/1 التمهيد 
لأبي الخطاب3-1//5. 

"2 انظر هذا الدليل والمسائل في: العدة؟/437» التبصرة1١٠»‏ شرح اللمع11/1١7‏ وما بعدهاء التمهيد لأبي الخطلب5/١٠‏ 
وما بعدها. 

قال السمعاتي: " وقد استدل الأصحاب أيضا يما نقل عن الصحابة من الاحتجاج بالعمومات في مسائل كثيرة » غير أن 


فيما ذكرناه من الاحتجاج بالآيات غنية وكفاية. " قواطع الأدلة 597/1 


إرفة 


القول الثاني: أن ألفاظ العموم تحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة»2'0 ويتوقف فيما 
زاد عليه حى يقوم الدليل على المراد. 9 

ذكر القاضي أبو يعلى'" أنه محكي عن محمد بن شجاع الثلجي”؟ وجماعة من 
المعتزلة. ونسبه الشيرازي” إلى أبي هاشم الحبائي. 

أدلة هذا القول. 

استدلوا هما يأي: 

أ- قالوا: إن دحول الثلاث في اللفظ يقين لأنه أقل الجمع» وما زاد عليه مشكوك 
فيه فلا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل: 29 

ب- لو كانت هذه الصيغة تقتضي العموم لوجب إذا قال: " له علي دراهم " أن 
يجب عليه زيادة على ثلاثة دراهم؛ ولما علمنا من طريق العرف والعادة أنه يلزمه ثلائة 
لا غير» علمنا أن اللفظ لا يقتضي ما زاد عليه 9» 

ج- قالوا: الغالب في ألفاظ العموم أن المراد يما بعضهاء كما في قومهم: "فح 


كون أقل الجمع ثلاثة هو رأي الجمهور» وستأنٍ المسألة بشيء من التفصيل إن شاء الله تعلل ف صراره4؛ 
وراحع شرح تنقيح الفصول7757. 

انظر: العدة؟/2)485 شرح اللمع23705/1 قراطع الأدلة 2707/1 التمهيد لأبي الطاب 1/9 

العدة 485/5 . 


(02 


قف 


7 هو أبو عبد الله محمد بن شجاع ويعرف ب الثلجي. ولد سنة1/81ه. وكان فقيه أهل العراق في 
عصره. من شيوحه: يجيى بن آدم» وإسماعيل بن علية؛ والحسن بن أبي مالك. ومن تلاميذه: يعقوب بن 
شيبة» ومحمد بن أحمد بن يعقوب؛ وعبد الوهاب بن أبي حية. وسئل الإمام أمد عنه فقال: "مبتسدع 
صاحب هوى" من مؤلفاته كتاب المناسك توفي سنة17ه انظر: تاريخ بغداده/.50, سير أعلام 
النبلاء؟ ١/5/ال0‏ الفوائد البهية 1/1 

9 شرح اللمع١/5.9.‏ 

5 راجع هذا الدليل والجواب عنه في: العدة؟/511» شسرح اللمسع774-777/1ء قواطع الأدلسة١//1.‏ 8ل 
المستصفى 5/1 4: التمهيد لأبي الخطاب45-140/7. 

0 انظر الدليل والدواب عنه في: شرح اللمع١771/1؛‏ قواطع الأدلة 2707/1 التمهيد لأبي الخطاب؟/47. 


فت 


التجار" و "ضربت الدراهم " فإنه يراد بها بعض؛ وأخص بعضها ما يتيقن وهو 
الثلاثة) فوجب الحمل عليه 200 


المطلب الثالث: الترجيح. 


الراحح -والله تعالى أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من أن للعموم ألفاظا موضوعة 
ها وأنها إذا وردت بحردة عن القرائن في خطاب الله عز وجل وفي خطاب رسوله صلى 
لله عليه وسلم حملت على استغراق الجنس» ولا يخص منها شيء إلا بدليل وذلك لما 
أ 


22 


أولا: قوة ما استدلوا به وسلامتها من الاعتراضات القادحة. 

ثانيا: ولأن الحاجة داعية إلى وضع هذا المععى في اللغة» إذ هو من الأغراض المقصودة 
في الخطاب في العادة؛ فقد يكون الخطاب من الله عز وجل ويريد تكليف الأخلق أجمع أو 
طائفة من عباده. وقد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب إلى جميع 
الأمة. أو يكون من إنسان يريد استيفاء الجنس بالعطاء؛ كالوصية لطلاب العلم أو 
غيرهم؛ فلابد من وضع لفظ له في اللغة يدل عليه 9 

الثا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ وهم فصحاء أهل اللسان» وقد شاهدوا 
التتزيل» والقرآن نزل بلغتهم؛ ولذلك لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن 
الزبعري تعلقه وتمسكه بعموم الآية» حي وردت الأدلة الدالة على التخصيص. 

ولما سمع عثمان بن مظعون”" رضي الله عنه قول لبيد0"©: 


(' راجع: العدة؟/011. التمهيد لأبي الخطاب؟/48-47. 

0 انظر: شرح اللمع١/ه ١‏ المستصفى 8/7 4» التمهيد لأبي الطاب 15/7. 

9 هو .لصحابي الخليل عثئمان بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحيء أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر 
الهجرتين هو وابنه السائب؛ فلما بلغهم - في المحرة الأولى إلى الحبشة- أن قريشا أسلمت رجعوا فدحل 
عثمان بن مظعون ف جوار الوليد بن المغيرة. تون رضي الله عنه بعد شهوده بدرا ف السنة الثانة مسن 


/الاع 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل.") 

قال: "كذب» نعيم أهل الجنة لا يزول" ففهم من هذه الصيغة العموم. 

رابعا: ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم حملوا عموم القرآن والسنة على أقل 
الجمع ووقفوا في الباقي» بل حملوه على عمومه كما سبق. 

حامسا: ولأنه لو قال: "من دحل داري أكرمته إلا ثلاثة" وذكرهم لصح؛ فلو حمكى 
لفظ العموم على أقل الجمع لما صح استثناء أقل الجمع؛ لأن استثناء الجميع لا يجوز 
بالاتفاق.9) 

سادسا: ولأنه لا فرق عند أهل اللغة بين الخبر وبين الأمر والنهي» فلا فرق عندهم 
بين أن يقول: "من دخل الدار أكرمته" وبين أن يقول : "من دخل الدار أكرموه" في 
أنهما يقتضيان العموم؛ والأول خبر والثاي أمرء وكل منهما الغرض منه الإفهام.22 والله 
تعالى أعلم. 


م8 


القن 


المجرة» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين؛ وأول من دفن بالبقيع منهم رضي الله عنهم أجمعين. 
ترجمته في الاستيعاب80/5» الإصابة؟14714/5. 

'» هو الصحاي الجليل أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي الجعفري؛ الشاعر المشهور» كسان فارسا 
شجاعا شاعرا سخياء قال الشعر في الجاهلية دهرا ثم أسلم. قدم على البي صلى الله عليه وسلم وفد قومه 
بنو جعفر فأسلم وحسن إسلامه. توي رضي الله عنه سنة! 4ه لما دخل معاوية الكوفة. راحجع 
الاستيعاب 4/8 ”ا الإصابة7375/5. 

"2 انظر : شرح ديوان لبيد< 75 تحقيق الدكتور إحسان عباسء والشعر والشعراء لابن قتيبة 199/1 

7" انظر التمهيد لأبي الخطاب40/79. 


() راجع: العدة؟/217: شرح اللمع711/1» التمهيد لأبي الخنطاب417/5. 


ع1 


التول بالوقف في صيغ العموم 
وهي من فروع المسألة السابقة. وفيها تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد. 

تبين في المسألة السابقة أن الأستاذ ابن فورك من الواقفية الذين ذهبوا إلى أنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة تخصه. وأن الألفاظ الي ترد في هذا المعى تحتمل العموم 
والخصوصء فإذا وردت وجب التوقف فيها ح يدل الدليل على ما أريد منها. 

فهل مذهبه هذا يتفق مع مذهب الجمهور في هذه المسألة الي هي التوقف في 
الاعتقاد والعمل('' بالعموم إلى عدم وجود مخصص يخصص هذا العام ؟ 


المطلب الأول: مذهب ابن سريج! والجمهور.!") 


(') هذا البحث منصب ف أمرين: الأول: في اعتقاد العموم. والثاني: في العمل بالعموم. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن 
الخلاف في هذه المسألة في اعتقاد العموم وليس في العمل به؛ كالسمعان في القراطع؛ وإمام الحرمين في البرهان؛ والآمدي 
في الإحكام» ورجح الأسنوي أنه هو محل الخلاف. 
وذهب فريق من العلماء إلى أن الخلاف مطرد في العمل بموجب العموم قبل البحث عن مخصص كما فعل الشيرازي 
في شرح اللمع؛ وأبو يعلى ني العدة؛ والبيضاوي في المنهاج» وحكي اخلاف فيه ني المسودة وف مسلم الثبرت وشسرحه 
فواتح الرحموت. ١‏ 
ويعارض هذاء الإجماع الذي ذكره الغزالي والآمدي وابن الحاجب من أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 
ممتنع. لكن هذا الإجماع الذي ذكره الغزالي وغيره ممنوع؛ إذ هو معارض بالخلاف المنقول عن بعض العلماء عن غير 
الصيرفي» كما ذكره القاضي أبو يعلى والشوكان وغيرهما. انظر: العدة575/7: إحكام الفصول١2117/1‏ شسرح 
اللمع 2575/١‏ البرهان717/5/1؛ قواطع الأدلة 27٠4/١‏ المستصفى 1617/1» التمهيد لأبي الخطاب 55/7 المسودة١١1)‏ 
الإبماج 47/7 ١‏ فهاية السول؟/5 ٠‏ 4» فواتح الرحمرت 271/١‏ إرشاد الفحول٠14.‏ 
(') هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي. ولد سنة بضع وأربعين ومائتين. من شيوخه: 
الحسن بن محمد الزعفراني تلميذ الشافعي» وعلي بن إشكاب؛ وعثمان بن بشار الأنماطي. ومن تلاميذه: 
أبو القاسم الطبران» وأبو الوليد حسان بن محمد, وأبو حمد بن الغطريف الجرجاني. توق سنة57٠"همص-.‏ 
انظر: تاريخ بغداد10//4 35 سير أعلام النبلاء؛ 701/1١‏ 
7" انظر مذهب الحمهور في: العدة؟/077) إحكام الفصول١/141؛‏ شرح اللمع577/1) قراطع الأدلة 709/1 تيسير 
التحرير 2537/1 إرشاد الفحول٠514.‏ 


اليتق 


ذهب ابن سريج والجمهور إلى أنه يجب التوقف في العموم عند وروده حى ينظر ف 
الأصول ال يتعرف منها الأدلة» فإذا لم يحد دليلا يدل على التخصيص اعتقد عمومه 
وعمل ,كوجبه. 

أدلة هذا القول.(١)‏ 

استدل الجمهور فقالوا: إن لفظ العموم لا يقتضي الاستغراق إلا إذا تحرد عن قرينة 
تخصه؛ ولا يعلم عدم القرينة إلا بعد الطلبء”'© قياسا على الشهادة فإنا لما كانت بينة 
عند التجرد عن الفسق» لم يحكم بكونا بينة قبل البحث عن حاطاء فكذا لفظ العموم. 

واعترض على هذا الدليل بأن الأصل عدم القرينة» وأن الظاهر تحرد اللفظ العام» 
مثله مثل أسماء الحقائق والأعداد والزمان» فإن الاحتمال موجود فيهاء ومع هذا يحب 
العمل بعمومها.9© 

وهذا -كما ترى- له شبه قوي يمذهب الأستاذ ابن فورك والواقفية في المسألة 
السابقة» وسيتبين ذلك إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني: مذهب الصيرفي ومن معه. 
ذهب أبوبكر الصيرفي إلى أنه إذا وردت هذه الألفاظ الموضوعة للعموم يجب اعتقاد 
عمومها في الحال عند سماعها والعمل .موحبها. وهو مذهب بعض العلماء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة ©) 


02 راجع أدلتهم في: العدة171/7ه» إحكام الفصول ١417/١‏ شرح اللمع 2777/1١‏ قواطع الأدلة1/١٠27‏ التمهيد لأبي 
الخطاب200//7 إرشاد الفحول١714.‏ 

"© لكنهم اختلفوا إلى مي يجب هذا الطلب والبحث. قال الغزالي: " ولكن المشكل أنه إلى م يجب البحثء فإن المصهد 
وإن استقصى أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعثر عليه؛ فكيف يحكم مع إمكانه؟ أو كيف ينحسم سبيل إمكانه وقد انقسم 
الناس في هذا على ثلاثة مذاهب... " وذكرها. المستصفى188/7. 

(') راجع الاعتراض والحواب عنه في: العدة087/7: التمهيد لأبي الخطاب17/5: إرشاد الفحول141. 

27 انظر: العدة575/7) إحكام الفصول 2١47/١‏ شرح اللمع١2577/1‏ أصول الس رخسي 177/١‏ قواطع الأدلة١/8‏ 0 
التمهيد لأبي الخطاب17/7» فاية السول7/1١4»‏ قواتح'الرحموت 2717/7/١‏ إرشاد الفحول٠‏ 5 5. 
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أدلة هذا القول.(١)‏ 

استدلوا تما يأني: 

أ- قالوا: إن لفظ العموم موضوع للاستغراق» فإذا ورد وجب أن يعتقد ما وضع له 
اللفظ كأساء الحقائق» فإنه لا يجوز صرفها عما وضعت له إلا بدليل يقتضى صرف 
اللفظ عن حقيقته؛ وهذا مثله.9© 

ب- قالوا: إن هذا القول يؤدي إلى التوقف أبداء لأن الأصول غير محصورة» ويحوز 
أن يجد في الغد مالم يحده بالأمس» وهكذا أبداء فيتعطل النص.7©) 

ج- قالوا: إنه حال سماع اللفظ لابد له من اعتقادء ولا يجوز له أن يعتقد 
الخصوصء لأنه يحتاج إلى دليل التخصيصء فلم يبق له إلا أن يعتقد العموم لأنه لا 
يخلو من اعتقاد في هذه الحال 29 

د- قالوا: إن اللفظ عام ف الأعيان والأزمان» ثم تقرر وثبت أن اللفظ إذا ورد 
مطلقا وجب اعتقاد عمومه في جميع الأزمان وإن جاز أن يرد عليه النسخ. فكذلك 
يجب حمله على العموم في الأعيان وإن جاز أن يرد عليه التخصيص." ) 

ه- قالوا: إن قولكم هذا لا فرق بينه وبين قول أهل الوقف في العموم؛ لأنتكم 
أنكرتم عليهم الوقف في العموم ثم شاركتموهم في ذلك؛ فإنكم توقفتم كما توقفوا.""' 


© راجع أدلتهم في: العدة518/7: إحكام الفصول١/44١»‏ شرح اللمع١/751»‏ قواطع الأدلة١/509»‏ التمههيد لأبي 
الخطاب؟/58. 

(') راحعه والجواب عنه في: العدة؟/578: إحكام الفصول 1414/١‏ شرح اللمع7717//1, قراطع الأدلة١/5.9-١51)‏ 
التمهيد لأبي الخطاب 78/7؛ اية الورصول05/4٠16١2‏ إرشاد الفحول 714. 

(') انظره والجواب عنه في: إحكام الفصول 2١4/١‏ شرح اللمع5759-151//1؛ قواطع الأدلة5/1. 2510-1 التمهيد لأبي 
الخطاب؟/59. 

() انظره والواب عنه في: العدة371/7» إحكام الفصول 414/١‏ ١؛‏ شرح اللمع١/7170»‏ التمهيد لأبي الخطاب0/1/. 

(7 انظره واللدواب عنه في: العدة/515) إحكام الفصول44/1١-4145‏ شرح اللمع١/758‏ التمهيد لأبي 
الخطاب59-748/5. 

(') انظره والجواب عنه في: العدة؟/570: إحكام الفصول ١48/١‏ شرح اللمع2555/1 قواطع الأدلة711-210/1ء 
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وأحيب عنه بأن هناك فرقا بين هذا القول وقول الواقفية -مذهب الأستاذ ابن فورك 
ومن معه- وذلك أن أصحاب هذا القول إذا ل يجدوا في الأصول ما يوجحب تخصيص 
العموم فإنهم يحملونه عليه؛ أما الواقفية فإفهم يقفون فيه أبداء فلا يعتقدون فيه العمسوم 
ولا يعملون به وإن لم يجدوا دليل التخصيص. 

وسيتضح هذا الفرق أكثر في المطلب القادم إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب بعض الحنفية -وهو حكي عن الجحرجاني منهم-”" إلى التفصيل في المسألة 
فقالوا: من سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم وجب عليه 
اعتقاد عمومه في الحال» وإن سمعه من غيره فعليه البحث عن المخصص في الأصول قبل 
العمل .يذه 

وأما جمهور الحنفية فإنهم -كما سبق- وافقوا الإمام الصيرثي فيما ذهب إليه” 
وهو الذي استقر عليه الأمر من مذهب الحنفية في هذه المسألة. 

المطلب الثالث: هل يؤول قول ابن سريج والجمهور إلى القول 

بالوقف في المسألة ؟ 
بعد ذكر الأقوال وأدلتها في هذه المسألة» وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه إذا ورد لفظ 

العموم لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجحد ما يخصه؛ 
وهذا يشبه قول الواقفية في صيغ العموم. 

قال الزركشي:”" "يلزم- على المصحح- بفتح الحاء المشددة- من قول ابن سريج 
والجمهور- القول بالوقف في صيغ العموم, فإن من لم يعتقد أن اللفظ ظاهر في العموم» 
ولا يحري عليه حى يبحث عن المخصص فقد ترك القول بالعموم» وصار إلى مذهمسب 

5 لأبي الخنطاب9/17". 
(' انظر هذا القرل ودليله في : العدة؟/17؟0: التمهيد لأبي المخطاب؟/557. 


(' انظر: أصول السرخحسي ١/17غ‏ أصول البزدوي مع الشرح541/1: فواتح الرحموت .771/١‏ 
7 البحر المحيط07/8. 
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الواقفية." 


وكون مذهب ابن سريج والجمهور عائدا إلى القول بالوقف هو رأي ابن فورك» 
إذ قال فيما حكاه عنه الزركشي:0© 


"... وعلى هذا(") جرى ابن فورك في كتابه وهو من الواقفية فقال: غلط علينا 
بعض الفقهاء, وزعم أن المذهبين يفترقان؛ فإن أبا العباس يمضي العموم إذا عدم دليك 
الخصوص: ونحن نقول بدلالة غير نفس الكلام... 


وليس الأمر كذلك عندنا بل نقول: اللفظ مشتركء ولا نهجم على أحدهما إلا بتبيين 
وبحثء فإن وجدنا ما يخصه عملنا بعمومه ورجعنا إلى نفس الكلام بالقرينة.” 

غير أنه يوجد فرق بين مذهب اللممهور ومذهب الواقفية»9© وذلك أن توقف ابن 
سريج والجمهور في استبيان ما لم يرد باللفظ العام» فإذا ل يحدوا ما يدل على إحراج 
بعض ما تناوله اللفظ اعتقدوا عمومه وحملوه على مقتضاه؛ بخلاف الواقفية -ابن فورك 
ومن معه- فهم يتوقفون لمعرفة المراد من اللفظ» فما لم يحدوا دليلا يدل على المراد فهم 
على الوقف أبدا:9) 

قال الزركشي:27 "إن مذهب ابن سريج والواقفية قد اتفق على ترك اهجوم على 
إمضاء الكلام على العموم قبل البحثء إلا أن أبا العباس يمضيه على عمومه إذا عدم 
الدلائل الخاصة من نفسه من غير قرينة؛ والواقفية يقولون: لابد من قرينة على خصوص 
حكم الاستيعاب." 


0 المرجع السابق. 

7" إشارة إلى عدم التفريق بين مذهب الدمهور وبين مذهب الواقفية. 
("© انظر ص 475 من هذه الرسالة. 

(؟) راجع: شرح اللمع١/570؛‏ قواطع الأدلة511/1. 

7 البحر المحيط؟/07. 
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وقال إلكيا:27 "ظن الواقفية أن أبا العباس يوافقهم على مذهبهم فإنه قال: الألفاظ 
تطلق والقصد منها المعاني الى تحتهاء فيكون الكلام عاما في اللفظ والمعيى جميعا؛ وقد 
يكون عام اللفظ والمراد منه مععئ دون معينء فإذا ورد في الكلام نظرناء فإن كان هنلك 
دلائل تدل على أنه لمعى دون معئ صير إلى ذلك» وإلا أحري على عمومه... 

وهذا اللن غلط» لأن أبا الحسن”“يرى أن اللفظ ظاهر في العموم» والظاهر يئفيد 
الظن؛ والظن إنما ينتفي بالبحث عن المخصصات: والواقفية لا يرون عاما لا ظلهرا ولا 
نصا." 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائين:7" "القول بالتوقف على التخصيص ليس هو 
بقول الوقفء لأن القائلين بالعموم طلبوا ما يمنع إجراءه على ظاهره؛ فإن لم يجدوا ما 
يوحبه عملوا بظاهر لفظه» وأصحاب الوقف طلبوا دليله الذي يبين مراده؛ فإن لم يجدوا 
لم يعملوا بشيء منه." 

وقال أبو الطيب الطبري:”2 "ليس هذا بآيل إلى قول الوقف في الصيغ كما ظن 
بعضهم, لأن ابن سريج يقول: إذا لم يجد في الأصول ما يخصه حمله على العموم؛ 
والأشعري لا يقول ذلك؛ ويتوقف فيه على الدليل؛ فافترقا.” 

وقال سليم الرازي:9 "نحن نفارق الواقفية في الصيغ من وجهين: 

أحدهما: أنا إذا لم ند في الأصول قرينة التخصيص أجري اللفظ على عمومه؛ 
والأشعري لا يقول ذلك» لكن يتوقف حى يدل الدليل على أحد الأمرين. 

والثاني: أنا نطلب الدليل لإخراج ما ليس ,راد اللفظ» والأشعري يطلب الدليسل 


المرجع السابق. 

"© هكذا في البحر انحيط؛ ولعل الصواب -والله أعلم- أبا العباس. 
(" البحر امحيط؟/017. 

لدد المرجع السابق. 

02 ا مرجع السابق. 
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لمعرفة ما هو مراد باللفظ» فهو لبيان ا محال دون بيان العموم." 

وقد أطلت في نقل هذا الفرق الذي ذكره العلماء بين مذهب ابن سريج واللجمهور 
وبين مذهب الواقفية في صيغ العموم ليتضح الفرق بين المذهبين» ولأظهر أن قول 
الجمهور ليس بآيل إلى القول بالوقف كما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك ومن معه والله 


تعالى أعلم. 


م 


امكل 1د مره 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مدلول "كل" وأحوالها.(') 

لفظ "كل" تدل على الإحاطة بكل فرد من الجزئيات”" أو الأحزاء؛0" ومنه 
الإكليل؛ قالوا: مي بذلك لإحاطته بالرأس؛ والكلالة كذلك؛ لإحاطتها بالوالد والولد. 

وهي أقوى صيغ العموم وأصرحهاء لأنها تشمل العاقل وغيره» والمذكر والؤنت» 
والمفرد والجمع. 

نقلوا عن القاضي عبد الوهاب أنه قال:27 "ليس في كلام العرب كلمة أعم منهاء 
ولا فرق بين أن تقع مبتدأة ها أو تابعة؛ وتشمل العقلاء وغيرهم, والمذكر والمونت» 
والمفرد والمثى والمجموع؛ وتكون في الجميع بلفظ واحد فيقال: كل النساءء وكل القوم؛ 
وكل رحل؛ وكل امرأة ." 

وهي تفيد استغراق أفراد المضاف إليه المنكر؛ نحو قول الله تعالى: كل نفس ذائقة 
الموت76”' وتفيد استغراق أجزاء المضاف إليه المعرف المفرد؛ نحو: "كل زيد أو الربحل 


0 انظر: مغن اللبيب17/1١‏ وما بعدهاء أصول السرحسي 1617/١‏ البحر المخيط/31: شسرح المحلي 
وحاشية البناني عليه 2549/١‏ التعريفات للجرحاني78؟: شرح.الكوكب المنسير177/8؛ إرشاد 
الفحوله 2.٠١‏ الكليات؟ 75 وما بعدها. 

(" إذا أضيفت إلى النكرة؛ نحو قول الله تعالى: (كل نفس ذائقة ا موت» كما سيأي. 

7" إذا أضيفت إلى المعرفة المفرد؛ نحو: كل زيد حسن. مغن اللبيب 1915/1 

انظر هذا النقل عنه في: البحر المحيط4/7”؛ شرح الكوكب النير2170/5 إرشاد الفحول0١٠.‏ 


7 سورة آل عمران182١.‏ 
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حسن. 

ومعين إحاطتها أو استغراقها لأفراد المضاف إليه أن كل واحد من المسميات الي 
توصل بها كلمة "كل" يصير مذكورا على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره؛ لأا 
كلمة صلة في الاستعمال» حي لا تستعمل وحدها لخلوها عن الفائدة.7) 

المطلب الثاني: رأي ابن فورك في إضافة 'كل7) إلى جمع معرف. 

ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن "كل" إذا أضيفت إلى جمع معرف فإنها تفيد المجموع 
ولا يراد بها كل فرد فرد كما في 'كل" إذا أضيفت إلى النكرة. 

قال الزركشي:”" "وقال ابن فورك: القائل: كل حبة من البر غير متقومة صحيح؛ 
لأنه كلي عددي؛ بخلاف ما إذا قال: كل الحبات منه غير متقوم؛ فإنه غير صحيح.؛ لأن 
المراد امجموع." 

قال الزركشي بعد هذا النقل:29 "... وقد استضعف هذا منه فإن "كل" إذا 
أضيفت إلى معرفة جمع كانت ظاهرة في كل فرد ..." 

ووافقه بعض الأصوليين وابن مالك وصاحب البديع من الحنفية. 

قال الزركشي:”2 "... واقتضى كلام بعض الأصوليين وابن مالك أن مدلوما في 
هذه الحالة المجموع؛ فإنه جوز فيها اعتبار اللفظ والمعئ..." 


2 أصرل الس رحسي 0151/١‏ وراجع: مغين اللبيب1317/1 وما بعدهاء وتعريفات الجرجاني/؟27 
والكليات47. 

(') هو على الحكاية» وإلا فإنه منصوب على أنه اسم "أن" (كلا). 

البحر المحيط/55. 

(') المرجع السابق. 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي جمال الدين؛ إمام النحاة وحافظ اللغة. ولد 
سنة. ٠‏ 5همف. وكان عالما بالقراءات واللغة والنحو والصرف. من شيونخه: الحسن بن الصباح؛ وثابت بن 
حيان» وابن يعيش. من مؤلفاته: ألفيته المشهورة» والكافية» وتسهيل الفوائد. توق سنة717هب. ترجم له 
في بغية الوعاة١1750/1.‏ 

9 البحر المحيط8+/355-78, وانظر شرح الكوكب المنير18/5١.‏ 
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المطلب الثالث: الرأي الآخر في المسألة. 

الذي عليه الجمهور من أهل اللغة والأصول27 أن "كل" إذا أضيفت إلى جمع معرف 
فإهها تدل على كل فرد» وأن دلالتها فيه كلية. مثاله قول الله تعاللى: «وكلهم آنيه يوم 
القيامة فردا24) 

وفي الحديث القدسي: (يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني 
أطعمكم) ”2 

قال العلامة الفتوحي بعد ذكره لهذا المثال:22 "... وهو قول الأكثر." 

وقال الزركشي:9 "وكلام الأصوليين يقتضي أن الحكم في هذه الحالة كما في الي 
قبلها"' من دلالتها على كل فردء وأن دلالتها كلية." 

وفصل”" بعض العلماء بين أن يكون المعرف الذي أضيفت إليه "كل" مفردا أو 
جمعا؛ قالوا: إذا كان مفردا يكون لاستغراق أجزائه كما سبق في مفل: "كل زيد 
حسن” ويلزم منه المجموع. ولذلك يصح قولنا: "كل رمان مأكول" ولا يصح "كلل 
الرمان مأكول" 

حول فشرة: 


أما إذا كان جمعا فقالوا يحتمل الوجحهين: 


"© انظر: مغينٍ اللبيب 2151/1١‏ البحر انحيط70/7» شرح المحلي على جمع الخوامع١/..506؛‏ شرح الكوكب 
المنير/ 0 ؟١»‏ الكليات؟714. 

"© سورة مر الآيةهة 

(© أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب"تمريم الظلم" حديث 
رقم"لالاه؟" 1556/4. 

(؟» شرح الكوكب المنير18/7١.‏ 

© البحر اللحخيط/". 

9 أي إذا أضيفت إلى النكرة. 


"© راجع التفصيل في البحر المحيط77/5. 
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الأول: أن يراد به اجموع كما ذهب إليه ابن فورك ومن معه) وذلك كما قِ 
قولهم: "كلكم يكفي؟ درهه" 

الثاني: ويحتمل أن يراد به كل فرد كما هو مذهب الجمهور؛ كما قي قول النبي 
صلى اللله عليه وسلم: (كلكم راع)0 

قال الزركشي:9؟ "... والاحتمال الثاني أكثر» فيحمل عليه عند الإمكان, ولا 
يعدل إلى الأول إلا بقرينة." 


('» متفق عليه؛ فقد أخرجه البخباري ف مواضع متعددة من صحيحه أكتفي بما أورده ف كتاب الجمعة؛ 
باب"الجمعة في القرى والمدن" حديث رقم"837" :5717/١‏ ومسلم في كتاب الأمارة» باب"فضيلة الإمام 
العادل» وعقوبة الجائر..." حديث رقم"859١"‏ 159/9 1458-1 

('؟ البحر المحيط55/7. 


1/8ظ 


المبحث العشرون: في أقل الجمع.'" 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك. 
ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن أقل الجمع ثلاثة.") 


قال عند تفسيره لقول الله تعالى: (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوميسن 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين»7) "... خصت الأرض بالخلق في يومين لأنه 
كذلك وقع الخبر حق وصدقء مع أن ذلك أعدل المقادير في الإسراع؛ لأنه بين الواحد 
الذي لا شيء أقل منهء والثلاثة الذي هو أول الجمع."(؛) 


وهذا الذي ذهب إليه الأستاذ ابن فورك هو رأي الجمهور في هذه المسألة9) 


أدلة ابن فورك والجمهور. 
استدلوا ما يأي: 


أ- إجماع أهل اللغة على الفرق بين التثنية والجمع في التكلم والتصنيف؛”؟ فقالوا: 


(' انظر المسألة في: الصاحبي01 27 التلخيص لإمام الحرمين7/؟17وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول؟257 
شرح مختصر الروضة40/7 :وما بعدهاء رفع الحاجب47//7) البحر التخيط177/5: شرح الكوكب 
لمنير/4 5 55-١‏ ١ء‏ مذكرة الشيخ الأمين8/١7.‏ 

('© قالوا: المراد بالخلاف هنا غير لفظ "جمع" المشتمل على الحيم: والميم» والعين؛ فإنه يطلق على الاثنين» إذ 
مدلوله ضم شيء إلى شيء. ويخرج من نحل الخلاف أيضا مثل: "نحن" و "قلنا" و قلوبكما" ونحو ذلك مد 
في الإنسان منه شيء واحد. انظر: شرح تنقيح الفصول77؟» شرح الكوكب المنير181/9. 

("© سورة فصلت الآية9. 

التفسير لوحة8١٠١ب.‏ 

؟ راجع شرح مختصر الروضة7/٠43»‏ رفع الحاجحب44/5: شرح الكوكب المنير؟/4 15 

(() راجع شرح مختصر الروضة؟/450. 
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رجلان»؛ ورجال. أما في كتبهم فلأنه ما من كتاب ف اللغة العربية إلا ويوجد فيه باب 
"التثنية" وباب "الجمع" وأن رفع المثئ بالألف والنون مثل: الزيدان؛ ورفع الجمع بللواو 
والنون مثل: الزيدون. وحيث أجمعوا على الفرق بين المثى والجمع؛ وعلى الفرق بين 
ضمير الاثنين والجمع؛ نحو: ضربا وضربواء دل على أن الاثنين ليسا جمعا. 

ب- أن الثلاثة هو المتبادر إلى الذهن إذا أطلق الجمع؛ وتبادر الفهم؛ أو سبق الفهم 
إلى الشيء عند الإطلاق دليل الحقيقة» فدل على أنه حقيقة في الثلاثة.(") 

ج- لو كان الاثنين أقل الجمع لحاز تأكيد أحدهما بالآخرء لكن ذلك لا يجوز؛ فلا 
يصح: قام الرجال كلاهماء ولا قام الرجلان كلهم؛ فدل على أن الإثنين لا يكونان أقل 
الجمع.7") 

د- أن صحة النفي تدل على انتفاء الحقيقة» وقولنا: "ليس الرجلان رجالاء وليسس 
الرجال رجلين" صحيح؛ فدل على أن الإثنين ليسا جمعا حقيقة»7"© كما أن التثنية 
ليست جمعا حقيقة.9) 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القرل الأول: أن أقل الجمع اثنان. وهو مذهب القاضي الباقلاني» وأكثر المالكية؛ 
وحكي عن الإمام مالك -رحمه الله-» وبعض الشافعية؛ كأبي إسحاق الاسفرائيي ' 


والغزالي وغيرهماء وأكثر أهل اللغة” وابن داود الظاهري. وروي عن عمر بن الخطاب 


('© انظر: رفع الحاجب41//7» شرح الكوكب المنير147/5. 

"© شرح مختصر الروضة؟/191. 

راجع شرح مختصر الروضة؟/451. 

© ولذلك قال ابن السبكي: "...لا نعرف خلافا في إطلاق اسم الجمع على الاثنين» ولكن هل ذلك بالمجاز أو 
بالحقيقة؟ قال قوم: بالحقيقة» ورأوا الاثنين أقل مسمى اللدمع؛ والصحيح أنه با جازء وأن أقل الجمع ثلاثة." 
رفع الحاجب91//7. وانظر شرح الكوكب الخير117/7. 

7" نفى الزركشي نسبة هذا القول إليه؛ وذكر أنه يقول بقول الجمهور بأن أقل الجمع ثلاثة. 

> كعلي بن عيسى النحوي» ونفطويه. 
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» وزيد بن ابت رضي الله عنهما (0) 

القول الثاي: إن أقل الجمع واحد. ") 

القول الثالث: الوقف.7© 

فائدة. 

قال إمام الحرمين: 227 "وإنما يظهر أثر الخلاف في موضع يحتاج فيه إلى أقل الجممع؛ 
وذلك مثل أن يوصي للمساكين» أو لأقل من يتناول هذا الاسم. فمن حمل الجمع في 
أقله على الثلاث» ألزم صرف الوصية إلى الثلاثة؛ ومن قال الجمع اثنان» صرف ذلك 
إلى الإثبين." 


انظر هذا القول وأدلته والاعتراضات عليها في: شرح تنقيح الفصول7717: شرح مختصر 
الروضة30/7 4 وما بعدهاء رفع الحاجب91/7و38وما بعدهاء شرح الكوكب المنير40/7 اوما بعدهاء 
مذكرة الشيخ الأمين8 .7١‏ 

(') وهذا مأخوذ من قول إمام الحرمين: "... والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعاء ولكنه أبعد من الرد إلى 
اثنين. " البحر الحيط 77/5 ١وما‏ بعدها. 

('» قال الزركضي: "... حكاه الأصفهان في شرح المحصول عن الآمدي؛ وفي ثبوته نظر؛ وإنماأشعر به 
كلامه." البحر المحيط/17وما بعدها. 

(» التلخيص 7/؟17. وراجع مذكرة الشيخ الأمين في الأصول8١7.‏ 
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المحث الحادي العشرون: 


في خطاب الله تعالى الى صلى الله عليى وس يفصوصى هل بع الأمت أى 
/ا؟ مثال ذلك قول اللد سبحانى وقهالى: (يأها النبي إذا طلتثمالنساء)" 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعم أمته. 
قال ابن فورك عند تفسيره لقول الله تعالى: لإفأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر0". 
"... وهو خخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وهي لجميع المكلفين."”") 
وقال عند تفسير قول الله تعالى: لإفإذا فرغت فانصب296 "خطاب للنبي صلى الله 
عليه وسلمء والمراد جميع المكلفين من أمته."”) 
وقال عند تفسير قول الله تعالى: لإفسبح بحمد ربك واستغفره6”) "مخرجه مخرج 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو يعم لجميع أمته.”") 
وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية؛ كإمام الحرمين» وابن السمعاني 
وغير ها (0) 
20 سورة الطلاق الآية الأولى. 
("» سورة الضحى الآيةةو١٠١.‏ 


(") التفسير لوحة86/ 5١‏ 


؟) سورة الانشراح الآية/. 

التفسير لوحة8/١7اب.‏ 

© سورة النصر الآية. 

(" التفسير لوحة/!7 7 

انظر العدة218/1 البحر المحيط2185/7 فواتح الرحموت١/181؟؛‏ ونسيسه ابن السسبكي في رفع 
الجاحب ١57/9‏ إلى أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله. : 


وا 


قال القاضي أبو يعلى:7") "إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بفعل عبادة 
بلفظ ليس فيه تخصيص؛ نحو قوله تعالى: إيأيها المزمل76 و يأيها النبي إذا طلقتقم 
النساء6”" أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد عرف أنه واجب» أو ندبء أو 
مباح؛ فإن أمته يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل حى يدل دليل على تخصيصه..." 

أدلة ابن فورك ومن وافقه. 

أ- قول الله تعالى: إيأيها الببي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن وأحصوا العدة» 
قالوا: أول الخطاب مواجه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان المراد به أمته؛ بدليل قول الله 
سبحانه وتعالى بعد ذلك (إذا طلقتم» و إفطلقرهن» و إوأحصوا العدة» بصيغة الجمع. 

ب- قالوا: إن الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وردت في ها ألفاظ 
التخصيص؛”؟ مثل قول الله تعالى: (خالصة لك من دون المؤمنين76؟ فلو كان منفردا 
ما يتوجه إليه من الشرع» لم يكن لتخصيصه فائدة. 

القول الثاني: أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يعم الأمة. وهو مذهب 
أكثر الشافعية 9) ش 


القول الثالث» أنه عام له ولأمته إلا إذا صدرت ب "قل". 
ع كةو ر 


المبحث الثاني و العشرون: فيحكر اللفظ العام الوامر< على سبب 


العدة718/1. 

الآية الأولى من سورة المزمل. 

( الآية الأولى من سورة الطلاق. 

» التخصيص هو تفرد بعض الشيء با لا يشاركه فيه الجملة. وفي الاصطلاح: قصر العام على بعض أفراده 
بدليل مستقل مقترن به. أو: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. رفع الحاجب5717/7» التوقيف589١.‏ 

'»؟ سورة الأحزاب الآية.5. 


انظر رفع الحاجب!/ 
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وفيه تمهيد وأربعة ومطالب: 


التمهيد. 

هذه المسألة هي المشهورة ب "هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟" 

ولما حالات ثلاث: 

الحالة الأولى: أن يقترن اللفظ العام بما يدل على العموم, فهذا يعم بالإجماع؛ كما 
في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" إذ الألف واللام 
في(والسارق» و (والسارقة) يفيد التعميم. 

الحالة الثانية: أن يقترن اللفظ العام .مما يدل على التخصيص فيخص بالإجماع؛ كما 
ف قول الله تعالى: (إخالصة لك من دون المؤمنين)””) 

الحالة الثالثة: أن لا يقترن بما يدل على التعميم ولا على التخصيصء وهو المقصود 
في هذه المسألة؛ كما في آية اللعان والظهار وما شابمهما على ما سيأتٍ إن شاء الله 
تعالى. 

والسبب الداعي إلى الخطاب إما بسؤال سائل أو دنو وقت العبادة؛”؟؟ وبحثنا في 


الخطاب الوارد جوابا لسؤال» على تفصيل سيتبين في ثنايا المباحث الآتية إن شا الله 


('© انظر هذه المسألة في: المعتمد 1073/1 العدة517/1, إحكام الفصول 2117/17/١‏ شرح اللمع25517/1 قواطع 
الأدلة ١/#31؛‏ المستصفى؟/50» التمهيد لأبي الخطاب171/7» المسودة 2176 شرح تنقيح الفصول7١1)‏ 
شرح مختصر الروضة؟/2501 تقريب الوصول14 2١14‏ بيان المختصسر؟18/5١01‏ شرح العضد على 
المختصر 2٠١9/7‏ فاية السول474/7 وما بعدهاء البحر المحيط 2١19/8/5‏ تيسير التحرير١/23014‏ فواتح 
الرحموت 783/١‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول.77. 

('؟ سورة المائدة الآيةم؟. 

(' سورة الأحزاب الآية.0. 

9 انظر المعتمد١780/1.‏ 


تعالى» إذ الجواب قد يكون صالحا للاستقلال بنفسه فيما لو انفرد أو لا يكون؛ وقد 
يكون الجواب أعم أو أخص أو مساويا للسؤال. وقد أطلق بعض الأصوليين هذه 
المسألة ولم يفصلوا كما فعل أبو الحسين البصري.”"» 


المطلب الأول: رأي ابن فورك فيما لو كان الجواب مستقلا ومساويا للسؤال. 
الجواب إن لم يستقل بنفسه بحيث لا يصح الابتداء به» فلا حلاف بين العلماء فق 
أنه تابع للسؤال في عمومه وخنصوص"؟ حى كأن السؤال معاد في الجواب.9© 
أما إن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان الكلام تاما مفيدا للعموم؛ 
فإن كان الجواب مساويا للسؤال: 


فذهب الأستاذ ابن فورك!) إلى أن العبرة هنا بخصوص اللفظء فيكون مقصورا 
عليه؛ ولا يجوز خروج شيء من السؤال عن الجواب إلا بدليل. 

قال الزركشي:9 "... الأول: أن يكون مساويا له؛ لا يزيد عليه ولا ينقص؛ كما 
لو سكل عن ماء بثر بضاعة وماء البحر فقال: "لا ينجسه شيء””2 فيجب حمله على 


('" المعتمد0/1٠8؟؛‏ وقد ذكر ذلك الزركشي في البحر1548/7» و الشوكان في الإرشاد ١‏ 77. 

('» مئال صوص السؤال قول الله تعالى: لإفهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم) سورة الأعراف 
الآيةع. وفي الحديث: (أينقص الرطب إذا جحفى؟) قالوا: نعم. قال: (فلا إذن.) فيجب قصر الحكم على 
السائل ولا يعم غيره إلا بدليل من نحارج على أنه عام في المكلفين» أو في كل من كان بصفة السائل. 

ومثال عموم السؤال ما لو سكل عمن جامع في هار رمضان فقال: "يعتق رقبة" فهذا عام في كل واطئ في فلو 
رمضان. وقوله: "يعتق" وإن كان خاصا بالواحد؛ لكنه لما كان جوابا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من 
جامع» كان الجواب كذلك. البحر اللمحيط194/9. 

7 راجع: العدة54/7غ إحكام الفصول 2174/١‏ بيان المختصر 2145/17 البحسر اللخيسط2198/5 إرشاد 
الفحول٠77.‏ 

7 البحر المحيط15/5١؛‏ وراجع: المعتمد23/0/1 إرشاد الفحول١51.‏ 

"© البحر المحيط199/9. 


9 إشارة إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي؛ وأبو داود» والنسائي» وأحمد وغيرهم عن أبي سعيد.المخدري 
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ظاهره بلا حلاف كما قاله ابن فورك ..." 

ووافقه في حكاية هذا الاتفاق الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيئ» وابن القشيري» وأبو 
الحسين البصري وغيرهم.”") 

وذلك لأن الظاهر تعلق الحكم بعلته»” لأن السبب هو الذي اقتضى الحكم وآثاره» 
فيعم كل من وجد فيه ذلك كما في حديث الجامع في مار رمضان, فلو كان للسبب 
حكم غيره لم يترك بيانه؛ ولهذا لما روي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وعليه جبته وهو متضمخ”" بالخلوق”') فقال: "كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو 
متضمخ بطيب؟” فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أغسل الطيب الذي بك ثلاث 
مرات؛ وانزع عنك الحبة)”2 ولم يأمره بالفدية» فدل على أن الفدية غير واحبة» وتكون 


رضي الله عنه» قال"قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بثر بضاعة؛ وهي بثر يلقى فيها الحيض والنتن» ولحوم 
الكلاب .قال:(إن الماء طهور لا ينجسه شيء.)انظر: سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب"ما جاء أن 
الماء لا ينجسه شيء" حديث رقم"40/1"57-/49: سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب"ما جاء في بثر 
بضاعة" حديث رقم"15"و"/51” ١/ه-هه.»‏ سنن النسائي» كتاب المياه» باب"ذكر بثر بضاعة" 
سي 3 مسند الإمام أحمد5/١"او87.‏ قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح؛ وقد 
جود أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بثر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. " 
وقال الإمام ابن كثير:" وفي إسناده بعض الاضطراب... وقد قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح." وقال 
الحافظ ابن حجر :"... وصححه أحهمد بن حنبل» ويحى بن معين وأبو محمد بن 00 انظمر نحفة 
الطالب58-755 27 التلخيص الحبير .١4-17/1١‏ 

(' البحر المحيط 2155/9 والمعتمد١780/1.‏ 

جع هذا التعليل في العدة7/9 4-7٠‏ 30» البحر الغغيط195/5. 

7" التضمخ التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير؟/99. 

(» الخلوق طيب مركبء يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب؛ وتغلب عليه الحمرة والصفرة» قالوا هو 
من طيب النساء. النهاية في غريب الحديث؟/1لا. 

متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب"غسل الخلوق ثلاث مرات من التيساب" حديث 
رقم"575١"‏ 454-1: ومسلم في كتاب الحج؛ باب"ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يياح.ء 


فحت 


العين المنصوص على حكمها أصلاء ويكون كل من وجد منه مثل ذلك السبب في 
حاله. 


المطلب الثاني: رأيه في كون الجواب أخص من السؤال. 
إذا كان الجواب أحص من السؤال؛ مثل أن يسأل عن قتل النساء الكوافر فيقول: 
اقتلوا المرتدات. فهذا تخصيص االجواب ببعض » إذ عدل عن الاسم العام إلى الاسم 
الخاص» فهل يدل ذلك على قصد المخالفة بين المرتدات وبين الحربيات؟7") 


فذهب الأستاذ ابن فورك7) إلى أن كون الجواب أخص مسن السؤال لا يجوز إلا 
بثلائة شروط وهي: 


أولا: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد. 

ثانيا: أن ينبه في الجواب على حكم غيره. 

ثالثا: أن يبقى من زمن العمل وقت يتسع للاجتهاد. 

وقد وافق في اشتراط هذه الشروط القاضي أبوبكر الباقلاني» وأبو الحسين البصري 

قال كان 0 وقال القاضي أبوبكر» وابن فورك») وصاحب المعتمكد» 
والمازري وغيرهم: هذا لا يجوز إلا بثلاثة شروط: أن ينبه في الحواب على حكم غيره؛ 


وبيان تحريم الطيب عليه" حديث رقم"118" 858-415/9.واللفظ للبخاري. 
(') انظر : المعتمد1/١٠8؟»‏ العدة5/7 50» البحر اللحيط9/١٠7.‏ 
(') البحر المحيط8/٠٠؟؛‏ وانظر المعتمد١78/1.‏ 
7" المرجعان السابقان. 


() البحر المحيط 3٠٠١/8‏ والمعتمد581-1780/1. 
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وأن يكون السائل محتهدا وإلا لم يفد التنبيه...2'7 وأن يبقى من زمن العمل وقت متسع 
للاجتهاد, فيجيبه البي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما سأله؛ وينبه بذلك على حواز 
البعض الآخر بطريق من طرق العلة." 
عن القبلة للصائم: (أرأيت لو مضمضت 06" وقوله صلى الله عليه وسلم 
للجهنية(أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.)0*) 

قالوا: حكم الجواب في مثل هذه القضايا مثل السؤال؛ ولا يسمى عاماء لأن التنبيه 
دل عليه 9) 

وقالوا: م انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا يحوز أن يجيب المسئول فييها 
عن بعض» لأنه يكون حينئذ قد أخل با يجب بيانه. 

وقد .حكى الزركشي”' عن الأستاذ أبي إسحاق أن الخلاف جار فيه» مخالفا بذلك 
من قال إنه لا حلاف فيه» مثل الأستاذ أبي منصورء وابن القشيري وغيرهماء”؟ فلم 
قالوا في مثل أن يسأل عن أحكام المياه فيقول: "ماء البحر طهور" أنه لا يعم بلا 


قال الزركشي: " ولعلهم أرادوا بامجتهد من له قوة التنبه وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد " البحر انحيط9/١٠٠7.‏ 

(" البحر الحيط .7301-7 

الحدبث أخرجه أبو داود» وأحمد وغيرهما؛ وقال الحاكم:" على شرط الشيخين" وأقره الذهبي. قال الشسيخ 
عبد الله الغماري:" واستنكره النسائي ولا وجه لاستنكاره؛ فإن رجال الحديث رجال الصحيح." انظضر" 
سنن أبِي داودء كتاب الصومء باب "القبلة للصائم" حديث رقم"5580" 80-199/7/ مسند الإمام 
أحمد١1/١71و7ه‏ المستدرك 2471/1 تحفة الطالب5 455-45 الابتهاج71337-1571. 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد باب"الحج والنذور عسن الميت..." حديث 
رقم"؟86١" .0149/١‏ 

7 المعتمد١2381/1‏ البحر المحيط1/9١7؟.‏ 

9 البحر المحيط ١/9‏ 7. 

0 وهم الأكثر. 

المرجع السابن. 


1 


حلاف. 

إذاء فابن فورك ومن معه يرون أن كون الجواب أنص من السؤال يجوز بالشروط 
الثلاثة الي ذكروهاء"© ويكون الحواب حينئذ خخاصا بالسؤال دون غيره؛ والله تعالى 
أعلم. 

المطلب الثالث: رأيه فيما لو كان الجواب أعم من السؤال. 

كون الحواب أعم من السؤال قسمان:”"©» 

الأول: أن يكون الجواب أعم من السؤال لكنه ف حكم آخر غير ما سكل عنه؛ 
كسؤالهم عن التوضؤ بماء البحرءوجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله:(هو الطهور ماؤه 
فل ميتنه) 27 

الثاني: أن يكون الجواب أعم من السؤال في الحكم الذي سثل عنه نفسه؛ كقول 
البي صلى الله عليه وسلم -لما سثل عن بثر بضاعة- : (الماء طهور لا ينجسه شيء) 


فذهب الأستاذ ابن فورك إلى التفريق بين القسم الأول والثاني فقال:!؛) إذا كان 
الجواب أعم من السؤال في حكم آخرء فإنه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال؛ 
ككونهم يحتاجون للماء ضرورة؛ وعطشهم, بل يعم الجواب حال الضرورة والاختيار. 

قال الزركشي:2 "... أحدهما: أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه؛ 


('2 انظر إرشاد الفحول١571»‏ والمراجع السابقة. 

7" انظر: المعتمد81/1 27 العدة؟/5 1٠0‏ البحر المحيط1/7١23‏ إرشاد الفحول١717.‏ 

© هذا الحديث رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال 
عنه الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح" انظر" سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة؛ باب"ما حجاء ف 
ماء البحر أنه طهور" حديث رقم"59" دلق سنن أبي داود كتاب الظهارة» باب"الوضوء بماء البحر" 
حديث رقم"819" > سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب"ماء البيحر" 4/١‏ 4»؛ سنن ابن ماحة» كتلب 
الطهارة» باب"الوضوء عاء البحر" حديث رقم"5 لولم او؟" 195/1-/150. 

( البحر المحيط2701/5 إرشاد الفحول7171. 

7 المرجعان السابقان. 


كسؤالهم عن التوضي بماء البحرء وجوابه بقوله: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فلا 
حلاف أنه عام لا يختص بالسائل ولا محل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهممء 
بل يعم حال الضرورة والاختيار. قاله أبوبكر بن فورك..." 

وقد وافقه في هذا التفريق أيضا أبو الحسين البصريء والرازي وغيرهما.””) 

وذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف في القسم الثاني جار في هذا القسم أيضا؛ 
كالقاضي أبي الطيب» وابن برهان.”") 

قال الشوكاني:9) "وليس بصواب كما لا يخفى" 

إذاء فالذي عليه الجمهور -ومعهم ابن فورك- أن الجواب إذا كان أعم من السؤال 
في حكم غير الحكم المسثول عنه» فإنه يكون عاما ولا يكون مختصا بالسائل ولا .محل 
السؤال. وقد حكى ابن فورك الاتفاق على ذلكء إلا أن الزركشي نقل الخلاف فيه عن 
القاضي أبي الطيب وابن برهان. 

وهذا قال القاضي أبو يعلى-رحمه الله بعد استدلاله بحديث (هو الطهرر ماؤه 
الحل ميتته):- "فسئل عن حال الضرورة» وأجاب بأنه طهورء ولم يخص حال الضرورة 
دون حال الاختيار» فيجب عندنا أن يحمل الجواب على عمومه» ويك ون الاعتبار 
بعموم اللفظ دون خصوص السبب... وهو قول أصحاب أبي حنيفة» وأكثر أصحاب 
الشافعي؛ وأصحاب الأشعري." 

أما القسم الثاني الذي هو كون الواب أعم من السؤال في الحكم الذي سئل عنه 
نفسه؛ فهو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» وكثير من العلماء لم 


('© انظر: المعتمد81/1 1 المحصول البحر المحيط؟/1١7.‏ 

"© وهو أن يكون الجواب أعم من السؤال ف الحكم الذي سئل عنه نفسه. 
("© راجع البحر الحيط501/5. 

() إرشاد الفحول771؟. 


© العدة؟/ه. 2507-5 وانظر شرح اللمع١595/1.‏ 


يذكروا هذا التفريق؛ أعبئ بين أن يكون الجواب أعم من السؤال في حكم غير الحكم 
المسثول عنه؛ وبين أن يكون في الحكم نفسه؛ بل قسموا الجواب إلى مسستقل وغير 
مستقل» ثم أوردوا هذا الخلاف على المستقل بنفسه.(") 

ومثاله ما ثبت الت و لود مامتا ترى عبدا فاستعمله. 
ثم وجد به عيبا أنه قال:(الخراج بالضمان)229 


القول الأول: أنه يحمل على عمومه. وهو مذهب الجمهور”" وإحدى الروايتين عن 
الإمام مالك رحمه الله'». واستدلوا بما يأى:0) 


أ- إن عدول النحيب عن الخاص المسئول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم. 
ب- إن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب؛ كما في آية | قة 
والظهار واللعان وغيرها. 


"© انظر: إحكام الفصول١17717/1‏ وما بعدهاء شرح مختصر الروضة؟/501» بيان المختصر؟/1453١1.‏ 

أخرجه الترمذي؛ وأبو داود والنسائي» وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها. قال عنه الترمذي:"هذا 
حديث حسن صحيح" انظر:سنن الترمذي» كتاب البيوع؛ باب"ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يحد 
به عيبا" حديث رقم"86١ "١‏ م /لالاه-لالاه, سنن أب داود؛ كتاب البيوع والإجارات» باب" فيمن 
اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا" حديث رقو" . هلاو . هلو .801" 18-1971075 ستن 
النسائي» كتاب البيوع» باب"الخراج بالضمان"7171/17» سنن ابن ماجة» كتاب التجارات» باب"الخراج 
بالضمان" حديث رقم"4؟5" 754/5. وهذا الحديث قاعدة شرعية من القواعد الفقهية العامة.انظسر 
الأشباه والنظائر للسيوطي1١1775-1.‏ 

انظر: المعتمد 2781/1 إحكام الفصول 2178/1 شرح اللمع١/2794‏ قواطع الأدلة 2591/١‏ التمهيد لأبي 
النطاب 151/7؛ المسودة 217١‏ البحر الحخيط 7١7/7‏ فواتح الرحموت 2510/1 إرشاد الفحول؟55) 
مذكرة الشيخ الأمين في الأصول١٠.‏ 

('» شرح تنقيح الفصول7١5.‏ 

راجع أدلتهم في: إحكام الفصول17/3/1» قواطع الأدلة0/1٠4»‏ التمهيد لأبي الخطاب2177/7 شرح 
تنقيح الفصول١1.‏ والمراجع السابقة. 


معارضاء لحواز أن يكون المقصود عند ورود السنيت بيان القاعدة العامة لهمذه الصورة 
ولغيرها. 


القول الثاي: أنه يحب قصره على ما حرج عليه السؤال. ونسب هذا القول إلى 
الإمام الشافعي -رحمه الله- وبعض الشافعية وغيرهم.!") 

القول الثالث: الوقف. 

قالوا: إذا كان الجواب أعم من السؤال فإنه يحتمل بعض المسئول عنه ويحتمل كله 
فوجب التوقف.”) 

قال الشوكان بعد حكايته لهذا المذهب:22 "ولا وجه له لأن الأدلة هنا لم تتوازن 


ح يقتضي ذلك التوقف." 


القول الرابع: التفصيل 7 بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص الحواب به 
وبين أن يكون السبب محرد وقوع حادثة ورد ذلك القول العام عند حدوثها فيعم.'") 


القول الخامس: أنه إن عارضه عموم آخر خرج ابتداء بلا سبب فإنه يقصر على 


سببه؛ وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه. وقد صححه الأستاذ أبو منصور "2 


(' انظر هذا القول وأدلته في: شرح اللمع١/97اوما‏ بعدهاء قراطع الأدلة54/1وما بعدهاء التمهيد لأبي 
الخنطاب 57/1 ١وما‏ بعدهاء شرح تنقيح الفصول7١21‏ فواتح الرحموت 10/١‏ 1وما بعدها. 

("© انظر البحر المحخيط5/١٠١251‏ إرشاد الفحول؟17. 

7 إرشاد الفحول؟7؟1؟. 

(7؟؟ البحر المحيط 27١١/5‏ إرشاد الفحول؟771. 

© حكاه عبد العزيز في شرح البزدوي. 

البحر المحيط 251١/8‏ إرشاد الفحول7717. 


قال الشوكان في هذا القول أيضا:(© "وهذا لا يصلح أن يكون مذهبا مستقلاء فإن 
هذا العام الخارج ابتداء من غير سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصرء 
ولا حلاف ف ذلك على المذاهب كلها." 

وذكر الزركشي”" أن الأستاذ ابن فورك وغيره حكوا قولا آخر فقالوا: إذا كان 
الشارع ذكر السبب في كلامه فيقتصر عليه ولا يشاركه غيره إلا إذا وجد فيه ذلك 
المعين؛ أو يلحق ببيان(حكمي على الواحد حكمي على اللجماعة)”") وذلك كنهيه صلى 
الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي مع قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما فيتكم من 
أجل الدافة00)0) 


وبين أن يكون السبب من غيره فيكون الاعتبار بعموم اللفظ لا بالسبب؛ كما قال 


(' إرشاد الفحول؟77. 

(') البحر المحيط/711. 

© الحديث يبهذا اللفظ لا يعرف؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:" لم أر يبهذا قط سنداء وسألت عنه شسيخخا 
الحافظ جمال الدين أبا الحجاج» وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهيي مرارا فلم يعرفاه بالكلية." لكن معناه 
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أحرجه الترمذي في كتاب السيرء باب "ما جاء في ببعة النساء" 
حديث رقم"1591" 151-84 من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها حيث قال النبي صلسى 
الله عليه وسلم فيه:(إنما قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة.) وقال عنه الترمذي:"هذا حديث حسن 
صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر... وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:لا أعرف لأميمة 
بنت رقيقة غير هذا الحديث." وأخرجه النسائي في كتاب البيعة- باب"'بيعة النساء" 2175/9 وأحمد في 
المسند+/ل/اه". 

© الدافة: يطلق على القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد؛ من دف يدف دفيفا. ويطلق على قوم من 
الأعراب يردون المصر. والمقصود بْمم في الحديث أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحىء فنهى النبي صلى الله 
عليه وسلم من ضحى من الصحابة عن ادنار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بماء فيتتفع أولفك 
القادمون ها. النهاية في غريب الحديث175/9. 

2 أخجرجه الإمام مسلم ف صحيحه في كتاب الأضاحي» باب"بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى م شاء" حديث رقم" "١91/1‏ 1571/9: 


الله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)”'؟ فإنه على سبب الاختيان, ثم 
دحل فيه من احتان ومن لم يختن. 

قال الزركشي بعد هذا القول: "... حكاه القاضي في "التقريب" والأستاذ أبو 
منصور» وابن فورك. ونسبه أبو الحسين بن القطان لأبي علي بن هريرة”"© 5 

وقد اعترض على هذا القول بأنه يلزمه أن يقول: إن سقوط قيام الليل خصوص 
بالمرض» لأن الله تعالى قال عند تخفيفه: (إعلم أن سيكون منكم مرضى)7) 


المطلب الرابع: الترجيح.") 

الراجح -والله تعالى أعلم- هو مذهب الجمهور. 

قال الشوكاننى: "... وهذا"" المذهب هو الحق الذي لاشك فيه ولا شبهة, لأن 
التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام؛ ووروده على سؤال خاص لا 
يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب» ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به 
الحجة: ول يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك» وإذا ورد في 
بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجوز به محله بل يقصمر 
عليه» ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الواردة على 
أسباب خاصة حي يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن شاملا لها" 


('؟ سورة البقرة الآية/141١.‏ 

('© هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة» أحد أئلمة الشافعية. مسن 
شيوخحه: ابن سريج؛ وأبو إسحاق المروزي. له شرحان للمختصر مبسوطا ومختصرا. توفي سنةه 4 اهصل-. 
انظر: تاريخ يغداد 213/9 طبقات الشافعية لابن السبكي 2757/5 طبقات الشافعية للأسنوي518/7. 

7 سورة المزمل الآية١٠؟.‏ 

(! انظر إرشاد الفحول77؟2 مذكرة الشيخ الأمين في الأصول9٠1-١١7.‏ 

7”؟ إشارة إلى مذهب الجمهور. 


أما تفريق الأستاذ ابن فورك ومن معه في الجواب الذي يكون أعم من السؤال بين 
أن يكون في الحكم نفسه أو في غيره ففيه دقة» إذ الزيادة في الجواب بما ليس له تعلق 
بالحكم المسئول عنه يكون كالعام الذي ورد ابتداء» ولا حلاف في صحة دعوى 
العموم فيما جاء عن الشارع ابتداء؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة 
الطهور)” ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضئ بماء البحر» أحاب بأنه 
(الطهور ماؤه الحل ميتته) والسائل لم يتطرق في سؤاله إلى حكم ميتة البحرء لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم زاد حكمها في الجواب؛ والزيادة صالحة لأن تككون في 
حكم الوارد ابتداء فحق أن لا يكون في هذا القسم حلاف كما قاله الأستاذ ابن 
فورك. 

أما القسم الثاني الذي هو كون الجواب أعم من السؤال في الحكم نفسه؛ كقول 
النبي صلى الله عليه وسلم لما سكل عن بثر بضاعة : (الماء طهور لا ينحسه شيء) فليس 
له شبه بالوارد من الشارع ابتداء» إذ هو جواب لحنس المسئول عنه. هل يكون المراد 
بالماء ماء بئر بضاعة نخاصة أم المراد المياه كلها؟ وهو نحل التراع في هذه المسألة. والله 


تعالى أعلم. 


('» أحرجه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجة وغيرهم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن 
الحنفية عن علي رضي الله عنه.انظر: سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة باب"ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور" حديث رقم"7" 4-0: سنن أبي داودء كتاب الطهارة؛ باب"فرض الوضوء" حديث رقم" 51" 
9 5.0-4» سئن ابن ماجة» كتاب الطهارة وسننهاء باب"مفتاح الصلاة الطهور" حديث رقو"ه/0؟” 
01 قال الترمذي:" هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن." 


المبحث الثالث والعشرون: في المى اد بالجبس في باب الاستشا. . 


وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الاستثناء في اللغة وفي الاصطلاح. 

الاستثناء في اللغة يطلق على العطف والصرف.'('2 مأحوذ من الثئ من قولهم: ثنيت 
الحبل أثنيه إذا عطفت بعضه على بعض ورددت أوله إلى آخره. أو من قولهم: ثنيته عسن 
الشىء إذا صرفته عنهة. 

وفي الاصطلاح:”") عرف بتعريفات عدة أبدأ بتعريف الأستاذ ابن فورك. 

قال في تعريفه بأنه: 'القول الدال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول"7") وفيه 
دور كما لا يخفى. 

وقال في التفسير: "الاستثناء: استخراج بعض من كل على طريقة كان كذا إلا 
كذا."(؛) 

وما قيل في تعريفه ما يأني: 

وقيل: هو إحراج ما لولاه لجاز دول ذلك الشيء. 


(' انظر: لسان العرب4 ١١5/١‏ وما بعدهاء المصباح المنير 0*1 القاموس المحيط17751. 

(» راجع تعريفه ف الاصطلاح في: العدة193/1؛ المستصفى 2171/7 المختصر بشرح العضد2177/6 شوح 
تنقيح الفصول157:711؛ المسودة4 155610» التمهيد للأسنوي5/5» سلاسل الذهب0؟! وصحصح 
لزركشي فيه انعرف الأول اتواعد وفرائد الأصرلية 440-546 شرح الكركب التو 1/6 

© الحدود له45١.‏ 


() التفسير لوح ة817١أ‏ 


وعرفه القراي بأنه:2'0 "إخراج بعض الحملة أو ما يعرض لما من الأحوال أو الأزمنة 


أو البقاع أو ا محال أو الأسباب أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه 
مع لفظ المخرج." 
وللعلماء عند بحثهم للمسائل المتعلقة ب "الاستثناء" 1ن يرون أنه 0 يصح 


من ذلك قولهم: إن الاستثناء لا يجوز إذا كان المستثئ من غير جنس المستئيئ منه4؛9 © 
مثل: "جاء القوم إلا حمارا". 

أما إذا كان المستئئن من جنس المستثين منه نحو: "قام القوم إلا زيدا" فهو محل اتفلق 

بينهم:”) وهذا الأخير هو المسمى عندهم بالاستثناء المتصل:” وهو: ما كان القاني 


('© الاستغناء في أحكام الاستثناء؟ 4٠١‏ وراجع شرح تنقيح الفصل له/7810. 

«'؟ ككونه متصلا بالمستئئ منه» وكون المستئئ أقل من النصف وغير ذلك. المستصفى714/7١»‏ مذكرة الشيخ 
الأمين"77. | 

7 بيان محل المنلاف ف هذه المسألة هو: أولا: اختلافهم في الاستثناء المنقطع هل وقع في اللغة أو لا؟ قال 
القاضي العضد في شرح المختصر: " لا نعرف خلافا في صحته لغة " 

ثانيا:اتلافهم ف وقوعه في القرآن الكريم. وذهب بعضهم إلى إنكار وقوعه في القرآن. قال ابن عطية: " لا 
ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي " واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ([ ولا تأكلوا أموالكم بينككم 
بالباطل إلا أن تكون تحارة © وليست التجارة من جملة الباطل. وغير ذلك من الآيات والأحاديث والشعر 
العربي. 

ثالغا: احتلافهم في وقوعه هل يقع حقيقة أم مجازا؟ وهو محل المنلاف ف هذه المسألة. فالجمهور على أنه يكرن 
بحازا. وقيل إنه حقيقة. وهو انختيار الباقلاني. وقيل لا يسمى حقيقة ولا بجازا. ذكره الماوردي وغيره. هذا ٠‏ 
هر محصل نحلافهم في المسألة. 

انظر المسألة بأدلتها في: المعتمد47/1 47 إحكام الفصول١/184؛‏ أصول الس رحسي ؟/47؛ قواطع 
الأدلة 4/1١‏ 4» المستصفى ١77/79‏ وما بعدهاء التمهيد لأبي النطاب 86/1 ميزان الأصول71؛ نماية 
الوصول5171/4١»‏ شرح مختصر الروضة؟/25901 البحر المحيط 2781/7 شرح الكوكب المفير 2587/5 
تيسير التحرير17/1١٠غ‏ فواتح الرحموت١/717)‏ إرشاد الفحول45 1 مذكرة الشيخ الأمين117. 

© انظر شرح مختصر الروضة051//7.» البحر امحيط91717/5 إرشاد الفحول55 7. 


جزءا من الأول. أما الأول فهو الاستثناء المنقطع وهو: مالا يكون الثاني جزءا من الأول 
كما سبق.('© فما هو المراد هذا "الجنس" الذي بعوجبه يجوز الاستثناء ويكون به متصلاء 
و بعدمه لا يكون استثناء عند بعض العلماء» ويكون منقطعا عند بعضهم؟ 

المطلب الثاني: تفسير الأستاذ ابن فورك للمراد بالجنس في هذا الباب. 

يرى ابن فورك أن المراد بالجنس عند أهل اللغة والفقهاء في هذا الباب يختلف عن 
المراد به عند المتكلمين والمناطقة»!") فإن لفظ "الابن" و "البنت" مثلا ليسا مسن جنسس 
واحد في اصطلاح أهل اللغة والفقهاء في هذا الباب؛ لكنهما مسن جنس واححد عند 
المتكلمين والمنطقيين. 

قال الور كفي 20 "قال ابن فورك في كتابه في "الأصول" : ليس المراد بالجنس هنا 
ما اصطلح عليه التكلمون؛ فإن الجواهر”© كلها عندهم متجانسة؟0؟ بل بل المراد أن يكون 
اللفظ موضوعا لجنس يستئن منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس» نحو: "مالي ابن إلا 
بنت" فإن لفظ الابن جنس غير جنس لفظ البنت." 


('» راجع رصف المباني 2117١‏ ميزان الأصول17؛ شرح مختصر الروضة؟/5957) ولذلك قال ابن فورك: 
"ومن حقه أن يكون متصلا بالمستئ." 

(') البحر المخيط7117//9. 

(" المناطقة أو المنطقيون جمع المنطقي نسبة إلى المنطق وهو: آلة قانونية تعصم مراعاتما الذهن عن الخطأً في 
الفكر. التعريفات للجرجاني 25777 التوقيف71/9. 

() البحر المحيط7815/9. 

* جمع جوهر. قيل لا يمكن حده لأنه جنس عال ولا جنس فوقه ليحد به» لكنهم رموه بأنه: الفني عن 
امحلء أو القابل لعرضء أو المتحيز. معيار العلم للغزاليه ٠‏ قال الحرجاني: " ماهية إذا وجدت في الأعيان 
كانت لا في موضوع " التعريفات8/١٠‏ 

"© قال الغزالي: " ذهب أكثر المتكلمين إلى أن الجواهر المنميزة كلها جنس واحد وإنما تختلف بأعراضهاء إذ 
للجسم ماهية واحدة وهو كونه متحيزا مؤتلفا... " معيار العلم/701. 


ومثله قول السهروردي:(2 "... لا نعين باجنس هنا المنطقي» فإن الور مجانس 
للإنسان ومشارك له في الجنس الأقرب؟”2 بل نعينٍ به غير المشارك في الدحول تحت 
امحكوم عليه." 

ويكذين النقلين يتبين الفرق بين مراد العلماء بالجنس في هذا الباب وبين ما اصطلسح 
عليه المناطقة وغيرهم. إذ بالقول بالمصطلح المنطقي» فقولنا: "حاءني القوم إلا حملرا" لا 
يكون الاستثناء من غير جنس المستثى منه» لأن الحمار يشارك الإنسان في الجنس 
القريب وهو الحيوان. 

لذلك عرفوه بأنه: اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع. 

وقيل: هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو 
كذلك. وهو عندهم من الكليات الخمس”" الي هي مبادئ علم التصور.') 

المطلب الثالث: رأي آخر في المسألة. 

ذهب بعض الحنفية”"” إلى أن المراد بالجنس هنا هو: أن لا يقصر المستئئ منه عن 
المستثئ في الفعل الذي ورد عليه الاستثناء» سواء كان راجحا عليه أم لا. 

ونسب إلى محمد بن الحسن أنه قال: "لو قال: إن كان في الدار إلا رجل فعيبدي 
حرء فكان في الدار شاة لا يحنث» لقصور الشاة عن الآدمي في كونه في الدارء لأن 


('؟ البحر المحيط787/9. 

ضابط الجنس الأقرب أنه تمام القدر المشترك بين الأنواع؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرسء فإ 
الإنسان والفرس يشتركان في الجوهرية والجسمية وغيرهماء وكلها داخلة في الحيوان» فهو تمام القدر 
المشترك بينهما. انظر: التعريفات للجرجاني1١٠2‏ مذكرة الشيخ الأمينم37» ضوابط المعرفة للميداني79. 

(' الأربعة الباقية هي: النوع والفصلء» والخاصة» والعرض العام. راجع: معيار العلم//اء آداب البحث 
والمناظرة للشيخ الأأمين مل ضوابط المعرفة للميداني79. 5 

7'» انظر تعريف المناطقة للجنس في: معيار العلم1» التعريفات للجرجاني17١٠:‏ آداب البحسث والمناظرة 
للشيخ الأمين 277 ضوابط المعرفة للميداني79. 

البحر المحخيط7؟/7817. 


ه5ك٠‎ 


كون الآدمي في الدار بالأصالة والاحتيار» وكون الشاة فيها بطريق القصر والتبعية. 

ولو قال: إن كان في الدار إلا شاة فعبده حر» فكان فيها آدمي حنثء لقصور 
الشاة عن الآدمي في الكون في الدار.””) 

لكن الأصح منه التفسير الذي ذكره الأستاذ ابن فورك ومن معه. وبه يكون مذهب 
الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الاستثناء من غير الجتنس» 
وكونه مجخازا فيه هو الراجح في المسألة. 

قال السمعان:” "الاستثناء من غير جنس المستثئ منه لا يكون حقيقة... وإنما 
جحوزنا الاستثئناء حين جوزناه من طريق ال معن وسبب جوازه اتفاق معن الجنسين من 
وجه فيصير الاستثناء راجعا إلى المعى المتجانس لا إلى اللفظ المختلف؛ ولهذا قال 
الشافعي: لو قال: لفلان على ألف درهم إلا دينارا؛ أو مائة دينار إلا ثوباء يكون 


لسك تمه لان لويذ 


('» ذكره الزركشي في البحر المحيط787/9. 

0ه كا 
قراطع الأدلة 450/1 

7 قال الطوقي: " الاستشناء من الجنس القريب يصح إجماعا؛ كاستئناء درهم من دراهم أو دينار من دنانير؛ 
الاستثتاء ممء الخنس البعيد كالثر ب وأخوه م. الدراهم باعتبار ججنس المال مح الخلااف» منه استتناء أحد 
ور ل 2*0 ات ان ل راهم رر 3 ل رر 
النقدين من الآخر لاخختلاف الجنس حقيقة» غير أن صحته أقرب من غيره لتقارب مقصد النقدين. ' شوح 


مقتصر الروضة551//7. 


ه١١‎ 


المبحث النأيع ف العشرون: 
في الاستثا. الملكوس عتيب الجمك الكثرة المعاطفم بعضها على بعض هل 
بعود إليها بأسرها أىمخص بالأخيرة ؟" 
وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد. 

ليس للأستاذ ابن فورك رأي صريح منصوص عليه في هذه المسألة» غير أنه ذكتر 
شرطا ضمن الشروط الي اشترطها الجمهور القائلون بأن الاستثناء الوارد عقب الجمل 
المتعاطفة بعضها على بعض يعود على جميعهاء ثما جعل البحث في الحزئية الي سبق 
ذكرها عنه لا يتضح إلا بذكر هذه المسألة ولو عن طريق الإيجاز. وهي كالآي: 


القول الأول: أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود إلى جميعها ظاهرا. وهو 
مذهب الجمهور.7") 


('" انظر المسألة في: المعتمد١/د4‏ 24 إحكام الفصول 2184/١‏ شرح اللمع١//41»‏ البرهان775/1: أصول 
الس رحسي 4/7 4» قواطع الأدلة431/1» المستصفى174/7» المنخول7775) التمهيد لأبي الخطاب0/5 24 
ميزان الأصول817) الإحكام للآمدي478/7» روضة الناظر 707/7 فاية الوصول1557/4١؛‏ شرح 
مختصر الروضة311/7» أصول ابن مفلح7/٠47»‏ البحر امحيط ١7/7‏ "اء شرح الكوكب المنسير 0511/5 
تيسير التحرير 2307/١‏ فواتح ال حموت 2555/١‏ إرشاد الفحول517 7 مذكرة الشيخ الأمين 27 نثر ش 
الورود 15/1١‏ 55. 

راجع قول الدمهور وأدلتهم في: قواطع الأدلة451/1» التمهيد لأبي المنطاب؟/41. نثر الورود١4155/1‏ 
والمراجع السابقة. 


اه 


القول الثائ: إن الاستثناء يرجع ظاهرا إلى الجملة الأخيرة فقط. وهو مذه ب لي 
حنيفة وأكثر أصحابه رحمهم الله" ونسب إلى الظاهرية.") 

القول الثالث: أنه مشترك بين الرجوع إلى كل ما سبق» وبين اختصاصه بالجملة 
الأخيرة. اخختاره المرتضى من الشيعة: 7 

القول الرابع: التوقف؛ .معين لا ندري المقصود به في اللغة. وهو مذهب القاضي 
الباقلاي والغزالي وطائفة من العنماء.) 

والفرق بين مذهب القاضي الباقلاني ومن معه وبين مذهب المرتضى هوا أن 
القاضي توقف لعدم العلم .بمدلول مثل هذا الاستثناء لغة» وتوقف المرتضى لكونه عنده 
مشتركا بين عوده إلى كل الحمل المتعاطفة وبين عوده إلى الجملة الأخيرة فقط» فهو 
عنده من باب الاشتراك في المركبات لا في المفردات. 


هذه أشهر المذاهب في هذه المسألة. 
المطلب الأول: ما اشترطه الأستاذ ابن فورك لعود الاستثناء إلى الكل. 


اشترط ابن فورك لصحة إرجاع الاستثناء إلى جميع ما سبق إمكان عوده إلى كل 
واحدة من الجمل المتعاقبة المعطوف بعضها على بعض على انفرادها. أما إذا تعذر 
عوده إلى كل واحدة بمفردها فإنه يعود إلى ما أمكن منها أو يختص بالأخيرة. 


00 انظر: أصول السرحسي 2414/١‏ كشف الأسرار للبخاري2177/7 التقرير والتحبير١579/1؟»)‏ أصول ابن 
مفلح ١/5‏ 35» تيسير التحرير 2507/١‏ فواتح الر<موت 2771/١‏ والمراجع السابقة في مطلع المسألة. 

(' ذكره أبو الحسين البصري ف المعتمد7143/1. 

(" انظر: الوصول إلى الأصول31-731/1 1 المحصول47/7. الإحكام للآمدي450/5» المختصر بشرح 
العضد73/7 03 شرح تنقيح الفصولة 1 25 اية الوصول4 ,د ه235 أصول ابن منلح577/5: البحسر 
الخحيط 11/9 

(9) إزئا 2 0000 اأنه 1 3 , ا ا ا / 
نظره وأدلته في: المستصفى 1177/1, المنخحول7 37 الإحكام للآمدي؟/410؛ أصول ابن مفلح371/5) 
إرشاد الفحول3؟. 

3 راحع الفرق في البحر المحيط/١2311‏ و إرشاد الفحول/7517. 


قال الز ركشى:”' "... أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادهاء فإن تعذر علد 
إلى ما أمكن, أو اختص بالأخيرة.قاله القفال الشاشي وابن فورك..." 
ومثلوا لذلك بقول الله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاحلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئنك هم الفاسقون إلا الذزين 
تابو١74)‏ قالوا:9) لا يمكن قُِ الآية السابقة عود الاستثناء فيها إلى من رمى الحصنة وم 
يأت بأربعة شهداء» لأنه تعلق به حق آدمى» ولذلك لا يسقط عنه الحلد بالتوبة وإن 
قبلت شهادته وزالت عنه صفة الفسقء لأنه من حقوق الآدميين» فالتوبة لا ترفعف وإغمل 
ترفع التوبة حق الله تعالى. 
وقالوا أيضا في قول الله تعالى: لإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن تقل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا24) إن الاسسنتناء 
يرجع إلى الأخيرة وهي الدية؛ لأا حق آدمي فيسقط بالعفو؛ أما الرقبة فهي حق لله 
تعالى فلا يسقط بالعفو من الآدمي. 
واستئئ ابن فورك ومن معه من هذا الشرط ما لو قال: "أنت طالق طلقة وطلقة إلا 
طلقة" أنها تطلق طلقتين» وذلك لتعذر عود الاستثناء إلى الأخيرة للاستغراق»”2 فيسقط 
(') البحر المحيط715/59. 
( المرجع السابق. 
('؟ سورة النور الآية4. 
() راجع البحر الحيط715/9. 
7) سورة النساء الآية؟9. 
الاستثناء المستغرق فاسد باتفاق العلماء» وقالوا إن الثابت في الاستثناء المستغرق هو مقتضى المستئئى منه» 
وألغوا المستئئ. ومثاله أن يقول: " لفلان عليه عشرة إلا عشرة " فالواحب في ذلك هو العشرة بالإجماع. 
راجع: التبصرة1/8» البرهان2171/1 المستصفى 2170/7 المنخول25177 فماية الوصول21978/4 شرح 
العضد على المختصر 178/5. البحر اللحيط781//5. 


:1ه 


وتبقى الطلقتان. 
قالوا: لا يقال إن هذا مخالف مما ذهبوا إليه من أن الاستشناء يرجع إلى كل الممل 
المتعاطفة» لأن شرط رجوعه إلى كل الحمل مفقود هنا للاستغراق» فلم مكن رجوعه 


إلى الأخيرة» فبقيت الطنقتان كأن لم يوجد استثناء أصلا. 


المطلب الثاني: شروط أخرى لصحة عود الاستثناء إلى كل الجمل المتعاطفة. 

أوها: أن تكون الحمل متعاطفة» وإلا فلا يعود الاستثناء إلى جميعها قطعاء بل يفنتص 
بالأخيرة لأنه لا يكون بين الجملتين ارتباط حينئذ. اشترطه بعض الشافعية والحنفية 
والمالكية 9 

الثاني: أن يكون العطف بالواو. قال من اشترط هذا: "فإن كان ب "ثم” اخقص 
بالجملة الأخيرة. اشترطه إمام الحرمين؛ والآمدي؛ وابن الحاجب» و'بن الساعاق”) 
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وغيرهم. والصحيح عندهم عدم التفريق 0 "الواو" و "غم" و 1 و حي" أما بقية 
الحروف مثل "بل" و ا و "لكن" و 3 و "أم" و ا" فذكر ' 5 أن في 
حلاف () 


الثالث: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل؛ فإن تخلل اختص بالأخيرة. مثاله لو 
قال: 0 وقفت على أو لادي» ومن مات منهم وأعقب كان نصيبه لأولاده للذ كر مثل 
الفقراء إلا أن يفسقوا." إذ طول الفصل مشعر بقطع الجملة الأولى عن الثانية. ‏ حكى 


انظر فاية الوصو ل ١553/4‏ وما بعدهاء البحر امحيط517/9. 


("؟ هو أحمد بن علي بن تغلب مظفر الدين المعروف بابن الساعاق» من أثمة الحنفية. من مؤلفاته: البديع في 
أصول الفقى وججمع البحرين كل الفقف والدر المنضود. توق سنة5 15"'هل. انظر: الجواهر المضية١/م/.‏ 20.1 
تاج التراجم” . 


ان راحع الإحكام للآمدي 478/1 البحر الحيط350117/5 مذكرة الشيخ الأمين 5 ؟. 


داه 


هذا عن إمام الحرمين.7') 


الرابع: أن لا تكون الحمل منقطعة؛ وذلك بأن تفيد كل واحدة ما لا تفيده أحواقا. 
مثل: "اضرب بن تميم وأكرم ربيعة إلا الطوال." فإنه يرجع إلى الأخيرة» لانقطاع كل 
واحد من الكلامين عن الآخر. 

أما لو قال: "اضرب العصاة والحناة والطغاة والبغاة إلا من تاب." رجع الاستثناء إلى 
جميع ما 00 

الخامس: أن يكون بين الدمل تناسبء فإن لم يكن بينها تناسب لا يصح عطف بعضها 
على بعض فضلا عن إرادة بعضها أو كلها؛ كعطف جملة خبرية على إنشائية وعكسه. 

مثاله: "اضرب بن تميم. والفقهاء هم الشافعية إلا أهل البلد الفلاني."”") 

السادس: أن يكون المعمول واحدا؛ كما ف آية القذف السابقة إوالذين يمون 
امحصنات »© الآية. فلو كان العامل واحدا والمعمول متعدداء فالاتفاق على أنه يعود إلى 
جميع الجمل المتعاطفة؛ ومثلوا له بقولهم: "اهجر بن فلان وبي فلان إلا من صلح." وقد 
حكى ابن مالك اتفاق العلماء على عود الاستثناء إلى جميع ما سبق على هذا الوجه.27) 

السابع: أن يتحد العامل؛ فإن اختلف خخص الاستثناء بالجملة الأخيرة. ذكره ابن 
مالك. مثاله: "اكسوا الفقراء» وأطعموا أبناء السبيل إلا من كان مبتدعا." 

الثامن : أن يكون في الجمل؛ فإن كان في المفردات عاد إلى جميع المفردات بالاتفاق. 

التاسع: كون الاستثناء متأخرا. 

قال الزركشي: "... الصواب أن ذلك ليس بشرط... بل يكون في حالة تأخره 
وحالة تقدمه." 
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البحر المحيط 4/7 71. 

(' راجع المعتمد 57/1 1/ البحر حيط 5/9 .51١‏ 

© راجع: المعتمد57/1 27 فاية الوصول 855/4 »١‏ البحر انمجيط515/5. 
('» راجع هذا الشرط وبقية الشروط في البحر المحيط518-711/5. 


كاه 


هذه هي الشروط الى ذكرها القائلون بعود الاستثناء إلى جميع ما سبق من الجمل 
المتعاطفة ظاهراء وبعض هذه الشروط ليست بشرط في الحقيقة» وذلك لأنه لا حلاف 
بين العلماء في عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة» إذ رجوعه إليها بالاتفاق.!") 

ولا حلاف بينهم كذلك ف أن الجمل الي قام الدليل على أن الاستثناء فيها راحع 
إلى الأولى منها قطعا أنه عائد إليها فقط؛ كما لو قيل:"ليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدقة إلا صدقة الفطر.”' فإنه يعود إلى العيد فقط» إذ الفرس لا صدقة فيه. 

واتفقوا كذلك على أنه إذا قام دليل على أن الاستثناء يعود إلى جميعها أنه يكون 
كذلك؛ كما في آية انحاربة في قول الله تعالى: إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورس وله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآحرة عذاب عظيم إلا الذين 
تابوا6” فإن الاستثناء يعود إلى الجميع. 

وكذا لو قام دليل على رجوعه إلى الأخيرة فقط؛ كما في قول الله تعالى: (إفإن كان مسن 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا!”'' فهو 
راحع إلى الأخيرة فقط. 

فيكون محل النزاع في هذه المسألة منحصرا فيما يمكن رجوعه إلى جميع الجمل 


(' راجع هذا وما بعده في: شرح السمع١/411»‏ البحر المحيط537-851/9,. 

0 وهذا له أصل ف الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الببي صلى الله عليه وسلم قال :(ليس 
على لمسلم صدقة في عبده ولا فرسه.) وثي مسلم:( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.) صحيح 
البخاري» كتاب الزكاة: باب"ليس على المسلم في فرسه صدقة" وباب" ليس على المسلم في عبده صدقة" 
حديث رقم"157 و1454" 01 صحيح مسلم كتاب الزكاة باب"لا زكاة على المسلم ف عبده 
وفرسه" حديث رقم"387" 577-7175/9. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول الله تعالى: #رإلا من اغترف 
غرفة بيده فإن الاستشاء يعود إلى النهر فقط. 

('؟ سورة المائدة الآي54-153. 


() سورة النساء الآية 501. 


المتعاطفة بعضها على بعض؛ كما في آية القذف, فإن الاستثناء راجع إلى الفاسق لا إلى 
الجلد إلا على رأي شاذ؛ ('' أما عود الاستثناء إلى الشهادة ففيه حلاف. 

وأما ما يذكرونه من أنه إذا لم يكن الثاني من الحملتين إضرابا عن الأول وخروجا 
من قصة إلى قصة أخرى صح رجوع الاستثناء إليهما وإلا رجع إلى الأخيرة منسهماء 
فهذا -في الحقيقة- يتفق فيه الجميع.") 

قال الإمام الشوكاني:0" "والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد 
جملء إذا لم بمنع مانع من عوده إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من حارج عنه فهو 
عائد إلى جميعهاء وإن منع مانع فله حكمه...0) وقد أطال أهل الأصول الكلام في هذه 
المسألة» وساقوا من أدلة المذاهب ما لا طائل تحته» فإن بعضها احتجاج بقصة خاصة في 
الكتاب أو السنة قد قام الدليل على اختصاصها .ما اخعتصت به؛ وبعضها يستلزم القياس 
في اللغة وهو ممنوع."”) 


('» حكاه الهندي عن الشعبى رحمه الله. فهاية الوصول4/4 .١55‏ 

*'" ذكره أبو الحسين البصري رأيا للقاضي عبد الجبار المعتزلي في المعتمد١547/1.‏ وراجع: التمهيد لأبي 
الخطاب١/37»‏ وأصول ابن مفلح3971/5. 

"© إرشاد الفجول8ه١-154.‏ 

(©) وقد ساق أمثلة على ذلك في المرجع السابق. 

6 عند بعض العلماء؟؛ كإمام الحرمين) والغزالي» وابن القشيري» والآمدي» وطائفة من الشافعية والحنفية» وابن 
حويز منداد من المالكية. انظر: قواطع الأدلة17/7١-4 21١‏ ونسب السمعان جوازه إلى الأكثر» شرح 
تنقيح الفصول1١4»‏ رفع الحاجب 475/١‏ وما بعدهاء مذكرة الشيخ الأمين في الأصول؟17. والقول 


الآخر جواز القياس في اللغة وهو قول مرجوح. 


1ه 


في التخصيص ينتري النبي صلى الددعليم وسلر.”" 


وفيه تمهيد و مطلبان: 
التمهيد. 
التقرير من أنواع السنة»''" وهو سكوت الببي صلى الله عليه وسلم عند رؤية فاعل 
يفعل فعلاء أو يقول قولاء وهو غير ذاهل عنه ولح يسبق الإنكار عليه؛ مع القدرة على 
المنع؛ أو يكون الفاعل غير ملتزم بالإسلام.'") 
مثاله ما روي عن قيس أنه قال: "حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أقيمت 
الصلاة» فصليت معه الصبح؛ ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوحدني أصصليء 


(' راجم المسألة في: العدة؟/٠/اد»‏ إحكام الفصول 2175/1١‏ اللمع85» وشرحه780/1؛ البرهمان 0355/١‏ 
0-7 ني 


المستصفى 31/5 .٠١‏ الوصول إلى الأصول١/537,‏ المخصول47/9: روضة الناظر 0/8/9 الإحكام 
للآمدي14,7/1: شرح تنقيح الفصول١١5)‏ منتهى الورصول1556؛ المسودة”17. شاية 
الوصول1713/4: شرح مختصر الروضة3170/7, بيان المختصر773/7؛ شرح العضد على 
المختصر 0151/9 الإماج؟/35 ١1‏ أصول ابن مفلح379/5. فاية السول477/7., البحسر الخيط 73/9 
شرح الكوكب المنير//50. تيسير التحرير 2733/١‏ فواتح الرحموت 4/١‏ 55؛ حاشية البناق على شرح 
المحلي 71/7 إرشاد الفحول87. 

(' إذا عرفت بأفا: ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. 

راجع هذا التعريف في: الإحكام للآمدي؟/487» فاية الرصول15175/4, فواتح الرحموت 7814/1١‏ 
إرشاد الفحول781' الحديث رواه الترمذي في أبواب الصلاة - باب "ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل 
الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر" حديث رقم"471" 23385-584/5 وقال:" حديث محمد بن إبراهيم لا 
نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن 
سعيد هذا الحديث؛ وإنما يروى هذا الحديث مرسلا... وقيس هو جد يى بن سعيد الأنصاري ... وإسناد 


هذا الحديث ليس يمتصلء محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس." ؛ سلم الوصول177/7. 


فقال: (مهلا يا قيس! أصلاتان معا ؟) قلت: يا رسول الله إن لم أكن ركعت ركعي 
الفجر. قال: (فلا إذن.)7") 

قال الإمام الشيرازي”") بعد تمثيله لهذا الحديث بالإقرار: "فيخص به هيه صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح, لأنه لا يحوز أن يرى منكرا ويقره علي فلما أقر 
دل على الجواز. 

ومثل له بعضهم بحديث:(فيما سقت السماءء والعيون» وما كان عثريا العشر..) 
الحديث9) 

فقالوا: خصوص بتركه صلى الله عليه وسلم أذ الزكاة من الخضروات.9©) 

المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

إذا فعل أمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للعموم؛ ولم ينكر على 
الفاعل مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه؛ فإن مذهب ابن فورك أنه يدل على 
التخصيص لذلك الفاعل على ما سيتضح في المسألة القادمة إن شاء الله؛ وهو رأي 
الجمهور من العلماء.©) 


ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب"إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعت الفجر" حديث رقم"1775و1771" 
57-4.» وابن ماحة قْ سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب"ما جاء فيمن فاتته الركعتان 
قبل صلاة الفجر مي يقضيهما" حديث رقم"514١١" 2755/1١‏ وأحمد في المسندد/4417. وقال الشيخ 
أحمد شاكر فيه: " ثم هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضاء ويكون بها الحديث صحيحا لا شبهة في 
صحته." راجع تعليقه على الحديث في سنن الترمذي781//1. 

(" اللمع30. 

("© أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب" العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء اللجاري" 
حديث رقم"4845١" .447/١‏ 

(©) البحر المحيط785/5. 

انظر: الوصول إلى الأصول 2173/1 الحصول47/8؛ الإحكسام للآمدي؟/487؛ شرح العضد عا 
المختصر 151/7: أصول ابن مفلح379/1» شرح الكوكب المير7/* 77 والمراجع السابقة ف مطلع المسألة. 


ه١‎ 


استدل الجمهور يما يأنٍ: 

أ- إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرى منكرا أو يسمع باطلا فيقفر 
عليه ولا ينكره. لأن إقراره عليه يدل على جوازه. فلما أقر عليه علم أنه جائز. 

ب- قاسرا التقرير على فعله وقوله صلى الله عليه وسلم فقالوا: الإقرار على القول 
يجحري بخرى قوله. والإقرار على الفعل يجري بخرى فعله» وتخصيص العموم بكل واحد 
من الفعل والقول جائز» فكذا التقرير. 

ج- إذا قلنا إن التقرير دليل الجواز إلا أنه يمكن أن يكون ذلك الحكم منسونخا 

د- قالوا: لو ثبت حديث (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.) لارتفع 
حكم العام عن باقي الأمة أيضاء ويكون ذلك نسخا لا تخصيصا؛ وكذلك إن ل ينبت 
هذا الحديثت لكن ظهر معن هو علة تقتضى حواز ذلكء فإنا نلحق بالفاعل كل من في 
معناه ووافقه في ذلك المعى بالقياس عليه عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على 
محل التخصيصء”' وأما إذا لم يظهر المع الجامع فلا» لكن يشترط أن لا يستغرق ذلك 
المع جميع أفراد العام» فإنه إذ ذاك يتعذر الحمل على التخصيصء إذ لم يبق شيء من 


أفراده (") 


('' في جواز تخصيص العام بالقياس وعدمه تسعة أقوال» راجعها وأدلتها في: اللمع١3.‏ المستصفى 27٠0/6‏ 
الإحكام للآمدي431/5. المسودة5١١»‏ شرح العضد على المختصر157/7, الإهاج188/1؛ البحسر 
حيط /57. تيسير التحرير 771/1١‏ وما بعدها. 

('؟ وذكر الآمدي وابن الحاجب أنه: " يشترط أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على الإنكار» 
وأن لا يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل واعتقاده الإباحة؛ كتردد اليهود إلى كنائسهم. " افر 
الإحكام؟/5/ 24 المختصر بشرح العضد١51/1١1.‏ 


ت5١‎ 


المطلب الثاني: القول الآخر في المسألة. 

ذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك لا يكون تخصيصا.”) 

واستدلوا على ذلك بأن العموم له صيغة» والإقرار لا صيغة له» فعند تقابلهما يكون 
ما له صيغة مقدم على ما لا صيغة له» لأنه أدل على الغرض. 

ورد بأنه وإن ل يكن له صيغة إلا أنه قد ساوى ما له صيغة في وحوب العمل» 
فوجب أن يساوى في تخصيص العمل به. 

وهناك قول بالتفصيل ذهب إليه بعض الحنفية»”"' وهم موافقون للجمهور في جحواز 
التخصيص بالإقرار من حيث الحملة؛ إلا أنهم اشترطوا كون المخصص مقارنا للفعل؛ 
يعن أن يكون في بجلس ذكر العام؛ فيكون مخصصا؛ أما إذا لم يكن في اتلس بل 
متأخرا عنه؛ فعندئذ يكون نسخا لا تخصيصا؛ لأن من شرط المخصص عند الحنفية أن 
يكون مقارنا للمتخصصء وأن يكون كلاما مستقلا يساوي المحصص ف قوة دلالته أو 
ثُبوته. 

مسألة: إذا قلنا بجواز التخصيص بالتقريرء فهل المخصص هو التقريسر أم 

يكون التخصيص بقول سابق؟77) 

حكى الأستاذ ابن فورك قولين في هذه المسألة» قول بأن تقريره صلى الله عليه 
وسلم نفسه هو المخصصء وهو الذي استظهره بعد حكايته للوجهين. 

وقول بأن المحصص قول سابق تضمنه التقرير» فيستدل بتقريره على أنه قد خص 


بقول سابق. وهو مذهب فريق من العلماء. 


('» نسبه ابن برهان إلى بعض الأصوليين وصفهم الآمدي بالطائفة الشاذة. راجع هذا القول ودليله في: ش 
الوصول إلى الأصول١737/1»‏ الإحكام للآمدي 87/7 4. والمراجع السابقة في أول المسألة. 

("© انظر: تيسير التحرير 2775/١‏ فواتح الر<موت 4/١‏ 0. 

7 راجع المسألة في: البحر المحيط 790-7897 شرح الك وكب المنير 5/5 /79. 


تمن 


قال الزركشي:0'© "إذا قلنا بالتخصيص بالتقرير فهل نقول: وقع التخصيص بنفس 
التقرير» أو يستدل بذلك على أنه قد حص بقول سابق؟ 

فيه وجهان حكاهما ابن القطان وابن فورك وإلكيا: 

أحدهما: أنه يستدل بذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قال شم إذ لا يجوز عليهم 
أن يتركوا ذلك إلا بأمر. 

والثاي: أن التقرير وقع به التخصيص. 

قال ابن فورك والطبري: وهو الظاهر من الخال." 

وقال الشيخ الفتوحي:'" "وحيث جاز التخصيص بالتقرير» فهل المخصص نفس 
تقريره صلى الله عليه وسلم أو المحصص ما تضمنه التقرير من سبق قول به» فيكون 
مستدلا بتقريره على أنه قد خص بقول سابقء إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه تخالفئة 
للعام إلا بإذن صريح» فتقريره دليل ذلك ؟ فيه وجهان. 

قال ابن فورك والطبري: الظاهر الأول." 

وقد استدل ابن فورك والطبري على ذلك يما رواه الإمام الشافعي-رحمه الله-7؟ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: (وإذا صلى”؟ جالسا فصلوا جلوسا 


أجمعون70) 


(' البحر اتيط5289/5-..53. 

(' شرح الك ركب المنير /51/8. 

اي الأم1/مة١.‏ 

() أي الإمام. 

(” متفق ليه أخرجه البخاري ف كتاب الأذان باب"إنما جعل الإمام ليؤتم به" حديث رقعم'588و583”" 


4518-01 ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب"التمام المأموم بالإمام"' حديث رقم"417و414". قال 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى:" قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ, لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخعر 
ما صلى قاعدا والناس تخلفه قيام. صحيح البخاري كتاب المرضى - باب إذا عاد مريضا... حديث 


رقم"8 0ه" 4/؟181. 


قال الإمام الشافعي -رحمه الله- :27 "وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حديث أنس ومن حدث معه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يهم جالسا 
ومن خلفه جلوسا منسوخ بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى بم في مرضه الذي مات فيه جالساء وصلوا خلفه قياما...'”© فهذا 


بغر ير . 


قال الزركشي:7" "... قالا:7» وعلى هذا يكون ما قاله الشافعي في صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم قاعدا مع صلاة الصحابة خلفه قياما دليل على أنه كان نسخ قوله: 
(وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.)”' على أفم لم يكونوا ليفعلوا ذلك وينتقلوا 
عن الحالة الأولى إلا لشيء متقدم؛ وليس ذلك نقلا عن الحال إنما هو بناء على ما كانوا 
عليهء ويتوصل با حال إلى العلم به." 

والذي يظهر -والله أعلم- ما استظهره الأستاذ ابن فورك ومن معسه. إذ السنة 
شاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره على فعل شيء أو تركه. وإذا 
كان التقرير أحد أقسام السنة فينبغي أن يكون التخصيص به كالتخصيص بالقولوالفعل. 


9 الأم 39-131 1. 

(" قال الإمام الشافعي - رحمه 5 بعد ذلك: " ... فهذا - مع أنه سنة ناسخة - معقولاء ألا ترى أن 
الإمام إذا لم يطق القيام صلى جالسا وكان ذلك فرضه؛ وصلاة المأمومين غيره قياما إذا أطاقوه؛ وعلى كك 
واحد منهم فرضه... " وذكره الإمام البخاري عن الحميدي حيث قال:" قوله:(إذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا) هو في مرضه القدم. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالساء والناس تخلفه قيامالم 
يأمرهم بالقعرد؛ وإنما يؤخحذ بالآخر فالآخر من فعل ابي صلى الله عليه وسلم." صحيح البخاري حديث 
رقم"1489" .518/١‏ 

( البحر المحيط/-59. 

7©» أي الأستاذ ابن فورك والطبري. 

”» هذه الرواية من الحديث المتقدم ف الاثتمام بالإمام أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب" ائتمام المأموم 


بالإمام" حديث رقم" 411و118" 511-1711 


درن 


قال الشيرازي:2'7 "... والإقرار على القول يجري بجحرى قوله؛ والإقرار على الفتعفل 
بحري بحرى فعله؛ و تخصيص العموم بكل واحد منهما!"؟ جائز» فكذلك كذا"0") 

وقال الطوفي:”؟) "... إقراره كصريح إذنه؛ إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأء 
لعصمته كما سبق في أول الكلام في السنة من أفها قول وفعل وإقرار على فعل أو ترك." 


0 
شرح اللمع١581/1.‏ 


6 أي القول والفعل. 
20 93 
أي بالتقرير. 


(؟ شرح مختصر الروضة17/7د. 


د هد 


المبحث السادس والعشرون: 


في خصيص العمو مبملهب الصحابى.'" 


وفيه تمهيد ومطالب: 


التمهيد. 
إذا روى الصحاي خبرا عاماء وخالفه في بعض أفراده بأن فعل بعض المنهيى عنه 
بلفظ عام؛ أو ترك بعض المأمور به بلفظ عام؛ فهل تعد هذه المخالفة تخصيصا للعام 
ببعض أفراده أو لا؟ 
الصحابي المخالف للحديث العام له حالتان:9) 
الأولى: أن لا يكون هو الراوي للحديث,؛ بل غيره من الصحابة؛ كما في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.) 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما تخصيص الخيل ما يغزى عليها في سبيل 
الله فأما غيرها ففيها الزكاة. 
وروي عن عثمان رضى الله عنه تخصيصه بالسائمة» وأحذ الزكاة من المعلوفة 9 
(' انظر المسألة في: العدة01/3/7: إحكام الفصول 2177/١‏ شرح اللمع١/781؛‏ قواطع الأدلة١/9/ا‏ 
المستصفى 21١7/7‏ التمهيد لأبي الخطاب1/5١1»‏ الإحكام للآمدي 85/١‏ 4» المختصر بشرح 
العضد151/7١»‏ المسودة41710 نماية الوصول1771/5؛ شرح مختصر الروضة571/5) بيان 
المختصر 871/9 الإاج27017/7 أصول ابن مفلح417/.0/7) سلاسل الذهب ١‏ 15 البحر الحيط 2594/5 
شرح الكو كب المبير ]هلالا فواتح الرحموت١/ره‏ ه37 إرشاد الفحول؛ /اى2 نشر البنود 4/١‏ 275 الآيلات , 
البينات 84/7 أصول الفقه لأبي النور زهيرة 45 . 
('" راجع البحر المحيط 034/5 إرشاد الفحول 774 والمراجع السابقة. 
قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث :"والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخغيل! السسائمة 
صدقة: ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة» فإذا كانوا للتجارة ففي أنمافهم الزكاة 


حرنن 


ومذهب الجمهور ف هذه الحال أنه لا يخصص به.”") 

ويخص به عند الحنفية والحنابلة على خلاف بينهم إما مطلقاء وإما أن يكون هو 
الراوي فيخص به أولا فلا يخص به."") 

وفصل بعض الشافعية والحنابلة فقالوا يحواز التخصيص به إذا لم يكن هو الراوي 
للعموم وانتشر مذهبه ولم يعرف له مخالف» لأنه عندئذ يكون إجماعا أو حجة مقطوعا 
بما على الخلاف ف ذلك. وأما إذا لم ينتشر فإن حالفه غيره فليس بحجة, وإن لم يعرف 
له مخالف» فقيل: لا يكون حجة ولا يخص به. وقيل: هو حجة تقدم على القياس. 

أما الحالة الثانية: فهي كونه هو الراوي للحديث العام وهو المقصود بالبحث هنا. 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في تخصيص الحديث بمذهب راويه من 
الصحابة.9) 

ذهب الأستاذ ابن فورك في هذه المسألة إلى التفصيل بين أن يعلم من حال الراوي 
أنه إنما حمل العام على ما حمله لعلمه بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم, فيجب 
اتباع الراوي في هذه الحالة فيما خص به الخبر العام؛ وبين أن يحمله على محمل 
بالاستدلال والاجتهاد. أو يخصصه بخبر آخرء فلا يجب اتباعه في هذه الحالة؛ بل يعملى 
بالخبر. 


وقد وافقه في هذا إلكيا رحم الله الجميع. 


إذا حال عليها الحول." سنن الترمذي9/د١‏ حديث رقم"77/8". 

(' البحر الميط553-9//9, إرشاد الفحول77/4. 

(' انظر: شرح الكوكب المي ر؟/0*375 تيسير التحرير١25375/1‏ فواتح الرحموت ١د‏ د. 

(") هذه المسألة مبنية على قول الصحابي هل يكون حجة أم لا ؟ قال الإمام الباجي رحمه الله" : اختلاف 
أصحابنا في قول الواحد من الصحابة إذا نم يعلم له تخالف» فمنهم من ذهب إلى أنه حجة تقدم على 
القياس. وقال بعضهم ليس بحجة أصلا. فمن قال إنه حجة أحاز التخصيص به. ومن قال ليس بحجة لم يجر 
التخصيص به. "إحكام الفصول 4173/1 وانظر مذكرة الشيخ الأمينه5١.‏ 


قال الزركشي في معرض ذكره لمذاهب العلماء في هذه المسألة:7؟ "وقال إلكيا وابن 
فورك: المختار أنا إن علمنا من حال الراوي أنه إنما حمله ذلك بما علم من قصد النبي 
صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه لئلا يفضي إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإن 
حمله على وجه استدلالا أو تخصيصا بخبر آحر فلا يجب اتباعه." 

ومثل العلماء لتخصيص الحديث يممذهب راويه من الصحابة بحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه.)”؟ فإن 
الحديث عام في الرجال والنساءء إلا أن مذهب راويه -وهو عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما-”" هو أن المرتدة لا تقتل.0 فهل بخصص عموم هذا الحديث يعذهبه هذا أو 
؟ 


ومذهب ابن فورك -كما سبق-. 


(') البحر المحيط 07/9 4. 

(') أخرجه البخاري ف كتاب الجهاد والسير» باب"لا يعذب بعذاب الله" حديث رقم"11.," 370/9 وفي 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب "حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم"- حديث رقم( 79171 
ل 

(" إن ثبت عنه هذاء إذ أشار في نشر البنود إلى تضعيف ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقلل: " ... 
إن قْ سنده عبد الله بن عيسى الجزري فإنه كذاب يضع الأحاديث... ويمتمل أنه يرى أن "من" الشرطية 
لا تتناول المونث» فلا تكون مخالفة في المرتدة - إن ثبتت - من التخصيص. " 53/١‏ 0. والأثر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف١١/1701.‏ 

المرتدة تقتل عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ فقد قال بقتلبها 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه, والحسن» والزهريء والأوزاعي؛ والليث. وهو مذ ب الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد» وإسحاق وغيرهم. 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه ذهب إلى القول بعدم قتل المرتدة وقال:تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام 
وتحبر عليه» وإن الحقت بدار الحرب سبيت واسترقت. راع المسألة في:الأم/180 المغبي لابن 
قدامة7514/11 وما بعدهاء المحموع3١2178/1‏ الكافي في فقه أهل المدينة١/4/.3‏ كشسف 


الأسرار1148/1و2177 تبيين الحقائق شرح كثر الدقائق؟/84 25 تيسير التحرير؟/7. 


لين 


ودليله أن عدم وجوب اتباعه فيما علم فيه مقصود البي صلى الله عليه وسلم قد 

يؤدي إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم, إذ الصحابة أعلم بأحوال الببي صلى الله 
عليه وسلم من غيرهم, لأنهم شاهدوا التتزيل» وأخذوا الشريعة غضة طرية من في النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وأما إذا مص الخبر بالاستدلال فلاء إذ قد يكون الدليل الذي خصه به لا يواففق 
عليه لو ظهر؛ وكذلك لو كان ما خصه به خبرا آخر» فإنه حينئذ يكون المخصص هو 
الخبر لا مذهب الصحابي. 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن قول الراوي أو مذهبه لا يخص العام مطلقاء سواء كان الراوي 
صحابيا أو غيره. وهو مذهب الحمهورء وقال به الإمام الشافعي في المبديد.”) 

استدل الجمهور ا يأني: 

أ- إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة:؛ وقول الراوي ليس بحجة؛ فلا يحوز 
ترك ما هو حجة إلى ما ليس بحجة. 

ب- قالوا: إن التخصيص بقول الراوي أو مذهبه يؤدي إلى أن يجعل ما ليس بحجة 
حجة, وما هو حجة إلى ما ليس بحجة. 

خب إن قول الراوي يحتمل أن يكون قد صدر عن دليل» ويحتمل أن يكون قد صدر 
عن رأي فاسد واحتهاد باطل» فلا يجوز ترك العموم - وهو حجة - بقول محتمل 
معرض للفساد والبطلان. 

د- إن الصحابي يترك مذهبه للعموم؛ بدليل أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " 
(' انظر مدهب الجمهور في: المعتمد4117/3/1 إحكام الفصول2077/1 شرح اللمسع١/587)‏ قراطع 

الأدلة »8/١‏ المستصفى 2111/7 الإحكام للآمدي 83/9 4. بيان المختصر 2371/6 شرح العضد على 


المختصر 2151/5 فاية الوصو ل1781/3» البحر المحيط/0٠4»‏ إرشاد الفحول7074؛ أصول الفقه لأبي 


النور زهير495/1. 


3-03 


كنا تخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساء حين أخبرنا رافع بن خحديج أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نمى عن المحابرة 290 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن الصحابي إنما يترك مذهبه للنص الذي روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء وأما تركه للعموم فلأنه إذا قال قولا فإنه يكون عن 
دليل إما نص أو قياس أو عموم؛ والنص والقياس”"© من مخصصات العموم؛ والعموم إذا 
عارضه مثله لم يترك به؛ بل يصار إلى الترحيح. 

هذا ما استدل به الجمهور لما ذهبوا إليه بناء على القول بحجية قول الصحالبي 
وعدمه. 

القول الثان: أنه يجوز تخصيص العموم بمذهب الصحابي. وهو مذههب الحنفية 
والحنابلة» وقول الشافعي في القديم. واحتاره بعض الأئمة من المالكية والشافعية» وابسن 


0 اق 
حزم؛ وعيسى بن أبان. 


القول الثالث: إن علم من حال الراوي أنه فعل ما يخالف مرويه نسيانا أو تورعا 
واحتياطاء فلا ينظر إلى مذهبه؛ وإن لم يكن كذلك فالعبرة بمذهبه. وهو قول إمسام 
لل 0 


(') راجعه والاعتراض عليه في التمهيد لأبي الخطاب؟/110. 

© الخلاف في التخصيص بالقياس الظينء أما القياس القطعي فيجوز التخصيص به بلا خلاف. انظر فماية 
السول4717/7» سلم الوصول للمطيعي471/1. 

(" انظره وأدلته والاعتراضات عليها في: المعتمد175/7» العدة3/7دوما بعدهاء شرح اللمع 2587/١‏ 
قراطع الأدلة 0881/1 التمهيد لأبي الخطاب ١3/7‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي؟/15 4 المسودة2171 
أصول ابن مفلح41/1/7) البحر امحيط8/ ٠١‏ 4» شرح الك ركب المنير#/5 2*7 تيسير التحرير 0/5/7 فواتح 
الرحموت١/هه"»‏ إرشاد الفحول؛ /ا7. 

(» البرهان 4/1 2540-79 وراجع التلخيص له170/9. 


عه 


قال:”' "... إنه لا يظن يمن هو من أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن 
قوسي العالدة" 


القول الرابع: التفريق بين أن يكون الراوي للخبر صحابيا فبخصص كذهبه بغلاف 
غيره فلا يخصص به. وهو احتيار القراقي''؟ حيث قال: "الذي أعتقده أنه مخصوص يما 
إذا كان الراوي صحابيا شأنه الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال: إنه إذا 
خائف مذهبه ما رواه يدل ذلك منه على أنه اطلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام... 

أنا إذ اكات الراوي مالكا أو غير ومن التاعرين الذين لم يشاهدؤا رسول الله صلبى 
الله عليه وسلم فلا يتأتى ذلك فيه..." 7 


وهذا الذي ارتآه الإمام القرافي»”» ذهب ابن السبكي إلى التعديل في هذه المسألة 


(' البرهان33/1 27 والتلخيص ؟/. ٠‏ . ول يفرق بين الصحاى وغيره من الرواة. 

2 5 وم يعر 08 ا 
"© شرح تنقيح الفصول 273١3‏ وراجع البحر اخيط 07/9 1. 
رخ تفج المضر نع البحر 


انا 220 5 5 0 1 ا 000 5 
('؟ قال: "... فإن عدالته تمنعه من ترك بعض العموم إلا لمستند من قرائن صاحب الكلام قدا مينست بنسنت 


التخصيص. حجة عدم التخصيص أن عموم كلام صاحب الشرع حجةق) والراوي ى يتر كه إلا لاجتهاد 
وتخوز أن يكون أصاب أم لا والأصل بقاء العموم على عمومه ولو كان كل اجتهاد صحيحا لكان قول 
كل بحتهد حجة وهو خلاف الإجماع." شرح تنقيح الفصول3١1؛‏ وراجع البحر الخيط5.07/7. وقد 
يجاب عن هذا بأنه لو كان ثمة قرائن تدل على ما ذهب إليه لنقل ذلك كما نقل أصل الخبرء إذ لا يظن به 
أنه يعلم هناك نقلا مؤثرا في الحكم فيكتمه؛ فلما لم ينقل دل على أنه لا أصل له. ثم لو سسوغ ذلك في 
الصحابي لساغ في التابعي أيضا. راجعه والحواب عنه في الإكاج703/5؛ البحر الغغيط؟/14٠7.‏ 
() وقد رد عليه الزركشي فقال: "زعم القراقي أن صورة المسألة فيما إذا كان الراوي صحابيا... وغره في 

ذلك بناؤهم هذه المسألة على الخلاف في أن قوله حجة أم لا؟ وهذا إثما يكون ْ الصحابي؛ لكن الخلاف 
5 التخصيص بقول الراوي لا يختص بالصحابي» بل ولا بصورة التخصيصء بل الراوي مطلقا من الصحاي 
ومن بعده: إذا حالف الخبر بتخصيص أو بغيره..." البحر المحيط 107/9 


فقال:”'2 "... اضطرب النظر ف أنه هل صورة هذه المسألة مخصوصة با إذا كان الراوي 
صحابيا أم الأمر أعم من ذلك؟ الذي صح عندي ويجوز, أن الأمر أعم من ذلك» ولكن 
الخلاف فيمن ليس بصحابي أضعفء فليكن القول في المسألة هكذا: "إن كان الراوي 
صحابياء وقلنا قول الصحابي حجة خحص على المختار." 


القول الخامس: أنه إن لم يكن لمذهمب الراوي وتأويله وجه. إلا أنه علم قصد النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير إلى تأويله؛ وإن لم يعلم 
ذلك » بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر في ذلك 
الوحه» فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه» وإلا لم يصر إليه. وهو 
مذهب القاضي عبد الحبار وأبي الحسين البصري.92) 

وهذا المذهب الذي هو للقاضي عبد الحبار وأبي الحسين البصري قريب من مذهب 
الأستاذ ابن فورك» حيث إفهما يتفقان في أنه إن علم الراوي قصد النبي صلى الله عليه 
وسلم وجب العمل أو التخصيص به. 

ويفترقان في أن ابن فورك جزم بأن الراوي إذا حمله على وجه استدلالا أو تخصيصد 
بخبر آخر فإنه لا يتبع» ويكون العمل .كرويه؛ وعند القاضي عبد الحبار وأبي الحسين أنه 
إن لم يعلم من الراوي أنه علم قصد النبي صلى الله عليه وسلم» وجوز أن يكون ذهب 
إلى العمل المخالف لما رواه لنص أو قياس ففيه تفصيل: 

أ- ينظر ف النص أو القياس الذي من أجله ترك الراوي الخبر وعمل بخلافهه فإذا 
وافق عمله ذلك النص أو القياس وجب المصير إليه والعمل به. 

ب- إذا لم يوافق مرويه النص أو القياس عمل بالخبر وترك عمله. 

وكلا المذهبين لم يذكرا حالة ثالثة وهي: ألا يعلم ما لأحله خص الراوي الختبر» 


زلف 
الإحاج ١5/7‏ 7. 


(') انظر هذا القول وما قيل فيه في: المعتمد؟/2177-1170 تيسير التحرير 7/5 


تون 


والعمل في ذلك يكون بالخبر لا بعمل الراوي. 

قال الزركشي بعد ذكره لمذهب ابن قورك ومن معه :230 " قلت: وسكتا عن حالة 
ثالئة وهي: إذا ل يعلم الحال؛: وكأها موضع الخلاف... فالأحوال إذن ثلاثة: 

أحدها: أن يعلم من قصد الببي صلى الله عليه وسلم وقرج كلامه أن المراد 
الخصوصء فيجب اتباع الراوي فيه. 
استعمال الخبر قطعا. 

الثالث: أن لا يعلم ما لأحله حص الخبر» وأمكن أن يكون بدليل» فهذا موضع 


الخللاف والراحح تقدم مم 


المطلب الثالث: الترجيح. 

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور وهو عدم التخصيص .مذهب الراوي 
مطلقاء سواء كان هو الراوي للخبر أو غيره؛ وسواء كان صحابيا -رضي الله عنهم 
أجمعين- أو غيرهم؛ وسواء علم قصد النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص أولا لما 
يأي: 

أ- أن العبرة والحجة في رواية الراوي» ومذهبه ليس بحجة؛ ولا يجوز تخصيص ما هو 
حجة ما ليس بحجة. 

ب- ولأنه محجوج بالخبر» فلا يجوز تخصيصه بقوله كغيره. 

ج- أن مقتضى العموم معلوم؛ وليس ف مقابله إلا حسن الظن بالراوي» وهو أنه لا 
يخالف إلا عن علم بقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومراده» وهذا مشلونء؛ وكون 


(') البحر اغميط/407. 


22 3 /أولة 12 
راجع قراطع الأدلة72814-1581/1. 


5 


العموم حجة ف جميع ما يستوعبه العموم معلوم؛ ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون. 

قال السمعاني -رحمه الله- :20 "والكلام الوجيز في هذاء أن علينا أن نعتقد العموم 
ف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ونجحعله حجة على كل من يخالفه» وليس علينا أن 
نتفحص عن قول من يخالفه أنه لم حالفه؟ ومن أين قال ما قال؟ بل يحتمل أنه عن قياس 
فاسد ورأي باطل؛ وخحلاف من ليس يبمعصوم عن الخطأ لا يقابل قول من هو معصوم 
عن الخطأ." 


وقال الشيخ الأمين- رحمه الله -:0" "واعلم أن التحقيق أنه لا يخص النص بقول 
الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع» لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد. لأفا 
حجة على كل من خالفها." والله سبحانه وتعالى أعلم. 


('2 قواطع الأدلة١/584؛‏ وانظر إرشاد الفحول7174. 
(" المذكرة في الأصول57١؛‏ وراجع نشر البنود 4/1 788-158. 


:5ه 


المبحث السايع فى العشرون: 
في اخثلاف المطلق و اللتيد في السبب. وى الخادهمافي المكر" م لحمل 


0 للمطلق والمقيد أحوال أربعة: 

الأولى: أن يتحدا في الحكم والسبب؛ فيحمل المطلق على المقيد باتفاق وذلك فيما إذا كان اللفظ دالا على 
الإثبات فيهما. مثانه قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما أهل لغير الله بو#سورة 
المائدة الآية 7 محمول على قرول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إي بحرما على طاعم يطعم ه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفو حا سورة الأنعام الآيةه 4 .١‏ 

الثانية: أن يختلفا في الحكم والسببء فلا يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ ويعمل بكل واحد ني 5 
متناوله. ماله قول الله تعاى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من 06 سورة 
المائدة الآي.4*. وقول الله تعالى: #ريأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 6 سورة المائدة الآية 5. 

الثالثة: أن يختلف في الحكم ويتحدا في السببء فلا يحمل المطلق على المقيد. وذكر في هذه الحالة لاف 
ضعيف في تقريب الوصول 2١33‏ وشرح المحلي ١/7‏ . ومثاله قول الله تعالى: #روالذين يظاهرون مسن 
نسائهم ثم بعردون لما قانوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله مما تعملون خبير فم لم 
الآية“-4. فصوم الظهار وعتقه مقيدان بقول الله تعالى: (من قبل أن يتماسا وإطعامه مطلق عن ذلك 
القيدء فيقيد بكونه قبل المسيس حملا للمطلق على المقيد لاتحاد السبب. 

الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب؛ وهو موضوع البحث. راحم المسألة وأحواه ها في: 
العدة؟/578.: إحكام الفصول١201917/1‏ شرح اللمع١/415:‏ أصول الس رحسي 23717//١‏ قراطع 
الأدلة487/1: المستصفى 2183/5 التمهيد لأبي الخطاب177/5: امحصول111/5. الإحكام 
للآمدي؟/27 المسودة 49 »١‏ شرح تنقيح الفصول2557 تقريب الوصول58١:‏ شرح العضد على 
المختصر ؟/55١»‏ أصول ابن مفلح/4187» التمهيد للأسنوي١٠47:‏ سلاسل الذهب١58؛‏ البحر 
المحيط241/5 تخريج الفروع للزتحاني20571 تيسير التحرير370/1*؛ فواتح الر<مسوت١/551:‏ إرشاد 
الفحول773» أضواء البيان5/د؛ 5, مذكرة الشيخ الأمين777» مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز١/-‏ 
١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخنة ؛ 7. 


ومغعه 


المطلق على المتيد في هذه الخالت أىل/ا ؟ 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف المطلق والمقيد في اللغة وفي الاصطلاح. 
المطلق في اللغة مأحوذ من مادة تدور في تصاريفها المحتلفة على معين الانفكاك من 
القيد. يقال: أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه. وأطلقت القول إذا أرسلته 


من غير قيد ولا شرط. وأطلقت الناقة من عقا اء وناقة طالق: أي مرسلة ترعى حيث 


أما ف الاصطلاح فهو: اللفظ الدال على الماهية بلا قيد.9) 

وقيل: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لحنسه.”") 

أما المقيد في اللغة فهو اسم مفعول من قيد يقيد تقييداء وهو ضد المطلق. يقال: 
قيدته تقييدا: أي جعلت القيد في رجله. ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل 
الالتباس (4) 

أما في الاصطلاح فهو: اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها.”) 
لجنس 09 


('»انظر: لسان العرب١٠١7/1؟5اما‏ بعدهاء المصباح المنير47 »١‏ القاموس النحيط/1151. 

(؟ إرشاد الفحول778. 

(© مذكرة الشيخ عمر بن عبد العزيز١41-١87؛‏ وانظر تعريفات أخرى في: رسالة العكبريهت, الحدود 
للباحي47» تقريب الوصول ١5‏ شرح الكوكب النير2*5917/7 نشر البنود١73/4/1.‏ 

7» لسان العرب777/5 وما بعدهاء المصباح الممير 215 القاموس المحيط ٠٠‏ 5. 

7 شرح الكوكب المنير؟/5917. 

"2 مذكرة الشيخ عمر عبد العزيز81؛ وانظر: رسالة العكبري27, الحدود للباحي48» روضة الناظر؟/151) 
الإحكام للآمدي/237 تقريب الوصول57١2‏ شرح الكوكب المنير531/75. 


0 


فإذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واختلفا في السبب؛ كما في قول الله تعالى في شأن 
كفارة الظهار:((والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قتحرير رقبة)7") 

وقول الله تعالى في شأن كفارة القتل الخطأ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة6”' فالرقبة في كفارة الظهار مطلقة؛ وف كفارة القتل الخطأ مقيلة بالإيهانء 
والحكم في الآبتين واحد وهو العتق والتحرير» إلا أن سبب الحكم فيهما مختلف» إذ هو 
ف الآية الأولى العود -على اختلاف بين الأئمة في تحديده-»"" وهو في الآية الثانية 
القتل الخطأ. فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أو لا ؟7*) 


المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في ذلك.*) 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة بموجب 
اللفظ, بل لابد من دليل من قياس أو غيره. فعندئذ يجوز تقييد المطلق بالقياس على 
ذلك المقيد. 


وهذا هو رأي الجمهور في المسألة في الجملة» واخحتاره المحتقون من المالكية والشافعية 
وأكثر الحنابلة 9 


('2 سورة المحادلة الآية؟. 

('؟ سورة النساء الآية؟35. 

('' انظر: الموطأ؟/270, بداية امجتهد7/5١٠‏ المغي لابن قدامة1/1 7 د» حاشية ابن عابدين4559/7: مغني 
المحتاج 335/9 . 

() انظر هذا الكلام ف شرح الذمع١/41»‏ أثر الاختلاف ف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصمطفى 
الخن ٠‏ 75. 

0 البحر المخيط471/9. 

9 انظر: إحكام الفصول 137/١‏ الإشارة للباجي 771 التمهيد لأبي الخطاب11/7, احص ول414/5١-‏ 
ه؛ ١‏ الاحكام للآمدي7/-1: المسودة2 ١4‏ أصول ابن مفلح397-3317/7: سلاسل الذهب١528)‏ 


البحر الخيط*/451» شرح الكوكب الممير ١7/9‏ 4» نشر البنود514/1» مذكرة الدكتور عمر عبد 


يفك 


قال الزركشي:7' "المذهب الثاني: أنه لا يحمل عليه بنفس اللفظء بل لابد من دليك 
من قياس أو غيره» كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره» وإن حصل قياس صحيح 
أو غبره من الأدلة يقتضي تقييده به قيد» وإلا أقر المطلق على إطلاقه والمقيد على 

هذا القول عليه جماعة كثيرون من أصحابنا منهم القفال الشاشي كما رأيته ف 
كتابه» ونقلوه عن ابن فورك..." 

وقال الإمام الرازي:9" "... مذهب المحققين منا أنه يجوز تقييد المطلق بالقياس على 
ذلك المقيد» ولا ندعي وجوب هذا القياس» بل ندعي أنه إن حصل القياس الصحيح 
ثبت التقييد» وإلا فلا." 


أدلة هذا القول.7©) 
عمدة هذا القول هي قياس المطلق والمقيد على العام والخاصء.”'“وتفصيل ذلك كما 


يأي: 
قالوا: إن قول الله تعالى: إفتحرير رقبة6 لفظ عام عموما بدليا -وهو عموم النكية 
في سياق الإثبات ؛ أو المطلق- يتناول جميع الرقاب. وقول الله تعالى ف الآية الأخصرى: 


«إفتحرير رقبة مؤمنة) خاص في المؤمنة يمنع دخول غيرها فيه» فيحمل أحدهما على 


العزيز 87-١‏ » أثر الاختلاف ف القواعد للخحن757. 

سرل. 

( امحصول5/7 5 ١؛‏ وراجع الإشارة للباجي1/1؟» شرح الكوكب الخير 4017/5 

('" انظرها في: إحكام الفصول١/31١‏ شرح اللمع1/١47»‏ قواطع الأدلة437/1 وما بعدهاء التمهيد لأبي 
الخطاب ١85/5‏ وما بعدها. 

» ولذلك أحال الآمدي فقال: "وأما حجة من قال بالتقييد بناء على القياس فالوجه قْ ضعفه ما سبق في 
تخصيص العام بالقياس» فعليك بنقله إلى ههنا. "الإحكام 8/7. 


نان 


5 00 5 60 
الآخرء لحواز تخنصيص العموم بالقياس عندهم. 
قالوا: إن التخصيص على وجهين:”"2 
الأول: تخصيص بإخراج بعض المسميات من اللفظ؛ مثل قول الله تعالى: (فاقتلوا 
المش ركين 274 فقد خحص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (... لا تقتلوا صبيا 
ولا امرأة...) ١‏ فهذا نخنصيص بإخرااج بعض ما تناوله اللفظط من المسميات: 
الثاني: إفراد بعض ما يصلح له اللفظ عن بعض. أو يقال: تعيين بعض ما يتناورئه 
الاسم المبهم. مثاله قول الرجحل: رفت زيدا" فهو اسم مبهم يصلح لكل من يمسمى 
زيدا؛ فإذا زاد وقال: "رأيت زيدا العا" فقد أفرد بعض من يصلح له اللفظ عن بعض» 
وعين بعض من يتناوله الاسم المبهم. 
قالوا أيضا:”) إن الدليل القاطع على أن قول الله تعالى: إفتحرير رقبة) لفظ عام 
أنه يحسن منه الاستثناء ب "إلا" وهو أن يقول مثلا: "اعتق رقبة إلا أن تكون كلفرة أو 
معيبة" والاستثناء تخصيص إلا أنه بدليل يتصل باللفظ, لأنه إخراج بعض ما يتناونه 
اللفظ؛ فلولا أنه عام 0 يتصور فيه الاستثناء. 
وهؤلاء القائلون بحواز حمل المطلق على المقيد من جهة القياس -الجمهور ومنهم ابن 
قال ابن فورك:2 "القائلون بأنه يحمل عليه من جهة القياس اختلفوا هل القياس 
('؟ جوز الجمهور تخصيص العموم بالقياس. ومنعه بعض العلماء. وفصل بعضهم بين القياس الجلي فيجوز 
والخفي فلا يجوز. المعتمد75/7؟. وقد سبقت ف الحاشية ١(‏ ) من ص17د. 
للب قواطع الأدلة4345/1» وانظر التمهيد لأبي الخنطاب1810/9. 
7 سورة التوبة الآيةه. 
ار الصديق أبي بكر رضي الله عنه؛ وهو جزء من وصاياد لأمراء خيوش » أخخر سه البيهقي قل السنن 
الكبرى في باب "ترك قتلى من لا قتال فيه...." 30/3. 
7 قراطع الأدئة١/4914.‏ 
البحر الحيطظ 4457/8 وراجع التفصيل ف المعتمد583/1. 


حون 


مخفصص للمطلق أو زائد فيه؟ فمنهم من قال: إنه يقتضي تخصيص المطلق لا الزيسادة 

ومنهم من قال: يقتضي الزيادة فيه. 

وفائدة هذا الخلاف فيما بينهم أن من قال إنه زيادة» فإنه يمنع حمله بالقياس.ء لأن 
هذه الزيادة تكون نسخا حيئئذ» والنسخ بالقياس لا يجور.7) 

ومن قال إنه تخصيص جوز الحمل بالقياس وجبر الواحد. قال بعض العلماء: وليس 
هذا بخلاف في الحقيقة» فالقائل إنه تخصيص أراد أن التقييد بالصفة نقصان في االعحئئن» 
والقائل بالزيادة أراد أنه زيادة في اللفظ." 


المطلب الثالث: آراء.أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن المطلق يحمل على المقيد لفظا من غير دليل» ما لم يقم دليل على 
حمله على الإطلاق» فإن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظا. وهذا مذهب بعمض 
المالكية والشافعية والحنابلة 9 

وهذا في الحقيقة يتفق مع مذهب الأستاذ ابن فورك والجمهور في أنه يحمل المطلق 
على المقيد» إلا أن أصحاب هذا الرأي من الجمهور المحوزين للحمل يرون أن الحممل 
عموحب اللفظ ومقتضى اللغة من غير احتياج إلى دليل» ومذهب اللجمهور -كما مسر- 
يرى أنه يحمل عليه لكن لابد من دليل من قياس أو غيره» فلذلك رأى بعض العلماء””/ 
هذين القولين قولا واحداء ثم يفصلون بعد ذلك؛ فيبقى الخلاف في المسألة بين الجمهور 


الجمهور على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ؛ وذهب بعض الحنابلة إلى أنه كالنص إن كان منضوصا 
على علته. راجع المسألة في مختصر البعلي 2١19‏ مذكرة الشيخ الأمين في الأصول88. 

"© انظر: إحكام الفصول 2١31/١‏ قواطع الأدلة 85/1١‏ 4» التمهيد لأبي الخطاب1481-180/1, أصول ابن 
مفلح 0331/9 الإشاج25159/1 البحر اللحيط5/١417.‏ 

( انظر مثلا: سلاسل الذهب١٠258‏ شرح الكوكب المير؟/1407. 


ه٠‎ 


والحنفية كما سيتضح إن شاء الله تعالى. 


أدلة هذا القول.(١)‏ 

استدلوا يما يأي: 

أ- إن القرآن كله كالكلمة الواحدة؛ فيقيد بعضه بما يقيد به الآخر. 
ب- إن حمل المطلق لغة العرب» ورد به القرآن والشعر.”") 


فمن القرآن الكريم قول الله تعالى: إوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات)7" ومعنساه: 
والذاكرات الله كثيراء وذلك لا قيد الذاكرين بذكر الله حملنا عليه الذاكرات. 

وفي الشعر: نحن يما عندنا وأنت يما * عندك راض والرأي مختلف.” 2 وتقديره: نحن 
ما عندنا راضون وأنت يما عندك راض. 

ج- إن الله سبحانه وتعالمى قبد الشهادة في قوله تعالى: (وأشض هدوا ذوي عدل 
مكو فقيده بالعدالة, وم يقيده في قوله تعحبالل: #واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم)”' فجعله مطلقاء وحمل المطلق على المقيد فلا تقبل إلا من عدل. ") 


(' انظر الأدلة والاعتراضات عليها في: المعتمد731/1, العدة14:77, إحكام الفصول١1314/1.‏ شرح 
اللمع 4١18/١‏ وما بعدهاء قراطع الأدلة 430/1 المستصفى 2185/79 التمهيد لأبي الخطاب2114/5اوما 
بعدهاء المحصول0/5 2155-14 الإحكام للآمدي5/7وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول517 2538-7 
الإهاج 15/1 أصول ابن مفلح2331-991/75 البحر المحيط 7١/5‏ 4» فواتح الرحموت١/855؛‏ إرشاد 
الفحول١٠7/8؛‏ مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز ١‏ 5. 

(' المراجع السابفة. 

("© سورة الأحزاب الآيةقه؟. 

97 القائل هو الشاعر عمرو بن امرئ القيس. وقيل هو لقيس بن الخطيم. انظر: خزانة الأدب لعبد القادر 
البغدادي4/د 781-117 شرح أبيات سيبويه للسيرائي 2517/3/1 جمهرة أشعار العرب157. 

7 سورة الطلاق الآية؟. 

(') سورة البقرة الآي7856. 

راجعه والدواب عنه قيْ: العدة؟/1748, التمهيد لأبي الخطاب 2185/5 المحصول42/7١241413-1‏ شرح 
تنقيح الفصول5717 255748-51 إرشاد الفحول١78.‏ 
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د- قياس المطلق على العام. قالوا: إذا ورد خبران أحدهما عام والآخحر خاص في 
حكم واحدء يحمل العام على الخاص» كذلك في المطلق والمقيد» جمعا بين الدليلينء إذ 
هو أولى من إهمال أحرهها 7 

القول الثاني: امتناع حمل المطلق على المقيد مطلقا. وهو مذهب أكتر الحنفية» 
ورواية للإمام أحمدء واحتاره جمهور المالكية.'") 

القول الثالث: اعتبار أغلظ حكمي المطلق والمقيد؛ فإن كان حكم المطلق -بكسر 
اللام- أغلظ حمل على إطلاقه؛ ولم يقيد إلا بدليل؛ وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل 
المطلق على المقيد» ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل؛ لأن التغليظ إلزام وما تضمنه 
الإلزام لم يسقط التزامه بالاحتمال.9) 

قال الماوردي -رحمه الله- فيما نقله عنه الزركشي:”*؟ "وهذا أولى المذاهب." 

وتعقبه الشوكانى - رحمه الله- فقال:2 "قلت: بل هو أبعدها من الصواب." 

القول الرابع: التفصيل بين أن يكون صفة فيحمل؛ كوصف الرقبة بالإيهان في 
الكفارة؛ أما إذا كان ذاتا فلا يحمل؛ كالتقييد بالمرافق في الوضوء دون التيمم.9) 


((؟ انظره والجواب عنه قْ العدة؟/1414» التمهيد لأبي الخطاب185/1. 

7" انظره وأدلته وما قيل عنها في: العدة؟/578» شرح اللمع471/1؛ قواطع الأدلة١/484وما‏ بعدهاء 
المستصفى 2183/5 التمهيد لأبي الخطاب ١/5‏ اوما بعدهاء الإحكام للآمدي7/5: شرح تنقيح 
الفصول757» كشف الأسرار للبخاري77/1 وما يعدهاء الإكاج؟/519» أصول ابن مفلح495/9) 
سلاسل الذهب١58»‏ البحر الحيط 477/7 وما بعدهاء تيسير التحرير 2570/١‏ فواتح الر<مسوت 733/١‏ 
مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز4-97 28 أثر الاختلاف ف القواعد الأصولية لمصطنفى الخنه ؛ 1وما 
بعدها. 

© انظر البحر المحيط 77/7 5» إرشاد الفحول٠78.‏ 

7 المرجعان السابقان. 

7 إرشاد الفحول٠18.‏ 

(١؟‏ البحر المحيط475/9. 


5ه 


قال ال 0 "... وهو حاصل كلام الأشكري." 

القول الخامس: أن حكم المطلق من جنسه موقوف على الدليل» فإن قام الدليل على 
تقيبده قيد, وإن لم يقم الدليز صار وجوده كعدمه فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة.'"أ 

قال الزركشي:”" "وهذا أفسد المذاهبء لأن النصوص التملة يكون الاجتهاد فيها 
عائدا إليهاء ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرهاء ليكون النص ثابتا مما يؤدي إليه الاحتهاد 


من نفي الاحتمال عنه. وتعين المراد به." والله تعالى أعلم. 


زلق 5 
المرجع السابق. 
( إرشاد الفحول١58.‏ 
البحر المحيط477-471/5؛ وإرشاد الفحول58. 


المبحث الثأمن والعشرون: ف تعريف للمجمك. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريفه للمجمل. 

أولا: تعريفه في اللغة. 

المحمل اسم مفعول من الإجمال» ويطلق على معان منها: 

أ- جعل الشيء جملة واحدة» يقال: أجملت الحساب إذا جمعت المتفرق منه ورفعت 
تفاصيله ورددته إلى جملة واحدة 9 

ب- التحصيل أو المحصل؛ ومنه قولهم: أجملت الشيء أو جملته إذا حصلته.") 

ج- الإهام؛ يقال: أجمل الأمر إذا أيممه.”") 

قال الهندي: 7 "والأقرب أن المجمل في اصطلاح الأصوليين مأحوذ من هذا." يعن 
التعريف الأخير للمجمل لغة. 


ثانيا: تعريفه في الاصطلاح عند الأستاذ ابن فورك. 


عرفه ابن فورك فقال:") "المجمل: هو الذي لا يفهم المراد من لفظه ويفتقر في 
البيان إلى غيره." 
وقال أيضًا فيما حكاه عنه لين 


(') انظر: مقاييس اللغة 81/1١‏ 4» لسان العرب 217/11 البحر المحيط4/8 5 4» أضواء البيان51/1 وما بعدها. 
"© مقاييس اللغة١481/1»‏ البحر حيط 4/9 45. 

© مقاييس اللغة481/1/ مختار الصحاح١1١21‏ البحر اللحيط؟/؛ 45. 

(؟؟ فاية الوصول19/91/0١.‏ 

© الكت له حلا. 

البحر المحيط 54/5 450 وإرشاد الفحول87؟. 


"ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى يبان!') بتفسيره." 

ومؤدى التعريفين واحد. وقد وافقه القفال الشاشي في هذا التعريف الأخير. 

ومثل له بقول الله تعالى: #وآتوا حقه يوم حصاده)”'" وقوله تعالى: إوأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة76 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حق 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله تعالى.) 

وموضع الشاهد قوله: (إلا بحقها) 

قال الإمام الشيرازي:7) "... فإن الحق غير موضوع في كلام العرب لشيء معين؛ 
بل هو محتمل للقليل والكثير: وليس هو بنكرة حي نحمله على العموم, لأنه معرف 
بالإضافة إلى الشرع؛ وإلى كلمة الإسلام» فلا يفهم من الآية حب يرد ما يبين المراد به" 

وقد اعترض على تعريف ابن فورك ومن معه بأنه ليس بانع ولا جامع.") 

دليل كونه ليس بانع أنه يدخل فيه اللفظ المهمل؛ فإنه لا يفهم منه شيء عند 
إطلاقه وليس عمجملا لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالةء 
والمهمل لا دلالة له. 

ويدخل فيه كذلك اللفظ الذي له حقيقة ظاهرة وأريد منه الجازء فإنه أيضا يحتاج 
إلى بيان مع أنه ليس بمجمل. 

ويدحل فيه كذلك قولنا: "مستحيل" فإنه ليس ,عمجمل مع أنه لا يفهم شيء عند 
إطلاقه, لأن مدلوله ليس بشيء اتفاقا. 


ل أي يبين أو يظهر. 

('» سورة الأنعاء الآية141. 

© سورة النور الآية93. 

(؟) شرح اللمع 4/١‏ 3 5؛ وانظر أضواء البيان75/1. 
0-5 


(» راجع الاعتراض في الإحكام للآمدي9/7-١٠2‏ فاية الوصول1035/3. 


ه:هد 


أما أن التعريف ليس بجامع؛ فلأن اللفظ المحمل الذي يحتمل معان قد يفهم منه 
شيء» وهو انحصار المراد منه في بعض محامله وإن لم يكن معيناء وكذلك ما هو بجمل 
من وجه ومبين من وجه؛ كقول الله تعالى: لإوآتوا حقه يوم حصاده» فإنه بحملء وإن 
كان يفهم منه شيء. 
المطلب الثاني: تعريفات أخرى للمجمل في اصطلاح العلماء.!(') 
أ- ا محمل: "ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر في معرفة المراد إلى 
غبره.””'2 وهو أحد تعريفي الإمام الشيرازي» وهو قريب من أحد تعريفي أبي المسين 
البصري حيث عرفه بقوله: "ما لا يمكن معرفة المراد منه."9) 

وقريب أيضا من تعريف القاضي أبي يعلى: "ما لا يعرف معناه من لفظه ."7" 

وكذلك تعريف من عرفه بأنه:"لفظ تمس الحاجة إلى بيانه في حتق السامع دون 
المتكلم."00) 

وهذا التعريف وما شابمه قريب من تعريف الأستاذ ابن فورك ومن معه.؛ لذلك 
اعترض عليه بمثل ما اعترض به على تعريف ابن فورك ومن معه. 

أما الذي أورد في تعريفه لفظة "لفظ" فقد قيل إن تعريفه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه 


"© انظرها في: المعتمد2557/1 العدة 2١47/1‏ الحدود للباجي 4؛ إحكام الفصول1553/1؛ اللمع١١21‏ 
شرح اللمع١/454؛‏ أصول السرحسي 2158/١‏ قواطع الأدلة18/1» المستصفى 45/1١‏ 5؛ التمهيد لأبي 
الطاب 2779/7 الإحكام للآمدي؟/3: شرح تنقيح الفصول1174؛ فاية الوصول1741/3؛ الايضاح 
لقوانين الاصطلاح لابن جزي١‏ 7 الإكاج774/7؛ أصول ابن مفلح449/7) البحر الغحيسط154/5» 
التعريفات للجرجاني 771١‏ شرح الكوكب المنير/4١4»‏ إرشاد الفحول؟8؟, الآيات البينات1415/5» 
مذكرة الشيخ الأمين2177 أضواء البيان71/1 وما بعدها. 

.45 4/١هحرشو‎ »١١١عمللا‎ '( 

.79؟/١دمتعملا‎ "( 

.1١ 47/1 العدة‎ 7 


فاية الوصول1791/5١.‏ 


إمديكن 


الفعل» والإجمال كما يقع في الألفاظ فإنه يقع في الأفعال أيضا.”) 

ومثل له الآمدي بقوله:”" "كما لو قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية 
ولم يجلس جلسة التشهد الوسطء فإنه متردد بين السهو الذي لا دلالة له على حواز 
ترك الجلسة» وبين التعمد الدال على حواز تركها." 

ب- وقيل الزمجمل: "ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا 


يعينهة. 


وهو أحد تعريفي أبي الحسين البصري؛ واختاره الإمام الرازي» وسراج الدين 
الأرموي.7") 

قال الهندي عقب هذا التعريف:9) " واعلم أن هذا التعريف إن كان تعريفا لمطلق 
المحمل -لذكره "ما" في أوله- كان ينبغي أن لا يذكر في آحره "اللفظ": فإن ذلك يشعر 
بأنه أراد من "ما" اللفظ» وحينئذ يكون التعريف غير جامع: لخروج الفعل المجحمل 
ل افكل 
ج- وعرفه الغزالي بأنه:9؟ "اللفظ الصاح لأحد معنيين الذي لا يتعين معنا لا 


بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال." وتعريف القرافي قريب من 9 


(') الإحكام للآمدي5/ 2٠١‏ فاية الوصول17/31/5. 

.1١/؟ماكحإلا‎ )'( 

المعتمد457/1, المحصول/37 ١؛‏ وانظر: التمهيد لأبي الخطاب 2573/1 الإحكام الآأمدي/ 11-1 
التحصيل لسراج الدين الأرمري4171. التعريفات للجرجاني١571.‏ 

(أ) فاية الوصول17314/5١؛‏ وانظر الإحكام للآمدي9/١11.‏ 

7 فلو أراد تعريف المحمل اللفظي فقط فلابد من تحديده لدفع إيهام تعميم التعريف. الإحكام للآمدي؟/١1١)‏ 
فاية الوصول5/د55!١.‏ 

(' المستصفى .545/١‏ وهو الذي احتاره الشيخ الأمين في الأضواء 5١/١‏ بتبديل " اللفظ " ب " ما" 


لغ 


؛ شرح تنقيح الفصول؛/ا7. 


7ه 


وقال أيضا:”'' "المحمل: ما لا يفهم معناه." 

أما تعريفه الأول فغير جامع» إذ قيده ب "اللفظ" وقد سبق أن المحمل كما يكون في 
القول؛ فإنه يرد في الفعل أيضا. 

قال المندي:9) "... إن عئ بقوله "لأحد معنيين" أحد معنيين مختلفين» فغير جامع 
من وجه آحر أيضاء لأنه يخرج عنه المتواطئ» إذ ليس له معنيان مختلفان» بل معناه 
واحدء والتعدد والاحتلاف إنما هو في بجال معناه؛ وإن عين به أحد معنيين» سواء كانا 
مختلفين أو متفقين فغير مانع» لأنه يدحل تحته نحو: "اعتق رقبة" إذ هي صالحة لأحد 
معنيين متفقين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال؛ مع أفها ليست 
محملة بالاتفاق." 

وأما الاعتراض على تعريفه الثاني فيعلم ثما سبق. 

د- اخحتار الآمدي -بعد نقده للتعريفات السابقة- أن يقال في تعريف امجحمل بأنه: 
"ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه."”") 

واخختار الهندي تعريف أبي الحسين البصري والرازي بتبديل لفظ "اللفظ" ب "هو" 
أو ما يجري بحراه فقال:7 "ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين ف نشسه وهو لا 

وهو تفصيل لما أوجزه الشيرازري”" في أحد تعريفيه حيث قال: "حد اللحممل أن 
يكون المراد به معينا غير مبين." 

وقال ابن الحاجب:20 "هو ما لم تتضح دلالته." 
(' في المنخول ه4١‏ 
(' هاية الوصول117917/5. 
7 الإحكام؟/ ١١؛‏ وقد ذكر فيها محترزات هذا التعريف» وانظر إرشاد الفحول87؟. 
("؟ نماية الوصول هه 1179. 


7 وغيره. شرح اللمع١/4554.‏ 
المختصر بشرح العضد198/5. 


ينان 


قال العضد في تعريف ابن الحاجب هذا :” "والمراد ما له دلالة وهي غير واضحة؛ 
وإلا ورد عليه المهمل." 

ولذلك احتار الشوكان تعريف المحمل بقوله:”2 "والأولى أن يقال: هو ما دل دلالة 
لا يتعين المراد كا إلا بمعين..." 

هذه هي أهم التعريفات الى عرف ها المحمل» والحقيقة أن هذه التعريفات تدور 
على أمرين: 

الأول: توقف العلم بالمراد با محمل على دليل خارجي» وهذا ينطبق على تعريف 
الأستاذ ابن فورك ومن معه) كالإمام الكنيرازئ2©0 والباجي*) ونحوهما. 

وقد فسر الباحى هذا التعريف فقال:20 "مع المحمل أن يكون اللفظ يتناول جملة 
المع دون تفصيله. وورد على صفة تقع تحتها صفات وأجناس متغايرة... 

فلا يمكن امتثال الأمر إلا بعد بيانه» لأن المأمور لو أراد امتثال الأمر بهل يحكنه 
القصد إلى جنس مخصوصء لأن اللفظ ال حمل لا يقتضيه ولا ينبئ عنه تمجرده, فلما كان 
هذا حكمه افتقر إلى معن غيره يبينه ويوضح عن جنسه وقدره وصفاته وغير ذلك عبن 
أحكامه. .. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حىّ يقولوا 
لاإله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها.) فلفظة "الحق" ههنا 
مجملة, لأنه لا يعلم جنس الحق ولا قدره..." 
كتعريف أبي الحسين البصري والغزالي ومن سلك مسلكهما.”) 
(' المربجع السابق؛ وانظر إرشاد الفحول7817. 
(') إرشاد الفحول؟7/8. 


فق 70 5 
راجع دعر يه السابق. 


إذ عرفه بأنه: " ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره. " الجدوده ؛. 
عر يهم أآمر 5 ويعتمر في بيانه إلى عير ر 
© الجحدودة؛-15. 


زثق 50 
رامع تعريفيهما. 
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وإذا ثبت هذاء فالأولى أن يكتفى في تعريف المحمل بتعريفي الإمام الشيرازي وابسن 


الحاحب ومن نحا نحوهماء وذلك بأن يقال: "هو كون المراد به معين غير مبين" أو "ما 
م تتضح دلالته.' 

بعد معرفة أن المراد ما كان له دلالة في الأصل ول تتضح. احترازا عن المهمل. والله 
تعالى أعلم. 


6٠ 


المبحث الناسيع و العشرون: ف تعريف البيان. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريفه للبيان في اللغة.(') 
قال ابن فورك في تعريف البيان ف اللغة:2'7 "مشتق من البين» وهو الفراق» شبه 


وقال في تفسيره:7" "... من التبيين» وهو مفارقة الشيء غيره. 
وهذا الذي ذكره الأستاذ ابن فورك هو من الإطلاقات الكثيرة الي تطلق على لفظط 


(؛غ) 


"البين" منها: 
أ- أنها يطلق على الفراق -كما ذكره ابن فورك- إلا أنهم قالوا هو من الأضدادء""' 
أي يطلق على الفرقة والوصل» مو يباتك بإنالييق هذا وإيتوكة. ونه فصول ال تعفال: 
لقد تقطع بينكم)” ' على قراءة الرفع؛ أي تقطع وصلكم. 
ب- ويطلق على الإيضاح والإظهار؛ كالسلام معى التسليم؛ والكلام معفى 
التكليم. يقال: بان الشيء يبين بيانا: إذا ظهر واتضح.!") 
ج- ويطلق على الفصل والانفصال؛ يقال: بانت المرأة عن الرحل» وهي بائن: إذا 


('" انظر: لسان العرب 17/81 المصباح المنير10؟» مختار الصحاح01/7 القامرس المحيط1375. 
('؟ البحر المحيط1//9/ا 1 . 


لل ”ا 
(') ووافقه الرازي حيث قال: " البيان في أصل اللغة اسم مصدر مشتق من التبيين؟؛ يقال: بين يبين تبيينا وبياناء 


كمل يقال: كلم يكلم تكليما وكلاما... فالمبين يفرق بين الشيء وبين ما يشاكله. " الخحصول53/5١4؛‏ 
وانظر حاشية النفحات57. 

انظر: لسان العرب5١57/1,‏ المختار الصحاح7ل/. 

(2 سورة الأنعام الآية514. 

انظر: لسان العرب7١//257‏ القاموس المحيط ١1317‏ أضواء البيان55/1. 


انفصلت عنه بالطلاق ١‏ ) هذه من أهم إطلاقاته في اللغة. 


المطلب الثاني: تعريفه للبيان في الاصطلاح. 

يؤخذ من تعليل ابن فورك السابق ف تعريف البيان لغة على أنه يرى أنه فعل المبيسن 
-بكسر الياء المشددة- إذ قال: "شبه البيان به لأنه يوضح الشيء ويزيل إش كاله." إذ 
يطلق البيان ف الاصطلاح على ثلاثة معان:7©) 

أ- الدال. ب- الدليل. ج- المبين» بكسر الياء المشددة. 

ولهذه الإطلاقات اختلفوا في تعريف البيان على ثلاثة تعريفات: 


الإطلاق الأول: تعريف من يرى أن البيان هو المبين- بكسر الياء المشددة. 

عرفوا البيان بأنه: "إحراج الشيء من لوك ع ل وهو تعريف 
الصيرق واختيار الأستاذ ابن فورك وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.70) 
وهو المقصود بالبيان في الاصطلاح الأصولي عند كثير من الأصوليين. 

قال الشيخ الأمين:7 "... وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح 
الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه حفاء..." 

وقال الشيخ سيدي عبد الله:20 "... فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا 
يسمى بيانا اصطلاحاء وإن كان يسماه لغة» فهذا الظاهر لا بحمل ولا مبين» فنبتبت 


('؟ انظر: لسان العرب5١14/1.‏ المصباح المنير1؟» التمهيد لأبي الخطاب 8/١‏ 5, البحر المحيط//41. 

(' انظر: روضة الناظر؟/580؛ شرح مختصر الروضة7171/15: أصول ابن مفلح18/5١٠:‏ البحر 
المخيط 477/7 » الآيات البينات517/5 21 نشر البنود 2717/1/1١‏ مذكرة الشيخ الأمين2187 أضواء 
البيان 717/1. 

انظر: قواطع الأدلة 5/7 ه؛ التمهيد لأبي الخطاب١/58؛‏ الإحكام للآمدي7/5*) المختصر بشضرح 
العضد17/7١»‏ أصول ابن مفلح9/7١ ٠‏ البحر المحيط؟//ا/ا4» شرح الكوكب المنير 478/5 . 

(؟) أضواء البيان37/1". 


يشي الوا 


الواسطة بينهما وهو التحقيق." 
وقد اعترض على هذا التعريف بثلاثة ة اعتراضات هي: 
الأول: البيان ابتداء من غير سبق إشكال لا يدل تحت هذا التعريف» ولا يوحد 


00 


هناك إخراج من حيز الإشكال. 
الثاي: أن لفظ "الحيز" في الموضعين محازء ولا يجوز التجوز في الحدود. 
الثالث: أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون مكررا. 
قال القاضى العضد بعد أن ذكر هذه الاعتراضات:( "ولا يخفى أنما مناقشسات 


وقال العبادي:7 "... لأن البيان ابتداء من غير سبق إشكال لا يسمى بياناقٍ 
الاصطلاح وإن سمي به لغة» والكلام في الاصطلاح: وإن اصطلح أحد على تسسميته 
بيانا فلا مشاحة فيه ولا 0 , 

أما الاعتراض الثاني ولا ؛ عليه بقوله: " !3 التجوز ؟ الحد لا يمتنع مصنقاء بل 
جوز عند وضوح المعيى وفهم المرراق.» 

وأجحاب عن الثالث بقوله:”© "إن زيادة لفظ آخر كالتفسير لما قبله لزيادة الوضوح 
المقصود في التعاريف لا يعد تكرارا." 


الإطلاق الثاني: تعريفه بما حصل به التبيين» وهو الدليل.!'! 


('؟ انظرها في: العدة 3/1 2٠١‏ قواطع الأدلة7//7ت» التمهيد لأبي الخطساب١/50)‏ شرح العضد على 
المختصر 157/9: أصول ابن مفلح 3/7 ٠ ١‏ مناهج العقول7/د ,7١‏ الآيات البينات1517//5. 

© شرح المختصر؟/1717. 

(" الآيات البينات 4١31/5‏ وانظر أصول ابن مفلح 3/9 .٠١١‏ 

() أي العبادي في الآيات البينات المرجع السابق. 

7 المرجع السابق. 

انضر: التمهيد لأبي الخطاب١/53)‏ شرح العضد على المختصر 2177/5 البحبر الخيط؟ /لالا؛ -41078) 


شرح الكو كب المنير 476/5 » الآيات البينات*//131. 


ده 


قالوا:"هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب." وهو الذي 
اختاره أكثر الأصوليين»'' واشتهر عن القاضي الباقلاني. 

قالوا: لصحة إطلاق الدليل على البيان لغة وعرفاء والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

قال الإمام الغزالي:2 "... الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكسره 
القاضي»”) إذ يقال لمن دل غيره على الشيء: بينه له." 

وقال الآمدي بعد أن اخحتار هذا التعريف :29 "'ويدل على صحة تفسيره بزلك أن 
من ذكر دليلا لغيره وأوضحه غاية الإيضاح؛ يصح لغة وعرفا أن يقال: تم بيانه » وهو 
بيان حسنء إشارة إلى الدليل المذكور وإن لم يحصل منه المعرفة بالمطلوب للسامع, ولا 
حصل به تعريفه» ولا إخراج المطلوب من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي» 
والأصل في الإطلاق الحقيقة." 

وأيده ا مندي فقال:229 "واعلم أن القول الذي عليه الجماهير هو الأشبه؛ أما بحسب 
اللغة: فلكثرة الاستعمال فيه؛ قال الله تعالى: (هذا بيان للناس)76 أي دليل لهم... 

وأما بحسب الاصطلاح: فلأن الأصولي إذا سمع لفظ البيان من مثله لم يتبادر فهمه 
إلا إلى الدليل... ويقول الأصولي: وجد هذا الكلام بيان» أي دليل يبين المراد منه وإن 
م يحصل التعريف والإعلام به بعد» ويهذا عرف فساد المذهبين ار" 

وقد اعترض على هذا لتعريف بأن من الدلائل أو الأدلة ما لا يقع به البيان؛ 


(') انظر: شرح اللمع١/453»‏ البرهان581/1» أصول السرحسي 255/7 المستصفى 7514/١‏ وما بعدهء 
الإحكام للآمدي؟/97. شرح العضد؟/2177 أصول ابن مفلح15/7١١٠2‏ البحر اللحيط/41/8. 

716/١ المستصفى‎ )'( 

( يع الباقلاي. 

1 الإحكام م/م 

7" فاية الوصول7953/5١.‏ 

.١74ةيآلا سورة آل عمران‎ ١ 


(" أي التعريف الأول السابق لابن فورك ومن معه. والثالث الذي سيأقٍ إن شاء الله. 


كا حمل ره 


الثالث: إطلاق البيان على متعلق التبيين ومحله؛ أي على حسب المدلول؛ أو نفس 
العلم أو الظن الحاصل من الدليل.(') 
فقالوا: "البيان هو تبيين الشيء." فالتبيين والبيان عند أصحاب هذا التعريف 


واحد 9) 


وهو مذهب أب عبد الله البصري.”" 

وقد اعترض على هذا التعريف بأن حصول العلم عن الدليل يسمى تبيناء والأصل 
2 الإطلاق الحقيقة» فلو كان هو البيان أيضا حقيقة لزم منه الترادف؛ والأصل عند 
تعدد الأسماء تعدد المسميات تكثيرا للفائدة. 

ولأن الحاصل عن الدليل قد يكون علما وقد يكون ظناء وعلى هذا فتخصيص اسم 
البيان بالعلم دون الظن لا مع له. لأن اسم البيان يعمهما.9) 

هذا هو حاصل تعريف البيان عند الأصوليين على حسب إطلاقه على المعاني الثلاثة 
السابقة» وممعاودة النظر إلى هذه التعريفات فإنها متقاربة في اللؤدى. ولذلك قال 
الغزالي:0*© "ولا حجر ف إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة." 


وقال العبدري:9 "... الصواب أن البيان هو بجموع هذه الأمور الثلاثة» فعلى هذا 


(') انظر : المعتمد 4/1١‏ 413 المستصفى 775/1) الإحكام للآمدي/77؛ شرح تنقيح الفنصول25074 فاية 
الوصول 2173/8/5 أصول ابن مفلح 5/7 ٠ ١‏ البحر المحيط 4178/1 شرح الكوكب المنير"/١‏ 4 4» فواتح 
الر<موت؟17/7. 

راجع المستصفى 5/١‏ 35 فهاية الوصول211733-1173/8/5 البحر امغحيط 1178/5 . 

(" المعتمد595/1. 

(؟) رامع الاعتراض في الإحكام55/7. 

.758/١ المستصفى‎ 7 

البحر امحيط//47. و العبدري هو: أبو عبد الله محمد بن ييى بن محمد العدري الفاسي؛ ويعسرف 


بالصيرفي. كان إماما في العربية؛ متكلما أصوليا فقيها متفندا. من شيوحه: ابن خروضء ومصعب وغير همل 


5ه 


يكون حده: "أنه انتقال ما في النفس المعلم إلى نفس المتعلم بواسطة الدليل”" 

بل إن بعض العلماء جعل هذا الاختلاف في تعريف البيان خلافا ف اللفظ. 

قال الطوق:(' "... والأقوال متقاربة» فالمسألة لفظية» أو كاللفظية؛ لأن التعريف 
من آثار الدليل» فاستوت أو تقاربت الأقوال جداء ويجمع الكل معن الظهور..." والله 
تعالى أعلم. 

مسألة: رأي الأستاذ ابن فورك في تعريف الإمام الشافعي -رحمه الله- للبيان هل 
هو حد له أو ذكر لأوصافه وأنواعه ؟ 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه "الرسالة":7 "البيان اسم جامع لمان 
بجتمعة الأصول متشعبة الفروع» فأقل ما قي تلك المعاني امجتمعة المتشعبة أنما بيان لمن 
خوطب كا ممن نزل القرآن بلسانه..." 

فاحتلف العلماء في قوله هذاء هل هو تحديد للبيان وتعريف له أو هو ذكر لأوصافه 
وأنواعه؟ 

فمن حمله على التعريف للبيان اعترض عليه» ومن رأى أنه ليس تحديدا وإنهاهو 
ذكر لما يمكن أن يقع تحت اسم البيان من أنواع» لم يعترض عليه. 

والأستاذ ابن فورك ممن ذهب إلى أن هذا القول من الإمام الشافعي -رحمه الله- 
ليس تحديدا للبيان؛ وإنما هو بيان منه بأن لفظ "البيان" اسم يقع تحته أنواع مختلفة. 

قال الزركشي:7" "... وكذا قال الصيرٍ وابن فورك: مراد الشافعي أن اسم البيان 
يقع على الخنس» ويقع تحته أنواع مختلفة المراتب في الجلاء والخفاء." 


توق سنة١1هه.‏ انظر بغية الوعاة755/1. 
(') شرح مختصر الروضة؟/515-51/1. 
صض١!.‏ 
7 البحر الغحيط41/9/5. 


وهذا الذي ذهب إليه الأستاذ ابن فورك ومعه الصيرقي هو الذي احتاره الجمهور 
7 50 ب 5 1 )00 
من العلماء في مراد الإمام الشافعي -رحمه الله- بهذا القول. 


قال “بو الحسين البصري:!" "... وهذا ليس بحد وإنما هو وصف للبيان بأنه يجمعه 


أمر جامع وهو أنه يتبينه أهل اللغة» وأنه يتشعب إلى أقسام كثيرة. 

وذهب أبوبكر محمد بن داود الظاهري -وغيره-”" إلى أنه حد للبيان وانتقده 
بقوله: "البيان أبين من التفسير الذي فسره به." 

وانتقدوه أيضا بأن قالوا: إن الإمام الشافعي -رحمه الله- لم يصف "البيان"؛ وإنما 
ذكر جملا مجهولة: فكان ,عثابة من قال: البيان اسم يشتمل على أشياء, ثم له يبين ماهية 
تلك الأشياء 99 

وقد رد عليهم بأن الإمام الشافعي -رحمه الله- هو أول من صئف في هذا العلم 
وهذبه. فلا يمكن أن يكون قصده فيما قاله تحديد "البيان" وتعريفه؛ فهو أحل من ذلك. 


قال ابن عقيل حر “مه شرن "الشافعى أبو هذا العلم» وأول من هذبه." 
وقل السمعاق:9) 5 وهذا لا يصح» لأن الشافعي -رحمه الله- ١‏ يقصد بقوله 
حد البيان وتفسير معناه» وإنما أراد به أن البيان أسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان» 


فهي متفقة في أن اسم البيان يقع عليهاء ومختلفة في مراتيها؛ فبعضها أجلى وأبين مسن 


١ 9 5 , "1 1‏ 3 8 5 
بعض... ولهذا قال الببي صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحرا.) ' فأحبر أن 
(' انظر: المعتمد 2534/1 العدة 2٠١/1‏ قواطع الأدلة 7/هه-5ت: أصول ابسن منلح8/5١‏ للعق الل 
البحر المحيط107/3/5. 
(" المعنمد١/7314.‏ 
انظر: العدة1/* 21١‏ قواطع الأدلة؟/ده أصول ابن مفلح ١9/5‏ ى البحر المحيط 173/9 . 
(؟ انظر العدة .١١7/1‏ 
من 5 
أصول ابن مفلح15/7١٠.‏ 
لق قراطع الأدلة؟/57ه. 


7" متمق عليه. صحيح البخاري باب "الخطبة" برقم١‏ 445» وف باب "إن من البيان لسحرا" 


/باده 


ويدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بالنص» والعموم؛ والظاهرء ودليل 
الخطاب وفحواه؛ وجميع ذلك بيان وإن اختلفت مراتبها. "7" 


برقم4 2547 47117/5 صحيح مسلم باب "تخفيف الصلاة والخطبة" برقم2855 ؟59114/7. 
(') وراجع ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في شرحه لكلامه وتوضيحه لأنواع البيان في: الرسالة١‏ 27 وأضواء 


البيان ١‏ /لاوما بعدها. 


رمه 


الممحث الثلاثون: في وقوع البيان بالنعل.” 


لا حلاف بين العلماء في أن البيان يجوز بالقول» لكنهم اختلفوا في وقوء البييان 


فذهب الأستاذ ابن فورك والجمهور إلى جوازه. وأنه يقع بيانا كما يقع القول بيانا. 

قال ابن فورك:9 "... وأما الفعل فمنه ما هو نخارج مخرج البيان» فذلك يلحق 
بالأصل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمون أصلي)؛ وصلاته صلى الله 
عليه وسلم في هذه الأوقات." 

ويعتبر الخلاف في هذه المسألة شاذاء”؟؟ إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف 
الصلاة والحج وغيرهما بفعله صلى الله عليه وسلم كما مر قريبا في المنقول عن ابسن 
فورك» وقال في الحج: (خحذوا عن مناسكككد/ "إن الفعل يكون أدل على القول, إذ 
فيه مشاهدة وعيان لصورة الفعل» وهو زيادة على ما يفيده يحرد القولء لأن البيان 


الفعلي يتم بالتصور الذهي والإدراك الخحسي؟ بخلاف القولي» فإنه بالتصور الذهمي فقط؛ 


0 


'" انظر المسألة في: المعتمد 2911/31 العدة 2١16/1‏ إحكام الفصول١17/1١275‏ شرح اللمع 554/١‏ فول 
السر حسي 03710/5 قواطع الأدلة1317/7» المستصفى 2751/1١‏ التمهيد 50 النطاب7/5كم7, 
الحصول0160/5 الإحكام للآمدي 354/5 المسودة؛ لاه شرح تنقيح الفصول581) معراج 
المنهاج 4417/1 شاية الوصول 1817/5/3 شرح مختصر الروضة584/1: شرح الأصفهانٍ 
للمنهاج١/ت‏ 4 4: الإاج؟/757: أصول ابن مفلح0/5٠١٠4:‏ فاية السول313/1: البحر 
امحيط 4/5/7 »)شرح الكوكب المنير 47/5 5» تيسير التحرير 2175/7 فواتح الرحمرت43/5» إرشساد 
الفحول137؛ مذكرة الشيخ الأمين1817: أصول أبي النور زهير؟/١7.‏ 

زفق 00 5 
راجع هذا في المراجع السابقة. 

الكت6. 


0 اعد 8 7 
شرح مختصر الروضة584/7 والمراجع السابقة. 


3-48 


وفي الحديث: (ليس الخبر كالمعاينة)!") 

وقال العلماء: إن ني الله موسى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة 
والتسليمء لما أخبره الله تعالى عما صنع قومه من بعده لم يلق بالألواح» فلما عاين ذلك 
ألقى الألواح. 

فإذا كانت مهمة القول -إذا كان مبينا- هو الإرشاد إلى كيفية العمل» فهذا المعمئ 
متحقق ف الفعل» بل هو أكثر إرشادا من القول. 

قال الآمدي:” "مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بياناء» حلافا لطائفة شاذة." 

وقال ابن السبكي:7 "المبين -بكسر الياء- قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق» وقد 
يكون بالفعل؛ وحالف في ذلك شرذمة قليلون." 

وقد نسب القول بعدم جواز البيان بالفعل إلى الإمام الكرحي من الحنفية -ر مه 
الله-» وحكي عن أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية رحمه الله.0) 

ومستند هذا القول أن الفعل يطول فيؤدي إلى تأخير البيان» وتأخيره مع إمكان 
تعجيله لا يجوز. 

ورد بأن البيان بالقول قد يطول أيضا وهوجائز فالفعل كذلك؛ ثم إنه لم يتأخر عن 


الحديث رواه ابن عمر وأنسس رضي الله عن الجميع. أخرجه أحمد :500/١‏ والحاكم ني 
المستدرك 457١/5‏ وقال: هو على شرط الشيخين ول يخرجاد؛ ووافقه الذهيي وقال: رجاله رجال 
الصحيح ١515/١‏ . وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد17/8457/1. ورواه الطبراني في الأوسطء قال 
الميئمي: ورجاله ثقات١/157.‏ 

(" الإحكام 971/9 

7" الإبهاج77/7؟! وراجع تيسير التحرير175/7» فواتح ال رحموت15/1. 

() انظر: أصول ابن مفلح/0٠١٠2‏ البحر المحيط485/5» إرشاد الفحول7517. 

لكن الشيخ الشيرازي قيده بتخصيص العموم بالقول» وحكى الخلاف عن الكرحي والإسفرائني بعد أن قال 
في مطلع المسألة: " وجميع ما ذكرنا من أنواع البيان الي تقع بالقول؛ كبيان المحمل» وتخصيسص العمسوم؛ 
وتأويل الظاهر, والنسخ, يجوز بالفعل عندنا " شرح اللمع١/555-554.‏ 


هده 


وقت الحاجة. 

قال الشوكان:”' "... ولم يكن لمن منع من ذلك متمسك لا من شرع ولا من 
عقلء بل محرد بحادلات ليست من الأدلة قُِ 6 

وقد حمل الجمهور قول الغزالي وغيره الموهم بأن البيان لا يكون إلا بالدليل القولي 

3 2 85 -. 3 5 
على أن الغالب إنما هو البيان بالقول لا في حقيقة ما يقع به البيان ولا في 1 


والله تعالى أعلم. 


0 


(' إرشاد الفحول؟15. 
كيل فاية الوصو ل 2187/5 البحر المحيط/د4/8. 


لقت 


المحث الحادي و الثلاثون: 
ذيمأ لووسه بعد اللفظ الحمل قول وفعل» 
وكل ‏ احد منهمأ صا للبيان"'فبماذ! يكون البيان»" 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


ذهب ابن فورك إلى أنه لا يقع الفعل بيانا إلا إذا لم يوجد هناك قول صالح للبيان؛ 
فإذا وجد -كما هو في هذه المسألة- فالبيان هو القول لا الفعل مطلقا؛ وسواء اتفسق 
الفعل والقول في الحكم أو اختلفا. 

قال الزركشي:9" "... إنما يقع الفعل بيانا إذا لم يكن هناك قول يصلح للبيان» وإلا 
لم يرجع إلى الفعل؛ لأن القول هو الأصل في البيان» والفعل إنما يجعل بيانا بغيره لا 
بنفسه. قاله ابن فورك." 


فقد قوع البيان بالفعل فيما لو عدم قول صالح لذلكء» أما حوده فلا. 
حصر وقوع 00 بخ وخر 


('" قال أبو الحسين البصري: " إذا كان القول بياناء والفعل بياناء فأيهما أكشض؟ والجحواب أن الفعل أكشف» 
لأنه ينبئ عن صفة المبين مشاهدة» والقول إخبار عن صفته وليس الخبر كالعيان؛ والأخرى..." ثم ذكر 
هذه المسألة. المعتمد1/1١5؛‏ وينظر في تحرير المسألة كذلك في أصول أب النور زهسير؟/5؟ والمراحجع 
الآنية. 

(" انظر المسألة في: المعتمد717/1؛ المحصول187/7١.‏ الإحكام للآمدي57/5؛ فاية الوصول218814/9) 
شرح العضد على المختصر 2157/7 أصول ابن مفلح77/7١1:‏ فاية السول518/5: مناهج 
العقول7/١٠5١»‏ البحر المحيط488/7» شرح الكوكب المنير47/7 4» تيسير التحريسر 2177/5 فواتح 
الرحموت 7/7 4» نشر البنود7177/1؛ حاشية النفحات على شرح الورقات لأحمد الجاوى57) أصول أي 
النور زهير؟/77. 

7" البحر المحيط؟/4810. 


لين 


واستدل على ذلك بأن القول هو الأصل ف البيان» إذ دلالته على البيان بنفسه؛ ولا 
يحتاج في الدلالة على البيان إلى غيره؛ بخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة انتضمام 
القول إلي والدال بنفسه أولى.7) 

ولهذا ذهب بعض العلماء”'" إلى أنه يشترط ف إيقاع الفعل بيانا أن يكون مشعرا به 
إما قولا أو قرينة حال؛ وإلا لم يحصل للمكلف البيان. 

وقريب منه قول الإمام الرازي:0" "... لا يعلم كون الفعل بيانا للمجمل إلا بأحد 
أمور ثلاثة: 

أحدها: أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 

وثانيها: أن يعلم بالدليل اللفظي» وهو أن يقول: هذا الفعل بيان لهذا النحملء أو 
يقول أقوالا يلزم من مجموعها ذلك. 

وثالئها: بالدليل العقلى؛ وهو أن يذكر ا حمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفغعل 
فعلا يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر؛ فيعلم أن ذلك الفعل بيسان 
للمحمل. "ذا 

هذه الأدلة والشروط الى اشترطت ف الفعل ليكون صالحا للبيان هي الي حملت 
ابن فورك على القول بعدم وقوع البيان بالفعل مع وجود القول الذي يصلح للبيان» 
لضعف الفعل عن القول عنده. 


*'؟ فهاية الوصول1885/3١.‏ 

1 ب 1 

2 ' كالمازري» راجع البحر الخيط 5/7 4/8 . 

9 المحصول178/5؛ وانظر البحر المخيط1487/5. 

() وبعضهم اشترط في ذلك سبعة شروط » راجع البحر الحيط487/5» ونسب فيه هذه الشروط إلى الغزالي 
أيضا. 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

لجمهور العلماء تفصيل في المسألة.”" قالوا: ورود الفعل والقول بعد المحمل» وكون 
كل واحد منهما صالحا للبيان لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يتفقا في الحكم. 

الأمر الثاى: أن يختلفا في الحكم. 

فإذا اتفق القول والفعل» بأن علم أن أحدهما بعينه متقدم والآحر متأخر؛ كأن يعلم 
تقدم القول على الفعل أو العكس؛ أو يعلم أن أحدهما لا بعينه متقدم والآخر لا بعينه 
متأخر؛ أو لا يعلم شيء من ذلك أصلا؛ فهذه أحوال ثلاثة:!") 

الحالة الأولى: لو علم أن أحدهما بعينه متقدم» كان المتقدم المعين هو المبين قولا أو 
فعلاء ويكون المتأخر المعين تأكيدا له؛ لأن البيان لا يتأخر. 

الحالة الثانية: إذا علم أن أحدهما لا بعينه متقدم؛ والآخر لا بعينه متأخر» فلا يقضى 
على واحد منهما بأنه المبين بعينه» بل يقضى بحصول البيان بواحد لم يطلع عليه» وهو 
الأول في نفس الأمر والواقع» ويكون المتأحر في الواقع ونفس الأمر تأكيدا له. 

قال ابن السبكي في هاتين الحالتين:0؟ "... وحكم القسمين في الحقيقة واحد 
بالنسبة إلى نفس الأمر." 

وهو رأي الجمهور لكنهم لا يفرقون -في هذه الحالة- بين أن يكونا متساويين في 
الرجححان, أو أن يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا. 


وذهب الآمدي”' إلى أنه في هذه الحالة يقدر المرجوح متقدما حى يكون هو المبين؛ 


"© انظره في أصول أبي النور زهير/57. 

('© انظر المعتمد1/١١5.‏ 

الإكاج777/1. 

9 انظر: الإحكام للآمدي5//ا,؛ فاية الرصول21884/3 أصول ابن مفلح77/9١٠:‏ شرحي الأسنوي 
والبدحشي 5م . 371١-1‏ البحر الغيط484/5. 


كن 


ويكون الراجح المتأخر تأكيدا له؛ لأن المؤكد -بكسر الكاف المشددة- يجب أن يكون 
2 5 2 '! “ 5 00 
أقوى من الم كد بفنتح الكاف المشددة. 

وقد أحيب عما ذهب إليه الآمدي بأن ما قاله إنما هو في المفردات؛ مثل: "ذهب 
القوم كلهي"؛ وأما الموكد المستقل فلا يلزم ذلك فيه» كالحمل المذكورة بعضها بعد 
بعض للتأكيد» فإن الثانية -وإن كانت أضعف من الأولى- لو استقلت فإها بانضمامها 
إليها تفيد تأكيدا.”") 

الثالئة:7" إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأحر الآخرء جعل القول هو البيان؛ لأنه -كما 
سبق فيما استدل به ابن فورك- مستقل بنفسه ف إفادة البيان دون الفعل الذي لا 
يعرف كونه مبينا إلا بأحد الأمور الثلاثة المذكورة سابقا. 

ما سبق كله في الكلام فيما إذا اتفق القول والفعل في الحكم؛ أما لو اختلفا فق 
الحكم”؟؟ كأن يكون ما يفيده القول مخالفا لما يفيده الفعل؛ كما روي عن الببي صلسى 
الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول قول الله تعالى: #ولله على الناس حج البيت من 


استطاع إليه سبيلا6”© (من جمع بين الج والعمرة كفاه طواف واحد).0) 


(© قال لآمدي: " ... لأنا لو فرضنا تأخر المرجوح امتنع أن يكون مؤكدا - بكسر الكاف المشددة - 
للراجح؛ إذ الشيء لا يؤكد ما هو دونه في الدلالة» والبيان حاصل دونه فكان الإتيان به غير مفيدء 
ومنصب الشار ع ميزه عن الاتيان عا لا يفيد» ولا كذلك فيما إذا جعلنا ال جو < مقدماء فإ الإتياك 

ب الشارع : و جوج 
بالراجح بعده يكون مفيدا للتأكيد؛ ولا يكون معطلا. " الإحكام510/5. 

0 انظر: شاية الوصرل 1885/5 أصول ابن مفلح 11/7 2030 مناهج ١‏ لعقول؟/8 0 أصول أبي النور 
زهي ؟/17. 

7) راجع المعتمد١1/١71.‏ 

(؟) انظر هذه الحالة فْ: المعتمد 217/١‏ المحصول187/5., الإحكام للآمدي؟ لال معراج المت لهاج١/411غ2‏ 
فاية الوصول 1888/5 الإكاج 2751/7 أصول ابن مفلح717/7١٠؛‏ حاشية النفحات35. 

سورة آل عمران الآية/41. 

ريع 7 8 2 م 1 1 - 1 5 
هو من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى الببي صلى الله عليه وسلم؛ صحيح البخاري» 
كتاب الج با ب"طواف القارن" حديث رقم"158و713553917140 487-0: ومسلم في كتاب 


دكه 


ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا أنه طاف طوافين» وسعى 
سعنق؟ 7 فأنيمنا يقدم؟ 

اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال:0» 

القول الأول: أن القول هو المبين مطلقاء سواء علم تقدمه وتأخر الفعل أو العكس» 
أو لم يعلم شيء من ذلك؛ أو يحمل الفعل على الندب أو الواحب المختص بالنبي صلى 
الله عليه وسلم. وهو مذهب الجمهور. 

واستدلوا على ذلك فقالوا: إن دلالة القول على البيان بنفسه. بخلاف الفعل؛ فإنه لا 
يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه» والدال بنفسه أولى. 

قال البدحشي بعد ذكر هذا الدليل:2" "... وهذا يخالف ما مر آنفا من أن الففمل 
أدل» والأولى التعليل بأن فيه جمعا بين الدليلين» وهو أولى من إبطال أحدهما..." 

وعلى الاستدلال على قول الجمهور هذا فيقال بالنسبة للحديث السابق: إن فعمل 
البي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو المتأخر» يكون دالا على اسستحباب الطواف 
الثان؛ أما في حال تأحر القول فيكون ناسخا لإيجاب الطواف الثاني المستفاد من فعله 


الحج باب"بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران" حديث رقم".7؟١"‏ 9:05-95/7. 

© حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناء وطاف للحج والعمرة طوافين وسعى هما سعيين 
أخرجه الدار قطينٍ عن الحسن بن عمارة وقال:" الحسن بن عمارة متروك الحديث." ثم ذكر الدار قطي 
طرق عدة للحديث وضعفها جميعها ثم قال:" والصواب هذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن 
احج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي» وقد حدث به محمد بن ييى الأزدي على الصواب 
مرارا؛ ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي إلى الصواب." انظر سنن الدار قطي"113١"‏ في كتاب 
الحج 7514-7771 ".1و181و 187" نصب الرلية/ 111-19 

(" انظرها في: أصول ابن مفلح57/7 ١ ٠‏ شرحي البدحشي والأسنوي2511-104/1 البحر امحيط4/83/7» 
أصول أبي النور زهير؟/77. 

مناهج العقرل؟/8١؟.‏ 
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صلى الله عليه وسلم."'' 

القول الثاي: أنه عند عدم علم المتقدم من المتأخر أن المتقدم هو البيان مطلقا كما 
سبق في صورة اتفاقهما في الحكم. وهو رأي أبي الحسين البصري.”") 

قال فى ذلك:”" "... لأنا لو جعلنا الفعل هو البيان» لأوجبنا إثبات ما تعلقه بالمبين 
-بفتح الياء المشددة- من قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن هذا بياذ فهذا) وإن مم 
يعلم ذلك باضطرار من قصده. ولا يجوز إثبات ذلك إلا عن ضرورة؛ ولا ضرورة إلى 
ذلك مع إثبات قول يمكن أن يكون بيانا؛ وليس لأحد أن يقول: حوزوا أن يكون 
الفعل هو الذي قصد به البيان وإن لم تقطعوا علي لأنا لا بحوز ذلك إلا لضرورة؛ ولا 
ضرورة." 

فيؤ نحذ من قوله هذا أنه إذا كان القول هو المتقدم وجعل مبيناء أن الفعل المتأخر عنه 
يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم» أو يكون الطواف الثاني مستحبا. 

وأنه لو كان الفعل هو المتقدم وجعل مبيناء يكون القول ناسخا للفعل؛ ولذلك كان 
هذا المذهب مرجوحاء لأنه يؤدي إلى النسخء والنسخ مرجوح مع إمكان الجمع.'2 

قال ابن مفلح:! " ... ويلزمه نسخ الفعل المتقدم لوجوب الطوافين؛ ورفع أحدهمد 
بالقول المتأخر مع إمكان الجمع» وهو أولى من النسخ." 

القول الثالث: أنه إن علم تقدم القول كان هو المبين» وكان الفعل المتأخر عنه دالا 
على استحباب الطواف الثائ؛ أما إن علم تقدم الفعل» فيكون مبينا للمجمل في حق 
النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة» وكان القول مبينا له في حق الأمة. وهو مذهب 


1 ًُ كر أل خوىث 
راجع شرحي الأسنوي والبدحشي 111/15 
(') انظر: المعتمد 271/1 فاية الوصول 8817/3 1ء فواتح الرحموت 537/7. 
7" المعنمد517/1. 
1 0 1 3 3 
9 انظر: مناهج العقول8/1١٠:‏ أصول أبي النور زهير؟/75. 


© ني الأصول74/5١1.‏ 
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الآمدي؛ واختاره الأنصاري.7") 

وعلى هذاء يجب على الحاج القارن من الأمة طواف واحد وسعي واحد؛ ويحب 
على الرسول صلى الله عليه وسلم طوافان وسعيان؛ وسبب ذلك أنه صلسى الله عليه 
وسلم إنما عمل بالقول والفعل معاء والجمع عند الإمكان أولى. 

وييين ذلك أنه لو جعل الفعل عند تقدمه مبينا للمجمل في حق الرسول صلى الله 
عليه وسلم والأمة» لكان القول بعد ذلك إما مهملا وإما ناسخا لوجوب الطواف الثانٍ 
والسعي الثاني؛ والإهمال والنسخ خحلافا الأصل؛ فلم يبق إلا أن يكون الفعل مبينا 
للمجمل في حت النبي صلى الله عليه وسلم؛ والقول مبينا في حق الأمة عملا بالدليلين. 

وأما إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر؛ فقال الآمدي:(© "وأما إن جهل المتقدم 
منهماء فالأولى إنما هو تقدير تقدم القول وجعله بيانا..." 

وذلك لأنه مستقل بنفسه؛ بخلاف الفعل؛ ولأن بتقدير تقدم القول يمكن إعمال 
الدليلين وهو أولى؛ أما على تقدير تقدم الفعل فيلزم منه الإهمال أو النسخ كما تقدم. 

لكن تفريقه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة في وحوب الطواف الثاني غير 
مسلم؛ لكون التشريك بينه صلى الله عليه وسلم وبين أمته هو الغالب في أحكام 
الشريعة» ويؤكد هذا المعن في خصوص هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم فعل 
مناسك الحج وقال لهم: (خذوا عن مناسككم) فدل على عدم التفريق. والله أعلم. 


القول الرابع: أن المبين هو الفعل تقدم أو تأخر» لأنه أدل على معرفة تفاصيل الحكم 
ون القول كنا سيق إذاليين: امير كالعاينة 1 

ورد بأنه يلزم منه نسخ الفعل إذا ورد متقدماء وتعطيل القول إن ورد الفعل متأخرا 
(') انظر: الإحكام للآمدي 278/5 فواتح الرحموت47/7: أصول أب النور زهير؟/75-174. 
(" الإحكام؟/8". 


(" انظره والرد عليه في مناهج العقول09/7٠5-١١5.‏ وذكره فيه من غير عزو. 
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مع إمكان الجمع بينهما. 

قال "ابن السك 0004 "قد ذكر المصنف هنا أن الفعل أدل من القول؛ وأن القول يدل 
بنفسه» يعي فيكون أدل؛ وظاهر هذا التنافي بين الكلمتين؛ والتحقيق أن الفعل أدل على 
الكيفية» : القول أدل على الحكم؛ ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول» لأن فيه 
المشاهدة؛ واستفادة وقوعها على جهة معينة من واجحب أو ندب وغيرهما بالقول أقوى 


واوضح من الفعل لصراحته. والله تعالى أعلم. 


22 
الإهاج؟/7714. 


المبحث الثانى و الثلاثون: في المفأميم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف المفهوم في اللغة. 

المفهوم في اللغة''2: اسم مفعول من الفهم وهو العلم بالشيء» وهو -في هذا المقام- 
ما يستفاد من اللفظ؛”2 ويكون بهذا الإطلاق اللغوي متناولا ما يفيده اللفظ بالتصريح 
به والتلويح به والمراد بالمفهوم عند الأصوليين هو المع الثاني -أي التلويح باللفظ- 
كما سيتبين إن شاء الله تعالى عند تعريفه في الاصطلاح. 

المطلب الثاني: تعريف المفهوم عند الأستاذ ابن فورك. 

وفيه تمهيد. 

التمهيد. 

قبل ذكر تعريف "المفهوم" ف الاصطلاح عند ابن فورك يذكر أنه في نكته”' قسم 
أدلة الشرع إلى ثلاثة أقسام فقال: "إن أدلة الشرع ثلاثة: أصلء ومعقول أصل» 
واستصحاب حال؛ فأما الأصل فالكتاب والسنة والإجماع. 

وأما معقول الأصل فأربعة أضرب: لحن الخطاب» وفحسوى الخطابء ودليل 
الخطاب» ومع الخطاب..." 

ومراده ب "دليل الخطاب" هو مفهوم المخالفة عند الأصوليين» وهو أحد قسمي 
"المفهوم" كما سيتضح إن شاء الله. 


('» انظر: المصباح المنير4 18 مختار الصحاح؟51. القاموس المحيط1415. 


(') راجع: البحر امحيط5/5» إرشاد الفحول7٠7‏ مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز؛ .١‏ 
في ص4 و ص١٠؛‏ وانظر العدة1/١7‏ وما بعدها. 


.سه 


قال إمام الحرمين :0 "وذكر الأستاذ ابن فورك في بجموعاته فصلا لطيفا”" بين 
قسمي المفهوم فقال: ما دل على الموافمقة فهو الذي يسمى مفهوم الخطاب؛ ومادل 
على المخالفة فهو الذي يسمى دليل الخطاب..." 

وقال الإمام الغزالي:'"" "وقد بدل ابن فورك لفظ "المفهوم" ب "دليل الخطاب في 
هذا القسم, لمحالفته منظوم اللفظ." 

ولعل الأستاذ ابن فورك من أوائل من أطلق "دليل الخطاب" على المفهوم المعحالف 
واشتهر ذلك عنه. وإلا فقد عرف تسميته هذا عند غيره من العلماء؛ كالباجي» 
والشيرازي» والقاضي أبي يعلى» والسمعاني وغيرهم.”*) 

ثم إن ما ذكره ابن فورك من الفصل بين قسمي المفهوم ملاحظ عليه. حيث قال 
السمعاق:27) "ومن فرق من أصحابنا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب فلا يتجه له 
فرق صحيح..." 

أما الإمام الشيرازي فإنه أورد بابا قال فيه:2 "باب القول في مفهوم الخطاب”" 
وذكر فيه أن لمفهوم الخطاب أوجها هي: فحوى المخطابء”" والحن الخطاب»””) 


.593/١ناهربلا‎ )'( 

"© ذكر محقق البرهان أن في (خ ت) "لطيفا" و أثبت في المعن "لفظيا". 539/١‏ 

المنخرل؟39؟؟؛ وانظر البحر انحيط17/4. 

(؟) انظر: العدة 4/1 5١و448/1:‏ الحدود للباجي ١‏ 5 والإشارة له 5؟1, اللمعت .٠١‏ قراطء الأدلة5/7. 

(") قواطع الأدلة؟/8. 

.٠١ اللمع؛‎ 9 

تعر يدوه باه نجنا ذل عليه للف مق جنهة النبيهه اول له بقل الله تعال: #ر فلا تقل لما أف # وغيرها 
فقال: " وما أشبه ذلك ثما ينص فيه على الأدى لينبه على الأعلى» وعلى الأعلى لينبه على الأدق.' 

عرفه فيه بأنه ما دل عليه اللفظ من الإضمار الذي لا يتم الكلام إلا به؛ ومثاله قول الله تعالى: لأ فقانا 
وى سس فانفجرت © ومعناه: فضرب فانفجرت. وهذا هو الاقتضاء أو المقتضى- بفتح 
الضاد أو كسرها- وهو الذي يتوقف صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية عليه؛البحر الخيط7/4 


وافحديكة رفع عن أمى الخطا )اوقلا ضرح الغزالي والبيضاوي بأن المقتضى بأقسامه من المفاهيم؛ أما 


ألاه 


ودليل النطاب:7©) 

وعكس السمعاني فقال:2"9 "القول في دليل الخطاب... اعلم أن أصحابنا أوردوا أنه 
على ثلاثة أنحاء» فحوى الخطابء ولحن الخطاب» ومفهوم الخطاب؛ وبعضهم ضم إليها 
قسما رابعا وهو دليل الخطاب» وفرقوا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب." 


وهو الذي عبر عنه ابن فورك فيما سبق ب معقول الخنطاب" عند تقسيمه لأدلة 
الشرع» وذكر تحته لحن الخنطاب» وفحوى الخطاب» ودليل الخطاب» ومعئن الخطاب. 


وعرف مع الخنطاب بأنه المضمر الذي لا يتم الكلام إلا به وهو المعروف ب 
"المقتضى" -بفتح الضاد أو كسرها- الذي يتوقف صدق الكلام أو صحته العقاية أو 
الشرعية عليه؛ ومثل له بقول الله تعالى: (أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق96» قال: 


"أي فضرب فانفلق» وغيرها من الآيات في هذا المععى. 


وعرف فحوى الخطاب بأنه: "ما نبه اللفظ عليه" ومثل له بقول الله تعالى: (فلا 
تقل لهما أف)7') قال: "فنبه بالأقل الأدن على الأكثر ." 


وأما دليل الخطاب فسيأقٍ تعريفه له إن شاء الله. 


ثم قال: "أما معن الخطاب فهو القياس." 
وفحوى الخطاب هو الذي سماه الإمام الشافعي -رحمه الله- بالقياس الجلي أو 


الآمدي وابن الحاجب فجعلاه من المنطوق. قال الزركشي: " وهذا بعيد من التوجيه؛ مخالف لما ذكره أئمة 
الأصول فإفهم قالوا: سمي المفهوم مفهوما لأنه فهم من غير التصريح بالتعبير عنهه وهذ المعيى شامل 
للاقتضاء والإبماء والإشارة أيضاء فتكون هذه الأقسام من قبيل المفهوم لا المنطوق. " البحر حيط 5/4. 

('» وهو المخالفة كما سبق وسيأق. 

('؟ قواطع الأدلة؟/7. 

© سورة الشعراء الآية51. 


و2 5 2 
سورة الإسراء الآية15؟. 


؟لاه 


القياس في معين الأصل”") فقال:0"» "... فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه: أو 
يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيءء فيعلم أن قليله إذا حرم كان 
كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة. وكذلك إذا مد على 
يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه..." 

وهذه كنها اصطلاحات لا مشاحة فيها.7) 

قال السمعانى بعد أن عرف كلا من فحوى الخطاب ولحن الخطاب :217 "والجملة: 
أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب»” أدلة يستخرج كا ما اقتضته ألفاظ الشار 
الأحكام." ثم ذكر دليل الخطاب وتعريفه. 

وقال الشوكان:29 "... والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة؛ فمفهوم 
الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم مسن 
المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب» وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب..." 
إذاء المفهوه”" قسمان:!'' مفهوم موافقة: وهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت 


(') وهو معن الخطاب عند ابن فورك. وقد اعترض على كون هذا من قبيل القياس الشرعيء إذ لا يعلمه إلا 
من هو من أهل النظر والاستدلال بشروطه وأركانه المعتبرة؛ أما ما هو من هذا القبيل» فيعلم بالاضطرار لا 
بحكم النظر والاستدلال؟ كعدم افتقارنا إلى النظر والاستدلال فيما نحسه ف أنفسنا من الآلام واللذات ومد 
أشبه ذلك. انظر قواطع الأدلة؟/7. 

(' الرسالة؟51. 

0 قال الغزالي بعد أن ذكر أن المفسهوغ رما مي دليل الخطاب: ولا التفات إلى الأسخاض»: 0 
المستصفى 191/1. 

('» قواطع الأدلة؟/8. 

2 لحن الخنطاب هو معق الخطاب؛ لأن اللحن هو ما تلحن به لسانك؛ أي تميل إليه بقولك؛ وقيل في لحن 
القول أي فحواه ومعناه؛ ومنه قول الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول 1 قيل معناه. لسان 
العرب0/3/1 شرح تنقيح الفصول4 5. 

إرشاد الفحول؟0٠".‏ 


٠ 3 5 5 5 3 8‏ 5 2 0 
'؟ ويقال للمفهوم: منطوق إليه؛ فيكون عندنا المنطوق والمنطوق إليه. نشر البنود 1١‏ /85. 


ات 


عنه موافق للحكم في المنطوق به؛ وسواء قلنا بأنه أولى بالحكم من المنطوق بهأو 
مساويا له فيه؛ ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب؛ وهو القياس الجلي عند الإمام 
الشافعى» و يسميه الخنفية دلالة النص :20 


وسماه الأستاذ ابن فورك ب "مفهوم الخطاب”") 


تعريف ابن فورك ل 'دليل الخطاب" [مفهوم المخالفة]!؛) 
قال الأستاذ ابن فورك:2؟ "حد دليل الخطاب: هو انتفاء حكم المنطوق بهعما 


11 


عداه. 
وقال في موضع آخر:”") "... وأما دليل الخطاب: فهو انتفاء حكم المنطوق به عما 
عداه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (في سائمة الغنم الزكاة)”) 


('2 انظر: البرهان 133/1 قواطع الأدلة؟/4» المنخول31؟» البحر المحيط7/4 وما بعدها. 

(" انظر: كشف الأسرار للبخاري7/7١4»‏ فواتح الرحمرت 14/١‏ 141. 

البرهان ١/99؟.‏ 

(؛» راجع إطلاق دليل الخطاب على مفهوم المخالفة ف: العدة54/7: الحدود للباجي . 5 والإشارة لمه؟5) 
اللمعه ١٠؛‏ قواطع الأدلة؟/4) المستصفى 2131/7 فهاية الوصول73/5١٠»‏ تقريب الوصول2173 أصول 
ابن مفلح0/5 ٠١‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير؟/485. 

9 الحدود له4١.‏ 

9 النكت له١١.‏ 

كذا يذكر الأصوليون والفقهاء هذا الحديث ف مصنفاتهم: ولم يرد يهذا اللفظ في كتب الحديث. وإنما 
الوارد فيه مما يدل على معناه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وعمرو بن حزم. أما حديث أبي بكر 
فأخرجه الإمام البخخاري- وغيره - في صحيحه في كتاب الزكاة» باب"زكاة الغنم' حديث رقسم'4 214 
4/1 -44» وهو حديث طويل في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عماله على الصدقة في 
فرائض الزكاة ال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه:(وفٍ صدقة الغنم في سائمتها إذا كسانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة...)وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه النسائي - وغيره - في سننه في 
كتاب الزكاة؛ باب"زكاة الغنم" ه/١-.!؛‏ وفيه:"... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعسين 


ففيها شاة إلى عشرين ومائة..." ورواه الإمام أبو داود ف سننه في كتاب الزكاة» باب"في زكاة السائمة" 


:/اه 


5 تسمية مفهوم المخالفة "دليل الخطاب" أمران:7") 

الأمر 'لأول: لكون دليله من جنس الخطاب. 

الأمر الثاني: ولأن الخطاب دال عليه. هذا هو المشهور في سبب التسمية؛ وزاد 
الشيخ الفتوحي ثالنا فقال:2 "... أو لمخالفته منظوم الخطاب" 

وذلك لأن كونه مفهوما بالنظر إلى كونه مفهوما بجرداء وعدم استناده إلى منطوق؛ 
وهو السبب الذي حمل الأصوليون على تخصيصه نذا الاسم؛ وإلا فإن ما دل عليه 
المنطوق أيضا مفهوم؛ لأن المعن لا ينطق به وإنما ينطق بالدال عليه» إلا أنه لما لم يكن 
مفهوما بحردا بل استند إلى منطوق - حيث ذكر في الكلام ما يدل عليه ونطق به 
المتكلم -- سمي بالمنطوقء ولم يطلق عليه - في الاصطلاح - اسم المفهوم.'"" 


المطلب الثالث: تعريفات أخرى لمفهوم المخالفة.!؛) 


أ- قيل هو: "إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه." وهذا التعريف للقراقٍ 


حديث رقم"137/8-15571" 077-19 والإمام أحمد ف المسند11-11/1. ذكر الغماري أن 
الحاففة ابن الصلاح قال:" أتحسب أن قول الفتهاء والأصوليين "في سائمة الغنم الزكاة" اختصار منهم 
التحديت:" الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج/57-1. 

('2 انظر البحر المحيط 17/4: إرشاد الفحول؟0٠”5.‏ 

شرح الكوكب المنير4/85/7. 

(”' انظر: المستصفى 2131/7 الإحكام للآمدي؟/؛ 3 فاية الوصول5/53 3٠‏ البحر المحيط4/د: مذكرة 
الدكتور عمر عبد العزيز؛ .١‏ 

() انظرها في: العدة4/1 215 الحدود للباحي ٠‏ 5 الإشارة775, إحكام الفصرل١/43»‏ اللمعة ٠١‏ 
البرهان 2534/1 قواطع الأدلة؟/3» المستصفى 31/5 1: الإحكام للآمدي"/4 3: فاية الوصول 23١3/3‏ 
شرح مختصر الروضة؟/75/اء شرح العضد21075/5 جمع الجوامع مع حاشية البناني 4143/١‏ البحسر 

حيط 2٠11/4‏ شرح الك وكب المنير 586/9 -4843» نيسير التحرير 38/1» إرشاد الفحول”0*؛ الآيسات 

البينات7؟/77» نشر البنود 28/١‏ مذكرة الشيخ الأمين71؟5: أصول أبي النور زهير157/5. أصول الفقه 


الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي١/577.‏ 


داه 


وابن جزي؛”") 
وقد قدم هذا التعريف لإيجازه مع وضوحه وعود كثير من التعرينات إليه. 
قال القراق مبينا هذا التعريف:”© "وقولي في مفهوم المخالفة إنه: إثبات نقيض حكم 
المنطوق به للمسكوت عنه؛ احتراز عما توهمه الشيخ ابن أبي زيد"؟ وغيره» فاستدلوا 
1 5 1 5 7 0 5( 5 ع 
بقوله تعالى: إولا تصل على أحد منهم مات أبدا)”/) على وجوب الصلاة على أموات 
المسلمين بطريق المفهوم, وقالوا: مفهوم التحرجم على المنافقين الورجحوب في حق 
المسلمين؟؛ وليس كما زعمول فإن الوجوب هو ضد التحريم» والحاصل في المفهوم شنا 
قال الله تعالى: حرمت عليكم الصلاة على المنافقين» فمفهومه أن غير المنافقين لا تحرم 
الصلاة عليهم, وإذا لم تحرم حاز أن تباح» فإن النقيض اعم من الضدء وإنهايعلم 
الجواب أو غيره بدليل منفصل» فلذلك تعين أن لا يزاد في المفهوم على إثبات النقبض." 
وح وقيل ف تعريفه بأنه :20 "قصر حكم المنطوق به على ماتاوله والحكم 
للمسكوت عنه تما تحالفه." 
ج- وقيل: "أن يعلق الحكم على إحدى صف الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه."”0) 
(') وقريب منه تعريف ابن الحاحبء والعضدء والأنصاريء والزركشيء والشوكاني وغيرهم. انظر: المختصر 
بشرح العضد211/7/1 شرح تنقيح الفصول55» والفروق للقراقي5/7*-2717 تقريب الوصول55١»)‏ 
البحر المحيط 217/4 فواتح الرحموت 14/1١‏ 4: إرشاد الفحول07.*» نشر البنود97/1. 
('؟ شرح تنقيح الفصول30. 
فى هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفري القيرواني» الحافظ الفقيه؛ إمام المالكية في وقته. من 
شيوخحه: ابن اللباد» وأبو الفضل المميسي» و محمد بن مسرور العسال. من تلاميذه: أبو بكر بن عبد 
الرحمن؛ وأبو سعيد البرادعي؛ وأبو عبد الله الخواص. من مؤلفاته: كتاب النوادر والزيادات على المدونة) 
ومختصر المدونة» والرسالة. توفي رحمه الله سئة4857ه. انظر شجرة النور الزكية57. 
(©؟ سورة التوبة الآية814. 
9 هو تعريف الباحي في الحدود ٠‏ 5. 
0؟ هو تعريف الشيرازي؛ وقريب منه تعريف القاضي أبي يعلىء وابن السسمعاني. اللمعه ١٠؛‏ وانظسر: 


1/اه 


د وقيل :220 "ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على أن المسكوت عنه مقللف 
للمخصص بالذكر." 

ه- وقيل:”" "ما يكون مدلول النفظ في محل السكوت غخالفا لمدلوله في محل النطق." 

و- وقير:"" "هو الذي دل اللفظ من جهة المعى على أن حكمه مخالف لحكم المنطوق." 

وهذه التعريفات - وإن اختلفت في اللفظ- فمؤداها متحد فيكتفى بالمذكور. 

وقد مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فْ سائمة الغنم الزركاة) على أن 
المعلوفة لا زكاة فيها. 

ومثل له الشيرازي بقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 


فتبينو )7 *) قال:0*! 0 على أنه إن 300 عدل 1 يتبين. 


العدة١/د‏ 4 2١‏ قواطع الأدلة5/1. 
2 هي لإمام الحرمين» البرهان١/734.‏ 
(') هو تعريف الآمديء الإحكام؟/94. 
0 للهندي ف فاية الوصرل79/5١5.‏ 
47 سورة الحجرات الآية". 


.١٠١ اللمعه‎ 9 
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1ت 


الممحث الثالث و الثلاثون: في مفهو مالصفق .”ا 
وفيه تمهيد ومطلبان: 


مراد الأصوليين ب "الصفة" هو: تقييد لفظ مشترك المعى بلفظ آخر يختص ببعسض 
معانيه ليس بشرط ولا غاية. 

ولا يريدون به النعت فقط كما عند النحاة؛ وقد وافق الأصوليون البيانيين في هذا 
المقام.0") 

وعرف مفهوم الصفة بأنه: "تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف."”) 

وقيل هو: "دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك 
ال 

ومن أمثلة مفهوم الصفة قول الله تعالى: #ومن لم يستطع منكم طلولا أن ينتكح 


('» مفهوم المخالفة عشرة أنواع هي: مفهوم الحصرء مفهوم الشرط» مفهوم الغاية» مفهوم العدد؛ مفهوم 
الظرف زمانا ومكاناء مفهوم الاستثناء» مفهوم اللقب» مفهوم الصفة» وهو المقصود بالبحث هناء ويتبعسه 
مفهوم العلة. انظر: البرهان 2701/١‏ شرح تنقيح الفصول257 تقريب الوصول١17»‏ البحر النخيط4/١١:‏ 
مذكرة الشيخ الأمين574. 

وبعض العلماء حصرها في أربعة أو خمسة أو ستة أقسام؛ وارتأى إمام الحرمين أفها كلها ترج ع إلى مفسهوم 
الصفة؛ وصححه الزركشي إذ قال: " ... هو صحيح؛ لأن الصفة مقدرة في ظرف الزمان والمكان؛ 
ككائن ومستقر وواقع» من قولك "زيد في الدار. والغسل يوم الجمعة..." انظر البرهان301/1*) البحسر 
المحيط 4/4 .١‏ 

انظر: البحر حيط 0/4؛ شرح الكوكب المير43/1 24 إرشاد الفحول7 70 نشر البنود45/1) الآيات ' 
البينات 75/7 مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز/ا١.‏ 

7 انظر البحر المحيط 2*.0/4 إرشاد الفحول”"0". 

() انظر: مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز16؛ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .537/١‏ 


ماه 


الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات 76" فإنه يدل عفهومه 
على تحريم الزواج بالإماء عند عدم الإيماد. 

وقول التق مين الله عليه وسلم: (في سائمة الغنم الزكاة) فإنه يدل على عدم 
وجوب الزكاة في المعلوفة.") 

وقد أخذ الجمهور فهرم المحالفة؛'"2 خلافا للإمام أبي حنيفة وأصحابه'"؟ وبعض 
المالكية و بعض الشافعية؛”' وأكثر المعتزلة.'") 

والحنفية إنما ينفون مفهوم المحالفة بأقسامه في كلام الشار ع» أما في كلام الناس 
وعرفهم وفي العقليات» والمعاملات فيقولون به. 


ثم إن الجمهور القائنين به اشترطوا لذلك شروطا.") 


(') سورة النساء الآيةد؟. 

('» عند من يقول بذللك: وهر من لا يراه خخرج مخرج الغالب كما هو رأي الحنفية وبعض العلماء على ما 
سيتضح إن شاء الله تعالى. 

(" راجع: إحكام الفصول 45/١‏ 4, الإحكام للآمدي5/ 2٠١‏ شرح ختصر الروضة207714/5 تقرييب 

الوصول59١»‏ البحر اللحيط ١/4‏ 25 نشر البنود93/1. 

5 انظر تيسير التحرير 2٠١1/1١‏ إرشاد الفحول”0٠5.‏ 

* انظر إحكام الفصول 47/١‏ 5) البحر المحيط/. لاوما بعدها. والباحي من لا يقول به من المالكية» وكذلاك 
القاضي الباقلاني. 

9 انظر المعتمد49/1١‏ وما بعدهاء» شرح مختصر الروضة 5/5 7/7. 

هي أولا: أن لا يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان؛ كقول الله تعالى: لآ[ لتأكلوا منه لحما طريا # 
سورة النحل الآية4١.‏ 

ثانيا: أن لا يكون تفصيصه بالذكر لموافقة الواقع؛ كقول الله تعالى: : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوياء» 
سورة آل عمران الآية748. 

ثالغا: أن لا يكون قد رج مخرج الغالب؛ كقول الله تعالى: (( وربائيكم اللآن في حجوركم 6 سورة النساء 
الأية؟. 

رابعا: أن لا يكون ذكره لأجل التأكيد؛ كما في حديث ( لا يل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ) 


حامسا: أن لا يكرن المنطوق حرج جوابا عن سؤال سادسا: أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم قعصي 


7ع 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في مفهوم الصفة. 


ذهب ابن فورك إلى أن مفهوم الصفة حجة. ومعنى ذلك أنه إذا قيد حكم بصفة؛ فإن 

هذا التقييد يدل على نفي الحكم عن غير المتصف بهذه الصفة. 
مثل ما روى جابر رضي الله عنهما قال"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأ 5 1١١‏ 

بالشفعة في كل مالم يقسم..."09) 
فإنه يدل على نفي مشروعية الشفعة بعد قسمة العقار المشترك.") 
وهذا الذي ذهب إليه ابن فورك هو رأي الجمهور من القائلين بمفهوم المخالفة 9 
دل على أن هذا القول هو ما اختاره ابن فورك أن النافين لمفهوم الصفة ألزموا 

الجمهور القائلين به بوجه من وجهي المفهوم ف قول النبي صلى الله عليه وسلم: © 

الغنم في سائمتها الزكاة) فإن مفهومه عند أكثر القائلين به أنه لا زكاة في معلوفة الغنم» 
المنطوق أو مساويا له. 

سابعا: أن لا يكون ذكر القيد في النص بسبب علم المتكلم أن المخاطب يجهل حكم الشيء مقيدا بهذا القيدء 
ولكنه يعلم حكمه منتفيا عنه ذلك القيد. ثامنا: أن لا يوجد دليل خاص يدل على حكم المسكوت عنهء 
فإن وحد فيكون هو المثبت لحكم المسكوت لا المفهوم. تاسعا: أن لا يكون خائفا؛ كأن يقول حديث 
عهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين: تصدق هذا على المسلمين؛ فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر 
غيرهم حوفا من أن يتهم بالنفاق. 

انظر: أصول ابن مفلح3/7 ٠١‏ وما بعدهاء البحر المحيط9/4١وما‏ بعدهاء إرشاد الفحول؛ .“وما بعدهاء 
الآيات البينات ٠/١‏ وما بعدهاء مذكرة الشيخ الأمين١4‏ 7» مذكرة الدكتور عمر عبد العزيزه اوما 
بعدهاء أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة١/79/7.‏ 

0 أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشفعة, باب" الشفعة في ما لم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة" حديث رقم"/ا1ه؟5" 5717/1. 

('" انظر مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز8١.‏ 

7" انظر رأي الجمهور في: إحكام الفصول١/457»‏ الإحكام للآمدي/7١٠.,‏ فاية الوصوله/ه4 ٠٠١‏ 
أصول ابن مفلح55/7١٠»‏ شرح الكوكب المنير7/٠٠5»‏ إرشاد الفحول”".8*) مذكرة الدكتور عمر عبد 
العزيز8.١؛‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة1١/57؟؛‏ وأثبت النفي فيه -خطأ- للإمام مالك رحمه الله. 


لرة 


لتعلق الحكم بالسوم والغنمء فهما العلة؛ إلا أن هناك وجها”'! أن مفهومه "لا زكاة في 
معلوفة كل حيوان" 


فقال النافون: قوله: (في سائمة الغنم الزكاة) يجب أن يكون مفهومه -عندكم- أن 
غير سائمة الغنم لا زكاة فيهاء لكنكم قلتم إن مفهومه في غير السائمة من الإبل والبقر) 
0 عن أبيه عن جده عن البى صلى الله عليف 
وسلم (في كل إبل ماقي م كن رفن ايده يروي بالكل لعل وعدا الجدة 
يكون إلا في السائمة ولا يكون في العوامل زكاة؟ 

فقال: أحلء لا يكون في العوامل زكاة» ولا يكون إلا في السائمة؛ فعم سقوط 
الزكاة ف غير السائمة من سائر الحيوان باللفظ المنصوص عليه في الإبل." 


رحمه الله الحديث الذي رواه بمز بن حكيم 


8 000 5 (ة) ام : 5 : . 58 

قال القاضي أبو يعلى بعد هذا:” ' "قال ابن فورك: هو الظاهر؛ وذلك لأن السوم 
د 0ن : 5 

يحري بحرى العلة في تعلق الحكم به فوجب كذلك حيث وجدء وعدمه حيث عدم؛ 

(' عند بعض الشافعية والحنابنة. انظر: التمهيد لأبي الخطاب؟/557, فاية الوصول70170/3: أصول ابن 

مفلح 07/9 3 

"© العدة؟/15. 

(" هو الإمام المحدث يز بن حكيم بن حيدة» أبو عبد الملك القشيري البصري. روى عن أبيه. وزرارة بن 
أوف. وروى عنه الحمادان» ويِيى بن القطان؛ ومكي بن إبراهيم. توثي رحمه الله قبل الخمسين ومائة. 
انظر: قهذيب التهذيب 2438/1١‏ سير أعلام النبلاع"/7537. 

() أخحرجه الإمام أبو داود والنسائي. انظر: سئن النسائي كتاب الزكاة» باب"سقوط الزكاة عن الإبل إذا 
كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم" د/؛: سنن أبي داود كتاب الزكاة» باب" في زكاة السائمة"” حديث 
رقم'هلاه "١‏ 17-7887 

9 العدة؟/14/ا4. 


(') الفرق بين مفهوم العلة وبين مفهوم الصفة؛ أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة . بيان ذلك أن العلنة 


سناد !ا 


لكت 


كالشرط المعلق عليه الحكم." 


أدلة ابن فورك والجمهور.!١)‏ 

استدلوا ما يأيي: 

أ- لو لم يدل مفهوم الصفة على نفي الحكم عما عداه لما فهم ذلك أئمة اللغة 
وأساطينها؛ مثل الإمام الشافعي رحمه الله وأبي عبيدة وغيرهما.9) 

وقد اشتهر ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله» وتفاريعه تدل على القول عمفهوم 
الصفة. 

من ذلك -مثلا- أنه لم يجوز لمن وجد طول” الحرة المؤمنة نكاح الأمة» ولا .لمن 
يحد طول الحرة المؤمنة نكاح الكافرة»'') عملا بالمفهوم ف قول الله تعالى: (إومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات6 9) 

وأما أبو عبيدة رحمه الله؛ فلأنه روي عنه أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه 


وجوب الزكاة في السائمة الغى والسوم مكمل له؛ وأما العلة في تحريم المسكر في نحو قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (ما أسكر فهو حرام) هي الإسكار. وأكثر الأصوليين لا يعدون مفهوم العلة من مفاهيم 
المخالفة. انظر: شرح تنقيح الفصول57.» تقريب الوصول مع الحاشية٠‏ 20310 شرح الكوكب المنير501/9» 
الآيات البينات 255/7 نشر البنود١/95.‏ 

(' انظر: المعتمد151/1١»‏ العدة471/7» التمهيد لأبي الخطاب09/5٠»‏ الإحكام للآمدي 2.٠١/5‏ فاية 
الوصول ١5١/5‏ 25 بيان المختصر ؟/. د4»؛ شرح العضد على المختصر ١75/7‏ وما بعدهاء أصول ابن 
مفلح/01١٠»‏ شرح الكوكب المنير"/7.هء أصول أبي النور زهير141/5؛ مذكرة الدكتور عمر عبد 
العزيزة 2١‏ أثر الاتلاف لمصطفى المخن0٠8 2١‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي5319/1. 

(' راجع فاية الوصول91/0١7؛‏ شرح العضد؟/173؛ أصول ابن مفلح77/95١٠.‏ مذكرة الدكتور 
عمرا١؟.‏ 

("" اخحتلف في معن الطول على ثلاثة أقوال راجعها في تفسير القرطبي رحمه اللهوه/5١1-/181.‏ 

.1١55/همألا‎ © 


95 سورة التساء الآيةه 7 . 


مه 


وسلمهلي الواجد يحل عقوبته وعرضه)"''" قال: "هذا يدل على أن لي غير الواحد لا يحل 
50 

ولما سبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغئي ظلم)'") قال :"يدل عَلسَن أن 
مطل غير الغي لين بظلم." 

فاستدل كل من الشافعي وأبي عبيدة رحمهما الله على أن الكلام المقيد بصفة يدل 
عفهومه المخالف على نفي الحكم عما عدا المتصف بها. 

ب- أن ابن عباس -رضي الله عنهما- فهم من قول الله تعالى: إإن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك عدم توريث الأخت النصف عند وحود 
الببت؛ وذلك لأن الله تعالى جعل لها النصف عند عدم الولد» وذلك يدل على أن ليس 
نا ذلك عند وجود الولد؛ لأن البنت ولد؛ وابن عباس رضي الله عنهما من فصحاء 
العرب وترجمان القرآن.'2) 

ج- أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة؛ لأن تعليق الحكم بشيء موصوف يدل على 
علية الوصف للحكمء والتعليق بالعلة يقتضي نفي الحكم عند انتفاء العلة الى علق يماء 
لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء فكذلك ينبغي أن يكون الحكم المعلق 
بالصفة.'”) 

د- أن أهل اللغة سووا بين الاستثناء والصفة في أن الخطاب المقيد هما يفترق عن 
(') أخر جه الإمام البخاري تعليمًا ' صحيحه في كتاب الاستقراضء با ب"لصاحب الحق مقال" 715/5 
متفق عليه صحيح البخاري كتاب الحوالات؛ باب"في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟" وباب"إذا أحسال 

على مليء فليس له رد" حديث رقم"174817و57788 5075/7, وق كتاب الاستقراض» باب" مطل الغ 

ظلم" حديث رقم"..574 713/1؛ ومسلم في كتاب المساقاة» باب"تمريم مطل الغين..." حديث 


رقم"14 "١‏ 31/9 11. 
('» سورة النساء الآية756١.‏ 
() انظر: الإحكام للآمدي7/5١٠2‏ فاية الوصول50/5١٠3.‏ مذكرة الدكتور عمر١7.‏ 


9 الإحكام للآمدي”/4 01١‏ فاية الوصول 28١7/5‏ مذكرة الدكتور عمر١7.‏ 


اديت 


المطلق عنهماء والاستثناء يدل على أن حكم المستثئى يختلف عن حكم المستثئ منهه» 
فكذلك ينبغي أن تكون الصفة» فتدل على أن حكم المتصف با يختلف عن حكم ما 
تحرد عنها 27 

ه- أن الأخذ ممفهوم الصفة فيه تكثير للفائدة» لأن الأحذ به يفيد أمرين: 

الأول: إثبات الحكم للمذكور المتصف بالصفة. 

الثاني: نفي الحكم عن المسكوت عنه الذي انتفت عنه الصفة. 

أما إذا لم يؤحذ به فإنه يفيد أمرا واحدا هو إثبات الحكم للمذكورء ولا شك أن ما 
يفيد أمرين أولى ما يفيد أمرا واحدا.9) 

و- أن تقييد الحكم بالصفة لو لم يكن لاحتصاص الحكم بالمقيد بالصفة ونفيه عما 
عداد» لزم أن يشركا -بالبناء للمجهول- في الحكم؛ كما في قول الببي صلى الله عليه 
وسلم: (في الغنم السائمة الزكاة) لزم أن يشترك مع السائمة المعلوفة في الحكم عند 
عدم القول يمفهوم الصفة» فيجب فيها الزكاة كما وحبت في السائمة؛ إذ لا واسطة بين 
الاشتراك والاختصاص:9) 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 
القول الأول: أن مفهوم الصفة ليس بحجة؛ وهو رأي الحنفية؛7) وبعض المالكية 


(' الإحكام للآمدي7/7١١2‏ مذكرة الدكتور عمر١7.‏ 

(' انظر: الإحكام للآمدي/١1»‏ ففاية الوصول 55/5 »٠١‏ أصول ابن مفلح87/5١٠2)‏ مذكرة الدكتور 
عمر١؟.‏ 

(" انظر: شرح العضد2175/1 مذكرة الدكتور عمرة١1-١5.‏ 

(©) انظر هذا القول وأدلته والاعتراضات عليها قْ: المعتمد50/1١2»‏ العدة579/7» إحكام الفصول١/414:‏ 
أصول السر نسي 707/1١‏ المستصفى 2137/7 التمهيد لأبي الخطاب5/5١١اوما‏ بعدهاء الإحكام 
للآمدي5/7١‏ وما بعدهاء المحتصر بشرح العضد1739/1» فاية الوصول5//0١٠وما‏ بعدهاء كشف 
الأسرار للبخاري57/7 25 التقرير والتحبير١/5١1١2‏ البحر المحيط31/5؛ تيسير التحرير 38/١‏ فواتح 
الرحموت 2414/١‏ مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز١‏ لاوما بعدهاء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
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وبعض الشافعية؛!'' ومن أئمة اللغة الأخفشء"”' وابن فارس» 
وابن جين؛ وهو مذهب أكثر المعتزلة»7؟2 وأكثر الظاهرية.©) 
القول الثاي: أن مفهوم الصفة حجة في أحد أحوال ثلاثة: 
أولا: أن يكون الخطاب الوارد لبيان المحمل؛ كما في قول اللنببى صلى الله عليه 
ثانيا: أن يكون الخطاب قد ورد للتعليم؛ كما في حديث: (إذا اختلف المتبايعان 


والبيع قائم...) الحديث.7) 


للدكتور مصطفى الخن؟6 اوما بعدها. 

('" كالرازي والغزالي والآمدي. 

('' أبو الحسن سعيد بن مسعدة امماشعي النحوي المعتزلي: المعروف بالأخفش -وهو الأوسط- كان من أئمة 
العربية» وهو الذي زاد في العروض بحر الخبب. من شيوحه: سيبويه. والنخعي, والكلبي. ومن تلاميذه أبو 
حاتم السجستان. من مؤلفاته: الأوسط في النحوء وتفسير معان القرآن؛ والمقاييس. توق سنةه١17اهصمل.‏ 
انغلر: وفيات الأعيانب؟/17؟١:‏ بغية الوعاة1/-3د. 

"١‏ انظر: إحكام الفصول 47/1 47-4 4 الإحكام للآمدي 2٠١7/5‏ شرح تنقيح الفصول:257 فاية 
الوصول 57/3 ١‏ 5» البحر المحيط8/١77.‏ وابن جين هو: أبو الفتح عثمان بن جين الموصلي النحوي. ولد 
قبل الثلاثين والثلثمائة. وكان إماما في علم العربية. من شيوحه الشيخ أبو على الفارسي. ومن تلاميذه: 
محمد بن أحمد بن سهل. من مؤلفاته: الخصائصء وسر الصناعة؛ والمصنف في شرح تصريف أبي عنمان 
المازني. توف سنة531+هم. وقيل غير ذلك. راجع: وفيات الأعيان؟/57 1 إنباه الرواة؟ره؟5. 

(أ) راجع المعتمد١/149.‏ 

9 انظر الإحكام لابن حزم 5/7 77, 

9 أخرجه الترمذي» وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجة وغيرهم. انظر: سنن الترمذيء كتاب البيوع باب”ما 
جاء إذا اختلف البيعان" حديث رقم" "١ 717١‏ 0017/8 سنن أبي داودء كتاب البيوع والإجارات باب"إذا 
اختلف البيعان والمبيع قائم" حديث رقم" دع" عأ لازال سنن النسائي كتاب ال 


س0 
حا 


باب"احتلاف المتبايعين في النمن" 2355/17 و 


- 


سنن ابن ماجة ف كتاب التجارات»؛ باب"البيعان يختلفان" 
حديث رقم"5187" 759/5. قال الترمذي:" هذا حديث مرسلء عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود؛ 


وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضاء 


هماد 


ثالثا: أن يكون ما عدا الصفة داحلا تحت الصفة؛ كالحكم بالشاهدين» فإنه يدل 
على نفي الحكم عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين. 

ففي هذه الأحوال الثلاثة يدل تقيد الحكم بالصفة على نفيه عما عداههاء وفيما 
سوى ذلك لا يدل على النفي. وهو مذهب أب عبد الله اللسراى 0 


القول الثالث: أن مفهوم الصفة حجة إذا كان الوصف مناسبا للحكم؛ كما في قول 
ابي صلى الله عليه وسلم: (في الغنم السائمة زكاة) فإن التقييد بالسوم مناسب للحكمء 
وهو فرض الزكاة» لعدم شعور صاحبها بالإرهاق ف الرعي في الكل المباح؛ بمخجلاف 
المعلوفة. ولا يكون حجة إذا انتفت المناسبة بين الوصف والحكم؛ كما لو قال: "في 
الغنم البيضاء زكاة" فإنه لا مناسبة ههنا بين التقييد بالبياض وبين فرض الزكاة» فلا 


يكون حجة. وهو مذهب إمام الحرمين. 050 


وفصل الماوردي بين أن يقع جوابا لسؤال فلا يكون حجة:؛ وبين أن يقع ابتداء 
آّ . 7 مق 
فيكون حجة. 


قال الزركشي:7'' "... ولا يحسن أن يجعل هذا مذهبا آخرء لأن من شرط القول 
بالمفهوم من أصله أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم." 
ولا شك أن الأحذ يمفهوم الصفة هو الراجح. 


وهو مرسل أيضا." واللفظ لابن ماجة رحمه الله تعالى. 
9 انظر: المعتمد ١/١1‏ 215 التبصرة2513 الإحكام للآمدي5/١٠:‏ فماية الوصول27081417/5 شرح 
العضد 2175/5 البحر المحيط 271/4 إرشاد الفحول” 7٠‏ مذكرة الدكتور رعمرة١.‏ 
البرهان5/1 27٠0‏ وراجع: اية الوصول 7١45/5‏ البحر المحيط4/؟7؛ إرشاد الفحول07 ”25 مذكرة 
الدكتور عمرة١.‏ 
( البحر المحيط 71/4»؛ إرشاد الفحول"٠”.‏ 
7 البحر المحيط 91/4 
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كمه 


قال الشوكاني:''' "وتمفهوم الصفة أخذ الجمهور, وهو الحق, لما هو معلوم من 
لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان؛ فوصف بأحدهما دون الآخرء كان المراد به 
ما فيه تلك الصفة دون الآخر..." 

وقال في آخر المسألة:”' "وقد طول أهل الأصول الكلام على اس تدلال مؤلاء 
المختلفين لما قالوا به» وليس في ذلك حجة واضحة؛ لأن المبحث لغوي؛ واستعمال أهل 
اللغة والشرع لمفهوم الصفة؛ وعملهم به معلوم لكل من له علم بذلك." والله تعالى 
أعلم. 


١ 


('؟ إرشاد الفحول507. 
(' إرشاد الفحول5.1. 


لاخرت 


الللحث الى ايع ى الثلاثون: في منهومماللتب. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


التمهيد. 

مفهوم اللقب هو تعليق الحكم أو تقييده بالاسم» علما كان ذلك الاسم أو اسم 
جنس أو نوع( 

مئال تعليق الحكم على الاسم العلم: "قام زيد"؛ ومثال تعليقه على اسم جنسأو 
نوع قولنا: "في الغنم زكاة" مثلا؛ وكالتنصيص على الأشياء الستة بتحريم الربا فيها.”") 

فهل تقييد الحكم وتعليقه بالاسم يدل على نفي الحكم عما عداه؟ 

هكذا صور الأصوليون هذه المسألة»”" إلا أن بعض العلماء» قسم الأسماء في 

أحدهما: اسم مشتق من معون؛ كالمسلم» والكافر» والقاتل» فقاسه على فتكا علق 
بالصفة في اعتبار مفهومه؛ ونسب القول به إلى جمهور أصحاب الإمام الشافعي رحمهم 
١‏ 


8 


ونسب إلى بعضهم القول باعتباره إذا كان لمعيئ اشتقاقه تأثير في الحكم وإلا فلا. 
وهذا التقسيم -أعين كونه مؤثرا في الحكم أو لا- هو ما احتاره إمام الحرمين حيث 


(' انظر تعريفه في: إحكام الفصول 45/١‏ 4» الإحكام للآمدي17/7ء فاية الوصول5/١1 2370١‏ تقريب 
الوصول171» البحر انحيط 2374/4 شرح الكوكب المنير/9 ١‏ 5؛ تيسير التحرير 2151/١‏ إرشاد 
الفحول6١٠7؛‏ نر الورود١/17١11.‏ 

'" في الحديث الذي رواه 

م انظر: المعتمد 214/1 العدة 55/17 4» شرح اللمع475/1» التمهيد لأبي الخطاب707/7, الوص ول إلى 
الأصول١/‏ 8*8؛ المحصول1775/7» والمراجع السابقة. 

(أ) كالسمعان وغيره؛ راجع: قواطع الأدلة41/1» المسودة557؛ أصول ابن مفلح317/5 2٠١‏ شرح الكوكب 
المنير 0/5 1ه. 


) 


ممه 


قال:” "... واعتبر الشافعي الصفة و ْم يفصلهاء واستقر رأبي على تقسيمهاء وإلحاق 
ما لا يناسب منها باللقب؛ وحصر المفهوم فيما يناسب..." 

القسم الثاني: اسم لقب غير مشتق من معين؛ كالرجلء والمرأة وغيرهما. ونسب إلى 
الشافعي عدم القول يمفهومه؛ فحصر الخلاف ف هذا القسم. 

ويجدر التنبيه إلى أن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيمء”".فالقائل باعتباره قائل 
باعتبار سائر المفاهيم من باب أولى. 


المطلب الأول: رأيه في مفهوم اللقب. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الحكم إذا علق باسم دل على أن ما عداه بخلافه؛ أي 
يكون له مفهوم مخالف.2") 

قال القاضي أبو يعلى:7) "... وذهب الأكثر منهم”' إلى أنه إن علق بصفة فهو 
حجة, وإن علق باسم لم يكن حجة. ومنهم من قال: هو حجة وإن علق باسم مثنام 
2 5 
قولنا. ١‏ 

70 4 ٠. 5 5 

قال بن فورك: وهو الصحيح. ١‏ 

وقال الزركشى أثتاء ذكره للقائلين .عفهوم اللقب:7) 0 قال تطليم 8 "التقريب": 


(' البرهان511/1. 

00 انظر تفريب الوصول177. ولدلك قال الغزالي عند تعداده لمراتب ودرجات المفاهيم: "وهي ثمانية: الأولى 
-وهي أبعدهاء وقد أقر ببطلاها كل محصل من القائلين بالمفهوم- وهو مفهوم اللقب؛ كتخصيص الأشياء 
الستة ثي الربا... " المستصفى 7١4/5‏ 

(' انظر: العدة433/7» المسودة1ت7؛ البحر امخيط4/د ؟؛ شرح الكوركب المنسير/303, إرشاد 
الفحول8١7.‏ 

العدة؟/دةع. 

5 أي من أصحاب الشافعي . 

9 يعي م الحنابلة. 


('" ونص على نسبته إلى ابن فورك ف المسودة١551.‏ 


صار إليه الدقاق وغيره من أصحابناء ورأيت ف كتاب ابن فورك حكايته عن بعض 
أصحابنا ثم قال:وهو الأصح. 

وقال إلكيا الطبري ف "التلويح": إن أبابكر بن فورك كان ييل إليه ويقول: إنه 
الأظهر والأقيس." 

2 5 رقة نل كن : 1ه ع ااه 2 

وقال الفتوحي: ...من أقسام مفهوم المخالفة اللقب وهو: تخصيص اسم بحكم؛ 
وهو حجة عند أحمدء”'“ومالك:9©) وداود0) رضي الله تعالى علنهم؛ والصيرف,”2 
والدقاق» وابن فورك» وابن خويز منداد»”" وابن القصار"3") 


وقد اشتهر الدقاق هذا القول حي زعم بعضهي”' أنه لم يقل به من الشافعية غيره 


وقد بان بما سبق أنه قد قال به غيره من الأئمة رحمهم الله. 


('؟ البحر النحيط 4/4 1. وانظر نسبته إليه أيضا في إرشاد الفحول0/8.”. 

شرح الكوكب المنير؟/009. 

7" انظر: العدة؟/475» التمهيد لأبي الخطاب 25١7/7‏ الإحكام للآمدي 1717/9 المسودة 2557 أصول ابن 
مفلح910//7 03٠١‏ شرح الكوكب المنير/5.9. 

' نسب إلى مالك رحمه الله في: شرح تنقيح الفصول27770 المسودة55؛ أصول ابن مفلح891/7٠2‏ البحي 
حيط 5/4 7؛ شرح الكوكب المنير؟/509. 

') نسبه إليه في: العدة 317/5 4» المسودة 255٠‏ أصول ابن مفلح917/5١٠؛‏ إلا أن الإمام ابن حزم ذكر أن 
مذهب جمهور أهل الظاهر خلاف ذلك. الإحكام له؟/ه؟؟. 

منع الزركشي نسبة هذا القول إلى الصيرفي؛ ورد على السهيلي فقال: " ولعله تحرف عليه بالدقاق. " البحر 
المحيط 5/4 ؟. 
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) 


(" هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد. كان عالما فقيها أصوليا متكلما. من 


شيوخه: أبو بكر الأكري؛ وأبو داسة؛ وأبو الحسن التمار. وهو من أصحاب الاختيارات في الفقسه 
والأصول في المذهب المالكي. ألف كتابا في أصول الفقه. وكتابا كبيرا في الخلاف؛: وكتابا في أحكام 
القرآن. ترجمته ف ترتيب المدارك 507/4 الديباج5/7 271 شجرة النور الزكية7/1١٠.‏ 

نسبه إليهما الإمام الباحي ف إحكام الفصول١445/1.‏ 

كابن الرفعة؛ راجع البحر المحيط 4/4 1. 


لوه 


أدلة ابن فورك ومن وافقه. 

استدلوا تما يأن: 

أ- قول الله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)'' نسب الإمام سحنون”") 

- فول لله 1 و رؤز مجم قٍِ 0 ب سا" ليه 2 9 و 
-رحمه الله إلى الإمام مالك -رحمه الله- أنه استدل يذه الآية على عام إحزاء 


ع 


الأضحية إذا ذبحت بالليل» لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأيام ولم يذكر اللياللي.7") 


وقد أجحيب عن ذلك بأن الإمام مالكا-رحمه الله- ما اعتبر مفهوم اللقب هناء وإنما 
المعتبر هو مفهوم الظرف 29 


7 سورة الحج الآية 54. 

"2 هو الإمام أبو سعيد سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخحي. واسمه عبد السلام؛ لكنه اشتهر بلقبء سحنون. 
ولد سنة.15ه. وكان ثة حافظاء انتهت إليه رئاسة المالكية في المغرب. من شيوخه: ابن القاسمء وعلي 
بن زياد؛ وابن أبي -حسان. من تلاميذه: ابنه محمد ومحمد بن عبدوسء ويْيى بن عمر. وهو صاحب 
المدونة المشهورة في المذهب المالكي. توي رحمه الله سنة. 4 "ه. انظر: ترتيب المدارك 2383/1 شجرة 
النور الزكية .55/1١‏ 


0 


7 المدونة5/7, البحر الخيط؛ /3 1.وقالل الإمام ابن رشد- رحمه الله- 4 حكم الذبح بالليل: ... وأما المسكلة 
الثالثة وهي اختلافهم في اللياني التي تتخلل أيام النحر؛ فذهب مالك ف المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح 
ف ليالي أيام التشريق ولا النحر؛ وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك. وسبب اختلافهم الاشتراك 
الذي في اسم اليوم... فمن جعل اسم اليوم يتناول اليل مع النهار في قوله تعاى: ‏ ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات # قال: يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام. ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل ف 
هذه الآية قال: لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل. 

قال: والنظر : هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني؟ ويشبه أن يقال: إنه أظهر في النهار منه في الليل: لكن 
إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقطء لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل 
الخنطاب» وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من أنواع الخطاب هو أضعفهاء حن أهم 
قالوا: ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط... " بداية المجتهد١5351-55/1.‏ 


() انظر نثر الورود١7/1١11.‏ 


مفهوم الصفة.9") 

اعترض عليه فقيل: الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليهاء والاسم لا يحوز 
أن يكون علة» فلا يتعلق الحكم به. 

أجابوا عن هذا الاعتراض بالمنع لأنه يجوز أن يكون الاسم علة كالصفة» ولذلك 
جوز الإمام أحمد -رحمه الله الوضوء بماء الباقلاء لأنه ماء» وكونه يضاف إلى شيء لا 
يفسده لا يؤثر في كونه ماء. فجعل العلة في جواز الوضوء به وقوع اسم الماء عليه. 

اعترض على هذا الدليل ثانيا فقيل: العرب تجمع بين الأجناس المختلفة في الحكم؛ 
فتقول مثلا: اشتر الحما وحبزا وتمراء ولا تقيد الاسم بالصفة» وغير الصفة عندها ممترلة 
الصفة؛ فتقول: اشتر لي تمرا برنياء وغير البرني عندها سواء. 

أحيب عنه بأنه لا فرق بينهماء لأنه إذا قال: اشتر لي خبزاء لم يجز أن يشتري له 
غيره مثل الصفة؛ ولو قال في الصفة: اشتر مرا برنيا جاز. 

ج- أن الله تعالمى إذا علق الحكم على الاسم الخاص ولم يعلقه على الاسم العام 
علم أنه غير متعلق عليه؛ كما لو قال: "في الغنم الزكاة". 

ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء 
وجعلت تربتها لنال'» طهورا)' دل على أن غير التراب منها لا يطهر.””) 

وأحيب عنه بأنه يقتضي أن نعلم نفي الزكاة عما سوى الغنم» لفقد دلالة تدل على 
وجوب الزكاة فيها لا لتعلق الحكم على الغنم. وقد تكون المصلحة هي الي دعت إلى 


(') انظره وما قيل فيه فيْ: العدة5/1 4 وما بعدهاء شرح اللمع١/441:475؛‏ التمهيد لأبي 
الخطاب9/. 25١5-1‏ أصول ابن مفلح5/١٠١١1.‏ 

(" المراد بالتراب الذي ينبت حلاف بين المالكية وغيرهم. 

( هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث 
رقم"؟؟5" ١/1/ا؟.‏ 

انظره وما قيل فيه في: المعتمد١/544 2١‏ العدة475/1» شرح اللمع١/457»‏ التمهيد لأبي الخطاب 27١5/1‏ 
أصول ابن مفلح559/9١٠.‏ 


لبن 


بيان حكم الغنم في ذلك الوقت بذلك الكلام؛ وسيبين لنا حكم غيرها بكلام آخحر في 
د- أن الرجل إذا قال لصاحبه في الخصومة: "ما أمه بزانية" فإنه يفهم منه نسبة الزنا 
إلى أم صاحبه؛ ولذلك يجب الحد عليه عند بعض العلماء.” 
فيمنع فهم ذلك؛ ولئن سلم فإنه إنما يكون لقرينة المدح. 
ه- أن الحكم لو كان في المسكوت عنه يمثابة المنطوق به لم يكن لتخصيص 
اللقب بالذكر فائدة؛ لانن من خبل كلام الرسول ضلى الله عليه ومن على وحنةه 


يتحقق فيه الفائدة 9) 


ورد بأنه لا يسلم أنه لا فائدة للتخصيص غير نفي الحكم عن المسكوت عن بل 
هناك فوائد أخرى منها: 

أ- الاخبار عن المنطوق بإضافة الحكم 

ب- لعل المنطوق يكون أشرف من رن عنه» فخص بالذكر تشريفا له. 

ج- كون المسمى أظهر من غيره» وأسبق إلى اللسان. 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 


5 00 فيه ا ا 00 ا 
القول الأول: ذهب الجمهور من القائلين .عفهوم المحالفة أ أن مغهوم اللعب 
('' راجعه وما قيل فيه في: الإحكام للآمدي1510-173/7: قاية الرصول4/53١3-71١51؛‏ أصول ابن 
مفلد 1١55/9‏ 
035 
(' انظره وما قيل فيه في: الوصول إلى الأصول١/79+-.‏ 4 5؛ المحصول175-11/7. 
(" انظر مذهب الحمهور في: المعتمد211//1 العدة3/1 3 4» شرح اللمع 41/1١‏ 4» البرهان511/1, قواطع 
الأدلة7؟/41» المستصفى 4/5 )7٠6‏ التمهيد لأبي الخطاب 507/7 الوصول إلى الأصول ١ر7‏ 
الحصرل 2174/1 الإحكام للآمدي1717/8, المختصر بشرح العضد181/5» المسودة 235379557 اية 
الوصول5/١ 25٠١‏ تقريب الوصول2177 بيان المختصر 73/75 4: أصول ابن مفلح75//ة 6 اميحر 


المحيط 4/4 7 شرح المحلي على جمع الجوامع 754/١‏ 


7ه 


ليس بحجة» وأنه أضعف المفاهيم وأبعدها. 

واستدلوا عا يأني: 

أ- لو كان مفهوم اللقب حجة لبطل القياس» لأن التنصيص على حكم الأصل إن 
وجد معه التنصيص على حكم الفرع؛ كان حكم الفرع ثابتا بالنص لا بالقياس؛ وإن 
لم يوجد معه» كان النص دالا على عدم الحكم في الفرع؛ فلا يجوز إثباته حيشدك 
بالقياس» لأن النص مقدم عليه 7") 

أحاب عنه ابن فورك ومن وافقه من القائلين بمفهوم اللقب بأن القياس في المتفق 
عليه الذي هو مفهوم الصفة يستلزم التساوي بين الأصل والفرع في الممئ الموجسب 
للحكم. 


( 
ومن شروط مفهوم المخالفة('2 عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه في المع 
الموحب للحكم.؛ فلا مفهوم مع التساوي في المتفق عليه بل يحمل المسكوت عنه على 
المنطوق بالقياس؛ فكيف بالقياس في مفهوم اللقب الذي هو المختلف فيه لا يحمل 
المسكوت عنه على المنطوق إذا وجد المع الموجب للحكم. 
ب أن الرحل لو قال: "زيد يأكل" لا يفهم منه أن عمرا وغيره لا يأكل» ولو كان 
دالا لما كان كذلك:9) 


قال الهندي:29» "... وما قيل بأن عدم فهمه بالنسبة إلى من يعتقد مفهوم اللققب 


00 انظره وما قيل فيه في: العدة؟47//1» التمهيد لأبي النطاب7/5١٠7.‏ الخخحصول180/1, الإحكام 
للآمدي 2177/7 هاية الوضول7/3١١5»‏ بيان المختصر 4/١/7‏ شرح العضد على المختصر 2187/5 
تيسير التحرير .151/1١‏ 

7 انظر الحامش رقم "/" من ص017/7 من هذا البحث. 

0 انظر :المعتمد 2١4/1‏ العدة477/17. التمهيد لأبي الخطاب5/7١7؛‏ الوص ول إلى الأصول١‏ رقع 
المحصول 2174/7 الإحكام للآمدي2178/5 هاية الوصول7/5١١؟2‏ تيسير التحرير 171/1. 

7 فاية الوصول1/5١١5.‏ 


كن 


ممنوع2''6 وبالنسبة إلى من لا يعتقده لا يضر." 

ج- لو كان مفهوم اللقب دليلاء لكان قول الرحل: "زيد أكل" كذبا عند عدم 
فعل غيره ذلك 97 

اعترض ابن فورك ومن وافقه من القائلين مفهوم السقب فقالوا:”' إذا أحبر بذلك 
فلا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: أن يكون عالما بأن غير زيد يأكل. الثاني: أن يكون غير عالم بذلك. 

وعلى كلا الحالين, إنما لم يستقبح منه ذلك لدلالة القرينة على أنه لم يرد منه دلالة 
المفهوم؛ لعدم علمه بذلك ف إحدى الحالتين» وعلمه به في الأخرى, لأن الظاهر من 
حال العاقل أن لا يخبر بنفي ما علم وقوعه. ولا ينفي ما لم يعلمه. 

قال المندي:”؟ "... قلت: هذا يقتضي أن لا يحمل خبر على الكذب مهما أمكن 
حمله ولو على بحاز بعيد بدون القرينة المعينة له بغير ما ذكروه؛ لكنه باطل؛ لأن خبر من 
لم تنبت عصمته عن الكذب محمول على الحقيقة عند عدم القرينة الدالة على إرادة 
امحاز» سواء لزم منه صدقه أو كذبه, وإنما يحكم بإرادة المجاز إذ ذاك عند ما لزم من حمله 
على الحقيقة الكذب في خبر المعصوم عن الكذب لا غير وما ذكروه قرينة لازمة للخبر 
غير منفكة عنه يمنع من حمله على الكذب إلا حيث لا يحتمل اللفظ مجحازاء ومعلوم أن 
ذلك ممتنع أو نادر؛ وأيضا القصد غير معتبر في صدق الخبر وكذبه باتفاق بيننا." 

د- إن تقييد الحكم باللقب لو كان دليلا على نفي الحكم عما عداه لكان قول 


(' قال الناضي أبو يعلى: "... لا نسلم هذاء بل نقول قوله: " زيد أكل " يدل على أن غيره ل يأكل؛ ثم هذا 
باطل بالصفة. فإنه لو قال: السائمة أكلت» وجاءت السائمة؛ لم يدل ذلك على أن المعلوفة َم تأكل ولم 
تحئ» ومع هذا تعليق الحكم يما يدل على خلافها... " العدة؟477/5؛ وانظر التمهيد لأبي الخطاب9/د١؟.‏ 

انظره وماقيل فيه في: العدة477/1» التمهيد لأبي الخحطلاب/3١٠.:‏ الوصول إلى 
الأصول 93/1١‏ ءالإحكام للآمدي178/7. فاية الوصول117-115/5. 

انظر: الوصول إلى الأصول١/5783,‏ الإحكام للآمدي153/7, فاية الوصول 51١7/5‏ 


7 فهاية 'لوصول7/5١١5.‏ 


ك اع 


القائل: "محمد رسول الله "موجبا للكفر بطريق الظهور؛ لأن ذلك يدل بطريق المفهوم 
أن سائر الأنبياء غير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليسوا برسل والعياذ 


١١ 
20 بالل‎ 


اعترض على ذلك بأنه إنما لا يكون كفرا إذا لم يكن متنبها لدلالة اللفظ» أو تنبه لها 
إلا أنه لم يرد بلفظه ما دل عليه مفهومه؛ وأما إذا كان متنبها لدلالة لفظه وهو مريد 
لمدلوها فإنه يكون كفرا. 

وأحاب الجمهور بأنه حينئذ يلزم التعارض» وهو خلاف الأصل؛ وأيضا وجدت هنا 
فائدة غير تخصيص الحكم بالمذكورء ومن شرط القول بالمفهوم أن لا توجد للقيد فلئدة 
أخرى غير اختصاصه بالمذكور ونفيه عما عداه. 


القول الثاني: التفريق بين أماء الأنواع كالغنم؛ وبين أسماء الأشخاص كزيد؛ فيدل 
على نفيه عما عداه في الأول دون الثاني. وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة:7") 


القول الثالث: أن مفهوم اللقب يكون حجة إذا دلت عليه قرينة؛ كسبق ما يعمه.”) 
مثل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللملائكة» وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نحد الماء.)' © ووجه الشاهد في قوله 


(' انظره وما قبل فيه في: الوصول إلى الأصول١/١811/1»الإحكام‏ للآمدي2158/5 فاية 
الوصول 23٠١ 4-1١01/5‏ بيان المختصر 417/59/17 شرح العضد2187/7 تيسير التحرير1171/1. 

( انظره ودليله والاعتراض عليه في: الوصسول إلى الأصول١/541؛‏ المسودة559: أصول ابن 
مفلح54/7١١93-1١٠2‏ شرحي الأسنوي والبدحشي١/470»‏ البحر الحيط75/4؟2» شرح الكوكب 
المنير*/١١5»‏ إرشاد الفحول9٠5.‏ 

(" انظر هذا القول في: المسودة؟ 57-7 2, أصول ابن مفلح94/5١٠2‏ البحر حيط 2.55/4 شرح الكوركب 
المنير ٠١/8‏ ت» إرشاد الفحول5٠”.‏ 

(؟ رواه الإمام مسلم في كتاب المساجدومواضع الصلاة» حديث رقم"؟؟ه" .59/1/١‏ 
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صلى الله عليه وسلم: (وتربتها لنا طهورا) بعد قوله:(وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا) 

قالوا: قرينة الامتنان تقتضي الحصر فيه. 

وكما لو قيل: يا رسول الله: هل في يميمة الأنعام زكاة؟ فقال: "في الإبل زكاة" أو: هل 
نبيع الطعاء بالطعام؟ فْمَال: "لا تبيعوا البر بالبر" تقوية للخاص بالعام؛ كالصفة بالملوصوف. 

قالوا: وأكثر ما جاء عر الإمام أحمد رحمه الله في القول بمفهوم اللقب لا يخرج عن 
هذا 9) 

واحتار إمام الحرمين القول بأن التخصيص بالاسم يتضمن غرضا مبهماء ولا يتعين 
انتفاء غير المذكور 7" 

قال: "لأنه لا يحوز أن يكون من غرض المتكلم في التخصيص نفي ما عدا الممسمى 
بلقبه» فإن الإنسان لا يقول: رأيت زيدا وهو يريد الإشعار بأنه لم يرد غيره» فإن هر 
أراد ذاك قال: إنما رأيت زيداء وما رأيت إلا زيدا؛ فاستبان مجموع ذلك أن تخصيص 
الملقب بالذكر ليس يخلو عن فائدة هي غرض للمتكلم حكاية الحال» وإن بلغنا الكلام 
مرسلا اعتقدنا غرضا مبهماء ول نر انتفاء غير المسمى من فوائد التخصص..." 

فهو يرى أن الصفة المناسبة لما مفهوم» دون الصفة غير المناسبة. 

المطلب الثالث: الترجيح.!") 

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من القائلين باللنهوم بأن اللقب لا 
مفهوم له وذلك لقوة ما استدلوا به. 

ولأن الأحوبة الى أحاب وا الأستاذ ابن فورك ومن وافقه غير مقنعة؛ يضاف إلى 
ذلك ظهور الكفر فيمن قال: "محمد رسول الله" في نفي النبوة عن غيره؛ وكذلك في 
('؟ انظر: المسودة5317-757؛ أصول ابن مفلح348/5١٠»‏ البحر اغغيط/275 شرح الكوركب 

المنير /. ١-51‏ ١ه.‏ 
("' البرهن١1/١١7‏ وما بعدها؛ وانظر: فاية السول١/471.»‏ البحر المحيط 5/4 77-17. 


7" راجع: شرحي الأسنوي والبدحشي١/470»‏ إرشاد الفحول9 2*0 نثر الورود 115-1115/1. 


وه 


قول من قال: "زيد موجود" في نفي وحود كل شيء غيره. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:7"" ... والحاصل أن القائل به”"؟ كلا أو بعضالم 
يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية) ومعلوم من لسان العرب أن من قال: "ريت 
زيد" لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا؛ وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا 
للقرينة» فهو حارج عن محل التراع." 

وقال الشيخ الأمين رحمه الله:0"' "... وجمهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم له 
وهو الحق؛ ورا كان اعتباره كفراء فقوله تعالى: محمد رسول الله) الآية مثلاء لو قال 
أحد فيه بمفهوم اللقب فقال: يفهم منه أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
رسولا فإنه يكفر... 


واعلم أن التحقيق عدم اعتباره» وعدم الفرق بين العلم واسم اجنس؟؛ خحلافا لمن قال 
باعتباره مطلقاء ولمن قال باعتباره في اسم الجنس دون العلم..." والله تعالى أعلم. 


('؟ إرشاد الفحولة5.5. 
إن أي .كفهوم اللقب. 


(" نثر الورود١1-1151/1١١1.‏ 


للحن 


المبحث الخامس و التثلاثون: في منهوم_العلح ." 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


التمهيد. 

مفهوء العدد هو: دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد على ثبوت حلاف ذلك 
الحكم عند انتفاء العدد المخصص.”") 

وعرفه الزركشي بأنه:”" "تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل عنى انتفاء الحكم فيما 
عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا." 

ومثاله قول الله تعالى: (إفاجلدوهم ثمانين جلدة0.4) وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم:(إذا ولغ الكنب ف إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار)" وقولنا : "اضرب 


زيدا عشرين سوطا؛ واعطه عشرين دينار!"97) فهل يدل تعليق الحكم على العدد ف هذه 


(') انظر المسألة في: المعتمد 47/١‏ 00 الإحكام لابن حزم 773/7 العدة435/7؛ إحكام الفصول١/0‏ 45 
شرح اللمع١457/1:‏ البرهان 001/1 قراطع الأدلة47/7» المستصفى .١135/1‏ المنخول 253 التمهيد لأبي 
الطاب 1319/9. الرصول إلى الأصول١1/.‏ د": روضة الناظر 7/33/5, الخصول153/5: الإحكام 
للآمدي15/7: المسودة6 53: تقريب الوصول177» فاية الوصول37/5١5,‏ الإبماج581/1: أصول 
ابن مفح37/9 ٠١‏ شرحي البدخشي والأسنوي471-472/1» البحر الخيط41/4) شرح الكوكب 
المنير ٠14/7‏ 3 تيسير التحرير 4٠٠١/١‏ فواتح الرحموت١/437)‏ نشر البنود3/1» نثر الورود 011١/١‏ 
مذكرة الدكتور عمر عبد العزيره”7. 

('© مذكرة الدكتور عمره#؛ وانظر: تيسير التحرير 2٠٠١/١‏ فواتح الرحموت١/451.‏ 

0 البحر المحيط41/4: وانظر: شرح الكوكب المنير*//. د-م ٠.‏ دع إرشاد الفحرل5”10/8. 

اش ار ام 

متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء,؛ باب"الماء الذي يغسل به شعر الإنسان" حديت 
رقم"17" 241-80/1 ومسلم في كتاب الطهارة» باب"حكم ولوغ الكلب" حديث رقسم" 7178" 
09/-55958. واللفظ لمسلم. 


© انظر الأمثلة في: الوصول إلى الأصول ١/١‏ ه23 البحر المحيط 41/4 . 
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الأمثلة على نفي الحكم عما زاد عليه أو نقص؟ 

وقد حرر الأستاذ ابن فورك محل التراع فقال:27 "محل الخلاف فيما لم يقصد به 
التكثير» فأما المقصود به كالألف» والسبعين وغيرهما فمال'» جرى في لسان العسرب 
للمبالغة» فلا يدل بمجرده على التحديد. " نحو قولهم: " جئتك ألف مرة فلم أحدك." 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة.7) 


ذهب ابن فورك إلى أن الحكم إذا قيد بعدد مخصوص يدل على أن ما عدا ذلك العدد 
بخلافه, وذلك فيما حكاه عنه القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد لما سئل عن الرضاع 
فقال: "عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)!) فأرى الثالثة 
تحرم. 

قال القاضي أبو يعلى: "فأسقط الخطاب في الرضعتين» وبقي حكم الدليل في الثالثة. 

قال أبوبكر بن فورك: وهذا هو الصحيح." 

وهذا الذي اختاره ابن فورك هو رأي الجمهور من القائلين يمفهوم المخالفة»7 لأن 
الذين نفوا مفهوم المخالفة عامة نفوا مفهوم العدد ضمن بقية المفاهيم؛ والخلاف هنا 
ليس معهمء بل بين القائلين عفهوم المخالفة. 

أدلة ابن فورك والجمهور.(١')‏ 


('' البحر المحيط47/4؛ وراجم شرح الكوكب المنير 8/79 .5٠‏ 

هكذا في البحر المحيط» ولعل الصواب والله أعلم" فيما " 

('؟ انظر: العدة1419/78-41/9/7. 

(» أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الرضساع؛ باب"في المصة والمصتان" حديسث 
رقم".45١و401١"‏ 00 

انظر: المعتمد47/1١2‏ العدة 0/7 47794»: قواطع الأدلة47/7» التمهيد لأبي الخطاب21917//1 الوصول 
إلى الأصول١/.‏ 5 روضة الناظر 2735/7 المسودة 27017 شرح تنقيح الفصول51, مذكسرة الدكتور 
عمره7. 

" انظر أدلتهم في: المعتمد1417/1) الإحكام لابن حزم 773/1 إحكسام الفصول١/450»‏ قواطع 


0 


استدلوا ما استدلوا به في إثبات مفهوم الصفة نفسهاء لأن أكثر العلماء يعتبرون 
المفهومين -العدد والصفة- شيئا واحدا»" إلا أنهم أضافوا إلى ذلك أدلة خاصة عمفهوم 
العدد. منها: 

أ- قول الله تعالى: (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم76"© حيث قال 
رسول الله صى الله عليه وسلم: (سأزيده على سبعين)''" فدل على أن ما زاد على 
اللتعين تلقن كمه عن الس ا 

وقد اعترض على الدليل باعتراضات كثيرة” 2 أكتفي منها بالى أجاب عنها ابن فورك. 

فمما اعترضوا به عليه أن الحديث غير صحيح؛ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك رجاء حصول المغفرة لهم بناء على الأصل؛"' أو أن ذكر السبعين للمبالغة في 


الأدلة؟/71077؛ المستصفم 135/7 التمهيد لأبى الخطاب158/5١:‏ فايةالورصولتد/355-50314. 03 
5 لوصر 


الإهاج 5785/1١‏ البحر المحيط 47/4: تيسير التحرير 2٠٠١/1١‏ مذكرة الدكتور عمرد”5. 


0 0 


0 كالسمعاني حيث قال: ١‏ ...وهو أ مفهوم العدد ا مثسل تعنيق احكم بالصفة. وقال إمام اخرمين: 
ولكن لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك منقدحاء فإن المعدود والمحدود موصوفان بعدهما وحدهصا... " 
البرهان؟/1 0 قواطع الأدلة ؟/؟4؛ وانظر شرح الكوركب المنير 4/9 . 5 إرشاد الفحول/٠”.‏ 


؟ سورة التوبة الآية١٠36..‏ 


'" متفق عليه. وهو في قصة وفاة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.صحيح البخخاري كتاب اله 


5 


0 


رم 


باب لاستغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اله هم وباب #ولا تصل على 
أحد منهم مات أبد' ولا تقم على قبره حديث رقه" .لا 4/5471" عاط لسععون 
صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب"من فضائل عمر رضي الله تعالم عنه” حديث رقمء ا 
5 و_وواللفظ للبخاري. 

(') راجع الدليل في المراجع السابقة عند ذكر أدلة الجمهور. 

7 انظر الاعتراضات في: المعقتمد/1497» العدة؟/لاد؛وما بعدهاء قواطع الأدلة؟//ا لم3 
المستصفى 4155/1 التمهيد لأبي الخطاب0-133/5١٠5؛‏ فاية الوصو 31/5 .0.27 
الإماح 0587/1 أصول ابن مفلح/80 2٠١‏ شرحي البدخحشي والأسنوي457/1» البحر المحيط45/4. 

إذ رجاؤها كان ثابتا قبل نزول قول الله تعالى: ر ولا تصل على أحد منه مات أبدا # 


اليأس وقطع الطمع عن الغفران وغير ذلك. 

قال الأستاذ ابن فورك: "لا معن لتوهين الحديث»''' لأنه قد صح؛ وليس يمنكر 
استغفاره عليه السلام لأا لا تستحيل عقلاء والإجابة ممكنة» ولو حلينا وظاهر الآية") 
لكان الزائد على السبعين يقتضي الغفران؛ لكنه نزل بعده ولا تصل على أحد منسهم 
مات أبدا6”" فدل ذلك على زوال حكم المفهوم؛ فإن صلاته عليه السلام توجب 
المغفرة» ولهذا امتنع من الصلاة على المدين." 

ب- قول الله تعالى: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثئى وثلاث ورباع)0؟) 
تحمل عستننا لقو مال لإزاعل نكم ماتوراء دركل) 0 

وكذلك قول الله تعالى: لإفإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات مسن 
العذاب6” جعل مخصصا لقوله تعالى: [الزانية والزاي فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة) 200 


وأيضا حصص قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( في الغنم صدقتها) ممفهوم قوله صلى الله 
عليه وسلم: (فٍ أربعين من الغنم السائمة زكاة) إذ الأصل في ذلك كله عدم دليل آخر.) 


(' قال ابن السبكي : "والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم, فلا يغرنك قول الغزالي: الأظهر أن مذا 
الخبر غير صحيح, فإنه تلقاه من إمام الحرمين» والإمام تلقاه من القاضي» ولو علموا أنه في الصحيحين لما 
قالوا ذلك... " رفع الحاجب/371. وانظر قاية الوصول7051/5. 

«" لذلك أجاب العلماء على حل ما اعترضوا به على هذا الدليل بأنه حلاف الظاهر. 

('» سورة التوبة الآية84. 

(؟) سورة النساء الآية؟. 

7 سورة النساء الآية4 37. 

29 سورة النساء الآيةه؟. 

7" سورة النور الآية؟. 

انظر التمهيد لأي النطاب 25١1/5‏ فاية الوصول33/3١٠.‏ وقد اعترض عليه بالمنع فقالوا: ليس 
التخصيص فيما ذكروا يمفهوم العدد» بل التخصيص بالإجماع» وظهور مستند الإجماع - على القول بسأن 
الإجماع لابد له من مستند - ليس بلازم. هاية الوصول55/0١7.‏ 


جِ- أن الأمة عقلت من تحديد حد القاذف ثمانين نفي وحجوب ما زاد عليه» وفهم 
ابن عباس -رضي الله عنهما- من قول الله تعالى: إإن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أت فلها نصف ما ترك" المنع من الرد؛ ولذلك احتج بالآية على عدم جواز السرد 
وقال: إن إثبات النصف لما يدل على أفا لا تزاد على ذلك»''' وفهمه حجة.”") 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن مفهوم العدد ليس بحجة مطلقا. وهو مذهب أكث الحنفية”') 
والمعتزلة» !”© والأشاعرة؛20 وأكثر الشافعية والظاهرية.") 

واستدلوا على ذلك بأن الأعداد تخالفت بالحقيقة؛ فحقيقة الثلاثة مثلا مخالفة لغيرها 
من الأعداد» وكل عدد مخصوص مخالف لغيره من الأعداد الأخرى في الحقيقة, 
والمتخالفان بالحقيقة يجوز اشتراكهما ف حكم واحد كالمتوافقين بالحقيقة إذا لم يكن 


('2 سورة النساء الآية .١/5‏ 

''" رواه الببهقي في سننه في كتاب الفرائض باب”الأخوات مع البنات عصبة"777/7 من طريق معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

7 انظر: المعتمد ٠ 47/١‏ التمهيد لأبي الخطاب1/7١7»‏ فاية الوصول75133/3. واعترض عليه بأن الأمة امم 
يفهمرا من الآية إلا إيتجاب الثمانين» وأما ما زاد عليه فبالبراءة الأصلية. وأما أثر ابن عباس -رضي الله 
عنهما- على فرض صحته- لا يسلم أنه بناء على مفهوم العدد. بل لأن الله تعالى بين ما لما عند عدم الولد 
عند الحاجة» فلو كان لها شىء آخير لبينه» وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاحة وهو غير جائر. 
المعتمد 48-١ 417/1١‏ ١ء‏ فاية الوصول5/١١١3.‏ 

0 5 0 7 
انظر: تيسير التحرير 23٠١/1١‏ فواتح الررحموت١/471.‏ 

'”) انظر المعتمد41/1١»‏ قال فيه أبو الحسين: " ... فبان أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد 
عليه أو نقص عنه. ولا على إثبات ما زاد عليه أو نقص إلا باعتبار زائد. " 

9 كالقاصي الباقلاني وإمام الحرمين. انظر: البرهان 2305/1١‏ المسودة3 595 أصول ابن مفلح37/5 2٠١‏ البحر 
المحيط ١/14‏ 4. 

(" الإحكام لابن حزم7/ت8" ونسبه فيه إلى جمهورهم؛ روضة الناظر75/7؛ الإهاج١581/1؛‏ أصول ابن 

مل * 3 7 ١‏ 31 0 
مفلح ١ : 1/٠‏ شرح الكوكب المنير508/5. 


هناك ما يقتضي التخالف في الحكم غير التخالف في الحقيقة؛ فالعدد المعحصوص لا يدل 
على حكم ما عداه؛ سواء الزائد عليه أو الناقص عنه؛ إذ لا موجب ثمة للتعصالف ف 
الحكم وعدم الاشتراك فيه سوى التخالف في الحقيقة» وهو غير موجب لعدم الاشتراك 
في الحكم عفرده 07 

القول الثاني: التفصيل. وهو رأي الإمام الرازي والآمدي» وذكره قبلهما أبو الحسين 
ال 

قالوا: إن العدد إن كان علة علق الحكم هاء فالتعليق به يدل على ثبوت الحكم ف 
الزائد دون الناقصء لوجود العلة» وهي ذلك العدد فيه لا في الناقص»؛ لأن الحكم يدور 
مع علته وجودا وعدما. ومثلوا له بحديث:(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.)”" فإنه 
يدل على أن ما زاد على القلتين لا يحمل حبثا بطريق الأولى؛ ولأن ما زاد على القلقين 


(' انظر هذا الدليل في: شرح البدحشي457-475/1» مذكرة الدكتور عمر عبد العزيزا". وقد أحيب عنه 
بأن موجب اختلاف حكم العدد المعخحصوص لغيره ليس للتخالف ف الحقيقة:؛ بل لموجبات أخصرى 
للاتلاف فٍ الحكم تضمنتها الأدلة الدالة على حجية المفاهيم عامة؛ ومفهوم العدد خاصة. المرجعان 
السابقان. 
"© انظر: المعتمد147/1١»‏ المحصول2173/1 الإحكام للآمدي155/5؛ الإهاج581/1) شرحي الأسنتوي 
والبدحشي١//4517‏ -458» البحر اتحيط 45/4 . 
(" الحديث أخرجه الترمذي» وأبو داود؛ والنسائي» وابن ماجة وغيرهم.انظر: سنن الترمذي كتاب أبواب 
الطهارة باب"ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء" حديث رقم"57" 943-419//1: سنن أبي داود كتاب 
الطهارة باب"ما ينجس الماء" حديث رقم"75" 1/1ه-57» سنن النسائي كتاب الطهارة» باب"التوقيت 
في الماء" »47/١‏ سنن ابن ماحجة كتاب الطهارة وسننهاء باب"مقدار الماء الذي لا ينبحس" حديث 
رقم"517و518" .177/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث:" لم يتكلم الترمذي على 
هذا الحديثء؛ وإنما ذكر أقوال العلماء الذين أحذوا به وهذا يشير إلى صحته عندهم وعنده؛ وهو حديث 
صحيح: أطال العلماء القول في تعليله لاختلاف طرقه ورواته. وليس الاختلاف فيه ثما يؤثر في صحته.." 
وقد أطال الشيخ في بيان طرق هذا الحديث؛ ورد ما يتوهم أن الحديث يضعف بسببه. انظر ستن 


الترمذي ١3434-517/1؟‏ وراحع التلخيص الحبير 27١-1١7/1١‏ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج88. 


وإن لم يكن العدد علة للحكم, فالحكم إن كان حظرا أو كراهة لا يغبت حكم 
مخالف لما زاد عليه بل يثشست مثل حكم العدد المفخصوص للزائد» فللا يكون له مقهوم 
مخالفة؛ ومثلوا له بتحريم جلد مائة على القاذف» فإنه يقتضي حرمة مائتين؛ وكراهة 


غسل أعضاء الوضوء أربع مرات يقتضي كراهة الزائد عليه. 


وإن كان الحكم وجوبا كوجوب الخمس الصلوات» أو إباحة كإباحة نكاح أربع 
نساى أو ندبا كالتصدق بالدينار كفارة لوطء الحائض؛ فإنه يدل على ثبوت الحخكم 


المخالف للناقص عنه» بل يثبت للناقص مثل حكم العدد المخصوص .7" 


المطلب الثالث: الترجيح.7") 


الراحح -والله أعلم- مذهب ابن فورك والجمهور لقوة أدلتهم. 
ولأن العدد علق يما لو تخلى عنه عم؛ فدل ذلك على أن ما عداه زائدا أو ناقصا 


ولأن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المخصوص بالذكر لم يكن لذكر العدد 
فائدة -كالصفة-», وكلام الحكيم يتره عن ذلك ما أمكن؛ كما لا يجوز أن يخلسى 


قال الشوكان -رحمه الله-:2"7 "والحق ما ذهب إليه الأولونء”'' والعمل به معلوم 


(' وقد أحاب الجمهور عن القول وتفاصيله بأن ما ذكروه من التفصيلات إنما دلت عليه أدلة خارجة عن 
نفس العدد؛ ككون العدد علة للحكم؛ أو كون الناقص داخلا في العدد المنحصوصء والكلام مفروض في 
مفهوم العدد والمقصود به هو تعليق الحكم بالعدد نفسه؛ فالتفصيلات حارجة عن محل التراع. ثم إن مسن 
شروط الأحذ بالمفهوم أن ا يدل على حكم المسكوت عنه دليل آخر غير المفهوم - كما سبق - » وهنا 
قد دل. شرحي البدحشي والأسنوي١/47/8»‏ إرشاد الفحول؛ 25٠‏ مذكرة الدكتور عمرل/ا؟. 

(' راج التمهيد لأبي النطاب5/5١25‏ إرشاد الفحول .7١‏ 


2 


من لغة العرب ومن الشرع؛ فإن من أمر بأمر وقيده بعدد تخصوصء فزاد المأمور على 
ذلك العدد أو نقص عنه فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النتقصء كان هذا الإنكار مقبولا 
عند كل من يعرف لغة العرب. فإن ادعى المأمور أنه قد فعل ما أمر به مع كونه نتقص 
عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودة عند كل من يعرف لغة العرب." والله تعالى 
أعلم. 

مسألة. مفهوم الحال.(") 

عد بعض الأصوليين "مفهوم الحال" من أقسام المفهوم المخالف» والأستاذ ابن فورك 
من هؤلاء الذين ذكروه قسما من المفاهيم. 

والسبب في إهمال كثير من الأصوليين له هو كونه يرجع إلى مفهوم الصفة.©) 

ومفهوم الحال هو: تقييد الخطاب بالحال؛”2 كقول الله تعالى: ولا تباشرو 
وأنتم عاكفون في المساجد)” أي حال كونكم معتكفين. 9 


قال الز ركشي :00 ا" وقد ذكره 55 58 "التقريب" وإلكياء ومثلاه بالآية:0) 
وكذلك ابن فورك قُُ كتابه وقال: "هذه "الواو" تنب عن حال من وقع عليه؛ كما 


('؟ إرشاد الفحول5.08. 

(" وهو دلالة تعليق الحكم بعدد متخصوص على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا أو ناقصا. وهو مذهب 
ابن فورك والجمهور. 

7" انظر: قواطع الأدلة؟/١‏ 64» البحر المحيط 4/5 24 إرشاد الفحول 2*٠‏ نشر البنود55/1. 

(' انظر قراطع الأدلة؟/41» البحر المحيط414/4. 

7 المراجع السابقة وإرشاد الفحول5١7.‏ 

سورة البقرة الآية41١.‏ وقد استدل با من اشترط كون الاعتكاف في المسجد. انظر بداية امجتهد 

7" ومثل له في نشر البنود١5/1‏ 9ب " أحسن إلى العبد مطيعا. " أي لا عاصيا. " 

9 البحر النخيط41/4. 

"© وهي قو الله تعالى: فلولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد 


تقول: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" بالرفع» أي حال شربك اللبن؛ فيكون تخصيصا 
لمحال» فيدل على أن ما لا حال فيه حكمه بخلافه." 


وقال السمعان:'' "والحال كالصفة في ثبوت الحكم بوجودهاء وانتفائه بعدمهاء 
فيكون نصه مستعملا في الإثبات» ودليله مستعملا في النفي مثل الصفة." 


ويقول الشوكانق:”' "... وقد عرفت أنه(" من جملة مفاهيم الصفة لأن المراد 
الصفة المعنوية لا النعت» وإنما أفردناه بالذكر تكميلا للفائدة... وم يذكره المتأخرون 


لرجوعه إلى الصفة. وقد ذكره سليم الرازي في "التقريب"» وابن فورك." 


('؟ قواطع الأدلة؟/41. 
('؟ إرشاد الفحول5.09. 


0 أي منهوم الجال. 


المبحث السادس و الثلاثور ن: في تعريف السبخ. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف ابن فورك للنسخ. 
أولا: تعريفه في اللغة.(١)‏ 
النسخ في اللغة يطلق على الإزالة» والنقل» والرفع» والإبطال» والتغيير. 
يقال: نسحت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر؛ أي أزالته.”© ونس خخحت 
الكتاب: أي نقلته. ومنه قول الله تعالى: (إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 


مثلها”" والمراد به الرفع. وقول الله تعالى: (إفينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آياته )!2 أي يبطله 0 


ثانيا: تعريف الأستاذ ابن فورك للنسخ في الاصطلاح. 


('© انظر: لسان العرب31/7, مختار الصحاح557. المصباح المنير. 7 

(' غير أهم يذكرون فرقا بين الإزالتين» لأن النسخ بمعين الإزالة تأت على نوعين: أ- نسخ إلى بدل؛ مثل نسخ 
الشيب الشباب» ونسحت الشمس الظلء أي أذهبته , وحلت محله. ب- نسخ إلى غير بدل مثل: 
الريح الأثر أي أبطلته وأزالته. انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي8. 

© سورة البقرة الآي5١١.‏ 


43 : 5 
سورة الحج الآية؟ ه. 


(» وقد احتلف العلماء ف حقيقته لغة بناء على هذه الإطلاقات الي ذكرها اللغريون ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه 


حقيقة في الإزالة والإعدام. وذهب أكثر الحنفية والقفال إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل. وذهب القلضي 
الباقلاني والغزالي وغيرهما إلى أنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي؛ وابن الخير إلى أنه مشترك بالاشستراك 
المعنوي. راجع: : المستصفى 0٠١1/١‏ الإحكام للآمدي/47 21 فاية الوصول7/7١77؛‏ كشف الأسرار 
للبخاري 2537/8 البحر المحيط 237/4 شرح الكوكب المنير375/7), إرشاد الفحول١١؟؛‏ تيسير 
التحرير 78/7 1. 


قال ابن فورك:١')‏ "حد النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب 
متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه." 

وقد وافق تعريفه هذا تعريف القاضي أي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والغزالي» 
والشيرازي”'' وغيرهم.”") 

وَإِئما احتار ابن فورك ومن وافقه لفظ "الخطاب" دون لفظ "النص" ليشمل اللفظء 
والفحوىء والمفهوم؛ وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ يها جميعا. وفيه احتراز عن المسوت 
والمرض والجنون وجميع الأعذار الشرعية الدالة على ارتفاع الأحكام الزائلة تمامع 
تراحيهاء إذ لولاها لكانت الأحكام الزائلة ها مستمرة.9) 

وقيد ب "المخنطاب المتقدم" للاحتراز عن الخطاب الدال على ارتفاء الأحكام 
العقلية الثابتة بالبراءة الأصلية قبل ورود الشرع. 

قال الإمام الغزالي: "وإنما قيدنا بارتفاع الحكم, ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي» نيعم 
جميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحة؛ فجميع ذلك قد ينسخ." 

وأما قوهم: "على وجه لولاه لكان ثابتا" فللاحتراز عما إذا ورد الخطاب بحكم 
مؤقت؛ مثل قول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل6 ثم ورد خطاب آخحر بعد 
انتهاء ذلث الوقت بحكم مناقض للأول؛ كما لو ورد عند غروب الشسمس: "كلوا 


(' الحدود ل5 4 .١‏ 

('؟ انظر: شرح اللمع١/481:‏ التلخيص لإمام الخرمين437/5, البرهان147/1. المستصفى .1١30/ ١‏ 
المحصوى 187/5 الإحكام للآمدي51/5٠١»‏ غاية الوصول71/7”»كشف الأسرار للبحاري0313/5 
إرشاد الفحول؟١”,‏ المدحل لابن بدران .٠١‏ 

كالخطيب البغدادي» وابن السمعان؛ وابن عقيل» وابن جزي؛ انظر: الفقيه ولمتفقه١/515»‏ قراطع 
الأدلة38/7» الراضح لابن عقيل» تقريب الوصول١١5.‏ 

انظر امحترزات وشرح هذا التعريف في: التلخيص لإمام الحرمين437/1: المستصفى ٠١0/١‏ 
المحصول87/7 21 الإحكام للآمدي151/5»كشف الأسرار للبخاري؟/738. 


7 سورة البقرة الآية/1م١1.‏ 


واشربوا" فإنه لا يكون نسخا للأول, لأنا لو قدرنا انتفاء الثاني لم يكن الأول مستمراء 
بل كان منتهيا بالغروب. 

واحترزوا بقولهم: "مع تراخيه عنه" عن الخطاب المتصل؛ كالاستئناء» والتقييد 
بالشرط والغاية» لأنه يكون بيانا لا نسخحا. 

هكذا شرحوا هذا التعريف؛ وعليه إشكالات واعتراضات وأجوبة طويلة.7") 

يضاف إلى تلكم الاعتراضات أن هذا التعريف تعريف للناسخ لا للنسخ نفسه. لأن 
الخطاب دليل النسخ والطريق المعرف له لا نفسه» وفرق بين الرافع وبين نفس 
الارتفاع.!"' ويمكن تعديل تعريف ابن فورك ومن وافقه بأن يقال: "النسخ هو: رفع 
حكم ثابت ,عثله متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراحيه عنه." والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: تعريفات أخرى للنسخ. 

أ- قال أبو الحسين البصري:”" "هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله 
تعالى أو عن رسوله. أو فعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان 
ثابتا." 

واعترض عليه من وجهين:) 

الأول: أن إزالة مثل الحكم إما أن تكون قبل وجود الحكم أو حالة وجوده أو بعد 
عدمه» وكل ذلك محال. 

الثاني: أن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخحل فيه إزالة مثل ما كان ثابتا من الأحكام 
العقلية قبل ورود الشرع بخطاب الشارع المتراخي على وجه لولاه لكان ذلك الحكم 


('! راجعها إن شكت في: المحصول17/5 وما بعدهاء الإحكام للآمدي8/؟15 وما بعدهاء إرشاد 
الفحول؟١7.‏ 

(7؟ انظر: كشف الأسرار 2739/5 إرشاد الفحول5117. 

المعتمد577/1؟ وانظر: التمهيد لأبي الخنطاب 255/5 البحر المحيط 58/4. وهو احتيار أكثر المعتزلة. 

9 راجحع الإحكام للآمدي15:/9. 
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ب- قال الإمام الراري 0 "النسخ: طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي 
كان ثابتا دطريق شرعى لا يوجد بعد ذلك مع تراحيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا." 

واعترص عليه بأن قوله: "مثل الحكم الذي ..." يشمل ما كان ماثلا له في وجه من 
الوجوه؛ فلا يتم النسخ لحكم إلا برفع جميع المماثلات له في شيء ما يصح عنده إطلاق 
الممائلة عليه 9) 

جِ- النسخ: "إزالة مثل الحكم بعد استقرارة. "00 

واعترض عليه بما سبق الاعتراض به على تعريف أي الحسين البصري؛ وزيد عليه 
بأنه من هذا التعريف أنه مى زال الحكم لعجز؛ كال مرض» أو اللجنون» أن يكون زواله 
نسحاء وليس بنسخ إجماعا. 

2 قيل: هر نقل الحكم إلى لحف "490) 

واعترض عليه ما سبق؛ وبما لو نقل إلى خلافه بالغاية أو بالشرط أو بالعجز كما 

ه - عرفه الآمدي أنه 'غبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما نبت 
من حكم حطاب شرعي كاف ” 

و- وعرفه الحنفية بأنه:0" "بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع؛ وتبديلا لذلك 
الحكم بحكم آخر في حق البشر على ما كان معلوما عندنا لو لم يتزل الناسخ." 


المحصول؟/185. 

("؟ انظر إرشاد الفحول7١51.‏ 

(" انظره والاعتراض عليه في: المعتمد75017/1, قواطع الأدلة5/./ا الإحكام للآمدي5./9١.‏ 
() انظره في: المعتمد 571/1 الإحكام للآمدي31/9 1١‏ 

.١ 5 الإحكام؟/د‎ 9 


2 انظر: أصول السرحسي 4/١‏ 3, المستصفى ٠١/١‏ كشف الأسرار للبخاري؟/١5.‏ 


قال الإمام الغزالي:2'7 "وما ذكروه تخصيص." 

هذه هي أهم التعريفات الى قيلت في النسخ؛ وقد أبطل العلماء تعريف المعتزلة ومل 
ماثله للنسخ بأنه: "حطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على 
وجه لولاه لكان ثابتا." 7" لأن الأمر المقيد.كرة ينسخ قبل فعله ولم يدخل في الحسدء 
وهم لا يجيزون نسخه. 

قال ابن عقيل: "حدهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول» وكلهم 
يقول: " ما أزاله لم يثبت بالأول» ولو ثبت به لم يجز زواله للبداء على الله." وهذه 
مناقضة 

إلا أن الخلاف المعتبر في تعريف النسخ هو: هل النسخ رفع للحكم أو بيان؟” 

فذهب بعض العلماء إلى أن النسخ رفع؛”/ وقال آحرون إنه بيان.””) 


قال الإمام الرازي:27 "... ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل بحيث لولا 
طريان الناسخ لبقي» إلا أنه زال لطريان الناسخ..." 

وقال في المقصود بكون النسخ بيانا:"2 "... إن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك 
الوقت» 3 حصل بعده حكم آخر..." 


.١٠١ 8/1١ المستصفى‎ '( 

راجع أصول ابن مفلح17/1١21‏ مذكرة الشيخ الأمين/1. 

(" انظر ا محصول7.7/7 وما بعدهاء فإن الرازي عقد له مسألة مستقلة؛ البحر المحيط 50/4 وما بعدها. 

( كالصيرني» والباقلاني» والشيخ أبي إسحاقء والغزالي» و الآمدي, وابن الحاجبء والزركشي وغيرهم. 
انظر: المحصول 2717/7 سلاسل الذهب2797» البحر النحيط50/4؛ وهو رأي الجمهور. 

كالأستاذ أبي إسحاق؛ والقاضي أب الطيب؛ وإمام الحرمين» والرازي وغيرهم؛ وهو اختيار أكثر الحنفية. 
راجع: المحصول25817/7 البحر امحيط57/4) نشر البنود580/1. 

9 المحصول/7817. 

5 المرجع السابق. 
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قال الشيخ الأمين:2'0 "حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم 
الأول» لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد والناسخ قد دل على انتهاء زمنه.. 
وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص ف الأزمان» وهو معترض؛ لأنه 


ألا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل..." والله تعالى أعلم. 


(' المذكرة51؛ وانظر نشر البنود580/1. 


1117 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد. 

ينقسم المفهوم - كما سبق- إلى قسمين هما: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة؛ والذي 
يهمنا هنا هو المخالف دون الموافق؛”'؟ فيقال: 

أولا: يحوز نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ أصله؛ وذلك ظاهر وجلي. 

ثانيا: يحوز نسخ مفهوم المخالفة بدون نسخ أصله؛”" دليله ما ورد من حديث أبي 
سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 


('' انظر المسألة في: العدة477-417/1» قواطع الأدلة45/7» التمهيد لأبي الخنطاب597/1: روضة 
الناظر 575/1١‏ المسودة571؛ فاية الوصول7487/7؟؛ شرح مختصر الروضة7158-711/1؛ أصول ابن 
مفلح107/7 2٠١‏ البحر المحيط 2178/4 شرح الكوكب المنير375/5, الآيات البينات7/8١3»‏ فواتح 
الرحموت؟/83, إرشاد الفحول. 2*7 نشر البنود 2585/1 نثر الورود١50/1”.‏ 

('' اتفقوا على جواز النسخ يمفهوم الموافقة فقالوا: لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهرهء 
وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه؛ وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند تثبيتها» لأنه كالنص أو 
أقوى منه؛ وأما من جعل الفحوى قياسا فلا يصح النسخ به على قول الأكثر. ولا لاف بينهم كذلك في 
جواز نسخ مفهوم الموافقة مع نسخ أصله؛ وإئما اختلفوا في نسخ الأصل بدون الفحوى؛ فذهب أكثر 
العلماء إلى أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى خخلافا للحنفية. 

وأما نسخ الفحوى بدون الأصل فغير جائز عند الجمهور؛ خلافا للقاضي عبد الحبار في أحد قوليه» والآخر مع 
الجمهور. 

راجع المسألة في: المعتمد4/1 4٠ 3-4٠‏ » قواطع الأدلة2)41/5 فاية الوصول77273/5» البحر الغخيط 2179/5 
شرح الكوكب المنير277/7, الآيات البينات7/٠٠‏ 25 فواتح الرحموت89//1: إرشاد الفحول٠57.‏ 

('» واشترط بعض العلماء كون حكم مفهوم المخالفة ثابتاء وإلا فلا. ويعنون بذلك أن يستقر حكمه وبتقور؛ 
أما إذا لم يستقر حكمه بأن وحد منطوقا بخلافه فإنه حينئذ يقدم المنطوق» ويعلم عندئذ أن المفهوم غير 
مراد. راجع في ذلك: التمهيد لأبي الخطاب2747/7؛ المسودة2117 شرح الكوكب المنير؟/51/8. 
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الاثنين إلى قباء» حي إذا كنا في بين سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
باب عتبان»''' فصرخ به فخخرج يجر إزاره. ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(أعجلنا الرجل) فقال عتبان: يا رسول الله: أرأيت الرحل يعجل عن امراته وم 
بمنء ما ذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إنما الماء من الماع)'"' فإن مفهوم 


و 
هذا الحديث منسوخ بحديث:(إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد 
وجب الغسل)”(" وبقي أصله -منطوقه- محكما غير منسوخ, لأن الغسل واحب من 
الإنزال بالاتفاق. 

ومئال نسخهما معا: أن ينسخ مثلا وحوب الزكاة في السائمة؛ وينفيه في 
المعلوقة 40) 

أما النسخ بالمفهوم ففيه قولان للعلماء.7) 

قال الشيرازي:”2 "وأما دليل الخطاب» فالصحيح من المذهب أنه يجوز النسخ به. 


لأنه في معئ النطق. ومن أصحابنا من جعله كالقياس»”') فعلى هذا لا يجوز النسخ به؛ 


هو الصحاي الحليل عتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري الخزرجيء من أهل بدر» وكان إمام قومه بتي 


سالم» آخى الببي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر رضي الله عنهما. توق رضي الله عنه في حلافة معاوية 
رضي الله عنه. ترجم له في الإصابة4317/5. 
('» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحيض» باب" إنما الماء من الماء" حديث رقم"587" .553/1١‏ 
متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل» باب"إذا التقى الختانان" حديث رقهو'759817 
11 أذ3 ومسلم ف كتاب الطهارة» باب "نسخ (الماء من الماء) ووجحرب الغسل بالتقاء النتانين" جد يبتك 
رقم"1 4 و44" 1171-7101/1. واللفظ لمسلم. 
0 راحع الآيات البينات9/*١‏ 23 نشر البنود7/83//1. 
9 انظرهما في: شرح اللمع١5117/1»‏ البحر المحيط 2173/4 الآيات البينات4/5 27١‏ نشر البنود2583/1 نثر 
الورود١/15”.‏ 
0 5 
شرح اللمع١/5117.‏ 
منهم السمعان في القواطع+/37 قال فيه: " ... لأن النص أقوى منه. " 


وقال فيه صاحب المراقي: ورأي الأكثرين الاستلزام * وبالمحالفة لا يرام. 


والأول أظه "000 
المطلب الأول: رأيه في نسخ المنطوق به بدون مفهومه المخالف. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أنه لا يلزم من نسخ المنطوق نس دليله -أي مفهومه 
المخالف- يعني لا يبطل المفهوم المخالف بنسخ أصله الذي هو المنطوق. 

قال القاضي أبو يعلى أثناء رده على استدلال المانعين عن القول كمفهوم المخالفة 
حيث قالوا: لو كان للخطاب دليل -يعين لو كان للمنطوق مفهوم مخالف- لوحب أن 
يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل» كما جاز أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم 

قال:9" والجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل؛ 
لأن النطق ودليله يجريان بحرى نطقين» فيجوز أن يسقط أحدهما ويبقى حكم الآخر... 

وقال أبوبكر بن فورك: وهذا هو الصحيح؟” 

وقال ابن مفلح:0© "... قالوا: لو كان دليلا لم ييطل ببطلان المنطوق. رَدُ: ذكر 
القاضي وجهين قال: وبطلانه أشبه -جزم به في الروضة” في نسخ المنطوق- لأنه 
فرعه؛ وعدمه كالخطابين؛ واختاره ابن فورك."20 


('© قال الزركشي: " ويحتمل وجها ثالثا وهو التفصيل بين أقوى المفاهيم -وهو ما قيل فيه إنه منطوق 
كالحصر والشرط- وبين ما أجمعوا على أنه ليس من قبيل المنطوق. " البحر انحيط18/6. 

7" العدة؟/4070. 

7 ف أصوله//81١1و70١11.‏ 

7 روضة الناظر 4/9 77- هم" 

(» حكاية الفتوحي لهذه المسألة يوهم نسبة حلاف هذا القول إلى ابن فورك؛ حيث ذكر القول ببطلان حكم 
مفهوم المحالفة بنسخ أصله وقال: " واختاره ابن فورك " ثم ذكر القول الآحر بعدم بطلانه . والذي يظهر 
- والله أعلم - أن لفظ " لأن " نقلت خخطأ من الناسخ؛ والصحيح " لأنه " كما ثبت في أصول ابن مفلح؛ 
وتكون " الواو " ف " وعدمه " مستأنفة؛ وتقدير الكلام: وعدم بطلان المفهوم ببطلان أصله لأفقما 
كالخطابين؛ واختاره ابن فورك. شرح الكوكب المير؟/0/5. 
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١‏ سي ب 

ابعل ابن فورك ومن وافقه على ما ذهبوا إليه فمَالوا: 

إن المنطوق ومفهومه المحالف كالخطابين» فجاز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر كما 

قال في "مسلم الثبوت" وشرحه "فواتح الرحموت" :"2 "... والأشبه جواز بقاء كل 
بدون الآعر, لكوهما حكمين غير متلازمين» فلا يلزم من انتفاء واحد انتفاء الآ: 

وقالوا أيضا:”" تبعية المفهوم المخالف لمنطوقه من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا 
من حيث ذاته؛ فيختص النسخ بالمنطوق وحده. وما خرج عن محل النطق فهو حكم 
مستقل» فلا يلزم من نسخه نسخه؛ كما لو ثبت بدليل غيره. 

ورد استدلالهم هذا بالتفريق بين المنطوق ودليله وبين ما ذكروه بأن ما ثبت بدليل 
غير المنطوق به المنسوخ ليس فرعا عليه وتبعا له» فلذلك استقل» بخلاف فروع المنطوق 


المطلب الثاني: القول الآخر في المسألة.!“) 
ذهب أكثر العلماء” إلى أنه لا يحوز أن يسقط المنطوق -اللفظ- ويبقى دليل 
حطابه. 


('» راجع فواتح الرحموت83/1. 

وروم 

راجعه والرد عليه في: شرح مختصر الروضة578-5510/1؛ الآيات البينات 5١5/5‏ . 

(؟) انظر: العدة4077/9: روضة الناظر 75/5 فاية الوصول25787/7 شرح مختصر الروضة0,57/5 أصول 
ابن مفلح ٠17/7‏ 3 البحر المحيط 0373/4 شرح ا كو كب المنير373/8» الآيات البينات 7/9 . 5 فواتح 
الرحموت 83/75 , نشر البنود 2583/١‏ نثر الورود750/1. 


29 انظر المراجع السابقة. 


ومعتمدهم في ذلك هو أن دليل الخنطاب تابع للمنطوقء فهو تابع له وفرع عن 
فيستحيل سقوط الأصل مع بقاء الفرع. 

قال الهندي:” "فأما نسخ الأصل بدونه فيحتمل أن لا يجوز ويحتمل أن ييحجوز... 
وإن كان الأظهر هو الاحتمال الأول؛ لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القيد 
المذكورء فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبئ عليه؛ فعلى هذاء نسخ الأصل نسسخ 
للمفهوم؛ وليس المع منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوق.”'" بل المعيئى فيه أن 
يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع إلى ما كان عليه من قبل." 

فائدة.(5) 

ذكر الطوفي مأخذ الخلاف ف هذه المسألة وهو: هل يفتقر الحكم في دوامه إلى دوام 
علته أم م ما زالت علته زال ؟ 

فإن قيل: يحتاج الحكم في دوامه إلى دوام علته تبع حكم الفرع حكم أصله في 
النسخ» وإلا فلا. والثاني هو رأي الأستاذ ابن فورك وأكثر الحنفية؛ والأول هو رأي 
الجمهور. 

قال: "وهذا ينبن على أصل آآحر وهو أن الباقي هل يفتقر في بقائه إلى المؤثر أم لا؟" 

والذي يظهر -والله أعلم- رجحان ما ذهب إليه الجمهور» لاستحالة ذهاب الأصل 
وبقاء الفرع؛ فلو نسخ قول البي صلى الله عليه وسلم: (في سائمة الغئم الزكاة) لتبعه 
في النسخ والإبطال فرعه وتابعه الذي هو "غير السائمة لا زكاة فيها" لأنه فرع تبع 
أصله في السقوطء فإذا أريد إثبات كون غير السائمة لا زكاة فيهاء احتيج إلى دليل 


('؟ فاية الوصول7785/5. 

20 يعني بذلك الأستاذ ابن فورك و الحنفية؛ إذ عندهم دليل الخطاب ثابت بعد زوال أصله. فلا يحتاج إلى دليل 
مثبت. وعند الجمهور أن مفهوم المخالفة فرع يتبع أصله ف السقوط» فإذا أريد إثباته احتساج إلى دليل 
مثبت. انظر شرح مختصر الروضة778/7. 

ذكرها الطوفي في شرح مختصر الروضة؟77//7. 
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آخر يثبت ذلك. والله تعالى أعلم. 
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ا 
وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد. 

هذه المسألة شبيهة يمسائل عدة منها على سبيل المثال: ا حمل القولي هل يبينه الفعل؟ 
والظاهر هل يجوز تأويله بالفعل؟ وهل يجوز تخصيص العام بالفعل؟ وهكذا . 

قال الشيرازي:9" "... وجميع ما ذكرنا من أنواع البيان الي تقع بالقول -كبيان 
لمحمل» وتخصيص العموم» وتأويل الظاهر؛ والنسخ- يجوز بالفعل عندنا." 

المطلب الأول: رأيه في المسألة. 

ذهب ابن فورك إلى أنه يجوز نسخ القول بالفعل كما جاز نسخ الفعل بالقول» شأنه 
شأن المجمل مع مبينه؛ والعام مع مخصصه وهكذا. 

قال ابن فورك:(" "... وأما الفعل فمنه ما هو حارج مخرج البيان» فذلك يلحق 
بالأصل؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمون أصلي) وصلاته صلى الله 
عليه وسلم في هذه الأوقات." 

وقد سبق ف مباحث التخصيص أن الإقرار على فعل من مخصصات العام عند أكثر 
العلماء؛”؟؟ ثم إن العلماء لما احتلفوا في المعخحصص هل هو التقرير نفسه أم هو ما تضمنه 


('" انظر المسألة في شرح اللمع١/504»‏ غاية الوصول 2177/1/4 البحر انحيط 2177/4 إرشاد الفحول711. 
"© شرح اللمع5514/1؛ وانظر فاية الوصول151/1/5. 
© النكت6م. 


(؟) راجع شرح الكوكب الممير؟/7177. 
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1 : : 000 50 9 
التقرير من سبق قول به؟ ذهب ابن فورك' ' إلى أن الظاهر هو كون المخصص التقرير 


وفي جواز النسخ بالفعل أو الإقرار قال ابن فورك:!'' "إذا أقر على غير ما أمر به. 
هل يدل إقراره على نسخ الأول؟ وجهان أحدهما: أنه يقع به نسخ كمايقعبه 
التخصيص على قولنا إن الفعل يدل على الوجوب. 

ومن توقف ف الفعل قال: ويستدل بإقراره على أنه قد سبقه قول نسخ به الأمر 
الأولء لأن فعله يقع تخصيصاء ويقع متعديا. 

فمن قال ذا فإنه يقول في حديث معاذ: وكان قد تقدم من النبي صلى الله عليه 
وسلم لمعاذ قول في ذلك ثم قال: (سن لكم معاذ سنة فاتبعوه)”'' فأضافها إليه تتويها 
بذكره لما كان هو المبتدئ به. 

ومن قال بالأول: جعل سكوته على الإنكار نسخا له." 

والأستاذ ابن فورك ممن يقول بالأول كما سبق النقل عنه قريباء فيكون رأيه هو 
جواز النسخ بالفعل أو الإقرار. 

وثلون لوقوع النسخ بالفعل'؟ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(خذوا عن حذوا عي قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 


('» راجع ص86١ه‏ من هذه الرسالة» وشرح الك ركب الممير 505/1 

('؟ البحر الغحيط 510/4 78-1 1. 

(" أحرجه أبو داود في باب "كيف الأذان" 2153/١‏ وأحمد في المسند 47/5 23 والبيهقي في السنن537/1؟؛ 
وذكر الزييعي في نصب الراية757/1 " أن الحديث يصح مسنداء لأن جهالة الصحابي لا تضر. 

(5) ىا . ه 5 / 
انظر: شرح اللمع١/17د3/‏ البحر المحيط ١11/4‏ 


5 أخرجه الإمام مسنم رحمه الله في صحيحه ف كتاب الحدود, باب"حد الزنا" حديث رقم ١13.‏ 


ل وس ور 


بجلد7) فدل على أن الجلد منسومخ. 

وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب المخمر: (من شرب الخمر 
فاجلدوه. فإن عاد فاحلدوه. فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه.) فأني برجل قد شرب 
الخمر فجلده. ثم أي به فجلده. ثم أي به فجلده, ثم أي به فجلده.. ورفع القعل؛ 
وكانت رخصة"0) 


0ه لل 


قال الشوكاني:7" "... لا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر» ولا سيما وقد وقع 
ذلك في السنة كثيرا." 

وهذا الذي اختاره ابن فورك من جواز النسخ بالفعل أو الإقرار هو ما ذهب إليه 
ازور 

قالوا:” الكل -القول» والفعل» والإقرار- سنة وشرعء وإذا كان كل واحد منها 
شرعا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه لمنع جواز نسخ القول بالفعل 
أو الإقرار» إذ السنة تشمل الجميع؛ فيكون فعله وإقراره صلى الله عليه وسلم على فعال 
أو ترك كصريح إذنه. 


المطلب الثاني: القول الآخر في المسألة. 


حديث ماعز رضي الله عنه متفق عليه. انظر صحيح البخاري كتاب الطلاق» باب" الطلاق في الإغلاق 
والكره..." حديث رقم"517170و57171" 1751/4؛ ومسلم لق كتاب الحدود؛ باب"من اعترف على 
نفسه بالزن" حديث رقم"1737و17517و5314لو1530" 3/9 1515-11 

('2 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. انظر: سنن أبي داود كتاب الحدود باب"إذا تتابع ف شرب 
الخمر" حديث رقم"4485و44875و541484و4180" 23077-5717/4 سنن الترمذي كتساب الحدود 
باب"ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه" حديث رق»م"444١"‏ 43-48/4غ 
سئن النسائي كتاب الأشربة باب"ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر" 581/4. 

7" إرشاد الفحول/1؟"؟. 


(5) انظر: شرح مختصر الروضة5170/7, إرشاد الفحول771. 
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نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله -على ظاهر قوله-'2 أن القول لا ينسخ إلا 
بالقول» ولا يجوز بالفعل. واختاره ابن عقيل من الحنابلة حيث قال:” "لا يجوز النسخ 
بالأفعال وإن جعلناها دالة على الوجوب, لأن دلالتها دون دلالة صريح ا وَالشية 
إنما ينسخ .عثله أو بأقوى منه؛ فأما بدونه فلا." 

ودليل هذا القول -كما في المنقول عن ابن عقيل السابق- أن الفعل أو الإقيار دون 

القول في الصراحة» ولا ينسخ الشيء إلا ,مثله أو بأقوى منه. 

والذي يظهر -والله أعلم- مذهب ابن فورك والجمهور من جواز نسخ القول 
بالفعل أو الإقرارء لأهما في الحقيقة مثله. 

ولذلك لا عرف الإمام الشيرازي الإقرار قال:20 "... أن يسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رحلا يقول شيئاء أو يراه يفعل شيئا فيقره على ذلك القول والفعل؛ ولا 
ينكره مع الموانع» فيدل ذلك على جواز ذلك؛» ويصير الإقرار على القتول كقوله؛ 
والإقرار على الفعل كفعله." 

وقد ذكر الزركشي -رحمه الله-7 أن مذهب الجمهور هو الذي يقتضيه مذمب 
الشافعي رحمه الله إذ ذكر في إيجاب القعود على المأمومين إذا صلى الإمام قاعدا أنه 
منسوخ بفعل البو بي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. والله أعلم. 


('؟ انظر: البحر المحيط 211717/4 إرشاد الفحول/1؟7. 
(' المسودةة5؟8؛ والمر جعان السابقان. 

م انر والأمثلة على الإقرار ق شرح اللمع١/550.‏ 
(؟ البحر حيط .١717/4‏ 
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الملحث الناسيعى الثلاثون: ف بعض حروف المعاني. 
وفيه تمهيد: 


يذكر كثير من الأصوليين هذه الحروف لأهميتهاء وكون الأحكام الشرعية تختلف 
باعتبار المع يما في الكلام» فعنوا يما وضمنوها كتبهمء ومعلوم أيضا أن اللغة العربية مما 
يستمد منه علم أصول الفقه, مما زاد في أهمية هذه الحروف. 

قال عنها الإمام السمعاني:(' "ونذكر الآن معاني الحروف الى تقع إليها الحاحة 
للفقهاء» ولا يكون بد من معرفتهاء وتشتد فيها المنازعة بين أهل العلم." 

ثم قال في موضع آحر :7" "واعلم أن الكلام في معاني الأسماء والحروف يكثر» وقد 
ذكرنا منها قدر ما تمس إليه الحاحة..." 

وقال الهندي:(" "إنها لما كانت من جملة كلام العرب» وجب على الباحث عنه أن 
يبحث عنهاء وكيف لا! والأحكام الفقهية قد تختلف بسبب اختلاف معانيها..." 

وقال الزركشي:7؟؟ "وإنما احتاج الأصولي إليها لأكما من جملة كلام العرب» وتختلف 
الأحكام الفقهية بسبب اخحتلاف معانيها... فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب» 
مؤسسة على أصول كلام العرب..." 

والحرف في اللغة معناه الطرف» يقال: حرف الشيء أي طرفه؛ كحرف الس فينة) 


وحرف السيف أي طرفاهما؟ وجمعه أحرف وحروف. ومنه الانخراف والتحرف: وهو 


('؟ قراطع الأدلة١/5.‏ 
(') قواطع الأدلة 3/١‏ وراجع التمهيد للأسنوي8١٠.‏ 
هاية الوصول1/7١1.‏ 


() البحر المحيط 7517/7. 
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الميل إلى الطرف. ومنه قول الله تبارك وتعالى: #(ومن الناس من يعبد الله على حرف)0 
وهواق اصطلاح النحويين: "بايا يستقل بنفسه قي الدلالة على المعق." 
وقيل:7") "ما دل على معئ ف غيره. 


لظف 


حروف المعاني التي ذكرها ابن فورك. 

أولا: (أو) 

قال الأستاذ ابن فورك عند تفسيره لقول الله تعالى: (إوما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء6”): "معن (أو) في 
أو يرسل رسولا) فيه وجهان: 

الأول: العطف؛ فيكون [أن يسئل]” الرسول أحد أقسام الكلام؛ كأنه قيل: إلا 
وحيا أو إرسالا. 

الثاني: أن يكون بمعين "إلا أن" كقولك: لألزمنك أو تعطيني حقي... 7 ) 

وهذا الذي ذكره الأستاذ ابن فورك هو من معان (أو) كما ذكره كثير من أهل 
اللغة؛2'9 حيث قالوا إنه يأي بعد الاستفهام للشك؛”2 كما في قولك: أزيد عندك أو 


بكر؟ 


('»؟ سورة الأنفال الآية5١.‏ 

(') عرفه به الحرجاني في التعريفات13. 

(" انظر لمعناه اللغوي وق اصطلاح النحويين في: مفردات الراغب الأصفهاني4 21١‏ المغرب 1517/1١‏ 

(؟) سورة الشورى الآية١5.‏ 

هكذا ني المخطوط. ولعله والله أعلم أو يرسل. 

7 التفسيرج"/ ل8١١اب.‏ 

'" انظر لمعاني (أو) في: الصاحبي 217١‏ التمهيد لأبي الخطاب 21١١/1‏ فاية الوصول 403/1 البحر حيط 1078/5. 

قال الزركشي: " (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء» شاكا كان أو إهاماء تخييرا كان أو إباحة؛ فإن كانا 
مفردين أفادا ثبوت الحكم لأحدهما؛ وإن كانا جملتين أفاد حصول مضمون أحدهماء ولذلك يفرد ضميرهما 


نحو: زيد أو عمرو قام؛ ولا تقى: قاما..." البحر الغحيط7178/5. 
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وتكون لاتخيير؛ كما في قول الله تعالى: لإفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوقم أو تحرير رقبة6.!") 

وتكون للإباحة؛ كقولك: د ثوبا أو فرسا. 

أما قول الله سبحانه وتعالى: إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)7' فقد اختلف 
فيه أهل اللغة والمفسرون؛ فقال بعضهم: هي بمعين الواو ويكون معناد: ويزيدون. وقلل 
آخرون: هي بمعين "بل". وقال آخرون: هي ,معن الإباحة. 

ثانيا: (أم). 

قال الأستاذ ابن فورك عند تفسير قول الله تعالى: إأم يقولون افتراه بل هو الحق من 
ربك)”": "وجاز أن يعطف ب (أم) من غير أن يكون قبلها استفهام؛ لأنما إذا جلءت 
منقطعة ففيها مععى (بل)» والاستفهام بمعين (الألف)..."00) 

قال الصاحبي:” "... في (أم) معن العطف, وهي استفهام كالألف, إلا أفالا 
تكون في أول الكلام» لأن فيها معى العطف. 

وقال قوم: هي (أو) أبدلت الميم من الواو ليحول إلى معين: يريد إلى غير معئى 
(أو)... 

والعرب تزيد (أم) كما في قوله تعالى: (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين)7) 
معناه أنا حير من هذا الذي... 


(0') سورة المائدة الآية8. 

('؟ سورة الصافات الآية/41١.‏ 

7 سورة السجدة الآية؟. 

زفق التفسير ج7/ل5 “ب. 

في ص5137 4١78-1١‏ وانظر للمزيد في: قواطع الأدلة1717/1» شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ وما بعدهاء 
مغن اللبيب41/1» قاية الوصول475/5. 


للف سورة الزرحرف الآية؟ ه. 


15 


وكان أبو عبيدة يقول: (أم) يأي بمعين ألف الاستفهام؛ كقوله حل ثناؤه: [أم 
تريدون أن تسألوا رسولكم)!'' بمعين أتريدون؟” 

وقال الهندي:”" " (أو) و (أما) و (أم) وهذه الثلاثة مشتركة في أنها تقتضي إثبات 
الحكم فيهما لأحد المذكورين» وتفترق فيما عداه. 

ف (أو) و (أما) يفارقان (أم) في أنهما يدحلان في الأمر والخبر والاستفهام؛ و (أم) 
لا يدحل إلا في الاستفهام.." 

ثالثا: (من) 

قال الأستاذ ابن فورك عند تفسير قول الله تعالى: لإفاصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرسل)7": " (من) هنا تبيين لا تبعيض."”') 

وقال عند تفسيره لقول الله تعالى: إيوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم 
شيء)7. 

: "از لإلا يخفى على الله منهم شيء) وإن لم يخف عليه مسن غسيرهم شيء 
لوجهين: 

أحدهما: أن يكون "من" للتبيين لا للتخصيص. 

والآخر: أن يكون .معن يجازيهم من لا يخفى عليه شيء منهم؛ فذكر ب التخصيص 
لتخصيص الحزاء من يستحقه دون من لا يصح له.””") 

وقال عند تفسيره لقول الله تعالى: إويتزل من السماء من جبال فيها من برد 


('» سورة البقرة الآيقم١١.‏ 
"© فاية الوصول؟/175. 
"© سورة الأحقاف الآيةه". 
() التفسيرج7/ل74١ب.‏ 

7 سورة غافر الآية5١.‏ 


6 التفسير ج7/ل4 ٠١‏ ب. 


11 7/ 


فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء 16 : "معي (من) الأولى لابتداء الغاية؛ لأن 
السماء ابتداء الإنزال؛ والثانية نلتبعيضء لأن البرد بعض الحبال الى في السماء؛ والنللث 
لتبيين الجنسء لأن جنس تلك التبال جنس البرد."7") 

هذه المعاني الي ذكرها الأستاذ ابن فورك هي من الإطلاقات الكثيرة الي تطلق على 
(من)» والأصل فيها أفا لابتداء الغاية.' قال الصاحبي: " (من) يسميها أهل العربية 
ابنداء غاية !© وتكون للجس محوة خاتم :من حديد. وتكوق للبعيض حو أكلت :هن 
الرغيف. وتكون رفعا للجنس نحو: ما جاءني من رجل. وتكون صلة نحو قوله حل 
ثناؤه: (إمن ير من ربكم)””' وتكون تعجبا نحو: ما أنت من رجل! وتكون بمعى 


(على) قال الله جل ذكره: لإونصرناه من القوم6' أي على القوم.'") 


رابعا: اللام.(3) 


1١‏ 5 ل 
سورة النور الآية47. 


59 التفسير ج؟/ل4 ١ب‏ 

انظر لمعا (من) في: الصاحبي؟17؛ قواطع الأدلة 51/1١‏ التمهيد لأي الخطاب١2117-117/1‏ مغبني 
اللبيب 1/١‏ ”وما بعدهاء المفصل وشرحه لابن يعيش8/١٠4:‏ فاية الوصول455/5» التمهيد 
للأسنوتي3 71 البحر المحيط؟/30١وما‏ بعدها. 

() قال أبو الخطاب في التمهيد١/١١-5١1:‏ "... وينبي على هذا مسائل منها: إذا قال: بعتك من هذا 
الخائط إلى هذا الخائط... هل يدخل الحد في المحدود أم لا؟ فيه خلاف." فيه أربعة أقوال راجعها ف شوح 
تنقيح الفصول؟١٠.‏ 

9 سورة البقرة الآية1/ا7. 

(أ؟ سورة الأنبياء الآيةلالا. 

(" وقد اختلفوا في أن (من) حقيقة في ماذا من هذه الاستعمالات على أقوال؛ فمن العلماء من ذهب إلى أن 
أصلها لابتداء الغاية» وبقية المعان راجعة إليه. وقيل هي حقيقة ف التبيين والباقي يرد إليه. وقيل إن أصل 
وضعها للتبعيض ددععا للاشتراك وهو ضعيفء لإجماع أهل اللغة على أنها لابتداء الغاية. وقيل: إها للتبعيض 
والغاية جميعا وكل واحد في موضعه حقيقة. راجع البحر المحيط155-1317/5. 


انظر معناها قْ: الصاحبي” 4 :١‏ العدة117/1غ قواطع الأدلة18/1: التمهيد لأبي الخطاب 2117/1١‏ شرح 


لا 


قال عند تفسير قول الله تعالى: (إفالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا)0": " 
ليكون لهم في عاقبة أمره عدوا وحزنا؛ وهذه لام العاقبة كقوهم: لدوا للموت وانوا 
للخراب "590) 

اللام أصلها أها للتمليك؛ وأما سائر إطلاقاتًا فتحتاج إلى قرينة. 

قال السمعان:0" " وأما لام الإضافة قال سيبويه: معناه الملك* واستحقاق الشيء؛ 
تقول: الغلام لي..." 

ومن معانيها: 

التمليك -كما مر- نحو قول الله تعالى: إإنما الصدقات للفقراء96» 

وتأ للتعليل كما في قول الله تعالى: (إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)!') 

وتأيٍ للعاقبة كما ف المثال الذي ذكره الأستاذ ابن فورك. 


خامسا: الباء.(") 


قال ابن فورك عند قول الله تعالى: إإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بللحق6: "... 


معي (الباء) في أنزلناه بالحق: أي أنزلناه على أنه حق» وبأنه حق..."9) 


تنقيح الفصول؟. ١‏ مغن اللبيب ١8/١‏ ؟وما بعدهاء البحر المحيط؟/7171. 

(') سورة القصص الآية8. 

7" التفسيرج؟/ل4 4أ. 

('© قواطع الأدلة١/78.‏ 

قال الزركشي: "... وقوهم للملك بحاز» من وضع الخاص موضع العام؛ لأن الملك اختصاص» وليس كلل 
اختصاص ملكا." البحر المحيط71/1/1. 

© سورة التوبة الآية٠5.‏ 

('؟ سورة النساء الآية56١.‏ 

("؟ انظر لمعانيه في: التمهيد لأبي الخطاب١117/1و48١211‏ فاية الوصول473/7» البحر المحيط577/5. 

9 سورة الزمر الآية١41.‏ 


.أ٠١١ل/7جريسفتلا‎ 
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(الباء) تأي للإلصاق؛ نحو: مررت بزيد. وتكون للاستعانة نحو: كتبت بالقلم. 
وللتعدية نمو: ذهب بزيد. وممعيئن (على) كما قاله الأستاذ ابن فوركء ومن أمثلته أيضا 
قول الله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك)7' ومع في نحو: 
حلست بالمسجد. وللثمنية نحو: بعت هذا يذا. وللمصاحبة نحو: اشترى الفرس بسرجه 
ولحامه. وللتعليل نحو: قطع بالسرقة. وتكون زائدة في النفي والاستفهام نحو: ما زيد 

نقل الزركشي عن القرطيي أنه قال'" "ويمكن أن يقال: إن هذه ا مواضع كلها 
راحعة إلى مع الملابسة » فتشرك في معين كليء وهو أولى دفعا للاشتراك..." 


(') سورة آل عمران الآيةهلا. 


(' البحر المحيط777/7. 


3 


الفصال الى أيع 
أعراء الأسناج ابن فوسك في مباحث الإجاع. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في تعريف الإجماع. 
المبحث الثلي: في مباحث الإجماع المختلف فيها. 


المبحث الثالث: في مباحث متعلقة با مجمعين. 


المححث الأمل: في تعريدم للإجاع 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة.!") 

الإجماع في اللغة مصدر أجمع يجمع إجماعا؛ ويطلق في اللغة على معنيين: 

الأول: العزم على الشيء والتصميم عليه وإمضاؤه. ومنه قول الله تعالى: #فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم”" أي اعزموا. وي الحديث:(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام 0 


الثاني: الاتفاق على أمر من الأمور؛ يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه 


(') انظر تعريفه ف اللغة في: لسان العرب7/8دوما بعدهاء المصباح المنير؟ 4 مختار الصحاح١١1.‏ القاموس 
المحيط 251٠‏ قواطع الأدلة/188؛ الإحكام للآمدي١/580»‏ فهاية الوصول5/١1571)‏ البحسر 
المحيط 475/4 . 

(') سورة يونس الآية1ل. 

أحرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم؛ انظر: سنن الترمذي كتاب الصوم؛ باب"ما جاء لا صيسام 

لمن لم يعزم من اللين" حديث رقم"770" 433/7 سنن أبي داودء كتاب الصوم» باب"النية ف الصياء" 

حديث رقم"1514؟" 0 سنن النسائي كتاب الصيام باب"النية في الصيام- ذكر اختسلاف 

الناقلين لخبر حفصة في ذلك" .158-١57/14‏ قال الترمذي:'" حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا 


من هذا الوجحه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله؛ وهو أصح..." رواه النسائي موقوفا على ابن عمر 
رضي الله عنهما في سننه. راجع1748/4. 
وقيل: أطلق على العزم إجماعا لأن العازم على الشيء يكون همه في البداية متفرقاء ثم يجمع أمره على شبيء 


واحد. 


(4 


قال ابن منظور: " الإجماع أن تجمع الشيء المتفرق جميعاء فإذا جعلته جميعا بقي جميعا ولم يكد يتفرق؛ 
كالرأي المعزوم عليه الممضىء وجمع أمره وأجمعه وأجمع عليه: عزم عليه وجمع نفسه له؛ ويقال أجمع أمسرك 
ولا تدعه منتشرا. " لسان العرب58/8. 


0 


ومنه أجمع القوم: إذا صاروا ذوي جمعء كما يقال: ألين وأتمر: إذا صار ذا لبن وتمر.”") 

المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح عند الأستاذ ابن فورك. 

قال ابن فورك:() 'حد الإجماع: هو اتفاق مكلفي علماء أهل العصر على حكم 
الحادثة." 

وقريب من هذا التعريف تعريف كل من الإمام الباجي» والشيرازي» والسمعان 
وغيرهم؛”" إذ عرفوه بأنه: "اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة." 

ويد القاضي أبو يعلى لفظ "المادخة" 2 "النازلة"90) 

واعترض على تعريف الأستاذ ابن فورك ومن وافقه ممن سبق من العلماء أنه غير 
مانع؛ لأن قرهم: "علماء العصر" يشمل المسلمين وغيرهم» ويشمل كذلك اجتهدين 
وغير امحتهدين. 

وأما زيادة ابن فورك لفظ "مكلفي" فلعله احتراز من غير المكلف من العلماء؛ 
كابحنون؛ والصبي ونحوهما؛ والله أعلم. 

المطلب الثالث: تعريفات أخرى للإجماع. 

إذا ذهبنا نتتبع تعريفات الإجماع فإن المقام سيطول» وذلك لأن العلمسساء عرفوه 
بتعريفات كثيرة» واحتلفت هذه التعريفات تبعا لاحتلانفهم ف شروطه؛0) وسأكتفي هنا 


"© انظر: المصباح المنير؟ 4» الإحكام للآمدي 278٠/١‏ البحر المحيط475/4. 

الحدود لهة؟١1.‏ 

انظر: الحدود للباجي57» اللمع217/9 قواطع الأدلة؟/18/8. 

العدة 7.0/1 ١ا.‏ 

7 فمن اشترط انقراض العصر زاد في الحد قيد الانقراض؛ ومن اشترط عدم سبق خلاف زاد ذلك في ٠‏ 
التعريف. ثم هل الإجماع يكون حجة باتفاق جميع الأمة أو باتفاق طائفة منه؟ كإجماع أهل المدينة» أو أهل 
البيت» أو أهل الحل والعقد؟ وهل يدل فيه العلماء والحكام أو العلماء فقط؟ ثم هل هم جميع علماء 
.الفرق الإسلامية جميعا أو هو مقتصر على فرقة معينة؟ وهل يكتفى بإجماع بعض العلماء من هذه الفرقة 
المعينة أو جميعهم؟ ترتب على هذه الأمور وغيرها تعدد تعريف العلماء للإجماع. انظر: فواتح 


- 


11 


بذكر ما ترجح في نظري والعلم عند الله مع ذكر شرحه ومحترزاته إن شاء الله. 
الإجماع هو: "اتفاق مجتهدي أمة الإجابة في عصر من العصور بعد وفاة الببي صلى 
لله عليه وسلم على أمر من الأو" 


شرح التعريف."ا 

قوهم: "الاتفاق" يعن الاشتراك وعدم الاحتلاف» وذلك إمافي الاعتقادأو في 
القول أو في الفعل. 

وقوهم: "مجتهدي" ليخرج اتفاق غير امجختهدين؛ كالعوام مثلاء فإنه لا عبرة بخلافهم 
ولا بوفاقهم؛ ويخرج منه أيضا إذا كان الاجتهاد من بعضهم. 

وقولهم: "أمة الإجابة" احتراز عن اتفاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم عموماء ما 
فيهم أمة الدعوة؛ فالقيد خصص بحيبي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وخرج منه 
كذلك اتفاق الأمم السابقة. 

وقوهم: "ف عصر من العصور”" لدفع ما يتوهم من أن المراد بامحتهدين جميع بجتهدي 
أمة الإحابة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة» وهذا يؤدي إلى عدم ثبوت الإجصاع. إذ 
لا إجماع قبل يوم القيامة» ولا حاجة إلى الإجماع بعد يوم القيامة. 


الرحموت ١ ١/7‏ إرشاد الفحول؟15. المدخحل لابن بدران178؛ أصول الفقه الإسلامي للشلبي 215١‏ 
نظرات ف أصول الفقه للدكتور عمر الأشقر؟١.‏ 

(' راجع هذا التعريف وغيره قْ: المستصفى 217/١‏ التمهيد لأبي الخطاب1/9 57 الخحصول 019/4 
روضة الناظر؟475/5؛ الإحكام للآمدي١/580»‏ فهاية الوصول7477/6؛ كشف الأسرار 
للبخاري 4/7 40» تقريب الوصول7117 واختاره فيه شيخنا الدكتور محمد المخنار في الجاشية؛ شرح ٠‏ 
العضد على المختصر 59/7, الإاج 2784/7 البحر المحيط 2477/4 شرح الكوكب المنير؟/511؛ إرشاد 
الفحول؟15: المدحل لابن بدران21748 مذكرة الشيخ الأمين١‏ 15 . 

9 انظره في: اللحصول15/4-١27‏ فاية الوصول571/7 5» الإبحاج583/7, البحر الخيط475/4) شسرح 


الكوكب المنير؟/1١271‏ إرشاد الفحول177. 


1 


فالمراد بالعصرء عصر من كان من أهل الاجتهاد في وقت حدوث المسألة امخمع 
عليهاء فلا اعتداد يمن صار محتهدا بعد حدوثها وإن كان امجتهدون فيها أحياء. 

وقولهم: "بعد وفاته" احتراز عن الإجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم» فإنه 
غير معتبر» لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن وافق الصحابة على ما اتفقوا علي كان 
الحكم ثابتا مموافقته -قولا أو فعلا أو إقرارا- لا بالإجماع؛ وإن خخالفهم فلا اعتبار 
لاتفاقهم؛ لأن مصدر التشريع في عصر الببي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. 

وقولهم: "على أمر من الأمور" جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية. 


وه 


المبحث الثانى: في الإجاع السكوتى.” 


وفياه هيد وثلاثة مطالب: 


532 


التمهيد. 
الإجماع السكوت هو: صدور قول أو فعل في المسائل التكليفية الاجتهادية من بعض 
امحتهدين» ويعلم به الباقون -إما بعرضه عليهم: أو بانتشاره وظهوره بحيث لا يخفى 
عليهم-- ويسكتون دون إظهار موافقة أو مخالفة» من غير سبب يقتضي عام إظهار 
المحالفة:(") 


المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 

ذهب ابن فورك إلى أن ذلك يكون إجماعا بشرط اسستمرار السكوت حتى انقراض 
العصر(") 

قال الزركشي: -عند ذكره للمذاهب في هذه المسألة- 20"... الرابع: أنه لماع 


نا 


انظر المسألة في: المعتمد؟/د5 5 العدة21100/4 إحكام الفصول١/407:‏ شرح اللمع334/1. قراطع 
الأدلتع انان المستصفى ,.131/١‏ التمهيد لأبي الخطاب555/5, المحصول157/4١.‏ روضسة 
الناظر 37/5 4» الإحكام للآمدي 271/7 فاية الوصول2737017/7 كشف الأسرار للبتحصاري؟/177: 
تقريب الوصول4 77؛ الإهاج475/1: أصول ابن مفلح477/5: سلاسل الذهمب750) البحسر 
المحيط ؛ /4 45 شرح الكوكب المير537/1؛ إرشاد الفحول157١:‏ أصول الفقه للشيخ الختضري 
بك77, مذكرة الشيخ الأمين6 د :١‏ أصول الفقه الإسلامي محمد شلبي١11.‏ 
رة الشيخ الام ع : : 
('" انظر تعريفه في: كشف الأسرار للبخاري475/7» البحر الخيط414/4) إرشاد الفحول55 2,1 أصول 
الفقه الإسلامي للشلبي١17.‏ 

ان انقراض العصر هو: "موت هن اعتبر في العصر من الحتهدين الجمعين من غير رجوع واحد منهمعما 
أجمعرا عيه. " شرح الكوكب المنير17/7 7. وستأي المسألة تفصيلا مع تعريف أوسع للانقراض بعد هذه 
المسألة إن شاء الله. 


9 البحر الغحيط435-494/4. 
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بشرط انقراض العصرء لأنه لا يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا. 

وبه قال أبو علي الحبائي, وأحمد في رواية. ونقله ابن فورك في كتابه عن أكثر 
أصحابنا!” ؛ مثل أبي بكرء وأبي إسحاق وغيرهم وقال: "إنه الصحيح." 

فهذا القول هو مذهب بعض المعتزلة كأبي علي» ورواية للإمام أحمد, وأكثر الشافعية 29 

أدلة الأستاذ ابن فورك ومن وافقه.9) 

استدلوا ما يأق: 

أ- إن العادة اللحارية في المجتهدين في كل عصر أنهم إذا سمعوا الحادئة وطال يهم 
الزمان أن يفكروا فيها ويبحثوا حكم الله فيها» فإذا وصل بمم البحث إلى اعتقاد حلاف 
ما انتشر من القول أو الفعل من بعض المحتهدين أظهروا إنكارهم إذا لم تكن هناك تقية؛ 
وعادة ما يظهر سبب التقية إذا وجدت. 

ب- أن صاحب القول المنتشر إن مات قبل من لم يظهر الموافقة أو الرضا -يعيي 
الساكت- تصير المسألة إجماعا. وإن مات الساكت قبل موت صاحب القول المنتشر 
وجب أن يظهر قوله؛ فبهذا ظهر أنه لا يحوز انقراض العصر من غير ظهور خلاف لما 
انتشر إلا وأهل الاجتهاد في ذلك العصر متفقون على القول أو الفعل. 

وقد يظهر الساكت قوله عند ثقاته وخاصته, فلا يلبث القول أن يظهر. 


وردت هذه الاستدلالات بأن سكوقم لا يكون عن رضا وموافقة لاحتمالات منها:0) 


2 قال الشيرازي: " ... وهذا صحيح. لأن عندنا انقراض العصر شرط ف هذا النوع من الإجماع... " شرح 

اللمع؟/5 45 وراجع التمهيد لأبي النطاب557/9. 

انظر المعتمد717/5» شرح اللمع535/7؛ التمهيد لأبي الخطاب 2777/9 البحر المحيط 6 /434. 

0 انظر: المعتمد 257/5 التمهيد لأبي الخطاب 778/5 المحصول57/4١ء‏ البحر المحيط 4 //9 4945-4 . 

انظرها في: الحصول 2155/1 الإحكام للآمدي 2771/1١‏ فاية الوصول25515/7 أصول الشيخ النضري 
بك774. 


(0 


يضنن 


أولا: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول» وقد تظهر قرائن السخط عليه مع 


سكوته. 

ثانيا: أن يسكت لكونه يرى أنه قول سائغ أدى إليه اجتهاده وإن لم يكن موافئقفا 

ثالثا: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيبء فلا يرى جواز الإنكار قى المسائل الاجتهادية 
أصلاء ويرى الجواب فرض كفاية يكفي فيه غيره - إن وجد - وإن خالف اجتهاده. 

ورعا أراد الإنكار لكنه ينتهز فرصة التمكن منه؛ ولا يرى في العجلة إلى الإتكار 
مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله» فيموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل 
عنه. 

رابعا: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه ولحقه بسبب الإنكار ذل وهوان؛ كما 
نقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه وافق عمر -رضي الله عنه- في مسألة العول 
وأظهر النكير بعده, ولما سئل عن ذلك قال: " كان رجلا مهيبا فهبته. "(') 

خامسا: أن يسكت لكونه متوقف في المسألة لم يظهر له وجه الصواب فيها من 
الخطأء فهو في مهلة النظر. 

سادسا: رما سكت لظنه أن غيره يقوم مقامه في ذلك الإنكار وإن كان قد غالط 

سابعا: ورعا رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم ينكره بناء على أنه لا يرى ف تركه 7 
قدحا في عدالته. 
| 


نظر الأثر فْ: سنن البيهقي 2157/7 الى بالآثارة/577-7717, كر العمال١ 58/١‏ رقم 501443. 
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قال الهندي:” " ... وإذا احتمل سكوت الساكتين هذه الوجوه؛ لم يكن سكوقم 
دالا على الرضاء وهذا معين قول الشافعي -رضي الله عنه-: "ولا ينسب إلى سساكت 
قول." 

وقد اعترض الأستاذ ابن فورك ومن وافقه من القائلين باعتبار الإجماع الس كوت 
حجة ف -الجملة- على هذه الاحتمالات فقالوا:”'' قولكم لا يكون سكوقم دليلا 
على الرضا بالقول؛ إن عنيتم به أنه لا يكون دليلا على الرضا قطعا فهذا مسلم لكنه لا 
يفي د كم لأنه لا يلزم منه أن لا يكون الإجماع السكون حجة ظنية؛ وإن عنيتم به أنه لا 
يكون دليلا على الرضا لا قطعا ولا ظنا فهذا ممنوع, وذلك لأن ما ذكسرتم من 
الاحتمالات حوإن كان السكوت مختملا له- احتمال مرجوح؛ وإذا كان كذلك لم 
تكن تلك الاحتمالات قادحة في حصول غلبة الظن على الرضا. ولذلك ذهب الحنفية 
-كما سيأن- إلى أن الإجماع السكوني -مع الاحتمالات المذكورة- لا يكون قطعيا 


إلا إذا انتفت. 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أن الإجماع السكوق إجماع وحجة مطلقا. وهو قول أكثر المالكيُةة. 
وأكثر أصحاب الشافعي ونقله ابن برهان عن كافة العلماء(” منهم الإمام الكرعحي 
وابن السمعاني والدبوسي؛ وهو مذهب الجمهور:9©) 


(' نماية الوصول5553/7. 
(' انظر فاية الوصول275170/1 أصول الخضري بك271517 وسيأت تفصيله عند ذكر قول القائلين بكون 
الإجماع السكوق إجماعا وحجة مطلقا. 

لذلك جمع الآمدي بين هذا القول والمذهب السابق لابن فورك ومن وافقه في الإحكام١/2*51‏ فقال: ٠‏ 
"... فذهب أحمد بن حنبل» وأكثر أصحاب أبي حنيفةق وبعض أصحاب الشافعي» والحبائي إلى أنه إجملع 
وحجة؛ لكن من هؤلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالحبائي... " وهو كذلك لأن كلا المذههبين 
يقر بكونه إجماعا. 

لذ انظر: إحكام الفصول؟07//1 24 شرح اللمع 2351/5 قواطع الأدلة/1/الاء وقال فيه السمعاني إنه ماع 


ل 


أدلة هذا القول.(') 

استدلوا ما يأني: 

أ- جرت العادة أن النازلة إذا نزلت فزع العلماء وأسرعوا إلى الاحتهاد وطلب 
حكم الله فيهاء وإظهار ما عندهم ف ذلكء فلما وقعت الحادثة وظهر قول المجتهدين في 
ذلك وانتشرء ولم يظهر حلاف هذا القول» علم أن ذلك السكوت رضى منهم وإقوار 
عليه» إذ من عادتم أنهم لا يسكتون عن قول يعتقدون خطأه وبطلانه.7") 

واعترض عليه بما اعترض به على استدلال ابن فورك ومن وافقه من الاحنمالات 
السابقة؛ من كونه يرى أن كل مجختهد مصيبء أو كونه خائفاء أو تحين فرصة التمكن 
من إبراز اجحتهاده؛ وغير ذلك من الاحتمالات. 

وأحاب الجمهور بأن هذا كله حلاف الظاهر من الصحابة والتابعين والأئمة 
امحتهدين الذين أن الله عليهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فالظاهر مسن 
هذا حاله أنه لا يترك إنكار منكر مع علمه بوجوب ذلك عليه؛ إضافة إلى ما عرف 
عنهم من أنم كانوا لا يخافون في مثل ذلك أحدا. 

ثم إن الخوف لا يمنع من إظهار الخلاف والتنبيه على الحور والظلم عند الخلوة معن 
يأمنه الخائف ويسكن إليه؛ كما لا بمنع الخوف الناس أن يتحدثوا عن جور السلطان 
وظلمه عند خاصتهم. 


مقطوع به إلا أن في كلامه بعد ذلك ما يدل على أنه ظبي؛ 187/7: المستصفى ,131/1١‏ التمهيد لأبي 
الخعلاب2777/5 روضة الناظر 437/5 الإحكام للآأمدي١5517/1:‏ المسودة554) ماية 
الوصول3”28/7 7 كشف الأسرار577/5» الإهاج457/1. البحر امحيط 4355/4 شرح الكوكسب 
المنير 0ه ؟-4 5ل إرشاد الفحول57١؛‏ مذكرة الشيخ الأمين,مره١1.‏ 

(') راجمع الأدلة في: إحكام الفصول48/7 4٠‏ شرح اللمع531/7: قواطع الأدلة؟/3178 المخصول1550/4ء 
فاية الوصول75515/7» أصول الفقه الإسلامي للشلبي؟17؛ والمراجع السابقة. 

'' انظر هذا الاستدلال في مطلع أدلة ابن فورك ومن معهء وذلك لأن القولين مؤداتما واحد» والخلاف في 


اشتراط انقراض العصر وعدم اشتراطه كما سبق. 
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ومن أمثلة ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله- أنه قال: "لا تغالوا 
النساء في صدقامن» فإنه لو كان تكرمة لكان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم." 
فقامت امرأة فقالت: "يعطينا الله وبمنعنا ابن الخطاب" تريد بكتاب الله قول الله تعالى: 
لإفنصف ما فرضتم 06 وقول الله تعالى:([ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيعا )27 فقال عمر رضي الله عنه: "خاصمت عمر فخصمته"9) ورجع عن ذلك. 
والأمثلة كثيرة في ذلك. 

با- إن اشتراط التصريح من كل واحد من المحتهدين لصحة انعقاد الإجماع يؤدي 
إلى عدم انعقاد إجماع أبداء لأنه لم تعلم مسألة علم فيها جميع أقوال امختهدين؛ لأنه 
يتعذر اجتماع أهل العصر كلهم قْ مكان واحد ليسمع من كل واحد رايه؛ فلو لم 
يكن إجماع إلا ما حصلت فيه جميع أقوالهم لم ينعقد إجماع. 9) 

اعترض عليه بأن ذلك يعلم بالخبر عنهم؛ كما علمنا اليوم إجماع أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم على مسألة مع كثرتهم وافتراقهم. 


('؟ سورة البقرة الآية/1؟7. 

للك سورة النساء الآية٠؟.‏ 

(' هذا الأثر عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى والبيهقي» وأورده الإمام ابن كثير في تفسيره 
من طرق عن أبي يعلى وابن المنذر والزبير بن بكار. وقال الهيشمي في سند أبي يعلى:"فيه مجالد بن سسعيد» 
وفيه ضعف»ء وقد وئق." انظر: السئن الكبرى للبيهقي757/1؛ مجمع الزوائد؛ /2584-185 تفسير ابن ٠‏ 
كثير .278-4717/1١‏ تفسير سورة النساء الآية (0٠؟)‏ 


6 راجعه وما قيل فيه في: إحكام الفصول509/1, أصول الشلبي؟7١‏ 
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وأحيب عنه بأن ذلك أيضا لا نعلمه إلا ما ذكر من أن يقول بعضهم قولا وينتشر 
ويسكت الباقون.'') 

القول الثاني: أن الإجماع السكوت ليس بإجماع ولا حجة. وهذا القول هو مذهب 
داود الظاهري وابنه» واحتاره الإمام الرازي 9 

وقد نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي -رحمه الله- لما ذكر عنه أنه قال: "ولا 
ينسب إلى ساكت قول."20. 


قال الإمام النووي -رحمه الله-:27) "... الصحيح من مذهب الشافعي أنه ححجة 
وإجماع» ولا ينافيه قول الشافعي: "لا ينسب إلى ساكت قول" لأنه محمول عند المحققين 
على نفي الإجماخ القطعي, فلا ينائي كونه إجماعا ظنياء"' ويكون المراد بقوله: "لا 
ينسب إلى ساكت قول" نفي نسبة القول صريحا إليه» لا نفي المواققفة الأعم من 
الصريح؛ كما يسمى سكوت البكر عند استعذافا إذنا ولا يسمى قولا..." 


أما أدلة هذا الول فهي الاحتمالات الى ذكروها ردا على أدلة الجمهور السابقة 


0 ذكر الباحي بعد هذين الدليلين للجمهور دليلين آخرين هما في بحملهما زيادة بيان للدليلين المذكورين. 
راجعهما ف المر جعين السابقين. 

(' انظر المسألة في: البرهان١/4‏ 4» المنخول5١4:‏ النحصول 37/4 1, الإحكام للآمدي531/1: البحر 
المحيط 35/4 4» حاشية البناني على شرح المحلي .185//١‏ 

( نسبه إليه إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي؛ انظر المراجع السابقة. 

(' نقله عنه الزركشي في البحر النحيط/445: وكذلك البناني في حاشيته على شرح المحلى .183/1١‏ 

”© هناك من العلماء من ذهب إلى أن للإمام الشافعي قولين ف المسألة؛ كابن الحاجب وغيره. وقيل: إن قولي ٠‏ 
الإمام الشافعي يُعملان على حالين: فحيث نفى كونه إجماعا وحجة فيما لو صدر من حاكم؛ وحيث 
ثبت فيما لو صدر من غيره. وقيل: حيث أثبت كونه إجماعا يريد به عصر الصحابة» وحيث كبى يريد به بعد 
عصرهم. وقيل: يحمل نفيه عمى ما لم يكن من القضايا الي تعم هما البلوى؛ والآخر على ما إذا كانت كذلك. 
انظر البحر المحيط 1497/4. 


0 


١ 5 ِ 0‏ 
من أن السكوت يحتمل وجوها أر سوى الرضى: 20 

القول الثالث: أن الإجماع السكوتيٍ حجة وليس بإجماع.”" وهو مذهب أبي بكر 
الصيرفي وأبي هاشم الحبائي؛ وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب:9) 


القول الرابع: أنه إن كان ذلك الحكم صادرا عن حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة؛ 


وإن كان صادرا عن غيره يكون إجماعا. وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة:0) 


نقل ابن السمعان عن ابن أبي هريرة أنه قال:20 " ونحن نحضر مالس الحكام 
ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم؛ فلا يكون سكوتنا رضامنا 
بذلك. 1 


القول الخامس: أنه إجماع وحجة إن كان صادرا عن حاكم؛ ولا يكون إجماعا إن 
كان عن فتياء عكس القول السابق. وهو مذهب أبي إسحاق المروزي» وحكي عن 


(' انظرها ولواب عنها في الحصول51/4١‏ وما بعدهاء وذكرها الرازي ثمانية؛ و ص١7‏ من هذه الرسالة. 

قال الشربيي: "ليس المراد نفي حقيقة الإجماع عنه كما يسبق إلى الوهم» بل نفي الاسم فقط عنه...” 
وذلك لأن بعض العلماء لا يطلق لفظ "الإجماع" إلا على الإجماع القطعي, يعن المقطوخ فيه بالموافقة؛ 
وعند بعضهم اللفظ شامل له؛ وإنما يقيد الإجماع بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره. انظر البحر 
امحيط 4/4/5 4» حاشية الشربين على شرح اللي 18/4/57. 

قالوا: لأن الإمساك عن القول في النازلة من المحتهد يحتمل أن يكون للارتياب في النظر والاستدلال» فلا 
يحوز جعل ذلك معتقدا للساكت ولا منسوبا إليه؛ لكنه مع ذلك حجة, لأن عادة الفقهاء في كل عصسر 
الاحتجاج بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف له مخالف» فدل على اعتقادهم بأن ذلك حجة. راجع 
هذا القول ودليله والاعتراض عليه في: المعتمد؟/317-757, العدة 2111/1/4 قواطع الأدلة5-707/9/الء 
امحصول51/4١؛‏ الإحكام للآمدي 2771/1 فاية الوصول557//5» الإتماج477/7 قال فيه ابن السبكي : 
إنه المشهور عند الشافعية» البحر المحيط4917/4» إرشاد الفحول؛ .1١5‏ 

7 انظره ودليله وما قيسل فيه في: قواطع الأدلة1077-104/9 الحصول517/4١-2158‏ نماية 
الوصول5574/7؟. الإشاج477/7» البحر النحيط495/4-٠٠.‏ 23 إرشاد الفحول64١١.‏ 

بد قواطع الأدلة/ لاا 
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الصيرفي. ”'قالوا: لأن الظاهر من حال الحاكم أنه لا يقول به إلا عن بحث وإتقان بعد 
مباحثة العلماء والفقهاء وطلب الصواب منهم؛ أما إن كان عن غير الحاكم فلا يكون 
كذلك» فيظهر أنه قال ذلك عن رأيه وحده فيكون الأول مشورة يدك على الإجماعع 
والثاني استبدادا لا يدل على الإجماع. 


القول السادس: أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج 
كان إجماعاء وإلا فهو حجة, لأن ذلك -لخطره- لا يس كت عنه إلا راض به 
بخلاف غيره.'' نسبه ابن السبكي إلى قوم ولم يذكرهم'" ولم ينسبه الزركشي”") 
إلى قائل (*) 


القول السابع: إن كان الساكتون أقل من القائلين كان إجماعاء وإلا فلا. وهذا نظرا 
للأكثر؛: وهو قول من قال في الإجماع بأن مخالفة الأقل لا تضرء لأن الأقل يجعل تبعا 
0 ل 5 لكر 22 ار ار ا 
9 راجعه ودليله في: قواطع الأدلة717017-7175/5؛ فاية الوصول7578/7, كشف الأسرار 
للبخاري475/7: الإماج477/7: البحر المحيط 5.0/4 شرح المخلي على جمع الجرامع؟/113؛ إرشاد 
الفحورل؛ ه5١.‏ 
قال الأمير بادشاه: " ... وذهب الروياني إلى هذا التفصيل فيما إذا كان في عصر الصحابة: وألحق الماوردي 


1 


التابعين بالصحابة ف ذلكء» وذكر النووي أنه الصحيح. " تيسير التحرير/51417. 

(" جمع الجوامع بشرح الحلي 1865/1. 

(9) البحر المحيط5.01/4. 

انظره ودليله قْ: البحر الغيط 301/4 شرح المحلي على جمع الجوامع183/7» إرشاد الفحول؛ .١5‏ 

(') تيسير التحرير 141/7 ؟. 

7" انظر: أصول السرحسي١0*7/1٠7‏ البحر المحيط 5٠01/4‏ شرح المحلي 1483/7: تيسير التحرير 1410/5 07 
إرشاد الفحول؛ .١5‏ 

© أصول السر سي .507/١‏ 


القول الثامن: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاء وإلا فلا.لأفم -لشدة 
تمسكهم بالدين- لا يسكتون عما لا يرضونء بخلاف غيرهم, فقد يسكتون. وهو قول 
الملوردي والروياني.”") 

القول التاسع: أن ذلك إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون 
السكوت إجماعا. وهو اختيار إمام الحرمين» والغزالي. 9 

قال الغزالي:7' "والمختار أن السكوت لا يكون حجة إلا في صورتين: 

إحداهما: سكوقم وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع فالدواعي تتوفر في 
الرد عليه. 

والثانية: ما يسكتون عليه مع استمرار العصر وتكرر الواقعة» بحيث لا يبدي في 
ذلك أحد خلافا. فأما إذا حضروا مجلساء فأفَ واحد وسكت الآخرون؛ فذلك إعراض 
لكون المسألة مظنونة» والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة والمفتين» والله أعلم. " 

القول العاشر: أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا من الساكتين بذلك 
القول. وهو اخحتيار الغزالي في المستصفى.'”)ونسب الزركشي” إلى بعض المتأخعرين 
القول بأنه أحق الأقوال؛ لأن إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له؛ فيصير 
كالإجماع القطعي من الجميع. 

وهذا في الحقيقة ليس من محل الخلاف ل شيء؛ لأن القائلين بحجية الإجماع 
السكوت يقيدون ذلك بكون المسألة بجردة عن الرضا والكراهة؛ أما لو ظهر على 


قال الزرركشي: " ... وهو غريب لا يعرفه أصحابه. " البحر الحيط501/4. 

(' انظر: البحر المحيط5.1/4: شرح المحلي 218/7 إرشاد الفحول50١.‏ 

(" انظر: البرهان451/1. المنخول7١‏ 5 البحر المحيط ٠7/4‏ 5» إرشاد الفحوله .١5‏ 
(» المنخول415. 

.191/١ىفصتسملا‎ 9 

('2 البحر المحيط ٠7/4‏ 5. 
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امحتهدين الساكتين الرضا بالقول المنتشرء فهو إجماع بلا خلاف.7) 

القول الحادي عشر: أن الإجماع السكوي يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا 
بعدهاء إذ لا أَثّر للسيكوت حينئفء لأن العادةة جرت عند أهل المذاهب على عدم إتكلر 
بعضهم على بعض إذا أف أو حكم يهذهبه مع مخالفته لذافت غيزة: كما لدو أفيي 
شافعى بنقض الوضوء بمس الذكر؛ فلا يدل سكوت الحنفي عنه على موافقته مثلاء 
للعلم باستقرار المذاهب:7" 

قال الشوكان:7) "... وهذا التفصيل لابد منه على جميع المذاهب السابقة." 


المطلب الثالث: الترجيح.!“) 

الراجح -والله أعلم- أن الإجماع السكوني إجماع وحجة:؛ لكنه إجماع ظي لا 
يكون في درجة الإجماع الصرح به عند الجتهدين. 

قان الزركشى ملخصا ما نقله السمعان””' عن القاضي أبي الطيب:'؟ "والدليل على 
بوت الإجماع مب على أصلين: 

أحدهما: أن أهل العصر لا يجوز إجماعهم على الخطأ. 

والثاي: أن الحق واحد وما عداه باطل. فإذا ثبت هذان الأصلان؛ فلا يخلو القول 
الذي ظهر من أن يكون حقا أو باطلا؛ فإن كان حقا وجب اتباعه والعمل به؛ وإن 


كان باطلا فلا يخلو عند سائر العلماء من أربعة أحوال: إما أن لا يكونوااحتهدوا أو 


(' انظر البحر المحيط 4 /رد ١‏ د. 

(" إرشاد الفحولد5١؛‏ وانظر: البحر النحيط ٠3/4‏ دوقد ذكره الزركشي فيه من القيود المسححة للقول 
بالإجماع السكون. 

7 إرشاد الفحولده١.‏ 

('» انظر: قواطع الأدلة187/5, البحر المحيط 07/4. ١5-5‏ ه, مذكرة الشيخ الأمينخ5١.‏ 

© قواطع الأدلة87/5؟. 

9 البحر المحيط4ع/57. 08-6 5, 


اجتهدوا ولم يؤد اجتهادهم إلى شيء يجب اعتقاده» أو أدى إلى صحة الذي ظهر خلافه. 

ولا يجوز أن لا يكونوا احتهدواء لأن العادة مخالفة لهذاء ولأن النازلة إذا نزالنت 
فالعادة أن كل أهل نظر يرجعون إلى النظر والاجتهاد ولأن هذا يؤدي إلى حروج 
[الحق عن]”'' أهل العصرء بعضهم بترك الاجتهاد» وبعضهم بالعدول عن طريق 
الصواب؛ وهذا لا يجوز» لأهم لا يجمعون على الخطأ. 

ولا يحوز أن يقال: إهم اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شيء يجب اعتقاده» لأنه 
يؤدي إلى خحفاء الحق على جميع الأمة» وهو محال. 

ولا يحوز أن يقال: إهم اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى خلافه إلا أفقم كتمواء لأن 
إظهار الحق واحبء لاسيما مع ظهور قول باطل... 

وإذا بطلت هذه الوجوه؛ دل على أهم سكتوا لرضاهم بما ظهر من القول» فصار 
كالنطق." والله أعلم. 


(') ما بين المعكوفتين سقط من البحر المحيط ١7/4‏ 20 أكملته من قراطع الأدلة؟//7810. 
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الممحث الثالث: 
في اشش اط انتّىاض عصى الجمعبل لصحت انعتاد الاجلع." 


التمهيد في تعريف انقراض العصرء والمقصود به عند الأصوليين. 

الاتقراض في اللغة'") يطلق على الانقطاع» من قرض الشيء يقرضه قرضا: إذا 
قطعه. ويطلق على العدول عن المكان؛ ومنه قول الله تعالى: (وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال)”" أي تخلفهم شالا وتحاوزهم وتقطعهم وتتركهم عن شماها. ويقال: قرضت 
الوادي إذا جاوزته؛ وقرض الفأر الثوب أي أكله؛ وقرضت الشعر أي نظمته إذ هو 
اقتطاع من الكلام. ويقال: قرض فلان إذا مات؛ وانقرض القوم أي درجوا ولمييقىق 

وأما في اصطلاح الأصوليين؛ فيعنون بانقراض العصر انقراض العلماء من أهل 
العصر: أي موهم. 


وعرفه البخاري” بقوله:!"' "الانقراض: الانقطاع. وانقراض العصر أي أهله: عبارة 


(' انظر المسألة في: المعتمد5/./ء الإحكام لابن حزم3/1 3, العدة33/14١٠؛‏ إحكام النصول401/5) 
شرح اللمع3917/1, البرهان١/445:‏ أصول الس رخسي 513/١‏ قواطع الأدلة5/١‏ 11 
المستصفى .١1 37/١‏ المنخول4 »4١‏ التمهيد لأبي الخطاب547/5) الوصول إلى الأصول317/7: ميزان 
الأصول للسمرقندي. .5. المحصول417/4 2١1‏ روضة الناظر 487/7 الإحكام للآمدي557/1» المختصر 
بشرح العضد258/7 المسودة ٠‏ 51: تنقيح الفصول 277٠0‏ فاية الوصول39/5 5 شرح مختصر. 
الروضة257/5 تقريب الوصول/717 

"2 انظر: المصباح المنير. 14 مختار الصحاح ١-175‏ 37» القاموس المحيط ٠١‏ 85. 

7" سورة الكهف الآية/ا١.‏ 


(؟ هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري»؛ من أئمة الحنفية. من شيوخه: محمد المايمرغي» 
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عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم 
فيها." دون أن يرجع منهم أحد عن قوله أو رأيه فيها. 

وقال الزركشي عن ابن برهان:”' "ليس المراد بالانقراض مدة معلومة» بل موت 
المجمعين المجتهدين؛ فالعصر في لسافهم المراد به علماء العصرء والانقراض عبسارة عن 
موتهم وهلاكهم؛ حن لو قدر موقم في لحظة واحدة في سفينة فإنه يهقال: انقراض 
العصر. " 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن انقراض العصر شرط في صحة انعقاد الإجماع. 
وقد اشتهر يمذا القول ما جعل أكثر كتب الأصول على احتلاف مذاهب أهلها 

تنسب إليه هذا القول.9") 
قال الإمام الرازي: 7 "انقراض العصر غير معتبر عندنا في الإجماع؛ خلافا لبعض 
ومحمد البحاري. ومن تلاميذه: قرام الدين محمد الكاكي» وجلال الدين عمر بن محمد الخبازي. من 
مؤلفاته: كشف الأسرار -شرح أصول السبزدوي-» وشرح منتخب الحسامي. توفي رحمه الله 
سنة. “الاه. انظر: الفوائد البهية44) الجواهر المضية 241/5 تاج التراجمت؟. 

(') كشف الأسرار#/٠45؛‏ وانظر ميزان الأصول. . 5, شرح الكوكب المنير؟/717. 

(' البحر اللحيط 4/14 51. 

انظر على سبيل المثال لا الحصر ف : الحصول147/4» الإحكام للآمدي١2757/1‏ المختصر بشسرح 
العضد78/7؛ فاية الوصول557/57 7 شرح مختصر الروضة57/5؛ كشف الأسرار للبخاري5/ 215٠0‏ 
بيان المختصر 2581/1 شرح الأصفهان على المنهاج374/1, جمع الجوامع بشرح المحلي201815/15. 
الإماج447/7» أصول ابن مفلسح470/1» شرحي البدعشي والأسنوي454-177/7» البحر 
امحيط ١1/4‏ 5؛ شرح الكوكب النير 47/7 7 تيسير التحري 2170/5 فواتح الرحموت574/5؛ إرشاد 
الفحول57 ١»؛‏ نشر البنود0/7٠.‏ كل هذه المراجع وغيرها نسبت هذا القول إلى ابن فورك نصا. 

.١40/5لوصحلا‎ )( 


وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه»!'' واختاره من الشافعية سليم الرازيء'") 
ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعريء”' وبعض المعتزلة كأبي علي الحبائي 4) 

أدلة هذا القول.*) 

استدلوا مما يأن: 

أ- قول الله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا6.”) وجه الشاهد: أن الله سبحانه وتعالى جعلهم حجة 
على الناس. فلو كان إجماعهم حجة عليهم لا يحوز لهم مخالفته ول يعتبر انقراض هم.؛ 
لكانوا شهداء على أنفسهم, وهو حلاف ما دلت عليه الآية.9) 

اعترض على ذلك بأنه لا يازم من وصفهم بأهم شهداء على الناس وحجة على 
غيرهم أن لا يكونوا حجة وشهداء على أنفسهم, إذ قي الآية لإلتكونوا شهداء على 
الناس» وهم من الناس؛ فيدخلون في عموم اللفظ كما يدخل غيرهم. وكوفم شهداء 
على الناس لا على أنفسهم استفيد بطريق المفهوم» ولا حجة فيه هناء لأن فائدة 


0 راجع: العدة35/4١٠.‏ التمهيد لأبي الخطاب؟/747» المسودة٠‏ 57*؛ أصول ابن مفلح479/5-.49؛ 


قال الشيخ ابن بدران: "ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط " أي الإمام أحمدء فيكون بذلك موافقا للجمهور في 
عدم الاشتراط. راجع المدحل141١.‏ 

5 انظر: شرح المنهاج للأصفهانٍ373/5, البحر المخيط311/1: شرح الكوكب المنسير45/77 7 تيسسير 
التحرير 7370/7 

('" انظر: البحر المحيط 511/4 شرح الكوكب المنير 47/7 5 تيسير التحرير ؟/80؟. 

(؟ انظر: المعتمد؟/. لاء البحر المحيط 5311/4. 

7 راج أدلة ابن فورك والإمام أحمد ومن وافقهما في: العدة58/4 2٠١‏ إحكام الفصول404/5) شسرح 
اللمع135/7: أصول السرخحسي 51١3/1١‏ التمهيد لأبي الخطاب757/5, المخصول158/4 الإحكام ٠‏ 
للآمدي١/./ا:‏ فاية الوصول1535/7. بيان المختصر 87/1١‏ د؛ والمراجع السابقة ف مطلع المسألة. 

( سورة البقرة الآية45 .١‏ 

59 راجعه وما قيل فيه في: العدة34/4١٠,‏ إحكام الفصول؟/4 ,4١‏ شرح اللمع533/1, المحصول5./4١-‏ 


0١‏ الإحكام للآمدي١/.39/1-97»‏ فاية الوصول555/5؟. 


التخخصيص هنا هي التنبيه بالأدق على الأعلى؛ كما في قول الله تعالى: لإولا تقتلوا 
أولادكم حشية إملاق7'' فإذا فى سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد عند حوف الفقرء 
فلأن يكون عند عدمه أولى. 

قالوا: ولهذا يقبل إقرار المرء على نفسه وإن لم تقبل شهادته على غيره. 

واعترض عليه أيضا بأن المراد بجعلهم شهداء على الناس يوم القيامة بإبلاغ الأنبياء 
إليهم» فلا يكون ذلك حجة في هذا المقام. 

ب- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يخلو عصر من قائم لله 
بحجة)”') فدل هذا الحديث يعفهومه على أن بعض العصر يجوز أن يخلو من ذلك 9" 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث لا أصل له وغير معروف. 

ثانيا: على فرض صحة هذا الحديث يكون معناه: "لا يخلو وقت من الأوقات" 
بدليل قول البي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على الحتء لا 
يضرهم من خذلهم؛ حي يأنٍ أمر الله وهم كذلك.)”) وأمثاله من الأحاديث. ثم إن 
هذا المعيئ مستفاد من المفهوم» وهو ليس بحجة. 


('؟ سورة الإسراء الآية71. 


( هذا الحديث لا أصل له؛ لكن ف معناه ما رواه أبو داود في السئن في كتاب الملاحم- باب "ما يذكر ف 
قرن المائة" حديث رقم"4731" 480/4» والطبراني في الأوسط عسزاه إليه العجلوني قي كشف 
الخفاء 2585/١‏ والحاكم ف المستدرك - في كتاب الفتن والملاحم317/4؛ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) وصححه الحاكم وأقره الذهبي. 

('' انظره والاعتراض عليه في: شرح اللمع133/7. التمهيد لأبي الخطاب707/5؛ فاية الرصول7251//7. 

() متفق عليه. صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب"قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا 
تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق) وهم أهل العلم" حديث رقم"١١5/"‏ 7743/5, ومسلم في 
صحيحه في كتاب الإمارة» باب" قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تزال طائفة من أمن ظاهرين على الحق» لا 
يضرهم من خالفهم)" حديث رقم"1970و19751ر977اولا”. "١‏ 1514-1599 


38 وقائع تدل على أن بعض المجمعين رجعوا عن أقوالهي!") من ذلك: 

أولا: ما روي أن أبابكر -رضي الله عنه- كان يسوي في القسم, ولم يخالفه أحد 
من الصحابة» فلما ولي عمر -رضي الله عنه- فضل في القسوء'' ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة» ولو كان الإجماع قد صح قبل انقراض العصر لأنكر عليه مخالفته. 

ثانيا: ما روي عن على -رضي الله عنه- أنه سكل عن بيع أمهات الأولاد'”© فقال: 
"قد كان رأيى ؤزاغع عمن "أن لا ييعن ثم رأيت بيعهن." فقال له عبيدة الفمتلنان :ا 
"رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك."27 فدل قول عبيدة على أن الإجماع 


قد حصل واستقر مع أن عليا خالفه. ولا يسوغ له ذلك إلا لأن العصر لم ينقرض بعد 


وام اي 1 1 ا 3 1 َ ليسم ِ 
انظر هذه الوقائع وما قيل عنها في: العدة 53/4 2٠١‏ شرح اللمع7/١٠07‏ قواطع الأدلة/711, التمهيد 
لأبي الخطاب8-57دل المحصول4/4١138-1,‏ الإحكام للآمدي 05-91 فاية 
الوصول1557-155/8/5, 


اك 2 ع 2 5 اح ١ ١‏ 1 
قصة تسوية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتفضيل عمر رضي الله عنه في عطاء الناس أخرحها الإمام 


أحمد في المسند/475» والبيهقى ف سننه 0/7٠8و548/79؛‏ وأبو عبيد في الأموال777. ورواها الطحاوي 
والبزار» وقال اهيثئمي في روابة البزار: 'وفيه ابو معشر حيح» ضعيف يعتبر تعديثه." انظسر حر معان 
الآثار/ 4 5٠7-1١‏ مجمع الزوائد/5-5. 

اك / ٠‏ 5 5 كيبة 5 ا ١‏ 5 
جمع آم الولد: وهي الي حملت من سيدها وادعاه» وهي تعتق .موت سيدها من راس المال؛ ولا يجوز بيعها. 
ولا التصرف فيها بما ينقل الملك؛ وهذا مذهب عامة فقهاء الصحابة؛: ورأى بعضهم جواز بيعهن كعلي بن 
أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. ونسبه ابسن رشد إلى الظاهرية. انظر الممسألة في: عيسون 
امالس 1871/54. بداية المجتهد 4/5 لات المجموع7 253/1١‏ مغ المحتاج؛/؟14 5 السلسبيل ف معرفة 


الدليل؟/. ا ا 


0 5 5 000 . 
هو عبيد بن عمرو؛ ويقال بن قيس بن عمرو السلمان» أسلم قبل وفاة الببي صلى !: عليه وسلم بسسنتين 5 
ول يلقه. وقد روى عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما. وروى عنه محمد بن سيرين؛ وأبو إسحاق 


السيعي» وإبراهيم النخعي. وكان شريح إذا أشكل عليه شبئ كتب إلى عبيدة. توق رحمه الله سنة؟لاه. 
وقين غير ذلك. ترجم له في الإصابة7/5١1.‏ 


77 أخرجه عبد الرزاق في المصنف537-1391/17؛ السنن الكبرى البيهقي 2548/١‏ تحفة الطالب17/1١19/8-41.‏ 


إذ هو من جملة المجمعين. وغير هذين من الوقائع.!") 

وأحيب عن قصة أبي بكر رضي الله عنه بأنه لم يحصل الإجماع على التسوية ببين 
امجاهدين» وذلك أن عمر رضي الله عنه حالف أبابكر رضي الله عنه قي زمانه وناظره 
بقوله: "أتمعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دل ف الإسلام كرها؟" فقال 
أبوبكر: "إن إخواننا عملوا لله وإنما أحرهم على الله» وإنما الدنيا بلاغ." ولم يرو أن 
عمر رجع عن قوله إلى قول أبي بكرء بل أمسك لأنه الإمام» فلما آل إليه الأمر فعله 
كما هو رأيه في زمن الصديق رضي الله عن الجميع. 

وأحيب عن قصة علي رضي الله عنه مع عبيدة بأن الصحيح الثابت من هذا الأثر 
أن عليا قال: "كان رأبي ورأي أمير المؤمنين عمر ألا تباع أمهات الأولاد» وأرى الآن 
بيعهن." فقال له عبيدة السلماي: "رأيك مع أمير المؤمنين أحب إلينا من رأيك 
وحدك." ورأيهما ليس بإجماع؛ إذ لو كان إجماعا لقال: "رأبي ورأي الأمة" فلذلك 
نقل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه(" كان يرى جواز بيعهن في زمن عمر» ومع 
مخالفته لا يحصل إجماع. 

وقيل: إن قول عبيدة السلماني يحتمل أنه أراد به: "رأيك مع رأي الجماعة." ويحتمل 
أنه يريد: "رأيك في زمن الجماعة والإلفة والطاعة» أحب إلينا من رأيك ف زمن الفتنسة 
وتشتيت الكلمة." 

د- أن قول مجموع الأمة لا يزيد على قول البي صلى الله عليه وسلم» ووفاته صلى 
الله عليه وسلم شرط في استقرار الحجة» فاشتراط انقراض عصر المجمعين في استقرار 
الإجماع أولى.”" 
(© من ذلك أن عمر رضي الله عنه حد شارب الخمر ثمانين» وخخالف ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه 

والصحابة من جلده أربعين. 
(') وكذا ابن عباس رضي الله عنهما. 
(" انظره وما قيل فيه في: العدة1/14١211‏ إحكام الفصول؟5/1 4١‏ شرح اللمع01-9.0/1/اء التمهيد لأبي 


0 


اعترض عليه بالفرق بين إجماع الأمة وبين قول البي صلى الله عليه وسلم لأن 
القول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم غير مستقر في حياته إن هو لجراز ورود 
النسخ» لاستمرار نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلمء أما بعد وفاته فيؤمن ذلك 
الوحي, فلا يجوز الرحوع عنه. 

ه- أن المجمعين ما داموا ف قيد الحياة فيكونون في الفحص عن الأدلة والتفكر 
فيهاء فهم في مهلة النظر والتأمل» ومن هذه حاله غير مستقر قوله» فوجب على هذا 
اعتبار انقراض العصر (") 
مهلة النظر والتفكر لما كان ذلك إجماعاء وإنما يكون قوشم إجماعا إذا حكموا بصحته 
وصاروا إليه؛ ثم إفهم لو كانوا في مهلة النظر أو بعضهم لما استقر قولهم بالانقراض ولا 
حصل إجماع؛ مثله فيما لو صرحوا بأنه لم يستقر للهم مذهبء وأفم ما داموا في مهلة 
النظر ثم ماتوا على ذلك» فإن الإجماع لا ينعقد على هذه الصفة .كوهم. 

و- أن إجماعهم رما حصل عن اجتهاد وظن» ولا حجر على المحتهد إذا تغير 
اجتهاده الرحوع عن قوله واعتقاد غيرف فإذا لزمه الرجوع عما كان عليه لفساد دليله 
عنده بطل الإجماع.”") 

اعترض عليه بأن قول المحتهد -الذي هو أحد المجمعين- لما دحل في الإجماع بالدليل 


صار قوله معصوماء فحينئذ لا يجوز رجوعه بل يحرم عليه؛ أما إذا انفرد كل واحد منهم 


النطاب5/؛ د". المحصول5./4 31-١‏ ١ع‏ الإحكام للآمدي 1/١‏ لالاو؛ /ا؟, فاية الوصول75514/5. 
انظره وما قيل فيه في: إحكام الفصول4.5-4.5/5. المحصول131-13./4 الإحكام 
للآمدي١59/1/1.‏ فاية الوصول1555-15551/5. 
('؟ انظره وما قيل فيه في: العدة14/١١٠1؛‏ إحكام الفصول4/15 3-14٠0‏ . 4» التمهيد لأبي الخطاب4/8 هع- 


دهع الإحكام للآمدي١/.‏ الالال فهاية الوصول75585-175514/7, 


56+ 


بالقول من جهة الرأي والاجتهاد فإنه يجوز له الرجوع عن ذلك القول برأي آخرء لأن 
قوله ذاك يجوز أن يكون خطأ ويجوز أن يكون صواباء وليس كذلك فيما نحن فيف لأن 
الإجماع إذا انعقد على القول قطع بصحته وأن الحق فيه فلا يحوز الرجوع عنه. 

ز- إن الصحابة"2 -رضي الله عنهم- إذا اختلفوا على قولين فقد أجمبعوا على 
تسويغ الخلاف في المسألة» فإذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى صارت 
المسألة إجماعاء وزال ما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف» فلو كان الإجماع قد اتعتقد 
بنفسه من غير اعتبار انقراض العصر لما جاز رجوعهم عما أجمعوا عليه من تسويغ 
الخحف 29 

اعترض عليه بأن اتفاقها بعد تقرر الاختلاف دليل على أن تسويغهم الخلاف بشرط 
وهو عدم حصول الإجماع على أحد القولين» فإذا حصل الإجماع على أحدهما فلا 
يسلم أنهم سوغوا الخلاف في ذلك. 

على أن بعض العلماء يرون أن اتفاقهم بعد الاختلاف لا يكون إجماعاء ويكون 
حكم ذلك الاختلاف باق. 

ح- لو لم يعتبر انقراض العصر لحصل الإجماع يموت المخالف لهمء لأن من بقي بعد 
موته كل الأمة؛ وهو باطلء لأنه يصير القول با موت حجة: ويلزم منه كذلك بطلان 
قول اميت 9) 

اعترض عليه بأ ن بطلان قول الميت لازم على المخالف أيضا على تقدير اتقراض 
العصر؛ فما هو جوابه عنه فهو الحواب عنه قبل انقراضه. 
(' هكذا قيدوه بالصحابة؛ وقد علم أن المسألة عامة في إجماع الصحابة فمن بعدهم. راجسع إحكام 

الفصول؟/7١4.‏ 
(© انظره وما قيل فيه في: العدة7/4 21١١‏ إحكام الفصول407-407/7. التمهيد لأبي الختطاب7/ههع- 

امنا 
( راجعه وما قيل فيه في: إحكام الفصول١/4.7»‏ الإحكام للآمدي١/1/ام-ملا‏ فاية 

الوصول575/7 5 بيان المحتصر١5/5/1.‏ 


وأما لزوم حجية القول با موت فممنوع, لأن القول يصير حجة عند الموت لا 
بالموت. 

ط- إن قولنا في حد الإجماع: "اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة" لا يحمصل 
ولا يستقيم إلا بانقراض عصر امجمعين؛ ولذلك حالف بعض صغار الصحابة كبارهم؛ 
كخلاف ابن عباس -رضي الله عنهما- ف منع العول''' بعد اتفاق من تقدمه عليه 9) 

اعترض عليه بأن المراد ب "اجتماع علماء العصر" من كان عالما بجتهدا وقت وقوع 
الحادثة» أما من حدث له اجتهاد بعد ذلك فلا تحوز له مخالفته؛ وأما ابن عباس -رضي 
الله عنهما- فكان ف زمن عمر -رضي الله عنه- حين بحنوا في مسألة "العول" 
بمحتهداء ورأى خلافهم في ذلك الوقت ول ينقل عنه وفاقهم» وخذالما توفي عمر- 
رضي الله عنه- أظهر الخلاف, ولما سثل في ذلك قال: "هبته وكان امرأ مهيبا."”© فدل 
على أنه خالف وكتم خلافه. 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 
القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن انقراض العصر ليس فوملا لقي 


انعقاد الإجماع. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.) 


*' قال ابن عباس رضي الله عنهما:"الفرائض لا تعول" وق رواية"لا تعول فريضة" أخرجحه البيهقي في 
السدن 517/5 27 وابن حزم في المحلى 15/3 755-17 

0( راحعه وما قيل فيه في: التمهيد لأبي الخطاب*/؟ دام 

('" السائل كما ذكره ابن حزم بسنده هو الإمام زفر رمه الله. الحلى554/3؛ وأخرجه البيهقي في 
سننه 5 ا والحاكم في المستدرك 95/4 .أو 7510/4. 

فق انظر مذهب الجمهور والرواية عن الإمام أحمد في: العدة0319/4٠,‏ إحكام الفصول401/5: 
التبصرة 5 17. شرح اللمع134/5» أصول السرحسي١513/1؛‏ قواطع الأدلة71/5) المستصفى 0195/١‏ 
التمهيد لأبي الخنطاب547/5, الوصول إلى الأصول 317/17 ميزان الأصول. .5 اتخحصول117/4 21 
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أدلة الجمهور. 

استدلوا بما يأن: 

أ- الأدلة الى استدل بما على حجية الإجماع من الكتاب والسنة؛ نحو قو الله 
تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا”") 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمي على ضلالة.)'© وغيرهما مسن 
الآيات والأحاديث؛ وكلها لم تفرق بين انقراض العصر وبقائه» فاقتضى ذلك وحوب 
اتباع سبيل المؤمنين في جميع الأزمنة بعد انعقاده» إذ ليس فيها تعرض لزمان دون 
زمان 9) 

اعترض على الاستدلال بقول الله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) بأنه إذا رحع 
بعضهم أو واحد منهم فقد خالف بعض المؤمنين وبعض الأمة» ويجوز ذلك. 

وأما قول الببي صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أميَ على ضلالة) فقالوا: لا ننسلم 

9 الروضة77/7» كشف الأسرار للبخاري"/. 3 4» بيان المختصر ,381/١‏ الإهاج447/1؛ أصول 
ابن مفلح473/5» البحر المحيط4/١٠٠5»‏ شرح الكوكب المنير؟/417 7. تيسير التحرير570/7, إرشاد 
الفحول57١»‏ أصول الفقه للشيخ النضري بك0٠78.‏ 


('؟ سورة النساء الآيةه1١.‏ 

7" أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب"ما جاء في لزوم الجماعة" حديث رقم"717١5"‏ 475/4 وقال:" هذا 
حديث غريب من هذا الوجه"؛ وأخرجه ابن ماجة ف سننه في كتاب الفتن» باب"السواد الأعظم" حديث 
رقم".59" 21707/1 وأخرجه الهيئمي في بجمع الزوائد في باب"لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن 
قتالهم" 19-11/8/0١5؟‏ وتكلم عن طرقه المتعددة: وقال السخخاوي في المقاصد الحسنة؛ 4 ملخصا طسرق 
هذا الحديث:" وبالجملة» فهو حديث مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع ٠‏ 
وغيره..." ثم ذكر المرفوع والموقوف. وانظر لزيد من الكلام على هذا الحديث في: تحفة الطالب للإمسام 
ابن كثير رحمه اللهه4 2151-1١‏ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج140-10. 

("" انظره وما قيل فيه في: العدة4/ ١1١١17-١١‏ أصول السرحسي 2516/1 قواطع الدلة5/5 031 التمهيد 
لأبي المنطاب4/7 5459-1 روضة الناظر587/1؛ شرح مختصر الروضة؟/517: أصول ابن مفلح/4370. 
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أن الإجماع يستقر حكمه ويلزم إلا بعد انقراض العصرء فلا يتناوله لفظ (لا تجتمع) 
الوارد في الحديث» إذ ليس المراد بالحديث الاجتماع اللغوي» بل الشسرعي» وهولا 
يكون إلا بعد انقراض العصرء وإذا لم يتناوله الاسم فلا يسلم أنه مخالف للإجماع. 

وأجحاب الجمهور عن الاعتراض بأنه حيث حصل الإجماع صار قوله وقول سائر 
احتهدين معصوماء فإذا رجع فرجوعه قول واحد يجوز عليه الخطأء فلا يلتفت إليه مع 
الدليل المعصوم. 

وأما الحديث فقال الجمهور: إن أدلة الإجماع دلت على أن الإجماع معصوم» وعلى 
من اشترط انقراض العصر إثبات هذا الشرط بدليل؛ إذ الأدلة لم تفرق. 


ب- أن الإجماع بعد انقراض العصر حجة بالاتفاق» فكونه حجة إما أن يكون 
لنفس الإجماع, أو لنفس الانقراضء أو لنفس الإجماع بشرط حصول الانقراض. 

فإن كان الإجماع حجة بنفس الإجماع والاتفاق فهو المطلوب»؛ لأنه يلزم أن يكون 
الإجماع حجة قبل انقراض العصرء لحصوله فيه. 

وإن كان الإجماع حجة لنفس الانقراض فهو باطلء لأنه يلزم منه كون اتقفراض 
العصر بدون الاتفاق حجة؛ وهو باطل بالاتفاق. 

وإن كان الإجماع حجة لنفس الإجماع بشرط الانقراض فهو باطل أيضاء لأن ذلك 
يؤدي إلى القول بأن الموت شرط ف حجية قوم وهو باطل» لأن الموت ليس بشرط في 
حجية قول من يكون قوله حجة» كما ف قول النبي صلى الله عليه وسلم:”") 

قال الهندي:7؟ "... وهذا ضعيف؛ أما أولا: فلأن الجامع وصف طردي لا يصلح 


(' انظره وما قيل فيه في: العدة4/٠1١-4 21١١‏ إحكام الفصول405/7: شرح اللمع534/7: قواطلع 
الأدلة 23١/٠‏ التمهيد لأبي النطاب3/8 02374 الوصول إلى الأصول 23/8/17 الإحكام للآمدي١/‏ اث 
نهاية الوصول54/5 55 ؟. 


('؟ هاية الوصول5/1 3 5؟؛ وراجع العدة؛/4 .١٠١١‏ 


للعلية» فلا يصح القياس به.'' وأما ثانيا:0"© فلأن حجية قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم وإن لم يتوقف على الموت؛ لكن استقرار حجيته يتوقف على الموت» فلم لا يجوز 
أن يكون استقرار حجية الإجماع كذلك؟ والمعى من كون انقراض العصر ش رطا في 


انعقاد الإجماع استقرار حجيته عليه." 


ج- إن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في عصر الصحابة؛ فروي عن 
الحسن البصري”" أنه احتج بإجماع الصحابة وأنس بن مالك رضي الله عنه- حيء 
فلو كان انقراض العصر شرطا لما صح الاحتجاج بذلك قبل انقراض العصر) 

اعترض عليه ابن فورك ومن معه بالمنع فقالوا: لا نعرف هذا عن التابعين» فيبحب 
نقل ما ذكر عن الحسن وغيره بلفظه حى ينظر كيف وقع ذلك. 

ثم إنه لو نقل لا يكون فيه حجة, لأن من العلماء من قال: إن قول الصحابي وحده 
حجة, فإذا كان كذلك احتمل أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم لا بإجماعهم. 

وأحاب عنه الجمهور بأنه اعتراض ضعيفء لأنا إذا اعتبرنا الانقراض في الإجماع 
ففي الواحد أولى؛ وإنما يحتج بقولهم في حياتهم -وإن كان انقراض العصر شرطا- 


لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي فلا يقابله غيره؛؟ وقول المجمعين عن اجتهاد فيمكن أن يقابله 
غيره. أصول ابن مفلح471/7. 

" راجع هذا الجواب فيما مضى من رد الجمهور على استدلال ابن فورك ومن معه. وانظر التمهيد لأبي 
الخطاب 8/9 ؛ «-. 0 

7 هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» وقيل: جابر بن عبد الله. ولد 
لسنتين بقيتا من خحلافة عمر رضي الله عنه. قال سليمان التيمي: "الحسن شيخ أهل البصرة." توفي رحمه الله . 
سنة٠1١1ه.‏ انظر: البداية والنهاية7194-117/8/9 و٠2587-178‏ تقريب التهذيب١23155/1‏ طبقات 
الحفاظ8 ؟. 

2 انظره وما قيل فيه في: العدة7/4١١21‏ روضة الناظر 87/7 4» المسودة777 شرح مختصر الروضة؟/58: 

أصول ابن مفلح471/9. 


> 


لظاهر الآيات الدالة على حجية الإجماع» والأصل عدم رجوعهم, ثم إن رجعوا لم يدم 
الخطأء وعصمتهم عن دوامه. 

د- لو اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع لامتنع وتعذر وجود الإجماع أصلاء 
لتلاحق احتهدين بعضهم ببعض متصلا في سائر العصور؛ لأفم إذا أجمعواء فقبل 
انقراضهم يحدث قوم من المحتهدين الذين يعتبر اتفاقهم إلى أن ينقرض الحادث» ويحدث 
بحتهدون آحرون يعتبر موافقتهم وهكذاء فلا يستقر الإجماع.'") 

اعترض عليه ابن فورك ومن معه بأنه لا يعتبر قول التابعي مع قول الصحابة في قول 
بعض العلماء, ثم إن اعتبر قول التابعي مع الصحابة» فلا يعتبر قول تابع تابعي أدرك 
التابعي مجتهداء لأنه : يعاصر الصحابة؛ ولأنه يندر أن يدركه محتهدا. 

وأحاب عنه الجمهور بأن التابعي في هذا الإجماع كالصحابي؛ لاعتبار قوله ف 
الإجماع. فلا فرق بينهما. 


القرل الثاني: أنه يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع إن كان الإجماع سكوتياء 
أما إذا كان قولا أو فعلا من الجميع فلا يشترط انقراض العصر. وهو مذهب الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفرائيي» واختاره الآمدي وبعض المعتزلة وغيرهم.!") 

القول الثالث: التفصيل بين أن يستند الإجماع إلى دليل قاطع فلا يشترط فيه طول 


(' انظره وما قيل فيه في: العدة4/4 21١١‏ أصول السرحسي 5١5/١‏ المستصفى .1317/١‏ التمهيد لأبي 


الخطاب6/. 51-5" الوصول إلى الأصول33/5: المحصول 2١41/4‏ روضة الناظر 5 /4.58) الإحكام 
للآمدي١/771--2578‏ فاية الورصول5/,ه د د 2١‏ شرح مختصر الروضة218/5, بيان المختصر١/87ه-‏ 
7مه؛ أصول ابن مفلح/471. 
3 انظره وأدلته والاعتراضات عليها في : المعتمد77/5: شرح اللمع؟//53و 17١١‏ البرهان4/1 ؛ 4: قواطع 
الأدلة5/ 21١٠١‏ الإحكام للآمدي 2377/1 فاية الوصول75337/7, كشف الأسرار للبتخاري؟/0. 45 
بيان المختصر 28١/١‏ الإهاج17/7 24 البحر انحيط2317/4 شرح الحلي على جمسع الخوامع؟/2185 
شرح الكوكب المنير41/7 07 تيسير التحرير 2371/5 إرشاد الفحول*3١.‏ 


الزمان وتماديه» ويكون حجة على الفور؛ أما إذا كان مستنده ظنيا فلا يكون حجة حيّ 
يطول الزمان وتتكرر الواقعة» ولو طال الزمان ول يتكرر فلا أثر له.' وهو مذهب 
إمام الحرمين.7") 

وقد حالف إمام الحرمين الأصوليين» إذ لم يعتبر هو انقراض العصرء بل المعتبر عنده 
تطاول الزمن فيما مستنده ظبي. 


القول الرابع: أنه إذا لم يبق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد التواتر فلا 
عبرة ببقائهم» ويحكم بانعقاد الإجماع؛ أما إذا بقي عدد التواتر فيعتبر حينئذ اتقراض 
العصر. حكاه القاضي الباقلاني» وأشار إليه ابن برهان.9© 

القول الخامس: أنه ينعقد الإجماع مجرد وقوعه فيما لا مهلة فيه ولا يمكن 
استدراكه؛ من قتل نفس أو استباحة فرج» ولا ينعقد فيما تتسع له المهلة ويمكسن 
استدراكه إلا بانقراض العصر. وهو قول بعض الشافعية كالماوردي.0) 

قال الزركشي عقب ذكر هذا القول:” "... وهو نظير ما سبق في السكوي." 


وقد ذكر ابن الحاجب -وتبعه القاضي العضد- بأن إمام الحرمين قال: إن كان مستند الإجماع قياسا 
اشترط الانقراض وإلا فلا. المختصر بشرح العضد78/7. قال الزركشي - بعد نقله مذهب إمام 
الحرمين- : " ... وظهر كذا أن الانقراض عنده غير شرط ولا معتبر في حالة من الأحوال؛ وبذلك يعرف 
وهم ابن الحاجب في نقله عنه التفصيل بين الصادر عن قياس فيشترط فيه الانقراض وإلا فلا؛ وليس كما 
قال بل كلامه مصرح بعدم اعتبار الاتقراض البتة... " البحر المحيط517-517/4؛ وراجسع: 
الهاج 4/7 4» شرح المحلي 2187/7 فواتح الرحموت 5/75 71. 
('؟ البرهان١/45‏ 4؛ وانظر: قواطع الأدلة27117/8 فاية الوصول507/1 25 الإشهاج؟/447: أصول ابن 
مفلح 4150/5 البحر المحيط11/4 315-86 . 
("' انظر: الواضح لابن عقيل المسودة751 الإهاج45/7 4» البحر المحيط 517/4 شرح المحلسي 2185/5 
شرح الكوكب المنير 48/7 75» تيسير التحرير711/5. 
7'؟ انظر قواطع الأدلة311/7) البحر حيط 517/4. 
البحر المحيط 51/4. 
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القول السادس: أنه يشترط انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. 
ذكره الفتوحي,('' 

القول السابع: إن شرطوا في إجماعهم أنه غير مستقر وجوزوا الخلاف اعتبر انقراض 
العصرء وإن لم يشترطوا ذلك لم يعتبر. ونسب هذا إلى بعض الشافعية كسليم 
الرازي:” إلا أنه قيده بالمسائل الاجتهادية دون مسائل الأصول الي يقطع فيها بخطأ 
المحالف 29 


المطلب الثالث: الترجيح.!؟) 

الراحح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط انقراض عصر الجمعين 
لصحة انعقاد الإجماع وذلك: 

أ-لقوة ما استدلوا به. 

ب- ولأن أدلة الأستاذ ابن فورك ومن معه من المخالفين للجمهور لم تسلم من 
الاعتراضات القادحة. 

ج- ولأن النصوص الي دلت على حجية الإجماع وأنه أصل من أصول الشريعة لم 
تقيد ذلك بانقراض العصر أو عدمه. 

د- ولأن الأخذ بما ذهب إليه ابن فورك ومن وافقه من المشترطين للانقراض يؤدي 
إلى إبطال أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع» لأنا لو اعتبرنا الاتقراض لم ينعقد 


إحما 34 أبداء لأنه قد حدث قوم من التابعين امجتهدين 0 زماك الصحابة» وشرط 


('» شرح الكوكب المنير/4,8 ؟؟؛ وانظر المسودة١731.‏ 
(' البحر المحيط 4/4 .51١‏ 
(' انظر: المسودة. 75؛ أصول ابن مفلح7/ 2470 البحر المحيط 5314/4 
(؟) انيل 3 أدلة 5 
انطر قراطع الأدلة314-171/5. 


الانقراض يسوغ محالفتهم لأن العصر ما انقرض؛ ويجب على ذلك أيضا انقراض عصر 
التابعين» ولا ينقرض عصرهم أيضا إلا من بعد أن يحدث من تابعيهم من هو من أهفل 
الاجتهاد» وهكذا في كل عصر إلى قيام الساعة» فلا يتصور على هذا انعقاد الإجماع في 
عصر ماء وهو باطل» فيكون اشتراط ما يؤدي إليه باطلا كذلك. والله تعالى أعلم. 
فائلة.”" 

ذكروا أن فائدة هذا الخلاف وثمرته أن من قال: لا يعتبر انقراض العصر -وهم 
الجمهور- لا يسوغ رجوع المجمعين جميعهم عما أجمعوا عليه» وإن رجع واحد منهم 
ساغ رجوعه لكنه يكون محجوجا بقول الباقين. وإذا حدث من التابعين -مثلا- من هو 
من أهل الاحتهاد فخالف الصحابة -مثلا- لم يكن خلافه خلافا معتدا به. 

أما من اشترط انقراض العصر -كابن فورك والإمام أحمد ومن وافقهما- فققالوا: 
يحوز أن يرجع جميع المجمعين عما أجمعوا عليه إلى غيره» ويجوز أن يرجع بعضهم أو 


واحد منهم عما أجمعوا عليه ويعتد برجوعه وخلافه» فيبطل الإجماع؛ ويسوغ للتابعين 
-مثلا- مخالفة الصحابة» فيكون خلافهم حلافا معتدا به. والله أعلم. 


مسائل متفرقة بناها العلماء على اشتراط انقراض عصر المجمعين أو عدمه. 

أخحتم مباحث الإجماع بكر بعض المسائل الي ذكر العلماء أكنا بنيت على مسألة 
اشتراط انقراض العصر لصحة انعقاد الإجماع أو عدمه. 

المسألة الأولى: حكم من أنكر كون الإجماع دليلا من أدلة الشرع. 

قسم العلماء الإجماع 5 هذه الحالة إلى قسمين: 
('؟ انظرها في: العدة34/4١٠.‏ التمهيد لأبي الخطاب47//7"؛ المسودة 27371١‏ البحر المحيط4/4١5)‏ شرح 


الكوكب المنير/47 7 تيسير التحرير 0/7 71731-155. 
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الأول: الإجماع القطعي المنقول إلينا بالتواتر؛''' فمن استقر عنده أن الإجماع حجة 
قاطعة ثم أنكره فإنه يحكم بكفرفى لأنه أنكر حجة شرعية قطعية الثبوت والدلالة بعد 
علمه بثبوتها واعتقاده الإجماع من الشرع.”") 

الثاني: الإجماع الظئ؛ مثل الإجماع السكوتء أو الإجماع الذي لم ينقرض أهصل 


0 


عصره؛ أو الإجماع المنقول آحاداء أو الإجماع بعد استقرار الخلااف. 


د 


قالوا: هذه الإجماعات وأمثالها ظنية الثبوت» للاحتمالات الواردة عليهاء فهى حجة 
ظنية لا يكفر منكرها بالاتفاق(") 


قال الأستاذ ابن فورك:!) "... وأما الإجماع فعلى ضربين: إجماع عام؛ كإجماع 
الأمة على تقدير ركعات الصلاة؛ والنصب في الزكاة وما أشبه ذلك؛ فمن خالف ذلك 
وهو عالم بالإجماع حكم بكفره وإباحة دمه؛ وإجماع خاص؛ كإجماع أهل العصر على 
حكم الحادثة." 


المسألة الثانية: في جواز انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه. 
وقد قسم العلماء هذه المسألة إلى حالتين:20) 


20 وقد رتبوا الإجماعات على مراتب أعلاها: إجماع الصحابة» واتفاق كل واحد منهم بالحكم أو بدلالة 
توحب أفهم اتفقوا قطعاء والمنقول تواترا مع الشهرة لدي الخواص والعوام؛ فهذا يكفر جاحده. ويليه مشر 
الذي سبق إلا أنه لم يشتهر شهرة الأول ونقل تواترا عند الخواص والعوام؛ فهذا يكفر جاحده الذي وصله 
تو.ترا. ويليه إجماع من بعد الصحابة كالتابعين ومن بعدهم. سلم الوصول570/5. وانظر: كشف 
الأسرار للبخاري47/3/7» المحصول3/4 ٠١‏ في الحاشية. 

00 انظر: قواطع الأدلة/107 01 الإحكام للآمدي١‏ ,د ٠١‏ 1» كشف الأسرار49/3/5: البحر انخيط؛574/4: 
شرح الكوكب المنير577/5. سلم الوصول/71 وما بعدها. 

0 راجع الإحكام للآمدي١5/1١4»‏ كشف الأسرار/473» البحر الخيط 2714/4 شرح المخلسي 2307/7 
سلم الوصول١7”37.‏ 

(9) النكت له صة. 


انظر: شرح اللمع74/17/ المحصول 511/4 الإحكام للآمدي 535/1١‏ البحر المحيط378/4) شرح اللي 
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الحالة الأولى: أن يكون هذا الإجماع الذي حصل بعد الإجماع على شسيء سسبق 
خلافه من المحمعين أنفسهم؛ كإجماع أهل عصر على حكم من الأحكام؛ ثم يظهر لهم 
ما يوجب الرجوع عما أجمعوا عليه فيجمعوا عليه. فهل يجوز لهم الرجوع عما أجمعوا 
عليه أم ل؟ 

حلاف بين العلماء مبئ على اشتراط انقراض عصر المحمعين في صحة انعقاد 
الإجماع وعدمه. فمن اشترط الانقراض -كابن فورك والإمام أحمد ومن وافقهما- 


جوز لهم الرجحوع؛ ومن لم يشترط الانقراض -وهم الدمهور- لم يجوزه وقال: إجماعهم 


الأول حجة عليهم وعلى غيرهم. 
الحالة الثانية: أن يكون الإجماع من غيرهم. منعه الجمهور لافنا لأبي عبد الله 
البصري والإمام الرازي وغيرهم.7") 


المسألة الثالثة: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز اتفاقهم بعد 
استقرار خلافهم(") على أحد القولين7) ؟(؛) 

بئ العلماء هذه المسألة على مسألة اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع 
وعدمه فقالوا: إذا اختلف أهل العصر على قولين» فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم 
بعد استقرار الخلاف الاتفاق على أحد القولين» والمنع من المصير إلى القول الآخحر؟ 


على جمع الجوامع0/7٠037‏ شرح الكوكب المنير 8/8/7 7. 

0 المحصول4/١١0»‏ البحر المحيط5759/4؛ والمراجع السابقة. 

(' قيدتما بذلك لأن هناك حالة ما إذا لم يستقر الخنلاف؛ كأن يكون المجتهدون في مهلة التفكر والنظرء ومثلوا 
له بخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك» فقد اتفقرا في هذه 
الصورة على أن المسألة تصير إجماعا. راجع شرح اللمع77/7) البحر المحيط5170/14. 

7 الحالة الثانية: أن يموت بعضهم ويرجع الباقون إلى أحد القولين. فيه وجهان: القول بأنه إجماع وقيل بالمنع. 

والحالة الثالثة: أن ينقرضوا على خلافهم؛ فقالوا: هو إجماع منهم على أن الحق لم يخرج عن القولين» وعلى 
تسويغ الاجتهاد في طلب ال حق بين القولين. راجع الإحكام للآمدي 2551/1١‏ البحر النحيط5517/4. 

(؟ انظر: شرح اللمع7/7//اء قواطع الأدلة*/ه 74 الإحكام للآمدي533/1, البحر المحيط57.0/14. 
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حلاف بين العلماء. 

إذا وقع مثل هذا الاتفاق فهل يصير الاتفاق إجماعا أو لا؟ احتلفوا فيه بناء على 
اشتراط الانقراض وعدمه. 

قالوا: إن اشترطنا الانقراض -كما هو مذهب الأستاذ ابن فورك وأحمد وغيرهما- 
جاز وقوعه قطعا وكان احجة. احتاره الزر كشى. 


وإن لم يشترط الانقراض -كما هو رأي الجمهور- ففيه مذاهب للعلماء.”") 


المسألة الرابعة: فى حدوث الخلاف بعد تقدم الإجماع.(") 
في م الإجماع 

إذا حدث الخلاف بعد تقدم الإجماع فهو نوعان: 

الثاني: أن يحدث ذلك في عصرين. 

فلو حدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصر واحد فلا يخلو المحالف من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون المخالف ل يوافق المجمعين قبل خلافه» فيصح حلافه ولا 
ينعقد مع خلافه الإجماع؛ ومثلوا له بخلاف ابن عباس -رضي الله عنهما- في مسألة 

الحالة الثانية: أن يكون وافقهم ثم خحافهم؛ كخلاف علي -رضي الله عنه- في بيع 
أمهات الأولاد بعد اتفاقه مع عمر -رضى الله عنه- وسائر الصحابة -رضى الله عنهم- 
في تحريم بيعهن. 

ففى هذه المسألة حلاف بناء على اشتراط الانقراض وعدمه؛ فمن جعل الانقوراض 


أوها: المنع مطلقا. قال به القاضي أبو بكرء والشيرازي» ومال إليه الغزاللي وغيره؛ واختاره الآمدي. القلي: ٠‏ 
الجواز مطلقا. نقله إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين. الثالث: الجواز فيما دليل الخلاف فيه القياس 
والاجتهاد. الرابع: التفصيل بين قرب عهد المختلفين وبين طول الزمن في الخلاف؛ وهذا رج على كلام 
إمام الحرمين في مسألة الانقراض. انظر البحر المحيط577-57:/4» وص778 من هذه الرسالة. 


لبق انظرها في: قواطع الأدلة*/ 1 هل البحر الخيط 810//4د-م 87 ه. 
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شرطا في انعقاد الإجماع -كالأستاذ ابن فورك ومن وافقه- أبطل الإجماع بخلافه. 
لحدوثه قبل استقراره. ومن لم يجعل الانقراض شرطا -وهم الجمهور- أبطل خلافه بعد 
إجماعهم. وهذا معين قوهم: لا عبرة يهذا الخلاف» لأنه مسبوق بالإجماع. 

أما إذا كان الخلاف ف عصرين -وهو النوع الثاني- كإجماع الصحابة على شيء ثم 
يختلف التابعون؛ فقالوا: لا يحوز ذلك ويكون مخالف الإجماع في هذه الحالة مععاندا 
مكابرا. 


المسألة الخامسة: خلاف من كفر بالتأويل بعد الإجماع على شيء.!') 

إذا أجمعت الأمة على شيء؛ وخالفهم من كفر - بالبناء للمجهول- بالتأويل فلم 
يعتد بخلافهم لذلك التأويل؛ ثم بان لهم الحق بعد ذلك ورجعوا إليه؛ لكنهم لا يزالون 
متمسكين بالخلاف الذي كان بينهم وبين المجمعين أيام كفرهم» فهل يعتد بخلافهم ل 
هذه الحالة ؟ 

بئ بعض العلماء هذه المسألة على مسألة اشتراط انقراض العصر فقالوا: إن اععبر 
انقراض العصر واشترط في صحة انعقاد الإجماع -كما قاله الأستاذ ابن فورك وأحمد 
ومن معهما- فلا يكون إجماعاء لأن عصر المجمعين لم ينقرض على القول. 

أما عند الجمهور فإن مثل هذا الإجماع يكون منعقداء إذ لا يشترطون انقراض 
العصر لصحة انعقاد الإجماع. 

قال الز ركس :0 "وهو الأصح." 

ويتفرع عن هذه المسألة ما لو أجمعت الأمة على شيء وخالف كافر بعد أن أسلم 
وبلغ رتبة الاحتهاد. 

وكذلك لو أجمعت الأمة على شيء وبلغ صبي» هل يعتد بخلافه أم لا؟") 
"© انظر: شرح اللمع؟/4 01/7 البحر المحيط 514/4 
('؟ البحر المحيط» /.17ه5. 
(" انظر شرح اللمع؟/74. 
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قال الزركشي:''2 "والحق أن تب المسألة على انقراض العصرء فإن قلنا باشستراطه 


اعتد بقوله وإلا فلا." 


المسألة السادسة: إحداث قول ثالث في عصر واحد.7”) 

وذلث كأن يختلف الصحابة على قولين» ثم يحدث بعضهم قولا ثالنا.”) 

فعلى القول باعتبار استقرار الخنلاف لصحة الإجماع؛ فيجوز للصحابي أن يحدث 
قولا ثالثا قبل استقرار الخلااف. 

أما إذا استقر الخلاف» فيبئى ذلك على اشتراط انقراض العصر في الإجماع. 

فمن قال إن الانقراض شرط في صحة الإجماع -كالأستاذ ابن فورك والإمام أحمد- 


جوزه؛ ومن لم يشترط ذلك -وهم الجمهور- لم يجوز إحداث قول ثالث. 


('؟ البحر المحيط 4 /م53. 

('؟ راجع البحر المحيط51414/4. 
('' يفرض الأصوليون هذه المسألة -غالبا- في عصرين: كعصر الصحابة والتابعين» فيقولون إذا احتلف 
الصحابة أو أهل عصر على قولين؛ فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ فيها ثلاثئة مذامب: الأول: 
لا يموز إحداث قول بعد ذلك. وهو رأي الجمهور. الثاني: الجواز مطلقاء وهو قول بعض الحنفية؛ وبعض ٠‏ 
أهل الظاهر؛ وبعض الشيعة. الثالث: التفصيل؛ قالوا: إن كان القول الذي حدث يلزم منه رفع ما أجمبع 
عليه السابقون لم يمر إحدائه. وإلا جاز. قالوا: كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - يقتضي هذا القفول. 
انظر المسألة قي: شرح اللمع8/7*/ء قراطع الأدنة154/5) الإحكام للآمسدي 784/١‏ البحبر 


المحيط 40/4 8-5 ه, 


ل 


الفصل الخامس: 
أمزاء الامتنات ارق تورك مياحت الداس: 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في مباحث حقيقة القياس وحجيته. 
المبحث الثاني: في مباحث مسالك العلة. 

المبحث الثالث: في الأسئلة الموجهة إلى القياس. 
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المبحث الأمل: في تعريف التيأس في اللغتّ وني الاصطلاح. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف القياس في اللغة؛ وفي الاصطلاح عند ابن فورك. 
القياس في اللغة:''2 هو التقدير والتسوية. يقال: قست الثوب بالذراع: أي قدرته 
به؛ وقست النعل بالنعل: أي قدرته به فساواه؛ وفلان لا يقاس بفلان: أي لا يساويه.”") 


واقتاس الشىء بغيره: أي قأسه به. 


تعريف القياس في الاصطلاح عند الأستاذ ابن فورك. 


قال الأستاذ ابن فورك: 'حد القياس: هو حمل( أحد المعلومين على الآخر بعلة 
جامعة بينهما في إيجاب حكم أو إسقاطهء أو إثباته أو انتفائه "(؛) 


وهذا التعريف يوافق تعريف القاضي الباقلاني» واكتفى الإمام الباحي بهقيٍ 


*' انظر تعريفه في النغة في: لسان العرب17/7 وما بعدهاء المصباح المنيرة219 مختار الصحاح د هه-5د د 
القاموس المحيط؟7/. 

('© ذكر الأصوليون عبارات مختلفة في تعريف القياس في اللغة فقالوا إنه يطلق على سبعة معان هي: أ- أن 
معناه التقدير. ب- أنه مشترك اشتراكا لفظيا بين التقدير والمساواة والمجموع منهما. ج- أن معناه التقدير 
بمعين طلب معرفة مقدار الشيء أو التسوية بين أمرين في المقدار» فيكون مشتركا معنويا. د- أن معناه 
الاعتبار. ه- أنه التمثيل والتشبيه. و- أنه الممائلة. ز- أنه الإصابة. ومعظمها - كما هو ظاهر - 
متقاربة؛ وأشهرها أن القياس هو تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به. انظر: قواطع الأدلة7/4, . 
روضة الناظر 9/39/9. الإحكام للآمدي171/7.: فاية الوصول7077/7؛ الإمساج75/د؛ أصول ابن 
مفلح83/7١1؛‏ البحر المحيط 7/5. شرح الكوكب المنير؛/5, إرشاد الفحول/1؟57. 

(" الحمل هو اعتبار الفرع بالأصل ورده إليه. البحر المحيط ه/8؛ وانظر الإحكام للآمدي7710/9. 


0 نسب ابن مفلح ف أصوله/,. ١3‏ ١هذا‏ التعريف إلى أكثر الشافعية. 
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كتابيه؛''2 ونسبه السمعان إلى المتكلمين؛”'' وبه عرفه الإمام الغزالي»'' وأورده الرازي 
وقال:”' "واختاره جمهور المحققين منا" 
وقال الآمدي بعد أن ذكر هذا التعريف:”) "وقد وافقه”' عليه أكثر أصحابنا. "© 


وقال إلكيا:؟ "وهو أسد ما قيل على صناعة المتكلمين." 

قال الإمام الباجي في شرح هذا التعريف:7 "قولنا: أحد المعلومين”'' على الآخو" 
استيعاب للحد؛ لأنا لو قلنا: "أحد الموجودين على الآخر" لانتقض بقياس المعدوم على 
المعدوم. ونريد ب "حمل أحد المعلومين على الآخر" حمل الفرع على الأصل. وقولنا: 
"في إثبات117) حكم أو إسقاطه" تخصيص للقياس الشرعي المستعمل بين الفقهاء» يتبن 
أنه تارة يكون لإثبات حكم اتفق على ثبوته في الأصلء فيريد القائس إثبات ذلك 
الحكم قي الفرع بحمله على الأصل؛ وتارة يكون لإسقاط حكم اتفق على إسقاطه أو 


('© الحدود59, وإحكام الفصول401. 

(' قواطع الأدلة4/4. 

(" المستصفى 718/7. 

المحصول 5/ه. 

9) الإحكام777/9. 

00 أي القاضي الباقلاني. 

7 وأورده ابن قدامة في الروضة51/5/ بلا عزو. 

البحر النمحيطه/8؛ وراجع فاية الوصول70757/17. 

9 الحدودة7؛ وانظر التفصيل في: الملحصول5/3, الإحكام للآمدي77/9؟؛ فاية الوصول250717/7 البحر 
الميط 8/0 » إرشاد الفحول1؟5. 

(:' قال الرازي: "وإنما ذكرنا لفظ " المعلوم " ليتناول الموجود والمعدوم» فإن القياس يجري فيهما جميعا؛ ولو 
ذكرنا الشيء لاختص بالموجود على مذهبناء ولو ذكرنا الفرع لكان يوهم اختصاصه 
بالموجود..."المحصوله/ه-5. 


('' إيراد ابن فورك -كما سبق- هكذا: "في إيجاب حكم أو إسقاطهء أو إثباته أو انتفائه." 
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انتفائه من الأصلء فيريد إلحاق الفرع به في ذلك ." 

وقد اعترض على تعريف الأستاذ ابن فورك ومن وافقه باعتراضات منها:”') 

أولا: أنه إن أريد بحمل أحد المعلومين على الآخر إثبات مثل حكم أحدهما للآحي؛ 
فقولهم بعد ذلك: "في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما" إعادة لذلك؛ فيكون تكرارا بلا 
فائدة؛ وإن أريد غيره فلابد من بيانه. 

أحاب عنه ابن فورك ومن وافقه بأن المراد من الحمل إنما هو التشريك بين هما في 
حكم أحدهما؛ أو المراد منه الاعتبار» وهما متقاربان؛ فإن اعتبار المعل وم بالمعلوم أو 
تشريكه به قد يكونان من حيث ثبوت الحكم ونفيه. وقد يكونان بغيره؛ فهو إذا 
تفصيل للاعتبار والتشريك؛ فلا يلزم التكرار حيتهذ. 

ثانيا: أن قول ابن فورك ومن معه: "في إثبات حكم لهما" يشعر بأن إثِات الحكم في 
الأصل والفرع بالقياس» وهو باطل؛ فإن القياس فرع على ثبوت الحكم في الأصل 
بالنص» فلو كان ثبوت الحكم فرعا عن القياس لزم الدور.9) 

أجحيب عنه بأن القاضي الباقلاني لعله يرى أن الحكم ثبت في الأصل بالعلة لا 
بالنص» وكذلك في الفرع؛ والقياس كاشف عما ثبت فيهما. 

وقيل قولهم: المما" في التعريف يرد هذا الاعتراض من أصله؛ وذلك لأنه يتعلق 
بمحذوف صلة للحكم المنكرء وتقديره : ... في إثبات حكم., وذلك الحكم في نفس 
الأمر ثابت للأصل والفرع؛ والمثبت له في الأصل النصء وفي الفسرع القياسء فلا 
تناقض؛ ولا يكون متعلقا ب "إثبات" 
(' انظرها والجواب عنها في: المحصرل7/5؛ الإحكام للآمدي771-778/8: فاية الوصول7//0+- 

075" أصول ابن مفلح30/7١21‏ البحر المحيط 28/5 إرشاد الفحول7710. 
(' الدور من دار الشيء يذو ذورا ودورانا إذا طاف؛ ومنه قولهم: دارت المسألة أي كلما تعلقت محل 

توقف بوت الحكم على غيره فينتقل إليه؛ ثم يتوقف على الأول وهكذا. وي الاصطلاح: هو توقف 


الشيء على ما يتوقف عليه. راجع: مختار الصحاح53١25»‏ القاموس المحيسط؛ ٠‏ 3, الكليات7 4 4» آداب 
البحث والمناظرة 44/١‏ . 
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ثالنا: أن المعتبر في ماهية القياس الجامع دون أنواعه وأقسامه, ولو وحب ذكر 
أقسامه لوجب ذكر أقسام الحكم أيضا. 

وأجحاب عنه ابن فورك ومن وافقه بأن بيان أقسام الجامع وأنواعه -وإن كان غير 
محتاج إليه في حد القياس- لا يفسده. أقصى ما يقال فيه إنه تطويل بلا فائدة» لكنه 
لفائدة وهي زيادة تفصيل وإيضاح؛ وذلك غير مخل بالحد. 

رابعا: أن القياس الفاسد قياس» لكنه حارج عن هذا التعريف؛ لأن االجامع من 
حصل صح القياس. 

وأجاب عنه ابن فورك ومن معه بأنه شامل للصحيح والفاسد» وإنما التفاوت بينهما 
راحع إلى شروط لا مدخل لها في التحديد. ولو سلم أنه لم يتناول القياس الفاسدء 
فيقال إن المطلوب قد حصل وهو تحديد القياس الصحيح الشرعي لا مطلق القياس. 

خامسا: أن إثبات لفظ "أو" في الحد للإيهام» وهو ينافي التعيين الذي هو مطلوب في 
الحدود. 

وأحاب عنه ابن فورك ومن معه بأن المراد منه أن ما يكون من حمل معلوم على 
معلوم في إثبات حكم لهما بأحد هذه الأمور فهو قياس» ولا إهام في مثل هذا. 

سادسا: أن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا فرع على القياس بالإجماع» وليس بركن”") 
فيه» لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا ف الدليل » لما فيه من الدورء فيلزم من أحذ إثبات 
الحكم ونفيه ف الفرع في حد القياس أن يكون ركنا في القياس» وهو دور ممتنع. 

قال المندي ردا على هذا الاعتراض :20 "... وهو ضعيف جداء لأن اال أخوذ في 
حد القياس إنما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه» ونتيجة القياس هو الثبوت لا 
الإثبات." 


(') الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى. وفي الاصطلاح: ما يقوم به الشيء وهو دائحل فيه. التعريفات 
للجرحاني 2١١7‏ التوقيف؟7. 


(" فاية الورصول75/97.؛ وانظر الإهاج8/7. 


رفن 


وقال اس "والحق أن الثبوت ثابت قبل القياس» وإنما الناشيئ بالقياس 
اعتقاد المساواة» أو الثبوت مستندا إلى العلة» لا جرد الثبوت." 
هذا حمل ما اعترض به على هذا التعريف. 


وقد ذكر إمام الحرمين تعريفا نسبه إلى الأستاذ ابن فورك فقال:7") 


"وقال الأستاذ ابن فورك: القياس حمل الشيء على الشيء لإثبات حكم بوجه شبه." 

قال ردا على ذلك:7" "... وذكر الشيء يخرج الأقيسة المتعلقة بالنفي؛ وكذلك 
ذكر إثبات الحكم ولم يتعرض لنفيه." 

وهذا حلاف المنقول عنه فيما سبق؛ ثم إنه قسم القياس في " النتكت”"”) إلى قسمين 
فقال: "... وأما معئ الخطاب: فهو القياس» وهو على ضربين: قياس علة وقياس دلالة. 
فأما قياس العلة فهي: أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة الي علق عليها الشرع... 

وأما قياس الدلالة فهو: أن يحمل الفرع على الأصل من حيث الشبه”' من غير أن 
يعلقه على العلة الموضوعة ف الشرح... ' فيكون ما نقله عنه إمام الحرمين يوافق تعريفه 
لقياس الدلالة لا تعريفه للقياس.9) 


(' البحر المحيط ه/١١.‏ 

('؟ البرهان 4848/5 . 

4 المرجع السابق. 

١ ص‎ 2 

”) وعرف الشيخ الأمين قياس الدلالة فقال: "... هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما 
فيه شلى اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم..." المذكرة775. 

القياس بنفس العلة أو غيرها ينقسم ثلاثة أقسام: 

أ- ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة» وهو المسمى بقياس العلة وهو أقواها. 

ب- ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة؛ كملزومهاء أو أثرهاء أو حكمها؛ وهو قياس الدلالة. 

ج- ما جمع فيه بين الفرع و الأصل بنفي الفارق» وهو القياس في معن الأصل؛ وهو مفهوم الموافقة» وتنقيح 
المناط. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس بقياس. راجع مذكرة الشيخ الأمين .711-117 
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المطلب الثاني: تعريفات أخرى للقياس عند الأصوليين.!') 

عرف الأصوليون القياس بتعريفات كثيرة بناء على اعتبار بعضهم أن القياس من 
فعل القائس الذي هو المجتهد كما سلكه الأستاذ ابن فورك ومن وافقه في تعريفه 
السابق. 

وعرفه الفريق الآخر بناء على أنه دليل مستقل وضعه الشارع» نظر فيه امجتهد أو لم 
ينظر. فمن التعريفات الى ذكروا ما يأيي:") 

أ- أن القياس هو: "عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من 
حكم الأصل." وهو التعريف الذي ارتضاه الآمدي بعد نقده لكثير من التعريفات.”") 

ب- "مساواة فرع الأصل ف علة حكمه." وهو لابن الحاجب.© 

ج- " إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المثبت." وهو تعريف الإمام البيضاوي.7) 

هذه هي أهم التعريفات للقياس عند الأصوليين” 'وعلى كل تعريف منها اعتراضات 


('» الأصوليون مختلفون في إمكان تحديد القياس حدا حقيقيا وعدمه. فذهب إمام الحرمين وغيره إلى أنه يتعذر 
الحد الحقيقي للقياس؛ وعللوا ذلك بأن القياس يشتمل على حقائق مختلفة؛ كالحكم, فإنه قدم » والفرع 
والأصل حادثان... انظر البرهان؟485/1» البحر المحيطه/7-5. إلا أن الجمهور من العلماء على أنه يمكن 
حده. انظر تعريفاته في: المعتمد35/7١1و45‏ 4 العدة١/174؛‏ شرح اللمع 7ه /ا البرهان؟4410/5) 
قواطع الأدلة4/4» المسستصفى 578/5؛ التمهيد لأبي الخطاب508/8, المحصول5/5) روضسة 
الناظر 917/7 الإحكام للآمدي/2777 فاية الوصول7074/7؛ تقريب الوصوله 54, الإيهاج”؟/ 5 
أصول ابن مفلح85/5١21‏ البحر المحيطه//ا» شرح الكوكب النير؛/1» إرشاد الفحول7717. مذكسسرة 
الشيخ الأمين؟4 ؟. 

('؟ وعلى جميعها اعتراضات يطول المقام بذكرهاء راجع المراجع السابقة. 

الإحكام؟/077؟. 

(' المختصر بشرح العضد؟/5 .7١‏ 

المنهاج بشرح الأصفهانيٍ؟/727. وقريب منه تعريف ابن السبكي في الإهاج5/7. 

7 المندي اختار تعريف أبي الحسين البصري مع بعض التعديل فقّال: " تحصيل مثل حكم معلوم لمعلوم عر 


ع1 


كما سبق ولذلك قال الهندي:27 "... وأما بحسب الاصطلاح فقد ذكر له حسدود 
كثيرة مزيفة» نذكر بعضها فإنه لا يخلو من فائدة..." 


لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت. " وقال الشوكاني:" استخراج مثل حكم المذكور لا لم يذكر مجلمع . 
بينهما. " واختار شيخنا محمد المختار أن يقال: " إبانة امجنهد مث حكم أحد المعلومين تمثل علة ِْ الآخر 
بالرأتي. ” أو " إبانة المجنهد المساواة بين معلومين في الحكم لجامع بينهما. " انظر فاية الوصول97/ه90ء 
إرشاد الفحول2578 تقريب الوصول الحاشيةه 4 7. 


('؟ نحاية الوصول7075/10. 


1 


المبحث الثانى: فيحجيم القيأس.'" 

وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 

ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع وحجة 
يستدل بما. وقد ذكر ذلك في مواضع مختلفة من كتابه في التفسير؛ من ذلك ما يأني: 

أ- عند تفسيره لقول الله تعالى: لإيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي 
الأرض بعد موقها وكذلك تخرجون)!") 

قال ابن فورك:" "وف الآية دلالة على صحة القياس واضح”' لا يشكل على متأمل." 

ب- ف السورة نفسها عند قول الله تعالى: (إفانظر إلى آثار رحمت الله كيف يجيي 
الأرض بعد موتما إن ذلك نحبي الموتى وهو على كل شيء قدير”' 


(') انظر ف إثبات القياس وحجيته في: المعتمد7/١٠٠٠27‏ إحكام الفصول470/7؛ العدة21180/4 شسرح 
اللمع؟/٠077‏ البرهان7؟/430: قواطع الأدلة؛/4) المستصفى 175/1 »التمهيد لأبي الخطساب518/7: 
الوصول إلى الأصول777/7؛ الحصول1/5؟؛ روضة الناظر/807, الإحكام للآمدي؛4/ه 
المسودة771» فاية الوصول/7.051/7, كشف الأسرار للبخحاري4114/7؛ شرح العضد على 
المختصر 4/7 ”2 الإهاج4/5: أصول ابن مفلح7/7 2170 البحسسر المخيط17/5), شرح الكوكب 
المنير1/4 27١‏ تيسير التحرير 54/4 2٠١‏ فواتح الرحموت 23١١/1‏ إرشاد الفحول77/8؛ مذكسرة الشسيخ 
الأمينه 4 ؟. 

'» سورة الروم الآية15. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: " ... كما يحبي الأرض بعد موقا 
فيخرج نباتَا وزرعهاء كذلك يحبيكم من بعد مماتكم» فيخترجكم أحياء من قبوركم إلى موقف الحساب. " 
تفسير الطبري١117/5-11/4/1.‏ 

7" ف التفسيرج”/ لم دب. 

(؟» هكذا في المخطوط» ولعل الصواب والله أعلم "واضحة" نعت ل " دلالة "؛ أي دليل واضح. 

سورة الروم الآية .0٠‏ وقال الإمام ابن كثير رحمه الله ني تفسيرها: "إفانظر إلى آثار رحمت الله يعبي 


المطر كيف يحبي الأرض بعد موقا ثم نبه بذلك على إحياء الأحساد بعد موا وتفرقها وتمزقها قال 


1/0 


قال في ته تفسيرها:!'" "وف الآية دليل على صحة القياس في الدين." 


ج- عند قول الله تعالى: ل 


رهيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرد وهو بكل شيع عليه)!") 


قال ابن فورك:7 "... وجب جواز الإعادة؛ لأن من قدر على اختراع الشيء مسن 


قياس النشأة الثانية قياس النشأة الأولى» وأنه يلزم كل من أقر بالأولى أن يقر بالثانية." 


د- عند قول الله تعالى: إولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون)!*) 

قال ابن فورك: "... تعليم الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى تعليم للقياس"0) 
ه- قول الله تعالى: (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى)”) 

قال ابن فورك:9 "وف الآية دلالة على صحة القياس العقلي”/ وهو: أن من قدر 


تعالى: إن ذلك نحبي الموتى) أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات.” 45/9 4. 


مار 01 
('؟ سورة يس الآية3/. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: " 0 لك: من 


يحي العظام وهي رميم؟ #إيحبيها الذي أنشأها أول مرة6 ب يقول يحييها الذي بتدع خلقها أول مرة وم 


تكن شيكا... " .173/1١‏ 


جم هم أسب 
53 


0 
52 


؟ سورة الواقعة الآية؟7. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ف تفسيرها: "أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 


تكونوا شيئا مذكوراء فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة؛ فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي 
قدر على هذه النشأة -وهي البداءة- قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى" ثم 
ذكر الآيات الدالة على ذلك» ومنها الآية السابقة من سورة يس. 5/14 151-/511. 


9 سملل ككاب. 
1-7 


زلف 


سورة القيامة الآية4. 


9 ج"/ل لاواب. 


القياس العقلي هو: قرل مؤلف من قضية فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخخصرى. انظر معيار 
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على إحياء الإنسان قدر على إحيائه بعد الإماتة "0" 

هذه بعض المواضع الي استدل بما الأستاذ ابن فورك على صحة القياس. 

وهذا الذي ذهب إليه من صحة الاستدلال بالقياس وأنه حجة في الدين هو رأي 
الجمهور من الأئمة الأربعة وأصحاهم وغيرهم في الحملة. 

أما على التفصيل:”؟ فإن الجمهور القائلين بأن التعبد به جائز عقلا اختلفوا: 

فذهب بعضهم إلى أنه جائر عقلا””” ووقع شرعا. ومنهم من ذهب إلى أنه يحسوز 
عقلا لكنه لم يقع. 

ثم المقرون بوقوع التعبد به اتفقوا على النصوص الي دلت عليه ثم اختلفوا في ثلائة 
مواضع:0") 

الموضع الأول: أنه هل في العقل ما يدل عليه؟ 

فذهب القفال وأبو الحسين البصري إلى أن العقل يدل على وجوب العمل به. 

وذهب أكثر العلماء إلى أنه ثابت بالشرع. أما الدقاق فال إنه ثبت هما جميعا. 

الموضع الثاني: ذهب أكثر العلماء إلى أن دلالة السمع على القياس قطعية. وقال أبو 
الحسين البصري والآمدي إن دلالته ظبية. 


العلم١ ١‏ ١17-1١1غ‏ التوقيف5 35 ه» ضوابط المعرفة775. 

('2 وقال الإمام ابن كثير في تفسيرها: "... أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة 
الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإاما 
مساوية..." تفسير القرآن العظيم14485/4. 

("'» انظر التفصيل في: المحصول3/١7ء‏ روضة الناظر#/7١8,‏ الإحكام للآمدي4/ت, فاية الورصول51/7١23‏ 
البحر الحيط ه/17., إرشاد الفحول8؟7. 

( ومعين جواز التعبد به عقلا أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة ووجد ف صورة أخصرى 
مشاركة للصورة الأولى في وصف وغلب على الظن أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف 
فقيسوا الصورة الثانية على الأولى." شرح الكوكب المنير/531. 

(؟) راجع البحر المحيط17/5. 


718ع1 


الموضع الثالث: اقتصر كل من القاشانى والنهرواني على العمل بالقياس في صورتين 
فقط: 

الأولى: إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو بإعائه. 

الثانية: فيما يسمى بالقياس الأولى والأحرى؛ كقياس تحريم ضرب الوالدين على 
التأفيف. 

وأما الفريق الثان من الحمهور الذين جوزوه عقلا إلا أنهم قالوا بأنه لم يقع التعبد به 
فمنهم من قال: لم يوجد في النصوص ما يدل على وقوع التعبد به» فوجب الامتناع من 
العمل به. ومنهم من تمسك ف نفيه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع 


الصحابة وغيرهم. 


أدلة ابن فورك والجمهور. 

بالاضافة إلى ما استدل به ابن فورك على حجية القياس» استدل الجمهور القائلون 
به مما يأي: 

أ- قول الله تعالى: إفاعتبروا يا أولي الأبصار)”") 

قالوا: إن الاعتبار من العبور» وهو احاوزة؛ كعبور النهر؛ والانتقال من مكان إلى 
غيره. والقياس أيضا محاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع؛ فيكون مأمورا به» ويحب 

5-5 حديث معاذ -رضي الله عنه- لما بعئه النبي صلى الله عليه وسالم إلى 
اليمن.ونصه: عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: (كيف تقضي إذا 


(' سورة الحشر الآية؟. 
(' انظر: قواطع الأدلة؛ /لاد» الحصول 7/3 ؟» روضة الناظر/813: نماية الوصو ل/72078/7؛ البحر 
الحيط ه/57؛ إرشاد الفحول. 4 ؛ مذكرة الشيخ الأمين74؛ أصول الفقه الإسلامي للدكتور 


وهبة1/؟757. 


ا 


عرض لك قضاء؟) قال:"أقضي بكتاب الله." قال: (فإن لم تجحد في كتاب الله) قال: 
"فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: (فإن لم تجد في سنة رس ول الله ولا في 
كتاب الله؟) قال: "أجتهد رأبي ولا آلو" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره 
وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.)”") 

قالوا: هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل بالرأي» والقياس منه. 

وقالوا: إن الحديث -وإن كان مرسلا فلا يضر- قد تلقته الأمة بالقبول 9) 

وحديث الخثعمية؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: (أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيتيه أكان ينفعه؟) قالت: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى.)7© 

قالوا: فيه تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم: 
(أرأيت لو تمضمضت ؟)”) فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أفها مقدمة للفطر ولا 


(' أخرجه الترمذي» وأبو داود» وأحمد؛ وقال عنه الترمذي:" هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس 


إسناده عندي يمتصل" لكن الإمام ابن قيم رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه المشهور(إعلام المورقمين) 
2305-0١‏ واحتج لصحته. انظر: سنن الترمذي» كتاب الأحكام باب"ما جاء في القاضي كيف 


يقضي" حديث رقم"17378-1711" 5017/7» سنن أبي داود كتاب الأقضية باب"اجنهاد الرأي في 
القضاء" حديث رقم"957ه5*و 9ه" 134-14/4» المسنده/47 27 وانظر: العلل المتناهية 2177/15 تحفة 
الطالب 2154-1١51‏ التلخيص الحبير؛ .1875-١7/‏ وقال الشيخ الغماري بعد أن ذكر هذا الحديسث 
وطرقه:" وقد ادعى بعضهم أن الحديث متواتر. وقال الآخرون: مشهور؛ وهذا باطل؛ فإنهم إن أرادوا 
الشهرة الاصطلاحية فالحديث كما عرفت بعيد عنهاء وإن أرادوا مطلق الشهرة فذلك لا يفيد ف قوة 
الحديث شيئا؛ فكم حديث مشهور عند الخواص والعوام وليس له أصلء أو له أصل لا يحتج به. وإذا بطلى 
أن يكون مشهورا فيعلم بطلان تواتره بالأولى والله أعلم." الابتهاج111-11. 

7" التلخيص الحبير 4 /47١-187١؟‏ وانظر: قواطع الأدلة0//4, البحر النحيط 4/5 7؛ والمراجع السابقة. 

(" أحرجه ابن ماجة في سننه ياب "الحج عن الحي إذا لم يستطع" برقم3 15 41/1/5) والبيهقي في السنن 
الكبرى 3/5 709. 

() أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى باب "من طلع الفجر وثي فيه شيء" 118/4 وفي باب "الصائم 


41ح 


يفطر. وغير هذه الأحاديث. 

2 العا 1 

قالوا: أجمع الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- على القول بالقياس» وتكرر منهم 
ذلك وعملوا به من غير إنكار» فكان فعلهم إجماعا منهم على كون القياس حجة يحب 
العمل به؛ من أمثلة ذلك ما يأي: 

أولا: لما سكل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: " أقول فيها برأبى» فإن يكن 
صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فم ومن الشيطان؛ الكلالة: ما عدا الوالد والولد."7) 
والرأي هو القياس. 

ثانيا: قياس الصحابة رضي الله عنهم خلافة أبي بكر رضي الله عنه على تقديم 
الرسول صلى الله عليه وسلم له في إمامة الناس» وبيان الصحابة أساس القياس في ذلك 
بقوهم: "رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟"7) 

ثالنا: في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه حينما ولاه البصرة وفيه: "... اعرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك"07) 
والأمثلة في ذلك كثيرة. 


يمضمض أو يستنشق فيرفق ولا يبالغ" 7571/4. 

(' انظر: الملل والنحل للشهرستانٍ ١38/١‏ وما بعدهاء المحصول39/3, فاية الوصو ل 5108/97 البحر 
المحيط 5/5 75. إرشاد الفحول” 14 أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة١5171//3.‏ 

() أخربحه البيهقي في السنن 2377/3 والدارمي في السنن 4573/7 وعيد الرزاق في المصنف١١/09014‏ 
وراجع التلخيص الحبير 85/7 قال الحافظ ابن حجر فيه:"رجاله ثقات إلا أنه متقطسع... ورواه الحاكم 
بإسدد جيد عن ابن عباس عن عمر" 

أخرجه ابن سعد في طبقاته/8١‏ عن علي رضي الله عنه. 

20 أورده الإمام ابن قيم بسنده في إعلام الموقعين١5/1/-7‏ » وقال في آخره: "وهذا كتاب جليل» تلقاه الأمة 
بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة؛ والحاكم والمفي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه." وأما 


شرح ابن قيم لهذا الكتاب؛ فبدأه في87/1 وانتهى إلى 18/7. 


لا 
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أولا: قالوا: إن أحكام الشارع معللة وها مقاصد هي مصال العباد الدنيوية 
والأخروية» فإذا غلب على ظن المحتهد أن حكم الأصل معلل بعلة» وتحققت المقاصد 
والعلل في الفرع المقصود إلحاقه بالحكم, فيثبت الحكم المقرر في النص فيما لا نص فيه 
فيما غلب على ظن امحتهد؛ والعمل بالظن واحب. 

ثانيا: شمول الإسلام وكماله وكونه خاتم الرسالات والشرائع» ولذلك فإن الإمام 
الشافعي -رحمه الله- الذي يعتبر أول من ألف في هذا الفن قد تكلم في القياس» وضبط 
قواعده وأسسهء وقرر أنه ما من حادثة أو نازلة إلا وللإسلام فيها حكم؛ لأن الشريعة 
عمت الأحداث جميعاء ووضع لكل حادث حكماء فإذا لابد من اعتبار القياس؛ لكون 
الحوادث تتجدد ولا نصوص خاصة بماء والنصوص قد توقفت وانتهت؛ قالوا: ومالا 
يتناهى لا يضبطه ما يتناهى؛ فمن هنا علم قطعا أن الاجتهاد والقياس يجب اعتبارهما 
حي يكون لكل حادثة حكم؛ فتكون الشريعة بذلك صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان. 

الغا: إن الفطرة السليمة وبداءة العقول تقتضي العمل بالقياس؛ فمثلا لو منع من 
فعل لأن فيه ظلما واعتداء على حق الآخرين» فإنه يقيس على هذا الفعل كل ما فيه 
عدوان وظلمء وهذا معروف عند الناس في كل زمان أن ما جرى على أحد المثلين 
يحري على الآحر.”") 

هذا بحمل ما استدل به الجمهور -ومنهم الأستاذ ابن فورك- على إثبات حجية 
القياس. 


انظر: إحكام الفصول؟/55؛ وما بعدهاء الملل والنحل للشهر ستاني 2115/١‏ المختصر يبشرح 
العضد 278/7 البحر المحيط 5/5 7؛ أصول الدكتور وهبة571-51:/1. 
7" انظر: المحصول55/5.؛ أصول الدكتور وهبة171/1”. 


اللا 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة.!') 

يمكن القول بأنه ليس هناك أقوال أخرى في المسألة» وإنما هو مذهب واحد مقابل 
لمذهب ابجمهور السابق» وهو القول يعدم حجية القياس» ويطلق على أصحابه "نفاة 
القياس" وهم الذين رأوا أن العقل يقتضي المنع من التعبد بالقياس» إلا أنهم احتلفوا فيمل 
بينهم في بعض الأمور كما سبق بين المثبتين للقياس. 

فقال الفريق الأول منهم: إن القياس يجوز عقلا لكن لم يرد في الشرع ما يدل على 
وجوب العمل به. وهو مذهب داود الظاهري وأتباعه من الظاهرية. 

وقال الفريق الآخر: إن التعبد بالقياس مستحيل عقلاء لأن الشرع مب على الجمع 
بين المختلفات» والفرق بين المتماثلات»”2 وذلك يمنع قياس المثل بالمثل.7' وهذا هو 


مذهب الشيعة الإمامية» والنظام من المعتزلة.40) 


(" الإحكم لابن حزم؟/85س؛ وانظر: إحكام الفصول؟/470؛ قواطع الأدلة4/4: الحصول9/3؟؟)» الإحكام 
للآمدي 7/4 أصول ابن مفلح7/١ ٠ .8-1١.‏ البحر المحيط 117/5. 

'" كغسا. بول الجارية ونضح بول الغلام, ووجوب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول. انظر روضة 
الناظر 33/7 4837 

('© ومن أدلة نفاة القياس قول الله تعالى: 3 فرطنا ف الكتاب من شيء سورة الأنعام الآيم؟. وقول لله 
تعالى: #تبيانا لكل شيء» سورة النحل الآية83. وغيرهما من الآيات. وفي السنة: (إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوهاء وى عن أشياء فلا تتتهكرهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها.) وقالوا إن بعض الصحابة ذموا القياس وسكت الباقون عن الإنكار» فكان ذلك إجماعا 
منهم على إنكاره. وقالوا إن القياس يؤدي إلى المنازعات والاختلاف بين اجتهدين: لأنه مبني على أملوات 
ومقدمات ظنية» وهي مثار اختلاف وجهات النظرء فيكون ممنوعا لقول الله تعالى: الرولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم» وغير ذلك من الأدلة. انظرها واعتراض الجمهور عليها في: المعتمد؟/1١1‏ وما بعدماء 
الإحكام لابن حزم317/7؛ شرح اللمع؟/51/اوما بعدهاء إحكام الفصول؟/451وما بعدهاء قراطع 
الأدلة8/4 01 المحصول5/*١٠وما‏ بعدهاء روضة الناظر 8717/5 وما بعدهاء أصول الفقه الإسلامي للدكتور 
وهبة1/١١51وما‏ بعدها. 


(» وهو قول غيره من معتزلة بغداد. انظر الإحكام للآمدي51/1: البحر المحيطه//ا١.‏ 
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وقد رد الجمهور المثبتين للقياس على هذه الأدلة وغيرها.”") 

المطلب الثالث: الترجيح.") 

الراجح -والله أعلم- مذهب ابن فورك والدمهور المثبتين للقياس» وأنه حججحة في 
الدين وأصل من أصول الشريعة» وذلك لقوة ما استدلوا به؛ ولأنه لا يترتب على القول 
بحوازه محال؛ فيمكن أن يقول الشارع مثلا: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لأن 
الغضب يوجب التشويش واضطراب ف الرأي والفهم؛ فيجوز قياس ما كان في معناه 
عليه؛ مثل الجوع والعطش ونحوهما. 

اروس "وهذه المذاهب”*') كلها مهجورة» وهو خلاف حادث بعد أن 


تقدم الإجماع بإثبات القياس من الصحابة والتابعين قولا وعملا."7' والله تعالى أعلم. 


انظر: المعتمد؟/1؟5 وما بعدهاء إحكام الفصول411/7 وما بعدهاء شرح اللمع71/7/ وما يعدهاء 
المحصول7/3١1١»‏ روضة الناظر 875/7 وما بعدهاء أصول الدكتور وهبة517/1 وما بعدها. 

("© انظر: البحر المحيط 1/5؟؛ أصول الدكتور وهبة١5171/1.‏ 

(" البحر المحيطه/١؟.‏ 

(؟ يقصد با مذاهب نفاة القياس؛ راجعها في البحر المحيط/11. 

© راجع ما قاله الغزالي في منكري القياس. 


ا 


في تعليل المك رالواحد بعلنين أى أكثر" 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


التمهيد.(") 

اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع المختلف باجنس لشخص بعلكى 
مختلفة؛ مثال ذلك: تعليل إباحة قتل زيد بردته» وعمرو بالقصاصء وبكر بالزنا بعد 
الاحصان. 

ويدل على ذلك تصريح البي صلى الله عليه وسلم بعلل مختلفة كل منها مستقل ف 
إباحة الدم في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزائي» والمفارق لدينه التارك 
للجماعة.)7") 


(' انظر المسألة في: المعتمد7717/6, إحكام الفصول519//1 2 شرح اللمع857/5, البرهان 571/5 
المستصفى 41/7 7: الوصول إلى الأصول 77/5 1: المحصول7171/3: روضة النساظر ؟/8171: الإحكسام 
للآمدي": المختصر بشرح العضد174/35» المسودة7١5‏ وما بعدها و 44١‏ شرح تنقيح الفصول؛ ١‏ 4) 
نفائس الأصول8//د4©؛ فاية الوصول25473/48 شرح عختصر الروضة553/5, الإهاج03177/7 أصول 
ابن مفلح 2177579 البحر الحيط 1174/5: سلاسل الذهب7833؛ شرح المحلي على جمع الجوامع7145/1) 
شرح الكوكب المنير؛/١7؛‏ فواتح الرحموت 2587/1 إرشاد الفحول355) نشر البنود173/7. 

«'" انظر: الإحكام للآمدي؛ فاية الوصول51473/8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية١؟/113)‏ 
الإبماج77/7 21 البحر النحيط 104/5 . 

(" متفق عليه. صحيح البخاري كتاب الديات» باب"قول الله تعالى: (إأن النفس بالنفس والعين بالعين) الآية" 
حديث رقم"7818" 2351145/5 ومسلم ف صحيحه في كتاب القسامة باب"ما يياح به دمالمسلم" 


سا ل 


كمع 


وأما تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين أو أكثر» فهذا هو محل الخلاف في 
هذه المسألة 29 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

إذا تعددت العلل الشرعية مع اتحاد الحكم في الشخص؛ كتعليل جواز ققل زيد 
بكونه قتل من يحب عليه فيه القصاص» وزن مع الإحصان؛ فإن كلا من القتل والزنا 
موجب للقتل .بمجرده؛ فهل يصح تعليل إباحة دمه يمما معا أو لا؟ 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أنه يجوز التعليل بعلتين أو أكثر إذا كانت العلتان 
منصوصتين دون المستنبطتين.") 

قال إمام الحرمين:7" "... وأما إذا ثبت الحكم مطلقا لأصل» وكان أصل تعليله 
وتعيين علته -لو ثبت تعليلا- موقوفا على استنباط المستنبط» فيمتنع أن تفرض علتان 
يتوصل إليهما بالاستنباط؛ وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب "التقريب" وهو 
احتيار الأستاذ ابن فورك..." 


وقال ابن السبكي:9) "... والثالث: أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة؛ وهو 
اختيار الأستاذ ابن فورك..." 


وقد نسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني»”) والغزالي»”) والرازي 9) 


'» وقد ذكر الزركشي أنه لا حلاف في امتناع تعليل الحكم الواحد في شخص بعلل مختلفة بعلل عقلية... 
لكن لأهل الكلام فيه خلاف عنن القاضي الباقلاني. " البحر المحيطد/175-1174؛ وراجع 
الإهاج157/5. 

(' انظر: البرهان077/7» فاية الوصول07477./8 الإبماج4/7 217 جمع الجوامع بشرح المحلي 2145/7 البحر 
امخيط 2177/5 سلاسل الذهب٠٠4-١501»‏ إرشاد الفحول557. وجميع هذه المراجع نصت على نسبة . 
هذا القول إلى ابن فورك. 

© البرهان؟//1ه. 

.1١ الإبحاج5/5‎ 7 

*» القاضي الباقلاني له ثلاثة آراء منقولة عنه في اللملألة كما سسيتبين؛ راجع المتخول497» فماية 


1/ 


والبيضاوي.”) 


أدلة ابن فورك ومن وافقه.؛) 


امكدل ابن فورك ومن معه ا يأن: 


أولا: أدلتهم على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين. 

أ- أن العلل إذا اجتمعت في الشخص الواحد؛ كالردة والقتل والزناء يكون حل 
دمه حاصلا با جميعا» كما لو استقلت كل واحدة منها. 

اعترض على هذا الاستدلال بأن هذا لا يعتبر حكما واحدا بل أحكام كثيرة؛ لأن 
حل دمه بسبب القتل يختلف عن حله بسبب الردة مثلا لأمرين:7) 

الأمر الأول: أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام سقط عنه قتل الردة وبقي عليه التقفل 
بسبب القصاص والزنا مثلاء وإذا عفا عنه ولي الدم زالت الإباحة اخاصلة بسبب القتلكى 
وبقيت الإباحة بسبب الزناء ولو كان الحكم واحدا لاستحال ذلك. 

الأمر الثاني: أن القتل بسبب القصاص حق للآدمي يجوز أن يعفو عنه ولي الدم؛ أمد 
القتل بسبب الردة فلا يتمكن الولي من إسقاطه؛ ولا سبب لإسقاطه إلا البح وع إلى 
الإسلام؛ فدل ذلك على تغاير الحكمين. 

إلا أنه أحيب عن ذلك بأنا إذا علمنا حواز القتل بسبب القتل مثلا» ثم طرأ على 


الوصول8/١5417:‏ ورفع الحاجحب4/٠‏ 051 البحر الغيط177/5. 

(' المستصفى 515/1". 

(' المحصول771/5 و50 وقد فرق بينهما فيه فجعلهما في مسألتين. 

( الإهاج4/9 217 أصول أبي النور زهير؟/. ه8. 

؟) انظر: الحصول0251717/3 فاية الوصول514/0/8؛ شرح مختصر الروضة7141/7) شسرح العضد علسى 
المختصر 5/7 57. 


انظر: المحصول25171-7171/3 فاية الوصول74177/8*؛ شرح العضد على المختصر 4/6 737. 
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الأول الذي هو جواز القتل بسبب القتل» ولا يحصل لنا العلم بتجدد أمر له غاية ما 
هنالك أنه أضيف إلى السبب سبب آخر» وهو نخارج عن ماهيته» ولو كان الحكم 
مختلفا لما كان كذلك. 

ب- قالوا: ليس ,عستبعد تعدد العلل على الحكم الواحد إذ لا مانع أن يعين الله 
تعالى لحكم أمارتين» فإذا أضيف الحكم الشرعي إلى أوصاف وجب جعلها جميعا علة 
واحدة» وكل واحد منها جزء علة»!' إذ الأصل عدم استقلال كل منها بالعلية حنىّ 
ينص الشارع على استقلاله فيثبت.”) 


ثانيا: أدلتهم على عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. 

أ- إن الإنسان إذا أعطى فقيرا فقيهاء احتمل أن يكون الداعي له إلى الإعطاء كونه 
فقيرا فقط» أو كونه فقيها فقط» أو بجموعهماء" أو لا واحدا منهما.”) 

وهذه الاحتمالات الأربعة متنافية» لأن قولنا: الداعي له إلى الإعطاء هو الفقر فقط 
ينافي كون غير الفقر داعيا أو جزءا من الداعي. 

وإذا كانت هذه الاحتمالات متنافية» فإن بقيت على حد التساوي امتنع حصول 
الظن بواحد منها على التعيين» فلا يجوز الحكم بكونه علة» وإن ترجحح بعضها فذلك 
الترجيح يحصل بأمر وراء المناسبة والاقتران» لأن ذلك مشترك بين الاحتمالات الأربعة» 
وحينئذ يكون الراحح هو العلة دون المرحوح. 

واعترض عليه بأنه ضعيفء للتسليم بأن احتمال كونه أعطاه لفقره قط يناف 


(') هذه مسألة اختلف فيها القائلون يجواز تعليل الحكم الواحد بعلل. فقال بعض العلماء: كل واحدة مبنها 
علة. وقال آحرون: كل واحدة منها جزء علة» واختاره ابن عقيل. وقيل: العلة واحدة لا بعينها. انففر: ٠‏ 
المسودة” 24١‏ أصول ابن مفلح؟//151١.‏ 

انظر: شرح مختصر الروضة21417-1741/5 شرح العضد575/1. 

7" أي كونه فقيها فقيرا. 

('» انظره وما قيل فيه في: المحصول 2717/17/5 فاية الوصول8/ 341-7480 الإكاج؟/175. 
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احتمال كونه أعطاه لفقهه فقط؛ لكن لم قلتم إن احتمال كونه أعطاه لفقرهيناقٍ 
احتمال كونه أعطاه لفقهه أيضا كما في العلة المنصوصة؛ ولا نسلم أن هذا ف قوة ذاك؛ 
فعليكم الاستدلال على ذلك. 
ف ان الصحابة -رضي الله عنهم- والائمة من بعدهم حر جمهم الله - اجمعوا على 
5 له . . 1١‏ 
قبول الفرق» فدل ذلك على عدم حواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين.!') 
ومن أمثلة ذلك: ما روي أن عمر -رضي الله عنه- لما شاور عبد الرحمن -رضي 
الله عنه- في قضية المجهضة”' قال له عبد الرحمن: "إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئا." 
وشاور عليا أيضا في ذلك فقال له رضي الله عنهم جميعا: "إن لم يجمتهد فقد غشكء 
وإن اجتهد ققد أسطأء أرى عليك الغرة.0") ) 
«'" انظر: البرهان؟/5/17, قراطع الأدلة4117/4: المحصول117/5» فاية الورصول5481/8. 
(" امجهضة هي المسقطة لحنينهاء يقال جاهضه وأجهضه إذا أزاله عن مكانه؛ والإجحهاض الإزلاق. وأحهضت 
المرأة جتنينها أي أسقطت حملها. النهاية في غريب الحديث .53717/1١‏ 
(" الغرة قال ابن الأثير: " الغرة العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفسرس... 
وسمي غرة لبياضه... 
وإنما تحب الغرة في الجحنين إذا سقط ميتاء فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. " النياية في غريب: 
الحديث وم 1 مل 


1 


(؟ هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف في باب من أفزعه السلطان بسنده عن الحسن قال: " أرسل عمر 
بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فأنكر ذلك» فأرسل إليهاء فقيل ها: أحيبي عمرء فقالت: يد 
ويلها ما لها ولعمر! قال: فبينا هي ف الطريق فزعت؛ فضرها الطلق. فدخلت دارا فألقت ولدهاء فصاح 
الصببي صيحتين ثم مات؛ فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأشار عليه بعضهم أن ليس 
عليك شيء؛ إنما أنت وال ومؤدب؛ قال: وصمت علي» فأقبل عليه فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا 
برأيهم فقد أطأ رأيهم» وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك؛ أرى أن ديته عليك» فإنك أنست 
أفزعتها وألقت ولدها في سببك. قال: فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش؛ يعن يأحذ عقله من قريش» 
لأنه خطأ." المصنف 58/9 4؛ رقم" "١8011918010‏ والمغيبة من غاب عنها زوجها. قال الحافظ ابن 
حجر فيه:"وهذا منقطع بين الحسن وعمرء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن به 


وقال:إنه طلبها في أمر؛فذكر نحوه. وذكره الشافعي بلاغا عن عمر مختصرا.” التلخيص الحبير؛ /8-/51. 


3 


قالوا: إن عبد الرحمن رضي الله عنه شبهه بالتأديب المباح» وكونه مباحا يقتضي أن 
ليجب بسببه شيء وإن أفضى إلى الهلاك كالحدود؛ وأن عليا رضي الله عنه فرق بينه 
وبين سائر التأديبات والزاحرات من الحدود, بأن التأديب الذي يكون من جنس 
التعزيرات لا بتحوز فيه المبالغة المنتهية إلى حد الإتلاف؛ فإذا بلغت هذا الحد وجب 
الضمان؛ بخلاف الحدود المقدرة فإهُا تجوز مطلقاء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» 
فكان إجماعا. 

قالوا: فلو جاز تعليل الحكم بعلتين لم يكن الفرق قادحا فيما ذكره الخصم من 
الجامع» لأنه يجوز حينئذ أن يكون الحكم في الأصل ثابتا بكل واحد من المسامع 
والفارق» أو بالجامع ومجموع الجامع والفارق.0) 

ج- إن مستند ظن علية المستنبطة إنما هو المناسبة والاقتران وما يجري جراد فإذا 
وجد ذلك بعينه في وصف آخر لم يكن حصول ظن العلية في أحد الوصفين أولى مسن 
حصوله ف الآخر؛ فإما أن لا يحصل أصلا في كل واحد منهما ولا في بجموعهماء وهو 
باطل؛ أو يحصل في مجموعهماء وحيئذ تكون العلة بجموعهما لا كل واحد منهما؛ أو 
يحصل في كل واحد منهماء وهو أيضا باطل لأننا بحد من أنفسنا اختلال ظن علية 
الوصف عند الشعور بوصف آخر مناسب لذلك الحكم؛ ولو كان مفيدا لعاية كل 
واحد من الوصفين لما اختل ذلك الظن كما في المنصوصتين؛ فإن الشارع نص على 
علية وصف الحكم, ثم نص على علية وصف آخرء فلا يختل ذلك الظن."") 

قال القرافي: (""... ولا يجوز مستنبطتين» لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة 


واحدة." 


(') جوابه سيأنٍ في أدلة المانعين لتعليل الحكم الواحد بعلتين مطلقا؛ وراجع فاية الوصول417/8” وما 
بعدها. 

(' انظر: المختصر بشرح العضد 2375/7 فاية الوصول7587/8؛ أصول أبي النور زهير؟/١581.‏ 

0 000 07 2. 1 

(") شرح تنقيح الفصول؛ .5؛ وراجع: شرح انحلي على جمع الجوامع؟/545) نشر البنود؟/٠55.‏ 
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وقد أجاب القاضي العضد عن هذا فقال:7 "الجواب: لا نسلم لزوم التحكم فإنه 
يمكن استنباط الاستقلال بالعقل وهو: أن يكون كما اجتمعت في محل ينفرد كل في 
ل فيثبت فيه الحكم, فيستنبط أن العلة كل واحد لا الكل؛ كما وجدنا المس وحده؛ 
واللمس وحده في محلين» وثبت الحدث معهماء فعلمنا أن كل واحد منهما علة 
مستقلة» وإلا لما ثبت الحكم في محل إفرادهما . فيحكم بذلك عند الاجتماع." 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أنه يجوز أن تكون لحكم واحد علتان فأكثر مطلقا؛ سواء كانت العلة 
منصوصة أو مستنبطة» متعاقبة أو على المعية. وهو مذهب لم00 

أدلة هذا القول. 

استدلوا على ذلك ببعض ما استدل به الأستاذ ابن فورك ومن وافقه في جواز ذلك 
قُُ ا منصوصة» وزادوا عليه فقالوا:27) 

أ- إن علل الشرع أمارات ومعرفات» ويجوز اجتماع المعرفات والعلامات على 
شيء واحدء فكذلك العلل إذ المع هنا العلل الشرعية؛ أما العقلية فلا جحوز فيها 
التعده (4) 


قال الجمهور: والدليل على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل وقوعه؛ كمن 


('' في شرحه على المختصر 41١7/6‏ وانظر شرح اللي على جمع الجوامع 43/5 5. 

(' انظر: إحكام النصول3517/1, المختصر بشرح العضد574/75. قاية الوصول714170/8, جمسع اللبوامع 
بشرح المحلي 5/7 ؛ 5 الإحاج4/7 211 البحر المخيط11/5/3» شرح الكوركب المثير 77/4 فواتح 
الرحمرت؟187/7.: إرشاد الفحول”5”؛ نشر البنود1539/9. 

7" انظر: إحكام الفصول 517/7 3» المستصفى 47/5*؛ الوصول إلى الأصول55/5 5 روضة الناظر/23117 
8 7 5 8 7 5 0 / 5 1 
شرح مختصر الروضة4./7*؛ شرح العضد على المختصر 4/5 217 الإهاج4/7 2117 شرح المحلي على جمع 
الجوامع 45/7 5. 

( على قول أكثر المتكلمين. إحكام الفصول55//7. 


بشاماة 


لمس ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوءه؛ ولا يقال إن انتقاض الوضوء لواحد 
من هذه الأسباب. 

قال الغزالي :”2 "ومن أرضعته زوجة أخحيك وأختك أيضاء أو جمع لبنهما وانتهى إلى 

حلق المرضع في لحظة واحدة حرمت عليك؛ لأنك اها وعمهاء والنكاح فعل واحدء 
وتحريعه حكم واحد, ولا يمكن أن يحال على الخئولة دون العمومة أو بعكسه؛ ولا يمكن 
أن يقال: هما تحريمان وحكمان؛ بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة» ويمسستحيل 
اجتماع مثلين..." 

ب- أن تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر لو امتنع فإما أن يمتنع لكون احتماع 
العلل دفعة واحدة ممتنعا؛ أو لامتناع مقارنة الحكم مع العلل بناء على أنه لا يجوز أن 
يكون شرط صحة مقارنته لعلة مع العلل عدم الأخرى؛ وكلاهما باطل؛ لأنه حلاف 
الواقع» إذ الواقع مقارنة الحكم للعلل» وإنما الخلاف ف جواز تعليل الحكم بواحد منها 
أو بكلهاء وذلك غير قادح في أصل الحصول معها. 

ولأن الأمة أجمعت على أن الحيض والعدة والإحرام كل واحد منها علة لتحريم 
الوطء مطلقاء وذلك يفيد أن كل واحد منها علة سواء وجد الآخر أو لم يوجد. 

ولأنه يقتضي أن يكون القيد العدمي شرطا لعلية العلة» وهو باطل. 

ج- أن المنع من تعليل الحكم الواحد بعلتين يفضي إلى إبطال أصل متفق عليه وهو 
صحة الفرض؛ فإن الفرض” لا يمكن تصحيحه إلا على القول بجواز تعايل الحكم 
الواحد بعلتين أو أكثر؛ إحدى العلتين توجد في محل السؤالء والعلة الأعرى يشارك 
فيها محل الفرض حل السؤال» فيطلب بالفرض فائدة وهي الكلام في هذه المسألة 


المستصفى 9/9 85147-8. 
«'" الفرض لغة القطع والتقدير. وفي الاصطلاح: أن يسأل المستدل عاما فيجيب خاصا. انظر المعجم 
الوسيط587» والتفصيل في ص77/ من هذه الرسالة. 
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الخاصة ليقرر العلة المختصة اء لظهور تلك العلة.”") 

واعترض عليه بأن قوهم إن القول بعدم جواز التعليل بعلتين أو أكثر في حكم واحد 
ليس بصحيح؛ بل إن الفرض مع المنع من تعليل الحكم بعلتين مكن» وحصر فائدة 
الفرض فيما ذكرتم غير صحيح إذ له فوائد أحرىء'” بل ما ذكرتم ليس من فوائده. 


القول الثائ: لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر مطلقا. وهو مذهصب 
الصيرقء واختيار ابن برهان والآمدي. ونسبه الآمدي إلى القاضي الباقلاني"© وإمام 
1 

القول الثالث: أن اجتماع العلل على حكم واحد يجوز في العلسة المستنبطة دون 
المنصوصة؛ عكس مذهب ابن فورك ومن وافقه.") 

القول الرابع: أن اجتماع العلل على حكم واحد جائز عقلا وممتنع شرعا؛ يعني أنه 
لم يقع في الشرع. وهو مذهب إمام الحرمين.7") 

قال: "تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظ را إلى المصالح 
الكلية؛ ولكنه ممتنع شرعا. 


('؟ راجعه وما قيل فيه في: الوصول إلى الأصول75/7 53-1 الإماج17/7. 

7" راجع فوائده في الوصول إلى الأصول75//5. 

انظر: الوصول إلى الأصول057375 الإحكام للآمدي11/9 7 فاية الوصو ل5”141/57/8. 

2 نسبته إلى الباقلاني صحيح؛ إذ نسب إليه ثلاثة أقوال في هذه المسألة» قول بالمنع؛ قول بالتفصيل؛ كمذهب 
ابن فورك كما سبق؛ وقول بالخواز مطلقا. أما إمام الحرمين فالصحيح أنه يقرل بجوازه إلا أنه لم يقع كما 
سيتضح إن شاء الله تعالى. فاية الوصول514170/8. 

7 ذكره ابن الحاجب بدون عزو في المختصر بشرح العضد5/1؟5؛ وانظر: الإهاج3714/5 البحسر 
امحيط 2177/2 شرح اللي على جمع الجوامع43/7 27 شرح الكوكب المنير؛ /75. 

('؟ البرهان؟/45 5» وانظر: الإكاج174/7؛ أصول ابن مفلح1577/5 شرح المخلي على جمع 


الجوامع 7159/5 . 


الا 


وآية ذلك( أن إمكانه من طريق العقل في فاية الظهورء فلو كان هذا ثابتا شرعا 
لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادرء والنادر لابد أن يقع على مرور الدهور» فإذا لم 
يتفق وقوع هذه المسألة -وإن لم يتشوف إلى طلبه طالب- لاح كفلق الإصباح أن 
ذلك ممتنع شرعا وليس ممتنعا عمّلا ولا بعيدا عن المصالح.””") 

القول النامس: يجوز التعليل بعلتين متعاقبتين» بأن يعلل بإحداهما في وققت» 
والأخرى في وقت آخر؛ ولا يجوز التعليل بعلتين فأكثر في حالة واحدة.”" لأن الحكم 
الذي يوجد فيه بالعلة الثانية مثلا مثل الأول لا نفسه:) 


المطلب الثالث: ثمرة الخلاف. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الخلاف في المسألة لفظي فقال:'" 
"والخلاف ف ذلك لفظي قريب» فإن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد 
لاستقل بالحكم, لكن نقول: هل الحكم مضاف إليهما أو إلى كل منهماء أو في امحل 
حكمان؟" 

وذكر الطوفي" أن الآمدي أطال الكلام في منع التعليل بعلتين» وقرر أن العلة 
الشرعية تأي عن الباعث أو بمعين الأمارة والعلامة؛ فإن كانت بمعين الباعث؛ امتنع أن 


(') انظر ذلك أيضا في: شرح المحلي 2143/1 الآيات البينات47/4» فواتح الرحموت 187/1. 

(" وقد اعترض على قوله "إنه لم يقع؛" بما تقدم من الأدلة فيمن لمس» زمسء وبال في نقض الوضوء؛ وكذلك 
من قتل» وز بعد الإحصان. وارتد. لكن إمام الحرمين يرى أن الحكم ف هذه الأمثلة متعدد. يعبي أن 
الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى الآخر وإن اتفقا في النوع. 

('؟ انظره ودليله وما قيل فيه في: البحر الحيط/174» شرح المحلي على جمع الجوامع؟/45 7 شرح الكوكب 
المنير ة /*/اء الآيات البينات 548-51//4. 

ويقال الاعتراض على هذا أنها إذا كانت معرفات فلا مانع من ترتيبها أو تعاقبها؛ وسواء قيل إنه مله أر 
عينه فإنه يلزم منه تحصيل الحاصل» والاستغناء وعدم الاستغناء. 

"2 المسودة517؟ وانظر البحر المحيط180/5. 


9 في شرح مختصر الروضة47/7” وما بعدهاء وانظر سلاسل الذهب405. 
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يكون للحكم الواحد في محل واحد من جهة واحدة باعثان. 

أما إذا كانت العلة ممعي العلامة فقال: عند اجتماع الأمارتين إن عرف أن الحكم 
هما فهما أمارة واحدة» وإن عرف بإحداهما فلا حاجة إلى الأخرى؛ أما إن اختلة 

ثم أورد إشكالا هو بعض الوقائع الي استشهد كا الجمهور على وقوعه؛ كتحرتم 
وطء الزوجة المعتدة الحائض؛ والقاتل المرتد وغير ذلك؛ وأجاب عن ذلك جملة 
وتفصيلا. 

أما الإجمال فقال: إن هذه الأمثلة والوقائع تحتمل تعدد الحكم واتحاد العلة فيهاء أو 
حروج إحدى العلتين عن الاعتبار. 

ثم أورد في الجواب التفصيلي الصور الى استشهد با الجمهور على الوقوع؛ وبين 
فيها أن الأحكام متعددة قُِ بعضها بتعدد العلل وبعضها تحصيل للحاصل» إلى غير 
ذلك. 

أما فيما لو بال وتغوط ولمس فقال: من العلماء من رأى أن الأحداث تتعدد) فلو 
نوى رفع واحد منها لم يرتفع ما عداه. 

قال: وإن قلنا إن الحدث واحد فلا مانع من أن يقال العلة هي المجموع؛ وإن كان 
البعض يستقل بالحكم عند الانفراد» كما في سرقة مائة دينار مثلا مع القتطضع؛ فإن 
مجموعها علة له وإن كان كل ربع دينار منها مستقلا به عند انفراده. 

قال الطوفي بعد أن نقل كلام الآمدي السابق:27 "قلت: وهذا يصلح أن يكون 
شاهدا عاما لهذا الجواب في جميع الصور. 

قلت:2"0 فقّد رأيت تحاذدب الأدلة للهذه المسألة من الطرفين» وهى في محل الاحتهاد. 
والله سبحانه وتعالى أعلم... وربما وجد فيه بعض التطويل والتكرار» وإنما كان ذلك 


"© شرح مختصر الروضة؟/548. 
(" القائل هو الطوثي. 
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حرصا على البيان." 
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قوائد فق أهيزز انباتك اللي عن نيالم 

'تعليل الحك م الواحد بأكر من علت. ' 
المسألة الأولى: "العكس" أو "الانعكاس" هل هو شرط في صحة العلة أم لا؟ 
أولا: تعريف العكس. 


عرف الأستاذ ابن فورك 'العكس" بأنه:!') "عدم الحكم لعدم العلة.7") 

وهو الملازمة في الانتفاء. 

ولذلك عرفه غيره بأنه:7© "انتفاء الحكم لانتفاء العلة." أو "إبداء الحكم بدون 
للد "40 

وعرف العكس بأنه: انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المدعى كونه علة في موضع 
آخر غير الموضع الذي ثبتت العلية فيه. 

أما عدم العكس فهو: وجود الحكم بدون الوصف ف موضع غير الموضع الذي 
ثبتت فيه العلية.07) 
(' الحدود لههه١,‏ 
'') أورده الحرجان ف تعريفاته بصيغة التمريض» واختار هو أن يقال في تعريفه:"عبارة عن تعليق نقيض الحكم 

المذكور بنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل آخحر." التعريفات5/6١.‏ 


7" انظر: البحر المحيط 2115/5 نثر الورود577/7. 


(') وهو تعريف ابن الجوزي في الإيضاح في قوانين الاصطلاح ص :4١‏ وذهب فيه إلى أنه قادح في الحدود لا 
في الأدلة؛ وقال ف ص4 7١‏ : " ومنه العكس: وهو غير لازم» إذ يجوز أن يكون للحكم علل متعددة» 
فيغبت الحكم لوجود أحدها ولا يلزم العكس. " 
7 كأن يقرل المستدل: صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذاها على وقنها كصلاة المغرب. فيقول 
المعترض: هذا الوصف غير منعكس؛ لأن عدم تقديم الأذان على الوقت موجود في الظهر والعصر مع أن 
كلا منهما صلاة يجوز فيها القصر. 
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ثانيا: بناء المسألة عليها. 

احتلف العلماء في اشتراط " عدم العكس" في العلة الشرعية على مذاهب: 

الأول: أن عدم العكس غير واجب في العلة» عقلية كانت أو شرعية.”") 

الثاي: يجب العكس ف العلة مطلقا.”") 

الغالث: أوجبه بعض العلماء في العقلية دون الشرعية.” 

الرابع: أنه يحب العكس ف المستنبطة دون المنصوصة. 

قال الزركشي بعد ذكره لهذه المذاهب:”22 "والخلاف يلتفت على حواز تعايل 
الحكم الواحد بعلتين؛ فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس لازم لأن الحكم لابد له 
من علة؛ وإن جوزناه وكانت له علل» فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضهاء بل عند 
انتفاء جميعها." 

قال في "مسلم الثبوت" وشرحه "فواتح الرحموت" :27 "... ومنها: أي من شوائط 
العلة الانعكاس عند البعض وهو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة؛ وذلك مبني على مبسع 
التعليل بعلتين كل منهما مستقل بالاقتضاء للحكم..." 

وممن ب هذه المسألة على مسألة "التعليل بأكثر من علة" وذكر أن اشتراط العكس 
مبي على منع التعليل للحكم بعلتين» ابن الحاجب والبيضاوي."") 


هو مذهب المعتزلة» والإمام الرازيء ونقله الماوردي والروياني عن أبي علي بن أبي هريسرة؛ ونسب إلى 
القاضي نقل الاتفاق على اشتراطه في العلة العقلية. انظر: المستصفى 4/7 4 27 الخصولة/3751 نماية 
الوصول41/8 34 الإقاج5/5 217 سلاسل الذهب783) فواتح الرحموت١/183.‏ 

"© نسب إلى قوم من غير تسمية. 

© نسبه كل من الهندي وابن السبكي إلى أكثر الشافعية. 

) سلاسل الذهب884؛ وانظر أصول ابن مفلح1170/7. 

» فواتح الرحموت87/1؟؟ وانظر أصول ابن مفلح1170/5. 

المختصر بشرح العضد؟/4 5١‏ الإماج177/5؛ البحر المحيط 154/5 


قال الزركشي:''2 "فمن منعه اشترط العكس في العلة» لأنه حيئئذ لا يكون للحكم 
إلا دليل واحدء فيلزم انتفاء الحكم عند انتفاء دليله." 

ومن هذا ما نسبه الزركشي إلى الأستاذ ابن فورك حيث قال:' "إذا حرم الشيء 
لعلة فار نفعت» هل يوجب ارتفاع الحكم ؟ 

قال ابن فورك: الذي نذهب إليه أنه يرتفع ويبقى بعد ذلك موقوفا على الدلايل؛ 
كتحريم الخمر للشدة؛ ثم تحرم للنجاسة؛ وكملك الغير مع عدم الإذن." 

فهو إذا يقول باشتراط العكس ف العلية بالشرط الذي ذكره وهو: أن بقاء الحكم 
بعد ارتفاع العلة موقوف على دليل آخر يثبت عليته» إذ قالوا: إن الحكم لابد له من 
علة 9) 

وهدا مثل قول ابن المنير:7؟) "حيث قلنا: بامتناع تعدد العلل» وأن العكس لازمء فلا 
نعي بلزومه ما أراده مشترطوه؛ بل نقول: من ناط حكما بعلة فقيل له: قد وجد الحكم 
ف صورة كذا بدون هذا الوصفء فله أن يقول: لا ضير لأن العلة عندي إما الوصف 
الذي ذكرته» أو أمر صادق على الوصف صدقا للعام على الخاص...' ) 


فللا يلزم من نفي الخاص نفي العام, لاحتمال أن يوجد العام بوجود حاص آخبر 


(' البحر المحيط 54/5 4١‏ وانظر أصول ابن مغلح1711/5. 

77 ابعر المحيط 1/5 1. 

(" انظر المستصفى 44/7 7. 

27 البح امحيط داه 4 .١‏ 

كما احتلفوا في مسألة: ” إذا ورد لفظ عموم هل يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث 
عن المنخصص؟ راجعها في ص 17/4 من هذه الرسالة. : 

قال الغزالي في المستصفى 517/1 1: " العموم دليل بشرط انتفاء المخصصء والشرط بعد لم يظهر؛: وكذلك كل 
دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط السلامة عن المعارضة» فلابد من معرفة الشرط؛ وكذلك 
الجمع بعلة مخيلة بين الفرع والأصل دليل بشرط أن لا ينقدح فرقء فعليه أن يبحث عن الفوارق جهده أو 
ينفيها ثم يحكم بانقياس» وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث. " 


وإن لزم من وجود الخاص وجود العام." 

ولذلك فصل الغزالي في المسألة بين تعدد العلل وبين اتحادها فقال:0" "إن لم يكن 
للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم؛ بل لأن 
الحكم لابد له من علة» فإذا اتحدت العلة وانتفت» فلو بقي الحكم لكان اتابغير 
سبب؛ أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل» بل عند 
انتفاء جميعها." 


المسألة الثانية: عدم التأثير هل يكون شرطا لصحة العلة ؟ 


أولا: تعريفه وهل هو و عدم العكس السابق شيء واحد أو هما مختلفان ؟ 

عدم التأثير هو: وجود الحكم بدون الوصف ف امحل الذي تثبت عليته فيه.) 

من العلماء من جمع بين "عدم التأثير" و "وعدم العكس" فرأى أهما شيء واحد؛ 
ومنهم من فرق.7) 

قال إمام الحرمين:"” الذي نراه أن القسمين ينشآن من الأصل" 

وقال ابن السبكي:” "عدم التأثير وعدم العكس من واد واحد؛ فلذلك جمه”) 
بينهما. والذي عليه الحدليون”" أن عدم التأثير أعم من عدم العكس... 

فإفهم قالوا: عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع في وصف لعلة وإلى ما يقع في أصطلهاء 
وجعلوا الواقع في الوصف هو عدم الانعكاس..." 


(') المستصفى 4/1 4؛ وانظر شرح اللمع؟/41/5. 

('" انظر تعريفه في: اية الوصول1417/8 275 البحر المحيط 2157/5 أصول أب النور زهير؟/7141. 
(" انظر البرهان 555/7 الإماج19/7١.‏ 

7 البرهان؟/578. 

6 الإحاج 5/7 ١ك‏ 

”© أي البيضاوي. 


انظر أصول ابن مفلح1751/5. 


ثانيا: خلاف العلماء في عدم التأثير!') وبناؤه على جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر 
من علة.(') 

ذهب بعض العلماء إلى أن عدم التأثير يقدح في العلة مطلقا. 

وذهب آحرون إلى أنه غير قادح مطلقا. 

وذهب فريق ثالث إلى أن عدم التأثير يقدح ف العلل المستنبطة دون المنصوصة. 

قالوا: هذا الخلاف مبئ على جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة. فامجوزون 
ذلك قالوا: إن عدم التأثير لا يقدح في علية الوصفء لأن غاية ما يترتب عليه وحود 
الحكم عند الوصف لوجود وصف آخر صالح لأن يكون علة لذلك الحكم؛ ولا حجر 
في ذلك؛ إذ الحكم الواحد يصح تعليله بأكثر من علة. 

أما المانعون فقالوا: إن عدم التأثير يقدح في كون الوصف علة للحكم؛ لأن وحود 
الحكم بدونه يقضي بعدم عليته لذلك الحكم, لأن المعلول لا يوجد بدون علته. 

ومن جوز تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة إذا كانت منصوصة. ولم يجوزه في 
المستنبطة -وهو مذهب ابن فورك كما سبق- قال: إن عدم التأثير يقدح في المستنبطة 
ولا يقادح في المنصوصة. 

المسألة الثالثة: الفرق.7") 


وهو - كالعكس وعدم التأثير السابقين- من القوادح قُِ العلة. 


('' ومثاله: أن يقول القائل مستدلا على عدم صحة بيع الغائب: بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في المواء؛ 
فيجعل العلة كونه غير مرئي ليلحق بالغائب. فيقول المعترض: هذه العلة لا تأثير له في الأصل, لأن عدم 
صحة البيع يوجد في الطير ولو كان مرئيا؛ فإن الطير في المواء لا يصح بيعه مطلقا مرئيا أو غبر مرئي» لعدم 
القدرة على تسليمه. 

(' انظر أصول أب النور زهير753/5 والمراجع السابقة. 

© هو من القوادح عند الجمهور انظر: المنخول17؟3» الإحكام للآمدي177/1, الإهاج2144/7 شرحي 
الأسنوي والبدحشي155/5١»‏ مذكرة الشيخ الأمين70) آداب البحث والمناظرة للشيخ الأمين؟/4 2٠١‏ 


فرك أن التو رعو 


ومن أسمائه "المعارضة" "سؤال المزاحمة" 

وعرف بأنه: "المنع من الإلحاق بذكر وصف ف الفرع أو في الأصل" 

وقيل هو "جعل ما يختص به الأصل علة للحكم؛ أو ما يختص به الفرع مانعا من 
56 الك 00 

ذهب جمهور العلماء إلى قبول الفرق» وأنه قادح في العلة.'' ومنعه الباقون.9) 

قال المندي:7؟ "... والكلام فيه”' نفيا وإثباتا مب على أنه يجوز تعليل الحكم 
الواحد بعلتين أم لا؟" 

وقال الزركشي:” "قال الجمهور: وكون هذا القسم من القوادح مبن على منع 
تعليل الحكم الواحد بعلتين» فإن جوزناه لم يك قادحاء إذ لا امتناع في إبداء معن آخرء 
فيقول المستدل: الحكم في الأصل معلل بعلتين» إحداهما الفرق والأخرى المشترك» فإن 
اجتمعا ترتب الحكم على الأول؛ وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليهاء فعدم 


7ع) 


إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره. 


"© انظر: الإبكاج44/7 45-١‏ 1غ أصول أبي النور زهير؟/77. ذكر ابن السبكي أنه ضربان: الأول: أن 
يجعل المعترض تعين أصل القياس علة لحكمه. والثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل 
فيه. المراجع السابقة. 

(" انظر: فاية الوصول27473/8 الإهاج5/9 15 . 

("؟ كالسمعان في قواطع الأدلة5//4 4 و08 4. 

(؟ نماية الوصول54795//8. 

أي في " الفرق ". 

(؟ سلاسل الذهب؛ 45١‏ وانظر الإهاج/44 2155-1١‏ أصول أبي النور زهير؟/5557. 

إن وقال السمعاني: " الفرق اعتراض فاسد؛ وكذلك إراءه الحكم مع عدم العلة اعتراض فاسد؛ فإن الحكم , 
يثبت بعلل» ألا ترى أن ملك اليمين يثبت بالشراء والإرث والهبة وأسباب أخر؟ فثبوت الملك بلا شراء لا 
يدل على أن الشراء ليس بعلة الملك: فكذلك ثبوت الحكم بدون علة جعلها المعلل علة لا يدل على أن مل 
جعله من العلل ليس بعلة» بل هو علة» وغيره علة؛ فإن وجدت هذه العلة يثبت الحكم؛ وإن وجد غيرهما 
وانعدمت هذه ينبت الحكم أيضا. " قراطع الأدلة02/4 09-1 4. 


فالنوع الأول من تعريف "الفرق" وهو -كما قالوا-: "جعل ما يختص به الأصل 
علة للحكو.''" أو "اعتبار ما في الأصل من الخصوصية جزءا من العلة." يعتبر قادحا في 
العلية عى رأي من لم يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» ولا يعتبر قادحا على رأ مئ 

000 
تور 

أما التو الثاني من تعريف "الفرق", والذي قيل فيه بأنه: "جعل خصوصية الفرع 
مانعا." قالوا: إنما يعتبر قادحا على مذهب من يقول: إن "النقض" قادح مطلقاء سواء 
تخلف الحكم عن العلة لمانع أو لغير مانع؛ أما إذا قلنا إن تخلف الحكم عن الوصف لملنع 
لا يقدح في العلية» فلا يكون النوع الثاني قادحا.”) 


المسألة الرابعة: المعارضة.؛) 
9 00 8 0 ّ- 5 )ع 

وعرفوها بأها: "إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله. 

وقد ذكر العلماء أن المعارضة قسمان: معارضة في الأصلء ومعارضة في الفرع. 

وضابط المعارضة في الأصل :7 أن يبدي المعترض وصفا آحر صالحا للتعليل. 
0 كاسندلال الحنفي على نقض الخارج من غير السبيلين للوضوء إذا كان بحسا بقوله: "خارج بحس فيكون 

ناقضا كالخارج من السبيلين» والجامع بينهما خروج النجاسة. فيقول الشافعي: "قياس مع الفارق. لأن 

نقض الوضوء في الخارج من السبيلين علته حروج النجس من السبيلين؛ فخصوصية الخروج من السبيلين 

معتبر ةا وليست تلك الخصوصية موحودة قي الخارج من غيرهما." أصول أبي النور555/5. 


0 5 4 ل 3 ا ٌ : 3 ع م .د 
انظر: الإهاج4/7 214 سلاسل الذهب؛ ٠‏ 5؛ أصول أبي النور زهير؟/575-9557. 

7 انظر: الإاج 5/5 ؛ ١-151ء‏ سلاسل الذهب3 ٠‏ 4» أصول أي النور زهير؟/555. ومثال النوع الغاننى: 
أن يستدل المستدل على قتل المسلم بالذمي بقوله: قاتل فيقتص منه قياسا على من قتل مسلماء والجامع: 
قتل العمد العدوان. فيقول ا معتر ض: قياس مع الفارق لأن خصوصية الفر ع دوهي كون القاتل مسلما- 
يعتبر مانعا من وحوب القصاص عليه إذا كان المقتول ذميا؛ لعدم التكافو. 

(') قال في فواتح الرحموت547/7: " والحنفية يسموفا مفارقة. " 

7 انظر: قواطع الأدلة4/4 5٠‏ المنتهى لابن الحاجب45 »١‏ البحر المحيط 2517/3 تيسير التحرير0115/4) 
فواتح الرحموت؟//540؛ نشر البنود57/7 7 مذكرة الشيخ الأمين7.5؛ آداب البحث والمناظرة للشيخ 


الأمين 5/7 2٠١‏ أصول أبي النور زهير 9/7 85. 


ومثلوا له بقول الشافعي مثلا: علة التحريم في البر الطعم.”") 

فيعترض الحنبلي -مثلا- بإبداء وصف آخخر صالح للتعليل وهو الكيل. 

وقد اختلف العلماء في قبول "المعارضة" وكونه مؤثرا في علية العلة. 

فقبله الجمهور واعتبروه قادحا في العلة.9) 

ومنعه من أسماهم الحندي ب "المتأخرين من الحدليين" وهو مذهب الحنفية.'0) 

قال الزركشي:” "اختلف الحدليون في قبوله على قولين مبنيين على جواز التعايل 
بعلتين؛ فمن منع منعه؛ ومن جوز جوزه." 

قال الشيخ الأمين بعد أن عرف "المعارضة في الأصل" :29 "ولا يخفى أن هذا النوع 
من المعارضة مبيئٍ على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة؛”" لأنه على القول بحواز تعددها 
فلا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحة؛ أما العلل المنصوصة فلا حلاف في حواز 
تعددهاء كالبول والنوم لنقض الوضوء, ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة." 

المسألة الخامسة: في جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس. 

وصورتا: أن ينص الشارع -مثلا- على منع بيع البر بالبر» ويعلل ذلك بعلة الطعم 
مثلاء ويلحق به الأرز؛ فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة ويلحق به غيره؟ 

اختلف العلماء ف ذلك على قولين: 


(') راجع: فواتح الرحموت 7417/1 مذكرة الشيخ الأمين80. 

(' راجع المرجعين السابقين وسلاسل الذهب405. 

7 انظر: فاية الوصول575048/8» البحر المحيط517/0؛ سلاسل الذهب5١4.‏ 
() انظر فاية الوصول5-5/8”, فواتح الرحموت7417/1. 

سلاسل الذهب405. 

9 المذكرة في الأصول؟. 4-7.”. 


("» كما هو مذهب الأستاذ ابن فورك ومن وافقه. 


القول الأول: المنع من القياس على الحكم الثابت بالقياس. وهو رأي الجمهور.”) 

القول الثاي: أنه يجوز ذلك. وهو مذهب المالكية والحنابلة.7") 

قال الزركشي:”" "والمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين؛ فعندنا تحجوزهء وعند 
المحالف لا يجوز." 

قال الإمام الرازي في استدلاله على منع القياس على الحكم الثابت بالقياس:20© "... 
لأن العلة الى يلح بما الأصل القريب بالأصل البعيد, إما أن تكون هي الي يما يالحق 
الفرع بالأصل القريب أو غيرها. 

فإن كان الأول» أمكن رد الفرع إلى الأصل البعيد» فيكون دخول الأصل القريب 
لغوا. 

وإن كان الثاني» لزم تعليل حكم الأصل القريب بعلتين» وهو محال. 

أما أولا: فلأنا بينا أن تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين محال "00) 


وهذا هو مذهب الأستاذ ابن فورك كما سبق. 


هذه أهم الأحكام التي ذكر العلماء أنها مبنية على مسألة تعدد العلل على الحكم 


00 من الحنفية والشافعية من الفقهاء والمتكلمين» وهو اختيار الشيرازي في اللمع؛ 2515-571١‏ والغزالي وابن 
السبكي. وهو من الآراء الي رجع عنها الإامام الشيرازي إلى الجسواز. انظر: المخصول 0750/5 
المسودةد 53 البحر الحيط 84/5 : الإمام الشيرازي للدكتور حسن هيتوا.7؟. 

ف وهو احتيار أبي غينقٍ الله البصري من الحنفية» وبعض المعتزلة» وبعض الشافعية. 

('© سلاسل الذهب؟١4.‏ البحر المحيط85-44/5. 

(أ) المحصوله/75. 

7" قال الرازي: "... وأما ثانيا: فلأنه لا يمكننا إثبات الحكم في الأصل القريب إلا بأن يتوصل إليه بالعلة 
الموحودة في الأصل البعيد» ومى توصلا إلى ثبوته بتلك العلة امتنع تعليله بالعلة الموجودة في الفرع؛ لأن 
تلك العلة إنما عرفت بعد أن عرف تعليل الحكم بعلة أخرى» وم عرف ذلك كانت العلة الثانية عديبهة 


الأثر فيكون التعليل كا ممتنعا." المحصول د/. 1 


المبحث الى أع: 
في العلّ المنصوص عليها مل توجب الإلحاق 
بطريق اللفظى العمو مأ بطريق القياس؟" 


وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد 9) 

قال علماء الأصول: ليس كل وصف ف الأصل والفرع معتبرًا في القياس» بل لابد 
من دليل على اعتباره شرعا؛ والأدلة الى تدل على اعتباره ثلاثة أنواع: إما النص» أو 
الإجماع» أو الاستنباط؛ وهذه هي المعروفة عند الأصوليين ب "مسالك العلة” 

وتعيي: الطرق الدالة على إثبات علية الوصف وكونه علة للحكم.”) 

وقد اختلف العلماء ف عدد هذه المسالك قلة وكثرة؛”؟2 كما احتلفوا في أيها أقوى 
فيقدم على غيره”” وبخاصة مسلك النص ومسلك الإجماع. 

والذي يتعلق بمسألتنا هو مسلك النص وهو: ما كانت دلالته على العلة ظاهرة؛ 
سواء كانت الدلالة قاطعة أم ظاهرة محتملة.9) 


(') انظر المسألة في: المنخول2747 التمهيد لأبي الخطاب473/5» روضة الناظر8721/5) المختصر بشسرح 
العضد5/7١١»‏ المسودة 785 أصول ابن مقلح1175/4/7» البحسر الخيط187/35؛ شرح الك وكب 
المنير 275/4 إرشاد الفحول/5”. 

('2 انظر: البحر المحيط :.١1814/5‏ إرشاد الفحول7017؛ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة؟571/1. 

7" راجع أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة5501/1. : 

('انظر: المحصول ١79/5‏ وما بعدهاء البحر حيط 2184/5 إرشاد الفحول7517, أصول الفقه الإسلامي 
للدكتور وهبة؟/551. 

"© انظر البحر المحيط 2١84/5‏ إرشاد الفحول!1ه57. 

9 انظر: المستصفى ؟/4/اء شرح العضد على المختصر 2574/1 الإيهاج/٠27‏ شرحي الأسنوي 


07*١7 


فهل ما نص الشارع الحكيم على عليته يوجب الإلحاق عن طريق القياس أم هو 


لم يختلفوا في هذه المسألة في الأخذ بالعلة المنصوصة., وإنما الخلاف في هل هو 
من باب العمل بالنص أو من باب القياس؟ 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة ليس بقياسء؛ وإنما 
هو أخذ بالنص. 

قال الشوكان:''" "قال ابن فورك: إن الأحذ بالعلة المنصوصة ليس قياسا وإئما هو 
استمساك بلفظ نص الشارع." 

وقد مثل له القاضي العضد'"' بما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ف قتدى 
أحد: (زملوهم بكلومهم ودمائهم, فإهم يحشرون وأوداحهم تشحب دما.)'"' 

قال: " فإنه يعم كل شهيد؛ وكما لو قال: " حرمت الخمر لكونه مسكرا. فإنه يعم 
كل ميك ؟ وهذا هو مذهب أكثر الحنابلة وبعض المتكلمين.”'' وقد قال به كثير مسن 


والبدحشي48/7» البحر المحيط 180//5, فواتح الرحموت 2555/5 إرشاد الفحول8 55. 
راك الفحول6ه7. 
3 5 * عي 
شرح العضد على المختصر3/5١1.‏ 
7 الحديث فْ مسند الإمام الشافعى رحمه الله471//1», وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسنده/471. قلل 
الزيلعي ف نصب الراية؟/4 :٠‏ "حديث غريب؛ وفي ترك غسل الشهداء أحاديث منها ماأخرجه 
البخاري قْ صحيحه وأصحاب السنن الأربعة عن الليث." وقال الحافظ ابن حجر في الدراية١/545:‏ "لم 
أجده بهذا اللفظ, وهو عند الشافعي وأحمد... ." وانظر إرواء الغليل؟/1748. 
(' كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل وابن حمدان وغيرهم. انظر: العدة1753/4., التمهيد لأبي 
الخنطاب 577/5 » المسودة 85 585-7؛ أصول ابن مفل- 1148/5 شرح الكوكب المنيرغ/771. 


لا يقول بالقياس.7') 

أدلة الأستاذ ابن فورك ومن وافقه. 

استدلوا ما يأتِ: 

أ- قال ابن فورك:9" " ... فإن لفظ التعليل؛ إذا لم يقبل التأويل عن كل ما تحري 
العلة فيه» كان المتعلق به مستدلا بلفظ ناص في العموم." أي أن مثل هذا يعم بصيغقه 
لغة ولا نحتاج فيه إلى القياس. 

ب- قالوا:9" إن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعم على جميع الأعصلرء 
يفهموا ذلك من النص» فما هو مستندهم؟ فإن قالوا هو الإجماع يقال لهم: الإجمصاع 
أغنانا عن القياس. 

ج- أن الشارع لو قال لشخص: لا تأكل اللبن فإنه سم؛ فهم منه قطعا أن سبب 
التحريم هو كونه سما قاتلا في كل الناس من النص نفسه.2©© 

اعترض عليه بأن ذلك فهم من القرينة لا من اللفظ؛ إذ معلوم علما حليا شفقة 
الشار ع على جميع الخلق. 

د- قالوا: هذا القياس إن لم يفهم من النص فهو محال» وإن فهم منه فلا حاجة لنا 
إلى القياس.7) 


(' كالنظام؛ قال ابن قدامة: "قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا 
بطريق القياسء إذ لا فرق في اللغة بين قوله: " حرمت الخمر لشدقا " وبين قوله:" حرمت كل مشتد" 
روضة الناظر8071/7. 

(') البحر المحيط 185/0؛ إرشاد الفحول/ه7. 

('' انظره وما قيل فيه في المنخول450-4714. 

7 انظره وما قيل فيه في: المستصفى73717/1» المنخول 175-141 . 

7 انظر المنخول؛47. 


ه.- أن المحتهد إذا قاس على علة محتهد فيها -يعين المستنبطة- كان فرعها مرادا 
بالاجتهاد؛ فإذا قاس على علة منصوص عليها يحب أن يكون فرعها مرادا بالنص؛ لأن 
الأصل يتبعه فرعه» كما أن الإجماع الذي صدر عن اجتهاد ينعقد بجتهدا فيه» والإجماع 
عن النص منعقد عن النص "(١‏ 

اعترض عليه فقيل: من أراد الله تعالى من المكنف حكم الفرع ونص عليه؟ 

أجاب ابن فورك ومن وافقه بأن الشارع مى ما نصب الدلالة على القياس مع نصه 
على علة الحكم في الأصل؛ ووجودها في الفرع فقد نص عليه. 

أو يقال: أراد عند النص على حكم, الأصل وعلته فقط» وذلك كاف في التعيبد 
بقياس الفرع على الأصل في الحكم. 

و- قالوا: لا فرق في اللغة والعرف بين قوله: "حرمت الخمر لإسكاره" وبين قوله: 
"حرمت المسكر لإسكاره"؛ إذ مفهومهما واحد, والثاني عام في كل مسكرء فوحب أن 
يعم الأول أيضا.'") 

اعترض عليه بأن بينهما فرقا؛ لأن الأول خاص بالخمر بصيغته؛ والثاني عام لكل 
6 

قالوا: وإن أراد أنه لا فرق بينهما في الحكم فلا يفيده, لأن ذلك بالشرع؛ ولا يلوم 
أن يكون بالصيغة. 


المطلب الثابي: آراء أخرى في المسألة. 
القرل الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الشارع إذا نص على علة حكم, فإنه يعم . 


(') انظره وما قيل فيه في: العدة17170/4. التمهيد لأبي الخطاب1517-455/9. 


.1١53/5دضعلا انظره وما قيل فيه في: روضة الناظر/871, المختصر بشرح‎ "١ 


9٠ 


جميع الفروع بالقياس لا باللغة.0') 

واستدلوا با يأي: 

أ- إن النص لا يتناول إلا حكم الأصلء وليس فيه ذكر لحكم الفرع» ولو كانت 
الفرو ع معلومة بالنصوص -لأنه لابد منه- لكانت العقليات المكتسبة معلومة بالإدراك؛ 
لأنه لابد منه في العلم يما.7") 

اعترض عليه بأنه كيف يمكن قياس النص وتناوله لحكم الأصل وعدم ذكر حكم 
الفرع فيه بكون العقليات المكتسبة معلومة بالإدراك وأنه لابد منه في العلم يما؟ 

لأن المدركات علتها الإدراك» ولا يحصل بالاستدراك إلا الإدراك» وعلة إرادة 
الشرع لحكم الأصل وجود العلة فيه وهي بعينها موجودة في الفرع. 

ب- أنه ثبت التعبد بالقياس» والأمثلة المذكورة ظاهرة في استقلال العلة بالعايةة» 
فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث تثبت.”") 


قال الغزالي:7) "... والمختار أن هذا قياس لا تنقطع مواد النظر عنه؛ وعلينا نظوان 


أحدهما: بيان محله. والثاني: بيان أنه لا يتتحصصء وعلل الشارع يجوز تخصيصهاء 
ويتبين هذا بضرب مثال؛ وهو أن يقول الرجل لوكيله: بع هذا الغلام فإنه سيء الأدب 
أو ذميم الوحه؛ فوحد ف غلمانه من هو فوقه في ذلك المع لم يبعه. 

وكذلك الشارع قد يطلق الرجم ويعلله بالزناء ولا يتعرض للاحصان ثم نحن 


('؟ راجع رأي الجمهور في: العدة177/1» المستصفى 7177/1. المنخول4 47» روضة الناظر 4413/9 , 
المختصر بشرح العضد5/7١١»‏ المسودة2787 البحر المحيط 2187/5 إرشاد الفحول6 75؟. 

(' انظره والجواب عنه في التمهيد لأبي الخطاب1717/9. 

7 راجع شرح العضد على المختصر؟/9١١.‏ 

(؟» المدخول 4 47 -555؛ وانظر المستصفى 577/7 لمزيد من التفصيل والأمثلة. 


و يستند هذا إلى أمر وهو: أن القياس ليس موجبا لذاته) ولكنه أمارة الحكم شوعاء 


وهذه أمارة نصبها الشارع." 


القول الثاني: أنه لا يعم مطلقا؛ سواء عن طريق الصيغة أو عن طريق القياس. 

وهو مذهب القاضي الباقلاني.7") 

وعل ذلك بأن إلحاق المسكوت عنه بالعلة المنصوصة يحتمل أن يكون جزء العلة» 
والجزء الآخر خحصوصية المحل؛ حي تكون العلة -في المثال الذي ذكر في قتلى أحد- 
"قتلى أحد "؛ أو العلة هي "إسكار الخمر" كما في المثال الثاي؛ فلا يعم حينئذ. 

اعترض عليه بأن هذا مجرد احتمال فلا يترك به الظاهرء والتعليل ظاهر في الاستقلال 


كسائر العلل المنتصوصة. 


٠ 


فائدة في مسألة متفرعة عن المسألة السابقة. 

بئى العلماء مسألة "التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس أم ليس أمرا 0" 
على مسألة "العلة المنصوص عليها هل هو على التعميم نصا أم قياسا ؟" 

وفي كون التنصيص على العلة أمرا بالقياس أولا ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه أمر بالقياس. وهو رأ ي الجمهور”") 

الثاني: أنه ليس أمرا بالقياس. وهو قول طائفة من العلماء.”*) 


1 3 : 
المختصر بشرح العضد؟/9١١1.‏ 

("' انظر هذه المسألة في: العدة171777/4» التبصسرة457» البرهان؟/ التمهيد لأبي الخنطاب458/9: , 
المحصول 21١7/5‏ المختصر بشرح العضد؟/د د 5, المسودة 585 الإهاج؟/1؟. 

(" انظر البحر امحيطه/ 

(' قال ابن السبكي: " وإليه ذهب المحققون كالأستاذ » والغزالي» والإمام الرازي وأتباعه؛ والبيضاوي» 
وجماعة من أهل الظاهرء وجماعة من المعتزلة؛ واحتاره الآمدي ومن تبعه. ونقله الآمدي وأبو الحسين 
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الثالث: إن كان في الفعل ا محرم فأمر بالقياس» أما إن كان طلبا للفعل فليس أمرا به. 
وهو مذهب أبي عبد الله البصري. 

قال الزركشي بعد أن ذكر هذه المسألة وما قيل فيها:”2 "واعلم أن الخلاف في هذه 
المسألة يلتفت على أن النص على التعليل هل هو نص على التعميم أم لا؟ 

فمن قال إنه نص على التعميم [كما هو مذهب الأستاذ ابن فورك ومن وافقه]9) 
فليس الحكم عنده مأحوذا من القياس؛ بل هو مأخوذ من النص في جميع الصور؛ ولهذا 
قال به النظام مع إنكاره للقياس. 

ومن قال بأنه ليس نصا على التعميم كان الحكم عنده مأخوذا بالقياس." 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:0" "... وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة كون التعليل 
إذنا في القياس» وهي عندي مبنية على تلك المسألة» وكلامه يقتضي أنها مستقلة." 


البصري عن أصحاب الشافعي» وجعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب. " الإحاج714/7. 
('» سلاسل الذهب0٠7ا5.‏ 
('' مابين المعكوفتين زيادة مئ. 


7" المسودة558. 


الا 


الأسئلة الواردة على القياس» مناها بعض الأصوئيين عفسدات القياس؛ وقيل 
مبطلات القياس أو مبطلات العلة؛ ويقال ها أيضا: القوادح أو الاعتراضات؛ ويعممه 
بعضههم فيقول: الأسئلة الموجهة إلى القياس أو غيرد من الأدلة. 

قال ابن السبكي:27 "إن القوادح كلها راجعة إلى المنع» لأن الكلام إذا كان بجملا 
لا يحصل غرض المستدل إلا بتفسيره فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ومنع 
لزوم الحكم عنه" 

وقال الزركشي:” "... كل ما يورده المعترض على كلام المستدل يسمى اعتراضاء 
لأنه اعتراض لكلامه ومنعه من الحريان "0 

وقد أرجعها بعض الأصوليين إلى قادحين” ' فقالوا: إن جميع الاعتراضات راجعة إما 
إلى منع مقدمة من المقدمات؛ أو معارضة ف الحكم؛ فم حصل الجواب عنها فقد تم 
الدليل ول يبق للمعترض محال فيكون غير ذلك من الأسئلة باطلا فلا يسمع.7) 


222 3 3 : 
جمع الجوامع بشرح الحلي 870/17؛ وراجع شرح الكوكب المنير؛ /550-1775. 

(') البحر المحيط150/5. 

(" ولهذا نقل الزركشي عن صاحب " خلاصة المآخذ " في تعريف الاعتراض بأنه:' عبارة عن معى لا زمه 
هدم قاعدة المستدل. " البحر المحيطه/750. 1 

85 5 5 5 

7 انظر: تقريب الوصول7077, المنتهى لابن الحاجب 147 شرح العضد على المختصر 17/1 5. جمع الجوامع 
وحاشية البناني ؟/.771-77, البحر الحيط3/:-2771-77 شرح الكوكسب المسير 2775/4 نشر 
البنود1/*١٠‏ وما بعدهاء نثر الورود؟//5710. 


7 انظر شرح العضد على المختصر 751/1 
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ولم يذكر بعض الأصوليين''2 شيئا من القوادح وقال: إن موضع ذكرها علم 
الجدل. 
الفقه» ومكمل الشيء من ذلك الشيء.9) 

وقد حصرها بعضهم في عشرة قوادح؛!' وأوصلها بعضهم إلى ثلاثين قادحاء9» 
وبعضهم إلى ثمانية وعشرين ؛ وقيل هي خمسة وعشرون 4" وقيل خمسة عشر؛ وقيل 
اننا عشر. 


المطلب الأول: في النقض وهل هو قادح في العلل الشرعية والعقلية ؟ 

أولا: تعريف "النقض" في اللغة وني الاصطلاح عند ابن فورك. 

النقض في اللغة:0'' هو إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد؛ وهو ضد الإبرام؛ 
ويطلق على الهدم. 

قال في اللسان:7 "والنقض اسم البناء المنقوض إذا هدم." يقال: نقضه ينقضه 


نقضا؟؛ وانتة نتعض وتناقض. 


(' كالغزالي في المستصفى 49/17 8!؛ إلا أنه تناوها بالبحث» وعقد ها بابا مستقلا في كتابه 'المنحول”" ه5.ه 
وما بعدها. 

(' انظر البحر المحيط/570. شرح الكوكب المنير2570/4 إرشاد الفحول/517. 

7" كما فعل ابن جحزي ف تقريب الوصول راجعه مع الحاشية؟57. 

قال الزركشي: " وغالبها يتداخل " وهو منسوب إلى الجدليين. البحر المحيط/5؟. 

7" وهو لابن الحاحب وابن مفلح والأكثر. المختصر بشرح العضد517/7 1 أصول ابن مفلح15517/9. 

انظر معناه اللغوي فيْ: لسان العرب 47/7 27 مختار الصحاح577» القاموس المحيط285. 

"© لسان العرب747/07. 


فى 


أما في الاصطلاح فعرفه الأستاذ ابن فورك بأنه:!') 'وجود العلة ولا حكم' 

وقد وافقه على هذا التعريف كثير من الأصوليين مع اختلافات بسيطة في بعض 
الكلمات. 

فارتضاه القاضى أبو يعلى» والإمام الباجى» والإمام الشسيرازي وغيرهم؛ إلا أن 
القاضي أبا يعلى يذل "ولا" ل "مع عدم"؛ وبدل الإمام الباجي "ولا حكلو" - 
"وعدم الحكي"7" 

قال الإمام الباحى مبينا هذا التعريف:7' "ومعن ذلك أن يدعى القائس ثبوت 
الحكم لثبوت علة من العلل» فتوجد العلة مع عدم الحكم؛ فيكون نقضا لما ومبطلا 
لدعوى من ادعى أكُا جالبة للحكم." 

ومثاله0) أن يقال في تبييت النية في الصوم الواجب: صوم تعرى أوله عن النية فلا 
يصح كالصلاة؛ فتشتقض العلة -وهي عري أوله عن النية- بصوم التطو ع فإنه يصح 
من غير تبييت النية. 

ومثاله في العلل العقلية أن يكون للشخص ابنان: فيعطي أحدهما عطية؛ فيقال له: لم 
أعطيت هذا؟ فيقول: لأنه اب. فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الآخر أيضا انك وم 
تعطه» فوجب أن تكون عطيتك إياه لشيء آحر؛ فإن قال: لأنه اببى وهو بارء والآحر 
عاق. قيل له: فكان يجب أن تقول: لأنه بار... ال 


(' الحدود ل554١.‏ 

(' انظر: العدة011717/1 الحدود للباجي75؛ الملخص للشيرازي 287/1١‏ ووافق في ذلك ابن حزي إذ قال: "هو , 
وجود الوصف بدون الحكم." التقريب778. 

(' الجحدودة/ا-لالا. 

(» انظر المثال في البحر المحيط 2371/5 شرح الكوكب المنير4 /35. 


إزول ع س ١١‏ 35 
انظر شرح اللمع؟/485-841. 


15لا 


المطلب الثاني: تعريفات أخرى للنقض.(١)‏ 

التعريفات الى ذكرها العلماء يمقارنتها مع تعريف الأستاذ ابن فورك ومن واققه 
السابق مؤداها واحدء فهو لا يخرج عن كون العلة غير مطردة» ثما يدل على عسدم 
صلاحيتها لعلية الحكم؛ ولذلك عرف بأنه: "وجود الوصف المعلل به دون الحكم." 
قال الزركشي:” "هو تخلف الحكم مع وجو العلة ولو في صورة." وعرف بغير ذلك. 

ويطلق عليه "المناقضة" و "تخصيص العلة "© 

قال القاضي أبو يعلى:7) "لا يجوز تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها نقضها." 

وقال الفتوحي:9 "والنقض -ويسمى تخصيص العلة- هو: عدم اطرادها. وعدم 
اطراد العلة بأن توجد العلة بلا حكم." 


المطلب الثالث: رأي ابن فورك في دخول التخصيص على العلل العقلية. 
قسم العلماء العلة إلى عقلية وشرعية.0© 
فعرفوا العقلية بأنها الموجبة للحكم لنفسها وجنسها. 


(') انظرها في: المنهاج للباحي4 2١‏ والحدود له5/ء المعونة ف الجدل للشيرازي 47 ؟» البرهان 7175/7 شفاء 
الغليل1 2457-45 الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي73؛ كشف الأسرار للبحاري؛/لاه 
التعريفات للجرجاني 27١5‏ نشر البنود؟/4 .7١‏ 

('؟ البحر المحيط771/0. 

('© يكون قادحا عند من لا يرى تخصيص العلة أما من يرى ذلك فلا يكون قادحا عنده. وهناك من منع 
هذين الإطلاقين لا لغة ولا شرعا. أصول السرحسي8/1١7»‏ وراجع مباحث العلة في القياس عند. 
الأصوليين للدكتور عبد الحكيم السعدي. لاه-لالاه. 

9؟ العدة5/4م"١.‏ 

شرح الكوكب المنير57/4. 

انظر: الواضح لابن عقيل١/577؛‏ البحر انحيط54/0 21١1‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين:18. 
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قال الزركشي:!') "وهي''' تنقسم إلى عقلية وهي لا تصير علة تجعل حاعل بل 
بنفسهاء وهي موجبة لا تتغير بالأزمان؛ كحركة المتحرك." 

وعرفوا الشرعية بأنها ال صارت علة بجعل جاعل» وتتخصص بزمان دون زمان؛ 
ولا تتخصص بعين دون عين؛ كالإسكار في الخمر.'"' 

وقالوا: العلة حقيقة في العلة العقلية بحاز في العلة الشرعية؛ إذ العلة عندهم هي ما 
أوجحب الحكم بنفسه وهي العلة العقلية؛ وأما الى توجبه بغيرها فليست بعلة» وإنما هي 
أمارة على الحكم. 

ولذلك قال ابن فورك:7؟2 "حد العلة ما أوجبت حكما لمن وجدت به؛ وقد يطلق 
الفقهاء على الأمارات الشرعية أفها علل تحوزا وتوسعا... 

فأما مثال الأمارة الشرعية في العدم؛ فهو كوجود الإحرام والقراءة في الصلاة فإفها 
علة في الصحة؛ وعدم ذلك علة في الفساد؛ وبذلك وغيره فارقت العلة العقلية العابل 
الشرعية: "(*) 

فذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن العلل العقلية لا تخصص بلا حلاف. 

قال 0 "..ولذا قال ابن فورك: العلل العملية لاوز تخصيصها بلا حلاف" 

ومعئ تخصيص العلة: إخراج بعض أفراد معلولها؛ كتخصيص العام الذي يفيد 


ش كوا 08 
إخراج بعص أفرادة. 


(' البحر امحيط4/5١١؛‏ وراجع الواضح لابن عقيل270175/1 كشف الأسرار للبخاري58/4. 
أي العلة. 

('" الواضح 5077/١‏ البحر المحيط 4/5 .1١‏ 

() الجدود له50١1.‏ 

7 انظر الفروق بينهما ف التلخيص لإمام الحرمين88/7 ؟وما بعدها. 

97 البحر المحيط5548/5. 


(") انظر: البرهان5717/7؛ أصول السرخحسى 7١8/7‏ كشف الأسرار؛/لات, نثر الورود371/7. 


وهذا الذي ذهب إليه ابن فورك هو قول المتكلمين؛ وحكي إجماع الجدليين عليه 7" 

قال ابن عقيل:7" "... فمحال ثبوقا" أبدا مع انتفاء الحكم قبل الشرع؛ ومع 
وروده؛ وني زمن نسخه؛ لأن في تحويز ثبوها مع انتفاء الحكم نقضا لهاء وكذلك في 
ثبوت حكمها في موضع ما مع انتفائها نقض لا... وهذه كالحركة إذا كانت ف محل؛ 
أوجبت له التحرك لا محالة." 

وقال ابن السبكي: 27 "... أما العقلية فظاهر نقل بعضهم أن الخلاف في تعليل 
المعلول الواحد بعلل عقلية يختص بالواحد بالنوع دون الواحد بالشخصء فإنه يمتنع 
تعدد علته بلا خللاف." 

قالوا:7؟ إن العلة العقلية لا تخصصء لأن تخصيصها نقض لاء ونقضها يمنع التعلق 
به وكونه علة» واستندوا في هذا القول على أمور منها:") 

أ- أن العلة العقلية لا تحتاج في إيجابها لمعلولها إلى شرط» لكوفا موجبة» لا علامة 
للحكم ولا أمارة عليه ولا دلالة؛ بخلاف العلة الشرعية. 

ب- أن العلة العقلية لابد أن تكون منعكسة؛ كالحركة علة كون امحل الذي قلمت 
به متح ركاء فيجب من ذلك أن كل محل لم تقم به الحركة أن لا يكون متحركا بمحال؛ 
بخلاف العلة الشرعية» فلا يشترط لها العكسء لأنا إذا قلنا: كل شراب قامت به الشدة 
حرام؛ لا يلزم منه أن كل شراب لم تقم به الشدة حلال. 

ج- أن العلة العقلية يحب أن تكون أبدا مقارنة لحكمها غير متقدمة عليه ولا 
متأحرة؛ وليست العلة الشرعية كذلكء لأا قد توجد قبل حصول الجككم كشسدة 
('؟ البحر المحيط 758/5. 
الواضح١7105/1.‏ 
7" أي العلة العقلية. 

7 الإهاج177/5. 
انظر البحر المحيط 75/8/5. 
"2 انظر: التلخيص لإمام الحرمين785/7 وما بعدهاء الواضح لابن عقيل773/1 وما بعدهاء 
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الخمرء وتأي الطعم وقيؤ الكيل والاقتيات في البر قبل بوت الحكم. وهو تحريم 
التفاضل؛ فاحتنفا (') 

د- أن العلة الشرعية يجوز أن توجحب حكمين مختلفين؛ كإيجاب شدة العصير تحريم 
شربه وإباحة ضرب شاربه... أما العلة العقلية فلا يحوز أن توجب إلا حكما واحداء 
فإن الحركة لا توجب تحرك الجسم وتلونه المختلفين غير المتضادين؛ ولا تحركه وسكونه 
ايفين اشاح دولا تريني #كذناى سكو ع كنا حي حكن عفدي 
ولا متضادين. 

قالوا: السبب في ذلك كله أن العلة العقلية توجب الحكم والمعلول لجنسها ونفسهاء 
ونفسها وجنسها غير مختلف؛ أما العلل الشرعية فهي توجب الحكم لوضع واضع هما 
واختياره الحكمين مختلفين معلقين عليها مع اتحادها.'") 


المطلب الرابع: الرأي المخالف لرأي ابن فورك ومن وافقه. 
هناك مذهب مقابل لما ذهب إليه الأستاذ ابن فورك وجمهور المتكلمين» وهو أنه 
كما يجري الخلاف في العلل الشرعية»”" فكذلك يمري ف العلل العقلية» وأنه يتتحلف 


(' انظر: شرح اللمع885-845/7» التلخيص83/5؟ وما بعدهاء الواضح لابن عقيل709/1 وما بعدهماء 
شرح مختصر الروضة؟/541. 

0 المراجع السابقة. 

7" هناك حلاف بين العلماء ف العلل الشرعية هل يدخلها النقض ؟ القول الأول: أن النقض لا يقدح في العلة 
الشرعية مطلقاء وَإنما هو تخصيص لها كتخصيص العام؛ ولا يقدح إلا في صورته الي وجد فيها. وهر 
مذهب الأحناف», وأكثر المالكية والحنابلة» ونسب لظاهر كلام أحمد. القول الثاني: أنه يتقدح. وهر 
مذهب الشافعي وأكثر أصحابه» وبعض الحنابلة. القول الثالت: أنه يقدح في العلل المستنبطة إلا إذا نقد. 
شرط أو وجد مانع؛ ولا يقدح ف المنصوصة. وهو اختيار القرطبي وابن قدامة ومعظم الأصوليين. القول 
الرابع: أنه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة إلا لوجود مانع أو فقد شرط. حكاه الزركشي عن ابن 
رحال. وهناك أقوال أخرى أوصلها بعضهم - كالزركشي - إلى ثلاثة عشر قولاء إلا أنه قال في بداية 
ذكره للأقوال: " وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهباء طرفان والباقي أوساط... "2 إِذَا فالأقوال 


7 


عنها معلونها. 

حكى ذلك ابن دقيق العيد -رحمه الله- على ما ذكره عنه الزركشي؛ ونسب القول 
يحواز ذلك إلى الفلاسفة؛ والمنع إلى المتكلمين.7") 

ويهذا يتبين أن قول ابن فورك: "العلل العقلية لا يوز تخصيصها بلا خحلاف." يحتمل 
أحد أمرين: 

أولا: إما أن يريد بذلك أنه لا حلاف في ذلك بين المتكلمين فحسب. 

ثانيا: أو أنه لم يعتد بخلاف الفلاسفة في ذلك. 

لكن الآمدي ممن يرى جواز تخلف حكم العلة العقلية عنها عند فوات القسابل 
لحكمهاء فقال في معرض رده على الذين قاسوا العلة الشرعية على العلة العقلية ببجامع 
امتناع التخصيص فقال:9) "... لا نسلم أن العلة العقلية يمتنع تخلف الحكم عنها؛ بل 
ذلك جائز عند فوات القابل لحكمها... 

وإن سلمنا امتناع تخلف حكمها عنها فليس ذلك لدلالة الدليل على تعلق الحكم 
بماء ولا لكوها علة» بل إنما كان ذلك بكوفا مقتضية للحكم لذاقاء وذلك غير متحقق 
في العلة الشرعية؛ فإهها ليست مقتضية للحكم لذاقاء وإنما هي علة بوضع الشارع للها 
أمارة على الحكم في الفرع." 


الأحرى لا تخرج عن المذكورة. انظر: المعتمد784/7؛ أصول السرخحسي 708/1 شفاء الغليل158» 
المنخول/ . ه, الإحكام للآمدي؟/5١”و‏ 2018/5 شرح تنقيح الفصول599*؛ كشف الأسسرار, 
للبخاري517/4» الإشاج47/1: البحر المحيط 177/5 وما بعدهاء شرح الكوكب المثير 4 /07: تيسسير 
التحرير 4 /6-51/» فواتح الرحموت41/5 23 وما بعدهاء نثر الورود1/7؟51. 

('؟ البحر المحيط158/5. 

(© الإحكام/875؛ وراجع أصول ابن مفلح1774/5. 


و232ؤ22”3> 


لمعه دادس نال الوم الا 
وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 
التمهيد. 
من قوادح العلة "عدم التأثير" و "عدم العكس"!؛ وعدم تأثير العلة في الحكم قسمه 
العلماء إلى أقسام؛ و "الفرض والبناء" -اللذان ما تعلق جموضوعنا- هما جواب لقسم 
من أقسام " عدم التأثير" ولا يتأتى بيان ذلك إلا بتعريف "عدم التأثير": وذكر أقسامه. 
وبيان انفرق بينه وبين "عدم العكس"4”" ثم تعريف "الفرض والبناء" وبيان وجه كونه 


جوابا 5 "عدم التأثير" وارء العلماء ف ذلك. 


المطلب الأول: تعريف "عدم التأثير!") وبيان الفرق بينه وبين "عدم العكس.' 
عرف الأصوليون "عدم التأثير" بتعريفات كثيرة متقاربة الألفاظ والمعئ. 
فقيل في تعريفه: "هو وجود الحكم مع عدم العلة"7*) 

وقيل: "وجود الحكم بدون العلة ولو ف صورة واحدة." 

وقيل: "عدم إفادة الوصف أثره بأن يكون غير مناسب." 

وهاك تعريفات كثيرة لا تخرج عن المذكورة.7) 

والصحيح أن "عدم التأثير" أعم من "عدم العكس”" وإن كان بعض العلماء جعلوهما 


(') سيأ تعريفه في مطلب مستقل من هذا المبحث. 

2 58 د ع 

('؟ وقد سبق كل ذلك بشيء من الإيجاز. 

("" انظر تعريفه في المنهاج في ترتيب الحجاجت 2١9‏ المعونة ف الجدل51, البرهان537/1, المحصول 2571/5 
روضة الناظر1/7 242 الإيضاح لقوانين الاصطلاح117؛ التحصيل من امحصول1115/1؛ شسرح تتقيح . 
الفصورل١١٠4»‏ شرح مختصر الروضة2347//7 تقريب الوصول مع الحاشية25377) بيان المختصر 2158/5 
الإاج177/7١:‏ شرحي الأسنوي والبدحشي5/١١١2‏ سلاسل الذهب537, البحر المحيط 584/5. 

() هو للشيرازي في المعونة في الجدل/7719. 

-00 م 
انظر المراجع السابقة. 
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من واد واحد كما تقدم.” وذلك لأن "عدم العكس" هو: "حصول الحكم في صورة 
بعلة أخرى." وأما "عدم التأثير" فينقسم إلى ما يقع في وصف العلة» وإلى ما يقع ف 
أصلهاء والواقع في وصف العلة هو "عدم العكس"؛ فيكون أعص من "عدم التأثير" 
وبذلك بان الفرق بينهما.9© 

أما الأحناف”" فإفهم جعلوا "عدم التأثير" قسما من أقسام الممانعة "المنع"7) 

وقد سبق أن كون "عدم التأثير" قدحا في العلة مب على أنه هل يجوز تعليل الحكم 
الواحد بالشخص بعلتين؟ وأن الخلاف ف كون "عدم العكس" قادحا مب على أنه هل 
يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين؟ وقد تقدم ف ذلك ما يغ عن الإعادة. 

المطلب الثاني: أقسام "عدم التأثير' وصوره.") 

عدم تأثير الوصف في الحكم -وهو ذكر ما يستغن عنه في الدليل- قسمه 
الأصوليون إلى خمسة أقسام:9) 


('© القاضي أبو الطيب الطبري من لا يرى الفرق بينهما. البحر الحيط 78//5. 

('© انظر: المحصول151/5»تقريب الوصول مع الحاشية777؛ شرحي البدخشي والأسئوي170/7, البحسسر 
المحيط 07/0/ 7 سلاسل الذهب895. 

6 راجع تيسير التحرير ١7/4‏ قال فيه: " ثالثها - أي المنوع -: عدم تأثيره أي الوصف في ترتب الحكم عليه... " 

7 المنع هو: الممانعة والمطالبة في اصطلاح العلماء وهو: " امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير 

دليل. " وقيل: "تكذيب دعوى المستدل." انظر التعريفات للجرجانٍ75. 

راحع الأاقسام في: الإحكام للآمدي4/١١ ١‏ شرح مختصر الروضة47/5 ت وما بعدهاء تقريب الوصول 

مع الحاشية9077؛ بيان المختصسر 154/1, الإهاج4171/7: أصول ابن مفلح17751/7) البحسر 

المحيط ه/5 م 27 شرح المحلي على جمع الجوامع؟/ اما بعدهاء شرح الكوكب المنير 4 /7555؛» الآيات 

البينات ١7/4‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول787؛ نشر البنود717/7؛ مذكرة الشيخ الأمين2307 نسثر, 

الورود؟9/ه7ه. 

"2 من العلماء من جعل الأقسام أربعة؛ كالآمدي, وابن الحاجب» وبعض شسراح المختصر كالأصفهانء 
والفترحي وغيرهم؛ ومنهم من جعلها ثلاثة» كما فعله ابن السبكي» وصاحب المراقي» والشيخ الأمين» ولا 
فرق بينهم في هذا التقسيمء إذ من يجعل القسمة ثلائية يقسم " عدم التأثير في الحكم " إلى أضرب. راجع 


ريف 


يدا 


القسم الأول: عدم التأثير في الوصف؛ وهو أن يكون الوصف طرديا.”'' وهو راجع 
إلى "عدم العكس" كما تقدم. ومثاله'" قول القائل مثلا: إن صلاة الفجر لا يقدم أذانها 
على الوقت: "صلاة لا تقصرء فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب." 

فقوله: "لا تقصر" وصف طردي بالنسبة إلى وصف التقديم» لأن باقي الصلوات 
تقصر ولا يقدم أذافها على وقتها. 

قال الوك 9 2 وحاصله ير جع إلى طلب المناسية," 

وقال المحلي:” 2 "وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الرصف." 

القسم الغاق :0 عدم التأثير قُِ الأصل؛ وهو كون الأصل مستغنيا عن الوصف» 
لوجحود معئن آخر مستقل بالغرض :200 

مثاله: أن يقال قُ بيع الغائب: "بيع غير مرئى» فلا يصح بيعه كالطير ق الهواء." 

فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئي في الأصلء فإن العجز عن التسليم كاف في 


: الإحكام للآمدي 117/4 البحر المحيط 785/5 سلاسل الذهب مع الحاشية757: شرح الكوكب 
المنير؛ /7-5 23 الآآيات البينات 5 2181 مذكرة الشيخ الأمين” 5٠0‏ نثر الورود3375/7. 

('" الوصف الطردي هو: ما لا مناسبة فيه ولا شبه. انظر: بيان المختصر 2313/8/5 مذكرة الشيخ الأمين> :”0 

نثر الررود575/7. 

5 راجم تفاصيل هذا المثال في: شرح مختصر الروضة3417/5؛ البحر امخيط785/3. شرح الكركب 
المنير؛ /5 2,7 نثر الورود؟/د*ه. 

() البحر حيط 4585/5 وانظر مذكرة الشيخ الأمين7 .07 نثر الورود؟/ره57. 

7 ف شرحه على جمع الجوامع8/7 70 وراجع الآيات البينات 187/4 

7 انظر هذا القسم في: الإحكام للآمدي7/4١21‏ شرح تختصر الروضة2548/5, بيان المختصر 0139/9 , 
البحر المحيط 585/5 شرح الكوكب المنيرة/77 235 إرشاد الفحول 2587 نثر الورود؟/75ه. 

قال انشيخ الأمين: " وضابطه: إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل؛ بشرط كون المترض 
يرى منع تعدد العلة لحكم واحد؛ أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في القسم... " المذكرة8.7؛ 


وانظر شرح حلي على جمع البوامع5048/5. 


7”: 


عدم الصحة؛ وعدمها واقع مع الرؤية.7") 

القسم الثالث: عدم التأثير في الأصل والفرع معا.9) 

مثاله: قول من اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: "عبادة متعلقة بالأحخجار لم 
تتقدمها معصية» فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار في الحج." 

فقوله: "لم تتقدمها معصية" لا تأثير له لا في الأصل ولا في الفرع؛ لكنه اضطر إلى 
ذكره ليحترز به عن الرجم, لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ول يعتبر فيه العدد. 

القسم الرابع: عدم التأثير في الحكم؛”'' وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في 
الحكم المعلل به.'2 كقول الحنفي في المرتدين: "مش ركون أتلفوا مالا بدار الحرب» فلا 
ضمان عليهم كالحري." 

ودار الحرب لا أثر لها في الأصل ولا في الفرعء إذ لا فرق في الضمان بين كونه في 
دار الحرب أو غيرها. 

القسم الخامس:”' عدم التأثير في محل التراع”2 [عدم التأثير في الفرع] وهو كون 
الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور التراع وإن كان مناسبا.) 


('" قال الزركشي: " ... وحاصله معارضة في الأصلء لأن المعترض يلغي من العلة وصفا ثم يعارض المستدل 
مما بقي. " البحر المحيط865/5؟؛ وانظر المحلي على جمع الجوامع؟/8 8.3-1.١‏ 

لق انظر: البحر المحيط 2587/0 شرح اللي على جمع الجوامع3/7 7١‏ شرح الكوكب النير4 /775: مذكية 
الشيخ الأمين/717. 

(" انظر بيان المختصر/959١.‏ 

قال الأصفهاني: " ... وحاصل هذا يرجع إلى القسم الأول؛ أي المطالبة عن كون الوصف علة. " بيان 
المختصر؟/195. 

انظره في: الإحكام للآمدي2114/4 شرح مختصر الروضة2545/5 بيان المختصر "500/9 البحر . 
المحيط 787-1675 شرح الكوكب المنير/27071 الآآيات البينات1830//4. 

محل التراع هو الحكم المفى به في المسألة المختلف فيها. أو: هو المتكلم فيه من الحانبين بين الخصمين. شرح 
الكوكب المخير ع /7 8-1 71, 

راجع الإحكام للآمدي14/1 21١‏ البحر المحيط 254807/9 الآيات البينات 1430//5. 


ترف 


قال الزركشي:' 0 وهو نخصيص بعض صور الراع بالحجاج." 

مثاله: ما لو قال المستدل في مسألة ولاية المرأة: "زوجت نفسها من غير كفء فسلا 
يصح نكاحها." 

فقوله: "من غير كفء" لا أثر له إذا كان التراع واقعا مطلقاء سواء زوجت نفسها 
من كفء أو غيره. 

وهدا القسم الخامس قل وقع المزلااف فيه بين قبوله قادحا ومنعه على التفصيل 
الذي سيأ إن شاء الله. 

قال الآمدي -بعد أن ذكر القسم الخامس- :0 "... وهذا أيضا مما احتلف في 
قبوله؛ فرده قوم مصيرا منهم إلى منع جواز الفرض في الدليل؛ وقبله من لم ينع 
ذللق::.؟" 

إذا فسبب اختلافهم في هذه المسألة هو جواز الفرض في الدليل وعدمه؛ فماهو 
الفرض؟ هذا ما سيتضح ف المطلب القادم من هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثالث: تعريف الفرض والبناء في اللغة وفي الاصطلاح. 

الفرض في اللغة هو: القطع والتقدير والتوقيت والحر.”") 

وصورته عند الأصوليين هي: "أن يسأل المستدل عاما فيجيبه نخاصا." 

أو: " أن يقتطع المستدل صورة أو صورتين من صور المسألة عن أخواتها فيجيب 
عنها "49) 


أما البناء فهو ف اللغة نقيض الحدم؟' ' يقال: بناه يبنيه بنيا وبناء وبنيانا وبنية وبناية. 


('؟ البحر المحيط 7/81//9. 

(' الإحكام4/4 4١١‏ وراجع البحر المحيط 5817/3 شرح الكوكب المنير7177/4, الآيات البينات141//4. 
5 انظر: لسان العرب ١7/7‏ 5: مختار الصحاح38 4. القاموس اغيط/87. 

7 البحر المحيط 537/8. 


0 مختار الصحاح 55 القاموس المحيط517؟1. 
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وأما صورته عند الأصوليين فهو: أن يكون المستدل يساعده الدليل على الصورة 
الى اقتطعها من المسألة» فيبئ بقية صور المسألة عليها.") 

قال الزركشي:”؟ "ولذلك يسمى الفرض والبناء." 

وقال في موضع آحر:"" "... قد كثر في عباراتهم "الفرض والبناء" من غير تحقيق؛ 
ومعناه: أن يسأل المستدل عاما فيجيبه خاصا؛ مثل أن تكون المسألة ذات صورء فيسأل 
السائل عنها سؤالا لا يقتضي المواب عن جميع صورهاء فيجيب المستدل عن صورة أو 
صورتين منها... فكأن المستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواقا فأجاب عنها... 

وهو إما فرض ف الفتوى؛ كما لو سئل في البيع الفاسد هل ينعقد أم لا؟ فيقول: لا 
ينعقد بيع درهم بدرهمين, لورود النهي. 

فإن بيع الدرهم بالدرهمين من صور البيع الفاسد لا عينه. 


وإما فرض في الدليل: بأن يفرض عاما ويدل خاصا؛ مثل أن يقول: لا ينعقد البيع 
الفاسدء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فى عن بيع درهم بدرهمين..."(؟) 


المطلب الرابع: رأي الأستاذ ابن فورك في جواز "الفرض والبناء" أو عدمه.*) 
قبل بيان رأي ابن فورك في هذه المسألة» ينبغي الإشارة إلى أن العلماء ذك روا أن 
للمسئول أو المستدل في الاستدلال ثلاث طرق:29 


('؟ البحر المحيطه/7ه-0ه"؟, 

0 المرجع السابق. 

0 المرجع السابق. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة» باب"بيع الطعام مثلامثل" حديث رقه"595١5,‏ 
كعد 

7 انظر رأيه في: أصول ابن مفلح177154/7» البحر المحيط 7517/5؛ شرح الكوكب المسير 2374/4 إرشاد 
الفحول7514. 

راجعها ف البحر الغحيطه/2355 إرشاد الفحول؛59. 


37” 


الأولى: أن يدل على المسألة بعينها؛ فهذا واضح لا إشكال فيه. 

الثانية: أن يفرض الدلالة في بعض شعب المسألة وفصوها؛ فهذا فيه تفصيل: 

أ- أن يفرض الكلام في بعض أحوال المسألة -كما تقدم-؛ فهذا جائزء لأنه إذا 
كان الخنلاف ف مسألة بعينهاء وثبت الدليل في بعضها ثبت في الباقي بالإجماع. 

ب- أن يفرض الدلالة في غير فرد من أفراد المسألة فلا يحور”") 

الثالئة: أن يبي المسألة على غيرها. 

والبناء إما أن يكون على مسألة أصولية أو فروعية؛ وعلى التقديرين: إما أن يكون 
طريقهما واحدة أو مختلفة. 

فذهب الأستاذ ابن فورك إلى منع الفرض في الحواب مطلقا.”"! 

قال الفتوحى:7) 0 المذهب الثالث: المنع. وبه قال ابن فورك. فشرط أن يكون 
الدليل عاما لجميع مواقع التراع» ليكون مطابقا للسؤال» ودافعا لاعتراض الخصم." 

هذا هو رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة ودليله؛ ذلك لأن القاعدة أن "السؤال 
معاد في الجواب '”' فلو قيل للشخص مثلا: هل لفلان عليك كذا؟ أو هل آجرته دارك 
مثلا؟ فقال محيبا: "نعم" فإنه يكون مقرا بما سثل عنه. 

قال الطوف:09) "التعليل الخاص ببعضصض صور الحكم 23 يصح إذا كان جواب المعبل 


عاما؛ وإن لم يكن عاما جاز..." 


('" قال ابن برهان: " ... فإن لم يكن له تعلق بمحل السؤال كان الفرض التقالا وعدولا؛ وهو كمن سكل عن 
مسألة النكاح هل ينعقد بلفظ الهبة؟ فقال: أفرض الكلام في مسألة القتل بالمتقل فإها مشكلة على المختصم؛ 
فهذا عدول؛ لأن إحدى المسألتين لا تعلق له باللأخرى. " الوصول إلى الأصول؟/755. 

0 20000 ا حاو 5 00 : 2 

صرح بنسبة هذا انقول إلى الأستاذ ابن فورك ابن مفلح في أصرله1774/5؛ والزركشي في البحر . 
امحيط 07517/5 والفتوحي في شرح الكوكب المنير774/4» والشوكاني في إرشاد الفحول؛ 53. 

ل 
شرح الكوكب المير57/4/4. 

(؟» انظر «لقاعدة وأمثلتها ف شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاد 55. 


*؟ شرح مختصر الروضة؟/351. 
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المطلب الخامس: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز الفرض في بعض صور المسألة.7") 

واستدلوا بما يأق:9) 

أ- أن الدليل قد لا يساعد المستدل على المسألة في صورها كلها. 

ب- أو يساعده الدليل إلا أنه لا يقدر على دفع الاعتراض؛ كأن يكون كلامه في 
بعض الصور أشكل» فيستفيد بالفرض غرضا صحيحاء ولا يفسد بذلك جوابه لأن 
من سأل عن كل الشيء فقد سأل عن بعضه. 

قال ابن برهان:(" "... للفرض فوائد من جملتها: أن يكون الدليل في محل الفرض 
أقوى؛ بأن يكون ف إحدى صور المسألة خبر وأثر» فيستغى بذك ره عن التعليل 
والخوض في القياس. 

أو يكون محل الفرض مشتملا على مناقضة الخصم, فيستغن يها عن محادلته..." 

وذكر أن القصد من الفرض أيضا حصر الكلام في صورة من صور المسألة حى لا 
يتشعب الكلام ويل السامعون وأهل المجالس» وعتد إلى غير غاية.!*) 

القول الثاني: يجوز الفرض في بعض صور المسألة بشرط بناء ما حرج عن محل 
الفرض على حل الفرض. نسبه الفتوحي إلى جماعة وقال:7؟ "أي يبن غير ما فرضه 
وأقام الدليل عليه على ما فرضه. "20 


© انظر: المسودة5 47» أصول ابن مفلح1777/7» البحر المحيط 51/5 ؟؛ شرح الكوكب المنير7175/4. 

('' انظر أدلتهم في: أصول ابن مفلح1754/7» البحر حيط 551//5؛ شرح الكوكب المنير4 /717) الآيسات 
البينات 4 .1١81//‏ 

الوصول إلى الأصول؟/755-175/8. 

(') هذا الذي ذكره ابن برهان استفاده من قول الإمام الشافعي رحمه الله. الوصول إلى الأصول579/1. 

شرح الكوكب المنير؛ /74-10؛ لكن ابن مفلح جعل هذا القول ضمن مذهب الجمهور؛ وجعل 
الخلاف فيما بينهم. أصول ابن مفلح1704/7؛ وانظر شرح المحلي 511/5, الآيات البينات141//4. 

انظره ودليله والاعتراض عليه في: أصول ابن مفلح/774١‏ وجعل فيه هذا القول ضمن مذهب المنمهورء 


احرف 


القول الثالث: لا يجوز الفرض ف المسألة إذا كان الوصف المجعول في الفرض طرداء 
وإن لم يكن طردا جاز. وهو قول ابن الحاجب.'") 

القول الرابع: يجوز الفرض ف المسألة إذا كانت علة الفرض شاملة لسائر الأطراف. 
وهو مذهب إمام ري 

وهذه المذاهب كلها -عدا مذهب الأستاذ ابن فورك- تحوز الفرض وتقول به على 
التفصيل المتقدم عندهم؛ ولذلك ذهب ابن مفلح إلى حصر المسألة في قولين فقط؛ قول 
بالمنع وهو مذهب ابن فورك؛ وقول بالجواز؛ ثم فرع على القول باللحواز فقال:"" "... 
المختار: مطابقة الجواب للسؤال؛ ويجوز أعم. وإن كان أخص: فمنع ابن فورك الفيض 
قُِ الجواب والدليل؛ وجوزه غيرة... 

وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب ليطابق» وهو خطأً... 
كيفية البناء. 

والمختار حواز الفرض من غير بناء» وعليه الاصطلاح؛ لإرفاق المستدل وتقريب 
الفائدة." 

أما ابن قدامة فيرى أنه يجوز الفرض في بعض صور المسألة إذا لم تكن الفتيا عامة» 
أما إذا عمت فلا يبحوز. 


قال: "... وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اعتصاص الدليل ببعض صور 


وجعل الخلاف فيما بينهم؛ شرح الكوكب المنيرة 7774-1177 شرح اللي على جمع الجوامع؟/511) 
الآيات البينات؟ //181. 

('' منتهى السول والأمل2155 بيان المختصر 0/5 »501-17٠‏ شرح العضد على المختصسر 2353/7 فواتح 
الرحموت713/9. 

("'؟ البرهان؟/555. وراجع البحر الخحيط ه//01؟. 


)ع 8 5 
''' أصول ابن مفلح15714,7» وراجع المسودة3 47. 
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الخلاف» فيكون مفيدا لغرض في بعض الصورء فيكون مقبولا إذا لم تكن الفتيا عامة» 
وإن عمم الفتياء فليس له أن يخص الدليل ببعض الصورء لأنه لا يفي بالدليل على مسا 
أف والله أعلم." 


تنبيه! 
ذكر الزركشي مسألة وقال إن الخلاف فيها ينبني على مسألة "حواز الفرض في 
بعض صور المسألة" وهي مسألة "هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عاما 
و1 

وأوضح أن في المسألة قولين: 

الأول: أن تعميم الجواب لا يلزم المسئول. 

واستدل هذا القول بأنه: 

أ - قد يكون للمسئول غرض ف الاقتصار على بعض السؤال لكون جوابه فيه 
أظهر. 

ب- أو أنه قد يكون لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم. 

القول الثاني: أنه يلزم المسئول تعميم الحواب إذا كان السؤال عاما. 

قال الزركشي:7© "وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبي بكر بن فورك." 

وبالرجوع إلى مسألة "الفرض" بحد أن المسألتين من واد واحدء إذ عرفنا في مسألة 
"الفرض" أن معناه: "أن يسأل المستدل عاما فيجيبه خاصا" 

أو: "اقتطاع المستدل صورة أو صورتين من صور المسألة عن أخواتها فيجيب عنها." 

فأين الفرق بين هذه وبين قوله "مسألة هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان ٠.‏ 


('» سلاسل الذهب١45.‏ 
00 ا مرجع السابق. 


ضرف 


السؤال عاما ؟" 

فلذلك يلاحظ أن مذهب الأستاذ ابن فورك لم يتغير؛ بل هو عدم الجواز. 

قال الفتوحي :7" "المذهب الثالث: المنع. وبه قال ابن فورك», فشرط أن يكون الدليل 
عاما لجميع مواقع النراع؛ ليكون مطابقا للسؤال» ودافعا لاعتراض الخصم." 

وأما الجمهور فقد عرف أن مذهبهم جواز ذلك على تفصيل عندهم. 

قال ابن مفلح:”" "... المختار مطابقة الجواب للسؤال؛ ويجوز أعم. وإن كان 


أحص: فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل؛ وجوزه غيره." والله أعلم. 


2 م 2 9 
شرح الكوكب المنير؛/2374 وانظر أصول ابن مفلح5514/9١.‏ 


أصول ابن مفلح17314/7. 


عر 


البحث الساع: فيسأل: الطرد والكسء: 
هل يفيل العليّ ؟ 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 
التمهيد. 
نقل الزركشي -رحمه الله- عن ابن فورك مسألة قال فيها: إذا حرم الشيء لعلة 
فارتفعت؛ هل يوجب ارتفاع الحكم؟ وبين رأي الأستاذ ابن فورك فيهاء وهذه المسألة 
ذات علاقة مباشرة جما يسميه الأصوليون ب "الدوران" أو "الطرد والعكسر"09) 
فسيتعرض هذا المبحث لتعريف ابن فورك لمذه الاصطلاحات» وكذلك تعريفات غيره 
من العلماء إن شاء الله. 


المطلب الأول: تعريف ابن فورك ل "الدوران" و "الطرد والعكس" 

الدوران في اللغة مصدر دار يدور دورا ودورانا؛ إذا تحرك حركة دورية» وهي الي 
تنتهي إلى مبدئها؛ كحركة الفلك ونحوه. فالدوران جمعيئ الطواف حول الشيء؛ ولذا 
سميت الكعبة المشرفة بالدوار» لأنه يدار حوله؛ ومنه أيضا قولهم: دارت المسألة: أي 
كلما تعلقت يمحل توقف ثبوت الحكم على غيره فينتقل إليه» ثم يتوقف على الأول؛ 
وهكذا.9) 


('» ذكره كثير من الأصوليين من مسالك العلة؛ كالآمدي» وابن حزي» والفتوحي وغيرهم. راجع 


الإحكام/47» تقريب الوصول757؛ شرح الكوكب المنيرة/191. 
زفق انظر: لسان العرب ١95/4‏ وما بعدهال المصباح المتسمسير/الاء القاموس المخيط؛.ه, شرح غختصر 
الروضة؟/1١11.‏ 


تضرف 


وأما في الاصطلاح”'' فهو: "ترتب حكم على وصف وجودا وعدما."”) 

والدوران -هذا التعريف- هو المسمى ب "الطرد والعك 17"9) 

قال ابن الجوزي رحمه الل 2*0 "الدوران: عبارة عن الوجود مع الوجود, والعدم مع 
العدم؛ وهو المعبر عنه ب "الطرد والعكس" 

وقال الفتوحي :”2 "... من مسالك العلة الدوران» وسماه الآمدي وابن الحاجب 
"الطرد والعكس" 0 ععناة. " 

ولعل الأستاذ ابن فورك سلك هذا المسلك؛ إذ لم يفرد "الدوران" بالتعريف 
للذكوق يل :غوف كلا عزن "الطره"و"المكين” كما مساق إن شاء الله 

والطرد في اللغة -بسكون الراء وفتحها- الإبعاد والنفي والإجراء.'" يقال: طردته 
طردا إذا أبعدته ونفيته؛ وطردت الخلاف 35 ف المسألة أي أجر يته؛ ومنه الاطراد وهو 
اتباع الشيء بعضه بعضا فيقال: اطرد الشيء اطرادا إذا تبع بعضه بعضا وجرى؛ واطيد 
الأمر إذا استقام. 


('© راجع تعريفه في الاصطلاح فْ: شفاء الغليل77 25 روضة الناظر/837: الإيضاح لقوانين الاصطلاح 4١‏ 
و8 :١‏ شرح تنقيح الفصول2555 شرح مختصر الروضة؟/7 4١‏ تقريب الوصول735017-755) شرح 
العضد على المختصر 2715/5 شرحي الأمتوري والبدحشي؟/1ة ومابعدهاء التلويح على 
التوضيح7//1/» شرح الكوكب المنيرة/151. 

( أي يلرم من وجود الوصف وجود الحكم؛ ومن عدم الوصف عدم الحكم. 

بذلك مماه الآمدىي» وابن الحاجب: وابن الجوزي؛ والزركشضي: انظر: الإحكام470/9: منتسهى 
السول183١»‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح ١‏ 4و2187 سلاسل الذهب5210. 

(') ومن إطلاقاته: الدوران الوجودي والعدمي» والدوران فقطء والحريان. مذكرة الشيخ الأمين2550 , 
وهامش 777 من تقريب الوصول. 

(0) الإيضاح لقوانين الاصطلاح١4.‏ 

إلى شرح الكوكب الميرة/131. 

(') انظر: مختار الصحاح 585 المصباح المنير» 214 القاموس المحيط 51/1. 
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أما في الاصطلاح» فعرفه الأستاذ ابن فورك بأنه: "وجود الحكم لوجود العلة."7") 

وهذا الذي موه بالملازمة ف الثبوت.'") 

وقد وافقه في هذا التعريف القاضي أبو يعلى»”" والإمام الباجمي حيث قال بعد 
ذكره لهذا التعريف :220 "... ومعئ الطرد: إجراء الحكم على ما رام المستدل إحراءه 
عليه من إثبات أو نفي. ومثال ذلك: قولنا في النبيذ المسكر إنه حرام» لأنه شراب فيه 
شدة مطربة فإنه حرام." 

والعكس ف اللغة هو”): رد آخر الشيء إلى أوله. ويطلق على قلب الكلام ونحوه. 
يقال: عكست البعير إذا شددت عنقه إلى إحدى يديه وهو بارك؛ وعكست عليه أمره 
رددته عليه؛ وعكسته عن أمره منعته؛ وكلام معكوس أي مقلوب غير مستقيم في 
الترتيب أو في المعيئ. 

وعرفه الأستاذ ابن فورك في الاصطلاح بأنه: "عدم الحكم لعدم العلة." وهذا الذي 
موه بالملازمة في الانتفاء." 

ووافقه في هذا التعريف القاضي أبو يعلى » والباجي» والشيرازي.") 

قال الباحي شارحا للتعريف:" "... والعكس أن كل شراب ليس فيه شدة مطربة 
فليس بحرام؛ يبين ذلك أن العصير قبل أن تحدث فيه الشدة المطربة حلال» فإذا حدئت 
فيه الشدة المطربة حرم؛ فإذا زالت عنه الشدة المطربة وتخلل زال التحريم» ولو عادت 
إليه الشدة المطربة لعاد التحريم." 


2 الحدود لههه١.‏ 

( مذكرة الشيخ الأمين77. 

() العدة 1//ا/ ١‏ 

() الحدود للباجي 4 . 

7 مختار الصحاح 3 4. المصباح المنير. 2151-17 القاموس المحيط ١لا‏ 
9 انظر: العدة1717/1» الحدود للباجي75؛ الملخص١75/1.‏ 

ليد الحدوده/. 
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وتعريف ابن فورك ومن معه لكل من "الطرد" و "العكس" هو الذي مشى عليه 
كثير من الأصوليين!'' مع اختلاف في بعض الألفاظ ولا توثر في المعئىء فالأولى 
الاقتصار على التعريف السابق. 

لكى بالنظر إلى المسألة الى أوردها الزركشي وهي”: "إذا حرم الشيء لعلة 
فارتفعت هل يوجب ارتفاع الحكم ؟" فإهُا تدل على الملازمة في الانتفاء نصاء وهو 
"العكس" أو "الانعكاس" كما سبق» فهل العكس شرط في صحة العلة ؟ 

لأن هناك من يرى التباين بين الثلاثة - أعين "الدوران" و "الطرد" و "العكس". 

قال الشيخ الأمين:”" " واعلم أن النسبة بين أنواع الدوران الثلاثة» أع "الدوران" 
و "الطرد" و "العكس" التباين على التحقيق." 

المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن الشيء إذا حرم لعلة ثم ارتفعت تلك العلة فإن 
الحكم يرتفع» ويتوقف حكمه على علة أخرى؛ وهي الي قال عنها "الدليل" كما سيأن 
في نقل الزركشي عنه» لقوهم لابد للمعلول من علة. 

قال الزركشي :20 "مسألة: إذا حرم الشيء لعلة فارتفعت هل يوجحب ارتفاع 
الحكم؟ 

قال ابن فورك: الذي نذهب إليه أنه يرتفع ويبقى بعد ذلك موقوفا على الدليل؛ 
كتحريم الخمر للشدة, ثم تحرم للنجاسة؛ وكملك الغير مع عدم الإذن." 


00 : ا ا أن 
راجع: المحصول237017/5 شرح تنقيح الفصول357؛ بيان المختصر مره 18 الإفاج؟/1 لا البحر. 
المحيط 5/6 7١و‏ 21117 التعريفات للجرجانٍ87/١و548١؛‏ الكليات 5 1. 

('؟ البحر المحيطة/171١.‏ 

7" نثر الورود؟/.2717-559. 


(؟) البحر الغيط 151/5. 


دوفن 


يؤخذ من قول الأستاذ ابن فورك أنه إذا جوزنا تعدد العلل لحكم واحد جاز ذلك!؛!') 
وبيانه أننا إذا قلنا بتعدد العلل على معلول واحدء فإذا ارتفعت العلة وبقي الحكمء فبقاؤه 
لعلة أخرى غير التي ارتفعت؛ أما لو قلنا بعدم جواز تعدد العلل على معلول واحد؛ فسلا 
يجوز ذلك. 

وقد تقدم بيان رأي الأستاذ ابن فورك ف جواز التعدد في العلل المنصوصة دون 
المستنبطة. 

ولذلك مثل له بالعلة في حرمة الخمر» فإها للشدة» فلو ارتفعت الشدة ارتفعت 
الحرمة» ثم إنها -لعلة أحرى- قد تحرم أيضا؛ كما مثل بكوفا نحاسة» فالشدة والنجاسة 
-على المثال السابق- كلتاهما علة لحرمة الخمر» فلو ارتفعت الحرمة بأحدهماء تبقى 
بالأخرى محرمة» إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. 

ولذلك قسموا العلل إلى قسمين''': علل مطلقة للحكم؛ وعلل مقيدة. 

فالمطلقة كقول القائل: علة القتل القتل؛ وشرطها أن يرتفع الحكم بارتفاعها. فلا 
يحوز أن يوجد قتل إلا بقتل. 

ومثال المقيدة قول القائل: علة قتل القاتل كذا؛ فيجوز أن يقتل غير القاتل 9 

وهذا الذي انحتاره الإمام الغزالي حيث قال:7) "... والمختار عندنا أن العلة إن 
تعددت,؛ فلا يطالب بالعكسء فإنا موز ازدحام العلل على حكم واحدء فلا مطمع ف 
العكس معه... وإذا تحددت العلة فلابد من عكسهاء فإنه مناط الحكم؛ ولا مطمع في 
اعتقاد ثبوت الحكم دون مستنده... 


فكأنما نقول: شرط العلة الانعكاس إلا إذا منع مانع» وليكن كل معلل ملتزما له 


0 انظر البحر المحيط 5/5 4 »١‏ تيسير التحرير 4 /71. 

(') انظر: العدة1737/4» الإحكام للآمدي7*9/5, المسودة4 247 البحر المحيط 11/0. 
( كالمرتدء والزاني بعد الإحصان 

المنخول17ه-/511. 

00 يشر اللام الأولى مع تشديدها. 
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لو تمكن» فإن العكس من طباع العلة» فإن كل علة أخالت حكماء أخال عدمها عدم 
لكين 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال بعد إيراده للمسألة:9؟ "... وهذا إذا 
كان التعليل لنوع الحكم لا لجنسه؛ فأما إن كان التعليل لجنس الحكم قفالعكس 


شرط..." 

المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة ©) 

تحدر الإشارة -قبل الخوض ف آراء العلماء- إلى أن المراد بالانعكاس لصحة العلة 
نما هي العلة الشرعية؛ أما العقلية فد حكى إمام الحرمين الإجماع على اشتراط الاطياد 
والانعكاس فيها 9) 

إذا عرف ذلك فاحتلفوا فيها على أقوال: 

القول الأول: أن الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة؛ بل إذا ثبت الحكم بوجودها 
صحت وإن لم يرتفع بعدها. وهو مذهب الجمهور.' ) 
واستدلوا بما يأق:0) 


('» وللآمدي تفصيل جيد في ذلك في الإحكام575/5؛ وراجع المعتمد443/5. 

(" المسودة؛؟4. 

9 انظره في: العدة .١153,‏ شرح اللمع509/7» قواطع الأدلة143/4, المحول515. الوصول إلى 
الأصول 2181/15 الإحكام للآمدي78/7"وما بعدهاء المسودة؛ 417و477: أصول ابن مفلح21131/5 
البحر المحيط 47/5 »١‏ تيسير التحرير 237/4 نثر الورود5315/9. 

0 لكن مذهب بعض المعتزلة والرازي عدم اشتراط الانعكاس في العلل العتلية أيضا؛ انظر التلخيص لإمسام 
الحرمين 2577/5 البحر المحيط 1417/5 ١: .1١‏ 

7 انظر: العدة1533/4.؛ التلخيص للإمام الحرمين771/7» قواطع الأدلة5/4 1. المنخول7 51 الوصول 
إلى الأصول؟/81؟, الإحكام للآمدي558/5, المسودة؛ 7 4. البحر امحيط 19/5 .١‏ 

0 نل ٠.‏ ع 596 7 8 3 5 
انظر: شرح اللمع؟/3١4:‏ التلخيص لإمام الحرمين774/5 وما بعدهماء قواطع الأدلة0/4. 5 
المنخول7١51؛‏ الوصول إلى الأصول87/7 27 البحر المحيط 47/5 .١‏ 
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أ- إن العلة نصبت للإثبات» فلا تدل على النفي» وكذلك إذا نصبت للنفي لا تدل 
على الإثبات 217 

ب- إن العكس لو كان شرطا لكان لا يقتل إلا قاتل من حيث كان القتل علة قتل 
القائل» أو لا يقتل إلا مرتد من حيث كانت الردة علة قتل المرتد؛ فإذا كان الحكم 
الثابت بعلة يطرد مع ارتفاعها لوجود علة أخرى تخلفها عند ارتفاعها دل ذلك أن 
الانعكاس ليس بشرط. 

ج- إن العلة الشرعية كالدليل العقلي» ثم الدليل العقلي يدل وجوده على وحود 
الحكمء وعدمه لا يدل على عدم الحكم؛ فإن عدم العالم لا يدل على عدم الصانع» 
ووجوده دليل على وجوده.'" 

د- ولأن العلة الشرعية أمارة» فيجوز أن يدل على الحكم الواحد أمارتان» أيهما 
وجدت دلت عليه فإحدى الأمارتين -وإن انعدمت- بقي الحكم بالأمارة الأغسرى» 
ولم يدل ذلك على أن الأمارة الأخرى لم تكن صحيحة. 

ه- ولأن التحريم قد يثبت بعلة» ثم تزول العلة ويبقى التحريم؛ كامرأة محرمة بعلة 
الصيام» فإذا ارتفع الصيام وبقي الإحرام كان علة في إثبات التحريم.'") 

القول الثاني: أن الانعكاس شرط لصحة العلة. نسبه السمعاني إلى بعض الشافعية» 


وبعض المعتزلة) وصححه الماوردي» واحتاره ابن برهان 9) 


وتوضيح ذلك أن العلة المنصوبة لا يطلب منها إلا التأثير في ذلك الحكم؛ شأنها في ذلك شأن العلة 
المنصوص عليهاء لا يطلب منها إلا إثبات الحكم الذي تناوله النص» وذلك لأن المقصود من التعليل إثبات 
الحكم دون نفيه» فلا يعمل في النفي؛ لأن العلة إنما تعمل فيما قصد بالعلة. المراجع السابقة. 

0 راجع الوصول إلى الأصول87/7١وما‏ بعدها. ٠‏ 

7 وقد اعترض على بعض هذه الأدلة راجع: العدة ]17 التلخيص لإمام الحرمين5/7 لاوما بعدعاء 
الرصول إلى الأصول787/1. 

('» انظره وأدلته في: المعتمد5517/1و57-971 وما بعدهاء التلخيص25077/5 قواطع الأدلة43/4 وما 
بعدهاء المنخول١5:»‏ الوصول إلى الأصول85-17/1/7 21 البحر المحيط 2١47/5‏ تيسير التحرير 77/4. 


نرف 


القول الثالث: أن العكس يشترط في العلة المستنبطة دون المنصوصة. حكاه 


الزركشي بلا عزو(" 


المطلب الرابع: الترجيح.7") 

الراحح -والله أعلم- هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن فورك ومن وافقه؛ كالغزالي» 
والآمدي وغيرهماء وهو قريب إلى ما ذهب إليه الدمهور من عدم اشتراط الانعكاس في 
العلة الشرعية» وسبب الترجيح ما يأنّ: 

أ- أن العلة الشرعية أمارة» فلا مانع من توارد أمارتين على حكم واحد. 

ب-- جواز قيام دليل آخر على بقاء الحكم؛ وجواز عدم دلالة دليل عليه» فيتتفي 
الحكم تعدم الدليل لا لعدم ارتفاع العلة المرتفعة. ولذلك قال ابن فورك: "... ويينقى 
بعد ذلك موقوفا على الدليل." 

وقال الآمدي:9" "... أما آحاد أشخاص الحكم ف آحاد الصورء فإنه يمتنع تعليله 
بعلتين... وإِنما يكون معللا بعلة واحدة على طريق البدل» فلابد من نفي العلة المعنية 
نفيه» لنواز وجود بدلها." 

ج- أن العلة -وإن كانت هي دليل الحكم- فالمعين بانتفاء الحكم عند انتفائها انتفاء 
العلم أو الظن به -لا انتفاءه نفسه”:- لأن ذلك يتوقف على النظر الصحيح في الدليكء 
وليس ثمة دليل.7) 


(') البحر المحيط 17/0 .١‏ 

(' انظر الإحكام للآمدي/9-.54) تقريب الوصول5/0. 

(' الإحكام للآمدي/ومم-.54,. 

؟» لأن الحكم قدم أزلي وإنما الذي يتغير تعلقه بالشيء أو العلم بذلك. 

”© هذا فبما لو اعترض معترض وقال: إن كان الحكم معللا بعلة واحدة ولا علة له سواها فهي دليل عليه 
فكانت مشايمة للدليل العقلي في العقليات؛ ولا يلزم من نفي الدليل في العقليات نفي الدليل. الإحكام 


.”1 ١ للآمدي؟/‎ 


ُ”3؛, 


ويتبين بمذه الأدلة أن هذه المسألة فرع مسألة جواز تعليل الحكم الواحد بعلقين أو 
علل» أو عدمه”" والله أعلم. 

وكلام ابن جحزي يفيد أن الخلاف لفظي إذ قال:9 "... إنما يقدح"" إذا اتفق 
الخصمان على أن العلة واحدة؛ فإذا وجد الحكم دوفما دل على عدم اعتبارها؛ وأمل إذا 
اتفقا على أن لذلك الحكم علتين أو أكثر فلا يقدح, لاحتمال أن إحداهما خلفت 
الأعرى؛ كالحخيض يخلف الحنابة في وجوب الغسلء لأنهما علتان في وجوب الغسل." 


(') وهذا البناء هو الذي ذهب إليه البيضاوي وابن الحاجب. انظر التفصيل في البحر النخيطه/44١-2110‏ 
وتعليق الدكتور محمد المختار في تقريب الوصول١٠7/7.‏ 
"© تقريب الوصول٠8م+-5281.‏ 


(" أي العكس. 


الفمل السادين 
آعراء الأسئاا ابن فوسك ف مباحث الأّالمّ المخنلف فيها . 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: في دليل الاستصحاتب وأنواعه. 

المبحث الثاني: في الأخذ بأقل ما قيل. 

الملبحث الثالث: في النافي للحكم؛ هل يلزمه دليل؟ 

المبحث الرابع: تفسيره لقول الإمام الشافعي رحمه الله-: "أقول بقول الصحلبي إذا 


كان معه قياس" . 
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)١( التمهيد.‎ 

اعتاد الأصوليون في مصنفاقهم ذكر الأدلة المختلف فيها بعد فراغهم من إيراد الأدلة 
المتفق عليها(" عند جمهورهم.” ويطلقون على الأدلة المتفق عليها أنفها المصادر 
الأساسية في التشريع؛ أما ما عداها -وهي المختلف فيها- فيسموفا بالمصادر التبعية.(©) 

وسبب اختلافهم في هذه الأدلة المختلف فيها اختلافهم في طرق الاحتهاد؛ أو 
بحسب الأخذ بها قلة وكثرة» وكل هذه الأدلة المختلف فيها دائخلة تحت ما أسموه ببا 
"الاستدلال" أو ما يتصل به.'”) 

وذلك لأن الاستدلال”' عندهم له معنيان:7" 

أحدهما: الدليل» سواء كان هذا الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غيره. 

الثاني: نوع حاص من الدليل غير الكتاب» والسنة» والإجماع؛ والقياس؛ وهو المراد 
بالأدلة المحتلف فيهاء وكلها تدحل تحته»" إلا أن من الأصوليين من قسمها إلى مقبولة 


"© انظر شرح مختصر الروضة55/9١.‏ 

(') الاتفاق عليها من حيث الحملة: لأن الأئمة - رحمهم الله - قد اختلفوا فيما يتعلق يما من حيث التفصيل؛ 
وهي الكتاب, والسنة» والإجماع؛ والقياس. 

(' لكن الإمام الرازي أر الكلام في الأدلة المحتلف فيها إلى ما بعد التراجيح. 

(؟) انظر أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى ديب4 7. 

© انظر: الفكر السامي 7717/1 وما بعدهاء أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهية؟/57/. 

('" معناه في اللغة استفعال من دل يدل دلالة؛ وهو: طلب الدليل» والطريق؛ والمرشد إلى المطلوب. انظر: مختار 
الصحاح؟ ,7٠١‏ الإحكام للآمدي2151/14 نثر الورود577/7, أصول الفقه الإسسلامي للدكتور. 
وهبة99/7/. 

7" راجع المعنيين فْ: الإحكام للآمدي2171/4 أصول ابن مفلح473/14١:‏ مراقي الصعود إلى مراقي 
السعود5*؛ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة؟77/1/. 

» راجع الإحكام للآمدي51/4١وما‏ بعدهاء أصول الدكتور وهبة؟/157. 
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ومردودة 7) 


والمراد بالقياس ف التعريف الثاني القياس الأصولي” لا القياس المنطقي.9©) 

أما أنواع هذه الأدلة فهي تختلف في العدد بحسب الأخذ با عند بعض العلماء أر 
ترك الأحذ ها؛ أو أن بعض العلماء يدحل بعضها في بعض؛!'! وهي في الجملة: 
الاستصحابء الاستحسان؛ المصالح المرسلة؛ العرف. مذهب الصحابي؛ إجماع أمل 
المدينة: شرع من قبلناء سد الذرائع؛ الأحذ بأقل ما قيل؛ الاستقراء. 

والذي يتعلق .موضوع البحث من بين هذه الأدلة هو الاستصحاب بأنواعه. 
وكذلك ما ألحق به كمسألة "الأحذ بأقل ما قيل" ومسألة "الناي للحكم هل يلزامه 
الدليل؟" 


(”) كالبيضاوي؛ انظر: معراج المنهاج للجسزري2771/17 شرح الأصفهان للمنهاج؟/791: فاية 
السول5517/4 وما بعدهاء التحقيقات في شرح الورقات للكيلاني */اد. 

('" المراد بالقياس الأصولي ما مر قي باب القياس. 

(' القياس المنطقي قسمان: اقتراني واستثنائي» ويعرفون الاقتراني بأنه الذي تكون النتيجة فيه مذكورة بللقرة 
أي ,مادا دون صورقا. والاستثنائي هو أن تكون النتيجة فيه مذكورة ف القياس عادًا وصورقا هي أو 
نقيضها. نثر الورود3375/5--3137, وانظر: إيضاح المبهم من معان السلم للدمنهوري؟١‏ و 15. شرح 
العلامة الأحضري على سلمه؟٠او77؛‏ شرح القويسن على السلم١”‏ وما بعدهاء حاشية الباجوري على , 
السلم١‏ ”و 77,» تسهيل المنطق لعبد الكريم مرادم؛ وما بعدها. 

' كما في الاستصحاب مثلا؛ فإن بعض العلماء - كابن فورك » والزركشي وغيرهما -أدخلوا " الأخذ بأقر 
ما قيل " فيه كما سيتضح إن شاء الله؛ وكذلك مسألة" النائي للحكم هل يلزمه الدليل؟ " ذكره الزركشي 


ف البحر المحيط 57/5 ف مسألة " الأحذ بأقل ما قيل " الى أدحلها في مسائل الاستصحاب. 
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المحث الأول فقدلن الا شحات وأفراعى. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الاستصحاب في اللغة وفي الاصطلاح. 
الاستصحاب ف اللغة(': استفعال من الصحبة؛ ومعناه الملازمة والمعاشرة. يقال: 


وت الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة”" وهي في حملتها متقاربة. ومن أهمها ما 


أ- أن الاستصحاب هو: "التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر ما ينتقل عنه 
مطلقا. 


ولا يرجع إلى عدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير» أو ظن انتفاء 
المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب."9© 

ب- وقيل إنه: "استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا.") 

ج- وقيل هو: "الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم, أو بقاء ما هو ثابت 
بالدليل." 


(') انظر: المصباح المنير211 مختار الصحاح7 5 القاموس المحيط ١54‏ 

ان راجعها في: المنهاج للباحي 271 المعونة ف الددل١5١»‏ المستصفى 2777/1 تخريج الفروع على الأصول 
للزنحاني ”217 تقريب الوصول١751»‏ شرح تنقيح الفصول47 4» إعلام الموقعين7173/1: شرح العضد 
على المختصر 2184/5 الإاج2181/7 البحر المحيط2037/1 التعريفات للجرجاني4 7 شرح الكوكب , 
المنيرة /” ٠‏ 5؛ تيسير التحرير 4171/4 الكليات؟87» نشر البنود57/1 273 المدخل لابن بدران2»1144 نثر 
الورود؟//55. 

هذا التعريف للغزالي في المستصفى .7717/١‏ 

(؟ هو تعريف الإمام ابن قيم في إعلام الموقعين١/7179.‏ 


هء2<”؛, 


أما الإمام ابن حزم -رحمه الله- فقد قيد الاستصحاب بأن يكون الأصل مبنيا على 
نصء وليس على بحرد أصل ثابت من الإباحة الأصلية. 

فقال في تعريفه بأنه: "بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حي يقوم الدليل مبنها 
على التغيي "000 

فهذه التعريفات وغيرها متقاربة» ويجمعها كلها أن الاستصحاب هو: الحكم على 
شيء في الزمن الثاني ما قد حكم له به من قبل إلى أن يثبت دليل على التغيير.'"! 


المطلب الثاني: أنواع الاستصحاب وصوره. 

ذكر الأستاذ ابن فورك في مقدمته”2 صور الاستصحاب» وضرب لكل صورة 
مثالاء وهذا نص ما قاله: "... وأما استصحاب حال العقل فنحو قولنا : "إن المسلم إذا 
قتل مسلما في دار الحرب لا ضمان عليه» وأن ذلك الأصل”') براءة الذمة» فلا تشغل 
إلا بدليل. 

ومن ذلك "القول بأقل ما قيل7' كما قلنا في دية الذمي... 

وأما استصحاب حال الشرع؛ فكما قلنا في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة إفها 
تبطل» لأن التحريعة قد صحت بالاتفاق. 

وفي هذا وجهان: أحدهما: أنه يصح الاحتجاج به. 

الثاي: أنه لا يحوز... 

الثاني: استصحاب المسكوت عنه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: (اعتق 
رقبة) ولم يقل: "مرها أن تعتق رقبة." فكان سكوته عنها دليلا على أنه لا تحب عليها 


الإحكام له؟/ وما بعدها. 

('" انفلر هاية السول53/8/4» إمتاع العقول بروضة الأصول لنشيخ عبد القادر شيبة الحمد1١١1.‏ 
9 البكت؟١4-1١.‏ 

('؟ هكذا ني الكتاب» ولعل لفظ ” لأن " سقطت. 


سيأتٍ لها بحث مستقل إن شاء الله تعالى. 
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الكفارة. 

الثالث: عدم الدليل؛ وذلك كأن تقول: إنه لم يوجد دليل على أن في المعلوفة زكاةء 
وإذا لم يوجد دليل يوجب الزكاة فبقي على مقتضاه. 

الرابع: أن تقول: الناثي لا يجب عليه الدليل لأنه ناف وإنما يحب على المثبت... " 

وقد نقلت هذا بطوله لأثبت أن الأستاذ ابن فورك ممن قال بحجية الاسستصحاب 
على تفصيل سيأ عند ذكر مذاهب العلماء إن شاء الله. 

لكن العلماء عندما يذكرون أنواع الاستصحاب -الذي سبق نقله عن ابن فورك- 
يرتبونها على النحو التالى :7" 

أ- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه؛ كالملك عند حصول سببه 
فإنه يثبت حى يوجد ما يزيله. 

قال الزركشي:(" "وهذا لا حلاف في وجوب العمل به إلى أن ينبت معارض 
ل "20 

ب- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حى يثبت خلافه؛ كاستصحاب 
حكم الطهارة؛ فإن وصف الطهارة إذا ثبت أبيحت الصلاة» فيستصحب هذا الحكم 
حي يثبت حلاف الوصفء فيزول بالحدث مثلا. 

ج- استصحاب العموم والإطلاق والإحكام في النصوص إلى أن يرد دليل 


(') انظره في: المعتمد3/7؟7 وما بعدهاء الإحكام لابن حزم7/17 وما بعدهاء المستصفى ١/777؛‏ هاية 
الوصول795/8؛ ١١٠١‏ وما بعدهاءكشف الأسرار للبخاري017//5*» إعلام الموقعين779/1, أصول ابن 
مفلح477/7 ١‏ شرح الكوكب النير4/ ٠‏ 4 نشر البنود2570/5 مذكرة الشيخ الأمين2109 حاشسية, 
تقريب الوصول587. 

('© البحر المحيط1/١7.‏ 

(" بل فيه لاف إذ هو حجة عند الشافعية والحنابلة مطلتا؛ وحجة في الدفع لا الرفع عند الحنفية كما 
سيأني. انظر التلخيص ١١8/7‏ مع الخاشية. 


0717/ 


التخصيص و التقييد والنسخ.(") 

د- استصحاب العدم الأصلي؛ وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه) وأن العدم الأصلىي 
باق على حاله؛ كعدم وجوب صلاة سادسة» ويطلق عليه البراءة الأصلية أو براءة 
الذمة» أو الإباحة العقلية. 

وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق. 

ه- استصحاب حكم الإجماع في محل التراع. ومثلوا له بالمتيمم إذا وجد الماء بعد 
الشروع في الصلاة.0" فإن الإجماع منعقد على صحة صلاته عند الشروع؛ وصحة 
صلاته لو انتتهت قبل وجود الماء» فيستصحب حكم الصحة المجمع عليه حال عدم الماء 
إلى حال ما بعد وجود الماء المتناز ع فيه. 

قال الزركشي بعد ذكره لهذا النوع:7 "وهذا النوع هو محل الخلاف... وكذا 
فرض أئمتنا الأصوليون الخلاف فيها." 

وهذا المثال المذكور في هذا النوع هو الذي مثل به ابن فورك لاستصحاب حال 
الشرع؛ ولا حلاف في ذلكء إذ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف 
يرجع في الحقيقة إلى حكم الشرع. 

قال الزركشي:7) " الخامسة: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف» 
وهو راجع إلى حكم الشرع؛ بأن يتفق على حكم في حالة» ثم تتغير صفة المجمع عليه. 


(' انظر البحر المحيط 271/7 مذكرة الشيخ الأمين0١»‏ حاشية تقريب الوصول757. وقد اختلف ف تسميته 
استصحابا؛ فأثبته الجمهور؛ ومنعه من أسماهم الزركشي بالمحققين؛ كإمام الحرمين» وإلكياء والسسمعان. 
التلخيص لإمام الحرمين171/17» قواطع الأدلة؟/5757) البحر المحيط51/7. 

('© اختلف العلماء فيمن تيمم ودخل في الصلاة؛ ثم وجد الماء أثناء الصلاة» هل يمضي في صلاته أم يخرج , 
منها؟ انظر: الأم514/1» عيون المحجالس 515/١‏ المنتقى للباجي 1١1/١‏ الهداية١/77:‏ بدائع 
الصنائع 01/١‏ امجموع 5318/5 الإنصاف١//7928.‏ 

7" البحر المحيط77/1. 

() البحر المحيط5/١71.‏ 
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ويختلف المجمعون فيه» فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال." 

وأوضح من ذلك قوله: "... واحتلفوا في الشرعي؛ مثل أن يثبت الحكم بإجماع ثم 
يقع الخلاف في استدامته؛ كالمتيمم إذا رأى الماء في حال الصلاة» والحائض إذا حاوزهما 
عشرة أيام..." 

إلا أن بعض العلماء يرى أن الخلاف في حجية الاستصحاب لا ينحصر في الصورة 
الخامسة الى هي: "استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف." فحسب؛ بل 
هناك خلاف بين العلماء في غيرها من صور الاستصحاب المذكورة. 

قال ابن السبكي:7" "... وإذا عرفت هذه الأقسام فتقول: اختلف الناس في 
استصحاب الحال المشار إليه في القسم الثاني" والثالث»”؟ وكذ الأول -وإن لم 
بخعله محل وفاق- على مذاهبء بعد اتفاقهم على أنه لابد من استفراغ الجهد في طلب 
الدليل وعدم وجدانه." 

ولهذا لما ذكر استصحاب العدم الأصلي قال:7 "والجمهور على العمل يمذاء وادعى 
بعضهم الاتفاق." 

ثم ما ذكر استصحاب العموم إلى أن يرد المفخصص قال: "وهو دليل عند القائلين 
به. 


أما المندي فإنه قال:''' "المسألة الثانية في استصحاب الحال. 


ذهب الأكثرون من أصحابنا؛ كالمزني» والصيرفء والغزالي» والإمام إلى أنه حجة» 


('؟ الإبماج/187١؛‏ وانظر: قواطع الأدلة5"5/4*» ميزان الأصول/55,: فاية الوصول78459/8. كذ 
الأسرار للبخاري؟/557: تيسير التحرير1175/4. 

زفق 5 0 2 ْ 5 1 00 50 
وهو استصحاب العموم إلى ان يرد التخصيصء وكذا استصحاب النص إلى أن يرد نسخ. 

99 وهو استصحاب حكم دل الشررع على ثبوته ودوامه. 

)ىن 5 34 ٠1‏ 
وهو استصحاب العدم الأصلي. راجع الإكاج181/5. 

8 المر بجع السابق. 


('؟ فاية الوصول//57 55-75 83. 
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سواء كان في النفي علا كان أو شرعاء أو في الإثبات» وهذا لا يكون إلا شرعيا... 

وذهب جمهور الحنفية وجمع من المتكلمين؛ كأبي الحسين البصري إلى أنه ليس بحجة 
في الأمر الوجودي فقط. 

ومنهم من نقل الخلاف عنهم مطلما؛ وهو يقتضي تحقق اللخلاف في الوحودي 
والعدمي جميعاء لكنه بعيد» إذ تفاريعهم تدل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة. 

ثم القائلون بعدم حجيته اختلفوا؛ فمنهم من جوز الترجيح به؛ ومنهم من لم يجوز 
الترحيح به أيضاء" 

ثم لما جاء الهندي إلى "استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف" قال: "وهذا النوع 
من الاستصحاب مختلف فيه بين القائلين بأن استصحاب الحال حجة..." 

وكذا يتبين -والله أعلم- أن الخلاف ف المسألة على صورتين: 

الأولى: الخلاف في كون استصحاب الحال حجة أو غير حجة. 

الثانية: الخلاف بين القائلين بأنه حجة في كون "استصحاب حال الإجماع في محل 
الخلاف" حجة أو غير حجة. 

يؤكد هذا أن الآمدي عندما أورد مسائل "الاستصحاب" جعلها في مسألتين:7) 

أولاهما: في "الاستدلال باستصحاب الحال" وذكر الخلاف فيها. 

وثانيتهما: في جواز "استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف" وذكر الختسلاف 
فيها أيضاء فدل على أن الخلاف لا يقتصر على "استصحاب حكم الإجماع في محل 
الوفاق." 


المطلب الثالث: رأي ابن فورك في كون الاستصحاب حجة أو ليس بحجة. 


9 الإحكام؟/؟77١‏ و 185. 


أما المسألة الأولى: وهي كون الاستصحاب حجة أو غير حجة؛ فقد اختلف فيها 
العلماء على مذاهب:!') 


الأول: أنه حجة. وهو مذهب الأستاذ ابن فورك. 

ومعه أكثر الشافعية» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية. 

استدلوا ما يأي: 

أ- قول الببي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يأ أحدكم فيقول: أحدئت 
أحدثت» فلا ينصرفن حى يسمع صوتا أو يحد ريحا.) قالوا: حكم باستدامة الوضوء 
عند الاشتباه» وهو عين الاستصحاب. 


0 


ب- ذكر ابن السبكي أدلة هذا القول على أربعة أوجه, ثم لخصها فقال:'") 

"... ولك أن تحعل هذه الأوجه الأربعة وجها واحدا في الدليل فتقول: ما ثبت ولم 
يظهر زواله ظن بقاؤه؛ وتحعل الأوجه الثلاثة دليلا على ظن البقاء فتقول: لو لم يضن 
بقاؤه لما تقررت المعجزة» ول تنبت الأحكام الثابتة في عهده صلى الله عليه وسلممء 
ولتساوي الشك في الطلاق والنكاح.0”0) 


ح- وما استدلوا به أن قالو!:”*2 إن الباقى لا يفتقر إلى سبب جديد وشرط جديدء» 
2 2 9 َي يسسر ين 5 و سر 


نك انظر: قواطع الأدلة؛ /د55؛ الإحكام للآمدي/177: فاية الوص ول03955-1351/8 كشسة 
الأسرار 357/8 البحر الميط117/7» تيسير التحرير 117/5/4-/11/7. 
1" 
الإماج1814/7. 
© وهذا بالإجماع؛ وبيانه أن المرء إذا تيقن بالطهارة -الوضوء مثلا- ثم شلك في الحدث جاز له أداء الصلاة 
ولم يكن الوضوء ناقضا؛ وكذلك لو تيقن بالنكاح ثم شك في الطلاق لا يزول النكاح ما حدث من 
الشك؛ وكل هذا استصحاب. ولذلك وضعوا قاعدة " اليتقين لا يزول بالشك." انظر كشف 
الأسرار؟/5514. 
7 راجع تفصيله في الإحكاء للامدي 2317/7/4 فاية الرصول5351/8؛ الإكاج؟/1814. 
7 انظر: الإحكام للآمدي2074/4 تماية الوصول7958/8 وما بعدهاء كشف الأسرار؟/3373) 


الإهاج185/7. 


7١ 


بل يكفيه دوام السبب والشرط؛ أي لا يحتاج إلى مؤثر؛ والحادث مفتقر إلى هذينء 
فيكون الباقي راجحا ف الوجود على الحادث» والعمل بالراحح واجب؛ فيجب العمل 
بالاستصحاب» لاستلزامه العمل بالباقي.:0") 


المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أنه ليس بحجة. ونسب إلى أكثر الحنفية» وجماعة من المتكلمين منهم 
أبو الحسين البصري وغيره.”") 

القول الثاي: أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله تعالى» فإنه لم يكلف إلا أقصى 
الطلب الداخل ف مقدوره على العادة» فإذا فعل ذلك ولم يجد دليلاء أحذ بشي 
الوجوب» ولا يسمع منه ذلك في مجالس المناظرة. وهو اختيار القاضي الباقلاى 29 

القول الثالث: أنه يصلح للدفع لا للرفع. وهو مذهب أكثر الحنفية0©) 

ويعنون بصلاحيته للدفع دون الرفع أنه صالح لإبقاء ما كان على ما كان» إحالة 
على عدم الدليل؛ لا لإثبات أمر لم يكن. 

القول الرابع: أنه يصلح للترجيح فقط. نقل ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله.*) 

القول الخامس: أن المستصحب للحال إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صصح 
استصحابه؛ كمن استدل على إبطال بيع الغائب بأن الأصل أن لا عقد» فلا يقبت إلا 
بدلالة. 


(' قال ابن السبكي بعد ذلك: " ...وعليه من الاعتراضات والأجوبة ما لا يحتمل هذا الشرح ذكره. " 
الإهاج65/7١؛‏ راجع هذه الاعتراضات والأجوبة في فاية الوصول//891/07-5969. 

(' انظر: قواطع الأدلة75/4؛ ميزان الأصول555, الإحكام 2177/5 فاية الوصول59514/8: كشف 
الأسرار577/7» الإهاج181/1» البحر المحيط 217/7 تيسير التحرير؛/171. 

انظر التلخيص لإمام الحرمين7/ .21 الإهاج2187/7 البحر المحيط18/7. 

انظر: ميزان الأصول9 55. كشف الأسرار/1717-7717. الإهاج2187/7 البحر امحيط/13» تيسير 
التحرير 4 //11/1. 

7 أصول ابن مفلح 577/4 2١‏ الإهاج 87/7 1١ء‏ البحر المحيط15/5. 


7*0 


وهذا هو المشهور عن الأئمة الأربعة» وكثير من لمتكلمين» اكد العلماء 
والظاهرية» وهؤلاء عرفوا بالمحطئة (') 


أدلة الأستاذ ابن فورك والمخطنة.(') 

أ- قول الله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وكنا الحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان”' قالوا: نص الله تعالى على أن اللحت في 
واحدء وأنه مهمه سليمان عليه السلام» ولو كانا مصيبين في الحكم لما خص سايمان 
بفهم الحكم: لأن داود عليه السلام فهم من الحكم غير ما فهم سليمان.'2 

ب- من السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلله 
أحران؛ وإذ. اجتهد فأخطأ فله أجحر واحد.)7 قالوا: الحديث صريح ف أن المجتهد 


وقال آخرون: لله تعالى في كل واقعة حكم معين قبل الاجتهاد» من أصابه باجتهاده فهر المصيب: ومن أخطله 
فهر مخطى؛ فالمصيب عندهم واحد؛ وهؤلاء هم المخطنة الذين اختلفوا في هل على الحكم أمارة أم لا؟ 
على الخلاف الذي تقدم. أصول أبي النور زهير4337/4؛ وراجع ما قاله الطوفٍ في هذا اللقام في شرح 
مختصر الروضة/؟ 70 وما بعدها. 

(' انظر: فاية الوصول78543/8؛ شرح العضد على المختصر 2535/7 شرح الكوكب النير483/4) إرشاد 
الفحول"47. 

انظر أدلتهم في: العدةه/. 0155 إحكام الفصول 4/7 2557 شرح اللمع ١ ٠51/5‏ قراطع الأدئةة ه03 
التمهيد لأبي الخطاب515/14؛ الوص ول إلى الأصول407/7 5 الإحكام للآأمدي231410/4 فاية 
الوصول870/8؟؛ كشف الأسرار للبخاري 0/4 3» أصول ابن مفلح 4314/4 ,١‏ الإهاج27178/5 فشاية 
السول2517/4, إرشاد الفحول577؛ أصول أي النور زهيرغ/437 وما بعدهاء أصول الفقه الإاسلامي 
للدكتور وهبة؟/7١١1.‏ 

('؟ سورة الأنبياء الآية/7. 

7 انظره وما قيل فيه في: العدة1531/3١؛‏ قواطع الأدلة5/5 3 الإحكام للآمدي25148/4 فاية 
الوصول871/8"وما بعدها. 

”'متفق عليه. صحيح البخاري كتاب الاعتصام باب"أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخط أ" حديث 


رقم"757" 25737/5) ومسلم في كتاب الأقضية باب"بيان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطاأ" 


لم 


يصيب ويخطئ» وكون كل بحتهد مصيبا حلاف صريح الحديث.7) 

ودليل آخر من السنة:”" وهو أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا 
بعث جيشا قال لهم في وصيته: (فإذا حاصرتم حصنا أو مدينة» فطلبوا منكم أن تتزلوهم 
على حكم الله فلا تتزلوهم, فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم.)( وهذا صريح ف أن 
لله حكما في الحادثة» وأنه ليس هو ما يؤدي إليه الاجتهاد قطعا. 

ج- الإجماع.” قال السمعاني:0) "والمعتمد من الدليل الإجماع من الصحابة - 
رضي الله عنهم-؛ فإفم اتفقوا على الاجتهاد في المسائل» وأنكر بعضهم على البتعض»؛ 
وخطأ بعضهم بعضاء ونصوا على الخطأ في اجتهادهم؛ فلو كان كل بجتهد مصيباء 
وكانوا يعتقدون ذلك» لم يصح تخطئة بعضهم بعضاء ولا إنكار بعضهم على بنعض» 
ولكان لا يجوز لبعضهم إذا بلغهم قول البعض أن يخالفه؛ لأنه حينئذ يكون مخالفا للحق 
والصواب. ومن أمثلة ذلك:29 

أولا: ما روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال في الكلالة: "أقول 
فيها برأبي» فإن يكن صوابا فمن الله وإن كان خطأ فم ومن الشيطان, والله ورسوله 


حديث رقم"15/ا١"‏ 15417/9. 

('؟ انظره و الاعتراض عليه والجواب عنه في: العدةّه/4 ١65‏ وما بعدهاء قواطع الأدلةه/7107) التمهيد لأبي 
الخطاب 918-1117/4, الإحكام للآمدي75./4. 

(' ذكره أبو الخطاب في التمهيدة/713. 

(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد باب "تأمير الإمام الأمسراء" حديث رقم"١10771"‏ 
«إباه م" ا ه18 

انظر: العدةه/15557١2‏ شرح اللمع57/7١٠:‏ قواطع الأدلةه/55» التمهيد لأبي الخطاب0/1٠77)‏ روضة 
الناظر 24807/5 الإحكام للآمدي3551/4, فاية الوصو ل//5210/17. 

© قواطع الأدلةه/59؟. 

انظر الأمثلة في: العدة1351//5» قواطع الأدلةه/50؛ التمهيد لأبي الخطاب770/4: روضة 


الناظر 2307/7 شاية الوصول238177/8 تيسير التحرير ١31/54‏ 


35م 


وإن كان غرضه إثبات حلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في 
نفى ما أثبته» فليس له الاستدلال به. ونسب إلى بعض الشافعية.7") 


وأما الصورة الثانية وهي: "استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف" 

فالجمهرر على أنه ليس بدليل. 9 

ومثاله ما سبق في التيمم عند فقد الماء» ووجوده أثناء الصلاة. 

وخخالف ف ذلك الصيرفي والمزن» وأبو ثور" وداود الظاهري وأتباعه فقالوا: هو 

ونقل عن القاضي أبي الطيب أنه كان يقول:7© "داود لا يقول بالقياس الصحيح. 
وهنا يقول بقياس فاسدء لأنه حمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة. 

وهذا القول ليس بصحيح؛ لأن الإجماع -كما في مثال المتيمم- إنما دل على الدوام 
فيها حال عدم الماع فنا مع وحود الماء فلا إجماع حى يقال ناتف انه 00 


بقي ههنا بحث ظاهره القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقاء ذكره السمعانني وقال 


(') البحر المحيط 3/5 50-1. 

(' انظر: روضة الناظر 3/5 . د, الإحكام للآمدي185/4., الإكاج187/5. أصول ابن مفل 455/9 ا 
البحر المحيط 77/5. مذكرة الشيخ الأمين ١5‏ 

8 : 

(' هو .براهيم بن نخحالد بن أبي اليمان الكلبي» أبو ثور.؛ صاحب الإمام الشافعي وناقل الأقوال القديمة عنه. 
كاذ أحد الفقهاء الأعلام؛ والثقات المأمونين في الدين. من شيوخه: الإمام الشافعي؛ وسفيان بن عيينةة» 
وإسماعيل بن علية. ومن تلاميذه: أبو داود السجستاني؛ ومسلم بن الحجاج النيسابوري؛ وعبيد بن محمد 
بن خخلف البزار. صنف كتبا ف الأحكام جمع فيها بين الحاديث والفقه. توفي رحمه الله سنة43 1هب. , 
انظر: تاريخ بغداد”/53» وفيات الأعيان257/1 طبقات الشافعية لابن السبكي 74/7. 

انظر الإحكام للآمدي185/4. 

9 انطر الإبحاج2185/5 البحر الغيط5/؟5. 


2 انظر: مذكرة الشيخ الأمين2150 إمتاع العقول35. 


إنه الصحيح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله 7") 

قال: ”'"استصحاب حكم الإجماع أو غيره من الدلائل إن أمكن في موضع 
الخلاف»؛ أو عند تغير الحال ليس بدليل على الصحيح من المذهب." 

وقال في موضع آحر:” "... والأصح على مذهبنا أن استصحاب الحال لا يكون 
حجة ف شيء ما..." 

وهذا المنقول عن ابن السمعاني -بعد التحقيق- يصير الخلاف في حجيسة 
الاستصحاب لفظيل(*) ما عدا استصحاب الإجماع. 

ففي استصحاب العام والنص قبل الخاص والناسخ قال2: إن ذلك ليس استصحاباء 
لأن الدليل قائم وهو العام والنص. 

وقال في استصحاب دليل العقل في براءة الذمة: إنما وجب استصحاب براءة الذمم 
لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف أيضا كما في العام والنص؛ 
5 الحكم الى 

وأما استصحاب الإجماع فقال: الإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال ف 
موضع الخلاف» فوجب طلب دليل آخر.”") 


('؟ قواطع الأدلة575/5؛ وراجع: البحر المحيط57/7؟»2 حاشية الشربيني على شسرح المخلي على جمع 
الجوامع 4/7 /31. 

'؟ قواطع الأدلة5"55/4. 

5 


) 

' قراطع الأدلة58/4. 

ذهب إلى أن الخلاف ف حجية الاستصحاب لفظيا -ما عدا استصحاب الإجماع- إمام الحرمين» وابسن 
برهان. انظر: البرهان2777/1 البحر المحيط74/7؛ حاشية الشربين على شرح المحلي5417/5» وتعليق . 
الدكتور عبدالله بن حافظ الحكمي قواطع الأدلة580/5. 

7 قراطع الأدلة771//5. 

"2 قواطع الأدلة717/9/4. 

7" قواطع الأدلةغ /51/4. 


>25: 


قال الزركشى بعد أن بين وجه ما ذهب إليه السمعانى:!'؟ "وهذه الطريقة حسنة» 
5 5 1 حت و م كر 8 5 
وقد سبقه إليها إمام الحرمين.”' وبه تبين أن الخلاف فيما عدا استصحاب الإجماع 


لفظي؟ وبه صرح إمام 0 
قال ارم "واعلم أن ما نقله المصنف عن ابن السمعاني من أن الأحكام 
مستندة إل أدلتها دون الاستصحاب هو مع قول الحنفية: إن الاستصحاب ليس 


دلي "20 
فبذلك يرجع الخلاف -كما تقدم- إلى اللفظي”"' فيما عدا استصحاب الإجماع), 
والله أعلم. 
ولعل لأجل لرجوع الخلاف إلى اللفظي حصر كثير من الأصوليين الخلاف في 
استصحاب الإجماع فحسبء ولم يفصلوا بينه وبين بقية الصور عند ذكر الخلاف في 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


(' البحر المحيط74/7. 

(') البرهان 777/5 

0 المرجمع السابق. 

( في حاشيته على شرح الحلي على جمع الجرامع747//1. والشربيي هو عبد الرحمن بن محمد بن أخصد 
الشربيي» الفقيه الشافعي الأصولي» كان عالما جليلا ورعا تقيا زاهداء عرف في صغره بالنبوغ. أعذ عن 
كبار علماء الأزهرء وتتلمذ له كثيرون. ولي مشيخة الأزهر سنة؟51١ه.‏ من مؤلفاته: تقرير على جمع 
الجوامع في الأصولء حاشية البهجة ف فقه الشافعية» فيض الفتاح تقرير على شرح تلخيص المفتاح في 
البلاغة. توفي رحمه الله سنة1+55ه. انظر: فتح المبين171/7: أصول الفقه تاريخه ورجاله01٠5.‏ 

("؟ وراجع: كشف الأسرار/177. تيسير التحريرغ//19/1. 

7 3 كن الدر كشن أن الأستاذ أبا منصور ذهب إلى أن الخلاف ف الاستصحاب معنوي لأنه جعله مبنيا على 
الخلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ فمن زعم أنها مباحة استصحب الحال في كل ما رآه مباحاء 


ملا يحظره إلا بدليل؛ ومن ذهب إلى أنها محرمة لم يستصحب شيئا. راجع البحر الحيط55/7؟. 


دهم 


لمبحث الثاني: في الأخذ بأقل ما قيل.'" 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: 

قد سبق مما نقل عن الأستاذ ابن فورك أنه يرى أن "القول بأقل ما قيل" يندرج تحت 
"البراءة الأصلية" الى ينصرف إليها لفظ "الاستصحاب" عند الإطلاق» لأن "الأحذ 
بأقل ما قيل" يشارك "البراءة الأصلية" في مطلق النفي الذي يصح استصحابه. 

قال ابن فورك:! "... ومن ذلك القول بأقل ما قيل." 

ويقال له أيضا "الأحذ بالأحف"”"© 

أما تعريفه عند الأصوليين فقد عرف با يأق: 

أ- قيل هو: "أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد على أقاويل فيؤخذ بأقلها عند 
إعواز الدليل "299 

ب- وقيل: "هو أن يرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مجمل ويحتاج إلى 


تحديده فيصار إلى أقل ما يوخذ[يه] ."7 


انظر المسألة في: العدة1774/4١»‏ شرح اللمع497/1» قواطيع الأدلة2534/5 المستصفى 20١5/١‏ 
المحصول/154١»‏ روضة الناظر؟/7 ٠‏ 3» المسودة٠44»‏ تقريب الوصول85317؛ أصول ابن مفلح451/7» 
الإهاج187/7» البحر المحيط 2717/1 شرح الحلي على جمع الجوامع 147/5 شرح الكوكب المنير؟/517 7 
تيسير التحرير 2508/7 فواتح الرحمموت41/1 27 إرشاد الفحول/ ١‏ 1. 

.١؟تكنلا‎ © 

(' هناك من فرق بين " الأخحذ بالأخف " وبين الأخذ بالأقل " حيث قال: إن الأخذ بالأخعف قد يكون بين 
المذاهب» وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة؛ والفرق بينه وبين الأحذ بالأقل هو أن الأحذ بالأقل يشترط فيه . 
الاتفاق على الأقل؛ ولا يشترط ذلك في الأخذ بالأنف؛ والأحذ بالأحف راجع إلى " الأصل في المضار المنعء 
إذ هو الأف من الاحتمالين. انظر البحر المحيط271/7 تقريب الوصول مع الحاشية 9*- 5917 . 

(» هو للسمعان في قواطع الأدلة؟/594. 

”)هو تعريف القفال الشاشي البحر المحخيط77/5. 


ج- وقيل: "هو أن يختلف الصحابة في تقدير فيذهب بعضهم إلى مائة مثلا وبعضهم 
إلى ا 

ومدار هذه المسألة على ما قاله الشافعي في "الأم":7'' "فقضى عمر بن الختمطاب» 
وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فْ دية اليهودي والنصراي بثلث دية المسلم 3 
ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا؛ وقد قيل: إن ديام أكثر من هذاء فألزنسا 

فهل يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما تيل كما تقدم فق 
اختلاف العلماء في دية الذمي؟ 

إذ قال بعضهم: إن ديته كدية لاله 190 وقال بعضهم: هي على النصف من دية 
المسلم.” وقال آخرون: هي ثلث دية المسلم.”' فهل يكون الأحذ بالأقل دليلا حى 
ينقل عنه ذلك؟ 


المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 
يرى الأستاذ ابن فورك أن الأخذ بأقل ما قيل دليل وحجة يعتمد عليه في إثبات 


هو لابن القطان؛ وهو تعريف بالمثال. المرجع السابق. 

(' راجع تعريفات أخرى في شرح اللمع557/1. 

© الأم/اد. 

)هو مذهب الحنفية مطلقا؛ سواء إذا قتله عمدا أو سهوا؛ وهو مذهب الحنابلة إذا قتله عمسدا. انظسر 
المبسوط 85/75 الكائي لابن قدامة78/4» المجموخ3١/317,‏ السلسبيل في معرفة الدليل/51١.‏ 

”) وهو مذهب الإمام مالك» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد إذا كان القتل خطأء وهو ظاهر المذهب. , 
انظر: الكافي لابن عبد البر5/ 21١١‏ الكافي لابن قدامة4 /4/ا» المغبي لابن قدامة3//0/ا4-1 ولا 
امجموع5 231/1 الشرح الصغير؛ /775؛ السلسبيل في معرفة الدليل؟/131. 

(؟ وهو مذهب الإمام الشافعي؛ ورواية عن الإمام أحمد. انظر: الأم3/7١٠:‏ المهذدب537/1, الكائي لابن 


قدامة؛ /8/اء المغين لابن قدامة/35/10 لا المجمو 31/132 


/ات؟7 


الأحكام. 

قال:20 "... ومن ذلك'' "القول بأقل ما قيل" كما قلنا ف دية الذمي وما كان في 
معئى ذلك." 

وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء»”' وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر 
عليه. 

لكن الجمهور اختلفوا في موجب حجيته هل هو من جهة الإجماع»”” لكون الأقسل 
محل اتفاق بصريح اللفظ عند من قال به» وبدحول الأقل في الأكثر عند من قال بأكثر 
منه؟ 

وأكثر الأصوليين على أن الأخذ بالأقل ليس من جهة الإجماع؛ بل هو من جهة 
استصحاب دليل العقل على براءة الذمة 29 

وهذا الاحتلاف في موجب حجيته نحد بعض العلماء”' يذكر هذه المسألة ضمن 
مسائل : "الإجماع" وبعضهم يوردها قُِ الأدلة المختلف فيها تحت "الاستصحاب" كمكط 
فعل ابن فورك وغيره. 

قال الباجي:”"2 "فصل في الحكم بأقل ما قيل: وهذا باب له تعلق بياب الإجماععء 
وتعلق باستصحاب الحال." 

وقد أنكر علماء الشافعية على من ظن من العلماء أن قول الإمام الشافعي -رحمه 
الله- بثلث الدية في قاتل الذمي مستنده الإجماع. 
('؟ مقدمة ف نكت من أصول الفقه١١.‏ 
"© أي استصحاب حال العقل. 
انظر: الإبحاج/21807 البحر المحيط2717//5 فواتح الرحموت51417-1741/1. 
2 المقصود بالإجماع هنا هو اتفاق جميع الأقوال 3 المسألة على دحول الأقل فيها. 
انظر: إحكام الفصول؟/718» المستصفى 2717/١‏ روضة الناظر7/7١5.‏ حاشية قراطع الأدلة/598. 
"2 كالغزالي وغيره» انظر المستصفى 7315/1١‏ روضة الناظر5017/17. 
© إحكام الفصول؟51/8/5. 


قال الإمام الغزالي:0' "... وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع» وهو سوء ضن 
بالشافعي رحمه الله... ولو كان إجماعا لكان موجب الزيادة خارقا للإجماع." 

وقد وصل المحققون من الشافعية وغيرهه'" إلى أن الأخذ بأقل ما قيل مستنده 
شيئاد: 

الأول: الإجماع. والثاني: البراءة الأصلية.'") 

قال الفتوحي:”*2 "والقائل بالثلث””' مطلوبه مركب من أمرين: من النلث ونفي 
الزيادة؛ فلا يكون مذهبه متفقا عليه. فالأخذ يمثل ذلك مركب من الإجماع والبراءة 
الأصلية» فإن إيجاب الثلث مجمع عليه ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية." 

وقال الشيخ الأمين:7 "... فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع» وأظهر ديل على 
ذلك حواز مخالفته." 

وقد اشترط القائلون به شروطا هى:7”) 

أولا: أن لا يكون أحد قال بعدم وجوب الشيء إذ لا يكون ثمة شيء هو الأقل 


حينئد. 


ثانياة أن للا يكون 500 قال بوجوب شيع من ذلك النوع.0”) 


المستصفى 27117-51/١‏ وانظر تيسير التحرير؟/55/8. 

7" راجم المستصفى 5/1 11-171 01 الإاج 2188/7 البحر المحيط270/7 شرح الكوكب المنير 51/5 7. 

(") انظر المراجع السابقة. 

«؟» شرح الكوكب المنير؟//751؛ وراجع الإهاج188/7.: والبحر المحيط50/5. 

يعن ثلث دية المسلم» وهم الشافعية. 

.١5لوصألا المدكرة في‎ ١ 

انظرها في الإبحاج؟/188+ البحر المحيط5/5؟. 

مئل أن يوجد قول يقول بوجوب الفرس في هذا المقام» فإن هذا القائل لا يكون موافقا على وجوب الثلث 
وإن نقص ذلك عن قيمة الفرس؛ وكذلك القائل بالثلث لا يقول بوجوب الفرس وإذ نقصت قيمتها عن 
ثلث الدية» فحينئذ لا يكون هناك شيء هو أقل. انظر البحر امحيط53/5. 


ثالثا: أن لا يكون أحد قال بوجوب الأقل من الثلث مثلا. 

رابعا: أن لا يوجد دليل يدل على ما هو زائد؛ وإلا وحب العمل به وكان مبطلا 
لحكم هذا الأصل. 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: ذهب الإمام ابن حزم -رحمه الله- إلى منع الأخذ بأقل ما قيل؛ 
واستند في هذا القول على عدم إمكان ضبط أقوال جميع العلماء في المسألة» وإذا كان 
كذلك فقد يدعي "الأقل" مع وجود الأقل منه.9© 

القول الثاي: أن الحواز في الأحذ بأكثر ما قيل» لأن فيه خروجا عن عهدة التكليف 
بيقين. حكاه ابن حزم ول يعزه.”") 

قال ابن حزم:7" "ومنهم من قال: بل نتأخذ بأكثر ما قيل» لأنه لا يخرج من لزمه 
فرض عما لزمه إلا بيقين» ولا يقين إلا بعد أن يستوعب كل ما قيل." 

المطلب الثالث: الترجيح. 

الراجح -والله أعلم- كون الأحذ بأقل ما قيل دليلا يعتمد عليه بالشروط الي سبق 
ذكرهاء وبخاصة إذا علم اعتماده على الدليلين: الإجماع» واستصحاب البراءة الأصلية؛ 
فإن أكثر من منعه لظنه أن معتمده الإجماع؛ فلو علم أن الأخذ بأقل ما قيل مركب من 


الأمرين لأحذ به. 


*' قال ابن حزم: "...كان يكون هذا صحيحا لو أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام في كل عصيء وإذ لا 
سبيل إلى هذا فتكلفه عناء لا معن له..." ثم روى بسنده عن يونس بن عبيد أن الحسن البصري -ر مه 
الله- قال: "دية اليهودي والنصران ثمائمائة درهم." قال: "... بل لعل من العلماء من قال: لا دية للذنمي . 
أصلا؛ ولعل في العلماء من يقول بأقل بما قال الحسن» فسقط هذا القول." انظر الإحكام لابن حسم 51/7 
وما بعدهاء البحر المحيط 7١/5‏ 

(') انظر الإحكام لابن حزم48/1» المسودة٠44»‏ البحر المحيط51/7. 

© الإحكام له؟/48. 


ك7 


وأيضا فإن داود الظاهري -رحمه الله- ممن قال بجواز الأحذ باستصحاب الحال في 
الإجماعء وهو النوع الذي كثر فيه الراع بين العلماء كما تقدم) ورأي الجمهورر أنه 
ليس بنحجة وأن الأحد به ضعيف. 

ولأخذ داود به عابه القاضي أبو الطيب بقوله:' © "داود لا يقول بالقياس الصحيح؛ 
وهنا يقول بقياس فاسدء لأنه حمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة 
جامعة." 

فال ار لوبو م تقب او افوهق الفمتك كل كرد علبي 
أن لا يخالف في الأحذ بأقل ما قيل." والله تعالى أعلم. 

فائدتان. 


أولاهما: 

سبق بيان مسألة "الأخذ بأقل ما قيل" وأن هناك من فرق بينها وبين مسألة "الأحذ 
بأخف ما قيل" ولذلك عقد بعض العلماء مسألة خاصة بما.0) 

قال الشوكان :29 "وكما وقع الخلاف في مسألة "الأخذ بأقل ما قيل' كذلك وقع 
الخلاف ف "الأحذ بأحف ما قيل" 

ومستند الأحذ بأحف ما قيل قول الله تبارك وتعالى: إيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر6”" وقول الله تعالى: لإوما جعل عليكم ف الدين من حرج)”') 


(' انظر: الإهاج187/5» البحر الغيط737/5. 

('" سلاسل الذهب١٠47.‏ 

أي التمسك بالإجماع على الأقل؛ وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد. سلاسل الذهب١47.‏ 0 

(© انظر على سبيل المثال: المحصول/3 ه03 جمع الجوامع بشرح امحلي 57/7 البحر المحيط 231/3 إرشاد 
المحولة ١‏ 5. 

7 إرشاد الفحول8١1.‏ 


('؟ سورة البقرة الآية85١.‏ 


6لا 


وقول البي صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالحنيفية السمحة.)”") 

ومن العلماء من قال : يجب الأخذ بأشق ما قيل» كما قيل هنساك يحب الأعحذ 
بالأكثر. 

قال الشوكان:0 "... ولا معن للخلاف في مثل هذاء لأن الدين كله يسرء 
والشريعة جميعها سمحة سهلة؛ والذي يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صصح 
دليله» فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرححلك 
بل يحب المصير إلى المرجحات المعتبرة." 


ثانيت 1ك 
ذكر الأستاذ ابن فورك”*؟ من أنواع الاستصحاب» استصحاب المسكوت عنه؛”) 


"© سورة الحج الآي4. 

(' أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة757/5 بلفظ"فقال النبي صلى الله عليه وسلم:( إن لم 
أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكي بعثت بالحنفية السمحة...) وأخرجه أحمد أيضا بسند حسن عن 
عائشة رضي الله عنها أها قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:( لتعلم اليهود أن في ديسا 
فسحة» وأن أرسلت بحنفية سمحة)17/1١.‏ وأخرجه كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم:أي الأديان أحب إلى الله؟ قال:(الحنفية السمحة)557/1. وقال الحيثمي:" 
ورواه الطبراني في الكبير والأوسطء والبزار؛ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع." بخممع 
الزوائد50/1. 

وقد رواه الإمام البخاري تعليقا في كناب الإيمان» باب"الدين يسر "77/1 ورواه في الأدب المفرد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما باللفظ المتقدم عند أحمد» وقال عنه الهيشمي:"... وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري 
منكر الحديث." مجمع الزوائد70/1. 

© إرشاد الفحول9٠5.‏ 

7 انظرها فْ: مقدمة في النكت لابن فورك7١»‏ شرح اللمع495/1» قواطع الأدلة0/7٠45‏ وما بعدهاء تخريج 
الفروع على الأصول للزبحاني 4 ١‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت 185/1 . 

في المقدمة في الأصول7١4-1١.‏ 

9) عرف الإمام الشيرازي الاستدلال بالسكوت بأنه: أن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ييان 


كلا 


ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اعتق رقبة) ول يقل "مرها أن تعتق رقبة" في 
الذي جامع في فار رمضان. 

قال: "فكان سكوته عنها دليلا على أنه لا تجب عليها الكفارة." هكذا أطلق هذه 
المسألة من غير تفصيل» وقد فصل غيره كما سيتبين إن شاء الله تعالى. 

وقد أورد الزيحان ل ل 0200 لكك 
الله عليه وسلم عن قضية تتضمن أحكاماء فبين بعضها وسكت عن البعضء”" وكان 
البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم» كان سكوته 
وإعراضه عنه -مع المعرفة- دتيلا على انتفاء وجوبه عندنا؛ إذ لو كان واحبا لبينه صلى 
الله عليه وسلم؛ فإن الحاجة ماسة إلى البيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع اتفاقا. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يدل على انتفاء الوحوب, فإن السكوت لا دلالق 
له على الأحكام... 

ويتفرع عن هذا الأصل: أن المطاوعة في فار رمضان لا يلزمها الكفارة عندنا..." 

ثم ذكر قصة الأعرابي» وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: (اعتق رقبة) 

قال: "وسكت عن إيجابمًا على امرأته الموطلوءة» مع أن الأعرالبي لا يحسن 


شيء فيستدل بذلك على عدم الوجوب» ويجعل سكوته عن بيانه ديلا لعدم الوحوب.” شسرح 
اللمع3315/7. 

(') هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي؛ المعروف بابن اللحام؛ شيخ الحنابئة في وقته. ولد 
بعد الخمسين وسبعمائة. من شيوخه: زين الدين ابن رجبء والشهاب الزهري. من مؤلفاته: القواعد 
والفوائد الأصولية؛ والأخبار العلمية في احتيارات الشيخ تفي الدين بن تيمية» وبحريد العناية في تحرير 
أحكام النهاية. توفي رحمه الله سنة.هف. انظر: الضوء اللامع570/5: شذرات الذهب71/7, أصول 
الفقه تاريخه ورجاله/ا؟؛1. 

«"؟ تخريج الفروع على الأصول4 157-1١1‏ 

7 الأولى عدم دحول الألف واللام عليهاء لأنها موغلة في الإيهام. 
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الاستدلال»”'2 فدل على أنا لا تحب عليها. وعنده تحب عليها الكفارة."7") 

وقد ذكر السمعانى مراتب الاستدلال بالسكوتء وقال إن أقواها الذي يكون 
صاحب القصة فيه جاهلا بالحكم؛ وليس هو من أهل الاستدلال. 

قال:”" "... كالأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرم وعليه 
الحبة فقال: (انزع عنك الحبة» واغسل عنك الصفرة.)”: وسكت عن الكفارة» فدل 
ذلك أنها ساقطة عن الجاهل والناسي» ولو كانت واجبة لذكرها... 

ومن هذا الباب -وإن كان دونه في المرتبة- خير الأعرابي المجامع... وإنما صارت 
دلالة هذا أضعف من دلالة الخبر الأول» لأن السائل في هذا الخبر قد أنبأ عن علمه بأنه 
ارتكب معصية؛ ألا ترى أنه قال: "هلكت وأهلكت ؟" وإذا كان اللمبتلى بالحادثة من 
أهل الاستدلال» كان دليل السكت معه أوهى وأضعف." 

ونبه السمعاني أنه ليس جميع أنواع السكوت يدل على الحكم»”؟ وذلك لأن بعض 
أئمة الشافعية تعلقوا جما قاله الإمام الشافعي -رحمه الله- فيما حرج من غير السبيلين: 
"ذكر الله الأحداث في كتابه ولم يذكر هذا لإوما كان ربك نسيا)9#" 

قال بعض الشافعية: إنما رده إلى أصل سكوت التكليف, لا بدليل. 

قال السمعاني: "وليس الأمر كذلك عند عامة أصحابناء وإما وجهه ومعناه: أن 


المتطهر على طهارته» ولا ينتقض وضوؤه إلا بحدث, وما لم تقم دلالة على الحسدث 


0١‏ اسان أن الأعرابي هنا يحسن الاستدلال وليس ججاهل؛ بدليل قوله: " هلكت وأهلكت " كما 
سيأق إن شاء الله؛ أما صاحب الحبة في الحج فمثل له تجاهل الحكم. 

© انظر المجمورع515/5. 

7" قواطع الأدلة/457. 

أخبريجه الإمام مسلم ف صحيحه في كتاب الحج باب "ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح..." رقم 
"مكلا" الال 

ك4 قواطع الأدلة*/ره هع -5ه؛. 


سورة مريم الآية 514. 


5:5يىيى2> 


فأصل الطهر كاف فيه. وقال صى الله عليه وسلم: (...لا ينصرف حب يسمع صوتا 
أو يحد ريحا)'") 
ومن احتج من هذه الطائفة بقوله (وما سكت عنه فهو عفو)'"' فليعلم أنه ليس بعام 
في جميع أنواع السكتء لكنه خاص ف محل ماء لأنه لا يمكن إجراؤه على عمومه. 
وأما الإمام الشيرازي -رحمه الله- فإنه قسم الاستدلال بالسكت إلى ضربين: 
أوهما: أن يكون السكوت في موضع الحاجة إلى البيان قال: "فهو دايل من أدلة 
الشرع؛ وهو في معين الاستدلال بالأصل في براءة الذمة." وذكر قصة الأعرابي الممجامع 


في شار رمضان ثم قال: "فأوجب عليه عتق رقبة ولم يوجحب على الزوجة» وهذاوقت 


1 


(2 


الحاجة إل البيان» فلو كانت الكفارة واجبة عليها لبين» لأن تأخير البيان عن وقت 


)4 


الحاجة لا يجوز. 


('' متفق عليه. صحيح البخاري كتاب الوضوء باب"لا يتوضأ من الشك حب يستيقن" حديث رقسم' 159" 


0285/١ "١00"مقر وف باب"من لم ير الوضوء إلا من المخرجين:من القبل والدبر" حديث‎ ١ 
ومسلم قْ كتاب الحيض باب"الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته‎ 
.507/1 تلك" حديث رقم" و53"‎ 

(') أخرجه أبوداود موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ف ستنه في كتاب الأطعمة باب"ما لم يذكر تمريعه" 
حديث رقم".٠78"‏ 317/4١.ورواه‏ الحاكم أيضا موقوفا على ابن عباس وقال:' صحيح الإسنتاد وه 
بخرجاه." ووافقه الذهبي. ورواه البزار والطبراي مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال:"قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما أحل الله فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوء 
فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلالروما كان ربك نسيا قال الهيئمي:" رواه البوار 
والطيران في الكبير» وإسناده حسنء ورجاله موثوقون." مجمع الزوائد171/1. ورواه الحاكم بمعناه مرفوعا 
عن سلمانء وق إسناده (سيف بن هارون) قال الذهبي:"ضعفه جماعة." المستدرك 5/4 .١١‏ 

(" انظر: شرح اللمع؟/5514. 

('؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند جمهور الأصوليين؛ ومن قال بجوازه عقلا اتفق على أنه لم يقع. 
وهناك من قال بوقوعه. انظر: رفع الحاجب451/5» مختصر البعلي ١75‏ مذكرة الشيخ الأمين ف 
الأصول85١.‏ 


كبا 


قال:0 "وأما الضرب الثاني: وهو أن يترك البيان في غير موضع الحاحة» فلا يكون 
ذلك دليلا على عدمه؛ وذلك مثل قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 

فأوجب القطع ولم يوحب الغرم؛ وإذا كان النصاب تالفا في يده فلا يستدل بذلك 
على أن الغرم عليه غير واحب في معين أنه لو كان واجبا لبينه." 

ثم قال في بيان الفرق بين هذا الضرب والذي قبله فقال: "... وههنا لا حاجة إلى 
البيان في هذا الموضعء لأن الآية لم ترد في شأن سارق تلف النصاب في ييده وإنما 
وردت في بيان حكم السرقة» ويجوز أن يستفاد منها بعض البيان» وبعضه من موضضع 
آخرء فدل على الفرق بينهما." 


كك شرح اللمع3595/7. 


كلكلا 


الممحث الثالث: في النافي للحكرهل بلزمم <ليل ؟ ”" 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد.(") 

لا حلاف بين العلماء في أن المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. 

وكذلك يخرج عن الخلاف في هذه المسألة ما نفاه النافي مستندا ف نفيه إلى العلم 
الضروريء" فإنه لا يطالب بإقامة الدليل عند العلماء. 

واحتلفوا بعد ذلك فيما يأي» يبدأ -كالمعتاد- برأي ابن فورك؛ ثم الآراء الأأخحرى 
فيها إن شاء الله. 

وصورة المسألة المحتلف فيها أن يقول قائل مثلا: "الخيل لا زكاة فيها. فيقال له: 
ماالدليل؟ فيقول: أنا ناف فلا دليل علي وإنما الدليل على المثبت."”2) 

المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن النافي للحكم يجب عليه إقامة الدليل عليه» شأنه في 


(' انظر هذه المسألة في: أدب القاضي للماوردي 85/1١‏ 4: الإحكام لابن حزم 4/١‏ /اء العدة/01717 إحكام 
الفصول2518/7 المنهاج قربي المجساج 377 التبصرة570) شرح اللمسع؟/ 235 أصول 
السرحسي ١١07/5‏ و2517 قواطع الأدلة 7/7 المستصفى 2577/١‏ التمسهيد لأبي الخطاب 157/4 
الحصول/171١.‏ روضة الناظر211/1, الإحكام للآمدي2194/1 المسودة؛ 45؛ شرح العضد على 
المحتصر 4/1 ١٠؛‏ أصول ابن مفلح371//4 21 البحر الخيط257/7 شرح المخلي على جمع الجوامع 2581/1 
إرشاد الفحول4 ٠‏ 4» مذكرة الشيخ الأمين0 2.15 إمتاع العقول17. 

('2 راجع البحر الخيط255-77/7 إرشاد الفحول؟ ٠‏ 4. والمراجع السابقة. 

كعلم الإنسان بوجود نفسه؛ وما يجدها عليه في أنه ليس ف لحة بحرء ولا على جناح طائر وتو ذلك. 
البحر المحيط57/1. 


0( ىن 3 0 
() راجعها في شرح اللمع؟197-5935/5. 
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ذلك شأن المثبت للحكم؛ فكما أن المثبت مطالب بالدليل فكذلك النافي. 

قال في مقدمته:29 "... الرابع: أن تقول: النافي لا يحب عليه الدليل لأنه ناف وإنمل 
يجب على المثبت» وهذا ليس بصحيح..." 

وهذا القول هو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء.:") 

إلا أنه نقل الزركشي -وتبعه الشوكاني-7 قولا آخر عن الأستاذ ابن فورك مفاده: 
أن النائي لحكم شرعي إذا قال: لم أحد فيه دليلا وقد تصفحت الدلائل» وكان من أهل 
الاجتهاد. كان له دعوى ذلكء؛ ويرجع إلى ما تقتضيه العقول من براءة الذمة؛ أما إذا لم 
يكن من أهل الاجتهاد فإنه يحتاج إلى إثُبات ذلك. 

فيكون للأستاذ ابن فورك في هذه المسألة قولان؛ قول مع الجمهورء وقول انفرد به» 
وهناك قول ثالث حكاه ابن فورك في هذه المسألة ولم ينسبه إلى أحد سيأي ذكره إن 
شاء الله. 

وهذا يدل على أن هذه المسألة من المسائل الى بسط ابن فورك البحث فيها وتوسع 
والله أعلم. 

استدل ابن فورك والجمهور هما يأني: 

أ- قول الله تعالى: لإوقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين76 قالوا: فقد طولبوا بالبرهان مع كوفم 


0 مقدمة في نكت من أصول الفقه؛١.‏ 

('2 نسبه الباجي إلى الفقهاء والمتكلمين» والهندي إلى الأكثر» والزركشي إلى أكثر الشافعية. قال أبو الخطلب: 
" هو انختيار عامة العلماء. " وقال الفتوحي: " نافي الحكم عليه الدليل عند الأكثر من أصحابناء والشلفعية , 
وغيرهم. " انظر: إحكام الفصول؟/11. التمهيد لأبي النطاب 2771/4 فاية الوصول25918/8 البحسر 
الحيط 01/7 شرح الكوكب المبيرغ/515. 

("" انظر البحر المحيط77/1؛ إرشاد الفحول١٠١4.‏ 


(') سورة البقرة الآية11١1.‏ 


78 


نافين !© 

وقول الله تعالى: (إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)''' فذمهم على النفي من غير علم 
يدهم على ما يدل عللن الا 

ب- أن النافي للحكم لا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يدعي العلم بنفي ما نفاه أو لا يدعي العلم بانتفائه بل إنما يخبر عن جهل» 
وشكه. 

فإن كان يخبر عن جهله وشكه فالدليل يسقط عنه. لأن العلماء قاطبة لا يوحبون 
على من يدعي الشك والحهل دليلاء ولا يقال لمن جسهل أو شك لم جهلت أو 
شككت؟ 

وإن كان عالما بانتفائه فلا يخلو أن يعلمه ضرورة أو بدليل؛ فإن كان علمه به 
ضرورة وجب اشتراك جميع العقلاء في العلم بنفيه. 

وإن كان علمه بدليل وجب عليه أن يبين ذلك الدليل» سواء كان دليلا سمعياأو 
عقلياء كما يحب ذلك على المثبت. 

ولذلك قال ابن فورك في الاستدلال لهذا المذهب:9 "... لأنه إذا لم يكن شاكا ولا 
مستريباء فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا من حيث القطع بانتفائه» كما لا يجوز أن ينبت 
شيئا إلا من حيث القطع على إثباته» ولما كان المثبت يجب عليه الدليل على ما ادعاه؛ 
وجب على من نفاه» ولا فرق بينهما والله أعلم." 


('2 انضر: الإحكام لابن حزم١4/1/‏ إحكام الفصول؟/513. قواطع الأدلة584/5. 

(' سورة يونس الآية78. 

5 عااث 3 . 1 5 أت فء ب» و1 3 ١‏ 

7" راجع: شرح اللمع 5/7 33؛ التمهيد لأبي الخطاب77/4١.‏ ويرى الشوكان أن الاستدلال بالآيتين واقع في 
غير موضعه. إرشاد الفحول؟ .14١‏ 

1 هن حا 4 5 5 1 4 1 / 

('؟ المقدمة في الأصول 2.١‏ وراجع: العدة21717/1/4 شرح اللمع437/17: التمهيد لأبي الخطاب؛5114/4 


والمراجع السابقة في مطلع المسألة. 


0 


ج- قالوا:”"2 إن النفي لكون الشيء حلالا أو حراما حكم من أحكام الدين 
كالإثبات» والأحكام لا تثبت إلا بأدلتهاء وكل من ادعى في شيء من الأشياء حكما 
من إثبات أو نفي فعليه إقامة الدليل عليه بظاهر قول الله تعالى - قي الآية السابقة -: 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)”") 

د- أنه لو كان النفي يسقط الدليل عن النايء لوجب أن يسقط الدليل عمن نفى 
حدوث العالم» وهذا جهل ممن صار إليه.”") 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: أنه لا يحتاج النافي للحكم إلى إقامة الدليل على النفي. وهو مذهب 
داود وأهل الظاهر ما عدا ابن حزم" فإنه وافق الجمهور من إيجاب الدليل عليه. 
ونسب الشيرازي”؟ هذا القول لبعض الشافعية.9) 

القول الثاي: أن النافي للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل في النفي العقلي دون 
الشرعي ,0 


(' انظر إحكام الفصول515/1» قواطع الأدلة؟/7814. 

('؟ سورة البقرة الآية1١١.‏ 

( إحكام الفصول570-519/7. 

() انظر الإحكام له١1/1٠‏ 

7 شرح اللمع395/7. 

انظر هذا القول وأدلته والاعتراضات عليها في: الإحكام لابن حزم١/ه/ء‏ العدة217171/4 شرح 
اللمع 2355/8/1 المنهاج للباجي 717 إحكام الفصول5153/7وما بعدهاء قواطع الأدلة؟/87 “وما بعدهاء , 
المستصفى »7777/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 54/4 ؟وما بعدهاء فاية الوصول2129179/8 شرح العضد على 
المختصر 7/؛ . #) البحر المحيط237/5 إرشاد الفحول؟ ٠‏ 4. 

انظر: التمهيد لأبي الخطاب577/4» البحر النخيط77/1: شرح الكوكب المنير 2512/4 إرشاد 
الفحول١١4.‏ 
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قال الزركشي:7") "حكاه القاضي في "التقريب" وابن فورك." 

لكن ابن قدامة عكس هذا القول فقال:' "على النافي الدليل ف النفي الشرعي دون 
العقلى "0") 

قال الفتورحي:”") "وعكسه'”؟ عنهم في الروضة." 

القول الثالث: أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في نفي غير الضروري بخلاف الضروري. 
ومذاهو اعنيان ارك 0 

القول الرابع: أن الناقي إن نفى العلم عن نفسه فقال: لا أعلم ثبوت هذا الحكم فلا 
يلزمه الدليل؛ وإن نفاه مطلقا احتاج إلى الدليل؛ لأن نفي الحكم حكم كماأن 
الإثبات حكم. وهذا مذهب ابن برهان.9) 


القول الخامس: أن النافي إن ادعى لنفسه علما بالنفي احتاج إلى الدليل وإلا فلا00 

(' البحر الغغيط5/؟7. 

"2 روضة الناظر5/١311.‏ 

© قال الدكتور عبد الكريم النملة محقق الروضة : " هكذا ورد في جميع النسخ» وهذا القول لم أحده في كتب 
الأصولء لا سيما مراجع ابن قدامة؛ مثل العدة لأبي يعلى؛ والتمهيد لأبي الخطاب؛ والمستصفى للفزالي؛ 
والوصول إلى الأصول لابن برهان. والقول الذي نقله أكثر الأصوليين هو عكس هذا القول... والظاهر 
لي: أنه سبق قلم من ابن قدامة بدليل ما سبق» ولقوله في آخر البحث: " وأما العقليات فيمكن نفيها بأن 
إثباها يفضي إلى انمحال» وما أفضى إلى المحال محال» ويمكن الدليل عليه. ' روضة الناظر الحاشية511/5. 

شرح الكوكب المنير؛ /ت537. 

أي ابن قدامة رحمه الله. 

المستصفى ١/777؛‏ وراجع البحر المحيط +/؟+-*") إرشاد الفحول١١5.‏ وقال فيه الشوكاني: " ولا وجه 

له فإن الضروري يستغين بكونه ضروريا ولا يخالف فيه عفالف إلا على جهة الغلط أو اعتراض الشسبهة) 

ويرتفع عنه ذلك ببيان ضروريته؛ وليس التراع إلا في غير الضروري." وقد سبق بيان ذلك عند تحرير محل 

التراح. 1 

"© الوصول إلى الأصول 5.8/7 ؟؛ وانظر البحر المحيط+/5: إرشاد الفحول١٠4.‏ ولابن برهان اعتراضات 
على أدلة الجمهور في الوصول إلى الأصول753/7. 

البحر المحيط 237/5 إرشاد الفحول١١54.‏ 


بد 


قال الزركشي:27 "ذكره بعض الحدليين... واحتاره المطرزي.("" 

القول السادس: أنه حجة دافعة لا موجبة. حكاه أبو زيد 9) 

القول السابع:©) أن الناقي إن كان شاكا في نفيه لم يحتج إلى دليل؛ وإن كان نافيا له 
عن معرفة احتاج إلى ذلك إن كانت تلك المعرفة استدلالية» لا إن كانت ضرورية إذ 
لا نزاع في الضروريات. قاله القاضي عبد الوهاب.*) 

هذه هي الأقوال الى قيلت في المسألة» وهي -حسب ما ييدو الخقلاف فيها- 
لاف ضعيف»ء وذلك لأمريد :20 

أوهما: أنه إن أريد بالناثي في هذه المسألة من يدعي العلم أو الظن بالنفي» فهذا 
يجب عليه إقامة الدليل على ما نفاه» لأنه إذا لم يكن النفي معلوما بالضرورة9© - 


(' البحر المحيط 57/5. 

'') هو أبو الفتح أو أبو المظفر ناصر الدين بن عبد السيد أبي المكارم بن علي بن المطرز» برهان الدين» كان 
معتزليا. ولقب بخليفة الزمخشري لأنه ولد في اليوم الذي توق فيه الزمخشري في سنة 74«م.. وكان 
بارعا في اللغة والنحو وأشعار العرب وغيرها. من شيوحه: والده» وحعطيب خوارزم تلميذ الزعخشري» وأبو 
عبد الله التاحر. من مؤلفاته: الإيضاح في شرح مقامات الحريريء المغرب في ترتيب المعرب» رسالة في 
إعجاز القرآن. توفي سنة٠١571ه.‏ راجع: إنباه الرواة؟/785-١74,‏ بغية الوعاة2*11/1 مقدمة كتابه 
المعرب ١/اللا,‏ 

(" انظر البحر المحيط 27/5 إرشاد الفحول١١5.‏ وقال عنه الشوكاني: " ولا وجه له. فإن النفي ليس بحجسة 
موجبة على جميع الأقوال» وإنما التزاع في كونه يحتاج إلى الاستدلال على النفي؛ فيطالب به مطالبة مقبولة 
في المناظرة أم لا؟ 

0 هذا القرل ذكره الزركشي عرضا عقب ذكره لمذهب الغزالي» ولم يجعله مذهبا مسستقلاء ولعل ذلك 
لتقارب المذهبين عنده؛ أما الشوكاني فقد جعله مذهباء وقال إنه قريب من المذهب الذي اختاره المطيزي. 
البحر المحيط77/5, إرشاد الفحول١١41.‏ 

5 المرجعان السابقان. وقال الشوكاني: " ولا وجه له؛ فإن النافي عن معرفة يكفيه المثبت بإقامة الدليل حى 
يعمل به أو يردهء لأنه هو الذي جاء بحكم يدعي أنه واجب عليه وعلى :خصمه وعلى غيرهم." 

7( انظر: هاية الوصول239178/8 البحر الحيط+/5-77. 

(" وهي لا يذكر الدليل عليهاء بل قد ينبه عليها. نماية الوصول//5917/4. 


لاا 


والكلام فيها- فإما أن يكون معلوما بالنظر والاستدلال أو مظنونا في الأمارات» وإلا 
تحول إلى حصول العلم أو الظن؛ وعلى هذين التقديرين يجب على النائ إقامة الدليل 
كما يجب على المثبت. 

وإن أريد بالنائي من يدعي عدم العلم أو الظن؛ فهذا لا دليل عليه لأن من يدعي 
جهله بالشيء لا يطالب بالدليل على جهله؛ كما لا يطالب بالدليل من يدعي أنه ليس 
يجخائع ونحو ذلك. لأن الجاهل بالشيء والشاك فيه لو طولب بالدليل لوجب ذكر الأدلة 
الى لا فاية لهاء لأن ما جهل لا فاية له. 

ثانيهما: أنه إن أريد بالدليل في هذه المسألة "استصحاب الحال" والاكتفاء به في 
إثْبات نفيه للحكم, فإنه يطالب به. 

ولذلك قال الآمدي:”' "... النفي في جميع هذه الصور لم يخل عن دليل يدل على 
النفي» غير أنه يكتفى بظهوره عن ذكره؛ وهو البماء على النفي الأصلي؛ واستصحاب 
الال مع عدم القاطع له. وهو ما يدل على النبوة» وما يدل على وحوب صلاة 
سادسة..." 


وإن أريد بالدليل غير "استصحاب الحال" فهو غير مطالب به. 


قال الزركشي:!') "... والتحقيق أن القائل بأنه لا دليل عليه إن أراد أنه يكفيه 
استصحاب العدم الأصلي بأن الأصل يوجب ظن دوامه فهو صحيح؛ وإن أراد أنه لا دليل 
عليه البتة» وحصول العلم أو الظن بلا سبب فهو خطأء لأن النفي حكم شرعيء وذلك لا 
يثبت إلا بدليل." والله تعالى أعلم. 


الإحكام؛/157. 
('؟ البحر النحيط4-77/7 "2 وانظر هامش المحصول177/5. 


رقف 


المحث أن أع: 


في تقسير قول الإماممالش. في - مرجم لله - “أقول بتول الصحابي 
إذ1 كان معى قيأس", 


وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد 
اتفق العلماء على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي 
آخر» إماما كان أو حاكما أو مفتيا؛ لأن علته كونه صحابياء وكلاهما فيها سواء 7 
واختلفوا: هل يكون قول الصحابي حجة”'" على من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم.7) 


(') انظر مسألة حجية قول الصحابي في: شرح اللمع؟/.75؛ قواطع الأدلة/586؛ المستصفى١/./ال‏ 
التمهيد لأبي الخطاب71/7) الوصول إلى الأصول؟1/١977؛‏ ميزان الأصول٠48؛‏ روضة النلظر 55/9 
الإحكام للآمدي1/4 2٠١‏ هاية الوصول8/١73448؛‏ شرح مختصر الروضة185/8 كشف الأسرار 
للبحاري7/ ٠‏ الإشهاج5/7١٠25‏ فاية السول 8/4 ٠‏ 4» البحر النحيط57/5) إرشاد الفحوله . 4: أصول 
أبي النور زهيرة/105. 

(' المراد بالمسألة هنا هو كون قول الصحابي حجة أو لا؟ وليس المراد جواز تقليد الصحابي؛ إذ وقع نخلط بين 
المسألتين عند بعض الأصوليين» ولذلك فصل الآمدي بينهما » وجعل الثانية مبنية على الأولى بقوله: " إذا 
ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع» فهل يجوز لغيره تقليده ؟ " الإحكام؛/5١؟و1.!؛‏ 
وانظر: فهاية السول411/4: وهامش الوصول إلى الأصول51/0/1. 

فلذلك بعضهم يبحث مسألة " قول الصحابي" في الأدلة المختلف فيها؛ كالغزالي؛ والرازي» وابن قدامة؛ وابسن 
السبكيء والأسنوي وغيرهم؛ وبعضهم يبحثها ف مباحث التقليد» كإمام الحرمين» وابن برهان وغيرهما. 

(' القول الأول: أنه ليس بحجة مطلقا. وهو مذهب الجمهور. القول الثاي: أنه حجة شرعية تقدم على 
القياس. وهو مذهب أكثر الحنفية؛ ونقل عن الإمام مالك -رحمه الله-. وهو قول الإمام الشافعي رمه 
الله في القدم. القول الثالث: أنه حجة إذا خخالف القياس. وهو اختيار ابن برهان. انظضر: الوصول إلى 
الأصول 1175/7 شرح تنقيح الفصول445؛ شرح مقتصر الروضة2186/5 كشف الأسرار 


735ى”ى2 


ومن الأقوال الى قيلت في هذه المسألة أنه حجة إذا انضم إليه القياس» فيقدم على 
قياس ليس معه قول صحاي. وهو ظاهر قول الإمام الشافعي رحمه الله.”") 

وهذا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي -رحمه الله- هو المقصود بالبحث ههناء 
وذلك لأن فيه إشكالا ظاهراء!' إذ القياس وحده حجة؛ فلا معي لاعتبار قول 
الصحابي فيه؛ لأن يمذا الاعتبار يفهم أن الإمام الشافعي يرى أن قول الصحابي ليس 
بحجة إذا انفرد. وهل الحجة حيئئذ في القياس أم في قول الصحابي؟ 

فهنا اختلف علماء الشافعية -رحمهم الله- ف الإجابة على هذا الإشكال» ومنهم 
الأستاذ ابن فورك. 

وذلك أن الإمام الشافعي -رحمه الله- قال ف الرسالة:7" "... أرأيت أقاويل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ 

فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة» أو الإجماع» أو كان أصح ف القياس. 

قال: أ فرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه موافقة أو 
حلاف ... فإلى أي شيء صرت من هذا؟ 

قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أحد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه 
يحكم له بحكمه؛ أو وجد معه قياس..." 

فاختلف العلماء لهذا النص إلى قولين» بعضهم يرى أن الحجة في القياس لا في قول 
الصحابي, والفريق الآخر يرى أن الحجة قْ قول الصحابي لا في القياس. 

المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 
قال الأستاذ ابن فورك في الجواب عن هذا الإشكال:7”؟ "إن قيل: كيف قال 


للبخاري05/5 4017-4 أصول ابن مفلح50/4١»‏ البحر الحيط4/7 5» تيسير التحرير 2177/7 فواتح 
الر موت »١185/7‏ إرشاد الفحولة .1١‏ 
(') انظر: قواطع الأدلة/83 7 كشف الأسرار للبخاري407/7» البحر المحيط 237/5 إرشاد الفحول2 ٠‏ 4. 
(' انظر قواطع الأدلة/2750-783 البحر الحيط17//5. 
(" الرسالة 38-55 5؛ وانظر أدب القاضي للماوردي17/8/1. 
7 البحر المحيط*/58. 


ميف 


الشافعي إنه حجة إذا كان معه قياس» والقياس في نفسه حجة وحده؟ 

قيل: اجتذب المسألة وجهان من القياس؛ قوي وضعيف» فقوى القياس الضعيف 
بقول عثمان. 

فإن قيل: كيف ترك أقوى القياسين بقول صحابي واحد؟ فإنه لو انفرد القياسان عن 
قول الصحابي كان إما أن يتساويا فيسقطاء أو يصح أحدهما فيبطل الآخر» وإن كان 
قول الصحابي مع الصحيح فهو تأكيد له. 

قيل له: إن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف؛ له قوة على قول الصحابي الذي 
ظهر خحلافه؛ كما نقول: إن قول الصحابي إذا انتشر ول يعلم له مخالن» أقوى من قول 
من لم ينتشر ولم يعلم له مخالف, فكان أدون هذه المنازل إذا عضده بعض الأشياء 
ملحقة يمتزلة الشبه» وإن كان ذلك الشبه لو انفرد لم يكن حجة. 

فأما أولى القياسين فلا يسلم من معارضة ما تبطل معه دلالته» وهو قول الصحابي 
الذي لا مخالف له مقترنا بالشبه الذي ذكرنا." 

هذا نص كلام ابن فورك في بيان قول الإمام الشافعي رحمه الله. 

وهذا التفسير الذي انحتاره ابن فورك هو الذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى.7') 

وقد حكى كثير من أئمة الشافعية”" أن القول بأن قول الصحابي حجة إذا اعتضد 
بضرب من القياس هو الذي قال به الإمام الشافعي -رحمه الله- في الجديد» واستقر 
عليه مذهبه» والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: بعض ما قيل في مراد الإمام الشافعي -رحمه الله- بذلك. 

أولا: أحاب ابن القطان -رحمه الله- عن الإشكال بجوابين:9) 

الأول: أن مراد الإمام الشافعي -رحمه الله- بالقياس في قوله: "إن قول الصحابي 
حجة إذا انضم إليه قياس" أن يكون في المسألة قياسان» فيكون قول الصحابة مع أحد 
(' العدة17/8/4١؛‏ وراجع المسودةه؟5. 
7" كالقاضي حسين, وابن القطان؛ والقفال الشاشيء والمزني وغيرهم. انظر البحر النحيط57/5-/ه: إرشاد 


الفحول؛ ٠ه.‏ 
('؟ انظر البحر المحيط//1ه-58. 


اا 


القياسين أولى من القياس المجرد. 

الثان: أن الإمام الشافعى حرحمه الله كان يتحرج أن يقال عنه إنه لا يقول نيدل 
الصحابة» فآثر أن يقول بقول الصحابي إذا كان معه القياس. 

ثانيا: من أئمة الشافعية!') من رأى أن ما نقل عن الإمام الشافعى 
رحمه الله - ف قوليه القديم والحديد.”! أن ذلك إذا لم يكن معه'' قياس أصلاء فإن 
كان معه قياس ضعيف. فقوله معه يقدم على القياس القوي.7*) 


وهناك أقوال كثيرة في بيان مراد الإمام الشافعي -رحمه الله- بقوله المتقدم*) 


('؟ كالقفال وجماعة. البحر الغخيط55/5. 

5 وهما: كرن قول الصحابي ليس إحجة مطلقا؛ وكونه حجة شرعية مقدمة على القياس. البحر المحيط"/) د. 

0 أي مع قول الصحابي. 

('' رد الشيرازي ذلك بقوله: "وهذا حطأء لأن قوله ليس بحجة: والقياس الضعيف ليس بحجة؛ فلا .يجوز أن 
يترك مجموعهما قياس هو حجة." وقال الزركشي: "...هو ضعيف عنديء لأنه لا يجب الرجوع لقول 
الصحاي بانفراده» وكذلك القياس الضعيف؛ فكيف إذا اجتمع ضعيفان غلبا القوي؟" انظر شرح 
اللمع ؟/١‏ 5/؛ البحر الحيط559/7. 

7“ حيث ذهب بعضهم إلى أن الشافعي له قول واحد في المسألة وهو: أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس 

ضعيف فهو أولى من القياس الصحيح قولا واحدا؛ وقد ضعف ذلك. ونقل أن الشافعي رجع عن ذلك. 

وبعضهم يرى أن قول الصحابي إذا عارضه القياس فقال الشافعي في القدم: إن قول الصحابي يقدم لعلمه 

بظواهر الكتاب؛ وقال في الجديد: إن القياس أولى: لأن الله أمر بالرجوع عند التنازع إلى الكتابء؛ ولأن 

الصححابي يجوز عليه السهر. انظر: التلخيص لإمام الحرمين451/5» قواطع الأدلة7531-190/778, شرح 

تنقيح الفصوله ؛ ؛: إعلام الموقعين54/4 ١ 55-١‏ البحر الغحيط50-528/5. 


ااا 


الباب الى ايع 
ارا الاستان ارق قورف ف ماحت العامرق طرق دفن 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آراؤه في مباحث التعارض: وفيه مبحثان: 

الأول: تعريف التعارض. 

الثاني في قول الإمام الشافعي قولين مختلفين في مسألة واحدة. 
الفصل الثاي: آراؤه في مباحث :دفع التعارض: وفيه ثلاثة مباحث: 
الأول: تعريف الترجيح. 
الثاب: الترجيح بكثرة الرواة عند الإمام الشافعي ورأي ابن فورك فيه. 
الثالث: تعارض خبرين نفيا وإثباتا. 


اا 


الفصل الأىل: أساؤه في مباحث النعارض. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد.١')‏ 


ا بح رق ان الف تشم 5 5000 : ) 
ذكر بعض الأصوليين أن المناسبة في ذكر باب التعارض والترجيح 


“© بعل الفرااغ من 
مباحث أدلة الفقه”" وذكره قبل باب الاجتهاد هو: أن الأدلة المختلف فيها -اليّ 
تذكر غالبا بعد المتفق عليها- ربعا تعارض منها دليلان أو أكثر يقتضي كل منها حكمل 
مضادا للآخر -كالإباحة والتحريم مثلا-؛ ولما كان من عمل المجتهد وضروراته النفلر 
في مثل هذه الأدلة الى ظاهرها التعارض» ومحاولة الجمع بينهماء أو ترحيح أحدهما على 
الآخر؛ ناسب أن يذكر ما يحصل به معرفة التعارض والترجيح؛ وحكم كل واحد 
منهماء ولا يقوم بذلك إلا من هو أهل له وهو المجتهد, فأحر هؤلاء باب الاجتهاد عن 
باب التعارض والترجيح.(4) 

أما جمهور الأصوليين فإفهم يوردون باب "التعارض والترجيح 
الاجتهاد» إذ هو من عمل المجتهد؛ ولكل وجهة هو موليها. 

وهذا منهم بيان للصلة القوية بين باب "التعارض والترجيح" وبين باب "الاجتهاد" 

قال ابن بدران:2 "اعلم أن هذا الباب من موضوع نظر المجتهد وضروراته." 

وقال في موضع آخحر: "... فهذا الباب ما يتوقف عليه الاحتهاد توقف الشيء على 


جزئه وشرطه. 


' بعد مباحث 


0 انظر شرح الكوكب المنير؛ //539. 

حكن ان 0000 1 1 5 5 ١‏ 5 5 
القصد من التعارض الترحيح هو تصحيح الصحيح وإبطال الباطل. قاله الز ركشي قِ البحسر 
المحيط 8/5 .١٠١‏ 

(" المتفق عليه منها والمختلف فيها. 

(') كابن قدامة؛ والآمدي, وابن الحاحب؛ والبيضاوي؛ وابن مفبح وغيرهم. 

7 نرهة الخاطر 455/5. 


1و7 


المبحث الأول: تعريف النعارض. 
وفيه مطلبان:: 


المطلب الأول: تعريف التعارض في اللغة. 

التعارض في اللغة على وزن التفاعل» وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر؛ 
ومعناه التمتنع» من العرض الذي يأ بمعين المنع» والظهورء والمقابلة» والمساواة. 

ويأتٍ بمعين العرض -بضم العين- وهو الناحية واللجهة:0© 

قال الزركشي:" "... وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعضء أي 
ناحيته وجهته؛ فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه." 
ب- وقال الفيومي:7 "... ومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنما تمنع من التمسك بالدليل؛ 

وتعارض البينات؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها." 


المطلب الثاني: تعريف التعارض عند ابن فورك والأصوليين. 


قال ابن فورك في تعريفه بأنه:') 'مساواة الخصم في الدعوى والحجة ليريه امتناع 
جريان علته." 


هكذا عرفه الأستاذ ابن فورك؛ وهناك عدة تعريفات للتعارض ”2 لا تخرج فى مدل لها 
عر بن فورك) و تعر رض م 


(' انظر: المصباح المنير87١»‏ القاموس المحيط 815170-77 

(') البحر الغحيط5/1١١.‏ 

5 المصباح المنير ١5‏ . 

(') الحدود له51١؛‏ وعبر عنه فيه ب " المعارضة " كما فعله الباحي وابن مفلح وغيرهم. انظر: الدود 
للباجي 0/5 أصول ابن مفلح1581/4. 

”) راجعها في: الحدود للباحي5/؛ أصول السرخسي 217/1 الإيضاح لقوانين الاصطلاح7١7:‏ أصول ابن 
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عن تعريف ابن فورك؛ ومنها ما يأن: 

أ- وقيل: "تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوحب كل واحد منهما ضد ما 
توجبه الأخحرى. "07 
ب- "تقاش دليلين -ولو عامين-”'' على سبيل الممانعة."”") 


ج- "إقامة الدليل على حلاف ما أقام الدليل عليه الخصه”) 

د- "التمانع بين دلينين شرعيين فأكثر بحيث يتناق مدلولاهما."7) 

أما ما عرفه به بعضهم بأنه: "تقابل الدليلين على سبيل الممانعة") فقد رأى 
بعضهه” أن ذلك إنما هو تعريفه اللغوي لا الاصطلاحي. 

وتحدر الإشارة إلى أن الجمهور من الأصوليين استعملوا لفظ "التعارض" في معمفى 
"التعادل" لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل؛ فالأدلة إذا تعارضت ول يكن لبعضها مرية 
على بعضها الآخرء فهو التعادل» وهو التكافؤ والتساوي.!”) 


مفلح 581/5 »١‏ البحر امحيط 2٠١3/7‏ التعريفات للجرجاني 237/١‏ شرح الكوكب النير503/4. تيسسير 
التحرير //23157 الكليات ٠‏ 85. 

)هو تعريف السرحسي في أصوله؟/11. 

09 قال الفتوحي: " ولو عامين قي الأصح " لأن هناك من يمنع تعارض عمومين بلا مرجحح. شرح الكوكب 
المنيرغ /ه .5١‏ 

0 ذكره الفتوحي في شرح الكو اكب المنيرع /50. 

() هو تعريف الجرجان .18١‏ 

'' عرفه بذلك شيخنا الدكتور محمد المختار ف تعليقه على تقريب الوصول417. 

2 كذا عرفه به ابن مفلح في أصوله4/١58١.‏ والزركشي في البحر امحيط3/1١٠.‏ وهو التعريف الثالث 
الذي أورده الفتوحي ف شرح الكوكب المنير؛ /705. 

7 كالإمام السرحسيء والمرجاني » وابن اهمام وغيرهمء يرون أن ذلك هو التعريف اللغوي لا الاصطلاحي. 

03 ولذلك اشترطوا للنعادل بين الأدلة شروطا هي: 

أ- أن يتساويا في الثبوت؛ فلا تعارض بين الكتاب وبر الواحد إلا من حيث الدلالة. 


ب- أن يتساويا في القوة؛ فلا تعارض بين المتواتر والآحاد. 


الملا 


لكن الفتوحي فرق بينهما وقال:”) "وأما التعارض فهو تقابل دليلين ولو عامين - 
في الأصح - على سبيل الممانعة... 
وأما التعادل فهو التساوي. "5 


ج- أن يتفقا في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة؛ فلا يمتنع الحل والحرمة في زمانين ف محل أو محلين» أو 
محلين في زمان أو بجهتين؛ كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة مع الجواز. البحر الخيسط9/7١١-‏ 
٠‏ ؛؛وانظر أصول السرحسي؟15-17/7. 

7" شرح الكوكب المنير/.5. 

( ولعله راعى الفرق اللغوي بين اللفظينء كما نبه عليه الدكتور طه العلوان؛ محقق المحصول/9/ا5. 
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المبحث الثانى 
في قول الإما م الشافعى - مرحي الله - قوليل عنالفين 
في مسأل ى احدة وجوابم عن ذلك" 
وفيه تمهيد ومطلبان: 


التمهيد.!") 
اشتهر عن الإمام الشافعى -رحمه الله- أنه يذكر قولين فصاعدا في الحادثة الواحدة» 
وحيث إنه يستحيل احتماح الضدين ف وقت واحدء فقد اشتد نكير بعض العلماء على 
الإمام الشائعي -رحمه الله- وتصدى أئمة الشافعية في كتبهم للدفاع عيحنق ذلك" 
وبينوا الوجوه والاحتمالات والمخارج وامحامل الى يمكن حملهما عليها. 
والأستاذ ابن فورك ممن أدلى بدلوه في بيان وجه قول الشافعى بقولين في مسألة 
واحدة» وقبل إيراد ما ذكره في هذا الموضوع. ينبغي تحرير محل التراع في هذه المسالة 
0 
بإيجاز. 
(' راجع المسألة في: التنخيص لإمام الحرمين411/7؛ الوصسول إلى الأصول؟/557, المحصول 291/0 
الإحكام للآمدي373/4 المسودة371» شرح تنقيح الفصول/١4»‏ فاية الوصول27755/8 شرح 
مختصر الروضة5/١17»‏ القراعد النورانية5 4 ١-50١؛‏ شرح العضد على المختصر1353/1., أصول ابن 
مفلح 5/4 .15 الإاج5/د 031 فاية السول458/4. البحر المحيط 2118/5 شرح اللي على جمع 
الجوامع555/7؛ شرح الكوكب المنير؛ /2437 تيسير التحرير 577/4 أصول أبي النور زهير؛ .41١5//‏ 
('؟ انظر التلخيص لإمام الحرمين؟/111. 
7" انظر الإهاج 7117/7. 
('! راجع محل التراع في: قواطع الأدلة31/5: امحصول531/5, الإحكام للآمدي3573/4 فاية 


الوصول27777/8 قاية السول4*54/4: البحر المحيط2170/7 شرح الكوكب المنير؛/457. 


ما 


فد اتفق العلماء على جواز القولين للمجتهد في مسألتين مختلفتين؛ كالوحوب في 
العبادات» والتحريم في المعاملات. 

وكذلك إذا كان القولان في مسألة واحدة لكن بالنسبة إلى حكمين مختلفين لا 
منافاة بينهما؛ كالتحريم ووجوب الحد؛ كما في الزنا» والسرقة» والقذف. 

وأيضا إذا كان القولان ف فعلين متضادين على سبيل البدلية؛ كوحوب غسل 
الرحلين ووجوب مسحهما؛ أو غير متضادين؛ كوجوب الوضوءء وتحريم استعمال الماء 
المغصوب؛ فكل هذا جائز صدوره عن امحتهد بالاتفاق (07) 

وإنما النراع ف أنه هل يجوز أن يصدر عن المحتهد قولان في حكمين متنافين علسى 
سبيل البدلية في شيء واحد, ف وقت واحد؛ من غير أن يرجح أحدهما على الآخر؟”") 

والمقصود بالبحث هنا أمران: 

أولهما: ما أنكر على الإمام الشافعي -رحمه الله- في القول بقولين مختلفين في 
مسألة واحدة. 

والثاني: ما أجاب به العلماء عن ذلك» ومنهم الأستاذ ابن فورك 9 

المطلب الأول: الإنكار على الإمام الشافعي -رحمه الله- في قوله بقولين مختلفين 
في مسألة واحدة. 

قال ابن السمعاك:) "... لم يعلم قبل الشافعي -رحمه الله تعالى- من قال بذلك7”*) 
تصريحاء وهو رحمه الله قد ابتكر هذه العبارة وذكرها في كتبه؛ وقد أنكر عليه كثير من 
'؟ انظر فاية الوصول7737/8" والمراجع السابقة. 
(' انظر الأقوال فْ: شرح اللمع175/7١٠2‏ البحر المحيط 2171/7 وصحح الزركشي فيه أنه لا ينسسب إلى 

امحتهد في مثل تلك المسائل قول؛ بل يتوقف» وسيتضح ذلك أكثر في آخر المسألة إن شاء الله. 
(" انظر: قواطع الأدلةه/37. الإهاج1117/7, البحر الغحيط11/8/7. 


ك قراطع الأدلة17/0؛ وانظر: شرح اللمع77/7١٠»‏ التلخيص لإامام الحرمين417/7» الوص ول إلى 
الأصول؟/7017. 
60 أي القول بقولين مختلفين في مسألة واحدة. 
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مخالفيه» ونسبوه إلى الخطأ وقالوا: 
هذا دليل على نقصان الآلة وقلة المعرفة... 
وأيضا فإنه حرق للإجماع, فإنه لم يتقدمه أحد يقول بقولين في مسألة واحدة في 


حالة واحدة» وإنما كانوا من استقر له جواب ذكره؛ أو خحفي عليه أمسك عنه. 

وأيضا فإن اعتقاد قولين مختلفين مناقضة» وعتنع أن يكون الشيء الواحد حلالا 
وحراما... 

قال: قالوا: أما الروايات عن أبي حنيفة ومالك -رحمهما الله- فذلاك في حالتين 
مختلفتين... وإنما المستنكر اعتقاد قولين مختلفين في وقت واحدء في حادثة واحدة» فهذا 
طعن المخالفين في القولين "7") 


المطلب الثاني: أجوبة علماء الشافعية عن ذلك. 
ذكر في ذلك أجوبة كثيرة جدا أبدأ .مما قاله ابن فورك؛ ثم ما يحتمله المقام ثما قاله 


غيره من العلماء. 


أولا: جواب الأستاذ ابن فورك عن ذلك. 
قال الزركشي -رحمه الله:- ”""... وقال ابن كج" وابن فورك وغيرهما: المستنكر 


5 3 5 1 - 4 00 الى 

('؟ ذكر السمعاني أن أب عبد الله البصسري صنف ف الإنكار على الإمام الشافعي في ذلك» صنفه لإ«ماعيل بسن 
عباد. قواطع الأدلة514/5: وراجع البحر امحيط19/5١.‏ 

("؟ البحر المحيط19/1١-50؟١؛‏ وانظر شرح اللمع؟/80١1.‏ 

ل هر القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج؛ شيخ الشافعية» كان يضرب به المثل في حفظ المذاهبء 
وهو من أصحاب الوجوه. من شيوخه أبو الحسين بن القطان» وحضر مجلس أبي القاسم عبد العزيز 
الداركي. توفي رحمه الله سنةه . 4+ه. انظر: وفيات الأعيان7/د5: مرآة الجنان7/5١»‏ طبقات الشسافعية 
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كود 


أحدها: اعتقاده القطع ببطلان ما عدا ذين القولين» وقد يكون واقفا فيهما» وقد 


أجمعت الصحابة على قولين ول ينكر عليهم. 
ثانيها: أن يختلف قوله لتعارض الدليلين؛ كقول عثمان رضي الله عنه: "أحلتهما آي 
وحرمتهما آي "00 


ثالثها: أن يقوله على طريق التخيير» لتساوي الدليلين عنده من جميع الوحوه تتحهاء 
على أن كل بجتهد مصيب» وهو كما عمل عمر -رضي الله عنه- في الشورى؛ جعل 
الأمر بين ستة." 

وقد رد إمام الحرمين على بعض أجوبة ابن فورك ومن وافقه.”") 

ثانيا: أجوبة أخرى عن ذلك. 

قال الإمام الشيرازي -رحمه الله- في رده على قوهم إن القول بالقولين دليل على 
نقصان الآلة:"" "... وهذا أيضا”') لا يدل إلا على غزارة العلم وقوة الفقه وأن 
الأصول تزاحمت عنده؛ والأشباه ترادفت حى أوحب ذلك توقفا في حكم الحادثة؛ ولو 
كان ناقص الآلة لما بان له إلا أصل واحد» وشبه واحد." 

وقال الإمام الرازي:" ' "أقول: وهذا أيضا يدل على كمال منصبه في العلم والدين. 


(') أخرجه البيهقي في السنن الكبرى177/7» والدار قطيي581/7. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”1741-11771/7: "أحرجه البزار وابن أبي شيبة... من طرق عنه. والملغهور أن المنوقف فيه 
عثمان... وإسناده منقطع..." 

0 انظر التلخيص413-417/5» الإهاج117/7, البحر امخيط7/١17.‏ وقد حكى إمام الحرمين هذه 
الإحابة عن أبي إسحاق المروزي. 

شرح اللمع؟/75١١.‏ 

ذكر قبل ذلك أن الأماكن ال ذكر فيها الإمام الشافعي قولين ف وقت واحد فقال: " إن مذه المسألة 
تحتمل قولين. قال أبو حامد المروزي إنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا بضعة عشر موضعا- ستة عشر أو 
سبعة عشر. " شرح اللمع ١١79/1‏ 

© المحصول 4/0 75. 


كملا 


أما العلم» فلأن كل من كان أغوص نظراء وأدق فكراء وأكثر إحاطة بالأصول 
والفروع» وأتم وقوفا على شرائط الأدلة» كانت الإشكالات عنده أكثر. 

أما المصر على الوجه الواحد -طول عمره- في المباحث الظنية بحيث لا يتردد فيه 
فذاك لا يكون إلا من جمود الطبع وقلة الفطنة» وكلال القريمة» وعدم الوقوف على 
شرائط الأدلة والاعتراضات. 

وأما الدين فمن وجهين: 

الأول: أنه لما لم يظهر له فيه وجه الرجححان» لم يستح من الاعتراف بعدم العلم» ولم 
يشتغل بالترويج والمداهنة» بل صرح بعجزه عما هو عاحز فيه» وذلك لا يصدر إلا عن 
الدين المتين. 

والثاي: وهو أنه -رضي الله عنه- لم يقل ابتداء "إن لا أعرف هذه الممسألة" بل 
وجد المسألة واقعة بين أصلين» فذكر وجه وقوعها بينهماء وكيفية اشتباهها بهماء ثم لمل 
لم يظهر له الرححان تركها على تلك الحالة» ليكون ذلك بعنا له على الفكر بعد ذلك» 
وحثا لغيره من المجتهدين على طلب الترجيح؛ وهذا هو اللائق بالدين المتين» والعقل 
الرصين» والعلم الكامل..."7) 

ثم ردوا على من قال إنه لم يتقدم الإمام الشافعي -رحمه الله- بذلك أحد وأنه قد 
حرق بذلك الإجماع بأنه قد سبق إلى ذلك في الصدر الأول وهو فعل عمر -رضي الله 
عنه- حيث نص في الشورى على ستة» وحصر الخلافة فيهم تنبيها على أن الاستحقاق 
منحصر فيهم؛ وأن غيرهم ليس أهلا لذلك» ولم يعترض أحد عليه» بل اتبعوا رأيه.”" 

وأما ما قيل من أن اعتقاد قولين مختلفين مناقضة» فقد حرر السمعاني محل التراع”") 


(') وراجع أيضا ما قاله ابن السبكي في الإهاج25707/7 والأسنوي ف فاية السول4141/4. 
انظر الإهاج718/7. 
0 قواطع الأدلةه/71 وما بعدها؛ وانظر الوصول إلى الأصول7314/7 فقد ذكر فيه ستة محامل وأجوبة على 


ا معتر ضين. 
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فقال في الضرب الثاني من القسم الأخير:”' "والضرب القان: أن يجمع بينهما في 
القول» لتردد الفرع بين أصلين يحله أحدهما ويحرمه الآخرء أو يوجبه أحدهما ويمسقطه 
الآحرء فيجمع بينهما في رد الفرع إليهماء فيجعله حراما حلالا؛ واجبا ساقطا. 

وهذا يستحيل أن يكون قائلا به لأن من المستحيل أن يجمع بين ضدين حساء 
فيستحيل أيضا أن يجمع بينهما حكماء وهذا لا يقول به الشافعي ولا أحد من الأئمة." 

وهذا تأكيد لما تقدم من قول الأستاذ ابن فورك: "المستنكر اعتقادهما معا في حالة 
واحدة؛ كما يستحيل كون الشيء على ضدين من الحدوث والقدم؛ والوحود والعدم, 
ومعلوم أن هذا ليس كذلك..." 

ثم ردوا على القول بأن ما حكي عن الإمامين -أبي حنيفة ومالك-رحمهما الله- إنما 
هو في حالتين مختلفتين» وأثبتوا أنه مثل ما نسب إلى الشافعي.7") 

وقالوا إن إطلاق الإمام الشافعي -رحمه الله- القولين في وقت واحد من غير ترجيح 
فيه فوائد كثيرة 9 

لكن الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين أن الشافعي -رحمه الله- إذا نص على 
قولين في موضع واحدء فلا يكون له في المسألة مذهبء وإنما ذكر القولين لتردده فيهما 
وعدم اختياره لأحدهماء وأن ذلك لا يكون خحطأ منه» بل دليل على علو رتبته وتوسعه 


© قراطع الأدلةه/85. 

( ما ذكروا عن الإمام أبي حنيفة في ذلك أنه كان يقول: " القياس يقتضي كذاء إلا أن أفتيت بغيره 
استحسانا. " ومذهبه هو موضع الاستحسانء وقد ترك القياس» فلا فائدة في ذكره؛ ولكن لما قصد بذلك 
تعليم طرق الاجتهاد ذكره؛ وكذلك الشافعي. انظر شرح اللمع؟179-10178/1١ 0٠‏ الإهاج518/5. 

(" ما ذكروا من الفوائد : أن ذلك تعليم لأصحابه طرق الاجتهاد للاستخراج والتمييز بين الصحيح والفاسد. 
ومنها: أنه لرما أدى اجتهاد غيره من أصحابه وغيرهم من الفقهاء إلى رأي فاسدء ولا يتنبه لفساده. فيختار 
مذهبا ويفيٍ به فإذا بين الشافعي ذلك فقد أفى بالصحيح وأزال إشكالا في اشتباه الحادثة بغيرها. انظر: 
شرح اللمع؟/178١٠23‏ الإشاج718/7ء شرح الكوكب الممير؟ /43377. 
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ف العلم» وعلمه بطرق الأشباه.”) 

وهذا الذي اختاره إمام الحرمين والسمعان وغيرهما من العلماء هو الذي يظهر 
صوابه والله أعلم, إذ إيراده -رحمه الله- للمسألة وإطلاق القولين من غير ترحيحء أو 
الإماء إلى ما يدل على ميله إلى أحدهما دليل على أنه لا يقول بأحدهما. 

ويؤكد ذلك أيضا أن من أصول مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- في الحديد أنه 
"لا يتسب إلى ساكت قول” وقد أطلق القولين من غير ترجيح؛ فيبقيان كما هما لنظر 
امحتهدين. 

ولذلك لما ذكر الطوفي أن ما يقال إنه وقع للإمام الشافعي قد وقع مثله للإمام أحمد 
-رحمهما الله- رجع عن ذلك في آخر المسألة»'" لأنه استدرك أن في كلام الإمام أحمد 
- رحمه الله - ما يدل على ترجيحه لأحد القولين حيث قال: "وهذا أعحكف القولين 


إلي." فلو وجد مثل هذا فلا إشكالء والله تعالى أعلم. 


)22 59 2 0 00 * 5 ع 
وهو ١ختيار‏ السمعان؛ انظر: شرح اللمع73/1١٠2‏ قواطع الأدلةه/ التلخيص/١47:‏ شسرح تنقيح 
الفصول5١4؛‏ شرح مختصر الروضة355/5, الإبهاج18/5؟. البحر الحيط7/١١1١.‏ 


7" انظر المنخولد١4.‏ 


('" شرح مختصر الروضة5714/5. 
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الفصل الثاني 
آمراء الأسثلا ابن فويرك ف مبلحث ذف العالرض ٠٠.‏ 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 


التمهيد.(') 
إذا تعارض دليلان فأكثر» فللعلماء طرق في دفع هذا التعارض: 
أولها: أن يحاول المجتهد الجمع”" بينهماء أو ترتيب أحدهما على الآخر ما أمكنه 
ذلك؛ لأنه لا يرجح أحد الدليلين على الآخر إلا إذا ل يمكن العمل بكسل واحد 
منهماء””' فإن أمكن - ولو من وجه دون وجه -” فلا يصار إلى الترجيحء”2 بل 
يصار إلى الجمع؛ لأنه أولى من العمل بأحدهما وترك الآخرء لأن في اللدمع إعمالا لهما 


' انظر: العدة/3١ ٠‏ إحكام الفصول7517/1: شرح اللمع 1317/1 قواطيع الأدلة5/5 05 
المستصفى 733/1 التمهيد لأبي الخطاب1359/5١»‏ شرح تنقيح الفصول١‏ 247 تقريب الوصول457. 

7" انظره في: إحكام الفصول؟/547؛ شرح اللمسع551/7: قواطع الأدلة/275 شسرح مختصر 
الروضة21417//7 تقريب الوصول457. الإهاج715/7. 

(" الجمع في اللغة هو الضم والتأليف؛ وف الاصطلاح: إظهار التوافق والائتلاف والتقارب بين الأدلة الشرعية 
الي يظهر منها التعارض» وبيان عدم وجود خلاف بينها حقيقة بطريق من طرق دفع التعارض بين الأدلة؛ 
سواء أكانت بتأويل جميع ما يظهر التعارض فيه أم بتأويل بعضه. " المصباح المير؟4» القاموس 
الحيط411» التعارض والترجيح للبرزنحي 2778-117/١‏ هامش تقريب الوصول171-14517. 

(؟» كون الجمع بينهما هو أول ما ينظر فيه المجتهد هو مذهب اللتمهور - ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحمد وأتباعهم رحمهم الله؛ وسواء أكان المتعارضان آيتين أم حديثين أم أحدهما آية والآخر حديث. 

'”' كتخصيص العام بالخاص؛ وتقييد المطلق بالمقيد ونحو ذلك. نشر البنود75/1؟. 

"2 سيأنٍ تعريفه بعد هذا التمهيد إن شاء الله. 


32و 


جميعاء!' والإعمال أولى من الإهمال."") 
000 1 5 فق 
نانيها: تر جحيح احد الدليلين على الآخر بوجه من وجود الترجيح. 
الثها: نسح أحد الدليلين بالآخر» وشرطوا في ذلك معرفة المتقدم من لمتأخر 


2 1 


('' مثال وقوعه فول الله تعالى: ف[ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولاجان © وقول الله تعالى: ر فوربك 
لنسألتهم أجمعين © فيجمع بين الآيتين بأن القيامة مواقف؛ موقف يسألون فيه وموقف لا يسألون فيه. 

وفي الحديث؛ ما روي عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أما إهاب دبغ فقد طهر ) وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )فيحمل المنع على ما قبل الدباغ؛ والإباحة على ما بعد 
الدباغ. انظر قواطع الأدئة/53: هامش تقريب الوصول414. 

(' هذه من القواعد الفقهية المهمة؛ وتحتها فروع كثيرة؛ انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزر قله ١1م‏ 
وما بعدها. 

تقدم الترحيح على النسخ مختلف فيه؛ فبعضهم يقدم الترجيح؛ وبعضهم يقدم النسخ كالسمعان؛ ويقكن 
الجمع بين القولين بأنه إذا علم تأخير أحد الدليلين المتعارضين» قدم النسخ عندئذ» ولا ينظر في الترجيح؛ 
وإذا تقارنا في الزول يقدم الترجيح: إذ لا بحال للنسخ حينئذ. ذكره شيخنا محمد المختار فْ تعليقه على 
تقريب الوصول4 45: وانظر إحكام الفصول51457/1. 

'' الترتيب المذكور هو الذي سار عليه الجمهور عند تعارض دليلين -على خلاف بينهم في تقددم السترجيح 
على النسخ كما سبق- إلى آخر ما ذكروا من تخيير» وتساقط» وتوقفء؛ وتقليد غيره من امحتهدين. 

أما الأحناف فجمهورهم على أنه إذا تعارض دليلان فأكثر عند امجتهد, فيبدأ بالنظر في التاريخ حي ينسخ 
المتأحر بالمتقدم. فإن تعذر ذلك على المجتهدء وكان لأحد الدليلين مزية على الآخر تستوجب الترجيح: 
حكم بالترجيح؛ فإن لم يجد مرجحاء وتعذر عليه معرفة المتقدم من المتأحر فإنه يجمع بينهما إن أمكن؛ فلن 
لم يمكن الجمع؛ ترك العمل يمما ورجع إلى ما دوفهما. 

وعند جمهور امحدثين: أن الحتهد يبدأ بالجمع إن أمكن, ثم النسخ إن علم التاريخ؛ ثم الترجيح» فالتوقف» 
فالحكم بسقوط المتعارضين. 

وعند بعض الشافعية والظاهرية أن المحتهد عند التعارض يتوقف أولاء ولا يعمل بواحد منهماء بل يحكم 
بسقوطهما حن يوحد مرجح لأحدهماء أو يعلم تاريخهما فينسخ المتأعر المتقدم. انظر: الكفاية 


للخطيب404؛ تيسير التحرير/117. فواتح الرحموت150-1/85/9. 
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وقد نبه العلماء”'' إلى أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن النحتهدء أما 
التعارض ف نفس الأمر بين نصين صحيحين ثابتين» فهذا غير واقع.”") 

والترجيح لأحد الخبرين على الآخر يكون من جهة المتن ويكون من جهة السند؛9© 
فيبدأ بتعريف "الترحيح" عند الأستاذ ابن فورك وغيره أولاء ثم البحث فيما له من آراء 
في تفاصيله إن شاء الله. 


انظر الإشماج777/8. 

('» وذكروا أيضا أن التعارض إنما يقع في المظنونات» أما القطعيات فلا يتأتى ذلك؛ لتعذر التفاوت بين 
القطعيات. تقريب الوصول579؛ شرح المنهاج للأصفهانٍ ١‏ /784. 

'"" انظر: إحكام الفصول؟7417/1» شرح اللمع؟/151» قواطع الأدلة؟/5. 


؟”7, 


المبحث الأول: في تعريف الرجيح. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في تعريف الترجيح في اللغة؛ واصطلاحا عند الأستاذ ابن فورك. 

الترحيح في اللغة:''' هو التميبل والتغليب؛ ويطلق على غيرهماء من قوهم: رحصح 
الميزان إذا مال؛ وترجحت الأرحوحة أي مالت ين فيها. 

تعريفه عند ابن فورك. 

عرفه الأستاذ ابن فورك بأنه:!' "الشروع في تقوية أحد الطريقين على الآخر.7” 

ووافقه في ذلك الإمام الرازي مع طرح لفظ "الشروع" وزيادة "ليعلم الأقوى فيعمل 
به ويطرح الآخحر. "(8) 

وكذلك سراج الدين الأرموي إذ قال: "تقوية طريق على آخر" بدل "تقوية أحد 
الطريقين على الآخر.") 

وقد بين الرازي سبب قوله"طريقين" فقال: "وإنما قلنا: "طريقين " لأنه لا يصح 
الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كوفما طريقين لأنه لو انفرد كل واحد منهماء فإنه 
لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق.' 


('؟ انظر: المصباح المنير287 عفتار الصحاح 25174 القاموس المحيط7173. 

(" الحدود له مه .١‏ 

7 والأستاذ ابن فورك هذا التعريف يكون قد عرفه بما يفيد أنه فعل المحتهد؛ ووافقه في ذلك الإمام الرازي؛ 
والبيضاوي وغيرهما. راجع المحصول 5317/5 شرح المنهاج للأصفهانٍ 7810/6 أما الآمدي وغيره فعرفوه 
ما يفيد معن الرجححان؛» وهو وصف قائم بالدليل. الإحكام0/4٠٠5.‏ وقد فصل الطوثٍ في تعريف كل من 
الترجيح والرجحان؛ راجعه فْ شرح مختصر الروضة؟/71/5-/51/17. 

(؟) المحصول 531//5. 

التحصيل من المحصول؟/1517. 
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وقد اعترض على تعريف ابن فورك ومن معه من وجهين:') 

الأول: أنهم جعلوا الترجيح عبارة عن التقوية ال هي مستندة إلى الشارع أو امجتهد 
حقيقة» أو إلى ما به الترجيح بحازاء وهو وإن كان موافقا وملائما لمعن الترجيح من 
حيث اللغة» فلا يلائمه بحسب الاصطلاح, لأن الترجيح في الاصطلاح هو نفس مابه 
الترحيح لا التقوية. 

الثاني: قولهم: "ليعلم الأقوى" وهو ليس بشرطه بل المشترط هو إما العلم أو الظئنء 
لأن ظن القوة كاف في الترجيح كما في أصل الدليل. 

وهذا الاعتراض الثاني خخاص بالرازي ومن زاد ذلك القيد إذ الأستاذ ابن فورك لم 
يذكر ذلك في تعريفه كما تقدم. 

ويرى ابن السبكي أن البيضاوي أخذ تعريفه من الإمام الرازي لكن بإبدال "الطريقين" 
ب "الأمارتين" إذ عرفه بأنه: "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بما." 

قال ابن السبكي:”© "وهو مأخوذ من الإمام؛ إلا أن الإمام أبدل الأمارتين 
بالطريقين» وما فعله المصنف أصرح بالمقصود, إذ يمتنع الترجحيح في غير الأمارتين." 

أما الكلوذائي فقال:0" "تقوية إحدى العلتين على الأخرى" 

قال: "ولا يصح الترجيح بينهما إلا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم لو 
انفردت» لأنه لا يصح ترحيح طريق على ما ليس بطريق." 


('؟ انظر: غاية الوصول410//8 7346-71 الإهاج777/9. 
9 الإماج777/9. 
7 التمهيدة/5؟5؟. 
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المطلب الثاني: تعريفات أخرى للترجيح اصطلاحا. ') 

عرف "الترجيح" بعدة تعريفات من أهمها ما يأقّ: 

أ- أنه "عبارة عن اقتران أحد الصا حين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما :ما 
يوجب العمل به وإهمال الآخخر. "7" 

واعترض عليه كذلك بوجهين:' 

أولهما: أنه لا يعرف كون ذلك المقترن موجبا للعمل إلا إذا عرف مرححاء فإنا لو 
قدرنا عدم كونه مرجحا فلا يجوز العمل به عندئذ» فيلزم الدور لو عرف الترجيح به. 

ثانيهما: أن هذا حد للرجحان أو الترجح لا للترجيح» فإن الترجيح من أفعال 
الشخص» بخلاف الاقتران. 

وتعريف ابن الحاجب قريب من هذا إذ قال في تعريفه: "اقتران الأمارة بما تقورى به 
على عا دي ذا 

ب- وقيل إنه: "تغليب بعض الأمارات على بعض ف سبيل الظن."”7) 

ج- "إظهار زيادة أحد المتمائلين على الآخر يما لا يستقل حجة لو انفرد.” ! وهو 
تعريف أكثر الحنفية؛ واختاره إلكيا.'") 


ب 


(') انظر: رسالة العكبري7؟1١؛‏ الحدود للباجي 4" البرهان7/41/7؛ الخحصول 7319/5 الإحكام 
للآمدي ١/4‏ 77؛ التحصيل من المحصول25317/1 فاية الورصول277141/8 شرح مختصر الروضة؟/37/9ت) 
كشف الأسرار 171/4 شرح العضد على المختصر 7٠03/7‏ أصول ابن مفلح 381/4 01 الإهاج515/9) 
البحر انحيط 2١0/5‏ شرح الكوكب المنير 2517/4 فواتح الرحموت4/5 .7١‏ إرشاد الفحوله 15. 

(' هو تعريف الآمدي. ووافقه الطوئٍ مع فروق يسيرة في بعض الألفاظ. الإحكام770/14) شرح متصر 
الروضة؟/10/5”. 

انظر: فاية الوصول14///6 277 فاية السول445/4. 

المختصر بشرح العضد505/1!؛ ووافقه ابن مفلح في أصوله3/81/4١.‏ 

7 هو لإمام الحرمين. البرهان؟741/5. 

6 لاه ف كاد #اقفة دغ أيه 9 
اعترض عليه من يرى جواز الترجيح بكثرة الأدلة؛ كالشافعية وغيرهم. فاية الوصول55145/8. 


(' انظر: ميزان الأصول ٠‏ /ا كشف الأسرار للبخاري 2177/4 البحر المحيط2170/7 تيسير التحرير ١57/5‏ 
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د- اخختار المندي أن يقال في تعريفه بأنه:('2 "عبارة عما يحصل به تقويةأحد 
الطريقين المتعارضين على الآخر فيظن أو يعلم الأقوى فيعمل به."7) 
هذه أهم ما قيل ف تعريفه. 


قال فيه بعد أن ذكر هذا التعريف: "... فخخرج النص مع القياس المعارض له صورة؛ فلا يقال: النص 
راجح عليه لانتفاء الممائلة الت هي الاتحاد في النوع... " وانظر سلم الوصول للشيخ المطيعيء المطبوع مع 
فماية السول417/4. 

(' نماية الوصول55145/86. 

(' وقد قيل: إن الترديد لا يحوز في الحد. وعرفه الشيخ محمد المختار بأنه: " تبيين اجتهد مزية معتبرة لأحد 
المتعارضين تقتضي تقديمه على الآخر. " حاشية تقريب الوصول178. 
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المبحث الثافى 


مسال اللزجيح بكزة الرىاة عند الإمام الشافعى سرج الل 
وما قالم ابن فومرك في ذلك" 

المنقول المشهور عن الإمام الشافعي -رحمه الله- والذي عليه مذهبه أنه إذا تعسارض 
خبران» أحدهما أكثر رواة على غيرد؛ فإنه يقدم الأكثر رواة»”'' وقد نص على ذلك 
على ما سيتبين إن شاء الله. 

لكن ابن فورك عكس هذاء فجعل قول الإمام الشافعي إن الأكثر رواة مقدم على الأقل 
هو قوله القديم؛ أما في الجديد فإنه يرى أنهما سواء. 

قال ين '"'قلت: وعكس ابن كج وابن فورك قِ كتابيهما هذا النقل فقالا: 


(" انظر مسألة الترجيح بالأكثر في: المعتمد117//5-١186»‏ العدة3/9١١٠2‏ إحكام النصول؟/751. شرح 
اللمع 158/7 البرهان؟/4 73 التلخيص458/7؛ قواطع الأدلة/57» المستصفى 591/1, المنخول571) 
التمهيد لأبي الخطاب7/9١.7‏ المحصول1/3 .4 الإحكام للآمدي555/4, التحصيل من 
المحصول777/1؛ شرح تنقيح الفصول. 2»471-141 شرح مختصر الروضة2530/5 تقريب الوصيلىد41- 
1؛ شرح العضد على المختصر ,5٠١/1‏ الإبهاج23557/5 فهاية السول475/4. البحر المخيط015./5 
شرح الكوكب المير 2378/4 فواتح الر حموت7/١51.‏ 

(' للعلماء عند ترجيح الأخبار عند تعارضها اعتبارات؛ فينظرون في الترجيح إما إلى الإسناد. وإما إلى المتنء 
أو بأمر ارج عنهما؛ ففي الإسناد مثلا - إضافة إلى الأكثر رواة الذي هو موضوع اللحث - فإفم 
يعتبرون الثقة» والورع» والعلم» والضبط» وكونه مباشرا للقصة... إلخ. أما الترحيح بحسب المان» قكأن 
يكون أحد الخبرين نصا ف المراد غير محتمل لأوجه: وأن يكون سالما عن الاضطراب» وأن يكون فصيحا 
... إل. وأما بالأمور الخارجة؛ فكأن يكون أحد الخبرين يشهد له القرآن» أو السنة المتواترة» أو الإجماع 
ونخو دلك؛ وعندهم تفاصيل ف ذلك. انظر: المختصر بشرح العضد؟/0٠5:‏ تقريب الوصسوله47» 
الإهاح 737/7 البحر المحيط"/.5١1.‏ 

("© البحر المحيط 350/5 .١‏ 


قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في القدم: يرجح الخبر الذي هو أكثر رواة» لأن المصير 
إلى الأخبار إنما هو من طريق علم الظاهر» ويحتمل الغلط» والكثرة تدفع الغلط. 

وقال في الجديد: إهما سواء؛ وعول في ذلك على أنهما قد استويا جميعا في لزوم الحجة 
عند الانفراد» فإذا اجتمعا فقد استوياء ويطلب دلالة سواهماء وبالقياس على الشهادة." 

ولعل هذا الذي ذكراه ومعهما أيضا سليم الرازي ليس بصحيح. بل الذي قال به 
الإمام الشافعي في الحديد واستقر عليه المذهب هو الترجيح بكثرة الرواة؛ وهو مذمب 
الجمهرر في هذه المسألة (0) 

وقد نص الإمام الشافعى على هذا في الرسالة حيث قال:'" "إن الأعحذ بحديث 


عبادة |0 الصامت7) -رضصى الله عئنله- قُِ الرب 9 أولى 


كنظ البحر انحيط7/١ 2١15‏ شرح الكوكب المنير778/4: ونسب الفتوحي فيه - خطأ - هذا القول إلى 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وما قيل في هذه المسألة ما يلي: أ- أنه لا ترحيح بكثرة الرواة؛ وهو رأي أبي 
حنيفة وعامة الحنفية ما عدا محمد بن الحسن» وقال به بعض المالكية والشافعية. ب- أن الترجيح بما غلب 
على الظن فيما لو تعارض سجبران أحدهما أكثر رواة. وهو رأي الغزالي. ج- التفصيل فيما إذا لم كن 
الرجوع إلا إلى الخيرين؛ مع استواء الرواة قي الثقة والعدالة» وكان رواة أحدهما أكثر فيرجح الأكثر رواة. 
وهو للقاضي الباقلاي. انظر الأقوال وأدلتها في : العدة77/7١٠.,‏ إحكام الفصول557/1. شرح 
اللمع108/5. البرهان 755/1 أصول السرحسي 4/7 7 قواطع الأدلة/57؛ المستصفى 731/7 
الإباج5177/7» البحر المحخيط50/7١-2151‏ تيسير التحرير 2115/4 فواتح الرحموت235370/5 إرشساد 
الفحول١1451.‏ 

('؟ الرسالة١785.‏ 

(" هو الصحابي الحليل عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد؛ شهد العقبة الأولى والثانية 
والثالثة» وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرئد الغنوي؛ وقد شهد بدرا والمشاهد كلها. 
ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء بالشام؛ ثم انتقل إلى فلسطين وقيل توق بها سئة؛ اه رضي 
الله عنه. ترجمته في الاستيعاب 49/5 5 الإصابة 74/1 

'» حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الذهب بالذهب»؛ 

والفضة بالفضة؛ والبر بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح؛ مثلا .مثل» سواء بسواءء يذا 

بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد.) أخرجه مسام في صحيحه في 


2,238 


ا ل 160 لذ 00 : 50 إن 3 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه (إنما الربا في النسيئة) إذرواه مع عبادة 
بن الصامت عمر بن المخطاب» وعثمان بن عفاك» وأبو سعيدك) وأبو 0 


من هو أحدث منه» وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من يف اال "ذا 


وكذلك فعل الإمام الشافعي في التغليس”* بالفجر أو الإسفار به'"' فاختار التغليس 


كتاب المساقاة, باب"الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا" حديث رقم"5/81١”‏ 

(') هو الصحابي الحليل أبو محمد؛ ويقان أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي؛ الحب بن الحبء تَوقٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة؛ وقيل ثماني عشرة سنة وكان صلى الله عليه وسلم أمسره 
على حيشء فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه؛ فأنفذه أبوبكر رضي الله عنه؛ وكات 
عمر رضي الله عنه يجله ويكرمهء وهو ممن اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. توق في خلافة 
معاوية سنة؛ ههف. انظر الاستيعاب 1//اه) الإصابة١51/1.‏ 

١ 1 1 : 1. 2‏ 
('؟ أخر جه الإمام البخارتي رحمه الله في صحيحه ف كتاب البيوع» باب"بيع الدينار بالدينار نساء" حديث 
رقم"151078و5113" ,5144-4 مسلم رحمه الله في صحيحه ف كتاب المساقاة: باب"بيع العام 

مثلا عثل" حديث رقم"7وه "١‏ 1518-17117/5. 
8 د ق_بالغ 3 . / : 
1 ؟ الرواية عنهم ثابتة في الصحيحين وغيرهماء انظر صحيح البخاري كتاب البيوغ الحديسث 
رقم" 1171184 و14 رتل1 را ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة: 
حديث رقم"18814و345 11م ارخده ارقاه 1ر153" 
1 اه 5 5 2 9 نا-5 اد 
47 ومن أمثلة هذه المسألة: احتجاج الحنفية على عدم جواز رفع اليدين في الركوع بحديث إبراهيم عن علقمة» عن ابن 
مسعود رضي الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. 
فيقال له: قد روى رفع اليدين في الركوع ثلاثة وأربعرن صحابياء وكثير مها في الصحيحين. انظسر 
/ 5 
الإماج؟/4 217 البحر المحيط 2150/7 شرح الكوكب المنير ة /7770. 
التغليس هو اختلاط ظلمة آخر الليل بضوء الصباح» وهو أول وقت صلاة الفجر. 
7" الإسفار هو: من أسفر يسفر؛ يقال :أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء وتبين. النهاية في غريب الحديث لابن 


الأثير ؟/1/7؟. 


"1 


معتمدا في ذلك كثرة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.”"© 

إذا ثبت هذا فيقال: الذي استقر عليه الإمام الشافعي -رحمه الله- وعليه العمل عند 
أصحابه» القول بترجيح الخبر الذي رواته أكثر على الذي رواته أقل» وهو الراحح في 
هذه المسألة» ويكون الذي نقله عنه الأستاذ ابن فورك ومن وافقه معارضا لما نقل عن 
الإمام الشافعي رحمه الله؛ فلا يكون صحيحاء إذ أكثر أصحاب الشافعي نقلوا عنه 
القول به في الحديد» والكثرة لما اعتبارها كما تقدم. 

قال ابن دقيق العيد:9" "... بل هو أقوى المرجححاتء فإن الظن يتأكد عن ترادف 


الروايات» وهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به متواترا." 


(' أحاديث التغليس متفق عليها في الصحيحين وغيرهما؛ انظر:صحيح البخاري كتاب مواقهيت الصلاة» 
باب"وقت الفجر" حديث رقم"21940/1"9178 وف كتاب الأذان باب"انتظار الئاس قيام الإمام العسالغم” 
حديث رقم"8717" 2571/1١‏ صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الضلاة با ن"اسستحباب البكير 
بالصبح ف أول وقتها وهو التغليس..." حديث رقم"5145و147" »447-445/1١‏ وأخرجه اللسترمذي 
وقال:"وف الباب عن ابن عمر» وأنس» وقيلة بنت مخرمة."سئن الترمذي حديث رقم"51١"‏ في أبواب 
الصلاة "ما جاء في التغليس بالفجر" 7810/745/1. 

أما الإسفار فأخحرجه الترمذي ف أبواب الصلاة» باب"ما جاء في الإسفاربالفجر" حديث رق»"34١"‏ 
141-01 وأبو داود ف كتاب الصلاة» باب"في وقت الصبح" حديسث رقم"4؟4" 0514/١‏ 
والنسائي في كتاب المواقيت باب"الإسفار"8/1١27119-17‏ وابن ماجة ف كتاب الصلاة باب"'وقت صلاة 
الفجر" حديث رقم"7177" .771/1١‏ وقال عنه الترمذي:" وفي الباب عن أبي برزة الأسلميء وجابر 
وبلال. حديث رافع بن حديج حديث حسن صحيح." هذا وقد جمع بعض العلماء بين حديث التغليس 
وبين حديث الإسفار أن ابي صلى الله عليه وسلم كان يدل في صلاة الفجر مغلساء ويخرج منها مسفرا. 
نقله الشيخ أحمد شاكر عن الإمام ابن قيم رحمه الله في هامش سنن الترمذي 791/١‏ 

('؟ البحر الحيط151/5١.‏ وابن دقيق العيد هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع؛ بجحتهد من أكابر علماء 
الأصولء عالما بالتفسير والحديث والنحو واللغة» دينا زاهدا. ولد سئةه517هم. من شيوخه: أبو الحمسن 
بن المقيرء وأحمد بن عبد الدائم؛ وابن رواج. من مؤلفاته: شرح مقدمة المطرزي» وشرح بعض مختصر ابسن 
الحاجب كلاهما فْ أصول الفقه. والإلمام في أحاديث الأحكام. توفي رحمه الله سنة1 .لاه. انظر: مسرآة 


الجنان 2777/5 الدرر الكامنة4/١٠١27‏ شذرات الذهب5/ه. الأعلام1779/10. 


المبحث الثالث: 
ذيمأ لوتعارض خبران أحدهما ناف و لاخ مثت» 
أهمايتدم>” 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 

للأستاذ ابن فورك تفصيل ف المسألة»''2 إذ قسم هذا الوجه من الترجيح إلى ثلاثئة 
أقسام: 

الأول: نه إذا تعارض خبران أحدهما مثبت للحكم. والآخر ناف له؛ وكان المثبت 
حكما شرعياء والنافي على حكم العادة» قدم الحكم الشرعي الذي هو المثبت» عللى 
النائي الذي هو على حكم العادة. 

الثاني: أن يكون الحكمان شرعيين» فيتعارضان نفيا وإثباتاء فيتساويان؛ إلا أن يكون 
النافي ١‏ يستند إلى علم, فيقدم المثبت. 


الثالث: أن يكون النافي أص من المثبت». فيرجح الأخص. 


9 راجع المسألة في: المعتمد 2187/7 العدة77/5 1١‏ إحكام الفصول573/5: شرح اللمع0371/5 
البرهان0/7٠078‏ التلخيص447/7» أصول الس رحسي 71/7؛ المستصفى 73/8/5) التمهيد لأبي 
الخطاب7/١٠7؛‏ اغحصول477/5» الإحكام للآمدي7514/4» المختصر بشرح العضك0315/1 شاية 
الوصول273777/8 جمع الجوامسع بشرح المحلي 58/7 الإمهاج157-1751/7: أصول ابسن 
مفلح 0155/4 فاية السول 7/4 3؛ البحر اتخيط177/5, سلم الوصول المطبوع مع فاية 
السؤل 6 وه 

('؟ انظر البحر المحيط1714-117/7. 


قال الزركشي:(" "وقال ابن فورك: إن كان المثبت حكما شرعياء والنائٍ على 
حكم العادة» فالمثبت أولى. 

وإن كان الحكمان شرعيين فقد تساوياء إلا أن يكون ما ورد بالنفي بين أنه لم يعلم 
ثبوت الحكم؛ فيكون المثبت أولى؛ كرواية عائشة -رضي الله عنها- في تقبيلها وهو 
صائم؛ وأنكرته أم سلمة -رضي الله عنها-(" لأنها أخبرت عن عدم علمهاء وذلك لا 
يدفع حديث عائشة. 

وإن كان النافي أعص من المثبت فالحكم للأخص." 

أما فرض ابن فورك هذه المسألة في التعارض بين الحكم الشرعي وحكم العادة» فإن 
الأصوليين على خلاف ذلك؛ إذ فرض المسألة عندهم في التعارض بين خبرين شرعيين. 

قال الحندي:29 "... إذا كان أحد الخبرين إثباتا والآخر نفياء وهما شرعيان؛ كخير 
بلال وأسامة -رضي الله عنهما- فإن أحدهما روى أنه صلى الله عليه وسالم دحل 
البيت وصلى؛ وروى الآخر أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل..."7") 


(' المرجع السابق. 

الثابت في الصحيحين موافقة رواية أم سلمة لرواية غيرها من أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة رضي الله 
عنهن من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. انظر صحيح مسلم كتاب الصيام باب"بيان أن 
القبلة قي الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته" حديث رقم"5١١1و17١11و8١11"‏ 5/ثلالات 
اا 

"© فاية الوصول7777/8 وانظر: المعتمد87/7 21 التلخيص17/7 4؛ المستصفى75//7؛ المحصول 2175/5 
البحر المحيط177/7. 

7 حديث بلال وحديث أسامة رضي الله عنهما في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة متفق عليهما. أما 
حديث بلال رضي الله عنه» وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخخل الكعبة» فأخرجه البعاري في 
صحيحه في كتاب الصلاة» باب"الصلاة بين السواري في غير جماعة" حديث رقم"4 .٠هوه.ه" 2011/١‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج باب"استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في 
نواحيها كلها" حديث رقم"599١"‏ 351-94757/1. 


وأما حديث أسامة رضي الله عنه في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة» فأخرجه مسلم في كتاب 


1م 


وقول الأستاذ ابن فورك -إن الحكمين إن كانا شرعيين فقد تساوياء إلا أن يكون 
ما ورد بالنفي بين أنه لم يعلم ثبوت الحكم فيكون المثبت أولى- يشمل مذهبين من 
المذاهب في هذه المسألة: 


الأول: أن الخبرين إذا تعارضا إثباتا ونفيا فهما سيان. وهو قول الغزالي) وعيسى بن 


أبان» والقاضي عبد الحبار» وبعض المالكية منهم الإمام الباحي.”) 


واستدلوا على ذلك بأنه يحتمل وقوع الخبرين النافي والمثبت في حالين» فلا يكون 
بينهما تعارضء إذ الفعلان لا يتعارضان.") 

أو أنه تساوى مرجحاهما؛ يعن أن المثبت يرححه اشتماله على الزيادة؛ والناقٍ 
يرجحه اعتضاده بالأصل؛ فيكونان مستويين في نظر القائلين به.9» 

الثاني: إذا لم يكن النافي مستندا إلى العلم”؟ فيقدم المثبت عند الأستاذ ابن فورك. 

ومفهوم هذا القول يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أنه إذا كان النافي مستندا إلى علم بالعدم» فحينشذ يقدم النافي على المثبت. 


الحج باب"استحباب د ل الكعبة للحاج وغيره...' المتقدمء» حديث رقم"770١"‏ وعن ابن عباس رض 
جع بام 0 ج وعير 2 رم وعن ابن عباس رصحي 
الله عنهما مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل دائحل الكعبة حديث رقم" 1591" 374/5 

(' انظر: المعتمد184/7١؛‏ إحكام الفصول573/1. المستصفى75//9*) فاية الوصول70711/8؛ البحر 
حيط 0177/5 تيسير التحرير4/5 2١4‏ فواتح الرحموت1/٠7.‏ 

(' انظر: المستصفى 253//7 البحر المحيط 2177/5 سلم الوصول04/4٠5.‏ 

7 انظر سلم الوصول504/4. 

7 قال الطوفي: " يعي أن نفي النافي إن استند إلى عدم العلم؛ كقوله: لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى بالبيت ... لم يلنفت إليه» وكان إثبات المثبت للصلاة ... مقدما. وإن استند نفي الناقي إلى 
علم بالعدم؛ كقول الراوي: أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل بالبيت» لأني كنت معه فيه؛ 
ولم يغب عن نظري طرفة عين في ولم أره صلى فيه؛ أو قال: أخيرني رسول الله صلى الله عبيه وسلم أنه 
لم يتسل فيه... فهذا يقبل» لاستناده إلى مدرك علمي» ويستوي هو وإثبات لشفت فيتعارضاك» ويطلب 


المرجح من الخارج. " شرح مختصر الروضة1/7١7.‏ 


الأمر الثاي: أنه إذا كان النافي مستندا إلى علم بالعدم فيستوي هو وإثبات المثبت» 
فيتعارضان» ويطلب المرجح من خارج. 


2) 5 5 ١ 
والطوفي»”'' وهو قريب إلى تفصيل إمام الحرمين.‎ 
قال إلكيا:”؟) "إذا تعارض رواية النفي والإثبات» وكانا جميعا شرعيين» استفسر‎ 
أعلم يما يزيله: فعدم العلم لا يعارض الإثبات؛ كرواية عائشة -رضي الله عنها- أنه‎ 
صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم؛ وأنكرته أم سلمة -رضي الله عنها-‎ 
أحبرت عن علمهاء فلا يدفع حديث عائشة؛ وكحديث الصلاة في الكعبة."‎ 


أما قوال ناب فورزك م :.: وإن كان النافي أخص من المثبت» فالحكم للأخص." 


يقدم الناتي. 
ل ا كلم 0 4؛ كتخير 
أسامة» فإن قو : "لم يصل' ' نفي محصور في وقت يمكن ما 


0 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم عز الدين؛ المنقب ب "سلطان العلماء" فقيه شافعي قيل: بلغ 
رتبة الاجتهاد. ولد سنةلالادهب. من شيوخه: فخحر الدين بن عساكرء والشيخ سيف الدين الأماديء 
وغبرهم . من تلاميذه: ابن دقيق العيد» والشيخ تاج الدين بن الفركاح: والحافظ أبو محمد الدمياطي. من 
مؤلفاته: الغاية في اختصار النهاية» والقواعد الكبرى والصغرى. 0 توق رحمه الله سنة70“همل. 
انظر: فوات الوفيات؟/: 2*5 مرآة اللجنان ؛ 8ه 1 الأعلام ١ ١351/4‏ لفتح المبين د/ء أصول الفقه تاريفه 
ورجاله"/ا؟. 

('" انظر: شرح مختصر |/ لروضة1/5 0/0 البحر الحيط21175/1 شرح الكوكب المنير 784/4 

(" جعلها الزركشي كلها قولا 0 ذكى اي ا الراوي لد " وحاصله 
إن كان الناقي قد استند إلى العلم فهو مقدم على المثبت. " لحر المحيط7/5١.‏ وإن لم يكن النافي مستندا 
إلى علم بالعدم» فلا يلتفت إليه؛ كمذهب الأستاذ ابن فورك. 

47 البحر النحيط 417/5 وراجع أصول السرخحسي51/5. 

49 انظن: الإهاج517/5 7 البحر الخيط211/4/7 شرح الكوكب المنيرع /5/43". 


وقد ذكر الآمدي أوجه ثلاثة لذلك:27 

الأول: أن الخاص أقوى ف الدلالة وأحص بالمطلوب. 

الثاني: أن العمل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله» ولا يلزم من العمل 
بالخاص تعطيل العام. 

الثالث: أن ضعف العموم بسبب تطرق التخصيص إليه؛ وضعف الخصوص بسبب 
تأويله وصرفه عن ظاهره إلى مجازه؛ ولا يخفى أن تطرق التخصيص إلى العمومات أكثر 
من تطرق التأويل إلى الخاص» ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة, وأكثر الظواهمر 
الخاصة مقررة. 

فبهذا يتبين أن للأستاذ ابن فورك تفصيلا ف هذه المسألة ملخصه كما يأيّ: 

أ- يقدم المثبت على النافي إذا كان المثبت حكما شرعياء والناقي حكما عاديا. 

ب- يقدم المثبت إذا كان الحكمان شرعيين؛ والنافي لم يستند إلى العلم بالنفي» وإلا 
فيتساويان. 

ج- يقدم النافي إذا كان أخمص من المثبت. وقد تقدم ذكر من وافقه في ذلك. 

المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 

القول الأول: ترجيح الإثبات على النفي مطلقا. نسبه إمام الحرمين إلى جمهور 
الفقهاء» وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد وبعض أصحاهماء وبعض المالكية رحمهم 
الله يع 00 

واستدلوا بحديث بلال وأسامة السابق» حيث أثبت بلال -رضي الله عنه- أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دسل البيت وصلى فيه؛ وي رواية أسامة -رضي الله عنه- أن النبي 


( الإحكام 4/4 5 7؛ وانظر الإبماج45/7 23 البحر الحيط178/7. 

(') انظر: العدة75/8١٠2‏ إحكام الفصول113/1: البرهان780/7؛ المسودة 27٠١‏ شرح مختصر 
الروضة0/7٠.لا»‏ أصول ابن مفلح107/4» الإبماج51/5 21 البحر الخيط 2177/7 شرح الكوكب 
المنير 787/5» إرشاد الفحول475. 


صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه. قالوا: يقدم رواية بلال -رضي الله عنه-؛ لأنه رآه 
صلى الله عليه وسلم يصلي» فكان معه زيادة علم على النافي - أسامة رضي الله عنه.7") 

القول الثاي: أنه يقدم النائي على المثبت. وهو مذهب الآمدي.”") 

القول الثالث: ترجيح المنبت على النافي إلا في الطلاق والعتاق. وهو رأي ابن 
الحاجب والبيضاوي وغيرهما.'") 

القول الرابع: عكس المذهب المتقدم أي أنه يقدم المنبت على النافي في الطلاق 
والعتاق. وهو قول الكرحي من الحنفية.20) 

وقيل المثبت والنافي في الطلاق سواءء وهو مذهب القاضي عبد الجبارء وظاهر قول 
ابن قدامة:00) 

وقد أطال العلماء البحث في هذه المسألة استدلالا ومناقشة» ح اضطربت أقوال 


5 200 
بعصهم. 


"© انظر: العدة/١٠2‏ شرح اللمع؟/571: شرح العضد5/1 271 البحر انخيط117/5. 

(') انظره والاعتراض عليه في: الإحكام؛/734: فاية الوصول50717-71075/8, أصول ابسن 
مفلحع/15.5. 

0-5 

("' قالوا: النني هنا على وفق الأصل. لأن الأصل عدم الزوجية بالنسبة إلى الطلاق» وعدم الرقبة باللسبة إلى 
العتاق. انظر: المحتصر بشرح العضد15/1*؛ أصول ابن مفلح1588/5 الإهاج5143/5: سلم 
الوصول7/4٠5.‏ 

؟) انظره ودليله في: المختصر بشرح العضد515/1) أصول ابن مفلح1708/4؛ جع الجوامع بشسرح 


ع 

امحلي 558/5 الإهاج/3517 فاية السول507/4 وما بعدهاء شرح الكو كب المفير3531/4: سلم 
الرصول 4/4 .5٠‏ 

© انظر: المعتمد2184/7 التمهيد لأبي الخطاب51/8. روضة الناظر 511/5 وما بعدهماء أصول ابن 
مفلح/1508. 

"2 ولذلك قال الشيخ المطيعي في آخر هذه المسألة: " هذا تحقيق هذا المقام» فخذه ولا تسأم إن كنت محبا 
للعلم» فإنك قد رأيت كيف اضطربت فيه عبارات الفحول؛ والله الموفق. " سلم الوصول المطبوع مع فاية 
السول5/4٠5.‏ 


فمثلا ما استدل به الكرحي على تقدم المثبت على النافي في الطلاق والعتاق» هو 
عينه الذي استدل به الأسنوي وغيره لما احتاره الإمام البيضاوي من تقدم النافي على 
المثبت في الطلاق والعتاق 7 

ولذلك رأى الشيخ الأمين -رحمه الله- أن المثبت والنافي إن كانت رواية كل منهما 
في شيء معين» في وقت معين واحدء أهما يتعارضان ويطلب الترجيح من جهة أخرى. 

قال:'2 "وهذا أصوب من قول من قدم المثبت مطلقاء ومن قدم النافي مطلقا." والله 


تعالى أعلم. 


(' سلم الوصول505/64. 
(' المذكرة في الأصول5717-577؛ وقد ذكر فيها الشيخ الأمثلة لذلك. 


الباب الخامس 
أعراء الأسئاا ابن فومرك في مباحث الاجنهاد ى النتليك ى الفنوى. 


وفيه فصلاك: 

الفصل الأول: آراؤه في مباحث الاجتهاد: 

وفيه تمهيد وحمسة مباحث: 

الأول: في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. 
الثل: في جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. 
الثالث: في التصويب والتخطنة في الاجتهاد. 

الرابع: تحقيق ابن فورك لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله في التصويب والتخطية. 
الخامس: في التصويب والتخطئة في القراءات. 

الفصل الثاي: آراؤه في مباحث التقليد: وفيه مبحتان: 

الأول: في تعريف التقليد. 

الثابي: هل التقليد من طرق العلم؟ 


الفصل الأول: أمراؤ في مباحث الاجنهاد. 
وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 


التمهيد: 

الاحتهاد في اللغة هو:”2 من الجهد -بضم الحيم وفتحها- وهو الطاقة والشف قة؛ 
والاحتهاد والتجاهد هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر ماء ولا يستعمل إلا فيما فيه 
مشقة. يقال: اجتهد في حمل الصخرة» ولا يقال: اجتهد في حمل الرغيف أو المنديل. 

وأما في الاصطلاح فعرف بتعريفات كثيرة7") أكتفي باثنين منها:9) 

أ- قيل الاجتهاد هو: "استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي:"10) 

ب- وقيل هو: "بذل الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. ”7 ) 

وف هذا الاستفراغ والبذل في الوسع قال الإمام الشافعي -رحمه الله- :20 "وعليه 
ف ذلك بلوغ غاية جهده. والإنصاف من نفسه حب يعرف من أين قال ما يقولء 
وترك ما يترك." 


(' انظر: المصباح المنير* -4 5» مختار الصحاح4١1١»‏ القاموس المحيط 0751 الإحكام لابن حسزم0379/1 
المحصول7/7. روضة الناظر 4/7 45» ماية الوصول7785/8؛ البحر المحيط1517/5. 

(') انظرها في: أدب القاضي للماوردي١/488»‏ الإحكام لابن حزم؟/579؛ الحدود للباجي4 5" قواطع 
الأدلة1/4١»‏ المستصفى 5.١/١‏ المحصول5/7» روضة الناظر405/7. الإحكام للآمدي518/4. المنتتهى 
لابن الحاجب9 2٠١‏ شرح تنقيح الفصول475» ثماية الوصول785/8*: جمع الجوامع وحاشسية 
البناني 173/7؟» البحر المحيط21917/7 إرشاد الفحول8١4»‏ مذكرة الشيخ الأمين١11.‏ 

لم أقف على من اعترض عليهما. 

(7» هو للفتوحي - رحمه الله في شرح الكوكب المنير/2»45 وراجع شرحه فيه؛ وقريب منه تعريف ابن 
الحمام إذ قال: " هو بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي. " تيسير التحرير 4 /178. 

7 انظره وشرحه ف البحر الحيط917/7١2‏ إرشاد الفحول4١4.‏ 

.511١ةلاسرلا‎ 


م٠٠‎ 


المبحث الأل: فيجواز الخطأ في اجنهاد الى صلى اله عليه وسلم.'" 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 
هذه المسألة منحصرة فيمن قال بحواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم”" وأن 
ذلك قد وقع منه صلى الله عليه وسلم.”") 


أما في جواز تطرق الخطأ إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمذهب الأستاذ 
ابن فورك أنه لا يجوز أن يتطرق الخطأ إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
عصم في اجتهاده كما عصم في خبره. 


(' راجع المسألة في: المعتمد؟/0 5 ؟ وما بعدهاء التبصرة١5171:‏ شرح اللمع51/7١٠‏ وما بعدماء أصول 
السر حسي 0/7 41-3»المستصفى 3/7 دلا المحصول ”ره 1 الإحكام للآمدي 0313/4 المنهاج بشسرحي 
الأسنوي والبدحشي 2135/7 امسودةة.3: فاية الوصول8/١5811:‏ الإهاج153/5: البحر 
المحيط 271/3 سلاسل الذهب4717: شرح الكوكب المنير ع /4860. 

('" ويمكن القول - بناء على ذلك - أن الأستاذ ابن فورك ممن يرى جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم: 
فالله تعالى أعلم. 

اتفق الأصوليون على أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمور الحرب وأمور الدنيا؛ 
واختلفوا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه وهس وقع ذلاك 
منه صلى الله عليه وسلم ؟ 

فذهب الجمهور إلى جواز ذلك. وذهب الحبائيان وبعض الشافعية» وابن حزم إلى المنع من ذلك» وكل من منع 
القياس أصلا منع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن هؤلاء الجمهور القائلين بجوازه من ذهب إلى أن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهمإن 
ذلك حائر لكنه لم يقع. وتوقف بعضهم في المسألة. انظر: التبصرة١7ه.‏ البرهان 2881/١‏ 
التلخيص 753/7 المستصفى 3755/7 المحصول9//7ء روضة الناظر 373/5 الإحكام للآمدي4/؟255 


فاية الوصول8/. 79/3 الإبهاج77/7 21 البحر المخيط 2514/1 شرح الكوكب المنير /4 10 . 


قال الزركشي:''' "وقال ابن فورك: هو معصوم ف اجتهاده كما عصم ف خيره." 

وقد وافقه على ذلك الرازي» والهندي» والبيضاوي؛ والسبكيان» ونسب إلى الإملم 
الشافعي -رحمه الله-.'" وهو مذهب الشيعة» واختاره الحليمي والزركشي.”) 

أدلة هذا القول. 

استدلوا با يأن: 

أ- قول الله تعالى: لإفلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهمثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما)”' قالوا: إن المكلفين مأمورون 
باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم» فلو جاز عليه الخطاً لكانوا مأمورين 
بالخطأء وذلك ينافي كونه خطأ.9) 

وقد اعترض على ذلك بأن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بعد أن 
يقر عليه -كما هو مذهب الجمهور-» وأما قبله فغير متصور. 

وأيضا لو قيل بهذا للزم العامي كذلك» حيث أمر باتباع امحتهد ولو كان خطأ. 

ب- قالوا: إذا كانت الأمة معصومة من الخطأء وجب أن يكون الببي صلى الله عليه 


(') البحر المحيط7178/5. 


(') أخرجوا ذلك من قول الإمام الشافعي - رحمه الله في الأم7/١؟‏ وغيرها: " ... لأن رأي ذي الرأي على 
غير أصل قد يصيب وقد يخطى؛ ولم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ..." 


انظر: امحصول5/7 2١‏ فاية الوصول07811/8 شرح الأصفهان على المنهاج857/7, الإهاج؟/0175 
البحر الخيط518/7؛ فواتح الرحمموت5717/5. قال ابن السبكي بعد ذكره هذا القول: " وأنا أطهر كتابي 
أن أحكي فيه قولا سوى هذا القول. " الإبهاج579/7. وقال المحلي: " ... ولبشاعة هذا القول عبر 
المصنف بالصواب. " شرح الحلي 7 /7407. 

() سورة النساء الآية6". 

انظره وما قيل فيه في: شرح اللمع945/7 ٠١47-١١‏ المحصول217/7 فاية الرصول1/8 5811-5201 
شرح العضد على المختصر 4/6 5١‏ فواتح الرحموت؟/71/9. 


لم 


وسلم بذلك أولى» لأن العصمة من الخطأ فضيلة وكرامة» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولى بذلك.”") 

اعترض عليه بأن الأمة إنما كانت معصومة بانقطاع الوحي» إذ لو جوز عليهم 
الخطأء لبقي شرعا دائما إلى يوم القيامة؛ بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه لا 
يستمر على الخطأء لأن الله تعالى ينبهه على ذلكء فافترقا من هذا الوجه 29 

ج- قالوا: تحويز الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم يوحب الشك في أقواله 
أصواب هي أم خطأ؟ وذلك مخل بمقصود البعثة» وإظهار المعجزة» وهو الوثوق هما يقول 
إنه حكم الله تعالى. 9) 

اعترض عليه بأن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن الله تعالى أوامره ونواهيه» 
وجواز الخطأ في هذا هو الذي يخل.مقصود البعثة من تغيير وتبديل» وقد انتفى هذا قطعا 
بدلالة تصديق المعجزة؛ أما جواز الخطأ في الاجتهاد فلا يوجب الإخلال يمقصود البعنة 


والرسالة. 
د- إن تحويز الخطأ على البي صلى الله عليه وسلم غض من منصبه. فوجب ألا 
5 افق 

يجوز. 


ه- إن احتهاد البي صلى الله عليه وسلم بتشريع الأحكام عثابة إبلاغ تشريعه 
فكما لا يجوز عليه الخطأ في الإبلاغ» فكذلك لا يجوز عليه الخطأ فيما اجتهد فيه مسن 
تشرزيع الأسكام. 


© راجعه وما قيل فيه في: شرح اللمع109107-1057/17 الإحكام للآمدي555/4.: فاية 
الوصول5/8١2*81‏ شرح العضد؟/4 7٠0‏ 

هناك أجوبة غير هذا يراجع المراجع المذكورة. 

7" راجعه وما قيل فيه في: الإحكام للآمدي/554-75:7؟2 شرح العضد على المختصر 4/5 50. 

انظر هذا الدليل والذي بعده قي:هاية الوصول8/١7/1‏ 


لم 


المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 
القول الأول: أنه يجوز أن يجنهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطئ» إلا أنه لا يقر 
على الخطأ. ومو مذهب الأكثرين من الحنفية والشافعية) والحنابلة» وأصحاب 


الحديث» وبعض المعتزلة. واحتاره الأمدي وابن 00 


أدلة هذا القول. 

استدلوا ما يأق: 

أ- قول الله تعالى: (عنفا الله عنك لم أذنت لهم حى يتبين لك الذين صدقوا وتء 
الكاذبين)7" وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخطاً في الإذن 
0 

ب- قول الله تعالى في أسرى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حى ينخحن في 
الأرض» إلى قول الله تعالى: #لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عسذاب 
عظيم)”؟ وهذا دليل على أنه كان قد أحطأ في أخذ الفداء. 


('" انظر: شرح اللمع؟5/5ة ٠‏ أصول السر حسى31//7و43, النمحصول "رد 1ء الإحكام للأمدي0531/4 


المسودة؟ ٠‏ د» فاية الوصول//1١70؛‏ شرح العضد على المختصر 2507/5 البحر انخيط518/5: شرح 
الكوكب المنير 480/4 4» تيسير التحرير 2١30/4‏ فواتح الرحموت57/7. قال الزركشي بعد ذكر هذا 
القول: " وهو قول لا نور عليه؛ وقول ابن الحاجب إنه المختار غير صواب» ولا حلاف أنه لا يجوز التقرير 
عليه. " البحر المحيط113-5718/5. 
"© سورة التوبة الآية417. 
(" انظر: شرح اللمع45/7١٠.‏ المحصول17/7. الإحكام للآمدي531/4, فاية الوصول1/8١8*)‏ شرح 
العضد على المختصر 7/6 7. 
() سورة الأنفال الآية51. ذكر الإمام مسلم في صحيحه سبب نزول هذه الآية من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس في الأسارى يوم بدر فقال: ( إن الله قد 
أمكنكم منهم ) فقام عمر بن النطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله: اضرب أعناقهم. فأعرض عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم. كرر صلى الله عليه وسلم ذلك» وكرر عمر الحواب نفسه. قلما كرر النجي 
صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثاء قام أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله: نرى أن تعفو علهم وأن 
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ج- قول الله تعالى: (إقل إنما أنا بشر مثلكم)”'؟ فقد أثبتت الآية المماثلة بين النبي 
صلى الله عليه وسلم وبين غيره» وقد جاز الخطأ على غيره» فكان جائزا عليه. 
وقد اعترض على الاسعد لال بالافين الأزلييق يعدم مسلبو أن تعفر البي ملت الله 
عليه وسلمء وكذلك أخذه الفداء كان عن اجتهاد. 
قالوا: سلمنا أنه عن اجتهاد. لكن ذلك كان في أمر الأمراء والحروب؛ والملصالح 
الدنيوية» وقد يجوز الخطأ في ذلك. 
وقد يكون العفو ليس عن خحطأء بل عن ترك الأولى. 
وأما الآية الثالثة فقيل في الاعتراض على الاستدلال بّما: بأنه لا يلزم من التساوي في 
البشرية التساوي في جواز الخطأء فإن الافتراق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره 
من البشر واقع في أمور كثيرة.(© 
د- من السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنتكم لتختصمون إلي» ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أيه شيئا بقوله؛ فإنما أقطع له قطعة 
من النار فليأخذها.)'" فلو لم يجر أن يقضي لأحد إلا بحقه لم يقل هذا.”) 
واعترض عليه بأن الاستدلال ارج عن محل التراع لأن الحديث محمول على إقامة 
50 قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم» فعفا عنهم 
وقبل منهم الفداء. قال: فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ل[ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحاتم 
عذاب عظيم 4 تفسير القرآن العظيم778/17 وما بعدها. 
"© سورة الكهف الآية١١١.‏ 
("؟ انظر فاية الوصول81-5815/8". 
© متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب"من أقام البينة بعد البمين" حديث 
رقم".14؟" 7ه وف كتاب الحيل حديث رقو".581" 217179/5 وق كتاب الأحكام 
باب"موعظة الإمام للخصوم" حديث رقم"7179" 741/5!!؛ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية 
باب"الحكم بالظاهر واللحن بالحجة" حديث رقم"1/17!" ل//ا 1558-1 


(؟» انظره وما قيل فيه في فاية الوصول7/015/8. 
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شهادة الزور ونحوهاء وهو ليس من احتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. 

ه- ويدل على ذلك أنه يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السهو والنسيان في 
أفعاله» فجاز عليه الخطأ في اجتهاده كسائر المحتهدين من أمته ') 

اعترض عليه بأنه قياس مع الفارق؛ ولئن سلم القياس لكن يجوز على النبي صلى الله 
عليه وسلم الخطأ والغلط في أفعاله دون أقواله ال تتعلق بالإبلاغ عن الله تعالىء 
وتشريع الأحكام الي أوحى الله بها إليه وهذا بالاتفاق؛ إِذًا فليس الأقوال كالأفمال» 
فقياسها عليها لا يصح. 

و- استدلوا بالمعقول فقالوا: لو امتنع وقوع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم في 
اجتهاده لكان لمانع» لأنه ممكن لذاته والأصل عدم المانع. ”") 

القول الثاي: أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم ف اجتهاده من الخطأ دون غيره 
من الأنبياء عبيهم الصلاة والسلام؛ لأنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستدرك؛ 
بخلاف غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهو مذهب ابن أبي هريرة.9) 

قال الماوردي:”'؟ 'وهذا لا وجه له لأن جميع الأنبياء غير مقرين على الخطاً في 
وقت التنفيذ» ولا يهملون على التراخي حب يستدركه من بعدهم." 

وقال الرركشي” "... وهو أفسد الأقوال." 


انظره والاعتراض عليه في فهاية الوصول5/8 54.1 

(' انظر الإحمكام للآمدي 2757/1 شرح العضد على المختصر 707/5. 

("؟ انظر البحر المحيط/515. 

(') المرجع السابق. 

7 المرجع السابق. وذكر الزركشي أن الخلاف ف المسألة راجع إلى أنه إذا جاز الاجتهاد للأنياء عليهم 
الصلاة والسلام» فهل يجوز أن يجتهدوا بالرأي من غير استدلال بنصء أم لابد نهم من الرجوع إلى دلائل 
الكتاب ؟راجحع سلاسل الذهب1728. 


كلام 


فيجواز الاجهاد فيعص النبى صلى الله عليم وسلر," 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


التمهيد. 
اتفق العلماء على جواز الاجتهاد بعد البي صلى الله عليه وسلمء”" وإنما اختلفيا في 
جوازه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. 
والمسألة لها حالتان:9) 
الحالة الأولى: في البواز العقلي؛ يعني هل يجوز اجتهاد غير الرسول صلى الله عليه 
وسلم في زمانه صلى الله عليه وسلم عقلا؟ 
الحالة الثانية: في وقوع ذلك شرعا. 


المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أنه يجوز أن يجتهد من في عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم بشرط أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده. 


9 انظر المسألة في: المعتمد5؟/7١1»العدةه/.153:‏ شرح اللمسع؟/85 ٠١‏ التلخيص5/ وى 
المستصفى 4/5 75, التمهيد لأبي النطاب477/7» المحصول18/7؛ روضة الناظر/455: الإحكام 
للآمدي10/4؛ المختصر بشرح العضد7917/7ء المسودة١511:‏ فماية الوصول7/8١2581‏ تقريب 
الوصول7؟5» بيان المختصر 2799/5 الإهاج5/١03737‏ فاية السول 0578/4 البحر الحيط770/7: شرح 
الحلي على جمع الجوامع 74:10//7) شرح الكوكب المنسير4/١481»‏ تيسير التحريسر 2197/4 فواتح 
الر<موت 4/١‏ /ا"ا» إرشاد الفحول475» أصول الفقه لأبي النور زهير4 /4 4» أصول الفقه الإسسلامي 
وأدلته للدكتور وهبة؟/58١٠١.‏ 

راجع الإحكام للآمدي175/4؛ تقريب الوصول7؟4 والمراجع السابقة. 

"© ستأيٍ الأقوال فيها تفصيلا إن شاء الله. 


(0 
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قال الزركشي:”' "وقال ابن فورك: يشترط تقريره عليه. قال: ويحوز أن يجتهد مع 
النص ثم يتأمل» فإن كان النص بخلافه صرنا إلى النص؛ كذلك يجتهد بحضرته؛ فإن أقر 
عليه علمنا أنه حق." 

وقد وافقه أبو الخطاب من الحنابلة على ذلك في الجملة» إذ رأى أنه يمحوز ذلك 
للغائب مطلقا والحاضر بشرط الإقرار إذ قال:7" "من غاب عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من أصحابه يجوز له أن يجتهد في الحوادث... 

فأما من كان حاضرا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في موضع يمكنه سهاله في 
الحادثة قبل ضيق وقتهاء فيجوز له الاجتهاد بشرط أن يأذن له الببي صلى الله عليه 
وسلم أو يسمع حكمه فيقره عليه." 

فبهذا يظهر أن الفرق بين قول ابن فورك وبين قول أبي الخطاب هو أنه هل يكفي 
الإقرار والسكوت في ذلك ويترل مترلة الإذن» أم لابد من صريح الإذن فيه؟”) 

أدلة ابن فورك ومن وافقه: 

استدلوا هما يأي: 

أ- وجه استدلال ابن فورك أنه قاس الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
على المتأمل في نص من النصوصء فإن وجد أن النص وافق اجتهاده فذاك» وإلا طرح 
اجتهاده وعمل بالنصء لأنه لا اجتهاد مع النص؛ فكذلث من اجتهد بحضرة الببي صلى 
الله عليه وسلم» فإن وافق الرسول صلى الله عليه وسلم على فتواه وأقرهاء علم أنه 
الصواب وعمل به:7) 

ب- ما رواه الإمام أحمد وغيره -رحمهم الله- من أن الببي صلى الله عليه وسلم 
(') البحر الغحيط+/١77.‏ 
(') التمهيد/177. 


(" انظر: المستصفى 4/7 5؛ فاية الوصول5811/8. 
البحر اعيط7717/5. 
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جعل إلى عقبة بن عامر”'" قضية فقال: أنت أولى بذلك من يا رسول الله! قال:(وإن 
كان.) قال: "فإذا قضيت بينهما فما لي؟" قال:(إن اجتهدت فأصبت القتضاء فلك 
عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أحر واحد.)”' قالوا: إن المستقر بين 
الصحابة عدم جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم» لكن لما أذن له جاز.9) 

ج- قصة سعد بن معاذ -رضي الله عنه- مع بن قريظة وقضاؤه فيهم وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لقد حكم فيهم بحكم الله)”) 

د- قصة ماعز”) -رضي الله عنه- لما قال له أبو بكر - رضي الله عنه - : 
أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأقره الرسول صلى الله عليه 
وعلو فق ذللق”) 


إن 


2 هو الصحابي الحليل عقبة بن عامر بن عبس الجهي» كان من قراء الصحابة وفقهائهاء عالما بالفرائض؛ روى 
كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد من جمع القرآن. شهد صفين مع معاوية وأمره بعد ذلك 
على مصر. توف رضي الله عنه سنةم ده. انظر: الاستيعاب7/5١٠»‏ الإصابة؟/485. 

(" أخحرجه الإمام أحمد في المسند5/4 ٠١‏ وصحح إسناده الحافظ الحيئمي حيث قال:" روى الإمام أحمد بإسناد 
رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم." لكن الحافظ ابن حجر قال 
فيه:"...وفيه فرج بن فضالة؛ وهو ضعيف." انظر: مجمع الزوائد55/4١»‏ التلخيص الحبير180/4. 

انظر التمهيد لأبي الخطاب475/5. وهو مما استدل به القائلون بحوازه ووقوعه كما سيأق إن شاء الله. 

(» راجع التمهيد لأبي النطاب5/7 45 .والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري فْ صحيحه في كتاب المغلزي؛ 
باب "مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب..." حديث رقم"؟415و4157" 8/ده؟١-‏ 
7؛» وفي كتاب الجهاد باب"إذا نزل العدو على حكم رجل" حدييث رقه"47."" 485/9 وق 
كتاب الاستئذان باب"قول النبي صلى الله عليه وسلم:(قوموا إلى سيدكم)" حديث رقهم"5531" 
8؛ ومسلم ف كتاب الجهاد والسير باب"جخواز قتال من نقض العهد..." حديث 
لي ل 

» هو الصحابي الحليل ماعز بن مالك الأسلمي الذي قال فيه ابي صلى الله عليه وسلم: (لقد تاب توبة لو 
تايها طائفة من أم لأجزأت عنهم.) كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بإسلام قومه. ترجم له 
في الاستيعاب 247/9 الإصابة؟//917019. 

““التمهيد لأبي الخطاب475/9. 
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ه- من المعقول. قالوا: إن العقل بمنع من الاجتهاد بحضرة النبى صلى الله عليه 
انتقل عن حكم العقل إلى حكم الشرع, كما هو الشأن في استصحاب براءة الذمة 9 


المطلب الثاني: أراء أخرى في المسألة. 


أولا: في الجواز العقلي. 

القول الأول: أنه يجوز الاجتهاد ني عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا؛ سواء 
أكان بحضرته أو كان غائبا عنه.وهو مذهب أكثر الأصوليين 9 

القول الثاني: المنع مطلقا.وهو مذهب الحبائيين» وبعض الشافعية» وأبي الخطاب من 
الحنابلة 9) 

القول الثالث: التفصيل.'*) وهم فرق: 

الفريق الأول: أنه يجوز للغائبين عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من القضاة 
والولاة دون الحاضرين. 

الفريق الثاني: يجوز ذلك للغائبين مطلقا دون الحاضرين مطلقا. احتاره الغزالي 


0 02 
وغيره. 


('؟ انظر التمهيد لأبي الخطاب 2175/5 وقد ضرب أبو الخطاب لذلك مثالا في المرجع السابق. 

9 انظر: المعتمد517/1., شرح اللمسع15/5/. ١‏ المسستصفى 4/١‏ 253 التمسهيد لأبي الخطاب؟/1 247 
المحصول218/1 روضة الناظر435/5» الإحكام للآأمدي5/4 35 فاية الوصول8/ة ابر 
الإكاج7/١07”»‏ فاية السول58/4: تيسير التحرير 2١5/4‏ فواتح الرحموت 4/5 317 

0 انظر: المعتمد2711/1 شرح اللمع؟85/5١٠؛‏ أصول ابن مفلح410/5/5١1.‏ 

0 انظر: المستصفى 4/1 27 فاية الوصول8817/8» البحر امحيط ٠١‏ 277 فواتح الرحموت5171/7. 

00 0 6 : رن ال 8 : 
قال الغزالي: ولعل الظاهر أكهم كانوا لا يجتهدون بحضرته والقرب من متزله ومن كان يبعد منه بفرسخ 
وفراسخ كان جتهد) وحديث معاذ نص في الباب. ” المنخول78ت؛ وقد نسب الرازي هذا القول إلى 
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الفريق الثالث: أنه يحوز ذلك مطلقا إن لم يوجد منه مانع» فإن وجد فلة.7) 

الفريق الرابع: أنه تجوز إذا ورد الإذن بذلك وإلا فلا؛ ثم هؤلاء احتلفوا:9» 

فنزل بعضهم الإقرار -السكوت عن المنع- مع العلم بالوقوع منزلسة الإذزن. وقد 
عرف أن هذا مذهب ابن فورك. 

وذهب بعضهم الآخر إلى عدم الاكتفاء بالسكوت عن المنع» بل لابد من صريح 
الإذن. 

ثانيا: في وقوع التعبد بالاجتهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم سمعا. 

القائلون بالجواز العقلي اختلفوا في وقوعه:9» 

فقال بعضهم: قد وقع التعبد به مطلقا. نسبه الفتوحي إلى الأكثر. وهو اختيار 
الآمدي والبيضاوي» وابن الحاجب 049 

وقال بعضهم: م يقع التعبد به مطلقا. وهو مذهب اللحبائيين 000 

وقال بعضهم: وقع للغائب دون الحاضر. اختاره القاضي عبد الجبار» والباقلاني» 


الأكثرين لحديث معاذ رضي الله عنه في الحصول1/7؟؛ وانظر: التحصيل من المحصول للأرموي؟/2784 
الإهاج271770/7 البحر المحيط1/١77.‏ 
لك انظر: الإحكام للآمدي:/55”, فاية الوصول7/107//8 الإشاج 3307/2 
0 انظر: المستصفى 4/9 55, التمهيد لأبي المنطاب 2457/7 اية الوصول27811/8 فاية السول7//4ه- 
00 
(؟ انظر: الإحكام للآمدي 9/4 اية الوصول5819/8. فاية السول5373/4, البحر المخيسط/971 
أصول أب النور زهير؟//44. 
إلا أن الآمدي وابن الحاحب ذهبا إلى أن ذلك وقع ظنا لا قطعا. قال ابن السبكي: " إنه لم يقل أحد إنه 
وقع قطعا. " انظر: الإحكام 777/4 شرح العضد علسى المختصسر 591/75, الإإهساج71/7؟: فماية 
السول 4 /79ه شرح الكوكب المنير؛ /181. 
7 انظر المعتمد2757/7 فهاية الوصول78110/8, الإهاج؟/27771 إرشاد الفحول475. 


(0 


اكلم 


وذهب بعضهم الآخر إلى التوقف مطلقا. 


أدلة الجواز.") 

أ- قول الله تعالى: إفاعتبروا يا أولي الأبصار)9) 

اعترض عليه بأن الاعتبار يحوز إذا لم يمكن اليقين» فأما مع وجود اليقين فلا يحوز 
الاجتهاد» مثه مثل من وجد النص لا يجوز له العدول عنه إلى القياس والاجتهاد ©) 

ب- قالوا بأنه لا بمنع من فرض وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصر النبي صلى 
الله عليه وسلم محال» وما كان كذلك جاز:”» 

ج- إن ما حاز به الحكم في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جاز به الحكم في 
حضرته صلى الله عليه وسلم؛ كالكتاب والسنة: 9) 


وأما الوقوع الشرعيء!") فاستدلوا عليه بما يأتي: 
٠‏ قول أي بكر الصديق -رضى الله عنه- لأبي قتادة80) -رضى الله عنه- : "لادها 


(') انظر: المعتمد؟117/1؛ البرهان 8817/5 التلخيسص7317/7؛ المستصفى 55/5 6, المتخصول ,لاه 
المحصول18/7 وقد نسسه الرازتي فيه إلى الأكثرين» التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي 113/9 
فاية الوصرل88117/8؛ البحر المحيط771/5. 

('" انظر: المحصول18/5. فاية الوصول881/8/8) الإهاج37070/7 فاية السول547/4: أصول أبي الور 
زهير؟150/1. 

© سورة الحشر الآية؟. 

انظر التمهيد لأبي الخطاب7/5؟4» أصول ابن مفلح ١480/4‏ 

المرجعان 'لسابقان. 

5 انظر شرح اللمع 2٠١5/7‏ فاية الوصول521/8/8. 

59 نسبه الرازي إلى الأكثرين» وأورد له الفتوحي أمثلة كثيرة؛ راجع الحصول71/56؛ شرح الكوركب 
المنير؟ 484-4815 . 

ع الصحابي الحليل أبو قتادة بن ربعي الأنصاري؛ المشهرر أن اسمه الحارث. وقيل: النعمان. وقيل: عمرو. 


”م 


الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه." فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق)7© 
٠‏ قالوا: إن الصديق -رضي الله عنه- قال ذلك اجتهاداء وإلا لأسند إلى النص 
لكونه أقرب إلى الانقياد» وأقره البي صلى الله عليه وسلم على ذلك.9) 
٠‏ ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ©» -رضه الله 
عنه- في بن قريظة» فحكم بقتل مقاتلتهم» وسبي نسائهم وذراريهم؛ فقال 
ابي صلى الله عليه وسلم: (لقد حكمت فيهم بحكم الم 9) 


شهد أحدا وما بعدها من المشاهد, واختلف في شهوده بدرا. كان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وشهد مع علي رضي الله عنه مشاهده في خلافته. وقد اختلف كثيرا في وفاته» فقيل توفي بالكوفة 
خخلافة علي سنة74ه. وقيل بل توف بالمديية سنة؛ هسب. وقيسل سنة. 4 هب. انظسر: 
الاستيعاب 2١51/5‏ الإصابة4 /مه١.‏ 

(" أخرجه الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس باب "من لم يخمس الأسلاب" حديث رقم (0148) 
48/7 وفي كتاب المغازي- باب "قول الله تعالى: الزويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) الآية" حديث 
رقم ( 4551 ) »11١4/5‏ وغيرهما. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب النهاد والسير "ساب استحقاق 
القاتل سلب القتيل"حديث رقم ( 1١59/0/9 ) ١/5١‏ 

(" انظر: فاية الوصول8/. 5 الإبماج20/1/7ء أصول ابن مفلح4//ا/ا4 ١‏ البحر الحيط777/7) سلم 
الوصول المطبوع مع فاية السول؛/555. 

'"“ هو الصحابي الجليل سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري» سيد الأوس. أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى 
والثانية على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه؛ وبإسلامه أسلم بن عبد الأشهل. شهد بدرا وأحداء 
ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرا حى حكم ف بن قريظة» وهو الذي اهتز العرش لموته كمل 
ثبت في الصحيحين وغيرهما رضي الله عنه. توق سنةهدهم. راجع: الاستيعاب 251/9 الإصابة؟//51. 

يي انظر: الإحكام للآمدي557/4,» فاية الوصسول/. اا أصول ابن مفلح14078/4. البحر 
المحيط 2037/5 سلم الوصول 2573/14 أصول أبي النور زهير؟/٠40.الحديث‏ أخرجه الإمام البحاري فق 
كتاب المغازي- باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم - حديت رقم ( 4١58‏ ) 98/8؟١وغيره.‏ 
والإمام مسلم في كتاب المحهاد والسير - باب جواز قتال من نقض العسهد- حديث رقم (10/48) 
مكدر 


م 


ج- أن لببي صنى الله عليه وسلم أمر عقبة بن عامر الجهن بأن يحكمبين 
خصمين؛ وقل له: (إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور؛ وإن اجتهدت فأعطمأت 
فلك أجر واحد)”" قالوا: وهو دليل صريح ف حواز الاجتهاد بحضرته بإذنه قفي 
لانت و01 

د- وأما الدليل الخاص على جوازه للغائب» فقصة بعث معاذ بن جبل -رضي الله 
عنه- إلى اليمن قاضيا. 

وأيضا قول البي صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى به بي قريظة لمر ن كان معه: (لا 
يصلين أحد العصر إلا في بئ قريظة)!" فأد 00 ف الطريق» فقال بعضهم 
لا نصلي حي نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك؛ فذكر ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم, فلم يعنف واحدا منهم. 

وقد اعترض على هذه الأخبار وغيرها بأفها أخبار آحاد فلا تفيد في هذه المسألة 
العلمية؛ أو أنها إنما تنطبق على من منع ذلك مطلقاء أما من حوزه بشرط الإذن - 
كمذهب أبي الخطاب» وقريب منه مذهب الأستاذ ابن فورك- فلا؛ أو أما خاصة من 
وردت ف حقه. 

وأحيب عنه بأن هذه الأخبار -وإن كانت آحادا- غير أن الأمة تلقتها بالقبول» 
فجاز كوا قطعية للاتفاق عليه. ثم إن كل ما ورد في هذا الباب من الأخبار مجموعها 
يفيد القطع» إذ المقصود إفادة القطع من مجموعها لا من كل واحد منها. ثم إن المدعى 


(') سبق تفريحه في ص7١81.‏ 

('2 انظر الإحكام للآمدي50/4» فاية الوصول78717/8: أصول ابن مفلح 1417/4 الإمهاج07171/5 
أصول أبي النور زهير؟/ ٠‏ 55. 

0 متفق عليه. صحيح البخاري كتاب الخوف باب"صلاة الطالب والمطلورب راكبا ولعاء" حديث رقم"5:ة" 
8/١‏ وف كتاب المغازي باب"مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب..." حديث رقم"١417"‏ 


ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب"المبادرة بالغزوءو تقدم أهم الأمرين المتعارضين" حديث 


رقم' "١‏ 831/8 كن وفيه”صلاة الظهر" بدل "صلاة العصر " الذي في البحاري رحمهما الله تعالى. 


55م 


إنما هو حصول الظن بذلك دون القطع. 

وأما قوهم إفها تفيد جوازه بشرط الإذن فقد أجيب عنه بأا تفيد جوازه مطلقاء 
لأن حديث أبي بكر -رضي الله عنه- يدل على جوازه مطلقاء لأنه ما كان مسبوقا 
بالإذن. 

أما دعوى خخحصوصية ذلك فليس بمسلم, لأنه إذا ثبت في حق بعض من عاصره ممن 
بحضرته صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك في حق غيرهم إذ لا قائل بالفرق. 

ولئن سلم, فالمطلوب من الأخبار بيان وقوع الاجتهاد ثمن هو بحضرته صلى الله 
عليه وسلم؛ سواء كان بالإذن أو بغيره» وقد ثبت ذلك فيكون المطلوب حاصاد 20 

أدلة من أنكر جواز ووقوع ذلك مطلقا.9) 

قالوا: إن الاجتهاد عرضة للخطأء فيكون اجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم 
أجمعين- في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادا مع القسدرة على العلم 
والاحتهاد مع القدرة على العلم ممنوع؛ فاجتهادهم في عصر البي صلى الله عليه وسلم 
منوع عقلا 9) 


وأجاب الأستاذ ابن فورك وأبو الخطاب عن ذلك بأنه إذا أذن النبي صلى الله عليه 


انظر: الإحكام للآمدي4//م 3 ناية الوصول5857-5871/8. وقد استدلوا كذلك بقول الله 
تعالى: فثر وشاورهم في الأمر 6 قالوا: فدل على أنه يجوز اجتهادهم. وقيل إن ذلك في الحروب ومصالح 
الدنيا لا في أحكام الشرع. المحصول70/5. 

060 انظر: التمهيد لأبي الخطاب4717/5, الإحكام للآمدي777/4, قاية الوصول5818/8؛ أصول ابسن 

مفلح581/5١»‏ الإهاج5/١107ء‏ فاية السول47/4 5 أصول الفقه الإسلامي لوهبة/73١١.‏ 

ونوقش ذلك بأن الصحابي قد يكون في موقف لا يستطيع فيه الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في 

الحادثة؛ ككرنه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وخحوفه فوات الحادئة على غير وجهها الشرعي» فلو 

م يجتهد لكان تأخير البيان عن وقت الحاحة؛ وهو ممنوع. راجع التمهيد471//5: الإحكام 

للآمدي؛/310,ء فاية الورصول7/818/6. 


ك3 


هلم 


وسلم أو أقرء صار ذلك كالمعلومء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ.!') 
ب- إن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- كانوا يرجعون عند وقوع الحوادث 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان الاجتهاد جائزا لم يرجعوا إليه.' 
جميع ما تقدم هو دليلهم على عدم الحواز العقلي» وأما دليلهم على عدم الرقوع 


فقالوا:2") 


0 


لو وقع اجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- في عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم لنقل إلينا واشتهر كاجتهادهم بعده؛ لكنه لم ينقل» فكان ذلك دليلا على عدم 
الوقوع. 

وأما من فصل بين الغائب وبين الحاضرء أو الغائب من الولاة وبين غيرهم فعمدقم 
قصة معاذ -رضي الله عنه- وبعنه إلى اليمن» وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم له ف 
اجتهاده. 

وقالوا بأن في ذلك حفظا لمنصبهم من استنقاص الرعية لو لم يجر لهم الاحتهاد, 
وكلفوا بمراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم.'") 


المطلب الثالث: الترجيح. 


('" انظر: التمهيد لأبي الخطاب458/5» الإهاج2707/7 فاية الوصون 47/4 5. 

انظره وما قيل فيه في: الإحكام للآمدي5717/4» فاية الوصول5/8١258‏ فاية السول45/4 5؛ أصول أبي 
النور زهير؟/445: أصول الدكتور وهبة77/5١٠.‏ 

(© انظره والاعتراضات عليه في: الإحكام للآمدي 7717/4 الإهاج571/9. فاية السول345/4) شرح 
حلي على جمع الجوامع 0710/1 سلم الوصول 378/4 وما بعدهاء أصول أبي النور زهير؟/431: أصسول 
الدكتور وهبة؟/1055-/51١1.‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي717/4. شرح المحلي على جمع الجوامع341//6 لقم ل 
أصول الدكتور وهبة3/7١٠.‏ وقد اعترض عليه بأن في مراجعتهم للببي صلى الله عليه وسالم غاية 
الكمال لهم ولرعيتهم. وأجاب عنه الشيخ المطيعي بأنه "قد يكون من الرعية من هم من أجلاف الأعراب» 
حصوصا من قرب عهده بالإسلام." 


1كم 


الراجح -والله تعالى أعلم- جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم 
ووقوعه مطلقاء لأن الوقائع تشهد لذلك. 

فمن كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له الاجتهاد مطلقا؛ كما في قصة 
أبي بكر -رضي الله عنه- في مسألة السلب» وقصة سعد بن معاذ -رضي الله عنه- لما 
طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في بن قريظة» وجعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم الحكم إلى عمرو بن العاص"'" -رضي الله عنه- كما تقدم وغير ذلك كثير.”") 

وأما في الغائب فيجوز له الاجتهاد» ومن أشهر الأدلة على ذلك تقرير النبي صلى 
الله عليه وسلم معاذ بن جبل -رضي الله عنه- على اجتهاد رأيه لما بعثه إلى اليمن. 

وكما وقع لعمرو بن العاص من صلاته بأصحابه وكان جنبا ولم يغتسل بل تيممم 
وقال:" سمعت الله تعالى يقول: إولا تقتلوا أنفسكم)”" فقرره النبي صلى الله عليه 
وسلم”'' وغير ذلك من الوقائع. 

وبذلك يتبين أن مذهب الأستاذ ابن فورك وأبي الخطاب -ومعهما الأكثر- القائلون 
بالجواز والوقوع مطلقاء وللحاضر بالإذن الصريح أو السكوت والإقرار هو الراحح؛ 
والله تعالى أعلم*) 


('» هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل القرشي؛ أمير مصر؛ كان من فرسان قريش وأبطاهم في 
الجاهلية . أسلم سنة ثمان قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم 
وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض السرايا نحو الشام» وكان واليا على عمان حين توئي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه سئنة417ه. وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب 2508/5 
الإصابة 7/5 . 

('2 انظر الأمثلة في البحر المحيط 23577-177/5 إرشاد الفحول١17.‏ 

(© سورة النساء الآية 18. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التيمم باب"إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو حاف 
العطش تيمم" .175/١‏ 

© ذهب بعض العلماء- كالرازي - إلى أنه لا مرة للخلاف في هذه المسألة في الفقه» فيكون المنوض فيها 
قليل الفائدة. ورد على ذلك ابن السبكي بأن فيه نظرا: "... إذ ينبني على الأصل مسائل منها: إذا شك في 


ىم 


نحاسة أحد الإنائين ومعه ماء طاهر بيقين... ففي جواز الاجتهاد له بين الإنائين ... وجهان أصحهما أنه 
يجتهد..." ورد بعضهم على هذا التخريج بأنه وهم؛ وارتأوا أن تفريج المسألة السابقة وشبيهاتها على مسألة 
"جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم" ألصق وأولى» إذ هناك تظهر ثرته» لقدرة النبي صلى الله عليه 
وسلم على اليقين بسؤال الله عز وجلء أما غيره فلا. 

وقالوا: إن اجتهاد الصحابي إن أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة شرعا بالتقرير لا باجتهاد الصحلبي! 
وإن ل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيرد الخلاف إلى قول الصحابي هل هو حجة أو لا ؟ عند من قال 
بحوازه في عصر البي صلى الله عليه وسلم. أما إذا بلغ اجتهاد الصحابي النبي صنى الله عليه وسلم فأنكره» 
أو قال بخلافه. فلا فائدة في ذلك الاجتهاد ولا عبرة به لأنه قد بطل بالشرع » والله تعالى أعلم. انظسر: 
المحصول 18/5 الإكماج7/ .2771-3717 البحر المحيط 5/5 2775-75 إرشاد الفحول457-451؛: أصول 


الدكتور وهبة0-153/9/ا١1.‏ 


8م 


في الصويب و التخطيع في الاجتهاد. 7" 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 


التمهيد.(') 

درج الأصوليون عند تناوهم لمسألة الإصابة والخطأ في امجتهد فيه أنهم يقسموفها إلى ضريين: 

الضرب الأول: العقليات والأصول: ويعنون بما أصول الدين. ويدعحل في هذا 
الضرب ما كان مدركه عقليا متحضا؛ كحدوث العالم؛ أو وجود الخالق؛ وما كان 
مدركه شرعيا مستندا إلى بوت أمر عقلي؛ كعذاب القبر» والصراطء والميزان. 

الضرب الثاني: السمعية أو الشرعية: وهي المسائل المتعلقة بفرو ع الشريعة. 

وقد فضل السمعاني”" أن يسمى الضرب الأول ب "الأصو ل" والضرب الثاني ب "الفروع". 

ولكل من الضربين تفاصيل سيرد ذكرها -أو بعضها- في ثُنايا البحث فيما قاله 
العلماء في هذه المسألة. 


(' راجع المسألة في: الرسالة؛ 45-. 5؛ المعتمد؟/./ا"ا» العدة40/5 218 إحكام الفصول577/51وما 
بعدهاء التبصرة497» شرح اللمع؟/47 2٠١‏ البرهان55/1موما بعدهاء قراطع الأدلة6/١21‏ 
المستصفى 7517/7» التمهيد لأبي الخطاب 7017/4؛ الملل والنحل للشهرستاني 7٠١7/١‏ وما بعدهاء 
الحصول75/5» روضة الناظر417/0/7) الإحكام للآمدي173/4؛ الشفا للقاضي عياض 2177/١‏ 
المسودة5 59 4: شرح تنقيح الفصول478» فاية الوصول//74877: كشف الأسرار للبخاري930/4) 
بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية9 4/١‏ ١٠و‏ 9153/70 2150-1174/13 تقريب الوصول458» 
شرح العضد على المختصر 2591/1 الإهاج774/5 أصول ابن مفلح4487/5١2»‏ فاية السول555/4) 
سلاسل الذهب5 4» البحر المحيط77/1؟: شرح الكوكب النير؛ /484» تفريج الفروع على الأصول 
للزنبحاني 9لا حاشية البناني على شرح المحلي 2788/7 تيسير التحرير 2145/4 فواتح الرخموت 9/7/5 
أصول الفقه لأبي النور زهير551/4» أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي؟/51١١.‏ 

(" انظر: شرح اللمع؟/47 2٠١‏ قواطع الأدلة 2١١/0‏ تقريب الوصول47/8» شرح الكوكب المنير؛ /48/8. 

”© قواطع الأدلة/١١.‏ 
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واعتاد الأصوليون -كذلك- البداية في اللحىيت ن الف درتب الأول» 
ولعل السر في ذلك أفم يرون أن الإإجماع قائم عليه ولم يعقدوا 
أو يحفلوا بقول من شذ وحالف في ذلك؛”'2 بخلاف الضرب الثاني الذي هو في المسائل 
الفرعية,”"2 فإن المذاهب فيه قد كثرت: على أفها كلها راجعة إلى "هل كسل مجختهد 
مصيب أو هنالك مخطئ ومصيب؟" وسيتضح ذلك إن شاء الله قي مباحث المسألة. 

المطلب الأول : رأي ابن فورك في تصويب المجتهدين في الفروع.7") 

وقبل ذكر رأي ابن فورك ينبغي ضبط المذاهب في المسألة في الجملة؛ حيث إن 


(' اشتهر هذا القول عن الحاحظ والعدبري» واعتبر أثر الأصوليين قوهما شذوذاء إذ ذهبا إلى أن كل بجنهد في 
الأصول مصببء إلا أن الماحظ جعل الحق فيها واحداء ولكن المخطئ في جميعها غير آثم. ولبشاعة هذا 
القول» وكونه يقتضي تصويب اليهود والنصارى وسائر الكفار في احتهادهم؛ ويؤدي إلى المخروج من الملة 
فسر العلماء قول العنبري بأنه أراد أن كل بجتهد مصيب في أصول الديانات ال يختلف فيها أهل القبلة؛ 
ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل؛ كالرؤية: وخخلق الأفعال» والقول بالقدرء وغيرها. 
وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل؛ كاليهود: والنصارى وانجوس» ففي هذا يقطع بأن 
الحق واحد. وهذا التأويل هو الذي أيده كثير من العلماء. انظر: المعتمد53//1, العدة21840/5 شرح 
اللمع »٠ + 4/١‏ التلخيص لإمام الحرمين47/7 2744-7 قواطع الأدلة215-11/5 المسستصفى 5 //0751 
الوصول إلى الأصول8/1 ١-17‏ 54 روضة الناظر 2315/7 فهاية الوصول5858/6؛: الإإهاج5178/5) 
الاعتصام لمشاطبي 2١0/1‏ سلاسل الذهب 47 4) البحر المحيط579-557/5. 

(' وقد وصفها ابن السبكي بأنها مسألة عظيمة الخطب. الإهاج؟/7374. 

المسائل الفقهية الفرعية ثلاثة أضرب: الأول: ما لا يسوغ فيه الاجتهاد لكونه معلوما من الدين بالضرورة؛ 
كوجوب الصلوات الخمس؛ فمن أخطأ أو خالف في شيء من هدا بعد العلم أو إمكان العلم والإصسرار 
على عدم التعلم فهو مخطئ ويكفر. الثاني: ما لم يعلم من الدين بالضرورة لكنه أجمع عليه جميع الأمة في 
جميع الأعصار والأمصار؛ كوجوب الصداق في النكاح؛ ومن أخطأ بي مثل هذا فهو مخطئ فاسق. الشللث: 

وهي المسائل الى يسوغ فيها الاجتهاد؛ وهذه الي اختلف فيها العلماء. راجع المسألة في: المعتمد5/./ا؟ 

وما بعدهاء العدةه/41 »١5‏ الفقيه والمتفقه 2114/7 إحكام الفصول؟/571 » شرح اللمع؟/43 )٠١‏ 

التلخيص لإمام الحرمين5/؛ 54 قواطع الأدلةه/4 2١‏ المستصفى 2777/1 التمهيد لأبي الخطاب4/١51)‏ 

روضة الناظرم/9105 الإحكام للآمدي 2744/4 هاية الوصول27847/8 تقريب الوصول459: أصول 

ابن مفلح 9/5 ؛ ١ك‏ الإكاج2577/7 البحر انخيط40/7 ١741-1‏ 


م 


الأقوال لا تتضح إلا بذلك؛ فيقال:7") 

المسائل الفقهية الاجتهادية قسمان: قسم يكون فيها نص» والآخر لا يكون فييها 
نص. 

أولا: ما لا يكون فيها نص. 

اختلف العلماء فيها: 

فقال بعضهم: كل مجتهد فيها مصيب» وحكم الله فيها ليس واحداء بل هو تابع 
لظن المحتهدء فحكم الله في حق كل محتهد ما أداه إليه اجتهاده وغلب على ظنه. 

وهذا قول القاضي الباقلاني» وأبي الحذيل”'2 والحبائيين. 

وقال بعض العلماء: المصيب فيها واحد» وغيره مخطىئ؛ لأن الحكم في كل واقعة لا 
يكون إلا معيناء لأن الطالب يستدعي مطلوباء وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله 
بحيث لو نزل نص لكان على وفقه ولم يخالفه. وهؤلاء انقسموا: 

فمنهم من قال: لا دليل على المسألة» وإنما هو كدفين يظفر به بحكم الاتفاق 
والمصادفة» فمن ظفر به فهو مصيب» ومن لم يصبه فهو مخطئ. 

وقال بعضهم: على المسألة دليل» ثم احتلفوا: 

فقال فريق منهم: الدليل عليه قطعي يأثم امحتهد إذا لم يظفر به وينقض حكمه. وهو 
مذهب أبي بكر الأصمء وابن علية» وبشر المريسي. 

وقال الآخرون: الدليل قطعي لكن لا تأثيم على المجتهد, لأن الدليل في وغامض؛» 


(' انظر: إحكام الفصول؟/177. التلخيص لإمام الحرمين 573/1 المحصول7/ 5 الإحكام 
للآمدي17/4 2١‏ فاية الوصول3847/8؛ البحر انحيط41/57؟؛ شرح الكوكب المنيرة /4485. 

(" هو محمد بن الهذيل العلاف البصريء رأس من رؤوس المعتزلة. ولد سئةه17ه. أخذ عن علي بن ياسين 
المعتزلي وغيره. وأخذ عنه عياش بن إبراهيم؛ وسليمان بن قرم. من شذوذه: زعمه أن نعيم الجنة وعذاب 
النار ينتهي. توفي سنةه1ه. انظر: تاريخ بغداد/757؛ وفيات الأعيان558/4: سير أعلام 


النبلاء٠ 47/١‏ هع شذرات الذهب86/7. 


م 


فيكون معذورا. 


وقال فريق ثالث: الدليل ظنيء من ظفر به فهو مصيب وله أجران؛ ومن لم يصبه 
فهو مخطئ وله أجر. وهو مذهب الأستاذ ابن فورك. 

قال المندي -عند ذكره للفريق الثالث- :27 "... وأما القول الثاني: وهو أن على 
الحكم أمارة فقطء وهو قول أكثر الفقهاء , كالأئمة الأربعة» وكثير من المتكلمين منا؛ 
كابن فوركء”'' والأستاذ أبي إسحاق." 


ثانيا: أن يكون في المسألة نص. 

فإذا قصر الحتهد في طلبه فهو مخطئ آثم في تقصيره في طلبه ما كلف به أما لو بذل 
جهده واستفرغ وسعه قي الطلبء وتعذر الوصول إليه فلا إثم عليه لأنه ْم يقصرء لكن 
هل هو مخطئ أم مصيب؟ 

قال الهندي:”" "وأولى بأن يكون مخطئاء ووجه الأولوية ظاهر." 


فيكون رأي الأستاذ ابن فورك أن المسألة التي لا نص فيها قد نصب على الحكم 
دليل ظني؛ المصيب فيها واحد له أجران: والمخطئ فيها معذور وله أجر.!') 


('؟ فاية الوصول58145//8. 

نص على نسبة هذا القول إلى الأستاذ ابن فورك القاضي أبو يعلى في العدة45/5 15 والشيرازي ف 
التبصرة43/8؛ و شرح اللمع؟/8؛ ٠‏ وابن عقيل في الواضح 235/5 والآأمدي في الاحكام؛/14 5 
والهندي في غهاية الوصول7843/8 والطوق في شرح مختصر الروضة5/؟ ١5؛‏ وغيرهم. 

فاية الوصول5845/8» قال المندي معللا ذلك: " ... ووجه ظهوره أن الحال فيه كالحال فيما لو نصب 
على الحكم أمارة إلا أنها حفيت على المحتهد بعد البحثء فيكون مخطنا معذورا. " 

9) منشأ الخلاف ف هذه المسألة هو: هل لله تعالى في كل مسألة حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أو ليس 4 
حكم معين» وإنما الحكم في كل مسألة ما وصل إليه المجتهد باجتهاده ؟ 

فقال بعض العلماء: ليس لله تعالى في المسألة - قبل اجتهاد المجتهد - حكم معين؛ وحكمه تعالى تابع لحخكم 

الجنهد وظنهء وهؤلاء هم المصوبة القائلون بأن كل محتهد مصيب. وهم أكثر المعتزلة والأشاعرة: والقسلضي 

الباقلاق» وابن سريج؛ وصاحبا أبي حنيفة وغيرهم. 
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منه بريئان." 

ثانيا: قول عمر -رضي الله عنه- لكاتبه: "اكتب: هذا ما رأى عمر» فإن يكن 
صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمن عمر."29 

ثالنا: وقال علي لعمر -رضي الله عنهما- في قصة المجهضة ردا على عثمان وعببد 
الرحمن بن عوف” -رضي الله عنهما- : "إن كانا قد احتهدا نقد أخطآ وإن لم 
يجتهدا فقد غشاك» أرى عليك الدية." إلى غير ذلك من الوقائع الى تشهد بأن الصحابة 
كانوا يرون الإصابة والخطأ في الاحتهاد» وهي بمجملها يحصل يما التواتر المعضوي 
لكثرتاء واختلاف طرقها مع اتفاق معناها.”) 

د- المعقول. وله أوجه منها: 

أولا: أن القول بتصويب الحتهدين يقتضي الجمع بين النقيضين.9؟ لأن أحد 


(') ذكره الإمام ابن حزم رحمه الله في الإحكام 777/7 بسنده عن مسروق» وأحرجه البيهقي من طريق 
الثوري عن مسروق كما ذكره الحافظ ابن حجر وقال:"إسناده صحيح." انظر التلخيص الحبير/55١‏ 

" هو الصحابي الحليل عبد الرحمن بن عوف القرشي. ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن يدحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم؛ وكان من المهاجرين الأولين» آخى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين سعد بن الربيع؛ شهد بدرا والمشاهد كلها؛ وهو من العشرة الذين شهد لهم رسو الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة؛ وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خخلفه ف سفرة؛ وأحد الستة الذيسن 
جعل عمر رضي الله عنه الشورى فيهم. وكان من تحار الصحابة. توق رضي الله عنه سنة1 اه بالمدينة. 
انظر: الاستيعاب 2291/9 الإصابة415/5. 

(" اعترض على هذا الإجماع بأن ما ورد عن الصحابة في تخطئة بعضهم بعضا إنما يحمل على ما إذا قصر 
امجتهد في اجتهاده. أو لم يكن أهلا للاجتهاد؛ أو وجد في المسألة نص قاطع؛ أو إجماع, أو قياس جلي» 
وهو بعد البحث التام والاستقصاء لم يجده فحكم بخلافه؛ فأما إذا تم الاجتهاد ولم يوجد معارض من هذه 
الأمور» فليس هو مما نقل عن الصحابة في القضايا المذكورة. وأجاب الجمهور عن هذا بأنه سوء ظسن 
بالصحابة رضي الله عنهم؛ وأنهم فرطوا وقصروا في النظرء وأفتوا بالخطأ من غير اجتهاد» وكل هذا حلاف 
الظاهر... انظر مزيد تفصيل لهذا الاعتراض والجواب عنه في: قواطع الأدلةه/57» التمهيد لأبي 
الخطاب 77١/4‏ روضة الناظر/484» الإحكام للآمدي 151/5 فاية الوصول//5281/5. 

(؟) قال ابن قدامة: " وقول كل واحد من المحتهدين حق وصواب مع تنافيهما؛ قال بعض أهل العلم: هذا 


م 


امجتهدين إذا قال في المسألة بالحل, والآخر بالحرمة» فمما لا شك فيه أن الحرمة تستلزم 
عدم الحل فلو صوباء لزم ثبوت الحل وعدمه معا ف المسألة» وهو جمع بين النقيضينء 
فكان ممتنعا 07) 

ثانيا: أنه لو قيل بتصويب كل المجتهدين» لم يكن لمناظرة بعضهم لبعض فائدة, لأن 
كل واحد منهم يعتقد أن غيره مصيب لأنه أدى ما كلف به لكنا وجدناهم يحسنون 
النظر» وأن كل واحد منهم يناظر صاحبه ليرده عما هو عليه فعلم أن الحق واحدء وإلا 
فالمسلم لا يناظر أخاه المسلم بقصد رده عن الصواب الذي هو عليه.'") 

ثالغا: أن الأصل عدم التصويب» والأصل قُُ كل متحقق دوامه, والأصل عدم 
الدليل على تصويب كل المجتهدين؛ لأن الأصل في الأشياء العدم؛ ولاسيما الدليل الذي 
يخالف الأصلء وبخاصة بعد البحث التام عنه» لأنه قد ظهر ضعف أدلة من صوب كل 


عَِ 


امحتهدين -كما سيأن-؛ وحينئذ يلزم البقاء على حكم الأصلء لأنه إذا بت أن 


0 
34 0 


8 
الواحد مصيبا بالإجماح» وجب أن يكون غير معين لثلا يلزم حلاف الإجماع ولا 
إجماع على تصويب كل بحتهد بهذا الطريق» فوحب بقاؤه على النفي الأصلي. 
والتمسك بالبقاء على النفي الأصلي -الاستصحاب- دليل عام في كل ما يدعى فيه 
النفي» فلا يختص هذه المسألة.”") 
رابعا: أن المحتهد إما أن لا يكون له مطلوب أو يكون له؛ ويستحيل أن لا يكون له 


المذهب أوله سفسطة, وآخره زندقة» لأنه في الابتداء يتجعل الشيء ونقيضه حقا؛ وبالآحرة يفير اتخحهدين 
بين النقيصين عند تعارض الدليلين» ويفتار من المذاهب أطيبها. " روضة الناظر/. 331-93. 

"2 انظره وما قبل فيه في: قواطع الأدلةه/» التمهيد لأبي الخطاب517/4-/0771 روضة الناظر9453/7- 
5 فاية الوصول//7810/0. 

(' راجعه وما قيل فيه في: قواطع الأدلة45-47/5» التمسهيد لأبي الخطاب5771-775/4: روضسة 
الناظر 437/5 فاية الوصول07817/1/8 شرح العضد على المختصر 331/5 الإهاج580/5. 

انظر: فاية الوصول410/7/8 7407-7 شرح العضد على المختصر 595/7 . 


كم 


مطلوبء إذ المجتهد طالب» وطالب لا مطلوب له محال؛ وإن كان له مطلوب» فمطلوبه 
متقدم على اجتهاده ونظره» وتقدم المطلوب ف نفسه مع عدم تعينه محال 7") 

المطلب الثاني: الرأي الآخر في المسألة. 

وهو مذهب المصوبة. واختاره أكثر الأشاعرة والمعتزلة» واختاره الفزالي؛ وأبو 
الهذيل؛ والحبائيان. وهو قول صاحبي أبي حنيفة -أبي يوسف» ومحمد بن الحسن-» 
وابن سريج؛ ونسب إلى أبي حنيفة» ومالك» والشافعي.”' لكن النقل الصحيح عن 
الأئمة الأربعة هو أن المصيب واحد. 

والقائلون بأن كل محتهد مصيب اختلفوا كما تقدم: 

فذهب القاضي الباقلاي» والغزالي إلى أنه ليس في الواقعة ال لا نص فيها حكم 
معين يطلب بالظن» بل الحكم تابع لظن الجتهدء وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما 
غلب على ظنه. وهذا هو التصويب الأشعري. 

وذهب المعتزلة إلى أن لله في كل واقعة حكما مطلوباء لأنه لابد للطلب من 
مطلوب؛ لكن امحتهد لم يكلف إصابته. وهذا هو المعروف بالتصويب المعتزلي. 


('؟ انظره وما قيل فيه في: التمهيد لأبي الخطاب 773/4؛ الحصول4/5 5» الإحكام للآمدي4/د؛1.» فهاية 
الوصول855/8*» فاية السول51//4ه-58ه. 

(' انظر: المعتمد3370/7, العدة 48/5 ١5‏ إحكام الفصول577/1: شرح اللمع؟/45 0٠١‏ التلخيص لإمام 
الحرمين/ ٠‏ 034 قواطع الأدلة ١7/5‏ المستصفى 74/7 كشف الأسرار للبخاري77/4؛ شرح العضد 
على المختصر؟/355؟»: سلاسل الذهب47 45-4 24 البحر امحيط41/5 21 تيسير التحرير17-701/4١5‏ 
فواتح الرحموت؟2781-780/9 نشر البنود717/1. 


الم 


أدلة المصوبة.(') 
استدلوا ما يأي: 
6 د 5 2 
أ- قول الله تعالى: #روكلا آتينا حكما وعلما» 
قالوا: لو كان أحدهما مخطنا لما حسن وصفه بذلك؛ إذ المخطئ ف الشيء لا يوصف 
بأنه أو فيه الحكم والعلم.2© 
ب- قول الله تعالى:لإما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصو فا فبإذن 
الله)*) فأحبر الله تعالى أن القطع والترك بأمر الله تعالى» إذا هما صوابان» مع كوهما 
ضديه 9 
ج- قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حر ج07 والآيات الواردة في 
هذا المعيى من رفع الحرج والمشمّة عن العباد» وذلك لأن حمل الناس على مذهب واحد 
يؤدي إلى احرج والتضييق والتشديد؛ فيجب الحكم بأن الحق في الجميع؛ 
5 0 فو 
ليتسع على الناس. 
(') انظر أدلة المصوبة في: المعتمد؟/784, العدةت/ت157» إحكام الفصول؟2571/7 شرح اللمع59/5 2٠١‏ 
قراطع الأدلةه/5 ؛» المستصفى 754/7 التمهيد لأبي الخطاب 570/4 الوصول إلى الأصسول 2545/5 
الحصول1/5 4 الإحكام للآمدي548/4 25 فاية الوصول7843/8؛ كشف الأسرار للبخاري71/4) 
أصول ابن مفلح 5.0/4 ١‏ الإكاج23580/9 شرح العضد على المختصر 2544/5 فهاية السول51/7/4) 
فواتح الر “موت 7/9 إرشاد الفحول5517» نشر البنود577/5)» أصول أي النور زهير؟/؛ د4: أصول 
الفقه الإسلامي للدكتور وهبة93/1١١.‏ 
(') سورة الأنبياء الآية9/ا. 
() راجعه وما قيل من الاعتراضات فيه في: المعتمد2585-7/84/1 الإحكام للآمدي33/4؟و577: فاية 
الوصول/8855, أصول ابن مفلح500/4١.‏ 
«) سورة الحشر الآية©. 
”) انظره و الإعتراضات عليه في: العدةده/5ه157. التمهيد لأبي الخطاب 0/4 717. 
زلق ور المج الآية,//ا 


(" انظره وما قيل فيه في: شرح اللمع10/1١٠23‏ التمهيد لأبي الخطاب 55/4 
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د- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 

فدل على أن كل واحد منهم على الصواب في اجتهاده؛ وإلا لما كان الاقتداء يكل 
واحد منهم هدىء إذ الاقتداء بالمخطئ لا يكون هدى.0© 

ه- الإجماع. 

وتقريره: أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على تسويغ مخالفة بعضهم لبعض» 
مع اعتقاد كل واحد منهم بأن ما ذهب إليه حق؛ وعلى تسويغ إفتاء المحالفين وتوليتهم 
للقضاء والحكم؛ ولو كان المصيب واحدا والباقي مخطنا لما ساغ اتفاقهم على ذلكء» 
كما لم يسوغوا ترك الإنكار على مانعي الزكاة وكل منكر أنكروه.”") 

و- لو كان الحكم متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة» لنصب الله تعالى عليه 
دليلا قاطعا يدفع الإشكال» ويكون مخالفه فاسقا آثما وكافرا»(" لقول الله تعالى: رومن 
م يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون76 2 وتفسيقه بقوله تعالى: (إومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئفك هم الفاسقون)7) 

ز- قالوا: لو كان الحق في واحد لوجب أن ينقض حكم الحاكم بخلافه”) وحيث 


('© انظره وما قيل فيه في: العدةه/1575ء التمهيد لأبي الخنطاب771/4, الإحكام للآمدي21579159/4 
فاية الوصول0/8 2585 أصول ابن مفلح0/4٠٠6١1.‏ 

('؟ راجعه وما قيل فيه في: المعتمد3825/1؛ العدةه/1558-1575, إحكام الفصول572/1: شرح 
اللمع77/7١٠.:‏ التمهيد لأبي النطاب84/4*: الإحكام للآمدي250579159/4 فاية 
الوصول7831-5./8؛ أصول ابن مفلح1/5١٠5‏ 01 الإهاج2381/5 فاية السول5117/4. 

(" انظره وما قيل فيه في: المعنمد2387/5 العدةه/21559-1578 شرح اللمع؟/514١58-1 030٠١‏ 
المحصول1/7 54» الإحكام للآمدي/177580-765و158-777. فاية الوصول037/517-151/8 
الإبماج5/ 2581-7٠‏ فاية السول5117/4. 

7؟» سورة المائدة الآية44. 

27 سورة المائدة الآية/1. 


2 كما قاله بشر المريسي والأصم. 


8م 


لم ينقض دل على التساوي: 7" 

ح- لو كان الحق في واحدء لما ساغ للعامي تقليد من شاء من العلماء» فلما سو ح 
له تقليد من شاء من أهل الاجتهاد: دل ذلك على أن أقاويلهم حق.”") 

ط- لو كان الحق في واحدء لما وجب على كل مجتهد اتباع ما أوجحبه نه ولا 
كان مأمورا به لأن الشارع لا يأمر بالخطأء وما كان مأمورا باتباعه دل على كونه 

5 
ا 

ي- أنه لا حلاف في ترجيح الأدلة عند تعارضها ف الاحتهاديات :مالا يستقل 
بإثبات أصل الحكم ولا نفيه» فدل على أن الدليلين من الحانيين ما هو حارج عن 
الترحيح» وكن واحد منهما يثبت الحكم بظاهر مثل ظاهر صاحبه؛ فكيف يكون 
أحدهما حقا والآخر باطاة؟) 

ك- أن الأدلة في مسائل الاجتهاد متكافئة' ليس فيه ما يوجب العلم ويقتطع 
العذر» فوجب أن يكون الكل حقا و صوابا. 

ل- أنه لو جاز كون المحتهد مخطنا لما علم الضابط أو الحد الذي يكون به 


0 3 222 
معدورا ماجورا. 


('2 انظره والكتلام عليه في: المعتمد؟/2587 العدة213100/3 شرح اللمسع01033-1075/15 الإحكام 
للآمدي70/4 و2378 فاية الوصول58557//6. 

(') راجعه والكلام عليه في: شرح النمع77/1١٠)‏ الإحكام للآمدي550/4 و575. 

«) راجعه وما قيل فيه في: شرح اللمع؟/717 2٠١‏ الإحكام للآمدي570/4 و 554-7579, 

2 انظر: شرح اللمع؟/73١1.‏ 

اتفق العلماء في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على استحالة التعارض بينها؛ واختلفوا في تعارض 
الأمارات الظنية: فذهبت طائفة منهم إلى جوازه؛ ومنع منه الإماء أحمد بن حنبل والكرخي وغيرهما. انظو 
المسألة ف التمهيد لأبي الخطاب745/4, الإحكام للآمدي753/4؛ أصول ابن مفلح1301/4. وسسيأق 
شيء من التفصيل للمسألة في آخر هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

7" انظره والكلام عليه في الإحكام للآمدي751/4. 


56م 


م- قياسا على اختلاف القراء في القراءات» لأن كل من قرأ نقول إنسه مصيب 
والآخر أيضا كذلكء, فكذلك اختلاف الفقهاء ف الحكم.”) 

المطلب الثالث: الترجيح. 

الراجح -والله أعلم- هو القول بإصابة بعض المجتهدين وخطأ بعضهم”"' وهو 
الرأي الذي احتاره ابن فورك ومن معه. 

وذلك لقوة أدلتهم؛ وكون الواقع يشهد له من لدن صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -ورضي الله عنهم- إلى يومنا هذاء إذ النصوص المؤيدة لهذا القول صريحة 
في هذا الباب» ويكفي ف ذلك الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في تقسيم المحتهدين إلى مصيب ومخطئ» حيث قال صلى الله عليه وسلم: (إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أحران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر.) 

ولذلك قال الشوكاني:”" "وههنا دليل يرفع الزاع؛ ويوضح الحق إيضاحا لا يبقى 
بعده ريب لمرتاب." وذكر الحديث المتقدم ثم قال: "...فهذا الحديث يفيدك أن الحق 
واحدء وأن بعض احتهدين يوافقه فيقال له مصيب» ويستحق أحرين؛ وبعض المحتهدين 
يخالفه ويقال له مخطئ» واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيباء و إطلاق اسم الخطأ 
عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر... فالحق الذي لا شك فيه ولا ش بهة أن الحق 
واحدء ومخالفه مخطئع مأجور إذا كان قد وف الاجتهاد حقه ولم يقصر ف البحث بعد 
إحرازه لما يكون به بحتهدا." وذكر كلاما طويلا في هذا. 


(' راجع التمهيد لأبي الخطاب4/ه57. 

(' وإن كانت قصة بن قريظة قد دلت على أنه قد يكون كلا من امحتهدين مصيبا في الجملة» لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صلى العصر قبل حي بين قريظة؛ ولا من صلاها فيهء وهو صلى الله عليه 
وسلم لا يقر على خحطأء إلا أن دليل المخطئة صريح في محل التراع؛ وحديث بن قريظة محتمل»؛ فيحب 
ترجيح النص على المحتمل. مذكرة الشيخ الأمين في الأصول1١711-11.‏ 

إرشاد الفحول71؟4. 


م4١‎ 


يضاف إلى ما تقدم أن القول بالتصويب يؤدي إلى خرق الإجماع؛ لأن المعهود لدي 
الصحابة فمن بعدهم تخطئة بعضهم بعضاء بل أحيانا يصفون قول مخالفهم بالبطلان» مما 
يؤ كد هذا المعيئ. 

قال السمعاني:('2 "وعندي أن هذا القول -وهو القول بإصابة امحتهدين- يؤدي إلى 
أن يعود على الإجماع بالخرق, وعلى الأمة بالتخطنة لأن الاجتهاد شيء معهرد من 
لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورضي الله عنهم إلى أيامنا هذه وقد أجمعوا 
على تخطئة بعضهم بعضاء بل يرتقون عن هذه الدرجة وينسبون مخالفيهم إلى القول 
بالباطل» واعتماد غير الحق على الإطلاق من غير تحش وامتناع. وكذلك مازال 
بعضهم يقيم على البعض الدليل» ويدعوه إلى ترك قوله بقوله» وإنما ذلك لاعتقادهم 
بإصابتهم وحطأ صاحبهم.”") 

المطلب الرابع: ثمرة الخلاف. 

يرى إمام الحرمين”" أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اللفظ وذلك لأن المسلم 
لا يستحل تأثيم امحتهد وإذا ارتفع التأثيم» وحصل اتفاق المحتهدين على أن كل واحد 
منهما يعمل بما غلب على ظنه. لم يبق للحلاف أثر. 

وقال الطوقي:”؟ "واعلم أن التراع بينهم يشبه أن يكون لفظيا من بعض الوحوه؛ 
وذلك لأنهم وإن تنازعوا في أن ثم حكما معينا في نفس الأمر أم لاء فهم لا يتنازعون أن 
امجتهد يخرج عن عهدة الاجتهاد ما غلب على ظنه وأدى إليه اجتهاده؛ فالتراع من هذا 
الوجه لفظي." 

أما الشيخ المطيعي» فقد لاحظ كون الخلاف لفظيا في الجواب عن استدلال المصوبة 


ين قواطع الأدلةه/ 5-6 
00 وكلامه نفيس في هذا المقام في قواطع الأدلقه/. محوهة. 
2" البرهان؟477/5. 


(» شرح مختصر الروضة5314-711/9. 


4م 


إذ قالوا: "لو تعين الحكم لكان المخالف له حاكما بغير ما أنزل الله» وأنه يفسق أو 
يكفر" بالآيات الي تقدم ذكرها؛ حيث قال الأسنوي في الجواب عنها بأن "المجتهد لما 
كان مأمورا بالحكم بما ظنه -وإن أخطأ فيه- كان حاكما بما أنزل الله تعالى."00) 

قال الشيخ المطيعي عقب هذا الجواب:29 "... من هذا يتحقق أن المخلاف 
لفظيء”" لأن هذا القائل يعترف بأن ظن المحتهد هو حكم الله الذي أمر انمحقهد بهه. 
وهو الحكم الذي أنزله الله في حقه, فكان هذا القائل مسلما للأول أن الحكم الذي 
كلف المحتهد العمل به وأنزله الله في حقه تابع لظن ذلك امجتهد؛ فكان مسلما بأنه ليبس 
لله في الواقعة حكم معين يبهذا المعيئ» بل حكمها هذا تابع لظنه؛ وهذا لا ينافي أن الحكم 
في الواقع ونفس الأمر إما موافق لظن هذا المحتهد أو لذلك المحتهد." 

وذكر الشيخ عثمان مريزيق -رحمه الله- أن نتيجة الخلاف ترجسع إلى الاحتهاد 
الذي ظهر فساده ووجب الرجوع عنه إجماعاء هل كان يسمى حكما شرعيا وبه قال 
المصوبة» أم أنه ظهر أنه لم يكن حكما شرعيا وبه قال المحطئة؟ 

فائدة. 

بئى بعض الأصوليين مسألة "تكافؤ الدليلين أو الأمارتين"7/) على مسألة "التصويب 
والتخطئة" فقالوا: إن القول بحواز تعادل الأمارتين في نفس الأمر أو عدم جوازه بيني 
على أنه هل كل محتهد مصيب أم لا؟ 


('؟ ماية السول4/؟/1ه-0/8ه. 

لبن سلم الوصول المطبوع مع فاية السول4/؟/اه-8/اه. 

(" وهو ما ارتآه الشيخ محمد الخضري بك في كتابه في الأصول77/8. 

() المسألة من باب الفرض فحسبء وإلا ففي باب السبر والتقسيم الحالات تعارض الأدلة في نظر الجعهد. 
وراجع المسألة في: التبصرة١١5:‏ شرح اللمع71/5١٠2‏ المستصفى 2707/1 التمهيد لأبي 
الخنطاب 745/4 روضة الناظر/434» الإحكام للآمدي155/4, المسودة446» شرح مختصسر 


الروضة2511//5 أصول ابن مفلح1/4 5٠‏ الإهاج777/7. 


85م 


فمن قال: إن كل بحتهد مصيب قال بجواز تكافؤ الأدلة في الحادثة» فيتخير انختهد 
عند ذلك» فيعمس بها شاء "© 

أما من قال: إن المصيب واحد من المجتهدين وغيره مخطرء -كما هو مذهب ابن 
فورك ومن وافقه- فإنه ذهب إلى أنه لا يحوز تكافو الأدلة في مسائل الاجتهادة”'' بل 
لابد في كل مسألة أن يترحح دليل أحد المحتهدين على الآخر بضرب من ١ض(‏ ترحيح؛ 
فيلزم التوقف, أو الأخذ بالاحتياط» أو تقليد مجتهد آخر ترحح أحد الدليلين عنله. 


والله تعالى أعلم. 


*'" وهذا مذهب أبي علي وأبي هاشم الجبائيين» واختاره الباقلانيٍ والغزالي والآمدي وابن الحاجب؛ ونسبه 
الآمدي إلى أكثر الفقهاء. المستصفى 778/7 وما بعدهاء الإحكام للآمدي75/4 5 المتهى لابن 
الحاجب 2.1١50‏ 

' هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر الشافعية والحتفية» وهو اختيار السرخسي والكرحي. ونقله ابن 
السمعاني عن الأكثرين. انظر: شرح اللمع0171/5٠.‏ اللمسهيد لأبي الخطاب7453/4؛ روضة 
الناظر 035/5 الإحكام للآمدي55/4 2,3 أصول ابن مفلح 501/4 0 الإماج511/5. 


5 


المبحث الى ايع 
حرق لسب نار لفاس سرع راد سام لسرب 
ىأ تضطندضص. 
وفيه تمهيد. 


اضطرب النقل عن الإمام الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة» شأنه في ذلك شأن 
غيره من أئمة المذاهب؛ كالأئمة أبي حنيفة» ومالكء وأحمد رحمهم الله تعالى 
00000 

والسبب في اضطراب قول الإمام الشافعي-رحمه الله- هو ما نقل عنه في مواضع 
متفرقة من باب "إبطال القياس" وكتابه "الرسالة" 

فادعت المصوبة -على حسب ما فهموه من كلامه- أنه يقول بالتصويب» وقطعت 
المخطئة -ومنهم الأستاذ ابن فورك- أن لا قول للشافعي إلا التخطئة.") 

ففي باب "إبطال القول بالقياس””" قال الشافعي: "فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد 
فيه النحتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ 

قيل: لا يجوز فيه عندنا -والله تعالى أعلم- أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا 
واحداء لأن علم الله عز وجل وأحكامه واحد... 


('؟ انظر: المسودة4917» فاية الوصول27841/8 الإبماج2377/7 البحر المحيط141/7؟: شرح الكوكب 
المنير 4 /4/85» تيسير التحرير 27١1/4‏ فواتح الرحموت 781/5 

(' قال ابن برهان -رحمه الله-: " ... وأما الشافعي -رضي الله عنه- فنقل عنه كلام تحاذبه الطوائف» وكلل 
منهم يزعم أنه على مذهبه. " الوصول إلى الأصول؟/745. 

(© مطبوع مع الأم .51١//9/‏ 


1م 


فإن قيل: من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنة هل يختلفون ويسعهم 
الاختلاف؟ أو يقال لهم إن اختلفوا مصيبون كلهم أو مخطئون, أو لبعضهم مخطئ 
وبعضهم مصيب؟ 

قيل: لا يحوز على واحد منهم إن اختلفوا -إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهبطا 
محتملا- أن يقال له أحطأ مطلقاء ولكن يقال لكل واحد: قد أطاع فيما كلف وأصاب 
فيه» ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد."”") 

ومثل لذلك بما لو صلى شخصان باجتهاد في القبلة» وأن على كل واحد منهما أن 
يصلي .مقتضى اجتهاده؛ ولا يتبع صاحبه فيما أداه إليه اجتهاده» ويكون كل واحد 
منهما قد أدى ما كلف به من التوجه إلى البيت بالدلائل عليه. 

هذا هو سبب تحاذب كل من المصوبة والمخطئة لقول الإامام الشافعي في هذه 
المسألة وزعم كل من الفريقين أنه معه. 


تحقيق الأستاذ ابن فورك وغيره من العلماء لذلك.!") 


ذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- في المسألة هو 
القول بالتخطئة» يعني أن المصيب واحد من المجتهدين؛ والمخطئ معذور مثاب؛ بل 
ويرى أن هذا القول هو مذهب أكثر أصحابه. 

قال الزركشي:9" "... إن المحتهد مأمور بإصابة الحق» ومن ذهب إلى غيره فهر 
مخطىئ. 

وقال ابن القطان وابن فورك في كتابيهما: إن هذا مذهب الشافعي؛ لأنه قال ف 


"كتاب القضاء" وف "الرسالة" : "وكل يحتهدين احتلفا قُِ شق فالحق واحد 2 


(' وله نحو من هذا الكلام في مواضع متفرقة من كتابه "الرسالة" 5450-44848و 138-495: 
(" انظر البحر المحيط7414/5. 
البحر المحيط5901/7 وقد نقل الزركشي هذا عن الرافعي رحمهم الله جميعا. 
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قوليهما. 

قالا: هذا هو مذهبه؛ ولا معيئ للاشتغال بأشياء أطلقها وكان مراده فيها ما عرف 
من مذهبه." 

وقال الزركشي في موضع آخخر:” "وقال ابن فورك في كتابه: للناس فيها ثلاثة”) 
أقاويل: أحدها: أن الحق في واحد وهو المطلوب, وعليه دليل منصوب» فمن وضع 
النظر موضعه أصاب الحق» ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ ولا إثم؛ ولا نقول 
إنه معذور لأن المعذور من يسقط عنه التكليف لا عذر في تركه؛ كالعجز عن القيام في 
الصلاة» وهو" عندنا قد كلف إصابة العين» لكنه حفف أمر خطبه وأجر على قصده 
الصواب؛ وحكمه نافذ على الظاهر. وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه؛ وعليه نص 
في كتاب "الرسالة" و "أدب القاضي" وقال: كل مجحتهدين احتلفاء فالحق في واحد من 
قوليهما." 

وهذا الذي عزاه ابن فورك إلى الإمام الشافعي -رحمه الله- هو الذي عليه أكثر 
امحققين من أثمة الشافعية» بل شنعوا على من زعم أنه يقول بتصويب كل مسن 
ل 


(') البحر المحيط5/5 14 7. 

"2 أي مسألة التصويب والتخطئة. 

أي المحتهد. 

(') قال أبو إسحاق المروزي: " هذا قول الشافعي في الحديد والقدم, لا أعلم أحدا اختلف قوله في ذلك» وقد 
نص عليه في مواضع» ولا أعلم أحدا من الصحابة [ يريد به أصحاب مذهب الإمام الشافعي] اختلف في 
ذلك على مذهبه؛ وإنما نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه عليه أن كل محتهد مصيبء وادعوا 
ذلك عليه وتمسكوا بقوله في المحتهد" أدى ما كلف" فقالوا: المؤدي ما كلف مصيب. قال أبو إسحاق: 
وإنما قصد الشافعي بذلك رفع الإتم عنهء لأنه لو قصد حلاف الحق لأثم» وإذا خالف من غير قصد لم يكن 
آثماء وكان يمتزلة المؤدي ما كلف... وكل موضع رأيت فيه من كلام الشافعي هذه الألفاظ فاقرأ الباب» 
فإنك تحد قبله وبعده نصا على أن الحق في واحدء وأن ما عداه خطأ. " انظر: شرح اللمع45/5 2٠١‏ 
البحر المحيط71417/5 
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ومنهم طائفة ترى أن الشافعي يرى أن كل بحتهد مصيب»”' إلا أن أظهرهما هو 
الول بالتخطعة 9) 

قال السمعان:' "وحين عرفنا هذه الأقوال على ما نقله الأصوليون» فنقول ف بيان 
الصحيح من هذه الأقوال: إن الصحيح من هذه الأقاويل هو أن الحق عند الله عز وجل 
واحدء والناس مأمورون بطلبه» مكلفون إصابته؛ فإذا احتهدوا وأصابوا حمدوا وأحيواء 
وإن أخطأوا عذروا ول يأثمواء إلا أن يقصروا في أسباب الطلب. وهذا هو مذهب 
الشافعي, وهو الحق؛ وما سواه باطل... 

وقد يوجد للشافعي في بعض كلامه ومناظراته مع حصومه أن المجتهد إذا اجتهد فقد 
أصاب» وتأويله أنه أصاب عند نفسه» فإنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب وإن لم يكين 
أصاب عين الحق... واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعي إلا ما قلناه» ومن قال غير 
هذا فقد أحطأ على مذهبه, وقال ما قال على شهوته "7" 

بعد هذه النقولات يظهر جليا أن مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- هو القول 
بالتخطئة؛ وأن ما قاله ابن فورك وكثير من أئمة الشافعية هو الصحيح من مذهبه؛ 
وسواء منهم من قال بأن لا قول له في المسألة إلا التخطئة؛ أو من قال إن له قولين 
أظهرهما القول بالتخحطئة؛””» وأما القول بأن الإمام الشافعي -رحمه الله- يذهب إلى 


(') حكي عن الباقلانٍ أنه قال: " لولا أن مذهبه هذا وإلا ما عددته من الأصوليين " وقال الغزالي: " وعسزا 
القاضي مذهبه إلى الشافعي رضي الله عنه وقال: " لولاه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين. " راحجع 
التلخيص ؟/م+-555, المنخول371. 

0) )| 8 4 0 / 2 8 3 5 
كأبي إسحاق المروزي؛ وأبي علي الطبري وغيرهما؛ الفقيه والمتفقه؟/14١21‏ انظر اللمع53؟: شرح 
اللمع 49/1 23٠١‏ قواطع الأدلةه/17. 

6 قراطع الأدلةه/3١1.‏ 

7 انظر مشه في: شرح اللمم 417/7 ٠‏ البرهان 851/7 , التلخيص 5/ 2510-5 البحر المخيط41/1؟ ومل 
بعدها. 


ولهذا يلاحظ أن أكثر من نقل عن الشافعي القولين يرجع فيرجح عنه القول بالتخطئة؛ انظر: الفقيه 
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ويهذا يجتمع رأي الأئمة الأربعة -رحمهم الله- على القول بأن الحق واحده وأن 
بجتهد قول مرجوح.7") 

قال المندي :27 "وقيل هو مروي عن الشافعي» وأبي حنيفة وأهد -رضي الله 
عنهم-؛ والمشهور عنهم خلافه." 

وقال الفتوحى:( "والمسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالىم» وعليه دليل» 
وعلى المحتهد طلبه ح يظن أنه وصله؛ فمن أصابه فمصيبء وإلا فمخطئ مثاب عند 
أحمد وأكثر أصحابه, وقاله الأوزاعي» ومالك» والعافي 0 والله تعالى أعلم. 


مسألة: في مبنى الخلاف في مسألة "التصويب والتخطنئة." 

يرى الأستاذ ابن فورك أن مسألة "التصويب والتخطئة" مبنية على إثبات القياسء 
أما من نفى كون القياس دليلا من أدلة الشرع فإن الحق عنده في واحد لا غير. 

قال ضير 0 قال ابن فورك: هذا الخلااف مبجي على إثبات القفول 


والمتفقه؟/4 21١‏ شرح اللمع؟/47 20١‏ التلخيص7/5-:.74؛ قواطع الأدلة0ه/217 فاية 
الوصول7/417/8؛ شرح مختصر الروضة/5 50: كشف الأسرار للبخاري74-777/5: أص ول ابن 
مفلح 48/4 ١-لالم؛‏ 0 الإهاج/211/7 البحر المحيط2715-1141/1 شرح الكوكب المسير 2485/4 
تيسير التحرير 507/4؛ فواتح الرحموت 071/7 سلم الوصول575-8578/4. 

('© انظر تقريب الوصول47 45-4 5» إرشاد الفحول"47. 

('؟ فاية الوصول78517/8. 

شرح الكوكب المنير86/4 4 وراجع: تيسير التحرير7/4 25١‏ إرشاد الفحول477. 

؛» وقد ذكر الزركشي أن للإمام الشافعي في المسألة ثلاثة طرق فانظرها إن شعت في البحر المحيط501/1 وما 
بعدهاء ثالثها التفصيل بين قياس العلة وقياس الشبه؛ فيرى أن كل بحتهد مصيب ف قياس الشبه؛ أما في 
قياس العلة فالمصيب واحد من المحتهدين. والله تعالى أعلم. 

7 البحر المحيط"/ 
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بالقياس» فأما من نفاه فلا يختلفون أن الحق في واحد لا غير." 

ولذلك لما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- الأمور ال لا يطلب الحكم منها فلا 
احتهاد فيها قال:”'2 "ومنها: أن يتعلق بدليل الخطاب, أو بالقياس» فهذا أيضا معذور 
مأحور, مخطى عند الله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق ما لم تقم عليه الحجة في بطللان 
هذين العلمين» فإن قام بذلك عنده البرهان من النصوص الثابتة المتظاهرة.”'' فتممسادى 
على القول بالقياس أو بدليل الخطاب فهو فاسقء لأنه ثابت على ما لم يأذن به الله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم." 

وذلك لأن أهل الظاهر وجميع نفاة القياس ذهبوا إلى أن الإثم لاحق للمخطئ 
مطلقاء”" ورأوا أن في الفروع حقا متعينا عليه دليل قاطع؛ والعقل قاطع بالنفي الأصلي 
لغيره إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع» إذ يرون أن الاجتهاد نوع من القياس؛ وهم لا 
يقولون به» كما أَهم يقولون إن خبر الواحد يفيد العلم » ولا يأخذون بكل ما هو مسن 
مدارك الظنون في وان 

ولذلك لما نسب الشيرازي هذا القول إلى معتزلة بصرة قال:7 "قال القاضي أبو 
الطيب: وهر الأصل في هذه البدعة» وقالوا ذلك لهلهم معان الفقه وطرقه الصحيحة 


('؟ الإحكام519/7". 

(' لا أحد من الأثمة المعتبرين يقول بالقياس مع وجود النص» حت ولا يقولون بالمفهوم مع وجود اننطوق 
الصريح. 

'" انظر: المستصفى؟/١‏ 5 روضة الناظر/2317/4-918 شرح مختصر الروضة2207/7 أصول الفقه للشيخ 
خضري بك710/5-71074. 

(') كالعموم؛ والظاهر ونحوهما. وتأثيم المحطئ مطلقا هو مذهب بشر المريسي؛ وابن علية» والأصم كما 
تقدم؛ وهم ممن قال إن الحق واحد من أقوال امحتهدين؛ والفرق بين الظاهرية وبين مذهب المريسي ومن 
معه هو أن الظاهرية ذهبوا إلى أن المصيب واحد ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل جهده كما تقدم 
في النقل عن ابن حزم؛ وأما عند المريسي ومن معه فإن المصيب واحدء والحق في جهة واحدة» والمخطئ آم 
مطلقاء سواء بذل جهده أو لا. راجع قواطع الأدلةه/7١-217‏ البحر الحيط557/7. 

ف شرح اللمع؟/48 1 


الدالة على الحق الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة فقالوا: ليس فيها طريق 
أولى من طريق» ”2 ولا أمارة أقوى من أمارة» والجميع متكافئون» وكل من غلب على 
ظنه شيء حكم به فحكموا فيما لا يعلمون وليس من شأفم؛ وبسطوا بذلك شبه نفاة 
القياس منهم ومن غيرهم الذين يقولون: لا يصح القياس والاحتهاد, لأن ذلك إنما يصح 
من طريق تؤدي إلى العلم أو إلى الظن؛ وليس في هذه الأصول ما يدل على حكم 
الحوادث علما ولا ظنا." 

ولما ذكر الغزالبي مذهب المريسي من أن الإثم لاحق بالمخطئ في الفروع؛ وأن فيها 
حقا معيناء وعليه دليل قاطع؛ وأن من أخطأه كمن أحطأ في العقليات؛ إلا أن الملحطئ 
قد يكفر وقد يفسق» وقد يقتصر على تأثيمه قال:0' "وتابعه على هذا من القائلين 
بالقياس ابن علية» وأبو بكر الأصمء ووافقه جميع نفاة القياس» ومنهم الإمامية وقالوا: لا 
بحال للظن في الأحكام؛ لكن العقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما استثناه 
دليل سمعي قاطع ... وإنما استقام هذا لهم لإنكارهم القياس وبر الواحد؛ وربما أنكروا 
أيضا القول بالعموم والظاهر امحتمل حي يستقيم لحم هذا المذهب." 9 

وقد سبق في ثنايا الرد على المصوبة؛ الرد على هذا المذهب وهو:”/ أن هذه المسللة 
الظنية لا تدل لذاتما وليس فيها دليل قاطع. 

ويدل عليه كذلك إجماع الصحابة على عدم الإنكار على المخالف منهم في المسائل 
الفقهية؛ كإرث الحد مع الإخوة» ومسألة العرل وغيرهماء فكانوا يتشاورون ويتفرقون 
مختلفين» ولا يعترض بعضهم على بعض» ولا يمنع أحدهم الآخر من إفتاء العامة؛ ولا 
(' بناء على أن العلم لا يتفاوت عندهم. 
(') المستصفى 751/7؛ وانظر روضة الناظر919-518/5. 
(" قال الطوقي عقب هذا النقل: " ... لأن هذه هي مدارك الظنون في الشرعء فإذا أنكروها لم يبق معهم ما 

يفيد الظن مقتصرا عليه؛ فتعين ما يفيد القطع؛ كالنص المتواتر» والآحاد الصحيحة:؛ فإها تفيد العلم عند 

الظاهرية." شرح مختصر الروضة/507. وانظر الإحكام لابن حزم7150/17. 
() انظر: أصول الفقه خضري بك190+-257/7 أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة357/1١٠.‏ 
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يمنع أحدا من تقليده. ولا بمنعه من الحكم باحتهاده؛ وقد تواتر هذا ما لا يحتمل الشك 
فيه؛ وليس كذلث فيما قام به دليل قاطع؛ فكانوا يبالغون في تخطئة من حالف فيه 
ويؤثمونه ويشددون عليه؛ كالخوارج» ومانعي الزكاة. 

وقد تواتر إلينا أيضا توقير بعضهم لبعض مع ما حصل بينهم من خلاف» ولو اعتقد 
بعضهم ف بعض الإثم لاحتلاف وقع بينهم لتهاجروا وتقاطعواء وامتنع توقير بعضهم 

يضاف إلى ذلك ما ورد قي قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام في قول الله 
تعالى: إ و كلا آتينا حكما وعلما6”'' فإنه يدل على فساد المذهب القائل إن الاثم غير 
مخطوط عن المخطئ من المحتهدين» لأن الله تعالى مدح كلا منهما وأثى عليه.”" والله 
تعالى أعلم. 


('2 سورة الأنبياء الآية7/3. 


9 راجع روضة الناظر؟/987. 


في النصويس و التخطئ في القراءات. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف القراءات في اللغة وفي الاصطلاح. 

القراءات جمع قراءة»"2 وهي ف اللغة مصدر سماعي ل "قرأ". يقال: قرأ الشنيء 
قراءة وقرءانا؛ وقرأ الكتاب قراءة وقرآناء إذا جمع وضم؛ ومنه سمي القرآن قرآنا لأنه 
يجمع السور ويضمها. 

وقالوا: إذا أطلقت القراءة قي اللغة فإئما ينصرف إلى الحروف المقطعة؛ لأنها هي الي 


أما في الاصطلاح: 

فقيل: "علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو النقلة."") 

وقيل: "مذهب يذهب إليه إمام من أثئمة القراء”" مخالفا به غيره في النطق بالقرآن 
الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم 
في نطق هيئاتها."07) 


(' انظر: مختار الصحاح075, المصباح المنير١‏ 19. 

(" نقله في مناهل العرفان 4٠١/١‏ من منجد المقرئين للجزري. 

7" القراء السبعة هم: ابن عامر؛ واسمه عبد الله اليحصبيء وأبو محمد أو أبو معبد عبد الله بن كثير الداري» 
وأبوبكر عاصم بن أبي النجود الأسديء وأبو عمرو زياد بن العلاء عمار البصري» وأبو عمارة حمزة بن 
حبيب الزيات الكوفء ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني أبو رويم؛ وأبو الحسن علي بن حمزة 
الكسائي. أما تمام القراء العشرة فهم: يزيد بن القعقاع القارئ أبو جعفرء وأبو محمد يعقوب بن إس حاق 
الحضرمي» وأبو محمد خلف بن هشام بن علب بن خلف. راجع مناهل العرفان .41-1481/1١‏ 

7 المرجع السابق. 


المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 

مضى الكلام في اختلاف العلماء في الاجتهاد في العقائد وفي المسائل الفقهية 
الفروعية» وهل كل بحتهد فيها مصيب أو منهم المصيب ومنهم المعحطى؟ 

أما هذه المسألة ففى الخلاف في: هل كل قارئ لقراءة من الققراءات الصحيحة 
المشهورة مصيب »2 أم منهم المصيب ومنهم المخطى؟ 


فذهب الأستاذ ابن فورك إلى أن كل قارئ مصيب. لأن كل القراءات صحصت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ال ال "... وهكذا اختلاف القراء» والمختار أن الكل مصيب» لصحة 
الكل عن النبي صلى الله عليه وسلمء وخلافهم إنما هو في الاختيار» ومن قرأ عن إمام لا 
يمنع القراءة الأخرى. 

ومن صرح بأن الحق واحد في القراءات كلها ابن فورك في كتابه في الأصول؛ قال: 
وليست كالأحكام, لأنها غير متضادة» وأحكام القراءات لا يحوز ورود العبارة كما معا 
في زمن واحدء ونظير قراءة: لإوما هو على الغيب بظنين)'! لإوما هو على الغيب 
بضئين» نظير من قال: هو حلال. وقال الآخر: هو مثله؛ لا نظير من قال: هو حلال. 
وقال الآخر: هو حرام." 

وقول الأستاذ ابن فورك: "لصحة الكل عن النبي صلى الله عليه وسلم." لأنه ورد ف 
ذلك أحاديث كثيرة منها: 

أ- ما ثبث في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي اله تهئمات أن»رمحول” الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (أقرأني جبريل على حرفء فراجعته» فلم أزل أستزيده 


د ع و 5 
ويزيدي» حى انتهى إلى سبعة أحرف.) 


('؟ البحر اتحيط753/5. 


('" سورة التكوير الآية14؟. 
('" الحديث متفق عليه. صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب"أنزل القرآن على سبعة أحرف" حديث 


:م 


ب- حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "سمعت هشام بن حكي,"") 
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته» فإذا هو 
يقرأ على حروف كثيرة ل يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم...””") 

ج- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)7) 

وأما أن حلاف القراء إنما هو في الاختيار» فقد ذكر الزركشي في "البرهان" مواضع 
كثيرة ونقولات متعددة تدل على ذلك. 

من ذلك قوله:27 "السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا 


رقم"4991" 1771/4» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب"بيان أن القرآن سبعة لحرف 
وبيان معناه حديث رقم"814" .551/1١‏ واللفظ للبخاري. قال ابن خالويه: " كل كلمة تقرأعلى 
الوجوه من القرآن تسمى حرفا. " الحجة في القراءات السبعة لابن خالويه ؟55. 

(') هشام بن حكيم له صحبة ورواية. حدث عنه جبير بن نفير» وعروة بن الزبير وغيرهما. كان صليبا مسهيبا؛ 
قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صارعه فصرعه. توق رضي الله عنه في أول خلافة معاوية رضي الله عنه. 
راجع سير أعلام النبلاع؟/ 1 ه. 

('© متفق عليه. صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب"أنزل القرآن على سبعة أحرف" حديث 
رقم"4997" 21511/4 ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب"بيان أن القرآن على 
سبعة أحرف وبيان معناه" حديث رقم"818" 511-070/1. واللفظ للبخاري. 

("متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الخصومات باب"كسلام الخصوم بعضهم في بعسض" حديث 
رقم"1415" 011/1 وف كتاب فضائل القرآن باب"من لم ير بأسا أن يقول:سورة البقرة» وسورة كذا 
وكذا" حديث رقم"١5.041ه"‏ : وف كتاب التوحيد باب"قول الله تعالى: #فاقرأوا ما تيسر نه 
حديث رقو". هه" ه/و .0 قال الإمام أبو شامة رحمه الله: " إن القراءات الي بأيدي الناس مسن 
السبعة والعشرة وغيرهاء هي حرف من قول لبي صلى الله عليه وسلم... ثم ذكر الحديسث. شرح 
الكوكب المنير174-17/7. وقد ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف؛ وأئنمة المسلمين إلى أن 
المصحف العثماني مشتمل على ما يحتمله رمه من الأحرف السبعة. وذهب جماعة من الفققهاء والقراء 
والمتكلمين إلى أن المصحف العثماني مشتمل على جميع الأحرف السبعة» ولكل وجهة هو موليها. راحع: 
النشر في القراءات العشر 231/1١‏ تفسير الطبري 75/1١‏ وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن١/237117‏ فتلوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 2345/١‏ مناهل العرفان١/55١‏ وما بعدها. 


هوم 


يقال: أحدهما أجود, لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم» فيأثم من قال ذلك؛ 
ركان روناء الشعابة حرشي الا عه كرون نثل حقاب؟ 
وقال في موضع آخر:'" "قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترحيح بين 
قراءة (ملك» و إمالك7:6' حى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة 
الأخرى؛ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب بهما." 

وقال في توجيه قراءة إوعدنا» و إواعدنا:”'» "لا وجه للترجيح بين بعض 
القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين» والقراءء والنحويين؛ 
وليس ذلك راجعا إلى الطريق حي يأت هذا القول» بل مرجعه ما يتعلق بكثرة 
الاستعمال في اللغة والقرآن» أو ظهور المعين بالنسبة إلى ذلك المقام." 

إلى غير ذلك ما ذكره” إلى أن قال:29 "وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه 
القراءة على رواية غيرها أو نحو ذلك... والقراءتان المتواتران لا ينبغي أن ترد إحداهما 
البتة." 

ولذلك قال ابن فورك ف الآية السابقة: "ونظير قراءة إبظنين» و إبضنين» نظير 
من قال:هو حلال. وقال الآخر: هو مثله." أي في الحلية» لحواز القراءة بكل واحد مسن 


('' البرهان في علوم القرآن١710/1.‏ 

("© نقله عن الشيخ أبي شامة في البرهان 140/1١‏ 7. 

(؟ قال ابن خحالويه: " قوله تعالى: ‏ مالك يوم الدين 6 يقرأ بإثبات الألف وطرحها؛ فالحجة لمن أثبتها: أن 
الملك داخبل تحت المالك؛ والدليل له قوله تعالى: ([ قل اللهم مالك الملك © والحجة لمن طرحها أن الك 
أخص من المالك وأمدحء لأنه قد يكون المالك غير ملكء ولا يكون الملك إلا مالكا. " الحجة في القراءات 
السبع17. 

(5 المرجع السابق. 

97 وقد حكى عن علب أنه قال: " إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراب على إعراب في 
القرآن» فإذا حرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى... ” البرهان١5141/1.‏ 


البرهان 0/1 551-1"4. 


الوجهين» إذ كل واحدة من الكلمتين لها معن في اللغة.7©) 

قال الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية:20 "اختلفت القراء في قراءة 
ذلك» فقرأه عامة قراء المدينة والكوفة: (إبضنين» بالضاد, .معن أنه غير بخيل عليهم 
بتعليمهم ما علمه الله وأنزل إليه من كتابه. 

وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين: لإبظنين) بالظاء” 
بمعين أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء. "(4) 

ولذلك لما احتج من قال بتصويب كل امحتهدين بقياس المحتهد في القراءات على 
امختهد في المسائل الفقهية وقال: "كل من قرأ بحرف يقال إنه مصيب؛ وصاحبه كذلك 
مصيب» فليكن كذلك ف الاجتهاد في المسائل الفقهية."9» 

رد بأنه قياس مع الفارق» قالوا: لأن اختلاف القراء لا يؤثر في القراءات» لأن كل 
قراءة منقولة بالتواتر؛ ثم إن الشارع الحكيم أعلمنا بأن القرآن الكريم نزل على سبعة 
أحرف -كما تقدم في الأحاديث- كلها شاف كافء ولا يناقض بعضه بعضا. 

قالوا: وهذا يجوز لكل واحد من القراء أن يقرأ بحرفه وحرف غيره في حالة واحدة؛ 
بخلاف الاجتهاد في المسائل الفرعية» فإنه لا يجوز للمفى أن يفي بالشيء وضده في 


(' إذ الضابط في قبول القراءات هو: أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراء وأن توافق اللنفة 
العربية ولو من وجه» وأن يصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء» فيعتبروفما قراءة صحيحة 
مقبولة. راجع مناهل العرفان١/415.‏ 

9 جامع البيان ف تأويل القرآن؟ 497/1١‏ . 

("" هو قراءة ابن كثير» وأبي عمروء والكسائي؛ وقد ذكر ل "ظنين" مزيدا من المعاني منها: أن " ظسون " 
عون ضغين» وبثر ظنون أي قليلة الماء؛ والظنون: الدين الذي لا يدري أيقضيه آذه أو لا ؟ ويقال أيضا 
للرحل السيء الخلق. قال القرطبي: " فهو لفظ مشترك. " انظر: تفسير القرطبي الجامع لأحكام 
القرآن٠ 2547/1١‏ تفسير النسفي55/8/7. 

('» قال القرطبي: " وأولى القراءنين في ذلك عندي بالصواب؛ ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة: وإن 
اختلفت قراءقم به» وذلك ف بضنين © بالضاد لأن ذلك كله كذلك في خخطوطها. " 

*؟ انظر التمهيد لأبي الخطاب70/4؟. 


/اعهم 


حالة واحدة» لأنه يؤدي إلى التناقض. 
وفيه قال ابن فورك:'و 0 كالاً حكام, لأنها غير متضادة " والله تعالى أعلم. 


('؟ أي القراعات. 


الممحث الأول: تعريف النقليل. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف التقليد في اللغة؛ وفي الاصطلاح عند ابن فورك.7") 

التقليد في اللغة هو جعل القلادة في العنق مع الإحاطة به؛ مأحوذ من القلادة الى 
يقلد ؛ما غيره» وجمعها قلائد؛ ومنه قول الله تعالى: لإولا اهدي ولا القلائد)'"' وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل: (لا تقلدوها الأوتار.) 

وقال الشاعر: قلدوها تمائما * حوف واش وحاسد. 

ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص وإسناده إليه. قول الشاعر:"' 

وقلدوا أمركم لله دركم * رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا. 

فكأن الختهد جعل الفتوى في عنق السائل؛ أو أن السائل جعل الأمر في عنسق 
المسكول» وكلاهما صحيح. 

أما في الاصطلاح فله عدة تعريفات”'2 منها ما عرفه به الأستاذ ابن فورك حيث قال: 


4 انظر: مقتار الصحاح8؛ 3» المصباح المنير” 3 1 القاموس المحيط35/6) روضة الناظر/7١1١٠»‏ البحر 
المحيط 5/١٠/ا3‏ شرح الك ركب انير 5173/4. 

(' سورة المائدة الآية؟. 

(© هو لقيط بن يعمر الأيادي؛ وانظر البيت في ديوانه40» وفيه "فقلدوا" بدل "وقلدوا"؛ والشعر والشسعراء 
لابن قتيبة .170/1١‏ 

(؟) انظرها ي: رسالة العكبري6؟4» الفقيه والمتفقه114/7 الحدود للباجي14. إحكام الفصول 0795/1 
شرح اللمسع١/07١٠٠.‏ قواطع الأدلة917/5: المستصفى 2517/9 المنخول581؛ التمهيد لأبي 
الخطاب 5/4 9؛ روضة الناظر/17 2٠١‏ الإحكام للآمدي75919/4؛ شرح تنقيح الفصول» شرح مختصر 
الروضة/0 255 تقريب الوصول4 414» البحر امحخيط2770/7 التعريفات للجرجانيٍ :23 شرح الكوكب 


الممير /ة ات نشر البنود 2573/7 إرشاد الفحول؟: 4» مذكرة الشيخ الأمين؛ 2١‏ المدحل للدكتور عبد 


خالل 


إنه:7 "الاتباع بغير حجة!') ولا برهان!"" 


المطلب الثاني: تعريفات أخرى للتقليد. 

هناك تعريفات كثيرة جدا له لا تخرج ف أغلبها عن تعريف ابن فورك إلا في بتعض 
ألفاظهاء من ذلك ما يأني: 

أ- أن التقليد هو: "قبول القول من غير دليل."0*) 

ب- "العمل بقول الغير من غير حجة."”) 

ج- "العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة."”") 

فعلى هذا التعريف وما شايمه؛ الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ والعملى 


الله التركي 7/407 . 

(' الحدود له.5١.‏ 

"© الحجة: ما دل به على صحة الدعوى. وقيل هي والدليل واحد. أما عند الفقهاء فهي أعم من الدايل إذ 
قالوا في تعريفها: بيئة عادلة» أو إقرارء أو نكول عن يمين» أو يمين» أو قسامة, أو علم القاضي بعد توليته؛ 
أو قرينة قاطعة. انظر: التعريفات للجرجانٍ 21١7‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي” 24٠‏ تقريب الوصول 35 
الحاشية. والمراد بالحجة في هذا التعريف وغيره الحجة الخاصة» وهي الدليل الخاص على الحكم المخساص. 
المدحل للتركي 5 4/. 

(" البرهان يطلق على الحجة: يقال: برهن إذا أتى بحجته» قيل النون فيها زائدة» وقال بعضهم: هي أصليسة. 
وهو من أنواع القياس المنطقي الخمسة: والبقية هي : الجدل» الخطابة» الشعر السفسطة. قال ابن حوي: 
" ... فأما البرهان فهو القياس اليقين الصحيح." وقال الجرجان في تعريفه: هو القياس المولف من 
اليقينيات» سواء كانت ابتداء وهي الضروريات» أو بواسطة وهي النظريات. انظر: تقريب الوصول*5١١»‏ 
التعريفات4 5» الكليات86/ 14-5 ؟ قال فيه: " وفي عرف الأصوليين: ما فصل الحق عن الباطل» وميز 
الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه. " 

هو تعريف الشيرازي في شرح اللمع؟/1١١٠.‏ 

7» هو تعريف ابن الحاجب راجع المختصر بشرح العضد؟/2508 شرح الكوكب المنير4/١57)‏ تيمسير 
التحرير 2741/4 إرشاد الفحول؟ 4 4. 

© هو للآمدي ف الإحكام7910//4. 


م411١‎ 


بالإجماع» ورجوع العامي إلى المفيء ورجوع القاضي إلى شهادة العدول؛ كل ذلك لا 
92 000000 

ومن أحسن وأدق ما قيل في تعريف التقليد تعريف ابن الهمام إذ قال:!" "التقليد: 
العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة." 

وهناك تعريف مغاير للتعريفات السابقة» وهو أن يقال في تعريف التقلايد 
بأنه:'""قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله." وعليه» قبول قول كل أحد 
تقليد ما عدا قول الرسول ضلى الله عليه وسلم؛ على قول من يرى أنه صلى الله عليه 


(') انظر: المدخول87ه. التمهيد لأبي الخطاب 2535/4 روضة الناظر 117/5 :٠١‏ الإحكام للآمدي7317/4: 
إرشاد النحول؟ 514 

(') تيسير التحرير 2751/4 وانظر إرشاد الفحول؟541. 

"© انظر المنحول87ه» والبحر المحيط3770/5 


1م 


الملحث الثانى: 
هل النتليد من طرق العلر؟ 


ولكون هذه التعريفات مع بعض التغاير فيهات أثؤت أن القلك حيكيسسر الام 
المشددة- يقبل قول غيره من غير دليل أو حجة؛ أو قبول قول غيره من غير أن يعلم من 
أين قاله» أمن كتاب أو سنة أو قياس؟ 

ذكر ابن فورك أن التقليد ليس من طرق العلم بوجه. لأن الدعوى لا تثبت إلا 
بالدليل؛ فاتباع قول الغير من غير دليل دعوى بلا دليل» فلا يكون طريقا إلى العلم. 

قال الزركشي:27 "مسألة: قال ابن فورك: أقمنا الدلالة على أن التقليد ليس من 
طرق العلم بوجه؛ لأن الرجوع إلى الدعوى لا يثمر علماء لأن صورة دعوى المحق 
صورة دعوى المبطل» وإنما يثمر بالدليل." 

وقال الغزالي:- بعد تعريفه للتقليد”" "وليس ذلك طريقا إلى العلم» لا في الأصول 
ولا في الفروع." 

فيقال حيئئذ: إن التقليد ليس من طرق العلم لا في الأصول ولا في الفروع؛ إلا أنه 
لما كان الظن كافيا للعمل في الفروع؛ وغير كاف في الأصولء جاز التقليد في الفسروع 
دون الأصول.”) 

وهذا هو الذي جعل العلماء يقسمون العلوم -بالنظر إلى التقليد- ضربين:””) 
(') البحر المحيط71757/5. 
("» المستصفى 780//7. 
ى راجع أصول الفقه للشيخ محمد النضري بك78. 


(» انظرهما في: شرح اللمع07/1١٠٠0‏ قواطع الأدلةه/317» المستصفى 237810//1 التمهيد لأبي الخنطاب 2595/4 
روضة الناظر+//119١71.‏ 


كم 


الأول: ما لا يسوغ التقليد فيه؛ 

كمعرفة الله تعالى» ووحدانيته: وصحة الرسالة؛ ويسموها بالأحكام العقلية كما 
تقدم في الاجتهاد. 

فذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجوز التقليد فيها لأحد من العقلاء» سواء في ذلك 
العامة أو غيرهم: لأن طريق هذا العلم, والتقليد لا يفيد العلم كما ذكره الأستاذ ابن 
فورك وغيره.”) 

واستدلوا لذلك با يأق:7) 

أدقول الله تماق الإإنا ود نا إباءنا على أنةوإنا على اثازحيم متتدون)"فدبهم 
على هذه المقالة» وعلى اتباعهم آبائهم في الدين» فدل على عدم حواز التقليد في ذلك. 

ب- ولأن طريق إدراك هذه الأحكام العقل» والعقلاء كلهم مشتركون في العقل» 
فوجب أن لا يجوز تقليد بعضهم لبعض في ذلك, لأن مع كل واحد منهم من الأدلة 
مثل الذي عند غيره ف إدراك ذلك» فهو كإدراك الحكم متلا بالنظر والاجتهاد؛ فإنه لا 
يجوز لمن أداد اجتهاده إلى حكم أن يقلد غيره؛ فكذا ههنا. 

ج- ولأنه فرض على كل أحد أن يعلم هذه الأصول ويقطع بماء والقطع لا يحصكلى 
بتعليل المقلد» فلا تعليل فيها. 


الثاني: الأحكام الشرعية. وقسموها إلى قسمين:!*) 


© وقد شذ في ذلك عبيد الله العنبري؛ فذهب إلى جواز التقليد في أصول الديانات» وهو منسوب لبعسض 
الشافعية» ونسبه الآمدي إلى الحشوية والتعليمية؛ وحجتهم في ذلك قياس جواز التقليد في الفروخ على 
جوازه في الأصول يجامع المشقة الموجودة فيهما. وقد رد الجمهور على ذلك. انظر: شرح اللمع؟/1١١٠2‏ 
التمهيد لأبي النطاب 2537/4 الإحكام للآمدي 2300/4 أصول 'لفقه للشيخ النضري بك١58.‏ 

(' انظر : شرح اللمع؟/8 ٠ ٠‏ التمهيد لأبي الخطاب837/4: أصول الفقه لنضري بك581. 

7" سورة الزخرف الآية7؟. 


راجع شرح الكوكب المنير؟/3 2٠٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب2*5934-73//4 تقريب الوصول1143. 


55م 


الأول: ما علم من الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلوات الخمسء والزكاة» وتحريم 
الخمر والزنا ونحو ذلك؛ فلا تقليد فيها في الجملة» لاشتراك الناس في العلم يماء وكوثها 
ثبتت بالتواتر» ونقلته الأمة حلفا عن سلف فالعامي والعالم متفقان على معرفتهاء 
كمعرفتهم وجود مكة وبغداد ونحوهما. 

الثاني: الفرو ع الى لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال؛ فالجمهور على أنه يحب على 
العامي التقليد فيهاء”'" لقول الله تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)”") 

وللإجماع على ذلكء إذ الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في المسائل ولا 
يعرفوفم أدلتهم» ولو أعلم العامي بالدليل فإنه لا يفيد» لأنه لا يعرف وضع وطريقه. 
وشرطه وترتيبه وغير ذلك»”" فلا فائدة له في ذلك 29 والله أعلم. 


(' وقد خالف ف ذلك بعض المعتزلة؛ فمنعوا التقليد في فروع الشريعة وأصوها حى يبين العالم حجته؛ وهر 
مذهب ابن حزم. انظر: المعتمد؟/2870 شرح اللمع؟/ 2٠٠١٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب2593/4 تقريب 
الوصوله 4 45-4 4» إعلام الموقعين؟//87١‏ وما بعدها 

('2 سورة الأنبياء الآية /ا. 

("" وقد ذكر الدكتور محمد المختار الترجيح في مسألة التقليد في الفروع؛ ورأى أن التقليد تعتريه ثلائة مسن 
الأحكام التكليفية وهي: الحرام؛ والجائز» والواحب؛ أما التقليد امحرم المذموم فهو الذي يتمسك به صاحبه 
مع أن الحجة قامت على خلافه؛ وعمدته في ذلك أن فلانا قال به دون محاولة النظر إلى الدليل المخالف مع 
القدرة » إما تعصبا لمذهبه, أو لبدعته» أو لقصور في الفهم وادعاء المعرفة. وأما التقليد اللبائز فهو: كف 
الأحكام لمن لم تزل به نازلة» فيسأل العلماء حشية أن تنزل به أو لأجل التعلم؛ أو ما يتعالق بفروض 
الكفاية. وأما التقليد الواحب فهو: الأخذ بأقوال العلماء عند نزول النازلة الي لا يمكن تأخيرها؛ مشل 
الألفاظ الي يقع بما النكاح والطلاق ونحوهماء والي لا يمكن تركها حي يتعلم العامي بالنظر والاستدلال. 
والله تعالى أعلم. هامش تقريب الوصول”44. 


() انظر: المعتمد؟/551 وما بعدهاء التمهيد لأبي النطاب 785/5 وما بعدها. 


هوكم 


5 
الاق 
سم الله السعادةآجالنا وأعمالنا وأعمارنا . 


الحمد لله حق حمده, الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبشكره تزداد النن 
والعطاياء ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وكرمه؛ له الحمد حى يرضى وإذا 
رضيء ونشهد أنه وحده الإله المعبود بحق» ونوقن بأن من يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو ف الآخرة من الخاسرين؛ ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين» 
معلم البشرية الخير» سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء وإمام المرسلين» 


وقدوة المتقين» أما بعد 


فقد يسر الله سبحانه وتعالى .نه وكرمه العيش برهة من الزمن مع هذا البحتث» 
والوقوف من نخلاله على حياة الأستاذ ابن فورك الشخصية والعلمية والعملية» ومككن 
-بناء على هذا- تلخيص أهم ما توصل إليه البحث» سواء في ذلك النتائج المستخلصة 
من دراسة انعصر الذي عاش فيه؛ أم الى توصل إليها البحث من خلال دراسة آرائه 


الأصولية؛ وهي كما يأي: 


أولا: 


ملخص عن أهم التنائج التي توصل إلبها البحث من خلال دراسة عصر 
الأستاذ ابن فورك -رحمه الله وحياته الشخصية والعلمية والعملية. 


أولا: 

عاش الأستاذ ابن فورك -رحمه الله- في عصر الدولة العباسية» وبالتحديد العصر 
الثالث من عصور الدولة العباسية الذي امتد من عام (4 7ه إلى عام/!4 4ه ). وقد 
عاصر -على وجه التحديد التقريي- من حلفاء الدولة العباسية ما يأني: 

أ- المستكفي بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بن المعتضد (17 7ه - 
"5 اه). 

ب- المطيع لله أبو القاسم الفضل بن المقتدر بن المعتضد (175ه -171ه). 

ج- الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع (1715ه -1591ه). 

د- القادر بالله أبو العباس (97+ه -14717ه). 

أ- الدولة الغزنوية (١1©8ه-١مهده).‏ 

ب- دولة بين بويه في فارس (0٠7ه‏ -47 4 ه)؛ وف الري وهمذان وأصبهان 
(5لاه -:١1ه-م)).‏ 

ج- دولة الحمدانيين بالموصل (11اه -57ه). 

د- الدولة الإخشيدية (55ه -808ه) في مصر والشام. 

ه- الدولة الفاطمية (54هم -514هه) قُِ مصر والشام. 


و- الدولة الأموية بالأندلس (118ه -14.017ه). 


67م 


ثانيا: 

لم تسعف المصادر الي وقفت عليها تمن ترجموا لابن فورك -رحمه الله- بالقاريخ 
الذي ولد فيه» مع اتفاقها على أن وفاته كانت في عام.14ه. ولد ابن فورك في 
أصبهان وبه نشأء وأحذ عن مشايخهاء ثم رحل إلى بغداد والبصرة» وكثر تردده عليهما 
والأحذ عن علمائهما. 

ثالثا: 

كان الأستاذ ابن فورك -رحمه الله- أشعري المعتقد» بل من البارزين فيه والنابغين» 
إذ كان ممن أذ عنه العلم أبو الحسن الباهلي تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري. 

وكان شافعي المذهب» آراؤه معتبرة لدي أئمة المذهب» ساهم في الإدلاء برأيه في 
كثير ما اختلف فيه في المذهب الشافعي؛ كما حدث عندما اختلفوا في المذهب في 
المقصود بقول الإمام الشافعي -رحمه الله-: "أقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس." 

رابعا: 

عاش الأستاذ ابن فورك -رحمه الله- في العصر الذي بلغ فيه علم أصول الفقه أوج 
نضجه ومنتهى قوته ونشاطه. فقد ظهرت فيه مؤلفات قيمة» مستوعبة لأغلب أبسواب 
هذا العلم» ولي تعتبر أمهات وأهم مصادر هذا العلم. 

خامسا: 

الأستاذ ابن فورك -رحمه الله- أصولي مبرز» غاص أعماق هذا العلم واسستخرج 
منها درره المكنونة» مما أهله لأن يساهم في وضع الحدود والمصطلحات لهذا العلم» ومن 
المعلوم أنه لا يتمكن من وضع هذا إلا المتضلع بالفن» الراسخ فيه و العلوم الممساعدة 
له؛ ويعتبر كتابه في (الحدود) من أقدم ما وضع في المصطلحات الأصولية وأحسنها. 


كم 


سادسا: 

كان ابن فورك محدثاء له من الرواية السند العاللي» روى عنه تلميذه الإمام البيهقي - 
رحمه الله- كثيرا منها في كتبه الكثيرة» وبخاصة في سننه الكبرى؛ وكان أيضا مفسراء 
ومتكلما وواعظا. 

سابعا: 

كان من أبرز شيوخه: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» وأبو بكر 
أحمد بن محمد بن خحرزاد الأهوازي, وأبو الحسن الباهلي» ومحمد بن أحمد بن مجاهد. 

وكان من أبرز تلاميذه: الإمام الحافظ أبوبكر البيهقي» وأبو القاسم عبد الكر.م بن 
هوازن القشيري» وأبو منصور محمد بن الحسن بن أبي أيوب الأيوي النيسابوري؛ 
وأبوبكر بن خلف الشيرازي. 

ومن أهم أقرانه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي» وأبو عثمان المغريء والشيخ 
أبوبكر محمد بن بكر الطوسيء وأبو علي الحسن بن علي الدقاق. 

ثامنا: 

كان الأستاذ ابن فورك -رحمه الله- بحدا في طلب العلم استفادة وإفادة» وكان 
شجاعا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم» واعظا مليح الكلام. 

تاسعا: 

ألف ابن فورك كتبا كثيرة تزيد على مائة مصنف, منها: (اللحدود في الأصول) 
(الحدود والمواضعات)»؛ مقدمة في نكت من أصول الفقه» ومشكل الحديث وبيانه. 
تفسيره المشهور» وكتاب أوائل الأدلة وغيرها. 


418 


ثانا : 


ملخص لأهم ما توصل إليه البحث من دراسة آراء الأستاذ ابن فورك 
حرج انه الأضولةة 7 أتي: 

أولا: 

من أكبر المباحث الى أسهب فيها ابن فوركء ما يتعلق مباحث السنة» ومباحث 
دلالات الألفاظ» فكانت أبواب دلالات الألفاظ أكبر الأبواب» كما أن الفصل المخلص 
مباحث السنة أكبر الفصول. 

ثانيا: 

موافقة الأستاذ ابن فورك للجمهور في المسائل الي وقفت عليها من آرائه الأصولية 
أكثر من مخالفته للهم. 

ثالثا: 

تأثره بآراء شيخ شيخه الإمام أبي الحسن الأشعري الأصولية:؛ كما في مسألة 
"الواضع للغات من هو؟" إذ توقف فيها كما توقف الإمام أبو الحسن الأشعري؛ كما 
توقفا أيضا في مسألة "هل للعام صيغة؟" مخالفين في ذلك لجمهور العلماء. 

رابعا: 

الأستاذ ابن فورك غير مقيد في آرائه واحتياراته الأصولية ذهب من المذاهب» فهو 
تابع للدليل حسب ما ترجح عنده. فنجده أحيانا يوافق جمهور المعتزلة مخالفا للجمهور؛ 
كما في مسألة (تحر.م واحد لا بعينه)» كما وافق في مسألة (ما يفيده "كل" إذا أضيفت 
إلى جمع معرف) بعض الحنفية وابن مالك من أهل اللغة» مخالفا في ذلك لمذهبه الشلفعي 
وجمهور العلماء» ووافق أكثر الحنفية في مسألة (نسخ المفهوم) وخالف جمهور 


لالم 


الأصوليين من أصحاب المذاهب ف منع (الفرض) ف المسألة وغير ذلك؛ وإذا تعلرضت 
الأدلة عنده توقف كما مر في مسألي (صيغة العام) (والواضع للغات من هو؟). 

خامسا: 

لابن فورك تفصيلات دقيقة في بعض المسائل» ويبين أن الخلاف ف المسألة لفظي؛ 
كما أنه قد يكون له رأيان في مسألة واحدة؛ كما في مسألة (رأيه في جواز حذف شيء 
من الخبر المروي) له تفصيل جيد فيهاء ومسألة (الاستثناء المذكور عقيب الحمل الكثيوة 
المتعاطفة بعضها على بعض» هل يعود إليها بأسرها أو يختص بالأخير منها؟) له فيها 
تفصيل» وكذلك مسألة (تخصيص الحديث يذهب راويه من الصحابة)» كما أنه بين أن 
الخلاف في مسألة (الأمر امحرد هل يفيد التكرار أولا؟) لفظي؛ وله قولان في (تعريف 
الصحابي) ومن ينطبق عليه هذا الاسم؛ كما أن له قولين في مسألة (النافي للحكم هل 
يلزمه الدليل؟) وغير ذلك. 

سادسا: 

اشتهر الأستاذ ابن فورك ببعض المسائل الأصولية المشهورة» من ذلك: 

أ- أن الواو في قول الله تعالى: إوالراسخون في العلم عاطفة» فيكون الراسخون 
في العلم يعرفون تأويل المتشابه. 

ب- لا يرى التفريق بين كبائر الذنوب وصغائرها. 

ج- القول بمفهوم اللقب. 

د- اشتراط انقراض عصر البمجمعين لصحة انعقاد الإجماع. 

هذه أهم النتائج الي توصل إليها البحث. 


وإن كان هناك من توصية توصى بما في هذا المقام» فأهمها ف نظري هي: حاولة 


الام 


إعادة النظر في المسائل المختلف فيها بين علماء الأصولء إذ كثير منها تكون منصبق 
في غير محل التراع الذي يعتمده الخصم فبإيضاح محل التراع؛ وتحرير انحل المختلف فيه 
يظهر في أغلب الأحيان أن الخلاف في المسألة آيل إلى اللفظ دون المعى. 

كما أن كثيرا من المسائل الأصولية مبنية على غيرها من المسائل ثما يسبب الخللاف 
فيها تبعا لأصلها؛ كما في اختلافهم في مسألة (جاحد الخبر المشهور هل يكفر أو لا؟) 
فنا مبنية على الخلاف في مسألة (المشهور هل يفيد الظن أو القطع؟) وكذلك مسألة 
(جواز جريان القياس في اللغة وامتناعه) مبنية على مسألة (اللغات هل هي توقيفية أو 
اصطلاحية؟). فلو حررت هذه الخال فإنه يزول أو يخفف من كثير من الخلاف الذي 
وقع بين الأصوليين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

والحمد لله أولا وآخخراء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحساد 3 يوم الدين. 


ضام 


نهرس الانأت الش نِم 


(سورة الفاتحة) 


الآية رقمها 
(مالك يوم الدين) 1 

(سورة البقرة.) 
ذلك الكتاب لا ريب فيه) 1 
(قالوا سبحانك لا علم لنا] بض 
ما ننسخ من آية أو ننسها] ل 
(أم تريدون أن تسألوا رسولكم) ا 
[وقالوا لن يدل اللجنة) لي 
[أأنتم أعلم أم الله 14 
[وكذلك جعلناكم أمة وسطا] يذل 
(يريد الله بكم اليسر) 1 
زولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد  ١40‏ 
(ولا كوا دراك شن يردن 0 
(والطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 0 84 
([فنصف ما فرضتم) يضف 
[وذروا ما بقي من الربا من 
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم] 1 
[وعلم آدم الأسماء كلها 7 
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) /ا1 
[والله بكل شيء عليم) 14 


لام 


05 


(سورة آل عمران) 


وما يعلم تأويله إلا الله 


84 


(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات؟ ,ا 


(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار) 
(ولله على الناس حج البيت] 
(هذا بيان للناس) 


(كل نفس فائقة الموت) 


الآية 

(إن الدين عند الله الإسلام) 

(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه] 
(ربنا إنك من تدعل النار فقد أخحزيته] 


[فانكحوا ما طاب لكم) 
[وآتيتم إحداهن قنطارا) 

[أحل لكم ما وراء ذلكم) 
(فإن أتين بفاحشة) 
[ومن لم يستطع منكم طولا] 
[رسلا مبشرين ومنذرين ] 
[إن امرؤ هلك ليس له ولد] 
[وخلق الإنسان ضعيفا] 
زولا تقتلوا أنفسكم] 

[إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه] 
[واللآي تخافون نشوزهن فعظوهن) 


(يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 


(فلا وربك لا يؤمنون] 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 
و ن أن يقتل مو 


:ام 


كم 


(ومن يشاقق الرسول) 


لام 


الآية رقمها الصفحة 


(سورة المائدة) 


(ولا الهدي ولا القلائد) 1 تم 
(يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة] 0 كن 
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) فشكن لاذه 
ركم بار 1 0 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 4" 154 
(ومن لم يحكم يما أنزل الله) 1 م 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله 1 م 
[فكفارته إطعام عشرة مساكين) 44 35 
(إنا الخمر والميسر والأتصاب) 3 2 


زما فرطنا في الكتاب من شيء) لق يفن 
[لقد تقطع بينكم) 14 عه 
[وآتوا حقه يوم حصاده] 14١‏ أده 


(سورة الأنفال) 


ومن الناس من يعبد الله على حرف لح كن 
زولا تنازعوا فتفشلوا] 1 18 
(لولا كتاب من الله سبق) 7 815 
الاية رقمها الصفحة 


(سورة التوبة) 
(فاقتلوا المشركين) 3 0 


(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) 18 34 


كلام 


(عفا الله عنك لم أذنت لهم] 
[إنما الصدقات للفقراء)) 

(إن تستغفر هم سبعين مرة] 
0000 
| والسابقون الأولون من المهاحرين] 
(ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم )؟ 


(إن الظن لا يغ من الحق شيئا 
(بل كذبوايما لم يحيطوا به 
[فأجمعوا أمركم وشركاءكم] 


إكتاب أحكمت آياته) 
[قلنا احمل فيها] 
[ونادى نوج ربه] 
[إنه ليس من أهلك] 


وما أمر فرعون برشيد] 


[واسأل القرية الي كنا فيها) 
(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) 


[ إن الله لا يغير ما بقوم] 


4 14م 
1 5223 
5٠ 5‏ 
4 ةا 
١‏ 58 
1١17‏ رضن 

(سورة يونس) 

54١ 595 

88 27”2 
الا 0 

(سورة هود) 
١‏ م١‏ 
1 فت 
1 فت 
55 لاع 
/ا5 ول 
م وان 
لحيل كم 
رقمها الصفحة 
(سورة الرعد) 
أ 5353 
5 ييل 


الام 


(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه] 


[إنا نحن نزلنا الذكر] 
(فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 


فلا تضربوا لله الأمئال) 
(تبيانا لكل شيء] 


[فلا تقل لهما أف) 
(واخفض هما جناح الذل] 
زولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق] 
زولا تقربوا الزنا] 

الآية 
(ولا تقف ما ليس لك به علم] 
زوإن من شيع إلا يسبح بحمده) 
[أقم الصلاة لدلوك الشمس 


(سورة إبراهيم) 


8 3 


0 375 


83 اقفن 


(سورة الإسراع) 


يذ 144 
1 ا 
لق 6١‏ 
نض فث 
رقمها الصفحة 
إن 4١‏ 
١ 1‏ 
74 6 


1م 


(وإذا غربت تقرضهم] 
[فوجدا فيها جدارا] 


قل إثما أنا بشر منلكم] 


(واشتعل الرأس شيبا) 

(آيتك ألا تككنم الناس) 

[إني نذرت للرحمن صما 
([فأشارت إليه) 

زوما كان ربك نسيا] 

(إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
روكلهم آتيه يرم القيامة فردا] 


الآية 


[يعلم ما بين أيديهم وما خخلفهم] 
(وعصى آدم ربه فغوى) 


10 


(سورة الأنبياء) 


لام 


1 


و 


دام 


(فاسألوا أهل الذكر) و7 تم 


(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه] 14 لض 
(بل فعله كبيرهم) 3 5 
(ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا؟ 07 8 
(وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث)؟ 7 لفن 
(وكلا آتينا حكما وعلما) 73 1 
(إنكم وما تعبدون من دون الله] 9 يفث 
[إن الذين سبقت لهم منا الحسيى]) 06 رفث 


(ويذكروا اسم الله 14> 691١‏ 
(فإذا وحبت حنوبا) 8 ١1‏ 
(فينسخ الله ما يلقي الشيطان) 3 4 
(وما جعل عليكم في الدين من حرج] 0 ل“ 75 


مم 


لزانية ولراني فاجلدوا 

(والذين يرمرن المحصنات ثم لم يأتوا) 
[أو الطفل الذين لم يظهروا] 
(ويتزل من السماء من جبال] 


| وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 


(أن اضرب بعصاك الحجر] 


[ بلسان عري مبين] 


(فالتقطه آل فرعون) 


[يخرج الحي من الميت) 


رقمها 
:4 
(سورة النور) 
١‏ 
1 
595 
3 
(سورة الشعراء) 
07 
ا 
(سورة القصص) 
4 


امم 


عه 


ارد 


وفده 


(ومن آياته خلق السماوات والأرض) ١‏ وعم 


(فانظر إلى آثار رحمت الله انهم ف 


(أم يقولون افتراه) ١‏ 115 


(خالصة لك من دون المومنين) 6 1:5 

(لقد كان لكم في رسول الله م 154 

(والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) م 54١‏ 

(ومن يطع الله ورسوله) ١ 7١‏ 
(سورة يس) 

(وضرب لنا مثلا ونسي حلقه) 7 > 


[فنظر نظرة في النجوم) 14 ملحل 


(وأرسلناه إلى مائة ألف) /14 511 


(كتابا متشاها مثا ) يف 1 


(أليس الله بكاف عبدد) 8 7 


مم 


(إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق) لك 8 


[خالق كل شيء] 3 في 

[والسماوات مطويات بيمينه] ا 5 

(ولكن حقت كلمة العذاب) لف نحن 
(سورة غافر) 

يوم هم بارزون] ١‏ بدن 
(سورة فصلت) 

(قل أشكم لتكفرون بالذي لق الأرض) + 6 


(سورة الشورى) 


(ليس كمثله شيء) ل د 
[والذين يجتنبون كبائر الإتم] يدن 54 
(وما كان لبشر أن يكلمه الله) 3 1 


(إنا جعلناه قرآنا عربيا ١‏ 
(إنا وجدنا “باءنا على أمة) 1 م 
(أم أنا حير من هذا الذي هو مهين) ااه 511 


(سورة الأحقاف) 
(إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى) 2 5 


[فاصير كما صبر أونوا العرم من الرسر) دع ان 


ااام 


(سورة الفتح) 


(لقد رضي الله عن المؤمنين] 1 
(سورة الحجرات) 
[يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا 1‏ 5" 


زوكره إليكم الكفر) 4 
(قل م تومنوا ولكن قولوا ألما 0 4! 


(سورة الذاريات) 


(فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين؟ لون 


(سورة النجم) 


إن هي إلا أسماء “ميتموها] 1 


(سورة الرحمن) 


[ويبقى وحه ربك] 1 


(سورة الواقعة) 
(ولقد علمتم النشأة الأولى] 3 


(سور 0 المجادلة) 


[والذين يظاهرون من نسائهم] , 


:8م 


تحرس 
37 


8 


>” 


كس 


538 


"174 


(فاعتيروايا أولي الأبصار) ١‏ 7 

لس تي : م 

(وما آتاكم الرسول فخذوه) 7 4 
سورة الجمعة 

(هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 1 ١‏ يل 

(يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) 3 1 

(فإذا قضيت الصلاة) ١‏ 1 
(سورة الطلاق) 

إيأيها الببي إذا طلقتم النساء] ١‏ 1 

(وأشهدوا ذوي عدل منكم! 0 54١‏ 
(سورة التحريم) 

يوم لا يخري الله الببي والذين آمنوا معه] م ا 
(سورة الجن) 

(إنا سمعنا قرآنا عجبا) ١‏ دل 
(نوزة الترمل) 

7 ١ 5 

[علم أن سيكون منكم مرضى) 3 داج 


(سورة القيامة) 


(أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى] 4٠‏ 


(سورة الإنسان) 
(ولا تطع منهم آما أو كفورا] 14 


(سورة عبس) 
[قتل الإنسان ما أكفره) 17 

(سورة التكوير) 
(وما هو على الغيب بضنين] 54 

( سورة البروج) 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ل 


(سورة الضحى) 
[فأما اليتيم فلا تقهر] 3 
[وأما السائل فلا تنهر) 6 

(سورة الشرح) 
[فإذا فرغت فانصب] 7 


كلم 


"174 


ودف 


45١ 


51 


17 


55 


للحت 


[علم الإنسان ما لم يعلم) 


[وما أمروا إلا ليعبدوا الله 1 


[رضي لله عنهم ورضوا عنه] 


(والعصر إن الإنسان لفي خسر] 


[فسبح بحمد ربك واستغفره] 


[ولم يكن له كفوا أحد) 


(سورة العلق) 


2 


(سورة العصر) 


امم 


318 


5 


5 


ااال 0 الأحاديث 


(أتشهد أن لا إله إلا الله 


ا 
أت اوكا على أي يك تكد 


ا لو كان على أمك دين؟) 


أتراد حول على حرف) 

سك كد 

2 كه ككس 
همه 


(إذا اختلف المتبايعان - قائم) 


الت اسان شع محمد 


(إذا فت الماء قلتين) 


(إذا رأيد عاف . يبتغون ما تشابه منه) 


57 


(إذا 9 0 ف إناء 00 


(إن الخلال بين وإن 0 بين) 
(إن الشيطان يأني أحدكم) 


(إن الله تحاوز عن أم ما حدئت به أنفسها) 


684 


(إن الله يضحك تبارك وتعالى إلى رجلين) 


(الخراج بالضمان) 
(خيركم قري ثم الذين يلوفهم) 


(زملوهم بكلومهم) 


(سأزيده على سبعين) 
(سن لكم معاذ سنة) 
(صلوا كما رأيتمونٍ أصلي) 


45م 


(إن جهنم لى تمتلئ حى يضع الحبار قدمه) 1 
(إن من البيان لسحرا) اده 
1 0 
(إن المقسطين عند الله على منابر) 153 
(إنكم لتختصمون إلي) 5 
إنما الماء من الماع نه 
) من 
(إنما فميتكم من أجل الدافة) 4 
ا 
(اجتنبوا السبع الموبقات) 373 
(اجعلها مكانها ولن تحرئ عن أحد بعدك) 0 
(اغسل الطيب الذي بك) /1 
يه 
عي ااا :8 _ لما 
لير بالير ربا إلا هاء وهاءع 3 
(بعثت بالحنيفية السمحة) 75 


| (تكفيك آية الصيف) 58 
(حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) 4ه 
| (خذوا عي خذوا ع) 51١‏ | 
(حذوا عن مناسككم) ردك 


(الذهب بالذهب ربا) 54 


74 
ا 
8 
956 سنا 
"51١‏ 
مه 
ل كم م 


(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة) 
(فإذا أمرتكم بشيء) 

(فإذا صلى جالسا) 
(فضلنا على الناس 
(فٍ أربعين من الغنم السائمة) 

(في الغنم صدقتها) 

(في الغنم ف سائمتها الزكاة) 

(في سائمة الغنم الزكاة) 

(ف كل إبل سائمة من كل أربعين) 
(فيما سقت السماء والعيوذن) 
(كلكم راع) 


(لا تبيعوا الذهب بالذهب) 


بثلاث) 


60 زنا 
0 سا 


(لا تبيعوا الذهب بالذهب) 


(لا تبيعوا الصاع بالصاعين) 

(لا تجتمع أمي على ضلالة) 

(لا تزال طائفة من أمي ظاهرين) 
(لا تسبوا أصحابي) 


لا تقتلوا صبيا ولا امرأة) 
(لا يحل دم امرئ مسلم) 
(لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة) 


د 


و 
25 
كه 


زف 9 0 
ه أ|[اص | >م 
- -- 0 


حم 


30 


هل 


و 


كله حم جه ل م جل 
_- 0 6 
- 0 4 مه مهو 


6 


6 
3 
عبم 


151 
51 
اللا 

31 


76 


ٍِ- 
حم 


11م 
73 


ِ 


(لي الواحد يحل عقوبته وعرضه) 

(ليس الخبر كالمعاينة) 

(ليس على المسلم ف عبده ولا فرسه صدقة) 
(الماء طهور لا ينجسه شيء) 

(المسلمون تتكافأ دماؤهم) 

رمطل الغ .طلم) 

(مفتاح الصلاة الطهور) 


(من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه) 
(من بدل ديه فاقتلوه) 

(من جمع بين الحج والعمرة) 

(من شرب الخمر فاجلدوه) 

(من عمل عملا ليس عليه أمرنا) 
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله) 
(من لم يجمع الصيام) 

| (انضر اللّه امرءا مع منا حديثا) 
(هو الطهور ماؤه) 

| (وإذا صلى جالسا) 

(وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا) 


(الوقت فيما بين هذين الوقتين) 


(يا بلال أذن في الناس) 


| (يا عبادي كلكم جائع) 


(المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور) 


ا ل لي اا ا وت 


ه١ؤ‎ ه١‎ 
4 


1مه 


الم 


0 
0 
9 


ظ ' 
-- 


(أتحعل من جاهد في سبيل الله 
(أتيت البي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث) 


هه 
2 


3 
سل 
حم 
- 


(إن كانا قد احتهدا) 


ن لم يجتهد فقد غشك) 


كم 
- 


ا 
.و 


0 


5-0 
- 
حم 


(اعرف الأشباه والنظائر) كن 


(اكتب هذا ما رأى عمر) 


0 
- 
0 


(خاصمت عمر فخصمته) 


0 
حم 
5-5 


0 
ب 
ٍْ 


(رضيه رسول لله صلى الله عليه وسلم لديننا) 
(فإذا حاصرتم حصنا) 


0 
6 
52 


م ٍ-- 
- 7 
م حم 


(قد عبدت الملائكة) 


(قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة) لاه 
(كان خلقه القرآن) 


حم 
5-0 
- 


3 
(كان رأني ورأي أمير المؤمنين) نط 


نيا تنه 114 


1 


كان يستغفر الله ويتوب إليه) 


52 
0 


37م 


(كذب نعيم الجنة لا يزول) 


(كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً) 


(لا تغالوا النساء في صدقامن) 

(لا نترك كتاب الله) 

(لاها الله لا يعمد إلى أسد) 

(ليس كل ما حدثناكم به) 

(نحن نحكم بالظاهر) 

(نى عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها) 
(يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا) 


10 


ا 


نهرس الأبيات 
5 


يكلفه القوم ما عاهم ل 
أستاساء او ل 
. 


1١78 

15 
ا 
وقلدوا أم ركم لله دركم 


55م 


م 


3 


انث 


4 


سامراء 


بك بد 


ذ [إعى | (ذْ اح | سه 
لج [| ا قي | عم | ل | عد 


الروم 


حو 


خراسان 
ارزم 


ا 


2 < و - م آ-ه ع و > 35 ص 2< 52 0 3 
2 0 0 6 0 2 3 0 3 ا د 3 0 0 0 0 


هرس المصطلحات و الكلمات الغريبق 
المصطلح أو الكلمة 

: 

؛. 


الأصل 0 


1 


1١5 
0 
7 


١ 


5-2 
ع 
> 
3 
ى_ 


] 
1 
ص2 
أ 
0-6 
ع 
- 8 
.كاي 
»*إح اضه 


3 
2 


- 
4 
3 
ى- 


لإجماع السكوق هن 


الاجتهاد 
الاستثناء 


م ]| هن 
سا ٠.‏ 
٠‏ ]بم 


54 


7 
4 


3 


الجنس الأقرب 
الحقيقة الشرعية 
الشرعي 
الواحد 


يب دح مكحي وحن رك د 23 10 في 5 سح | عي 
و 2 - 2 كم 0 . 5- 5 >« يي 0 
2 ص ع 1 3 © 2 0 


ةد 
اك ا 


2 0 1 ع يو 5 055 - "و 3 
_ 5 00 0 5 و م بي 32 0 
5 0 ُ 2 م 6 أ - 5 - 


١ه‏ 
م 


عدم العكس 11484 


2 
١4١ العزيمة‎ 
18 


51 
د 


م 
-- 


١8 


القد 

القراءات 

القراءة على الشيخ 
القرآن 


715 
3 1 
المستور 

0 
المصالح المرسلة 


فهرس الأعلامالمرجرطم 

أبو شجاع ابن الملك (عضد الدولة البويهي) 6م 00000 ] 

أبوبكر عبد الكريم بن المطيع (الطائع لله) 
شيك 
4م 


أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله (القادر بالله) "١‏ 


أحمد بن الحسين (الإمام البيهقي) احم 000 ] 
أحمد بن علي الرازي (أبو بكر المصاص) 
أحمد بن علي بن تغلب (ابن الساعاتي) 
١‏ 
1 
515 


أحمد 7 علي بن ثابت (الخطيب البغدادي) 
أحمد بن محمد بن إبراهيم (ابن حلكان) 


2 


أشهب بن عبد العزيز بن داود 
الأقرع بن -حابس 


إبراهيم بن أحمد (أبو إسحاق المروزي) 


إبراهيم بن حالد (أبو ثور) 


إبراهيم بن علي بن يوسف (أبو إسحاق الشيرازي) 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (أبو إسحاق الاسفرابيي) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس (الإمام النخعي) 

إسماعيل بن عمر (ابن كثير) 

إسماعيل بن ييى بن إسماعيل (المزني) 


البراء بن عازب 


بشر بن غياث بن أبي كريعة (بشر المريسي) 
بلال بن رباح 


سٍ 5 
يمر بن ححيم بن حيدة 


جابر بن عبد الله 
جرير بن عبد الله البجلي 
جعفر بن المعتصم بن الرشيد (المتوكل على الله) 


الحارث بن ربعى الأنصاري (أبو قتادة) 


حسان بن محمد بن أحمد (أبو الوليد) 
الحسن بن أبي الحسن (الحسن البصري) 
الحسن بن أحمد (أبو علي الفارسي) 
الحسن بن أحمد بن يزيد (الاصطخري) 
الحسن بن الحسين (ابن أبي هريرة) 
الحسن بن حامد بن علي (ابن حامد) 
الحسن بن علي بن إسحاق 


غ١‎ 


ص ههه كد 
زيد بن نابت 


زيد بن سهل بن الأسود (أبو طلحة الصحابي) 


شعبة بن التجاج 

طاهر بن عبد الله بن طاهر (أبو الطيب الطبري) 

عباد بن سليمان البصري (الصيمري) 

عبادة بن الصامت 

عبد الجبار بن أحمد ( القاضي عبد الجبار) 

عبد الحليم بن عبد السلام (والد شيخ الإسلام ابن تيمية) 
عبد الرحمن بن الكمال (السيوطي) 

عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة) 

عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) 

عبد ال رمن بن عرف 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد (ابن القاسم الفقيه المالكي) 
عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون) 

عبد الرحمن بن محمد (المتولي) 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي (الأسنوي) 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 

عبد السلاه بن عبد الله بن الخضر (جد شيخ الإسلام ابن تيمية) 
عبد السلا بن محمد بن أبي علي الحبائي (أبو هاشم) 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد (ابن الصباغ) 

عبد الشكور البهاري تحب الله 

عبد العزيز بن أحمد (البخاري الحنفي) 

عبد العزيز بن عبد السلام (عز الدين) 

عبد العلي محمد بن نظام الدين اللكنوي 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد (الأستاذ أبو منصور) 


عبد الكرم بن قيس 


عبد الكريم بن محمد بن منصور (السمعاني) الا 
عبد الكريم بن هوازن (الإمام أبو القاسم القشيري) 4م 1 


عبد الله بن أحمد بن محمد (موفق الدين ابن قدامة) 


عبد الله بن أحمد بن محمود (الكبي) ل 
ا 
بد الله , :. 
بد الله ب 3 45 
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١ ٠. 
١ عبد الله بن عمر البيضاوي‎ 


عبد الله بن مالك اليشاني 


١ 


ل 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكائي (أبو نصر تاج الدين السبكي) 
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عبد الوهاب بن علي بن نصر (القاضي عبد الوهاب المالكي) 


عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان (ابن الصلاح) 


4١ 
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علي بن إسماعيل بن أبي البشر (أبو الحسن أل أشعري) 


علي بن الحسن هبة الله (ابن عساكر) 

علي بن الحسين بن موسى (الشريف المرتضى) 
علي بن حمزة (الكسائي) 

علي بن عقيل بن محمد (أبو الوفا) 

علي بن عمر بن أحمد (ابن القصار) 

علي بن عمر بن أحمد (الدار قطني) 

علي بن محمد بن الحسين (الإمام البزدوي) 
علي بن محمد بن حبيب «(الماوردي) 

علي بن محمد بن عباس (ابن اللحام) 
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محمد بن الطيب البصري (القاضي أبو بكر الباقلاني) 
محمد بن الحذيل العلاف 
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عيسى بن 
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| محمد بن يى بن مهدي (الخرجاني الحنفي) 


محمود بن الربيع بن سراقة /55 


المعاق بن زكريا النهرواني (ابن طرار) 


معمر بن المثئ (أبو عبيدة) 


العمان بن ثابت (أبو حنيفة) ظ 
ياقوت بن عبد الله الحموي (شهاب الدين) 


يجى بن شرف بن مري (الإمام النووي) 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (أبو يوسف) 
يوسف بن عبد الله بن محمد (الإمام ابن عبد البر) 
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فهرس المصادس و المى أجيع 


١.آراء‏ المعتزلة الأصولية دراسة وتقومماء تأليف الدكتور علي بن سعد بن صالح 
الضويحي, الطبعة الأولىه 4١‏ ١هء‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض المملكة 

؟.الآيات البينات؛ للإمام أحمد بن قاسم العبادي ( ت994ه). على شرح جمع 
الجوامع للإمام جلال الدين محمد بن أحمد انحلى ( ت١8481ه‏ )» ضبطه وحرج آياته 
وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» الطبعة الأولى/ا 6١‏ ١اههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبناك. 

٠.أثر‏ الإختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء, تأليف الأستاذ الدكتور عمر 
بن عبد العزيز» وضعه لقسم أصول الفقه في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 

؛.أثر الاختتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. للدكتور مصطفى سعيد 
الخن؛ الطبعة الخامسة 4٠5‏ ١ه»,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ه.الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي ( ت4 ١ه‏ )» تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الرافرة - جمية التعليم الشرعي» 815/١ه.‏ 


5.أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي؛ محمد بن أحمد المعروف بالبشاري 
(ت6٠88ه)‏ طبع ف مدينة ليدن مطبعة بريل» الطبعة الثانية 9٠-9١م.‏ 


.أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ات45 ده )) 
تحقيق على محمد البجاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 


3١5 


.أدب القاضي. تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن نحبيب الماوردي (ت0٠1465ه)‏ 
تحقيق حبني هلال السرحان: مظبعة الإرشاد» بغداد ١1791١1هل.‏ 


.أدب القاضي» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (إت0.ه:ه 
)؛ تحقيق محيي هلال السرحان, مطبعة الإرشاد؛ بغداد ١191هم.‏ 

٠.أساس‏ القياسء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( ته . هده )» حققه وعلق عليه 
وقدم له الدكتور فهد بن محمد السدحانء» مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية 
السعودية 14117 ١ه.‏ 


١‏ سد الغابة في معرفة الصحابة, لأبي الحسن على بن محمد عز الدين بن الأثير 
(ت170”“ه) تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا و محمد أحمد عاشور ومحمود عبد 
الوهاب فايد. دار الشعب. 

١‏ .لأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» تأليف الإمام جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي ( ت١١91ه‏ ))» الطبعة الأخيرة/1197ه», مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده مصر. 


٠.الأشباه‏ والنظائر؛ تأليف محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل أبي عبد 
الله صدر الدين المعروف بابن الوكيل ( ت١١لاه‏ )» تحقيق ودراسة الدكتور عادل 
بن عبد الله الشويخ؛ الطبعة الأولى 417 ١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض.؟ 

4 ١.أصول‏ السرخسيء للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 

السر تحسي(ات0٠1459ه)‏ 

.أصول الفقه الإسلامي تأليف الدكتور وهبة الزحيلي» الطبعة الأولى5407 ١ه‏ دار 
الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق. 

-ب--زب- دب 1 1 00020911211 
الصنعاني ( ت485١1١هف‏ )» تحقيق القاضي حسين بن أحمد السياغي» والدكتور حسن 


المج 


محمد مقبولي الأهدل» الطبعة الثانية8/ 4٠6‏ ١اه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ومكتبة اليل 
الجديد» صنعاء - البعن.؟ 


٠‏ .أصول الفقه تاريخه ورجاله؛ تأليف الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الطبعة 
الأولى 4٠١‏ ١1هء‏ الطبعة الثانية2 541١‏ ١اه»‏ يطلب من دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» والمكتبة المكية» مكة المكرنة. 

صول الفقه, تأليف الشيخ محمد الخضري بكء الطبعة السابعةه .4 1ه دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

9 .أصول الفقه. تأليف همس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» ( ت57/اه ) 
حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السدحانء الطبعة الأولى147اهء 
نشر وتوزيع: مكتبة العبيكان؛ الرياض. 

.أصول الفقه, تأليف محمد أبي زهرة ( ت945+١1ه‏ ). دار الفكر العري. 

١.صول‏ الفقه. تأليف: محمد أبو النور زهير؛ المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة: 


26 شت 


١؟.أصول‏ مذهب الإمام أحمد, تأليف الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الطبعة 
الثالئة 4٠١‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة. 


.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ تأليف: الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المحتار اك الشنقيطي (تعوءاه ) عالم الكتب» بيروت. 


4 .أطلس التاريخ الإسلامي. صنفه هاري و هازارد. رسم خرائطه سميلي و كوك. 
ترجمه وحققه إبراهيم زكي حوزشيد. راجعه محمد مصطفى ريادة. قدم له محمد عوض 
محمد. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 4 985١م.‏ 


.لأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 


/ااة 


تأليف ير الدين الز ركلي» الطبعة الحادية عشرة 948١م‏ دار العلم للملايين» بيروت 
- لبنان.؟ 


1.لأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ( ت.74ه )» تأليف الدكتور 
حسين خلف الحبوريء الطبعة الأولى؟ 54٠‏ ١هب.‏ 


الأم, تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ت4١٠7ه‏ ). دار 
الفكر» بيروت - لبنان. 


(ت5”7هه) تقدم وتعليق عبد الله عمر البارودي. دار الجنان بيروت- لبنان. الطبعة 


.ها١1:١08ىلوألا‎ 


الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري( 

ت. 7ه )) حققه وخحرج أحاديئه وعلق عليه بشير محمد عيون» الطبعة 

الثالثة1 41١‏ ١ه»‏ مكتبة دار البيان دمشق - سورية؛ مكتبة المؤيد» الطائف - المملكة 
العربية السعودية. ؟ 


(ت485ه ) لشيخ الإسلام علي بن عبد الكائي السبكي ( ت5ه/اه ) وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت١/الاه‏ )» تحقيق وتعليق: الدكتور شعبان 
محمد إسماعيل» الطبعة الأولى١ 5٠‏ ١هء‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 


١.إحكام‏ الفصول في أحكام الفصول للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت1474ه )» تحقيق ودراسة الدكتور عبد الله محمد الجبوري» الطبعة 
الأولى9 4٠‏ ١اه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام, تأليف الشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن 


علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ( ت١7172ه‏ ).؛ راجعها ودققها جماعة من العلماء 
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بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 5٠6٠‏ اهب. 


© . الإحكام في أصول الأحكام, تأليف: الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري (ا ت5ه4:ه )» الطبعة الأولىه هه دار الكتب العلمية» بيروت 
اح ليدانت: 


*.إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تأليف: الإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ل(ت0.ه؟اها) تحقيق أي مصعب محمد البدري» الطبعة 


الثانية 4١‏ ١اه»ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 


*.إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 


بإشراف محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي الطبعة الأولىي11599هم. 


".الإشارة في أصول الققه, تأليف: الإمام القاضي أبو الوليد سليمان بن لف الباحي 
(ت.ه4ئهم)ء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود و على محمد عوضء الطبعة 
الثانيةم 4١‏ ١اه»ء‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة - الرياض. 


7".الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت57/ه) مكتبة المثى» بغداد. الطبعة الأولى /17١هم.‏ مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصر. 

8 إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ تأليف: همس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية ( ت١دلاه‏ ) راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرعرف 


سعدء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 


3.لاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لإمام الحافظ أبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز؛ الناشر مكتبة عاطف يمصر. 

٠؛‏ .الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية - وهي المقدمة لكتاب التبصرة في أصول 
الفقه للشيرازي؛ للدكتور محمد حسن هيتوء الطبعة الأولى0٠4‏ اه دار الفكر» 
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دمشق. 

١‏ اإمتاع العقول بروضة الأصولء تأليف الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد. 

"5 .إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ, للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان (ت857ه) تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد حان. الطبعة الأولى 
عطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن, الهند /78١اهل.‏ 

.إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
(ت4؟5ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي» القاهرة؛ و مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت-لبئان 05٠14١همل.‏ 

: 4.الإنصاف» تأليف أي الحسن علي بن سليمان المرداوي ( ت8/85ه )» تحقيق 
محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

د .إيضاح المبهم من معان السلم في المنطق» تأليف الشيخ أحمد الدمنهوري؛ الطبعة 
الأخيرة717١1ه»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.بمصر. 

.لإيضاح لقوانين الاصطلاح (ف الجدل الأصولي الفقهي)؛ لأبي محمد يوسف بن 


عبد الرحمن بن الجوزي ( ت757ه )» حققه وعلق عليه وقدم له الدكتور فهد بن 
محمد السدحانء الطبعة الأو لى؟ 4١‏ ١ه»‏ مكتبة العبيكان» الرياض - المملكة العربية 


السعودية. 


.الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج, تأليف عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» 
الطبعة الأولىه 1٠‏ اه عالم الكتب» بيروت. 


لاستيعاب في تمييز الأصحاب, للحافظ أبي عمر ابن عبد البر (إت477 هم) مكتبة 
المنئ» بغداد. الطبعة الأولى 777١1ه.‏ مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصر. 


8 .الاعتصام للامام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميء الشهير باشاطبي 


33 


(ت١‏ ولاه )) حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه أ. الدكتور مصطفى أبو سليمان 
الندوي» الطبعة الأولى 41 ١هء‏ دار الخاني» الرياض - المملكة العربية السعودية. 


٠‏ .الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السن والجماعة» 
تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت145/8ه )» حقق نصوصه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الله محمد الدرويش» الطبعة الأولى 547١‏ اه اليمامة 


للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - بيروت. 


١.البحر‏ المحيط في أصول الفقه, تأليف بدر الدين محمد بن ككادر بن عبد الله 

رت 9/اه )» قام بتحريره الشيخ عبد القادر عبد الله العابي» وراجعه الدكتور عمر 
سليمان الأشقر» الطبعة الثانية 41 ١هء‏ دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع 
بالغردقة. 


0١‏ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسان» الملقب بملك العلماء ( تم ده )» الطبعة الثانية57 40 ١هء‏ الناشر دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


+5 . بداية امجتهد وفاية المقتصد, تأليف الإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 

ابن رشد القرطبي الأندلسي ( ته9هده )» تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ علي محمد 
معوضن والشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ الطبعة الأولى/41 ١ه‏ ). منشورات محمد 
على يسورة حار الي العلميةة ثيروت :+ الينان: 


؛ ه.البداية شرح الهداية» تأليف أبي الحسين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني 
رتو هه ). المكتبة الإسلامية» بيروت. 


هه.البداية والنهاية» تأليف الحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي ( ات لالاه )» دقق 
أصوله وحققه الدكتور أحمد أبو ملحم والدكتور علي بحيب عطويء والأستاذ فؤاد 
السيد, والأستاذ مهدي ناصر الدين؛ والأستاذ علي عبد الساترء الطبعة 
الخامسة9 4٠.‏ 1ه دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي الشوكاني 
(ت0.ه16اه) الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
.بذل النظر في الأصول» تصنيف الشيخ الإمام العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي 


وت؟ ههه )» حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة الدكتور محمد زكى عبد البر» 
الطبعة الأولى؟ 41١‏ ١هء‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 


8ه.البرهان في أصول الفقه, لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


الجوين ( ت14178ه )» حقّقه وقدمه ووضع فهارسه الدكتور عبد العظيم تحمود 
الديب» الطبعة الثالثة للكتاب» الأولى للناشرء دار الوفاء » المنصورة. 


4.لبرهان في علوم القرآن» للزرركشي بدر الدين محمد بن يمادر بن عبد الله 
وت لاه)؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى177١هء‏ دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٠‏ .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ تأليف: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 


السيوطي (ت١١91ه)‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت-لبنان. 


١.بيان‏ المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء تأليف شمس الدين أبو الثناء محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني ( ت494لاه )؛ تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء 
الطبعة الأولى" 4٠‏ ١ه‏ دار المدن للطباعة والنشر والتوزيع» جدة. 


7 التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة» تأليف أبي إسلام مصطفى بن 
محمد بن سلامة» الطبعة الثالثةه 41١‏ ١هء‏ الناشر مكتبة الحرمين للعلوم النافعة» القاهرة. 
التوزيع بالمملكة العربية السعودية» مكتبة البلد الأمين» جدة. 


".تاج التراجم في طبقات الحنقية) للشيخ أبي العذل زين الدين قاسم بن قطلوبغا 
(ت179/ه) مكتبة المثئ بغداد و مطبعة العاني» بغداد 19571م. 


تاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الزبيدي. منشورات دار مكتبة 
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الحياة بيروت- لبنان» الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية محصر 05٠17١هص.‏ 


.تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن 
الخامس المجري. تأليف: الدكتور محمد جمال الدين سرورء دار الفكر العربي. الطبعة 


.به١795ةعبارلا‎ 


5" .تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان. تأليف: عبد الر حمن بن محمد بن حلدون 


الحضرمى المغربي (ت08٠8ه)‏ طبعة131١اهل.‏ 


".تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان» نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم 
النجار» الطبعة الثالثة؛ دار المعارف مصر. 


.تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي. تأليف: حسن إبراهيم 
حسنء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. الطبعة التاسعة91/5١م.‏ 


9 التاريخ الإسلامي محمود شاكر. المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثالثة/ا. 4 ١اه.‏ 


".تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين. نقله إلى العربية الد كتور محمود فهمي حجازي 
والدكتور فهمى أبو الفضلء اغيئة المصرية العامة للكتاب 5198١م.‏ 


١‏ .تاريخ الخلفاء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١91ه)‏ تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» دار نمضة مصر للطبع والنشرء الفجالة- القاهرة. 


.تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب. تأليف: حسن 
إبراهيم حسن» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» الطبعة الثالثة 4 55١م.‏ 


1 .تاريخ الفقه الإسلامي, أشرف على مراجعته وتصحيحه وقذيبه محمد علي السايس» 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح» القاهرة. 


4 .تاريخ بغداد - أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
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(ت47ه) الناشر دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان. 


.تاريخ نيسابور المنتخب من السياق. تأليف: الحافظ أبي الحسن عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسي (ت4؟هه) انتخخاب الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
الأزهر الضريفئ (ت57141ه) إعداد: محمد كاظم المحمودي. الناشر: جماعة المدرسين 
في الحوزة العلمية في قم. طبع سنة1٠14‏ ١هصل.‏ 


1ل . تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق, للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» الطبعة 
الثانية» الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر ١11اه.‏ 


.تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تصنيف الحافظ علي 


بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر ( ت١11هه‏ )» الطبعة الثالثة؛ .4 ١ه»‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


االتحصيل من المحصولء تأليف سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ( 
ت587ه ). دراسة وتحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد؛ الطبعة 
الأولى./ ٠١‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


9 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبء للإمام ابن كثير ( ت4 /الاه 
)» دراسة وتحقيق عبد الغ بن حميد بن محمود الكبيسي» الطبعة الأولى05 4 ١هء‏ دار 
حراء» مكة المكرمة. 


٠‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد, للحافظ صلاح الدين حليل بن كيكلدي 
العلائي(ت١"لاه‏ ) تقدىم وتحقيق: إبراهيم محمد السلقيئ. مطبعة زيد بن 
ثابت196١1اه,‏ 91/5١ام.‏ 


١االتحقيقات‏ المرضية في المباحث الفرضية» تأليف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» طبع في الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية» /01٠-15١هص.‏ 


.لتحقيقات في شرح الورقات للعلامة الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني المعروف 
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بابن قاوان (ت8895ه) تحقيق ودراسة الد كتور الشريف فيفك بن عبد الله بن حسين؟؛ 


دار النفائس للنشرء الطبعة الأولى" 51١‏ ١هم.‏ 


. تخريج الفروع على الأصول» للامام أبي المناقب شهاب الدين محمود بنأحمد 
الزنيحاني وت5ه”ه ), حققه وعلق حواشيه الدكتور محمد أديب صالء الطبعة 


الخامسة/ا.؛ ١اه»ء‏ مو سسة الرسالة» بيروت. 
مر ببرزو 


4 .دريب الراوي في شرح تقريب النووي, للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت١91ه‏ ). حققه وراجع أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة 
الثانية ؟85+١1ه,‏ منشورات المكتبة العلمية بالمدينة النبوية» لصاحبها محمد سلطان 


النمنكان» مكتبة دار التراث» القاهرة. 


5م .تذكرة الحفاظ؛ للامام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت48لاه) دار إحياء 

د كير الناس بما يحتاجون إليه من القياسء تأليف الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي؛ 
الطبعة الأولىه 4١‏ ١ه:‏ دار الحديث» القاهرة. 

.ترتيب المدارك وتقريب المسالك معرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (4 ؟ ده ) تحقيق الدكتور أحمد بكر محمود. 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» و دار مكتبة الفكرء طرابلس -ليبيا. 

. تسهيل المنطق, تأليف عبد الكريم بن مراد الأثري» دار مصر للطباعة. 

9 التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنحي» 


الطبعة الأولى51+١1هم»,‏ مطبعة العان» بغداد. 
و ل 


٠.التعريفات‏ لعلي بن محمد بن علي الحرجاني ( ت5١81ه‏ ).؛ حققه وقدم له ووضع 
فهارسه إبراهيم الأبياري» الطبعة الثنية 4١51‏ ١هسء‏ دار الكتاب العربي» بيروت - 


ليننان. 
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١.تفسير‏ البغوي المسمى معالم التتزيل. تأليف الإمام أبي محمد الحسين الفراء البغوي. 
يطلب من المكتبة التجارية. 


7 .تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التتزيل. تأليف الإمام علاء الدين علي 
بن محمد المعروف بالخازن» يطلب من المكتبة التجارية. 


46 .تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ( ت١٠١71ه‏ ). الطبعة الأولى؟415 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 


4 4.تفسير القرآن العظيم, للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي ( ت؟ ل/الاه )» قدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
الطبعة الأولى/1 .4 ١هء‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 


5 تقريب التهذيب» للامام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 
ىت57/ه )؛ قدم له وقابله بأصل المؤلف محمد عوامة» الطبعة الثالثة١ 5١‏ ١اههء‏ دار 


الرشيد» حلب - سورية. ودار القلم» دمشق - بيروت. 


1.تقريب الوصول إلى علم الأصول, تأليف: الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبي ( ت١:/اه‏ )» تحقيق ودراسة وتعليق الدكتور محمد المختار بن الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة الأولى؛ 4١‏ ١اهء‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
ومكتبة العلم بجدة. 


التقريب والإرشاد "الصغير" للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
(ت”*.4ه) قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد؛ الطبعة 
الأولى417١1اهء‏ مؤسسة الرسالة. 


االتقرير والتحبير شرح العلامة ابن أمير الحاج ( ت15ه ) على تحرير الإمام 
الكمال بن الهمام ( ت851ه ) في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية 
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والشافعية؛ الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر5١1١1ه»ء‏ والطبعة 


الغانية" .4 ١اهء‏ دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ لبنان. 


8 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (ات5١٠8/ه‏ )» الطبعة الثانيةه 4٠.‏ ١ه:؛‏ دار الحديث» بيروت - 
لبناك. 


٠٠‏ .تلخيص المستدرك للحافظ شمس الدين الذهبي» دار الفكر بيروت1798اه. 


١‏ التلخيص الخحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, للإمام أبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على العسقلاني ( ت57/ه )؛ عن بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه السيد 


عبد الله هاشم اليماني المدي» بالمدينة المنورة» 144١ه‏ . 


.التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الحويي ( ت478ه )» تحقيق الدكتور عبد الله حولم النيبالي» و شبير أحمد 
العمري؛ الطبعة الأولى4117 ١هء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» و مكتبة 
دار 'لباز» مكة المكرمة, المملكة العربية السعودية. 


١٠.التلخيص‏ في علوم البلاغة» للإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويي 


الخطيب» ضبطه وشرحه الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي» الناشر دار الكتاب العربي» 


( .التلويح في كشف حقائق التنقيح, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ ٠ 


ت95/اه ) مطبعة محمد علي صبيح وأولاده مصر. 


٠.‏ التمهيد في أصول الفقه؛ تأليف محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 
(ت١٠١ده‏ ), دراسة وتحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة, والدكتور محمد بن 


علي بن إبراهيم» الطبعة الأولى5 4٠‏ ١ه‏ دار المدئي للطباعة والنشر والتوزيع» جدة. 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم 
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حسن هيتو» الطبعة الرابعة /401 ١اه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


.تهييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. تأليف: الشيخ 
الإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان. 


.ديب الأسماء واللغات؛ للإمام الحافظ أبي بكر محيي الدين شرف الدين النووي 
(ت7175"ه) عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلما» 
,عساعدة إدارة الطباعة المنيرية.حصر. 


8 هديب التهذيب, للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت؟١865ه)‏ دار صادر. الطبعة الأولى .بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, الهند» 


حيدر آباد الدكن 17517اهل. 


٠‏ تحذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١/ااه)‏ تحقيق الأستاذ 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي لاكوام مطابع سجل العرب» القاهرة. 


١التوقيف‏ على مهمات التعاريف. معجم لغوي مصطلحي. تأليف: محمد عبد 
الرؤوف المناوي (ت71١٠١ه)‏ تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية.دار الفكر 


المعاصر بيروت-لبنان» ودار الفكر دمشق-سورية. الطبعة الأولى ٠‏ ١4آاهضدا‏ 


.تيسير التحرير» شرح الأستاذ أمير بادشاه على كتاب التحرير في أصول الفقه 


بابن هسام الدين ( ات ١855ه‏ ) دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


١١‏ .جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد البر (إت1457ه) صححه عبد الرحمن محمد عثمان, الناشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الثانية1748/6١1هصل.‏ 
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١١:‏ .جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. تأليف: أبي زيد محمد بن أبي الخطاب 
القرشي. حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى» دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء الفجّالة- القاهرة. 

لجواهر المضية في طبقات الحنفية نحبي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد 
القرشي إته/الاه) تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيسى البابي 
الحلبى وشركاه 115/8اه. 

5 .حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على متن السلم في فن المنطق للإمام 
الأخضري؛ 417 1هم» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر. 

7 حاشية العلامة البنائي ( ت594١١ه‏ ) على شرح الجلال خمس الدين محمد بن 
أحمد ا حلي (ت54مه) على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب 
ابن السبكي (اتالالاه ). دار الفكر. 

حاشية النفحات على شرح الورقات» تأليف أحمد بن عبد اللطيف الخطيب 
الحاوي, 517 ١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر. 

5 ١.حاشية‏ رد امحتار, محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار» شرح تنوير 
الأبصار ف فقه مذهب الإمام أبي حنيقة النعمان» الطبعة الثاني 17/5١هه,‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده .كصر. 

٠٠‏ ا حاشية نسمات الأسحار للشيخ محمد أمين بن عابدين ( ت) على شرح إفاضة 
الأنوار على متن أصول المنار للشيخ محمد علاء الدين الحصيئء الطبعة 
الثانية 1١79‏ ه»ء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلى وأولاده مصر. 


١‏ للحجة في القراءات السبع, للإمام ابن خالويه» تحقيق وشرح الدكتور عبد العال 
سالم مكرم, الطبعة الثانية/191هم دار الشرق» بيروت. 
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السيوطي (ت١91ه)‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الأوى/81؟ اهم. 


١‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اللهجري أو (عصر النهضة في الإسلام) تأليف: 
الأستاذ آدم متز. نقله إلى العربية محمد عبد الحادي أبو ريدة» مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء الطبعة الثالثة /ا/051١1ه»‏ القاهرة. 


لحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية» تأليف الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني» 


الطبعة الأولى9 4٠‏ ١ه‏ دار القلم» دمشق. 


16 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت.147ه) مكتبة الخانحي ومطبعة السعادة عمصر 181 1اهم. 


خبر الواحد وحجيته؛ تأليف الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي» الطبعة 
الأولى411 ١ه‏ المجلس العلمي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


7 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي 
رت9١٠١ه)‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. الناشر: مكتبة الخانجي بمصرء 
الطبعة الثانية؟ 4٠‏ ١ه.‏ 


الخصائص. تأليف: أبي الفتح عثمان بن جئئ. حققه محمد علي النجار دار الهدى 
للطباعة والنشر» بيروت -لبنان» الطبعة الثانية. 


رلائرة معارف القرن العشرين. تأليف: محمد فريد وجدي. الطبعة الثالثة 191/1م. 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 


٠‏ دائرة المعارف وهو قاموس عام لكل فن ومطلب. تأليف: بطرس البستاني. طبع في 
بيروت 1815م. 
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١‏ االدارس في تاريخ المدارس» تأليف عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 
(ت9717ه) عن بنشره وتحقيقه جعفر الحن. مكتبة الثقافة الدينية» ميدان العتبة. 
١+‏ .درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 


الحليم (ت2؟لاه) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. طبع على نفقة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 4١ ١‏ ١ه.‏ 


١‏ .دراسة حديث (نضر الله امرأ مع مقالتي) رواية ودراية» بقلم عبد المحسن بن 
حمد العباد. مطابع الرشيد بالمديئة المنورة. الطبعة الأولى١1 5٠‏ ١اه.‏ 


العسقلاني (ت57/ه) حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق» دار 
الكتب الحديثة) مصر. 

ه" .دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهني إتره4:ه )» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي» الطبعة الأولىه ٠؛‏ اه 
دار الكتب العلمية) بيروت - لبناك. 

الدولة الفاطمية في مصر سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة ف عهدها. تأليف: 
عمل مال الدين سرور» دار الفكر العربي. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. للإمام ابن فرحون المالكي 
(99/اه) تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة. 

8 .اديوان الختساء. دار صادر للطباعة والنشر» ودار بيروت للطباعة والنشر» 


بيروت 1/875 اهب. 


5دديوان عدي بن زيد العبادي» حققه وجمعه: محمد جبّار المعيبد. شركة دار 


الجمهورية لس والطبع» بغداد 95169١م.‏ 
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ادديوان لقيط بن يعمر. حققه وقدم له: الدكتور عبد المعيد خحان. دار الأمانة 


بيروت- لبنان ١795١اه.‏ 


١‏ لالذيل على طبقات الحنابلة» للإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
شهاب الدين أحمد (ت5ولاه) وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقي. مطبعة 
السنة ا محمدية» القاهرة. 701/7١اه.‏ 


5 الرسالة القشيرية في علم التصوفء تأليف العلامة عبد الكريم بن هوازن القشيري 
النيسابوري ( ت475ه ).؛ تحقيق وإعداد معروف زريق و علي عبد الحميد بلطه 


حي الطبعة الأولى111١اهء‏ دار الخير» بيروت - دمشق. 


١47‏ .رسالة في أصول الفقه, للشيخ الإمام أبي علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري 
(تىت458ه )» دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر, 
الطبعة الأولى 417 ١ه‏ المكتبة المكية» مكة المكرمة - السعودية» والمكتبة البغدادية» 
طبعته دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 


4 ١.الرسالة,‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه)‏ تحقيق وشرح: أحمد 


محمد شاكر. دار الكتب العلمية) بيروت- لبنان. 


5 .رصف المابي في شرح حروف العابئ» للإمام أحمد بن عبد النور المالقي 
(رت؟ .لاه ).» تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط» الطبعة الثانية( :4 ١ه‏ )» دار 
القلم للطباعة والدشر والتوزيع» دمشق. 


45 االروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, للإمام الحدث عبد الرحمن 
السهيلي (ت١/5ه)‏ تحقيق وتعليق وشرح عبد الرحمن الوكيل. يطلب من دار 
الكتب الحديثة» مصر. 


07 ١.روضة‏ الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ات0٠117ه‏ )» قدم 
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له وحققه وعلق عليه: الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» الطبعة 
الثانية4 4١‏ ١هء‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض, المملكة العربية السعودية. 


.زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصولء تأليف: الإمام جمال الدين 
عبد الرحيم الأسنوي ( ت١لالاه‏ )» دراسة وتحقيق محمد سنان سيف الجلالي» 
إشراف الدكتور عمر بن عبد العزيز محمد» الطبعة الأولى 4١7‏ ١هء‏ مؤسسة الكتب 


الثقافية) بيروت - لبنان. 


4 ١.الزواجر‏ عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر المكي. ليس للكتاب وصف 
للطباعة أو السنة أو النشر. 


سبل السلام. شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام, للشيخ الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير اليمئي الصنعاني (ت85١١اه‏ )) صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
فواز أحمد زمرلي؛ إبراهيم محمد الجمل» الطبعة الثالثة/4.1 ١هء‏ دار الكتاب العربي» 


بيروت - لبناكن. 


.سلاسل الذهب. للإمام بدر الدين الزركشي ( ت؛ لاه )» تحقيق ودراسة 


الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» تقديم الدكتور عمر عبد العزيز 
محمد» والشيخ عطية محمد سالم, الطبعة الأولى١‏ 41 ١هء‏ الناشر مكتبة ابن تيمية 


القاهرة» توزيع مكتبة العلم بجدة. 


7 .لسلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع؛ للشيخ صالح بن إبراهيم 
البليهي» الطبعة الرابعة1. 4 ١ه»‏ مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 


١67‏ .سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة؛ تخريج ناصر الدين 
الألبان (ت) المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة. 


4.سلم الوصول لشرح فاية السول. تأليف الأستاذ العلامة الشيخ محمد بخيت 
المطيعي (ت4د*١ه‏ ) [مطبوع مع فاية السول للأسنوي ]» عالم الكتب. 


ياد 


هده .سنن أبي داود؛ للامام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 


إته717ه )؛ إعداد وتعليق عزت عبيد دعاس» دار الحديث» حمص - سورية. 


.ستن الترمذي (الجامع الصحيح)» للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(19١ه‏ ) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر الطبعة الثاني.194١ه»,‏ مطبعة مصطفى 

( .سئن ابن ماجة للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماجة‎ ١7 
تاه )» حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد عبد‎ 


الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 


.سنن الدار قطني للحافظ علي بن عمر الدار قطي (ت85 1ه ) عن بتصحيحه 
حب السنة النبوية السيد عبد الله هاشم يماني المدي بالمدينة 1185هم. 


8 .سنن الدارمي للامام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ته117ه) بعناية 
دهمان أحمد محمد؛ نشرته دار إحياء السنة النبوية. 

سئن الدسائي (المحتبى) تأليف الحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي 

رت: 7ه )؛ الطبعة الأولى15/7١ه»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 
١0م.السئن‏ الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي (ت1458ه) دار 
الفكر. 

سير أعلام النبلاء؛ للإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت48لاه) تحقيق وإحراج شعيب الأرنؤوط. الطبعة الأولى ١140١ه.‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت- لبنان. 

١7‏ .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. تأليف الأستاذ الشيخ محمد بن محمد 
مخلوف. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت-لبناك. 


508 


4 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف ابن العماد الحنبلي ( ت85 ١ه‏ 


)» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


6 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح؛ عبد الحي بن 
العماد الحنبلي (ت895١٠اه)‏ عي بنشره مكتبة القدسيء القاهرة١1155ه.‏ يطلب 
من المكتب التجاري للطباعة اشير والتوزيع» بيروت-لبناك. منشورات دار الآفاق. 


7 شرح أبيات سيبويه. تأليف: أبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيراق 
(ته15اه) حققه وقدم له: الدكتور محمد علي سلطاني» دان المأمون للتراث دمشق 


وبيروت ام. 


.شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار بن أحمد ((ته415ئه ). تعليق 
الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عثمان» 
الطبعة الثالثة5 4١‏ ١ه»,‏ مكتبة وهبة» القاهرة. ؟ 


شرح البدخشي "مناهج العقول" للإمام محمد بن الحسن البدحشي» ومعه شرح 
الأسنوي "فهاية السول" للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي إت؟ل/الاه)؛ 
كلاهما شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاري (ت86:ه)» 
الطبعة الأولىه 4٠‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 


8 شرح الشيخ حسن درويش القويسني على متن السلم في المنطق للأحضري, 
8ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.كصر. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك, للعلامة أبي 
البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» أخر جه وضبطه الدكتور مصطفى كمال 
وصفيء دار العارف يعصر 917/4١1م.‏ 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية للعلامة صدر الدين ابن أبي العز ( ت37لاه ).» حققها 
وراجعها جماعة من العلماء» وخرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الطبعة 


الثامئنة؛ 4٠.‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


.شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت8 لاه )» شرحه الشيخ 
محمد الصالح العثيمين (ات1471١ه‏ )» حرج أحاديثه واعتى به سعد بن فواز 
اله يه الطبعة الثالة؟ ١؛‏ ١هملب‏ دار ابن الجوزي» الدمامء» المملكة العربية السعودية. 


شرح العلامة الأخضري على سلمه. الطبعة الأخيرة71١ه»‏ مطبعة مصطفى 


4ل شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوق» مع شرحه للإمام 
الملا علي القاري» الطبعة الأولى 5ك اهعم دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


.شرح القاضي العضد ( ت5هلاه ) على مختصر المنتهى لابن الحاجب 
(إت57547ه ) المطبعة الثانية 4٠.1‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


.شرح القواعد الفقهية» تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ( ت1651١هل‏ 
)؛ راجع الطبعة الأولى الدكتور عبد الستار أبو غدة» الطبعة الثاني 4:93 ١اه,؛‏ دار 
القلم للطباعة والدشر والتوزيع» دمشق. 


.شرح الكوكب المنير [ المسمى بمختصر التحرير ] أو [ المختير المبتكر شرح 
المحتصر ] ف أصول الفقه, تأليف: العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي» المعروف بابن النجار (إت517ه)» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور 
نزيه حماد الطبعة الأو لى48 5٠0‏ ١ه‏ دار الفكر بدمشق. 


. شرح اللمع؛ تأليف: أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ( ت415ه ).؛ حققه وقدم 
له ووضع فهارسه عبد اليد تركي؛ الطبعة الأولى./40 ١ه‏ دار الغرب الإسلامي» 


بيروت - لبنان. 


9 شرح المحلي محمد بن أحمد ( ت4 5ه ) على جمع الجوامع لتاج الدين عبد 
الوهاب ابن السبكي (ات ١الالاه‏ ).» دار الفكر. 
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٠‏ شرح المفصل للشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت57147ه) عنيت 
بطبعه ونشره بأمر المشيخة إدارة الطباعة المنيرية. صححه وعلق عليه جماعة من العلماء. 


١‏ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول؛ لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني (ت45/اه)» قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الكريم بن علي بن 
محمد النملة» الطبعة الأولى 4١٠١‏ ١اه»ء‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض - المملكة 
العربية السعودية. 

.شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. تأليف: الإمام شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القراق ( ت584ه )» حققه طه عبد الرءعوف 
سعدء الطبعة الثانية4 41١‏ ١اه»ء‏ دار عطوة للطباعة» يطلب من: المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة. 

١7‏ .شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. حققه وقدم له: الدكتور إحسان عباس» 


التراث العربي» سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت9557١م.‏ 


.شرح مختصر الروضة, تأليف: بحم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم الطوفي (ت5 ١لاه‏ )» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركىء الطبعة 
الأوى4017١اه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

6 .شرح معاي الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (وت١751اه)‏ حققه 
محمد زهري النجار. الناشر: مطبعة الأنوار المحمدية القاهرة. 

7 الشعر والشعراء. تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. نشر وتوزيع دار 

الثقافة) بيروت-لبنانع 95ام. 

87 .شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ للإمام أبي حامد محمد بن 


محمد الغزالي ( ته . هده )» تحقيق الدكتور حمدان الكبيسي؛ مطبعة الإرشاد» بغداد 


اها 


باه 


ل الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (رته9٠اه)‏ تحقيق السيد أحمد 
صقر. طبع .عطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 


8 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد ابجوهري» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية59)1١هء‏ دار العلم للملايين؛ بيروت. 


٠.صحيح‏ ابن خزيعة, للإمام أبي بكر بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(ت١١اه)‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى1599هم. 


١0.صحيح‏ الإمام البخاري (الجامع الصحيح المسند المحتصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) تأليف: الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ( ت155ه )» تحقيق محمد علي القطب» 41١‏ ١هه‏ المكتبة العصرية» 


بيروت - لبنان. 


5.صحيح مسلم, للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١11ه‏ ) وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه 
وأبوابه وأحاديثه» وعلق عليه ملتحص شرح الإمام النووي» مع زيادات عن أثمة اللغة 
محمد فؤاد عبد الباقي» 417 ١ه‏ دار إحياء الكتب العربية؛ توزيع دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 


7 ١.الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع, تأليف همس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان. 


14 ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» تأليف: عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني, الطبعة الثالثة4١٠‏ 4 ١ه‏ دار القلم» دمشق. 


5 .ضياء السالك إلى أوضح المسالك» تأليف محمد عبد العزيز النجار» 140١‏ ١1اهسء‏ 
يطلب من ت: :/ا86 مصر الجديدة. 
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7 االضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. للشيخ حلولو: أحمد بن عبد 
الرحمن بن موسى الزليطي ( ت8948ه تقريبا )» قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور 
عبد الكريم بن على بن محمد النملة» الطبعة الأولى4 41١‏ ١ه»‏ يطلب من: 
ت١551١17؛‏ كلية الشريعة بالرياض» ص.ب.١5951.,‏ الرمر البريدي 1757 2١١‏ 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


7 .طبقات الحفاظ؛ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١91ه)‏ تحقيق 
علي محمد عمر. الناشر: مكتبة وهبة» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة. الطبعة 


الأولى1751هم. 


0اطبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر. 


8 .طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي (ت١لالاه)‏ تحقيق محمود محمد الطناحي, وعبد الفتاح محمد الحلو. 
الطبعة الأولى 14/١ه.‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


٠‏ .طبقات الشافعية؛ تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي 


(ت١/الاه)‏ تحقيق عبد الله الجبوري. مطبعة الإرشاد؛ بغداد ١1181ه.‏ 


١‏ طبقات الفقهاء الشافعية للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوريء المعروف بابن الصلاح ت(47 57ه) هذبه ورتبه واستدرك عليه الإمام 
بحي الدين أبو زكريا يجبى بن شرف النووي. بيض أصوله ونقحه الإمام أبو الحجاج 
يوسف بن عبد الرحمن المزي. حققه وعلق عليه محبي الدين علي بحيب. دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولىي411 ١ه‏ بيروت- لبنان. 


٠‏ .طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق الشيرازي (ت1415ه) حققه وقدم له الدكتور 


إحسان عباس. دار الرائد العربيء بيروت-لبنان 91/8١م.‏ 


افد 


.0 الطبقات الكبرى لابن سعد. دار بيروت للطباعة والنشرء دار صادر للطباعة 


والنشرء بيروت 7/ا1اه. 


؛ ٠٠.طبقات‏ المفسرين» تصنيف الحافظ مس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي 
(ت45 9ه ).؛ راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة 
الأول :اه دار الكتب العلمية» بيروت - لبناك. 


٠‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم الحقائق الإعجاز, تأليف الإمام يجى بن 
حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي» أشرفت على مراجعته وضبطه وتدقيقه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» مكتبة المعارف الرياض. يطلب من دار الكتب العلمية» بيروت 


- لبنان ١٠.٠14اه.‏ 


ههر الإسلام. تأليف: أحمد أمين. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان. 
الطبعة الخامسة 17/8/4١ه.‏ 


7.العالم الإسلامي في العصر العباسي. تأليف الدكتور حسن أحمد محمود و أحمد 
إبراهيم الشريف» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى. 


ا العبر في خبر من غبر» للحافظ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهي زتىم: لاه )2 حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيو زغلول» دار 
الكتب العلمية) بيروت - لبنان. 


4.العدة في أصول الفقه, تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي ( ت4058ه )» حققه وعلق عليه وخرج نصه: الدكتور أحمد بن علي سير 
المباركي » الطبعة الثانية 4٠‏ ١ه»‏ يطلب من: ت: 157159) ص.ب. 80/84ه 
الرياض »١١ 5١5‏ المملكة العربية السعودية. 


٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الوزي (ت57 هه) حقّقه وعلق عليه الأستاذ إرشاد الحق الأثري. الناشر: إدارة 
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العلوم الأثرية» فيصل آباد, دار نشر الكتب الإسلامية؛ لاهور. 


١‏ ععلم أصول الفقه. تأليف عبد الوهاب حلاف ( ت1+1757ه )» الطبعة الثامنة» 
مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر. 


7,عيون المجالس؛ اختصار القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ( 
ت؟47ه). تحقيق ودراسة امباي كيبا كاه؛ الطبعة الأولى١1451١ه»,‏ مكتبة الرشد 


للنشر والتوزيع الرياض - المملكة العربية السعودية. 


١1.غمز‏ عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لزين العابدين إبراهيم الشهير 
بابن نيم (وت006ا5ه )) شرح السيد أحمد بن محمد اخموي» الطبعة 
الأولى » :٠.‏ ١ه:‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


4 الغنية في أصول الدين» تأليف أبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف بالمتولي 
(ت14078ه ).؛ تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى0 4 ١اهء‏ 
مؤ سسة الكتب الثقافية» بيروت م لبنان. 


السجستاني ( ت0٠59ه‏ )) تحقيق وتعليق الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو 


الطبعة الأولى ١ ٠‏ اهمد 


57 افتح الباري بشرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (رت855ه )). رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقى» قام 
الطبعة الثانية /5.1 ١هء‏ دار الريان للتراثء القاهرة- مصر. 


مفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي, تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد 


الرححمن السخاوي ( ت؟. 5ه )» تحقيق وتعليق الشيخ علي حسين علي» الطبعة 
الأولىه 4١‏ ١همء‏ مكتبة السنة» الدار السلفية لنشر العلى القاهرة. 


االفتوى الحموية الكبرى؛ لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
(ت8 ١الاه)‏ دراسة وتحقيق حمد بن عبد امحسن التويجري. دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى5 4١‏ ١ه.‏ 

65االفرق بين الفرق, تأليف: صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ( 
ت479ه ).» حقق أصوله وفصله وضبط مشكله وعلق حواشيه محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 


٠‏ ]فرق معاصرة تنعسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء إعداد الدكتور 
غالب بن علي العواجي» الطبعة الأولى5 54١‏ ١ه»ء‏ مكتبة ليئة للطبع والنشر. 


١الفروقء‏ للإمام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي. المشهور بالقراقي» وضع 
فهار سه الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة بيروت - لبنان. 


5 الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم ( ت1455ه )» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصرء والدكتور عبد الرحمن 
عميرة» 14٠.‏ ١اهء‏ دار الجيل» بيروت - لبنان. 

الفقيه والمتفقه, للحافظ المورخ: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت1:55ه ) حققه عادل بن يوسف الغرازي» الطبعة الأولى/411 1اه, دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية. 

4 7".الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. 
دار الشروق جدة. الطبعة الأولى "4017 اهب. 


الفاسي (ت”لالااها) حرج أحاديثه وعلق عليه عبد العزيز بن عبد 
الفتاح القارئ؛ الطبعة الأول 79١هء‏ الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة لصاحبها 


5 


7 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي» 
مع التعلبقات السنية على الفوائد البهية للمؤلف نفسه . عن بتصحيحه وتعليق بعض 
الزوائد عليه السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى. دار المعرفة للطباعة والنشر» 


بيروت-لبنان. 


7افوات الوفيات» تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت14/اه) وهو ذيل 
على وفيات الأعيان لابن خلكان. حققه وضبطه وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد 
الحميد. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ١95١م.‏ مطبعة السعادة مصر. 


االقاموس المحيط؛ تأليف العلامة بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت07١8ه‏ ), تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة 


الثانية .: ١ه»,‏ مؤسسة الرسالة, بيروت. 


9 اقانون التأويل؛ للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري 
الإشبيلي (ت"؛ هده ) دراسة وتحقيق محمد السليماني. دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ 
جدة -المملكة العربية السعودية, ومؤسسة علوم القرآن» بيروت -لبنان» الطبعة 


الأولى5 140 اه. 


قواطع الأدلة في أصول الفقه تاليق: الإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار السمعاني ( ت4/85ه )» تحقيق الدكتور عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي» 
الطبعة الأولى9 5١‏ ١هصء‏ مكتبة التوبة. 


١‏ ”قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ تأليف الشيخ محمد جمال الدين 
القاءممي الدمشقي ( ت757١ه‏ ).» تحقيق محمد يمجة البيطار» تقديم محمد رشيد 


رضاء الطبعة الأولىل/ا. 4 هه دار النفائسء» بيروت. 


7 القواعد النورانية الفقهية» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت8 لاه )» تحقيق 
محمد حامد الفقى» الطبعة الأولى؟ 4٠‏ ١هء‏ الطبعة الثانية 14٠.4‏ ١اهء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض _ المملكة العربية السعودية. 
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6 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من الأحكام الفرعية؛ تأليف الشيخ 
العلامة أبي الحسن علي بن عباس البعلي ” ابن اللحام " ( ت17١٠مه‏ )» تحقيق 
وتصحيح محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى7١:‏ اهم دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 


”االقواعد في الفقه الإسلامي, للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رحب ( 
نه ولاه )) راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرعوف سعد» الطبعة 


الثانية,م 4٠‏ ١هء‏ دار الجيل» بيروت - لبنان. 


ه 8" الكاني في فقه أهل المدينة المالكي» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد محمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني» الطبعة الأولى./79١هء‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة. 


17 الكافي في فقه الإمام أحتمد بن حنبل» تأليف أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي 
(ت١57ه‏ ) تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» يروت 50/8 اهل. 


االكامل في التاريخ, للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم, المعروف بابن الأثير» الملقب بعز الدين (ت7120ه) عي ,كراجعة أصوله 
والتعليق عليه نخبة من العلماء. الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان. 14٠05‏ ١اه.‏ 


كتاب الأموال للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام (ت177ه) تحقيق خليل 
هراس» مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة؛ دار الفكر للطباعة ©1596١هم.‏ 

كتاب الإيمان» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت8١/اه‏ ). علق عليها 
وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة الأولى4.5 ١1هه‏ دار الكتب 
العلمية) بيروت - لبنان. 

كتاب الحدود في الأصول (الحدود والمواضعات) تأليف الأستاذ أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصفهاني» قرأه وقدم له وعلق عليه محمد السليمان» الطبعة 


الأولى559١م؛‏ دار الغرب الإسلامي. 


0١‏ كتاب الحدود في الأصولء تأليف الإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي ( ت474ه )» تحقيق نزيه حماد» الطبعة الأولى1+37ه »ء الناشر 


هؤ سسة الزعبي؛ لبنان بيروت. 


كتاب العلل» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت1917ه ).» 
تحقيق وتعليق إبراهيم عطوه عوضء الطبعة الثانية©132١1ه»,‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده .كصر. طبع مع سنن الترمذي. 


4 7.كتاب المعونة في الجدل؛ تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الفيروزأبادي الشيرازي (ت14177ه)» حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد ايد 
تركي» الطبعة الأو لى8 4٠0‏ ١هه‏ دار الغرب العربي» بيروت - لبنان. 


4 .كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج. تأليف أبي الوليد الباجي ( ت4174ه )»؛ 
تحقيق عبد امحيد تركيء الطبعة الثانية/.9/4١م؛‏ دار الغرب الإسلامي. 


5 .كتاب فواتح الر حموت, بشرح مسلم الثبوت» للعلامة عبد العلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري ( ت11775ه ).؛ طبع مع المستصفى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق؟771١1همء‏ الطبعة الثانية دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


7 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, تأليف: الإمام علاء الدين 
عبد 'لعزيز أحمد البخاري ( ت٠‏ لاه )» ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» الطبعة الثالثة411 1اهه, دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


7" كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للشيخ 
إماعيل بن محمد العجلوني (ت57١١ه)‏ أشرف عنى طبعه وتصحيحه والتعليق 
عليه: أحمد القلاش. نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي حلبء ودار التراث القاهرة. 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير باحي 
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خليفة وبكاتب جلي. ع بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين 
يالتقايا. منشورات مكتبة المثن بيروت. 


5 اكتر العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي (ت5175ه) ضبطه الشيخ بكري حياني» وصححه ووضع فهارسه الشيخ 
صفوة السقا. منشورات مكتبة التراث الإسلامي حلب. 


٠٠‏ االكفاية في علم الرواية» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بابن 
الخطيب البغدادي (ات1457ه )» تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عمر هاشم» الطبعة 


الثانية” 4٠.‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


١االكليات؛‏ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيئٍ الكفوي ( ت54١٠١ه‏ ). قابله على نسخة خخطية وأعده للطبع ووضع 
فهارسه: الدكتور عدنان درويش و محمد المصريء الطبعة الأولى 417 ١همء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 


الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ للشيخ نحم الدين الغزي. حققه وضبط 
نصه جبرائيل سليمان جبور. الناشر: أمين دمج وشركاه؛ بيروت- لبنان. 

©5؟ ,اللباب ف هذيب الأنساب. تأليف: عر الدين ابن الأثير الجرري)؛ دار صادر 
بيروت. 


غ 6/.لسان العرب, للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
(ت١١الاه‏ )» الطبعة الأولى 541٠٠‏ ١ه‏ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت - لبئان. 


هه .لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت57/ه) منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيرت-لبنان 
ه. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند» حيدر آباد الدكن 


اها 
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55؟.اللمع في أصول الفقه. تأليف: الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشبرازي ( 
ت5/ا4ئهه )» حققه وقدم له وعلق عليه: محبي الدين ديب مستو و يوسف علي 
بديوي» الطبعة الأوى417١اهىء‏ دار الكلم الطيب» دمشق - ودار ابن كثير دمشق -- 
بيروت. 

7لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» تأليف العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفارين ( ت4١1١١1ه‏ )» علق عليه 
الشيخ عبد الرحمن أبا بطين» والشيخ سليمان بن سحمان, المكتب الإسلامي بيروت - 
لبنان؛ مكتبة أسامة» الرياض - المملكة العربية السعودية. 


مباحث العلة في القياس عند الأصوليين لعبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي» 
دار البشائر الإسلامية للطباعة» بيروت لبنان؛ الطبعة الأولى ١1401١هم.‏ 


8 ممججمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني 
(ت8١1هه)‏ حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد بحيي الدين عبد 
الحميد. مطبعة السنة المحمدية 4/ا7اه. 


٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
(ت17.٠مه).‏ بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر؛ 1٠0/8‏ ١ه‏ دار الكتب 


العلمية» بيروت - لبناك. 


0 للمجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا تحبي الدين بن شرف النووي 
(ت/51ه). دار الفكر. 

7 ممجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت8 1لاه) جمع وترتيب عبد 
الر<من بن محمد بن قاسم العاصي» وساعده ابنه محمد. مطابع الرياضء الطبعة الأولى 
0ه طبع على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. 


١‏ .مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 


قاسم النجدي؛ وساعده ابنه محمد. طبع بأمر نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 


عبد العزيز آل سعود. إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. 
4 .جموع مهمات المتون, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


ممحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) للشيخ محمد الخضري بك» 
المكتبة التجارية الكبرى يمصر ١٠937١ام.‏ 


17 حخحصول في علم أصول الفقه. للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت505ه ) دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» الطبعة 
الثانية؟5 41١‏ اه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


مختار الصحاح, تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة - المملكة العربية السعودية» و مؤسسة علوم القرآن» دمشق - 
سورية. 

ممختصر المنتهى» تأليف الإمام ابن الحاجب ( ت5145ه )ء الطبعة الثانية 
+40 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. طبع مع شرح القاضي العضد. 


4المدخل إلى مذهب الإمام أحتمد بن حنبل» تأليف: العلامة الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن مصطفى ( ات1145اه)2 المعروف بابن بدراك» ضبطه وصححه وخرج 
آياته وأحاديئه محمد أمين ضناوي» الطبعة الأولى4117١ه,‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبناك. 
المدخل الفقهي العام, تأليف الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاءء الطبعة التاسعة» مطابع 
آلف باء - الأديب - دمشق. دار الفكر. 


١المدخل‏ لدراسة الشريعة الإسلامية» للدكتور حمد عبيد الكبيسي» والدكتور محمد 
عباس السامرائي» والدكتور مصطفى الزلمي» الطبعة الأولى 9/80 ١م,‏ دار المعرفة. 


.هذكرة أصول الفقه؛ للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي (ات11597ه )»ع 
على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة المقدسي ( ت١؟7”ه‏ ). دار القلم» بيروت - 
لبنان. 

7 .مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» للامام أبي 
محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليم (ت58لاه) منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت-لبنان. ٠1179اه.‏ 

4 .مروج الذهب ومعادت الجوهر لأبي الحسر: على بن الحسين بن علي المسعودي 
(ت47 1ه ) تحقيق محمد محيي الدين عبد ا لحميد. المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة» 
الطبعة الرابعة 15786 ١1هم.,‏ 


االمزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي 
(إت١1١5ه)‏ ؛ شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد 
جاد انولى» وعلي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر. 
المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ للحافظ أبي عبد الله حمد بن عبد الله 
المعرواف بالحاكم (ته.ئه) دار الفكر بيروت798اهل. 

لالمستصفى من علم الأصول» للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( 
ته.هه ). الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر 751١هء‏ الطبعة الثانية؛ 
دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان. 

دا مسلم الثبوت للإمام الشيخ محب الله ابن عبد الشكور(ر ت19١١1ه‏ )؛ طبع مع 
المستصفى بالمطبعة الأميرية ببولاق 57١همء‏ الطبعة الثانية دار الكتب العلمية 


بيروت - لبنان. 
8امسند الإمام أحمد بن حتبل» دار الفكر العربي. 


٠‏ المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية: بحد الدين أبو 


البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن 
عبد السلام؛ وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. جمعها شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحراني ( ته لاه )» حقق أصوله وفصله وضبط 
شكله وعلق حواشيه: محمد محبي الدين عبد الحميد, الناشر: دار الكتاب العربي» 


١ممشاهير‏ علماء الأمصار, محمد بن حبان البسيّ. عئ بتصحيحه م. فلا يشهمر. 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 151/9ه. 


١ك‏ مشكل الحديث وبيانه, للإمام الحافظ أبي بكر بن فورك ( ت5٠14ه‏ )» تحقيق 
وتعليق موسى محمد علي» الطبعة الثانيةه 5٠‏ ١اه»؛‏ عالم الكتب» بيروت. 


7 المصباح المدير تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» ( ت 
.لاه ) مكتبة لبنان» /1941م. 

4 االمصنف, للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ات١1١171ه‏ ). عي 
بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثئه والتعليق عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة 
الثانية* 5٠‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

االمعتمد في أصول الفقه. تأليف: أبي الحسن محمد بن علي بن الطيب البصري 


المعتزلي ( ت1475ه ). قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس» الطبعة الأولى"1.: ١اهء‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان. 


85 معجم الأدبا أو [إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب] لأبي عبد الله ياقوت بن عبد 


الله الحموي(ت777ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان. 


7 .معجم الأصوليين؛ تأليف الدكتور محمد مظهر بقاء طبع فْ جامعة أم القرى» 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز بحوث الدراسات الإسلامية؛ 
مكة المكرمة. 


ه٠‎ 


8 معجم البلدان: للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
(وت5775ه) تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ 


9 ا المعجم الكبير, للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ات 0ه )» حققه وحرج 
أحاديثه حمدي عبد المحيد السلفى» الطبعة الثانية» مطبعة الزهراء الحديثة» موصل.؟ 


ممعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. تأليف: عمر رضا كحالة. يطلب 
من مكتبة المثئ» لبنان» ودار إحياء التراث العري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان. 


١‏ ا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي؛ الطبعة 
الأولى7. 4 ١اهء‏ الطبعة الثانيةم 4٠.‏ ١هم»ء‏ مكتبة دار الحديث» القاهرة. 


اد معجم لغة الفقهاء. وضع أ. الدكتور محمد رواس قلعه جي والدكتور حامد 
صادق قنيي. دار النفائس:؛ بيروت-لبنان. الطبعة الأولى 50 ١ه‏ الطبعة الثانية 


اهدا 


7 معجم مصطلحات الحديث» وضعه سليمان مسلم الحرش و حسين إسماعيل 
الجمل؛ قدم له الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الأولى411 اهمه الناشر مكتبة 
العبيكان» الرياض. 


4 مقاييس اللغة» أن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ات7960ه )» تحقيق 
وضبط عبد السلام محمد هارونء الطبعة الثانية/17١هم»ء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده كصر. 

5 معراج المنهاج» شرح منهاج الوصول إلى عنم الأصول للقاضي ناصر الدين 


البيضاوي ت1485ه) للإمام همس الدين محمد بن يوسف الجرري ( 
ت١الاه‏ )» حققه وقدم له الدكتور شعبان محمد إجماعيل» الطبعة 


الأول417 ١اهء‏ مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» يطلب من المحقق» ت: 
5٠٠ /‏ القاهرة. 


5د معيار العلم في المنطق للإمام أبي حامد الغزالي ( ته ٠.‏ هه )» شرحه أحمد شمس 
الدين؛ الطبعة الأولى 41١٠‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


7 االمغرب في ترتيب المعرب», معجم لغوي. تأليف: الإمام أبي الفتح ناصر الدين 
المطرّزي (ت١٠١1”“ه)‏ حققه: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار. الناشر: مكتبة 


أسامة بن زيد» حلب- سورية. الطبعة الأولى1199ه. 


. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تأليف: الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن هشام الأنصاري المصري (ت١51"/اه)‏ حققه وفصله وضبط غرائبه محمد 
حيبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي. 


5 مغني اتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج, شرح الشيخ محمد الخطيب الشر بيئ» 
على متن منهاج الطالبين» للإمام أبي زكريا بن شرف النووي» دار الفكر. 

٠‏ .لمغني, لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
رت١٠7ه‏ )» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح 


محمد الحلو» الطبعة الأولى 541٠٠‏ ١1اه»ء‏ هجر للطباعة والدنشر والتوزيع والإعلان» 
القاهرة. 


0١‏ مفتاح العلوم, للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 
(ت575ه )» ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور» الطبعة 
الأولى7.؛ ١ه‏ الطبعة الثانية 4.1 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


١".مفتاح‏ الوصول إلى بناء الفروع على الأصول, تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد 
بن أحمد التلمساني (ات١لالاه‏ )» حققه ورج أحاديثه وقدم له عبد الوهاب عبد 
اللطيف» *“٠154١1هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


0” المفردات في غريب القرآن. تأليف: أي القاسم الحسين بن محمدء المعروف 
بالراغب الأصفهاني (ت5١‏ ده) تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عمصرء الطبعة الأخيرة401١ه.‏ 


: .مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, تأليف الإمام أبي الحسن علي بن إماعيل 
الأشعر ي (ت .”اه )» بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» الطبعة 
(الثانية 1ه )» مكتبة النهضة المصرية. 


.0 مقدمة ابن خلدون, للعلامة عبد الررحمن بن محمد بن حلدون الخضرمي ( 
متاك. :1١م‏ تحقيق الأستاذ حجر عاصي» دار ومكتبة اهلال» بيروت١1995م.‏ 


ممقدمة في نكت من أصول الفقه؛ تأليف الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن 
فورك الأصفهان ( ت105ه ). 


الملل والتحل» تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهر ستاني 
(ت8م: ده ). تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


6١5‏ اهام 


6 .مناهل العرفان في علوم القرآن, تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» خرج 
آياته وأحاديئه» ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» الطبعة الأولى405 ١ه‏ دار الكتب 
العلمية) بيروت - لئان 


4"االمنتظم في تاريخ الأمم والملوك, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الدوزي 
(ت57هده) دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا. راجعه 


وصححه نعيم زرزور. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 141١5‏ ١اهص.‏ 


"٠‏ االمنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تأليف القاضي أبي 
الوليد سليمان بن لف بن سعد الباجي ( ت1414ه ). المطبعة الأولى1781اهء 


الناشر دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


1" منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء تأليف: الإمام جمال الدين أبي 
عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجحب ( ات5145ه ))» الطبعة 
الأولىه .٠؛‏ ١اهه,‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


المنخول من تعليقات الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ته. هده )» حققه ورج نصه وعلق عليه الد م ر محمد حسن هيتو» الطبعة 


الثالثة9 4١‏ ١اهء‏ دار الفكر المعاصر» بيروت - لبنان» و دار الفكرء دمشق - سورية. 


17" .منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجازء للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
المكينٍ الشنقيطي( ت1797ه )؛ عالم الكتب؛ بيروت. مطبوع مع أضواء البيان. 


15.منهاج الوصول في معرفة علم الأصولء للقاضي ناصر الدين البيضاوي ( 
ته586"ه ). الطبعة الأولىه ٠‏ كاه-هم عالم الكتب» بيروت. طبع مع الابتهاج 
للغماري. 


"١ 3‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحتمد, تأليف: أبي اليمن مجير الدين عبد 
الرحمن بن محمد العليمي (ت9178ه) حقق أصوله وفصله وضبط مشكله وعلق 
حواشيه محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدن مصر. 


57 "ا الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخحمي ( 
ت٠.5لاه)»‏ عينٍ بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه: الأستاذ محمد عبد الله دراز» دار 


المعرفة) بيروت - لبنان. 

.لمواقف في علم الكلام» تأليف القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيحي 
(ت5هلاه )؛ عالم الكتب» بيروت. 

.ميزان الأصول في نتائج العقول ( المختصر ) تصنيف الشيخ الإمام علاء الدين أبي 


بكر محمد بن أحمد السمرقندي ( ت5759ه )» حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة 
الدكتور محمد زكي عبد البر» الطبعة الثانية4 4١‏ ١اهس»‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 


8 ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(تم :لاه ) تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 


وشركاه. 


(ته4ه )» حقق نصوصها وعلق عليها وخرج أحاديثها محمد صبحي حسن 
حلاق» الطبعة الأولى1١4‏ ١ه‏ دار ابن حزمء بيروت - لبنان. 


“0١‏ .نثر الورود على مراقي السعود. شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي "صاحب أضواء البيان" ( ت797١ه‏ )» تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور 
محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي؛ الطبعة الأولى١41١1هء‏ دار المنارة» جدة - 
المملكة العربية السعودية؛ الناشر محمد محمود محمد الخضر القاضى. 


0 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, تأليف حمال الدين أبي حماسن يو سف 
بن تغري بردي الأتابكي (ت؛لامه) وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ا مؤ سسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والدشر. 


6.نزهة الخاطر العاطر؛ للشيخ عبد القادر بن مصطفى بدران الدومي ( 
ت145؟١١ه‏ ).؛ شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ( 


ت١57ه‏ ). دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


4 7".نشأة الأشعرية وتطورها للدكتور جلال محمد موسى. دار الكتاب اللبناني» الطبعة 


الأولىه19هء بيروت- لبنان. 


5 نشر البنود على مراقي السعود, تأليف سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي 
الشنقيطىء الطبعة الأو لى9 4٠‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


8 النشر في القراءات العشرء للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الشهير بابن الحزري 
تمه ). أشرف على تصحيحه الأستاذ على محمد الضباع, المكتبة التجارية 
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الكبرى صر - مطبعة مصطفى محمد ,مصر. 


7 نصب الراية لأحاديث الهداية, للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 


الزيلعي (ت57/اه) مطبوعات المجلس العلمي» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة 
الئانية بيروت. 


,نظرات في أصول الفقه؛ تأليف: الدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر» الطبعة 
الأولى419١هء‏ دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان - الأردن. 


نظرة في الإجماع الأصولي, تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر» الطبعة 
الأولى ٠‏ ١5آ14اهضعه‏ مكتبة الفلاح» ودار النفائس» الكويت. 


.نفائس الأصول في شرح المحصولء تأليف الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصريء المشهور بالقراقي( ت7814ه )) دراسة 
وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض.قرظه الأستاذ 
الدكتور: عبد الفتاح أبو سنه الطبعة الأولى*5١41١هء‏ الناشر مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة - الرياض. 


فضت النقود والردود, لشمس الدين محمد بن يو سف الكرماني (تثكملاهم) تحقيق 
ودراسة محمد بشير آدم» رسالة جامعية لنيل شهادة العالمية "الماجستير" في الجامعة 


الإإسلامية بالمدينة النبوية» العام الدامعي ٠‏ اه - 5 !:اها. 


7" .ماية السول في شرح منهاج الأصول, للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي(ت785ه )؛ تأليف الشيخ الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي (ات؟/الاه )؛ عالم الكتب. 


77.فهاية الوصول في دراية الأصول, للشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي الهندي ( ته ١الاه‏ ))» تحقيق الدكتور صالح بن سليمان اليوسف» و 
الدكتور سعد بن سالم, المكتبة التجارية» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية. 


4" النهاية في غريب الحديث والأثر, للامام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير (ات505ه ا تحقيق طاهر أحمد الزاوي» و محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية) بيروت. 


ه +" .هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, لإسماعيل باشا البغدادي. طبع بعناية 
وكالة المعارف ف مطبعتها استانبول سنةه 96١م.‏ 


الواجب الموسع عند الأصوليين» تأليف الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد 
النملة» الطبعة الأولى؛ 4١‏ 1اه»؛ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض - المملكة 


77 الواضح في أصول الفقه؛ تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الحنبلي ( ت7١‏ هه )» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي» 
الطبعة الأولى 47٠‏ ١هص»ء‏ مؤسسة الرسالة. 


8" الوافي بالوفيات. تأليف: صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي. بإعتناء س. ريد 
رينغ. دار النشرء فرائز شتايئر» بقيسبان الطبعة الثانية 79+4١هم.‏ 


8 االوجيز في أصول الفقه, تأليف الدكتور عبد الكريم زيدان» الطبعة 
الثالثة 51١ ١‏ ١اه,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. مكتبة البشائر» عمان - الأردن. 
٠‏ ".الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» تأليف الدكتور محمد صدقي بن أحمد 


البورنو: الطبعة الثانية٠٠١4‏ ١ه»ء‏ مكتبة المعارف الرياضء المملكة العربية السعودية. 


0١‏ لوصول إلى الأصولء لشرف الإسلام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي 
(تمامده) تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد» 407 اه»ء مكتبة 
المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 


“6 .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبى العباس همس الذي أحمد ب محمد ب٠‏ أ 
و و بي العباس مس الدين ن ن ألي 


بكر بن حلكان (ت١41كه)‏ حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: محمد محيى الدين 


.عبد الحميد..مطبعة السغادة/171١اه.‏ الناشر: مكتبة النهضة المصرية 15/7 5١م.‏ 


47 ٠.وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأي العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان (ت57481ه) حققه الدكتور إحسان عباس؟ دار صادرء بيروت-لبنان 


17 اسه 


التعالبى (ت14173ه) دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى1799هم. 


لت 


فهرس الموضوعات 


أسباب اخنيار هذا الموضوع. 11110[ 1[ 1[ 1[ [|ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 11111111 
حطة البحث. لخ م ال 1 لم مك فاه لفت مستي سن 
منهج البحث. ا ل لخ تن الوط سام ا 1 
الشكر والتقدير مط فا م لجا سس الف تساف ا خا 
الباب الأول عصر الأستاذ ابن فورك وحياته 0 1[ [ؤ [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 ج21« 
الفصل الأول: عصره 11 1ذ1[141ذ[ذ[ذ[1ذ1[ذ1[ز1[ 1[ [ز[ 1 1 ا 0 
المبحث الأول: الحياة السياسية امنا الوب لقا ا 1 
تهيك: 010211 00 
الحياة السدياسية اممو و لس ف مام سف مو لاسا لاخو ا عو 1 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. لودع را لني مط ع وق ولج مامت عر قله طم لوه عرواو لا 0 ا 11 1 
المبحث الثالثٌ: الحالة العلمية. مو امس ةاواسم ةا 
المبحث الرابع: علم أصول الفقه ف هذا العصر. كا عن اسن كار الخو ا 
المطلب الأول: التأليف في أصول الفقه ف هذا العصر 1 
المطلب الثاني: خصائص النشاط الأصولي في هذا العصر زز ‏ 0000 000 
المطلب انثالث: أسباب تطور الأصول في هذا العصر. 00 
الفصل الثابي: حياة الأستاذ ابن فورك الشخصية اي بق ةب ا 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده 111 1|111[ [ز[ |[ ا ا 0000 
المبحث الثاى: أسرته اا اا ااا 0 
المبحث الثالث: حالته الاجتماعية. وباك ا ا و4 عه 7 ل 1 لول الو ل ل لا و ا 1 
المبحث الرابع : أخلاقه وصفاته اا 2ط 
الفصل الثالث: حياة الأستاذ ابن فورك العلمية والعملية لاا ا لمعاو الكو وو نا 
المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته من أجله ا ااا ااا 
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المبحث الثاني: شيوخه. المح حي دخ طعا وا لما امم ااا ووو فارطا ممه اعمس ين الا2 


المبحث الثالث: تلاميذه 1[ [1[ز[ز[ز[|[1[1[|[ز|1|[|[ |[ |[ 1[ 1 ا ا 00 
المبحث الرابع: الفنون الي برع فيها اماه نماو اص وام الع كد موه فو مامه اللا ول و قيار 
المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي» وتحقيق ما نسب إليه من آراء عقدية شاذة 0ن 
المطلب الثاني: تحقيق ما نسب إليه من آراء عقدية شاذة. 11 1 [ 000011 
المبحث السادس: مناصبه 0 ااا 
المبحث السابع: أقرانه وما كان بينه وبينهم. 10 000 
المبحث الثامن: آثاره العلمية. 000 0 


القسم الأول: مؤلفاته المطبوعة. دبب-ب 001‏ ا 0 


القسم الثاي: المحطوط 0010 ااا 
القسم الثالث: كتب نسبت للأستاذ ابن فورك خطأ. ل انا 
لمبحث التاسع: مكانته العلمية. ...ممعم ممعم ممعم ممعم !ا 


المبحث العاشر: وفاته وثناء العلماء عليه رحمه الله. ا 00000 
الباب الثاني: في تعريف أصول الفقه ومباحث الأحكام [ز[ [ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ز 0 01000( 
الفصل الأول: ف تعريف أصول الفقه. 011 0 
الفصل الثابي: آراؤه في مباحث الحكم التكليفي. 15 000 
تمهيد: في تعريف الرأي. وأنواعه, والمقصود به في هذا البحث. لوا م ا 00 
أولا: تعريف الرأي. 14111[ 1[ 00 
ثانيا: أقسام الرأي از[ 0 0 
الثا: المقصود بالرأي في هذا البحث. 1[ [ [  [‏ ا 0 
الفصل الأول: فْ تعريف أصول الفقه ا 0 
أولا: التعريف الإضافي. ا 
ثانيا: تعريف. أصول الفقه علما على هذا الفن 1 0 ااا 


الفصل الثابي: آراؤه في .مباحث الحكم التكليفي 1 1 0 
المبحث الأول: تعريف الحكم التكليفي ف اللغة وفي الاصطلاح. 0 


ةو 


المطلب الأول: تعريف الحكم لغة واصطلاحا. 000 0 


المطلب الثابي: تعريف التكليفي لغة واصطلاحا الخ اناق انعا اا اام 
المطلب الثالث: تعريف الحكم التكليفي. للد امشو مسا موا لمات لم3 
المبحث الثاني: في الواحب الموسع. انو مد مط او دوا مو 11 
المطلب الأول: تعريف الواجب. ا الاج ميو ل 1 
أولا: تعريف الأستاذ ابن فورك ا[ 1[ 0 
ثانيا: تعريفات أخرى للواجب عند الأصوليين. اج ا ال نعل اما ااا اسك 1 
المطلب الثاني: تعريف الواجب الموسع الاو ا مسد الا ال مولا الا اح 10 
المطلب الثالث: تحديد الجرء الذي يتعلق به الوجوب في الواحب الموسع 00 
المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. 18 ز[ز[ |[ 0 00 0 000 
المبحث الثالث: في الخلاف ف الواجب المخير هل هو لفظي أو معنوي؟ ا 
المطلب الأول: المراد بقولهم: "الخلاف لفظي أو الخلاف معنوي" الا وال 6 ا 
المطلب الثاني: الخلاف في الواحب المخير هل هو لفظي أم معنوي؟ اوم اس 
المطلب الثالث: سبب الخلاف في هذه المسألة. ا ا لطا ماهو لس ل ا 
تنبيه . م مس ال ا لديا ل مع سارل ما ا ا لك اوم ب لا 
أولا: تعريف الشرط. ا 0 ا ا 
ثآنيا: الجين: ا الج اا الت و ا وك الل ا ل 
ثالئا: الإعادة مقا امه مضه العاف اق ع به الماسططات كال كنض ته ا ا ال 10111 
رابعا: القضاء. 1117 اه م1 و عاسم البو ا 
الباب الثالث: آراؤه في مباحث الأدلة 0 ااا 
الفصل الأول: آراؤه في مباحث الكتاب م 
التمهيد: وفيه تعريف الدليل والكتاب اذ[ [1[1[ذ[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 01 
المبحث الأول: أدلة الشرع وأقسامها. 00 0 
المطلب الأول: تقسيمات العلماء لأدلة الشرع 11 1 1 1 ااا 0 
المطلب الثاني: طريقة ابن فورك في تناول الأدلة وعددها عنده. با ا وم 11 
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المبحث الثاني: ف المحكم والمتشابه . م لاوا االو مو ل 1 ام 1 1 8 ا 


المطلب الأول: في تعريف امحكم والمتشابه لغة؛ واصطلاحا عند الأستاذ ابن فورك. 11/1 
المطلب الثاني: تعريفات أخجرى للمحكم والمتشابه في الاصطلاح 19 1000111[1[1| 
المطلب الثالث: وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم اواو لوو 1/3 
المطلب الرابع: سبب الخلاف ف هذه المسألة. 1[ [ز[ ‏ [ [ [ 0000011 
المطلب الخامس: رأي الأستاذ ابن فورك في هذه المسألة. 1[ [ز[ |[ 00001 
0 ا 0 
المطلب السادس: آراء أحرى في المسألة. 000010 ا اا 00 
الفصل الثابي: آراؤه في مباحث السنة. ل ا و ا 
أولاً: رأيه في أفعال البي صلى الله عليه وسلم. مر لوف ملس لوم و ور جا 1131 
المبحث الأول: ف عصمة الأ نبياء -صلى الله عليهم وسلم- قبل البعئة 1 
التمهيد. ا 00 1 1 1 1 اا 
المطلب الأول: عصمة الأنبياء بعد البعثة 0101 00000 
أولا: تحرير محل الغراع. اا ااا 000001-17 ا 0 
ثانيا: مدرك عصمة الأنبياء عن المعاصي بعد البعثة هل هو الشرع أم العقل؟ ا 
المطلب الثاني: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد النبوة عن الصغائر. ا 
المبحث الثاني: في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ا اا 0 
التمهيد. قمق ممم ممم ممم مومه مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممه تممه مومهم مهمو لون اقل 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يظهر فيه 

قصد القربة؛ بل كان بحردا مطلقا الج عون مول عق قا انق اباط له 0 اله الل اق له ولا لاك اد 
المطلب الثاني: آراء أخحرى في المسألة. عون بط نط7 1 لاق ماقف لوا نمال م 1 
المطلب الثالث: الترجيح. 1[ 1 0000 
ثانيا: رأيه في مباحث المتواتر. 1 00 ا 0 
الملبحث الأول: في إفادة الخبر المتواتر العلم» هل هو ضروري أو لا؟ ا م ل 
المطلب الأول: تعريف الخبر ف اللغة وفي الاصطلاح. اذ[ 1 1[ |[ 1 1000 
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المطلب الثاني: تعريف الخبر المتواتر. 08 0 


المطلب الثالث: رأي الأستاذ ابن فورك في العلم الذي يفيده الخبر المتواتر هل هو ضيوري 


أو نظري أو غيرهما؟ 11100 1[ 1[ [ز[ [ [ [  [‏ 0 
المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. [ذ1ذ[1 1[ 1[ [ [ [ |[ 00 
المطلب المس: هل الخلاف لفظي أو معنوي؟ 11 1 1 ااا 0 
ثالنا: رأيه في مباحث الآحاد وم سا ةلحا الوم ام او م ا 
المبحث الأول: في خخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول هل يدل على صدقه أو لا ؟ 0 
المطلب الأول: تعريف نير الواحد لز[ ا ا 
المطلب الثاي: رأيه في خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أو أجمعت على العمل عقتضاه.... 7١4‏ 
أولاً: التمهيد. لاس او فو قف ا ا ا 1 
ثانيا: رأي الأستاذ ابن فورك ف ذلك. لذ[ [ [ [ [ [ ز 00 
المطلب الثالث: آراء أخرى ف المسألة. ا 1[ 0 
المبحث الثابي: في إفادة المستفيض العلم» وهل هو ضروري أو نظري؟ 0 
المطلب الأول: تعريف المستفيض في اللغة؛ وفي الاصطلاح عند الأستاذ ابن فورك. 500000 
المطلب الثاني: تعريفات أخرى للمستفيض. اا 1 1[ 1[ اا 
المطلب الثالث: هل هناك فرق بين المشهور والمستفيض»؛ وهل هو من قبي ل المتواتر أم 

الآحاد؟ ا 0 


المطلب الرابع: رأي الأستاذ ابن فورك في إفادة المستفيض العلم» وهل هو ضروري أو 


نظري؟ كك اجاح أ حو مداوخ اماي لمعك وا لصمد ماه الجن طسوو ام و 1 
أدلة هذا القول 11111 1[1[1[1ز1[ |[ 1 01 
الرأي الآخجر ف هذه المسألة. اا ااا 
المطلب الخامس: الترحيح وبيان ثمرة الخلاف في المسألة. اا 
ثمرة الخلاف. ا 
رابعاً: آراؤه في مباحث الجر ح والتعديل. 11 1 1 1 1 000 
المبحث الأول: في الذنوب المنافية للعدالة الى لا تقبل معها الرواية وا ا ال 


ودود 


- المطلب الأول: تعريف الجرح والتعديل في اللغة وفي الاصطلاح. 0 000 


المطلب الثاني: تعريف العدالة وكوفهها شرطا في قبول رواية الراوي الع سا ا 
رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 1 1 1 ز 1 1 1ز 1 1 1 1 1 011 
المطلب الثالث: آراء أخحرى ف المسألة. 1 1ذ1[1[1ذ1ذ[ذ[ز[1[ 1[ ز [ [ ز ز [ [  [‏ ا اا 
المطلب الرابع: الترجيح. ا ااا 00000 
المبحث الثاني : في قبول رواية مجهول الحال "المستور" 1 0000( 
المطلب الأول: تعريف المستور في اللغة وفي الاصطلاح. الو ا ا 1 
المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في قبول رواية المستور. ا[ 0 000 
أولا: التمهيد. ااا 0000101 اا 
انيا: رأي ابن فورك. مع شو قالط تاو اسأر اما لل 1 
أدلة هذا القول 11 
المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. واسج 0 اند و تقطن :01 انيد ترجا اتج سر وي 114 
القول الثالث: التوقتف مق اا ل ال ا 71 
خاتمة فيها ذكر لسبب الخلاف في المسألة. [ [ذ[1[ [ [ [ 1 ا ااا 
المبحث الثالث : في قوهم: " فلان ليس بشيء" " فلان ضعيف " "فلان لين" 117 
التمهيد ا 
المطلب الثالث: الترجيح. ا[ [ذ[ذ[ز[ ز [  [‏ 100 
المبحث الرابع: فيمن يطلق عليه اسم الصحابي. 0 ' 
المطلب الأول: تعريف الصحابي في اللغة. 1 1 111[ [ذ[ذ1[1[ذ[1[ذ[ |[ 1 1 ْ 
المطلب الثاني: في التعريف الاصطلاحي للصحابي. عمال جم اولصوو ول ما م شع لح د ناح ولمع 8/6 1 
رأي الأستاذ ابن فورك ف المسألة. ااا ااا 
المطلب الثالث: آراء أخرى ف المسألة. 1[ 0 
المطلب الرانع: الت جيح. 1178 1 1 11111 000000 
المطلب الخامس: ثمرة الخلاف. 1 1[ 0 
المبحث الخامس: ف اشتراط:كون الراوي ضابطا لما سمعه ف قبول روايته 11 
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المطلب الأول: تعريف الضبط ف اللغة وقي الاصطلاح. م ل ا ا 


المطلب الثاني: تحرير محل التراع في المسألة. 1 [ذ1[1[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 1[ |[ [ 0 1000( 
المطلب الشلث: رأي الأستاذ ابن فورك فيمن غلب حفظه خطأه وسهوه. مدن و1 
فائدتان: فافخ ما نالسر واد للج له لمق ا 1111 
المبحث السادس: في اشتراط كون الراوي مكثرا ف قبول روايته. 1 

التمهيد. 00 0 100 
(فائدتان.) ا ل اس د اسه لسو ا ا و1 
المبحث السابع: ف انفراد الراوي بالخبر الذي تنوفر الدواعي على نقله من الكثرة. . 5/0 

التمهيد. ا ا ا 1 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. ا 1[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
دليل ابن فورك والجمهور. 0 000 
المطلب الثاني: الترجيح 0000 اا 


المبحث التامن: في رواية الصحاي هل يلزم غيره من الصحابة العمل يما منغير أن يسأل 


النبى صلى الله عليه وسلم. باخ ا و ل ا لما ا 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 0 000000 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. ا 145 1 1ذ1[1[151[1[ |[ 1 1000 
المطلب الثالث: الترجيح. معد ا دم لماجائة لطن جا اد ماصع جا مام وو باقلالا 110111 
المبحث الناسع: في خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخلافه 

م 2 

خامساً: ف مباحث التحمل والأداء. 0 
المبحث الأول: في جواز حذف شيء من الخبر المروي" "الحديث." 00 

التمهيد. لبن له السام ا لاوطا ل اح طاح ما ال ماما 11 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 10000100 
المطلب الثانىي: آراء أخرى في المسألة. مانةة ا لاخلخ لا ماقمو عا وبا ويف لم 1 
المطلب الثالث: الترحيح. فال انمومه وطن سويد لاخ و و ا 


ك مان 


المبحث الثاني: ف رواية الراوي لخبر محتمل لمعنيين متنافيين وحمله على أحد المعنيين. . 7٠7‏ 


التمهيد. لح جم و او بد اماو اوم ب او ل مي و 
المسألة الأولى: ف روايته للمجمل. 000 ااا 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 000 
المطلب الثاني: آراء أخرى ف المسألة. 111 1 ا 
المطلب الأول: تعريف الظاهر في اللغة وق الاصطلاح. 1 0 
المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة اذ[ 1 ذ 1 1 
لمطلب الثالث: آراء أخرى ف المسألة. 002 0 
المبحث الثالث: في شرط صحة الرواية عن طريق القراءة على الشيخ. مو ل 1 

لتمهيد. 1[ 0 
المطلب الأول: المقصود ب "القراءة على الشيخ" عند المحدثين؟ 00 
لمطلب الثاني: شرط صحة الرواية بالقراءة على الشيخ عند الأستاذ ابن فورك. ا ا 
المطلب الثالث: الرأي الآخر في المسألة. 1 1 1 1 1 1 ااا 
المطلب الرابع: كيفية أداء الراوي أو التلميذ في هذه المرتبة. 0 ل 
لمطلب الخامس: القولان الآخران في المسألة ادن عاو لاه اما و الو خا 11 
المبحث الرابع: ف المرسل وحكم العمل به. خخ 

لمطلب الأول: تعريف المرسل في اللغة وف الاصطلاح. لود مط امع الل ا ار 
لمطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في العمل بالمرسل. 0 0 
أله جذا: اقول 101000 1 1 010111717171ظ22ظ2غ 
لمطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. عط و ا ان خا عو مم م 
المطلب الرابع: الترجيح. ا 0 
الفصل الثالث: آراء الأستاذ ابن فورك في المباحث المشتركة ااا 
بين الكتاب والسئة 000202011 0 0 0 ا 00 
المبحث الأول: في الواضع من هو ؟ 0 0 
التمهيد. 21111111 7111110101100( 0 0 0 0000 
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المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف الواضع. 0 0 0 


أدلة هذا القول. متسس فوس نواعتن ا اام وان تسقدة اسوك و لوعو 1 
المطلب الثى: آراء أخرى في المسألة. 000001011 ااا ا 
المطلب الثالث: ثمرة الخلاف ف هذه المسألة. مز[ 1[ [ [  [‏ 1 1100111( 
الميحف الثاي: ف ثبوت اللغة بالقياس. ام 00000 1ط 
تمهيا 000000107 
رأي ابن فورك في المسألة. تون جا اودجوو لل مط لماو م 1 
المبحث الثالث: في الحقيقة الشرعية. 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 1[ ا ااا 0 
المطلب الأول: تعريف الحقيقة في اللغة وفي الاصطلاح. 0000 
المطلب الثاني: تعريف الحقيقة الشرعية. ببب0000 0 ا اا 
المطلب الثالث: رأي الأستاذ ابن فورك في الحقيقة الشرعية. 1 0 
أولاً: التمهيد. 00000008 0 0 0 0 ا 00 
ثانيا: رأي الأستاذ ابن فورك 0 
أدلة الأستاذ ابن فورك ومن معه 10 
المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. 1[ 000 
الأدلة, 0 00 
المطلب الخامس: الترجيح وفائدة الخلاف. لامع لخ ا وو ان م ا 
أولا: الترجيح 1[ 0 0 ا 
ثانيا: فائدة الخلاف. مو لقو الم اا ا ا 
المبحث الرابع: في وقوع المحاز في القرآن الكريم ل عفان م ماو لوا ل 
المطلب الأول: تعريف المحاز في اللغة وفي الاصطلاح. ا 1 
المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في وقوع المجاز في القرآن. 1 00 
أدلة الأستاذ ابن فورك والجمهور مو 
المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. ا ا م ار 
المطلب الرابع: هل للخلاف في هذه المسألة ثمرة؟ 0 1 1 ا 


351/ 


التمهيد. بال متسس الح وك مو سال وتام ف لمحا عو الا العام حول مل الا و و ب 01/8 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف المسألة. اد الم مالالا لح 1171 
أدلة الأكثر ل ا ا ل ا مو ا ا 
المطلب الثاى: آراء أحرى في المسألة. اا ااا 0 
المبحث السادس: في استلزام ا لجاز للحقيقة . از[ اا 
التمهيد. 008 ااا 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف استلزام النحاز الحقيقة 0[ 0 0000000 
أدلة هذا القول. ااا ب 0000‏ 1 ا 
المطلب التاني: الرأي المقابل لرأي ابن فورك ومن معه. 1 1 1 1 ااا 
المبحث السابع: في الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت, هل يقتضي التكرار أو لا ؟ اا 
المطلب الأول: تعريف الأمر لغة واصطلاحا ا م ا ا 
المطلب التاني: محل التراع في المسألة. 11 1 1 1[ 1000 
المطلب الثالث: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 2 41 101 101 1 ااا 
أدلة ابن فورك ومن معه 11111 1[ ا ا 0غ 
المطلب الرابع: آراء أخرى ف المسألة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
فائدتان. وما نان لج ادهل لطم موق #تعه و نان قن كان كد مواق رك فل اال وج ل ل لل اال الا 1 
المبحث الثامن: فيما لو تكرر لفظ "الأمر"هل يقتضي تكرار المأمور به ؟ 0 
التمهيد. #5001000000« 030 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسالة. ز 1 0 
أدلة ابن فورك ومن معه فق وا او ع ل مم عام ملي ملح وه مور قا وال و و2 010 د لو ما ارام ان 4 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. ز 1 ا 
المطلب الثالث: الترجيح. -00-0 0 ا اا ا ااا 
المبحث التاسع: في الأمر المطلق هل يقتضي تكرار المأمور به؟ 11 0 12110000 
التمهيد جه ولع عمو د م م 1 08 
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المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 0 0 0 210 


أدلة هذا القول. ب و اس انق ا سال و ا وا 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. ا ا ا 
المطلب الثالث: الترجيح وبيان ثمرة الخلاف. اا اماس ا و 
أولا: الترجيح اابمجنب ماعو تنظ اناموج ساو مسقي السام ااي ا 
ثانيا: ثمرة الخلاف اا 1[ 11[ [ز[1[1ذ [ 1[ [  [‏ 101 
المبحث العاشر: في صيغ النهي. وسمون جا خلس شو ع وهف ووس للد د مف جم ود 1011 
المطلب الأول: تعريف النهي لغة واصطلاحا وبيان المراد بصيغته ا 51 
المطلب الثاي: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة ا ا 11 
أولا: التمهيا 0 0 ااا 
ثانيا: رأي ابن فورك ا ااا 
أدلة هذا القول ا 1 1 1 ا ااا 
المطلب الثالث: الرأي الآخر في المسألة. ا 0 
المطلب الرابع: الترجيح. 0 0 
المبحث الحخادي عشر: في حكم النهي بعد الأمر 0111 1 1 1ك 
التمهيد اداج مانو وود بج لايق الل أت الا اك وق اا و ا ا 
المطلب الأول :رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. المح لوو لا ل 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 1 1 ا 01 
المبحث الثاني عشر: في النهى هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟757غ 

التمهيد. ا 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف المسألة. 0 2209700« 
أدلة هذا القول يا 110[ [1[1[1[1[1[ |[ ز[ [ [ [ [ [ 0 
المطلب التاني: آراء أخرى في المسألة. 00010201 ا 
المبحث الثالث عشر: في اقتضاء النهي الكف هل هو على الفور ؟ 0 
المطلب الأول: رأيه في المسألة 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 


المطلب .الثاني: الرأي الآخر .في .المسألة. مح دطفوو عل و أل ا اموي ا 2 


المبحث الرابع عشر: في بعض ما يتاز به الأمر عن النهي. 1:00( 
التمهيد. ا ونال سو لما لط اله سس سو اخدوة امه لاسو الل ا 11 
المطلب الثاني: هل النهي عن الشيء ليس أمرا بضده ؟ 00 0 
المطلب الثالث: هل الأمر بالشيء في عن ضده ؟ ل[ 12100000( 
المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. ااا[ 0 
المطلب الخامس: الترجيح. بعس حي وك 1غ ااال لولم ماح يا اده الاو الق لاش 5117 
المبحث الخامس عشر:قي تحريم واحد لا بعينه ا[ 0 10000 
لمطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف المسألة. 1100 خوخ انق 
أدلة هذا القول 1 
لمطلب الثاني: الرأي المخالف في المسألة. ا ااا 
لمطلب الثالث: الترجيح. ةنو تي ات الاو اق م ا ا 1 1 
لمبحث السادس عشر: في تعريف العام. لمك م و لص كن مي بور 0 ع مانا لو وق افيه 
المطلب الأول: تعريف العام ف اللغة؛ وتعريفه ف الاصطلاح عند ابن فورك. 0 0ك 
لمطلب الثاني: تعريفات أخرى للعام ونقد الأستاذ ابن فورك لبعضها. ا ل ةق 
المطلب الثالث: سبب اختلاف العلماء ف تعريف العام وفائدته او باط مق عو لقي وأ 261 
المطلب الرابع: الترجيح. ل بم ا 0 
المبحث السابع عشر: في الاسم المفرد المعرف بالألف واللام هل يحمل على الجنس أو لا؟ .. 45٠0‏ 
المطلب الأول: را لين :فولزلة ل السالة. 1 1[ 1[ 1[ 1 اا 0 
أدلة الأستاذ ابن فورك والجمهور 0 
المطلب الثاني: آراء أخرى ف المسألة. 00 
المطلب الثالث: الترجحيح. 1 ل ود ا 1 
المبحث الثامن عشر: ف صيغ العام لان او انل الج طول موا ممق ووابومم ف ل اقة 
المطلب الأول: رأي ابن فورك في ذلك 100101013211 1 اا 
أدلة الواقفية 0 0 
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المطلب الثاى: آراء أحرى في المسألة. 01013012 ا ااا 0 


المطلب الثالث: الترحيح مو ا اجات سه الإطساوق اطاسطف امسو ال ا 1017 
مسألة: هل يرجع القول بوجوب البحث في المحصص قبل العمل بالعام إلى القول بالوقف 

ف صيغ العموم او م لما وا فر اطول المطال وس س سس فوف ا /13 
التمهيد. 11 1 [ [1[[[ [ز[ [ذ [ [ [ [ [ ا 1ض 
المطلب الأول: مذهب ابن سريج والجمهور ببب-32 30 0000 اا 
أدلة هذا القولٌ 1 1 1 1 1 0 ااا 
المطلب الثابي: مذهب الصيرقٍ ومن معه 00000121 
أدلة هذا القول ملو و واد سف لعو و ب 
المطلب الثالث: هل يؤول قول ابن سريج والجمهور إلى القول بالوقف في المسألة ؟ 0ك 
المبحث التاسع عشر: فيما يفيده " كل " إذا أضيفت إلى جمع معرف. 1101 
المطلب الأول: مدلول "كل" وأحواهًا 1[ذ1ز 1 1[ 1[ ز 1[ [ [ز ز اا 
المطلب الثاني: رأي ابن فورك في إضافة "كل" إلى جمع معرف. 1100 
المطلب الثالث: الرأي الآخر ف المسألة. اي 1 ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ |[ 100000 
المبحث العشرون: في أقل الجمع 0 0 2100001 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك. ااا 1 
أدلة ابن فورك والجمهور 00 0 7 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. ا ال ا 
فائدة. فق اما وا و لمم عي لاق 
اللبحث الحادي العشرون: في خطاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه هل 

يعم الأمة أ لا؟ م ا 1 
المبحث الثاني والعشرون: ف حكم اللفظ العام الوارد على سبب خاص 0 0001 
التمهيد. ات ا 
المطلب الأول: رأي ابن فورك فيما لو كان الجواب مستقلا ومساويا للسؤال. م1 
المطلب الثاني: رأيه في كون الجواب أخص من السؤال. “0 ز ز ز ز ز 0 210000 


ان 


المطلب الثالت: رأيه فيما لو كان الجواب أعم من السؤال 0 0 0 10 
المطلب الرابع: الترجيح. 6 11111[ [ [ [ 2111111111 
المبحث الثالث والعشرون: في المراد بالجنس في باب الاستثناء. 11115 0 0 0 
المطلب الأول: تعريف الاستشاء في اللغة وفي الاصطلاح. 000 0 00 1191 
المطلب الثاني: تفسير الأستاذ ابن فورك للمراد بالجنس ف هذا الباب. 100000000000 
المطلب الثالث: رأي آخر في المسألة 000 ا 
المبحث الرابع والعشرون: في الاستثناء المذكور عقيب الحمل الكثيرة المتعاطفة بعضها على 

بعض هل يعود إليها بأسرها أو يختص بالأخيرة ؟ 0 0 
التمهيد. ااا بب 000 1 ا 
المطلب الأول: ما اشترطه الأستاذ ابن فورك لعود الاستششاء إلى الكل ا 
لمطلب الثاني: شروط أخرى لصحة عود الاستثناء إلى كل الحمل المتعاطفة 0000000 


لمبحث الخامس و العشرون: في التخصيص بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. 1 00071 
التمهيد. مقع امو عه 6ق 1ه عجوو لاف وو د مره للعو 10ل 2 لاون مو 6 1ه د ا ا اكه 


لمطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 2 0 000000 
لمطلب الثاني: القول الآحر ف المسألة. ا 0 0 0 
مسألة: إذا قلنا يبحواز التخصيص بالتقرير» فهل المخحصص هو التقرير أم يكون التخصيص 

بقول سابق؟ 100 1 1 1 1 1 1 0 
المتخيف السادس والعشرون: فْ تخصيص العموم .هذهب الصحابي. 1 ز [ [ 0 0 00 1-100 


التمهيد. 111000 1414141414145145451451541514515 1[ 1[ 7 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في تخصيص الحديث ,ذهب راويه من الصحابة. .... /ااه 


المطلب الثاني: آراء أجرى في المسألة. مجان وال ار ألو ةا لاوطو له 11 عازه 
المطلب الثالث: الترجيح. 0 


٠‏ المبحث السابع والعشرون: في اختلاف المطلق والمقيد ف السبب؛ واتحادهما في الحكم؛ هل 
يحمل المطلق على المقيد في هذه الجالة أو لا؟ ذ[1[1ذ[ 1[ ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00 
المطلب الأول: تعريف المطلق والمقيد في اللغة وي الاصطلاح ع ا 


ثفن 


المطلب الثاى: رأي الأستاذ ابن فورك ف ذلك. 00 1000100100 


أدلة هذا القول. 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ [ز 1 اا 
المطلب الثالث: آراء أخرى في المسألة. ش[(”(”(1 
المبحث الثامن والعشرون: في تعريف للمجمل. «اسمو عام لاوم للم ا مور 21 
المطلب الأول: تعريفه للمجمل ا 0 
أولا: تعريفه في اللغة. د01 1 000 
ثانيا: تعريفه في الاصطلاح عند الأستاذ ابن فورك 11 1 1 ااا 
المطلب الثاني: تعريفات أخرى للمجمل في اصطلاح العلماء. مط شل ا ل 611 
المبحث التاسع والعشرون: في تعريف البيان. لم اخ ووو م ل لاو ا بأدانة 
المطلب الأول: تعريفه للبيان في اللغة. 0 
المطلب الثاني: تعريفه للبيان في الاصطلاح. 001 0 000 
مسألة: رأي الأستاذ ابن فورك ف تعريف الإمام الشافعي -رحمه الله- للبيان هل هو حد 

له أو ذكر لأوصافه وأنواعه ؟ 10 1 1#13131“1آ11131ذذااا 0 
المبحث الثلاثون: في وقوع البيان بالفعل. اا اا 
المبحث الحادي والثلاثون: فيما لو ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل» وكلل واحد منهما 

صالح للبيان» فبماذا يكون البيان؟ 1[ذ[ذ[ز[1[ز1[ز 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف المسألة. مخ م ا ملس ا 0 
المطلب الثاي: آراء أخرى في المسألة. 0 0 0 
المبحث الثاني والثلاثون: في المفاهيم 0 
المطلب الأول: تعريف المفهوم ف اللغة. 1 [[1[1[1[ذ1[1[1[1[ 1[ 01 
المطلب الثاي: تعريف المفهوم عند الأستاذ ابن فورك. 0000000 ك1 


التمهيد. لا وي رع د ال 1 ا 0 
تعريف ابن فورك ل "دليل الخطاب" |مفهوم المخالفة] 


وام رو ولاق ممالا مع واه أ وام 1 4/انة 
المطلب الثالث: تعريفات أخرى لمفهوم المخالفة. دم قاو أ اما د ال لاقم اا لي :61/18 
المبحث الثغالث والثلاثون: فى مقهوم الصفة اما مق مو ا لاع ةمج امع كاه قماه لسو اكوا لط اكه 
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.التمهيد. 00 ا 


المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف مفهوم الصفة. 8 0 
أدلة ابن فورك والجمهور 00 1 000 
المطلب الثاني: آراء أخرى ف المسألة. [ز[ز[ز[ |[ |[ز[ز[ز[ ز[ | 111 ز[ |[ |[ [ [ [ [ [ 1011111 
المبحث الرابع والثلاثون: ف مفهوم اللقب. 1 1[ [ذ1[1[1[1[ 1[ 100000 
التمهيد. 0 
المطلب الأول: رأيه في مفهوم اللقب. 111 1[ 1[ [ |[ ا 00 
أدلة ابن فورك ومن وافقه. كل ام امم ممح و ما ا ف ل ل 931 
المطلب الثاني: آراء أحرى ف المسألة. 00011 ااا 
المطلب الثالث: الترجيح. اا 
المبحث الخامس والثلاثون: ف مفهوم العدد. 0 اا 
التمهيد. أ و و ا ا مسد قا ونان اا و ا ل أ 533 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 00000 
أذلة ابن فورك والجمهور 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 0 
المطلب الثاني: آراء أخرى ف المسألة. 0 0 
المطلب الثالث: الترجيح. احج طون لوو و11 مالاو نا م ل تو ا اف 
مسألة. مفهوم الحال. مج 1 ود ال ون و ل ا ا ل 
المبحث السادس والثلاثون: في تعريف النسخ. 1 ل ا و وا ل و ا ع 1 0 
المطلب الأول: تعريف ابن فورك للنسخ 3 
أولا: تعريفه ف اللغة. ا ا ا ا 
ثانيا: تعريف الأستاذ ابن فورك للنسخ-ف الاصطلاح. 1 0000 
المطلب الثاني: تعريفات أخرى للنسنخ. ا 
المبحث السابع والثلاثون: في نسخ المفهوم. وغ وو لو ا 
التمهيد. ان ل ا و م تي مقا امول او للم ل ل 31114 
المطلب الأول: رأيه ف نسخ المنطوق.به بدون مفهومه .المخالف. 000 00 
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المطلب الثابي: القول الآخر في المسألة. 0 |[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز |[ [ز[ز[ [ [ [ 0 0 


فائدة تسو اسوسه نطف 1ن واو وما ارس و 
المبحث الثامن والثلاثون: في حواز نسخ القول بالفعل أو بالإقرار وعدمه 10000 
التمهيد. ...؛ اا لج انام امكف الكو ءا تنسح اتوي د د لج 11 
المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 111 1 1 1 اا 
المطلب الثانئي: القول الآحر ف المسألة. امخاة ةا كو قم باللاو افوا ال لوج تق اللخ خا 
المبحث التاسع والثلاثون: في بعض حروف المعاني. ماقف لاطو امو 1 
التمهيد. لد وس ناو اش احا اساي لع ات نعلت مفو انطوم افوا 1 11 
حروف المعاني الي ذكرها ابن فورك. 11 [1[1[ز1[1[ [ [ [ [ ا ااا 
أولا: (أو) 5155101 1[ [ز1[ |1 1[ ا 0 
ثانيا: (أم) اا[ 1[ 1 ااا 
الثا: (مِن) لط وا وج ا 1و1 وي تاد ف دج د ف 011 
رابعا: اللام. مد وق الام امو ا لا وه ل طم اا حي ا لصم ا ا ا 111 
خامسا: الباء 7 1[ 1 11001 
الفصل الرابع: آراء الأستاذ ابن فورك في مباحث الإجماع. [ [ [ [ [ [ [ [ ا 
المبحث الأول: في تعريفه للإجماع 0 0 0000 
المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة. اذ[ ذ[ذ[ز[1[1[ز1[ز1[ز[1[1[ [ [ [ [ز[ [ [ [  [‏ اا 0 
المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح عند الأستاذ ابن فورك. طم اما لقو مز 517 
المطلب الثالث: تعريفات أحرى للإجماع 1[ [ز[ز1[1[ [ ز[ ز ز 0 ا ااا 
شرح التعريف. امو م لقم ارال دن جد لاقام عم م دم جو ا 1 
المبحث الثاني: في الإجماع السكوي. ا ا ل ا ل ا ا 1 
التمهيد لجان ملو ياك ا مخ تلد امون لقو لاقن لكا و و و ا ا 
المطلب الأول: رأي ابن فورك ف المسألة. 06 00 
أدلة الأستاذ ابن فورك ومن وافقه. 1 [1ذ[1[ز1[1[ز[ [ [ [  [‏ ا 0 
المطلب الثاني: آراء أخرى ف المسألة. 1 1[ [ [ ز ز 0 0 0100 


تمان 


المطلب الثالث: الترجحيح. ا و و ا 1 


المبحث الثالث: في اشتراط ا ا ل اشع اا الإجماع. م ا 
التمهيد في تعريف انقراض العصرء والمقصود به عند الأصوليين اق ام سا1 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 000 
أدلة هذا القول 0 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1[ ا اا 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 1011[ [ [ 1 11 
أدلة الجمهور ا ا ا مو وو اا اناق ا مام ل لل و ا ع ل ا 
المطلب الثالث: الترجيح متكا او مج انا ا باخ ا ال 11 
فائدة:في مسائل متفرقة بناها العلماء على اشتراط انقراض عصر امجمعين أو عدمه 1 
المسألة الأولى: حكم من أنكر كون الإجماع دليلا من أدلة الشرع. 00 
المسألة الثانية: ف جواز انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه. 0000000000 
المسألة الثالثة: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين» فهل يجوز اتفاقهم بعد استقرار 

خلافهم على أعيل القولين ؟ 0001010000 ا ا 
المسألة الرابعة: في حدوث الخلاف بعد تقدم الإجماع. 2*5( 9ب 0000000 
المسألة الخامسة: حلاف من كفر بالتأويل بعد الإجماع على شيء 000000 
المسألة السادسة: إحداث قول ثالث في عصر واحد. 111111 اه 
الفصل الخامس: آراء الأستاذ ابن فورك ف مباحث القياس. 00000000001 0 000 
الملبحث الأول: ف تعريف القياس في اللغة وق الاصطلاح. 5 * 5# 00 
المطلب الأول: تعريف القياس ف اللغة؛ وفي الاصطلاح عند ابن فورك. 0 000000 
تعريف القياس في الاصطلاح عند الأستاذ ابن فورك. اا 00 
المطلب الثاني: تعريفات أخرى للقياس عند الأصوليين. ب 0 0 00 
المبحث الثانى: في حجية القياس. 1 1[ [1[ز[1[1ز1[ 1[ 1[ ز 1 1[ 1ز1ذ1 1 1 1 اا 
المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 211 00 
أدلة ابن فورك والجمهور 00 ز ز ‏ 1 1 ا 0 
المطلب الثاني: آراء أخحرى. في المسألة. 20-0 اا اق الوا كوا ا فط ا ا 

: ا 


كلاو 


اي كة 
المطلب الثالث: الترجيح. ل 


المبحث الثالث: في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر ا لم م ما ا 1 
التمهيد. ل ا ال جل ساس صالخا ا 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. اا ا وف الع لا 11 
أدلة ابن فورك ومن وافقه. اومان سد لطا الو 
أولا: أدلتهم على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين. فت ا ا 
ثانيا: أدلتهم على عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. 000 
المطلب الثاني : آراء أخرى في المسألة. مال ان البو لام 
المطلب الثالث: ثمرة الخلاف. 0000000 1 
فوائد في أهم المسائل المبنية على مسألة " تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة." 0 
المسألة الأولى: "العكس" أو "الانعكاس" هل هو شرط في صحة العلة أم لا؟ 00 
أولا: تعريف العكس ا ا اق 
ثانيا: بناء المسألة عليها 0 [ز[ |[ [ [ ز [ز ا اا 
المسألة الثانية: عدم التأثير هل يكون شرطا لصحة العلة ؟ ب ا درطو ا ا 
أولا: تعريفه وهل هو و عدم العكس السابق شيء واحد أو هما مختلفان ؟ اموس ا ا 
ثانيا: خلاف العلماء في عدم التأثير وبناؤه على جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة... ١1‏ 
المسألة الثالثة: الفرق. نان اف ا ا ا ال ا ل ا 
المسألة الرابعة: المعارضة. 0000 ا ا 0 
المسألة الخامسة: في جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس. 000000 
المبحث الرابع: في العلة المنصوص عليها هل توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم أو 

بطريق القياس؟ 000 23210 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك ف المسألة. الا 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. ادام نمأم نال متك امات ل ذا 
فائدة في مسألة متفرعة عن المسألة السابقة. 1ط(« 
المبحث الخامس: في بعض قوادح العلة. الااق قا عن لاوا انطو نو اما بود وام نات قل للشو ب ا 


0 


التمهيد. 1101111 000 
المطلب الأول: .في النتقض وهل هو قادح ف العلل الشرعية والعقلية ؟ 1/1 
أولا: تعريف "النقض" ف اللغة؛ وفي الاصطلاح عند ابن فورك ا ا ا 7 ا 
المطلب الثاني: تعريفات أخرى للنقض. ا 1 [ 1 1 1[ [ [ 1 ااا 
لمطلب الثالث: رأي ابن فورك في دخول التخصيص على العلل العقلية 1 
المطلب الرابع: الرأي المخالف لرأي ابن فورك ومن وافقه. 00000 
لمبحث السادس: في مسألة "الفرض والبناء" 00 0 
وفيه تمهيد وحمسة مطالب الامة اة ا 8420 مم عار احم جاه كص سا و 117 
التمهيد. مجن جو كس كد نح أرري 1 10 ودر اميق موى ا الجد قفومو ونه مقر يفقم لف لدو 1/117 
المطلب الأول: تعريف "عدم التأثير" وبيان الفرق بينه وبين "عدم العكس." ا 
المطلب الثاني: أقسام "عدم التأثير" وصوره. 011 0 0 100 
المطلب الثالث: تعريف الفرض والبناء في اللغة وق الاصطلاح. اا 0 
المطلب الرابع: رأي الأستاذ ابن فورك في جواز "الفرض والبناء" أو عدمه. 0000 
المطلب الخامس: آراء أخرى ف المسألة 10[ 1 ا 
تنبيه! 0 0 00 
المبحث السابع: ف مسألة [ الطرد والعكس ] هل يفيد العلية ؟ 1 00000 
المطلب الأول: تعريف ابن فورك ل "الدوران" و "الطرد والعكس" ا ا 
المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة او ما مو روه لم وكي وامم ومن لول أ ايا 
المطلب الثالث: را أخرى في المسألة 1 [1[ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ز[ [ [ [ ا اا 
المطلب الرابع: الترجيح. اذ[ 1[ 0 
الفصل السادس: آراء الأستاذ ابن فورك في مباحث الأدلة المختلف فيها. د اح م 1/7411 
التمهيد. دببب1ب000101010102131 0 0 0 
المبحث الأول: ف دليل الاستصحاب وأنواعه. 00 *شط2ظ1 0 
وفيه أربعة مطالب: 111011011 8ب 0 0 
المطلب الأول:.تعريف الاستصحاب. في اللغة وف الاصطلاح. 06 0000 


ع1 


المطلب الثاني: أنواع الاستصحاب وصوره. 00018 ااا 


المطلب الثالث: رأي ابن فورك في كون الاستصحاب حجة أو ليس بحجة ان 
المطلب الرابع: آراء أخرى في المسألة. وح قا طم اخ ملام 10 
المبحث الثاني في الأحذ بأقل ما قيل. اما الس ساس ا 1 
التمهيد: لدان ا ا او ل لض سام قا وصوسة اام نمع موا او ل 0 
المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. امسا ةماسا الس ا 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. ل حا حال لوق 1ل الفا موف واولا لع ا م 1713 
المطلب الثانث: الترجيح. امع ان اا مال لو ل لما ام و 0/111 
فائدتان. ام الوا الم ام سا مط مارم اموا مق لل ل 11 
المبحث الثالث: في النافي للحكم هل يلزمه دليل ؟ وااأحاحي مطاف امط ةو اماف للا 
التمهيد. ل ا اا ل خا جات اد اد ا وو مسن اا ا 1 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. 10101100101000 
المطلب الثاني: آراء أخرى ف المسألة. 11 #1 [11111#1#1#1#14#1#31#1ظ 


المبحث الرابع: في تفسير قول الإمام الشافعي - رحمه الله - "أقول بقول الصحاي إذا 


كان معه قباس 000 1210000 
التمهيد ودع شح سا الات اسم ةا وا تع ا ا 01 
المطلب الأول: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة. مخ قبن مواق لوطل درواي ألا 
المطلب الثان: بعض ما قيل في مراد الإمام الشافعي - رحمه الله- بذلك 000 
الباب الرابع: آراء الأستاذ ابن فورك في مباحث التعارض وطرق دفعه 6[ 0 0 00ظ2 
الفصل الأول: آراؤه في مباحث التعارض. 000[ 10 
التمهيد. مح م ا وا و ا قل تاس لماه او + امار خوط لفالف جود لأسف لاط ا ف 
المبحث الأول: تعريف التعارض ا فر للم لوا ولد لج الج و1 1/0 
المطلب الأول: تعريف التعارض في اللغة. 11 21101010101 
المطلب الثان: تعريف التعارض عند ابن فورك والأصوليين. الوط ووا ااطامة او الم 11 


المبحث الثاني: في قول الإمام الشافعي -رحمه الله- قولين مختلفين في مسألة واحدة 


52008 


التمهيد. اام ا الس سسا اما امسا لما ا ف و 17 


المطلب الأول: الإنكار على الإمام الشافعي -رحمه الله- في قوله بقولين مختلفين في مسألة 

واحدة. ا ات لاهن اللا طن لطا وموس و ود ل 1/4 
المطلب الثانى: أجوبة علماء الشافعية عن ذلك. اش سس ل ارم اطاط الوا سم اك 710 
أولا: جواب الأستاذ ابن فورك عن ذلك بب00101 0 0 
انيا: أحوبة أحرى عن ذلك ا لاطو سأ مواخاة اطول و ا 
الفصل الثابي: آراء الأستاذ ابن فورك في مباحث دفع التعارض مام ةم ا ا 1/1 
لتمهيد. اام وا امام السك م امو 0 
المبحث الأول: في تعريف الترجيح. سح ا ا ل اا لع 10 
لمطلب الأول: في تعريف الترجيح في اللغة؛ واصطلاحا عند الأستاذ ابن فورك. 1 
لمطلب الثاي: تعريفات أخرى للترجيح اصطلاحا. اذ[ 1 000001 
لمبحث الثاني: مسألة الترجيح بكثرة الرواة عند الإمام الشافعي -رحمه الله- وما قاله ابن 

فورك في ذلك. لاس الاة ا ول سد ل مو قد م له لل ا 001 
لمبحث الثالث: فيما لو تعارض خبران أحدهما ناف والآخر مثبتء أيهما يقدم ؟ مر 
لمطلب الأول: رأي ابن فورك ف المسألة. 00000 
لمطلب الثاني: آراء أخرى ف المسألة. 001 ااا 
لباب الخامس: آراء الأستاذ ابن فورك في مباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى. 0 
الفصل الأول: آراؤه في مباحث الاجتهاد. ا ااا ا 0 
لتمهيد: 00000 ا ا ا 
المبحث الأول: في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. 00000 
المطلب الأول: رأي ابن فورك ف المسألة. اا 
أدلة هذا القول 0 1 
المطلب الثاني: آراء أخرى في المسألة. 121 1 1 1 1 0 
المبحث الثان: في جواز. الاجتهاد قي عصر النبي صلى الله عليه وسلم. 117 

إ 


لو 


التمهيد. 1111 1[ [1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 


المطلب الأول: رأي ابن فورك في المسألة. 08 000 
أدلة ابن فورك ومن وافقه: 100 1 ز 1 ااا 
المطلب الثاني: أراء أخرى في المسألة اا ا 
أولا: في الجواز العقلي. ا 1 1 1 0 
ثانيا: في وقوخ التعبد بالاجتهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم معا. 0 
أدلة الجواز. م ااا اا 
أدلة من أنكر جواز ووقوع ذلك مطلقا. 0101201211 ا 
المطلب الثالث: الترجيح. 1[ 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ 0100000 
المبحث الثالث: في التصويب والتخطنة في الاجتهاد. 1 1 1 10 
التمهيد. ااا اذ[ |[ [ذ[ [ [ [ [ [ ا اا 
المطلب الأول : رأي ابن فورك في تصويب المجتهدين ف الفروع اخ الل م 
أولا: ما لا يكون فيها نص. مب ام و ادو الف اس 1 
ثانيا: أن يكون في المسألة نص. اا اا 
أدلة الأستاذ ابن فورك والمحطئة 00 ا 
المطلب الثاني: الرأي الآخر في المسألة. ا 1 0 0 
أدلة المصوبة. سواط انو 1 
المطلب الثالث: الترجيح. ا ااا 
المطلب الرابع: ثمرة الخلاف. مان اساسا امك لدبم ا 1 
فائدة 00000001 


المبحث الرابع: تحقيق مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - ف مسألة التصويب والتخطفة. . 81465 
التمهيد. 100[ [ذ[1[1[ذ[1[1 1[ [ز[ز[ |[ 1 41001 


تحقيق الأستاذ ابن فورك وغيره من العلماء لذلك. بق ونوا ةا ا 
مسألة: في مبئ الخلاف ف مسألة "التصويب والتخطية." 000 
المبحث الخامس: في التصويب والتحدلئة في القراءات لحا نعود مط واو ولراك لعا ماع و 077 


لكان 


المطلب الأول: تعريف القراءات في اللغة وفي الاصطلاح. 0000 


المطلب الثاني: رأي الأستاذ ابن فورك في المسألة ا 00 0000 
الفصل الثابي: آراء الأستاذ ابن فورك فْ مباحث التقليد 220000 00000 
المبحث الأول: تعريف التقليد اا 0 
المطلب الأول: تعريف التقليد في اللغة؛ وف الاصطلاح عند ابن فورك. مو ا 850 
المطلب الثاني: تعريفات أحرى للتقليد ا 0 
المبحث الثاني: هل التقليد من طرق العلم؟ وو و م و ا ير 
الأول: ما لا يسوغ التقليد فيه [ 11[ [ ز[ [ 0 0 000000 
الثاني: الأحكام الشرعية 11[ 1[ [ [ [ [ 00 
الخائمة 5ك 00 
ملخص عن أهم النتائج الي توصل إليها البحث من خلال دراسة عصر الأستاذ ابن فيرك 
-رحمه الله- .وحياته الشخصية والعلمية والعملية. 0 
ملخص لأهم ما توصل إليه البحث من دراسة آراء الأستاذ ابن فورك سر حمه الله 
الأصولية 
الفهارس ووو ل و ا 
فهرس الآيات القرآنية ا 1 1 1 1 1 0 
فهرس الأحاديث 0 
فهرس الآثار 0 
فهرس الأبيات [[1[ذ[1[1[ز[ز[ |[ 0000 
فهرس الفرق 0 
فهرس الأماكن 0000 ز [ 300 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 0[ 1 1 00000000 
فيزس الأعلام المرجنع لمم ور عسي وما 1 
ل 0000 ؤ[ؤ[|[ ز[ز[زؤز ز ز ز 511 


9585 


